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1 حضرات أصصاب العزه 
م ادوهبه بكو مد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك وحمدنور بك المستشارين وسلمان.مجت 


افندى رئيس ياية بالاستثناف ) 


١ 
١م. مايو سنة‎ ٠ 
دعرى موقرقة . تعجيلم! بواسطة قل االكثاب . لبس اجرا‎ 
بقطع امد . بجرد حضورر صاحب الدعوى وابداله‎ 
لين من اجراءات‎ ٠ علات من أى نوع كانت‎ 


المرافدسات الصحيحة المزثرة فى حق الخصرم . 


( المادة .م مرائمات ) 
المبدأ القانورى 
التعجيل الحاصل من قل الكتاب هو برد 
عمل إدارى لاقيمةلهفىحق الخصوم ولانترتب 
عليه أية نليجة ملزمة هم , وإذن ففن ١‏ الخطا 
القول بأنجرد <ضور صاحدب الدعرى بعد 
لتعجيلوإبدائ طلباتمن أى نو عكانت فىغيبة 
خصمه الذىم يأبه لتعجيل قل المكتاب يعتبر 
هن إجراءات المرافعات الصحيحة المؤثرة 
الصو 
دما ان الطاعن يبن طهنه هذا على ان لمتكم 
المطمون فبه وإن كان لاجدال فما أذ بده من 


أن تغجيل الدعوىمن جانب فل الكتاب لإبقطع 


المدة » الا اله لم يعتبر الاجراءات النى حصلت 
فى جاسة ١6‏ مارس سن #مة١‏ قالعة لسريان , 


١‏ الدة مع ان لظر الدعرى 5هرفة ة امحبكة فى 


الجلسة ؛ امذكورة والنداء على الموصوم وحضور 
الطاعن وابدائه ماكان لديه من طلبات وندوينها 
فى محضر الجلسة . كل هسذه اجرإءات جبيحة 
فى الدعوى دالة على اعماده لتعجيل فلم السكنات» 
وعلى رغبته فى علام ترك المرافعة وجب اعتبارها 
قاطعة لسريان المدة مادامت هذه الاجراءاث 
<صات قبل دقع دعرى بطلان المرافعة , 

«ومن حبث الدلاخلات بين الحموم فىنفى 
أزيد من ثلاث سنوات بين مبدأ اتقطإع المرافعة 
وناديخ دعوى طاب بطلامما ما ولا تخلان ف 
3 لعجيل فلم السكتاب للدعوى من ثلقاء نفسه 

لبس من الاجراءات .الصحبحة فى المهافعة التى 
تقطع المدة مهلا بالمادة 1٠م‏ من نن قانون المرافعات 
وانا يزعم الطاعن ان جرد حضوره للمحكية 
بناءعلى استدمائه من قل “المكتاب ب ثم لبه بن' 
المدكية أن تعيد القضية للابقاف - يزعم لن 


0 العدد الأو ل 


هذا اجراء منجانبه يعتمد فيدعمل قلْالكتاب 
ويدل على اله لم يرد ترك المرافعة وانه من هذه 
الوجهة اجراء صمبح ممأ بقطع المدة, 
لوح اث أْهذا الزعم غير ر لان التهجيل 
الحاص_ل من فل السكتاب اذا كان كم هو 
الواقع - مجرد _ل إدارى لا قيمة له فى حق 
الخصوم ولا يترتب عليه أنه نتيجة ملزمة لطهم 
فن الحطاً القول جره حضذور صاحب الدعوى 
وابدائه طلبات من أى نوع كانت فى غيبة خصمه 
الذى ل بأه لتعجيل فلم الكتاب ‏ من الخطأ 
القول بأن مثل هذه الطلءاتتعتبر مناجراءات 
لمر لفعات الصديحة المؤثرة فى حق الخصوم 
«وحيث اله لذلك يتعين رفض الطءن 
( طمن عمدبك رفاعه رآخر بن وحض عنممالاتاذاحمد على 
علوبه بلشضد سعادة مدير أسبوط بصفك رقم ١و‏ سقرم ق) 
7 
٠‏ مابو سنة مم9١‏ 
اط اختصاص الما كي الا"ملية . 


الا'ولى والثانية من المادة ٠6‏ من لاضة 
ترئيب اللا كر الااملية ) 
+ د اختصاص . نظر بة الصالح الختاط , حدودها ٠‏ 
( الادذعى من لاضة ترئيب المحا كم الختلطة ) 
دعرى الضمان 
محكدة الدعرى الا"صلية بنظردعوىالضمان الفرعية 
المبادىء القانونية 
-١‏ ان مناط اختصاص الحاكم الاهلية 
على مقتضى الفقرنين الأولى والثانية منالمادة 
٠6‏ من لاضحةتر تيب انحا كم الأهلية المعدلتين 


© - اختصاصض ٠‏ الفرعية . اختصاص 


بالقانرنرقم بام لسنة هبو [ما هر بصفة 
مبدئية ‏ كون خصوم الدعوى مصيربين أو 
أجانب غير خاضعين لقضاء انهاكم الختلطة. 


فكيا تحققت هلاه للصفة فى الخصوم تحقق ) 


اختصاص المحاكم الآهلية . 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشرة 
- إن نظريةالصالحامختاط يحب ألا بقام 
لها وزن إلا فى حدود المادة م٠‏ من لانحة 
ترتيب الحا كم الختاطة , ونص هذه المادة 
لا خرج عن اختصاص اناكم الآهلية إلا 
هن الواقع لصلحة أجنى على 
عقار لوك لمصرى أو موضوعة عليه اليد 
من مصرى كذلك وإلا اجراءات التنفيذ 
الجبرى علىهذاالمقاروتوز يع ثمنه . فتى كانت 


دعرى صحة الر 


بن وليست من قبيل 
ما هو مشار إليه بالمادة م١‏ المذ كررة أبى 
من اختصاص الحاكم الاهاية ولا خرجبا 
عن اختصاصبها مجرد أن لاجد المدعى عاييم 
حق ضتمان قبل أجنى لاولاية هذه انحا كم عليه . 

م إن المحكرة الختصة بالدعوى اللاصلية 
لاتفقد اختصاصبا اجر د أنلاحد الخصوم 

أو لخصم انا ال لطبا 90 عياً 6 تو جببه 
أمامها لعدم اختصاصها به . بل أنرفع دعوى 
الضمان الفرعية هو الذى ؛مطى صاحبة مبزة 
جعل هذه الدعوى من اختصاص الحكمة التى 
تنظ اادعوى الاصلية ولول تنكن هذه الحكمة 
مختصة اختصاصاً مركزياً بدعوى الضهان لو 
رفمت ذا أصلا وعلى استقلال. 

السك 

« من حيث ان مبنى الطعن أنث الحكة 
الاسةئ:افية ة إذحكت بعدم اختصاص الحا : 
الا'هلية بنظر الدعرى محتمدة على وجود صا 
لذليك اله" جنى الذىأريد ادخاله ضامنافىالدعوى 
واستحال ادخاله قهها ب الها إذ حكنت يذلك 
قد خالفت ذص المادة ١6‏ من لائحة ترئيب 


الدعوى قائمة بين مص بر 


المندد الاول 


لهاك الاأهلية 

« ومن حيث إن متاط اختصاص الحأ 3 
الأهلية على مقتضى الفقرتين الا ولى والثانية 
من المادة ١6‏ من لائحة ترتيب الماك الااهلية 
المعدلتين بالقانون دم لاوسنة فعا إعاهو7ب 
-كون خصوم الدعوى مصريين 
أ وأجانب غير خاضمين لقعناء احا 5 الختلطة كلما 
تحققت هذه الصفة فى الأصوم تحتق اخنصاص 
الما ؟ الاأهلية . 


« ومن حيث أن الها ؟ الا'هاية يهب أن 


لصفة مبدئية 


ثبت فى فضائها على التقربر باختصاصها كطاتحةق 
ها الاختماص 
تقم وزنا لنظرية العا الاختاط إلافى حدود 
المادة ٠١‏ من لائحة تريب اغا الاختاطة التى 


باإضابط المتقدم ذكره وألا 


تنص على م ان جرد انشاء دهن ع عقارى لثفعة 
أحدا لذ لباب أيا كانواضم اليد أو الماك بعل 
الحا كم المختلطة ختصة بالنظر فى #دة الرهن 
وفى ج. بع مااترتب عليه عمافى ذاك اليم الجبرى 
ونوزيم لمن » وهذا اان لاحر جعن :اختصاص 
اها ا الاأهلية إلادعورى محة ' رهن ن الو افع 
لمصاحة أ أجنيعلىعةا ر ملوك أمرى أومو ضوع 
اليدعلية دن مر ىكذلاك والاادراءاتالتنفيد 
الجبرى على هذا العقار وتوزيم تمه ) أما ماعد! 
ذاك من الدعاوى التى يتذرع فمها بالاسةفتاج 
والقياس والتأول لتوسيءدائرة الختصاص لهام 
ا اختاطة على <حساب اختصاص لمحا كم الا أهاية 
فلا الى 
اخرا<ها هن ولاية القضاء | دلى . 


فنا متابعة الك لتوسع فى توسعه ولا 


د ومن <يث ان الدعوى الحالية قائمة بين 
ممربين وليست هن ن المشار إليه بالمادة ٠‏ من 
لائحة الترئيب الاختاطنهى من تماش افا 


الاأهلية على الوجه المتقدم ولا يخرجبها عن 


عد كاه 


اختصاصها محرد أن لاأحد المدعى عاييم حق | 


السنةالخامسة عشرة ١‏ - م” 


| ضمان قبل أجنب لاولاية هذه الحا كم عليه ) 1 
فآن من المسلم به فقها وقضاء أن دماوى الصمان 
ودماوى المدعى عله ودماوى الحصم اثالث 
وطلبات المدعى الاضافية ليست جيعها ثما رصح 
وصلبا بالدعوى الاأصلية بعفة مطاقة بل انها 
لايصح وصلبا ببذه الدعوى الاأصلية إلا.إذا ٠‏ 
نت اللحكة ا منظورة أمامباه ذه الدعرى ختصة 
تلك الدعاوى الفرعية اختصاسا نوءيا ؛ دمن 
المسل به ىفاك أن المحمكة المختصة بالدعرى 
الاأصلية لاتفقد اختصاصهابها لجرد أن لاأحد 
الحصوم أو لمم ثالث طلبا فرعا لايستطيع 
توجيره أمام ما لعدم اختصاءها به . أولائرى أن 
القضاء الفرنسى مثلا تطبية! طساتين القاعد تيقد 
جرى على أن الأ ؟. والتحارية وقطاة الماح تقصر 
أحكامها على ا/ لطاب الا" صلى وحده و بعدم 
اخته اصمابنظر الطلياتاله عةوال ر تبطة بهوطلبات 
التتدخل وطلبات الغماذااتى مر جعن اختصاصما 
إسبب نوع الدع وى أوقيء نال ثمهى لانتخلى مطلةا 
عن الدعرى الاأصلية رد أن ثلاك الدعاوى 
والطلبات الفرعية ليست من اختصاصها ٠‏ 
دوحيث الهتماجب ملاحظته هن جرةأخرى 
أن ل دفم دعوى الضان الفرعية يععلى صاحبهميزرة 
جعل هذه الدعوىءن ن اختصاص المحكةالتى تنظر 
الدعوى الا'صلية ولو لمكن هلذه المحكة مختصة 
اختصاصا مكزيا بدعوى الغمان لو رفعت هنا 
أصلا وعلىاستقلال والاأخىعئد هب الك المطءون 
فيه يذبنى عليه أن تصبح الدعوى الاأصابة نابعة 
لدعوى الغمانمشىفق ذيلباوتر قم فم الىقاضيها وف 
هذاماف.» من قلب ومسخلا "وضاعقانونالراففات. 
« ومن حيثان ماحل للمحاك امحتاطةفى 
سبيل تأبيد اختداصبا بقضايا لاولانة ها فا 
بلى هى داخلة فى اختصاص الحا الاهلية - 


5 العدد الأول 


الق.م الأول 


السنة الخامسة عشرة 


ماينتحل لمحا كّ التاطة من الرعم بأنها هى الجبة 
القضائية المعتادةصاحبة الولايةالعامةفي الملازمات 
المدنية بين الاجانب والممربين لابذبهى التعويل 
عليهلا نثو زيع الوظائف القضائيةبين امام الاهاية 
َ الحم الختلطة يتعاق بالنظام العام فليس يصبح 
ان تمد إ<داهاولايما على مالا نتكونهى ختصة 
به مواكانت المصاحة التى تعود على حسن سير 
العدالة من نظر الدعاوى أل مرتيطة بعضما ببعض 

أمام قاض واحد ولاأن الها كى الاهلية س من 
جبة أخرى - ليست فرعا لمحا المختلطة ولا 
جبة وهاه اسن نافية بالنسبة ها » إلى هى مسامقلة 
عنها ؛ بل واقع الامر ان الماك الاهليةهى انحا ك5 
الاأصلية العامة فى البلاد ولنحا 3 الختلطة هى 

محا د استقثنائية مؤقئة . وكل قضاء استثنالىفن 


الواجب بحسب الآواعد العامة حصر اختصاصه 
فى أضيق حدوده وعدم التوسم فيه أى توسع 
وكل أمى لا يكون اختصاصه 7 ايه مقررا بالنص 
الصر 42 الذى لاشببة فى معئاه وجب رده الى 
القغاء ,الا" صلى ل العام ٠‏ أماما قد ««ترض بهم ن أن 
مثل موضوع هذه الدعوى قد برقع إلى الحا د 
المحتلطة فتصدر فيه كما ينافض <-كم الحا 
الأهلية وقد بكون حك المحكة الختاطة هو 
الذى بنذ فان هذا الاعتراض لابوجه عل ىعمل 
القضاء الا'هلى ولا على اله هو فى الواقم الختص 
فانؤناولاءلى وجوب سك باختصاصهوائها إلى 
أن أكون نوجيبه على حالة النظمالةضائيةفىالبلاد 
وعلى سكوت أولى الا'مر عن اتخاذ ما يلزم 
لتوحيد القضاء لازالة مابترتب على مثل هذه 
الحالة من النتائج السيقة ‏ . 


د وحيث ما تقدم يكو نام المطعون فيه 


القاضى بعدم اختصاص الها كم الا'هاية بنظر 


هذه الدعرى حاء مخالها للقانون ويعين نقضه . 
(طعن وزارة الاوقاف ضد رز ق يوسف الفار وآخر ينرم 
لالسلفعق م( 


3 
17ل مايوسنة وسو 
١‏ - دين . أمحصبل كون القصرهم المسثرلون عن الددين 


درن والدهم هن المستندات المقدمة فى الدعرى . 
مسرم 
- ولى شرعى . سلمب الولابة عنه . التصرفات المحظررة 
عليه ايأر 
( المادة ١‏ من ااقانون دم لسئة إسيوك الخاصة 
بترتي المجالس الحية ) 


© ائبات 


٠‏ تقديم دلائلكتاية على الثزام الرصى بسداد 
دين من مال القصر . قصر انحمكئة حثها على ناحية 
0 فى أمرال القصر وعدم نفانه , 


نفاذ الالترام بالدين فى 
قر ير امحمكة عدم النفاذ , لا عخالفة فيه لقواعد 
الاثياتء. 
المبادىء القانونية 
١-إذا‏ حصات مكدة الاستئاف من 
المستندات التىعو ل عليها الدائن فى !ءات د ينه 
المطالب به أن واقعة الدعوى هى أن والد 
القصر هو المدين شخصياً وأنهلاوجه لمساءلة 
القصر عن هذا الدينفلا رقابة فى ذلك محكمة 
النقض لان الاأمس فيه وافعى بحت . 
؟-إنمن يي عة بة على 
أولاده لايحوز له 3 ن يتولى لى علهم مباشرة أى 
تصرف من التصرفات الضارة أو الدائرةبين 
النفع والضرر فلايحوزلهمن باب أولى أن بنقل 
مائبت بذمته ابتداءمن دين عليه إلىذمر أولاده 
ولاأن يأزم وصيهم الذى عينهاجس الحسى 
خلفاً عنه بعد سلب ولايته الشرعيسة ول 


ماحيل عليه دفعه من ديونه الشخصية ليدفعه 
هو ما تحت يده من أموال محجوريه 5 


العدد الاو ل 


م متى ثثبت أن الحكلةل تتعرض فى حكدها 
للدلائل الكتابيةالمقدمةف الدعوى من ناحية 
قيام الحجة مبذهالدلائل على الوصى فما التزمه 
من نسدادالدين من مال القاصر و إبماكان تعرضبا 
لها من ناحية نفاذ هذا الالتزام وعدم تفاذه فى 
أموال القاصرثيرعاً أوقانونافلاو جهلآن يقال 
إنامحكمة إذ اءتمدت عدم نفاذهذ االتعهد من 
أموالاقصر قدخاافت قواعدالاثيات القانوية 
بعدم أخذ ها حجية الد لائل الكتابية المقددة ها . 


لون 

« من حيث الف مبنى الطعن أن محكمة 
الاستئناف قداعتبرت أنممام الدين الذى يطالب 
به الطاعنان ليس هو ثمن الاأسورة البرائقي 
والساعة الذهب اللتين إشتر اهمااجمد بكالءرابى 
لساب أولاده القصر مستدلة فىذلك بأله لوكان 
الأم ركذل كلاستصدر والدثم أووصيهم إذنامن 
الهاس الحسى باجراء هذا التصرف انها فى 
إعتمادهاعلهذا الاعترار عندقضائما بألغاءا سكم 
الى:أ نف وبرفض الدعوى قدأخطات فتطبيق 
القانون لآنةانون الجالس السبية هن جهة لاعد. اع 
الولىأ والوصى من شراء هال منقول اقاصر بير 
استئذان الجاس الحسى ولانه من جبة أخرى 
لوفرض أذ والدالقصرماكانتهصفةفثبراء هذه 
المهوهرات لهساب أولاده فأن وصيهم قسداجاز 
هذا الشعراء بأحالة البائع على البنك الحجازى 
العربى ثم على وذارة الأوتاف لقب القن من 
أصل استحقافبم وهذه الآجازة لاشك تسقط 
حجة الحسكم المطءون فيهفها جاءبه م نأن الوصى 
لابملاك اقراض مال القصر ولا الاءتراف عايهم 
بدين ولاثر تيبهبأمتهم الا بأذذمن ال هاس الحسي 
ويضيف الطاءةان إلى ذاك قوهما ان الحم 


القيم الاأول: 


السنتة الخامسبة عشرة 0 


اللطعون فيه - ءلىالرثم منأنه قد ائبت إن من, 
أدلة الإثبات التى قدماها خطاب + دوسمبر سدة 
9؟وا الذى عررة امعاغيل بك شربن بصفته 
وصية على أولاد احمد بك العر الى القصر ويقول 
فيه « أله بتعبد بدفع قبمة ة المبلغ نما هومقرر 
لاولاد امد بك العرا راف الجارى صرفه شوريا 
لابنك الم كور من وزارة الأوقاف » - ان 
لمكم المطعوزؤيه على الرنم منائبانة س هذا 
الخطاب 3 فدجادل فونه فلم بأخذ به ول 'ذلك 
مخاافة ظاهرة للقواءد القأنونيةالمقررة فالاثبات , 
ثم بزبدان .على ذاكفيةولان ان بالحسكم المامون 
فبه تناقضا بيدا اذبيما يثبت الحسك و صسدره 
حم_ول شراء المهوهرات تمده يلت فى عبزه 
حصول الشراء لهساب القصر تفيابانا . وها 
التناقض يعيب الحم ويبطه . هلذا. 

د ومنحيث اذالثات بالمم المادون فيه» 
ان حكمة الاستئناف ‏ بعد ان أورذت لسدر 
حكمبا نوص الحطابات التىعول عايها الطاعئان 
فى اثبات مازماه من مسدنونية أولاد اجدبك " 
الع الى القصر فمابق لما من أصل ديممما وبعد 
انلا<فات عدمتقدم خطاب السيدة فاطمةهاتم 
اتوفيق السابق التنويه عنه فى خطاب والد القصر ٠‏ 
إلى اسماعيل بك شرين ؛ قالت محكمة الاستئداف 
بعدذلك . د انهذه المستددات خلوتما يشير » 
د الوسيب الرامأولئك القصر بهذا المبلغ كأان» 
د وصيهم لمية دممايتبين منههذاالا "مروفضلا» 
دعنذلك فأنه ورد بالحطاب المرسل من والدهم» 
و الوهذا الوصى ذكرهم أوان هذا الدين » 
د «ستحدق علبهم بل على العسكس فأن عبارنه © 
«صريحة وان والده مدين شخصيالكء-:أنف» 
د عليه ( روفان صيدناوى) ىهذا مولغ وان» 


| دالست فاطمة هام توفيق هىالتى تقوم بدفعه» 


1 الفدد الاأول 


القسم الاأول 


السئة الخامسة عشرة 


د #انستامههى من الودمى لاماهومةرر اقصر» 
ثم منت المحسكمة بعد ذلك فيا زمه الطاءنان 
من ان فلخ الدين هو فيمة الاعة الذهب 
والاسورة البرلتى الاين اشتراها والد القصر 
لحسابوم واحاطها بالذن على اسماعيل بلك شرن 
الوصى فتعهد بذفعه منمرتبمحجو ريه الشهرى 
الجارى صرفه من وزارة الأوقاف فقاات 
دان اجمدبك الءرانى كان يومئذ ملوب!/ لولاية) 
« الشرعية علىأولاده فلم يان لهحق 0 «6 
« فالتماقد باسعائمم والتصسر ف فأمواهم 
«ووصى القع كانكذاكلايعلك يقرش هبه شيئا» 
١‏ مامن امواطهم ولاان يعترف بدين عليهم » 
< ولااذيرتسدينا فىذهمهم الابأذزمن امجاس» 
«الحسبى وهذا لم,توفر ف الدعوى واذزيكون» 
(تمهدة إسدادمباغ الدبن بصفتهوصيا لاقيمة» 
0 له ولابنشىءحقالامستأنف عليه الأول( (دوفان» 
« صداوى ) قبل هؤلاء القصر » 

« وحبث انمحكمة الاستئئناف ‏ اذحصات 
هن المستهدات التىعول عليما الطاعنان فىاث.ات 
مديونية القصمربالدينالمطالب بهاذواقعة الدءوى 
هى ان اجد 51 العرابى مدي شخص.ا لاطاعئين 
هذا الدين وانه هو الذى احاطما بهءلى اسماعيل 


بك شر ين ليدفعه مما يتسامه من 


ن هرتب الست 


فاطمة هام توفيق وان لاوجه ساءلةالقصر اذنعن 

هذا الديئبحال ‏ ان محكمة الاستئنا ف اذ حصات 
فهم هذا الوا قم ف الدعرى من تلاك المستندات 
الدالة عليه فعى لاتخضم فيه ارفابقحكة النقض 
لان الا”صى فيه واقعى بحت. - امامانهادالطاعئان 
على الحم المطءون فيه من الحطأ فى تطبيقالقانون 
وتحجاهل بعض الآدلة الكتا بيةالتى قدماهاوالتمافض 
فى الاسباب فغير دبح .اولا ‏ لا من سلبت 
عنه الولاية الشرعية على اولاده لامجوز لهحقا ان 
بت ولىءمم مباشرة أى نصرف من التصرفاتالضارة 


او الدائرة بين النفع والضرر فلا جوزله من باب 
أولى ان يقل ماثبت بذمته ابتداء من دين عليه 
الوذمم اولاده. ولا ان يلزموصيهم الذىعيذه لهاس 
المسي انا عنه إعد سلب ولايته الششرعيةبقبول 
مايل عليه دفعهمن ديوله الشؤهية [يد فعةهو 
تمانحت بدهمن امو المحجور يه . ولا اسماعيل بك 
شرين اذا كان علاك قبول مااحال دفعه عليهاجمد 
بلك العرابى من دين شخدى وجب عليه لاطاعنيز, 
عى ان يدفعه مماتق.ضه الست فاطمه هائم توفيق 
شبريا <سب ماجاء مخطابها له ؛ فانه لايملك حال 
ال يتعمد بصفتهوصياعن اولاد احمد بك العر الى بأن 
يدفم مابق من دين |بم,م للطاعنين من صي ثبو مالشبرق 
الجارى صرفه من وزارة الاوقاف لانتنئيذ هذا 
التعبد يكون اقراضا ال القه لاجو زله مباثشرانه 
غير اذن من المجلس الحسىىعلى ماتفرضهالمادة 1+ 
من القانون رقم ممئة ٠6‏ الحاس بترتيب ليالس 
المسبرة ثانيا ‏ لان حكة الاستئنافلم تتجاهل 
البتة ذلاك الخطاب الذىارس4 اسماعيل بك شرن 
فى لاد لمبرسنة 1579 لروفان صيد ناوى يتعود 
لدفيه بصةةهوصيا على اولاد امد بك ااعرابىالقهءر 


بأن يدفم دين والده من المباغ القرر صرفه لهم 
شهريا من وزارة الاقاف»و لا ذلك الطاب الذى 
<رره هذا الودى لابنكالاهلى المجازى فى يوم 
ديسمبر سئة 1١908‏ لاعماد روفان صيد ناوى 
فى صرف الميام المشار اليه من المرئب الخناص 
باولاد امد 5 العرانى ؛ ان محكءة الاسةئناف 
لم تتجاهل هذين الخطابين وكيف تتجاهلهماوقد 
ارصدتمما بصدر الحمكم المطءون فيهاوانها الذى 


| كان منها انما بهد ان ثقات عنهما ذاك التعهد 


المتضمن التزام اسماعيل بك شرين بصفته وصيا 
على اولاد احمد العرابى بك القصر يدفم دين والدم 
من مرابهم الخاص بهم فى وقف المرحوم راغب 


العدد الأول 


القسم الأول 


السنة الخامسة عثرة ‏ للا 


باشا » رأت اتلك الاسباب القانونيةالسابقة الذي 


أنهذا التعبدغير نافذعلىالقصسر . وظاهر انهمادام |' 


مدار بحث محكمة الاستئناف كان منحهمافى ثفاذ 
هذ االتعبدف امو الالقصر وعد منفاذهشرعافلاوججه 
لان يتقال انححكمة الاستئناف إذ اعتمدت عدم نفاذ 

هذا التعبدمن امو ال القصر تسكو زقدخاافت قواعد 
الاثبات القاثونية بعدم أخذها بحجية الدلائل 
التكتابيةالمقدمة والدعوى . لاوجهلهذا القول 
لان الحسكة لم نتعرض مطافا طذين الحطابين 
من ناحية قيام الححة بهما على الوصى فما التزمه 
من سداد الدين منمال القصر واعاتهرضت لما 
من ناحية نفاذ هذا الالترام وعدم ذغاذه شرعا 
وقانونا . ثالثا ‏ لان التناقض المدعى وقوعهبين 
صدرالكم وتجزه فيا جاه به -أولا ‏ رواية عن 
خطاب 7 ديسمبر سئة ١958‏ مثبئأ حصول 
شراء الجوهرات ساب القصر على مزه 
الطاعنان وفما جاء به أخيرا هن ننى ذلك . هذا 
التناقض لاوجودله لان المحكمة لم تقرد صدد 
حكمها مطلقا انه ثبت ها ان احمد بك العرالى 
اشترى جوهرات لساب أولادهااقصر فاصبحوا 


بعد ذلك مدينين اطاعنين بثمنها بلى كل ماحاء 
بهذا اك بعدقولالمسكمة . «حيشاندياتج» 
«4ا سبق جميعه أن المستندات المقدمة منروفان» 
«صيد ناوى المستأنف عليه الاوللا !اصح قانونا» 
« ان تكو نأساسالمطالبةالقصر المشار اليه إسداد» 
«هذا الددين منمالهمالحاص » - ان كل ماجاء» 
«بال سكع بعدذلك هوقوله. د وحيثاذما ,دعيه» 
«المسةأ نف عليه الاولمن أذمباغ الدينهوةيمة» 
«ساعهذهب واسورةو لنت اشتراهاوالد القعم» 
لحسابهم. لاتأخذبه ا حبكمة للكيت وكيت .. 


فليس ف الحم اذن تناقض مابينصدره وتمزه 


« ومن حبث انه لذ لك بتعين السك برف ض الطعن 
( طين الخراجهروفان صيد ناوي وآخر وخضرفنهما الامثاذ 
عزيز خا دك بك ضدخليل بك امو بلح لصفنه و آخربروحضر 
عن الاول الاستاذ ادوار' بك فصيرى ركم ٠١‏ سله م فى ) 
3 


١ومو مابو ساة‎ ١ 


١‏ - نقش وابرام . أسباب الطمن ٠‏ وجوب تقصياراة 


[المادة ٠6‏ من قانو نانشا,حكمة النض) 
كدف حاب هتمل على ابرادات رمصروفات , 


0 


المبادى» القانوئية 

١‏ - إن المادة ( ٠6‏ )من فانون إأشارحكة 
النقض والابرام قد أوجبت على الطاعن أن 
يفصل فى طمنه الأسباب الى يليه عليها وإلا 


| كان باطلا . والتفصيل ااراد ذا النصْ هو 


ااببان انحده للسبب تحديدا يتيسر معه السطلع 
أن يفهم الموضوع الواقع فيه الخطأ القانوق 
والقواعدالةانونة الىخو لفت لجرت مخالفتها 
إلى هذا الخطأ . فوضع الاسباب فى صيغة 
عامةممهمة أ وتحديدها تحديدا نوعياعاما لاجمل 
الطعن مقبولا . ولا ينفع ف البيان التحديدى 
ثل هذه الاسباب أن يقدم الطاعن مذ كرة 
دفاعه التى قدمها محكرة الاسةناف لتستخرج 
محكمة اانقض منها تفصيل وجوه طعنه لان 
المستندات إبما تقدم نحكمةالنقض لتكون دليلا 
على سبب الطمن بعد نيانهبيانا صرحا لالتكون * 
مضدراً أستخرج هى منه وجوه مخالفة الح 
المطعون فيه للقانرن ., 

؟- إذا قدم شخص كشف حساب عل 


مم العدد الا ول 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


إدار نه للاطيان المشتركة بينهو بين آخرمشتملا 
على إيراد ومنصرففاعدمدتهامحكرة بعد بحثها 
هى أو بعد مراجعة خبير عيئته فان اعتهادها له 
وقضاءها بأن صافيه يلوم هذا الطر ف أو ذاك 
معناه أن كل قل من أقلام المصروفات أو 
الابرادات الق اتتجت الصاقى المقضى به قد 
تناوله حثها وأنها قدرت ماقام عليه من النزاع 
فحصته وأصبح فى نظرها بعد هذا القحيص 
خااباً من النزاع فاعتمدته 'وجملته من أسس 
فضائها . وإذن فالقول في.مثل هذه الصورة بأن 
مقدم الحساب يكون عمل مقاصة لنفسه بين 


الذىو جبعايه ما لانراع فيه وبين الذى يدعيه . 


عافيه نراع هو قول غير مقبول 
اليو 

د حيث ان الطعن بى على الأوج-ه الا“تى 
بيامها صما -أولا - بطلان الك لعدمالبحثى 
الدفوعالتىعررضت على الححكمة ججميعها_ثانيا ‏ مخالفة 
أحكامالقانو زبقبول المقاصة ففغيرمالتها ألقانونية 
وتخالفة ميدأ انليس لا 'حد أن بقضى لنفسه بحن 
متنازع فيه ثالكا - بطلان لمم لاسناده الى 
أسباب غير صحرحة تنقضها الا'وراق الرسمية التى 
يستئد اليها المكم يزاله , 

« وحيث ان المادة ( ١6‏ ) من قانون انشاء 
مسكنة النقض والابرام قد أوجبت على الطاعن 
أذيفصل فطمنه الاأسباب التىيبنيه عليها والا 
كان باطلا . والتفصيل المراد بهذا النصهوالبيان 
الحدد السبب محديد! بتيسرمعه للمطلع أن - 
الموضورع الواقع فيه الحطأ القانوق واوا 
القانونية التى خولفت فرت #الفتهااليهذا 

د وحيث ان الوجبين الا'ول والثالث 0 
تقلبما حر فياعن التق ربرقد وضعا كاه وظاهر- 


فى صيفة عأمة مبهمة لابتيسسر معهأ معرفة ماهم 
تلك الدفوع التىهعرضت على محمكمة الاستئناف 
ذلم :,حثها ولاالوقوف على مأ كان من أسباب 
الحم العامون فيسه غير صحيح ومناقضا 
للأوراقالر“ثية المقدمة ولاماهىتلك الا'وراق. 
كا انه على فرض امكان اعتبسار الوارد بالتقرير 
تمحديدا لنوع الاأسباب التويرادالاعماد عليها - 
هذ االتحديدالنوعى الذىلا يكن التسليم يأنه هو 
مراد الشارع بالمادة (  ) ١٠١‏ ذان المذكرة التى 
قدمها الطاءن لم يخرج فيها عن هذا التحديد 
الذوعى العام و سين الوفائع الخاصة التى. إاعدمك 
عليها فى القول بمخالفة القانون . 

«وحيث ان الطاعن يءتمد فى |إبيا نالتحديدى 
للسببين المذكورين على مذكرة قدمما ضمن 
مستاداته يقول انه قدمها مسكمة الاستئناف 
ويطلب من حكمة النقض أن تقرأها وتقادتما 
بالحكم المطمو زفيه لتستخرج منها تفصيل الدفوع 
النى لتنظر فيها محسكمة الاستئناف ولم نشر اليها 
فى حكما المطءون فيه ولتستخرج منبا كذلاك 
بيان الاأوراق الرسمية التى تناقض ماوره بالحكم 
المطعون فيه 

« وحيث ث ان المستندات اا تقدم مكية 
النقض لتكون دليلا على سبب الطعن بعد بيانه 
بياناً صريحاً لالنسكون مصدرا لستخرج منه 
محسكمة الثقض نفسما وجهمحالفة لمكم الممادون 
فيه لاقانون . فا ذهب اليه الطاعن فها تقدم 
غير واجب على محكمة النقض و لامقبو لمنه 

د وحيث انه الذلك بتعين عدم فبول هذين 
الوجبين لانهامهها ٠‏ 

م وحبث ان الوجه الثانى لم يكن محل 
مناقشة أمام محسكمة أول درجة ولا أمام 
محكمة الاستكناف لانه لم يكن فى الدعوى , 


العدد الأول 


القسمالاأول 


السنة الخامسةعشرة 4١‏ 


دين معثرف به ودين متنازع عليه حتى يمك نأن 
يقال ان المقاصة غير جائزة بيمهما بل كان المقدم 
كشف <ساب مشدملا على اراد ومنصر ف وكل 
من النوعين مركب من جلة اقلام فاذا اعتددت 
الحسكمة مثل هذا المساب سواء بعد بحثها فى 
أو بهدمراجعة خبير تعينه فاناعمادهاله وقضاءها 
بأن صافيه يلزم هذا الطر ف أوذاك ؛ معئاهازكل 
فلم من اقلام المصروفات أوالايرادات ااتىانتتجت 
الصاف المقغىى به قدتناوله مها وانمها قدرتماقام 
عليه من نزاع فحصته وأصبح فنظرها بعدهذا 
التمحيص خاليا من النزاع فاءتمدته وجءاتهمن 
أسس قضام! . واذافالقول فىمثل هذهالصورة 
بأن مقدم الحساب يكو نيمل مقاصة لنفسه بين 
الذى وجب عايه ما لا نزاع فيه وبينالذى بدعيه 
مما فيه نزاع هوفول غير مقبول . على ان الدفاع 
باللقاصة ااخير الجائرة ‏ ذلك الدفاع الذى ياجأ 
البه الطاعن الأن ‏ هو شىء جديد لم يدفم 
به أمام قافى الموضسوع ول يدع لدبه أن نت 
مقاصة غير جائرة فانونا وعايه يسكون هذا 
الوجه مثهين الرفض ٠‏ 
( طمن الست بيه هام عفيفى رضوان وحططي عنها 
مرقص فيمى ضد مصطئى بك جميل رتوو ضر 5ه | 
ذكعر يبى رام لد سنة ع فق ) 

٠ 
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البات . طلب احالة الدعرى عل ااتحقيق لاثبا تأ نالا*رض‎ 


تركة بالتقادم ٠‏ تمك رافع الدعرى 

رض طرخ بحر ١‏ قضساء 

المحكمة ملكي واضع اليد لا ثبت أنه واضع يده 

عليه وبأحقية المركومة فى امتلاك ما زاد على هذه 

الاترض. لاله طح بحر مستحدث - هذا الفضا, 

إنضمن النظر فيما كان لللدعى عليهمندفاع رطلب ٠‏ 

)١(‏ هذا المسكم بالحيئة السابقة عدا حضرة زكى برزى بك 
المستهار بدلا منحضرة جمد نور بك المستعار 


المبدأ القانوتى 

طلبت المسكومة تثبيت ملكيتها إلى قطامة 
أرض بدعوى أنهبا طرح بحر ودقع المدعى 
عليه دعواها بأن هذه الأرض ايست طرج 
حر وأنها موجودة من قلفك الزمام فى سئة 
.9 ومرسومة تخريطة فكالزمام وأنههو 
ووالده من قبله واضعان اليد عليها وأنلهفيه 
سواق مبيئة على خريطة المساحة تشسبد له 
باستقرار الأارض ووضع اليد عليبا ؛ فاذا 
جاءت محكرة الاستئئاف وقررت أن المدعى 
عليه حق فى تملك بالتقادم الأرض القائمة 
عليها السواق القديمة المرسومة في خريطة , 
المساحة وأن الحسكومة محقة فى امتلاك مايل 
هذه السواق من أرض ششرقيها إلى البحر فانه 
طرح حرمستحد شسلة 1908 ؛ فانها إذتقرر 
ذلك نكون قضت للمدعى عليه بما ثبت أنه 
قد وضع اليد عليه المدة الطويلة بغير 'حاجة 
إلى تحقيق جديد وقضتبرفض طلبهالتحقيق 
فا يستحيل تملك بالتقادم بالمدة الطو يلة لأانه 
طرح بحر . وهى إذ تفعل ذلك لا تكو نقد 
أغفلت مطلقا النظر فيما كان الطاعن من 
دفاع وطلب . 


اليو 

« من حبث أن مبنى للطعن ان وذارة 
الماليةطلبت امام محكمة مصصر الابتدائية الاهلية 
الحسكم بتثبيت ماسكيتها للارض البيئة حدودها 
ومعالمها إصحيفة افتتاح الدعوى مذعية ان 
الارض من طرح البحر فدفع الطاعن بأنها- 
ليست كذلك والها أرض مستثمرة رسمت على 
خريطة فكاازمام فى سنة؟0٠.؟١‏ وانههو ووالده 

0م 


١‏ العدد آلا ول 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


من قبله واضع اليد عايها وله فيها سو 
بالحجر ومبينة على خريطة المساحة لشد له 
باستقرار الارض ووضع اليد عامها . لخسكمت 
الحكمة الابتدائية # بعد ان عينت خبيراً فى 
الدعوى ‏ برفضها ثم حكدت محكمة استئناف 
مصر بالغاء الحكم المستأئف وتثبيت ملكية 
الحسكومة للارض المبيئة . بأسباب الحسكم - 
ويقول الطاعن ان محكمة الاستثئئاف اذ حكدت 
فى الدعوى ما حكمت به واغفات طلبه الحكم 
باحالة القضية على التحقرق ليثبت انه الواضم اليد 
عل العين التنازع علمها من سئة ١ 19.6٠‏ للآن 
وهىما هى لم يأ كل البحر منها شيئاً وم يضف 
البباشيئًا كذلك_انهااذن تكو ن قدخالةت القانون 

« ومن حيث ان الح المطعون فيه ابتدأ 
بديان ان الي المت نف قد قضى برفضدعوى 
المكومة مستندا الى ازخبير الدعوى قد اثبت 


أق مبنية 


فى تقريره ان أرض اانزاع كانت ىت د الطاعن 
عند فك الزمام فى سئة وءيها وانها ليست يما 
طرح البحر سنة ١958‏ ثم أخسذ الحكم يبين 
خطأً هذا القضاء وان إعضا من الارض المتنازع 
عليها هو ملك حر لاطاعن وباقيه من طرحالبحر 
فى سئة ١+8‏ فقال ان الارض كلها جرف مر 
نتصل بأرض الطاءن الواقعة غر بيها بموزبرةوداق 
الحضر وان هذه الجزيرة وغيرها فك زمامه فى 
سنة ١93٠١‏ وعمات عنبا التسويات اللازمة 
وربطت نتيحتها بالمسكافات وان رجال المداحة 
كانوا مرو نكل سنة على أرضهذهالجزبرةوغيرها 
ويشبتون مالظبر با من زيادة عن حصر سنة 
| وبرلطوله على زارعيه بالاتار باعتباره 
طرح بحر مملوكا لاحكومة زرع خفية واله فى 
سئة 197 أثبتت لجنة المساحة زيادة فى الارض 
عن ربط سنة ؟١6١‏ مقدار ٠١‏ سهماوم١‏ 
قيراعطا وفدانين من ذلك ١5‏ سهما وه قراريئط 


وفدان كان بزرعبا رجال الطاعن فر لطته الأحجنة 
عليهم بالايجار . قالت المحسكمة ذلك روابة عن 
دفاع المسكومة ثم ذكرت ان الحسكومة قدمث 
طا كغوف مساحة ه_ذه الجزيرة ومحاضر لجان 
المساحة عن ن جملة سئوات سابقة لسئة 1994 

استنتحث مابها صحة لظرية المكومة فى دفاعها 
0 فى مناقعة تقر ير خبير الدعوى عد 
ان استعرضت ما أثبته فى محاضر أعماله مخاافا 


ل:قريره متعلقا ممساحة الارض وما حدث فيما 
من زيادة ومن قوله فى ماءة فى تلك المحاضر . 
< انه برىماتقدم ان لاحق لاماعيل بك الشلقانى 
فى دعواه وان الزيادة هى مللك المتكومة وانها 


طرح حر مستجد فى سنة ١996‏ » ثم لظارت 
المحسكمة فما ادعاه الطاعن من انه واضم اليد 
على الارض التمازع عايبا فقالت اله #ق فى 


اعتبارهمةماسكا الارضالتى 
بالمدة الطوبلة حيث شهد خبير الدعورى 
بقدمبا وشهد شهود إاطاعن امام الحبير بأنه 
اك أرض هذهالسواقى يغ ىالمدة الطويلة أماما 
إلىهذه الاأرض شرقا فا حسكومة محقةفى اعتباره 
ملكا طا لانهزيادةطارئةبعدمساحةسنة؛ ؟وا 
وهذاقررت المحسكمةالما لاثرى حلالتعيينخبير 
لتعيين اله-د الفاصل بينم للك الكو مة وماك الطاعن 
اكتفاء باعتيارها هذ االحد الههو الخ طالتوجمى 
الماس شرقا لتلك السواق المرسومة بخريطةفك 
الزمام فيلتهى ء:_ده ملك األطاءن ويايه ملك 
الحسكومة الىالبحر . 

« ومن حبث اله بين ما تقدم ان محسكمة 
الاستئناف - اذتقرر ازالطاعن>ق فى تملكه 
بالتقادم الاأرض القائمة عليها السواق القسدعة 
المرسومة فى <ريطةالمساحة وانال-كومة محقة 
فى امتلاك مايلىهذه السواق من ارض شرقيهاالى 
البحر لاه طح حر مستحدث سلة 956اا 


تقومعليها السواق 


العدد الأول 


امهااذ تقرر ذلاك تسكون قضت لاطاءن بما ثبت 
الدقد وضع اليدعليه المدةالطويلة بغير حاجةالى 
تحقرى جديد وقطدت برفض طلبه التحقيق فيا 
يستحيل تملسكهبالتقادم بالمدة الطويلة لا نءطرح 
حر مستحدث سئة 1958 واذن فهى لم تغفل 
مطلقا النظر فا كان لاطاعن من دناع وطلب . 
ومن حيث !1ه لذإاكيتعين الك برفض الطءن 


( طمن اسماعيل بك فيمى الشلقانى وحضر عنه الا'سثاذ 


عبد المر بين مليكه بك ضد وزارة المالية رقم ع سنئة ع فى ) 


ا 

؛؟ مابو سئة ومو١|‏ 
اص , مناط اختصاص الها كمالا” 
) ان الا'ولى والنانٍ 
ترئيب الحا كم الاثماية ) 
؟ - لنفيذ . النفيذا حك صادر من اممكمة ا#تلطة على 


مهرى . الا-تشكال ف التلفيذ لدي المحكمة 


انختلطة ٠‏ جوازه , رفع دعوى ١-:حفاق‏ الىانحكمة 
الاثماية على الخصم المصرى , جرازه , 


م . تقادم ٠١‏ كن اب المالكية وضع اليد المدة الطر يله , 
معناء.واجب المحكة عند مابدعى لدبا ذلك . 
الول وما مراضسات ) 


فه . حك صادر فى وجهشخص , 
١‏ حجيئه علوم يخلفه ٠‏ من لتتهى هذه الحجية > 
(امادة جسم مدفى) 
الممادىء القانونية 
١‏ - ان ضابط اختصاص المحاكم الآاهاية 
هو مبدئيا أن تمكون الدعوى مرددة بين 


خصمين وطنيين. وكانجو ز لمن أر بدالتنفيذ عليه ا 


حك صادر من امحكية الختلطة أن يتشكل فى 


التنفيذ لدى الحاكم امختلطة فان له كذتك أن | 


برفع دعو استحقاق الى الحكة الأهلية امختصة 
على خصمه المصرى ١‏ 
؟- ان! كتساب الملكية بوضع اليد المدة 


القسم الأول 


السنه الخامسة عشرة ١١‏ 


الطويلة بذة الفلك هو مركز فانو فق بأتى تنيجة 
لأعمال مادية خاصة متى بينت وفصات أمكن أن 
إستفادمئها الحصو ل عليه , فالواجب على الحكمة 
عاد مأيدعى إدمها با كتساب المللك بوضع اليد 
المدة الطويلة أنتطلب إلى المدعى بيان تلك 
الوقائع لتنظر فما إذا كانت متعلقة بالادعاء 
ومنتجةلصحته لو ثبتت أم أنها بفرض ثبوتها 
فبى غير متعلةة بالادعاه وغير منتجة لصحته, 
وعند ماترى فيبا ذلا الغناء من تعاق بالادعاء 
وانتاج لم حتهلو ثبنت تأمى بتحقيةبا مع تبيينها 


5 فى الحسكم تبيينا يعرف منه خصوم الدعرى 


ماذا عليهم ثباتهو نفيه .والشأن ذلك كاله أن 
فى كافة ماتحيله امحكمة من المسائل على التحقيق 
إذ كلما تقتضى البيان والنفصول عملا بالمادتين 
ل ولا مرافمات . ومخالفة ذلك تجمل . 
الحم معيبا متعينا نقضه 


ع الح الصادر فى وجه إنسان لا يكون 
حجة ع من يخلفهمنوارث أومشتر أو متلق 
عنه اذا استند هذا الخلف فى إثبات مالكيته 
الى ند آخر غير سند تلقيهمستغنياً مهذاالسلد 
الآخر عن سند التلقى 4 ش 

لبور 

0 حيث أل الطاعنينبنو | طمتهم على الاأوجه 
الا نية: 

أولا - ان محالم الاهلية غيرختصة بالنظر فى 
هذه الدعوى بل الختص مما الحاى الختاطة لان 
هذه الدوى ليست فالحقيقة الا اشكالا فىتافيذ 
الك الصادر من محكمة اسكندرية اتختاطة فى 
أول يونيه سنة 15٠‏ المؤيد فى 18 فبرايرسنة 


١‏ العده الأءل 


من الاستئناف المحتلط لمصلحة الطاعنين 
ضد شركةالاستيت الرائعة لمورثى الملعون ضدث 
ثانيا ‏ انهذه الدعوى غير مقبولة لسبق الفصل 
فسا باحك امحتلط المذكور فصلا يجب أذيكون 
حجة على المطعون ضدث لان <ةوقهم المودوثة 
هم عن مودثوم قدآلت طؤلاء المورثين 
بالشراء من شركة الاستيت فهم خلفاؤها عامهم 
ماعامبا- ثااما ان المحكمةاذ اعتبرت ان الخصوم 
متمسكون باكتابهمالملك بوض اليد قدحكدت 
باحالة الدعوى على التحقيق لاثبات وضم يدث 
المدة القانونية المكسبة لاملك وقضائوها م-ذا 
معيبمن جهتين , (الاولى) انه اذاصرف النظر 
عن عقودمشترى المصومالمور<ة فىاول اكتوبر 
سنه ١906‏ وأعتبر الهم وضعوا يدث من ذلك 
التاديكم بزحمون فان مدة وضم اليد المكسية 
الملك من شام مقتضىالقانو أن ااوقف سريائها 
مدة قصر .من براد التملك عليه اوضع اليسد 
والثابت ف الدعوى من المسةندات المقدمة لحكمة 
الاستئناف ان المرحوم على فهمى ابن الأرحوم 
على باشا فهمى كان قاصرا فى سلة ١6٠08‏ وان 
والده توفى فى سنة 160197 وتركه قاصرا ل يبلغ 
ارشد إلا فى سنة ١9+.‏ فدة قصره من بعد 
وفاة والده يجب الا تحتسب لمدعى واضم اليد . 
(الثانية) ان احالةالدعوى التحقيق لاثباث وضم 
اليد ليس من قبل المحسكمة تسرفا مقبولا قانونا 


بلكان الواجب على احسكمة ان تسكلف الحصوم | 
بديان الوقائع التىبريدون أنيسةمدوا منماااتملك | 


"يوضم اليد . وعدم ببائهم هذه الوقائم يجمل 
المسيم من هذه الجهة باطلالانمامأساسه . هذا , 

د ومن حيث أن مايدءيه الطاعنون من عدم 
اختتصاض الحا 1 الاهلية بنظر الدعوى هوادماء 
ف غير محله . لانالمطمون ضدثم م كان طم رفع 


القسم الأول 


السيئه الخامس.ة عشرة 


الاشكال فى التنفيذ لامحا 31 امختاطة هم أيضا 
الالتحاء لمحا م النختصة بدعوى أصلية عادية 
لتثببت حقهم كما فعلوا فى رقع دعوام هذه 
لامحكمة الاهلية , 

« وحيث ازضابط اختصاص الما الاهلية 
كاسبق لمسكمةالنقض اذقررته فىحكمها الصادر 
تاريخ ٠١‏ مانو سئة ما فى القضية رقم ٠٠:‏ 
سنة «قضائية هو مبدثيا ‏ ازتكونالدعرى 
مرددة بين خصمين وطئيينكا هو الحاصل فى 
الدعوى الحالبة واذنيكون هذا الوجه متعين 
الرفض , 

د وحبث اذمايدءيه الطاءنون من انال-كم 
النهانى الصادر لمصاحتوم من المحسكمة المتلطة 
ضد شركة الاستيت بماسكيتهم ذا منه الارض 


| المتنازع عليها هو <حة على المطهون ضدثم من 
١ 00-7‏ م 1 


ناحية الهم خافاء هذه الشركة اتكون مودثوم 
اشتروا منها الارض التنازع عامها وان ماحم به 
فى مواجهة البائع بكون ححة على المدترى الذى 
لم إسجل عقده - مايدعيه الطاءنون من ذاك 
ليس فمحله فىصورة الدعوى الهالية اذ المطعون 
ده تركوا التمسك بعقود الشمراء الغير المسجلة 
واكتفوا فدفم الدعوى بالاستناد فى ملتكيمم 
الى 20117 ابيع هو وضع البسد المدة 
الطويلة السكسيةلاملك ومادامت انحا االالستطيع 
أن ترفض دعوى من يدعى ااتملك بهذا اليب 
جرد انه كان مشتريا بعةق_د لابريد التمسك به 
فالواضح ازهذا المطمنهو الاآخر غيرمقبول ٠‏ 

« و<يث ال اثبات وضع اليد المدة القانونية 
امر جائز قانونا واسكن هما نهب الاشارة اليه , 
اولا- انْ الطاءنين ماداموا أدعوا لدى محكمة 
الاستئداف ان المرحوم على فهمى بن المرحوم 
على باشاكان فاصرا من وقت وفاة والده فى سئة 


العدد الأول 


القيم الاول 


السنة الخامسة غشرة ‏ م٠‏ 


9.007 الى بلوغه سن الرشد قى٠؟5١‏ وقالو انه 
على فرض #مة مايدعيه المطعون ضِدم من وضع 
يدم على الارض وضعا قالونيا مك.ا لاملك فان 
الزن 
عدم اهلية سذا القاصر لايكنىاة 
ادعوا ذلك كان يتعين على محكنة ا موضوع 


بعد <ذف مدة اياف سريان المدةبسبب 


املك _ماداموا 


النظر فى هذا الدناع لاخراج أصيب على فهحى 
المذكور مايدعى المطعون ضدث اكتمابهبوضم 
اليد اذاظهر الهدفاع رح وعدمحث الحمكمة 
فى هذا الدفاع قصور يعيب الك . ثائيا ان 
اكتساب الماسكية بوضم اليد المدة الطويلة بنية 
التملاكهو مركيز قالونى / يألى نتيجة ة لاعمال مادية 
خاصة متى بدت وفصات امكن ان إستفاد منها 
الحصو لعايه فالواجب على احكمة عند مايدعى 
لدبها باككتساب الملك بوضع اليد المدة الطويلة 
ان تطلبالىالمدعى بوان تلك الوقائعلتنظر فمااذا 


كانت متعلقة بالادماءومنتجة لصحتهلوثيتت ما 
بغر ض ثبومافوى غير متعاقةبالادماء وعير منتحة 
لصدته , وعند ماترى فيها ذا الغناء من تعاق 


بالادماء وانتاجاصحتهلو ثتت لأمر بتحقيقها مم 


تبيينها فى ال.ك تبيينايءرف منهخصوم الدعوى | 


ماذا عليهم اثباتهو :ةيه فى الواقم ‏ والشأنفى ذلك 
كالشأن فىكافة ماله الممكية من المساقل 35 
التحقيق اذكاا يقتضى البيان والتفعيل عملا 
بالملدتين /اا١‏ وم/ا١‏ من قانون المرافعات , 
« وحيث ان اله؟ المطّعون فيه قد أغفل 
مراعاة الآمرين السابق الذكرمع احميتوماوتأثيرها 


فى الدعوى فيكون به قصور لتوجب نقضه . | 


طمن ورلة المررحومعل با فبمى وآخربن وحضرعممالا'-تاذ 
سلم بك رطل ضد و رئة كلوه جرجس وآخرين رقم 7٠‏ 
سلة م فق) 
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ختم . ورنة موقع عليا عتم ما , اعتراف الخصم 
بصمة بصحة الحم المرقع به عل الورقة . وجوب اعتبار 
رئة محيحة . طر يق االامن فى صحتها » 
( المواد ومع الى ام مرافمات) 
المبدأ القانوق ‏ , 
إن من الخطأ تكليف المنمك بالورقة 
أنشت توقيع خصمهعايها فيصورةاعتراف 
ذلك الخصم ببصمة ختمه ,. بل فى هذه الحالة 
يحب اعتبار الورقة صجيحة <تى إطمن فيها 
بالتزوير وبطريقه القانئرق ء وإذن تفصل 
فى دعوى ااتزوير وفى الدعوى الأصلية بما 


الوكره 

دحيث ازمايبنىء !> الطاءعنو نطه :هم اتقدير 
محكمتى الموضوع الابتدائبةوالاستئنافية لا'دلتهما 
على صدق مايدء وذ هن امتلاكبع مو والدثالاطيان 
المدعى ها بطر بق الممشترى من ورانة داب التكليت 


| بشبادة وتصديق مود عبدالرحمن امالك الحقيق 


والراهن من قبل لهذه الاطيان هوتةدير خاطىء 
لانهنى أساسه فى على خطأقانوتى ذلاكان السكمة 
سارت على اظريةتكايف ال ىتملك بالورفةان بشبت 
توقهم خصموةءا.. +امم أعثر فى هذ االخصم لصحة 
ختمه والقضاء بعدم م صحة الورقة علد العجز عن 
اقامة هذا الدليل مم ان الواجب فى هذه الهالة 
اعتبار الورقة #بحةلامكن الطهنفيهاالابإلتزويو * 
بطر بقه الةانونى.ويقول الطاعنون ا أساس الحكم 
هو هذا الخطأ الذى كان من شأنه بالبداهة ان 
يجعل الحسكمة متأثرة تأثر اسيئا عندتقدبرأدلتهم 


() هذا الحسكر بالميئة السابقة عدا حضرة زكى برزى بلك 


المستثار بدلا من حضرة عمد نور بك المستشار 


4 العده الأول 


القسم الول 


السئةالخاسة عشرة 


الأخرى على صدق الوقيم خصمهم #ودعبد ارجمن 
على عقد البيع كشاهد . 


« وحديث انه بالاطلاع على <. 2 محسكمة 
الاس:ئناف المطعون فيه برى <قيقة ة ان الطاعنين 
طلبوا الىحكمة الاستئااف الاتأخذ بنظرية المحكة 
الابتدائية من .بول دعوى اسكار التوقيم مم 
الاعتراف بالختم وان تعتبرالورفة امتكودالتوقبع 
عليها ضضيحة حتى بدعى فيباالخصم التزوير ويقيم 
دليهعايه» ولشكن الحكمة قالت انها تأخذبنظرية 
كمةأولدرجة وترى / أزمن يعترف تمه على 
ورقة مايهوز له أن نكر توقيعه وكو ل خصمه 
القسلك بالورقةهو المكاف بأثبات التوقييسف- 
قررت محكمة الاستئناف ذلك فى حكمهااللذ كور 
ثم اعتير تك اعتبرت اللهكمة الابتدائيةازالطاعنين 
ا ن اشات توفيع بع المطعون ده (صفته 
شاهدا على عقد البيع الذى يتمسكول به 

«وحيث ان كن النقض س.ق ان قررتى 
حكمها الصادر بتاريخ 5؟ ابريل سنة وو اونها 
بعدممن الاحكامالتى من قبيله اذمن المطأ تكايف 
المتمسك إلورقة انّ يديت أنوقيم خصمه عليبا فى 
صورة اعتراف ذاك الخصم لبصمةختمه بل انهاى 
:هذه الحالة يجب اءتءار الورقة صميحةحتى يطءن 
أيها بالتزوير بطريقه القاثوتى . واذن تفصل فى 
دعوىالتزويز وفى الدعوى الاأصليةمايثبتطا , 

« وحيث ان تحكمة الموضوع ماكان لها ان 
تقبل الدفع بأذكار توقبع المطعون ضدهبختمهعلى 
الورقة المذكورةمادام هوممتر فاإصحةبصمةختمه 
هذا . ماكانهاان "قبل هذا الدفم على اءتبارانه 
من قبيل الدفم بانسكار الخماوط والامضاءات 
والاختام التى 5 ف فيا التحقيق على مقتضى 
الا وضاع الواردةف الفرع الخاص بتحقيق الخطوط 
بالمواد ١ه؟‏ الى ”/0» من قانون المرافءات ؛ بل 
كان عليهاان ترفض قبول هذا الدفع وتعتبرالورقة 
موقعا عليها م المطعو نضده وتفضى فى الدعرى 


الاأصليه كايقضىبه القانون . 

ا وحيث ان قبول كمة الموضوع للدفع 
بالاذكار بالصورةال:ةدمة فيه مخالفة لاقانونيغاب 
انها تكون أثرتعلى تقديرا حكمة لباق ماقدمه 
ها الطاعنون من أدلة دفاعهم واذن يتعين تقس 
ال1-ك والتقرير بع دمقبول الدفم بالانكار على الوجه 
المتقدم اى على اعتبار انه من قبيل الدفع بالكار 
الخطوط والامضاءات والاختام التى بون عبء 
الا'ثيات فيواعلى المتحسك الورقة . 
( طمن لويس نو خ عيد الله وآخرين وحضر عنهم الاستاذ 
عزير بك عانك , ضد عمود عبد الرحن شاهين رقملاسنة وق) 

/ 
إسمايو سنة .م2715 
انديب الااحكام , يان الحقيقة إلى افتتع م! الغاضى فى 
حكمه والائدلة التى اعنمد علبها فى فلك , كفابته , 
اتنبع الخصوم فى دفرعيم . لا الزام 
( المادفع,( مرافمات ) 


مدأ القانواى 
حسدب لني الموضوع أن مين 0 
الى اقتنع + ما وأن يذ كر دايلبا ؛ 


أنيتتبع الخصوم ف مناحى أقوالهم 2 
حججبم وطلباتهمويرد استقلالاعلى كلقول 
أو حجة أو طاب بأثازوه فى مرافعتهم مادام 
قيام الحقيقة النى اقتنع ببا. وأورد دليابا 
فيه التعليل الضمن المسقط للك الأقوال 
7 الحجج والطالبات 
ار 

«حيث اذمبنى الطعن مخالةة الك المطعو فيه 
لص المادة ٠١*‏ ن قانون المر افعاتفى موضوعين! 
الاول - اندنع الطاعنتين مام محكة الاستكناف 


لاصو ا كص 000111 
(١)صدرهذ‏ | السك بالميئةالسا بقة عداحضضرة هبد الفتاح بك اليد 


المستشار بدلا منعمد بك نور المتفان 


أأمدد الأول 


كان يشم الطعن ف الدفائر التى اعتمد عايها الخبير 
المعين بالاستئناف وأخذ بها المكم ا مطعو فيه 
بأن قالتا فمها بأنها مفتعلة خدمة للدعوى وان 
بباكشطا ووا واضافةوبالاختصار فهى مزورة 
ولااصح الاعتماد علمها بدون تقديم مستئدات 
تؤيدها ‏ قالنا كلذلك والمحسكءة لمترد على هذه 
الأوجهبل اغفاتها جميعها ‏ الثانى ‏ اذالطاعنتين 
طلبتا أمام محكمة الاستئناف تعبين خبير آخر 
والمحكمة قالت انها تحسم با اثبته الخدير المعين 
وترفض ماعسدا ذلاك بغير أن تبين سدبا لعس.دم 
احابة هذا الطاب . 

د وحيث انه بالرجوع الى ال-5 المطمول فيه 
بين اله بى على السبب الآآتى : 

« حيثاندظهر من تقرير الخبير الاخير المقدم» 
در طهذواحكمة اندثبت من الدفائر والمستئدات ») 
« التى قدمتما مستا ثفةانالباق لامستأئف عام » 
د الاولى ( الست فاطمة) من استحقاقها فى » 
د ذمةمورث المستأئفة لغايةسنة 9و اهومبلغ» 
د م ؟ جدماوا ماماو ان امسأ نف عام لثانية » 
« (الك 
« بلغ ١1)‏ جنيياو/ ماما و واذالفرق الجسم بين» 
ننيجة هذا التقرير ونتيجة التقرير الدابق » 
« الذى ببىعليه الك المستأنف برجم الىأن » 
« التقربرالسابق قدرت فيه الايرادات تقديرا » 


ات السيدة ) مدينة له الى ذلك التاريخ ٠‏ 


د جزافيا عىأساس الممايئة فى سئة ؟١‏ مع » 
« انه عنسئين سابقة تبتدىء منسنة 1١91‏ 6 
0 لغايةسنة4؟؟ ١‏ وذاكلا نالدفتروالمستندات 2 
دم تسكن قدقدمت بعد هن الستأئفة بسبب » 
« وجودها فى الجلس الحسدي ( الذى اعتمد > 
د حساب مورث ث المستأئفة مع اننتيجته اقل » 


« من نتيجة التقريوالاخير ) ولاذقبمة ارهن » 


1 القسم الأول ٠‏ 


.قاف الموضوع أن يبين ال 


«المسّددةمن مور ث المستأ فةوهى/. #جنمات» | 


السئةالحابةعشرة *٠6‏ 
«لم يقدم ءنها امستئد المثبت للسداد الذى » * 
د ساربه المستأنف مهما الاأمام هذه المحسكمة » 
« ولذلك ببتعين اعتهاد التقر بر الاأخير والحم 2 
( للفستأنف عليها الاولى بالمبلغ الذى أثبته ها ٠»‏ 
« ورفض ماعدا ذلك من الطلبات 6» 
« وحيث اله ببين من هذا السباق ان محكحة 
الاسئئاف ‏ بعد انكلفت البير بامادة لخصس 
الحساب على أساس الدفاتر والمستئدات المقدمة 
ها وبعد أن تبينث نتبحة اتمال امير والفرق 
الجسم بينها وبين نتيجة اعماله فى :#ربره السابن 
بحات فى تعليل هذا الفرق فوجدته ناشئا من 
أمرين , (الاول)ا(التقديرفى:قربرهالسابق حصل 
جزافا لعدمتقدم الدمائر والمسة:.دات , (والثانى) 
عدم درج قيمة الرهن ضمن المدمرونات مع انها 
مياغ جسم . وجدتالحسكمة ذاك وان اانثيجة 
تقرب من نتيجة هذا الحساب نفسه الذى لخصه 


الجاس الس بواسطة خبير وا 


فادثا<ث لعمل 
امير واعتمدت تقر برهوحكمت عقتضاهورفضت 
ماعدا ذلاك من الطلبات . 

« وحيث ال تسبيب الحكم على هذا النحو 
بدلدلالةواضحة علىما افتنعت به المحسكمة واستقر 
عليه رأيها وهو حمل فى طباه التعليل الدكاق 
رفض جم المطاعن التى وجهث لمست_دات 
المقدية وض طاب تعيين لخ 


آخر اذ تحب 


ة التى اقتئم بها ٠‏ 
وان يذكر دليلها وماعليه أن ينتسم الحصوم ف 
مناحى أقوالهم ومختاف حججهم وطلبامم ويرد 
استقلالا ع كل قول أوححة أوطلب أثاروه فى 
مرافءتهم مادام قيامالحقيقة ااتى اقتئع ما وأودد 
داياها فيهالتعليل الضمنى المسقط لتلك الاقوال 
والحجج والطلبات ولذيك يكون الطمن فى غير 


05-5 العدد الا ول 


القسم الاثول 


السنة الخامعة عشرة 


محله وبتعين رفطه . 
(طينفاطامة | بر اهم الشرفاوى وآخرى وحضرعلهما الاستاذا مد 
الدبوانى بك ضد الست زلوبه ابراهيم عن نفسها ويصاتها رقم 


وسلةوق) 
0 


١س‏ مايو سئة 6و١‏ 
رهن ٠‏ بطلات الرهن . وضع بد المرئين , اثبات هذه 
المسألة من شأن محكمة الموضوع ٠‏ 
زالانان بوه و زوه مدنى ) 
المبدأ القانوى 
فى عقد الرهن الحيازى إذا امتنعالراهن 
عن تسايم الرهنأمكن للمرتون أن بره على ذللك 
قضاء , ويبطلالرهنإذا بق المرهون فىحيازة 
الراهن أو رجع إليه باختياره . فاذا رضت 
المحكمة طلب حبس العين على أساس مااستبانته 
من وقائع الدعرى منعدم وضع يد المرتمن 
على العين المطلوب حبسا وتركها باختيساره 
ولارقابة 
عليها محسكة النقض فيه ثبته بشأن مسألة 


حت يد الراهن فقضاؤهابذلاك ليم 


«.حيث أن مبنى الوجه الأول من أوجة 
الطمن هو أنحكة الموضوع أخطات فىتطبيق 
القانو ن إذهى رفضت طاب المدس 


ان الحيازة خر ج تمن يداارمن ممأزهذ |السبب 


على أساس ان 


ليس حيدا على اطلاقه اذ القول , بطلان ارهن 9 


5 جوز اذا كان المرنين قد خرج عن لير 
اختدارا أما إذاكان خروجهعنها غصيا فلا بطل 
الرهن بل يبى سبحا ويكون لامرتون حق المطالبة 
بالمبس ويقول الطاعن ان الحال فى هذه القضية 
هىأزالراهنين استعادا منه الحيازة كرها ذ-كازله 
<ق استردادها . 


« وحيثانه لا نزاع فى اذعةد ارهن المبازى 
اذا:امتنع فيسه الراهن عن تسايم الرهن أمكن 
لأمرتمس أن يجبره على ذلك قضاءم انه من أجبة 
أخرى لانزاع قانونا فىأنالمرهون إذا بنوباختيار 
المرتمن فى حيازة الراهن أو رجع الما باختياره 
أيضا بطل 4 

2 و<يثان 
من الك المطموذ فيه ومن باق الاوراقوخصوصا 
.عريضة الدعوى الابتدائية والمذكرة المقدمة 


الواقع قمفىهذهالمادة حسما اؤخذ 


فيبا - قدقدم الطاعن .ورتين رسعيتين مهما - 
هو أولا ‏ ان الطاعن قدسلٍ بأن العقد الذى 
يتمسك به ليس عقد شراء ما يظهر من نصه بل 
حقيقته عقد رهن وضع فى صورة عقد ب.. ع. 
ثائيا ب اله يضم بده وقط على الاعبان ال لواردة 
بالمقد ال ور بل اغا استمرت فى حبارة 
البائعين وها الراهئان حتى باءاها لباق المطمون 
ضدث . ثالكا ‏ ان الطاعن فى وقت ماأراد 
مطالبة الراهنين بريع الاطبان الواردة بالمقسد 
المذ كور فلم تقضله المحسكمة بريم هذه الاطيان 
بل حكمث له بفوائد ميلغه قط هذا . وقد 
بنت #كمة الاستئناف على عدم وضع بدالطاعن 
مطاقا على الاعيان الواردةبالءقد وعلىعدم ال.كم 
له الابالفوائد ب بنت على ذلك ان المعقد الذى 
يتمسك به غير مستكمل شروظ الرهن الحيازى 

وانحقيقته عقد دين عادىغيره ضمو ذفلا بأخذ 
5 ارهن ولا ينبح طلب الميس, 

< وحيث إن قضاء المحسكءة فى هذه الصورة 
صحبح لآن الحم 0 شي ثبه ان عدم وضع بد 
الطاء.. ن على الأطيان المطلوب حيسها قد كان غصيا 
ل الظاهر منعبارة لحك مايفيد ان بقاء العين 
فىحيازة الراهنين الى أن باعاها الى باقى الخصوم 
كان باختباره ومتى كان كذللك فقضاء المكمة 
سليم ووجه الطعن فغير له . 1 


العدد الأاول 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة  ٠‏ 


ه وحبث ان ماورد ف الوجه الثانى من انكار 
الطاعن على كمة الاستئناف قوطا نه يضم اليد 
أصلا متءاق با موضوع 5 

« و<يث أن الوجه الثالث غير مفبوم فلا 

: يستحق ارد . 


جبر أن ضد افلا بوس ابر اهم وآخر برقم *سلةح ان باهيئة السابقة) 
١‏ 
١م‏ مايو سئة عومو١‏ 
٠‏ مناط اختصاص انحا كم الاأملة . تظرية 


. لايدخل فى دود المادة (15) من لائحة 
المحاكم المخثاطة (٠‏ المادئان ١١‏ من لائدة 
الحا كم 565 

المبدأ القانوق 
إن مناط اختصاص الحا كم الآهاية طبقا 
للفّرتين الأولى والثانية من المادة )١6(‏ من 
لانحةترتبيب اللا كم الأهليةالمعد لتينبالقانون 


رم من لالحة تر نبب 


رقم م لسنة ١999‏ إماهو ‏ لصفةمبدئية - 
كونخصوم الدعرىمصربين أو أجانبغير 
خاضعين للحا كم ال#تلطة . فكها تحققت 
هذه الصفة تحقق اختصاص الحا كم الاهلية , 
وبحب أن تثبت اناكم الأهلية على التقربر 
باختصاصما كلاتحةق ها الاختصاص بالضابط 
المتقدم ذكره وألا تقيم وذنا لنظرية الصاح 
الختلط إلا فىحدودالادة مى من لانحة تر تيب 
انحا كم اختلطة التى تنص على أن مجر دإنشهاء 
رهن عقارى لنفعة أحد الأجانب أيا كان 
واضع اليد أو المالك يحعل الحاكم الختلطة 


مختصة بالنظر فى صحةالرهن و ف جميع مايثر تب 
عليه . وإذن فشراء الأجنى جزراً من العقار 
الداخل فيه موضوع النذاع بين طرفين غير 
خاضعين للبحا كما مختاطة لا بكون سيا لتخلى 
الحكرة الاهلية ‏ الختصة أصلا بنظرالدعوى - 
عن نظرها لآن مثل هذه الحالة لا تدخل فى 
حدود المادة ١#‏ السالفسة الذكر , والمكم 
الذى تصدره الح-كمة الاهلية فى مثل هذه 
الحالة يكون حجة على من بخلف أحد طرى 
الخصوهة أثناء قيامها أجنديا كان أوغير أجنى 
اليكو 

« منحيث اذمبنى هذا المامن هو أن المكة 
الاستئنافية اذ حكنت بعدم اختصاص الحا 1 
الاهلية بنظر الدعوى لوجود صالح أجنى فيها 


قد أخطات ؤ 


طبيق القانون لآن المادة ٠١‏ من 
لائحة ترتيهها تقضىباختصاصها بنظ ركافة الدماوى 
التىترفع بين وطئيين على أنوفوق كون ذا الصاح 
الاجنبى المزعوم لاييوئر على اختماص الحا 
الاهلية بنظر هذه الدعوى فاله لم يوجد الا فى 
سنة ,19074 أى بعد رفعها بأديع سنوات ولذيك 
يكون القضاء بععدم اختتصاص الحا 7 الاهلية فى 
غير مله . 

< وحيثانه بارجوع الى الحسي المطعون فيه 
وأوراق الدعو فى انضح انوزارة الاوقافرفءت 
هذه الدعوى ؤوسنة 8« اعلى المطمو نص دهأمام 
محكلةدمنهور الجز ثيةلاغتصابه امترو ١٠,(سنةيمتراً‏ 
وطلبت فبها تثديت ملسكية وقف سيدى هواش 
الذى فى نظاد”ما لنقدر المذ كو د والتسليم والربع 
وبعد أن سارت القضية رد<ا من الزمن ندبث 
الحكمة فىأثنائه خبراء لتطبيقمستندات الوم 
وبعد أن قدم الخبراء تقريرث جاء الماعون ضده 
يكنا 


العدد الأول 


فدفم بعدماختصاص الحسكمة لانالجزء المتنازع 
فيه داخل ضمن حدود أرضه المقام علمها وابور 
حليج امتلك بنك الهم والتوفير الايطالى 
التبعية النصف فيه شائءا عموجب حم مرسى 
مزاد من الحسكمة الختلطة بتار م1 ابربل 
سنة م9١1‏ , 0 

وبما انه قدسق لط ذهامحسكمةانقطت كما 
الصادر بتاريج ٠‏ ماو سنة م١١‏ فى الطعن 
المقيد يمدوها رقم «ةاسلة م قضائية ة بأزمناط 
اختصاص الجاكم الاهاية طبقا الفقرئين الاولى 
والثانية من المادة وامن لائحة ترتيب لحك 
الاهلية المعدلتين بالقاثون رقم بام سنة ب 


انما هو بصفة مبدئية كون خصوم الدعوى 
مصربب نأ وأجانب غير خاضعين لمحا ؟ الختلطة 
فكاما نحققت هذه الصفة تمق اختصاص الحا 
الا'هلية ية وان الواجب أنتثبت الحا د الاهلية على 
التقرير باختصاصها كلا تحدق لها الاختصاس 
بالضابط المتقدم ذكره وألا نقم وزنا لنظرية 
الصالح اتختلط إلا فىحدود المادة ١‏ من لالحة 
ترتيب الحا . التلطةالتى تنص على ان مجرد انشاء 
دهن عقارى لمنفعة أ<د الاجانب اياكان واضم 
اليد أو المالك يحبعل الحاك المختلطةغتصة بالنظر 
فى صة الرهن وفى جميم مايترتب عليه , 

« ومن حيثان الدعوى الحالية نشأت بين 
طرفسين مصريين خاضعين اامحا 5 الأهلية 
وسارت مدة طويلة أمامها وندبت الحسكة فى 
أثنامها خبراء للتثيت من ضدة الدعوى وعسدم 
متها ولعد أنقدم الخبراء تقرير#دفع المطعون 
ضده لعدم اختصاص الماكة الاهلية بنظر 
الدعوى لوجود صا أجنىفبها ناذىء من أن 
بنك الخصم والتوفير امتلك الاصف شائماً فى 
وابور الملاجة القنائم على الاأرض التى يها 


القسم الأول 


موضوع النزاع 5 


السئة الخامسة عشرة 


١‏ وحيث ان شراه الاأجنىلجزء من العقار 
الداخل فيه موضوعالتزاع بين الطرفين لا يكون 
سبيالتخلى المحكة الاأهلية ‏ الختصة أسلابنظر 
الدعوى ‏ من نظرها لان مثل هذه المالة 
لا تدخل فى حدود المادة ١‏ من لامحة ترئيب 
الحم لمختاطة السالفة الذكر . وفضلاعن ذلك 
فأن امتلاك الاجنبى لاجزهء المذ كور أثثاء قيام 
التراع بين وزارةالاوقاف والمامون ضيده لدى 
المحمكة الا'هلية لايؤثر مدااقا على اختصاص 
هذه المحكة بل ان المبادىء القاثوئية العامةتقغذى 
بأنلاتأبه الحسكمة هذا التصرف وبأناستمرى 
نظرالدعوى وبأنالكم الذى تصدرهفىمثل هذه 
الخ-الة يسكون حجة على من يخاف أحد طرفى 
الحصومةا: انأءقيامها جديا كان أوغير أجنبى .ولو 
كان الاأمر يلاف ذاك لاأمك إن لكر ل مصرى 
رفم عليه دعوي أمام المحسكمة الا" هابة التايم 
هوهًا ‏ مند ما بيس من كسب دعواه - أن ' 
بحتال على سلب هذا الاختصاص من بأن إببيع 
جزءا من العين موضوع الدعوى لأجنىلبتذرع 
بعدذلك بالدفم إعدم اختصاص المحسكمة لوجود 
صالح اجنى فى الدعوى وهذا أمر غير مقبول 
قانونا بل الواجب مبد ثيا فى هثل هذه الاأحوال 
أن تبتى المحسكمة الا'هاية مختصة بنظر الدعورى 
وأن يكون حكمها الصادر بين مصريين واجب 
الاحترام . هذا هو الحق بصفة نظرية مبدئية 
أما ان يسكون هذا المسكم غير مأخوذ به فى 
العمل فهذا أهر آخر لاشأن (امحا؟ الا'هاية به 
د وحيثما تقدم كونلمحكمة الاستئنافية 
بقضائهابعدم اختصاص المحام الأهلية بنظرهذه 
الدعوى اعتهادك على وجود صاخ اخ أجنى طارىء 
على الدعوى قد أخطأات فى تطديق القائون مما 
مجعل حكمرا هذا متعين النقضش 
( طن وزارة الارقاف ضدسالم أفتدىكثات رم هم سنةوق ) 


العدد الاول” 


القسم الأول 


السئة الخامسةٌ عشرة ١8‏ 


2 
5 


.٠س‏ ابريل سنة وسو 
تبديدأشيا, حجوزة . القصد الجنائى فى هذه الجريمة . منى 
0 بتحفق ؟ رضة الثهم فى عقة افيد , استظيارها , 
سلطة محكمة الموضوع فى ذلك ( المادئان 
كود بروع) 

المدأ القانرى 
إن من المتفق عليهأنه يك لاعتبار ااشخص 
مبدداً أو مختاساً فى حك المادة جووأو المادة 
٠‏ من قانون العقوبات أن يكون قد أخى 
الشىء المحجوز عليه أو قله من مكانه بقصد 
منع التنفيذ عليه أو اقامة ااعوائق فى سبيل 
ذللك التنفيذ . واستظبار رغبة الممم فى عرقلة 
التنفيذ يما يدخل فى ساطان محكدة الموضورع 
إذ ما دامت هى المطالبة بالمكم 3 الدعرى 
على أساس الوقائعال-كونة لها والآدلةالقامة 
فيا فان لها ولاشك أن تستظبر ها بطنمن 
خوافيما ساب ما يؤدى اليه تقديرها وتستنتج 
الرأى الذى تراه أقرب الى الحقيقة حسب 

اعتقادها . ' 
اير 

١‏ منحيث ان محصل الوجه الاولم نأوجه 
الفاءن ان ماثبت لدى اله-كنة هوأزالطاءنرغب 
فى عرقلة التنفيذ ول تقل انه بذد وعرقلة ااتنفيذ 
لاعقوبة عليها واذن تكون المحمكنة فد أخطات 

فى نطبيق القانون , 
« ومن <يث ان من المتفق عايه انه يكنى 
لاعتبار الشخص مبددا أوتلسا فى - المادة 
والمادة ١٠98م‏ نقانو زالعةوباتان يكوزقد 


0 0-8 
أذنىالشىءالمحجوز عليه و ذة4من مكانه بقصدمئع 
التنفيذ عليه او افامةالعوائق فىسبيل ذل التنفيذ 
د وا انالذى أثبته الكمالارئدافىالمويد 
استمنافاباله؟ المطعون فيههو (ان المنهمكالت 
عنده رغية عروَلة التنفيذ وعدم تقديم السيارة 
لابيم والتتفيذ عليها ) فيكون الك قد أصاب 
إذ طبقعايه حك المادتين 95 و90 منقانون 
العقوبات . 
« ومن <يث ان محصل الوجه الثانى ان 
الحسكم بنى على غير دلبل لآنالحكة استظبرت 
رغية المنهم فى عرقلة التنغفيذمن طريق الاسةنتاج 
ورتبت العقوبة علوذاك معان الاحكاملا.يصحأن 
نبى على الاستلتاج . 
« ومن حيث ان هذا الوجه لا يعدو ان 
يكون مصادرة لتحكة الموضوع فى أهرهو من 
اخص امختصاصاتها اذ مادامت هى المطالبة باله.>كم 
فى الدءوى على أساس الوقائع المسكونة ها والادلة 
القائمة فيها فان ها ولاشك ان تستظبر ما بطان 
من خوافيها بحس بمايئودىاليه تقديرهاوتستذتج 
الرثى الذى أراهافرب الى الحقيةة سب اعتقادها 
«ومن حيث ان محصل الوجه اثالث ال الهكة 
م تح قأوجددفاع الطاءن الخاضة بانتفا ثيةالتبديد 
د ومن حيث ان المسكرد على دفاع الطاعن 
فىهذا الصددبأنه لم:ثيتصتهاذ لستطم الطاعن 
انيدال عل ة سحب رحالالبوليسلامرة السيادة 
بأ كثرمن ورقة قدما لامحكةوليسعليبا امضاء 
لأحد وفى هذاما يكنى لارد على ذلك الدفاع , 
و يللى ار ع 
«ومن ديث انه لما تقدم يتعين رض الطعن 
(طين احمد سلمان هلال ضد الذابة رقم ةع فى - رئاسة 
وعضوية «ضرات أصحاب السعادة والمزة عبد الع بزفيمى باشا 
رئيس المحكة ومصطفى #دبك وزكى برزى بك واحمد أ مين بك 
وعبد الفتاحالسيد بكمستشارين ومو دحلىوكة بلكرئيس التبابة) 


٠.‏ العدد الاول 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرة 


1١5 
أبريل سنة عمو(‎ م٠‎ 
ردالبلغ‎ ٠ الاسايلا, بعلريق الاحتيال على مباغ‎ ٠. مب‎ 
لامحو الجر يمة وإثما يصمح أن يكرنسيا لتخذيف‎ 
) المقاب ( المادة #ووع‎ 
ذكر نار يخا‎ ٠ ؟ - سابقة » سابقةجناية حكرفيه ةوبةالجناية‎ 
. فى الحكم .ل أهية ل‎ 
المبادى, القانونية‎ 
-رد المبلغ الذىستولىعليهالمتهم بطربق‎ ١ 
الاحتيال لايمحو جريمةالنصب بعدمامرا لما‎ 
, يصح أن يكون سيا لتخفيف العقاب فقط‎ 
وهذااس يرجع إلى تقدير حكلة الموضوع ولا‎ 
يصح تحال أن يكون وجهاًلطعن فى الك بطر بق‎ 
. النقض‎ 
؟- إذا كانت السابقةالتىأوخذ مما الطاعن‎ 
هى جناية وحم عليه فيها بعقوبة الجناية فثل‎ 
هذه السابقة لانسةط بمضى المدة ولامم إذن‎ 
ذكر تاريخباف المسك نمس تسكبايعتير عائداً‎ 
طبقاً للفقرة الأولى من المادة م4 هن فانون‎ 
العقوبات مبماتراحى الزمنبين > الصادر‎ 
مها والجريمة الجديدة‎ 
92 
من حيث ال محصل الوجه الاول من‎ « 
أو<هالطعن المقدمة من ااثانى ا نالاجراءات باطلة‎ 
. لان الطاعن الثالث لم يعان‎ 
ومن حيث ان هذا الوجه اذا صح ذاءا‎ « 
تعود فاندنه على الطاء-ن الثالث اما الثانى فلا‎ 


مصلحة له فيه . 
اومن حيث أنلمحصل الوجه ااثاتى انمكان 
يجب أل بقتمر المسكم على تطدبيق مواد التزوير 


فقط دون مواد النصبلانهذهالجريمة'الاخيرة 
أنعدمت بسداد الطاعن لامبام الذى اس:ولي علبه 


« ومن حيث أل هذا الوجه غير رح لان 
الرد بعدهامالجرعةلايمحوها و امإيصح اذيكون 
سبما لتخفيفالعقاب فقط وهذا أمر برجم الى 
تقدير محكمة الموضوع ولا يصح بحال ان يكون 
وجبا لاطعن فى الحكم بطريق الاقض 
« ومن<يث أن مادق الاسباب المقدممن 
هذاالطاءن ن بتار 1 سيتمبر سلة عه اخاص 
كله بالطاعن ااثا اك ولا شأن لمقدمه به , 
,« ومن <بث أن محصل الوجه الاول من 
أوجه الطه: المقدمةم: الطاعن الثالثان المحسكلة 
شددت العقوبة على الطاعن مطدقة فى <قه المادة 
؟م ( يريد المادة م؛ ) من قانون العقوءات من 
غير انتذكر ناريخ الك الذىسيقصا ورهضده 
« ومن حي ث اله بالاطلاع عل اله>المطمون ' 
فيه تبين أن السابقة التى أوخذ بها الطاعن كانت 
جنابة وحكم عليه فيها بعقوية الجناية ومثل هذه 
السابقة لاتسقط بمفى المدة فلا مهم اذن ذ أر 
ثار م بالان مر تسكبها بعةبر عانداطبةاللفقرةالاولى 
من المادة 4؛ من قانون العقوبات مبما تواخى 
الزفن بين السكم الصادر با والجريْةالجديدة , 
« ومن حيث الحصل الوجهالانى انحكة 
الموضوع لمتبين الوفائم بالنسبة للطاعن كم انها 
ل توفقفى تسكييف مركزم القاثوتى وهذا الوجه 
مردود بان الوقائم مبيئة بيانا كافيام الهلا مأخذ 
على ااتطبيق القانوق. 
«ومن<يث ان صل الوجهالثالث ا نأسباب 
الادانةبالنسبةللطاءن لا بص ورالعقل امكاندلال:ها 
عليها وهذا الوجه مض ممائرة إذ ل يبينالطاعن 
وجه منافاة أسباب السك لمقتضى العقل. 
ومن حيث انه لما نقدم يتعينرفض الطعن 
عبد الله اسماعيل رآ 


( طبن خرين طدالليابه رقم «١‏ -هوق 
بالبيثة السابقة ( 


العدد الاول 


0 آلقسم الأول ' 


السنة الخامسة عثثرة ٠‏ ؟9» 


٠‏ مبدأ تقادم هذه الجرمة . ( المادناان 


قلع بورع ) 
المبدأ القانونى 


إذجر مة إخفاء الثى, المسروق مع اله 
لسرفته هى جر مة مسثمرة لا تنقطم إلا 
روج الثىء المسروق من حيازة مخفيه . 
فاذا أثبت الح-كم أن السرقة وقعت فى ام 
أغسطس سلة 9 وأن المنيم باع الثىء 
الممسروق فىة؟ديسمبر سنة 0 


إضبطه حصا ل فو فبرايرسنةمم؟ ا فان الجريمة ا 


تعتر مازالت قائمة لإآن مدة سقوطر,ا ا لانبدأً 


دمن حيث ان محصل الوجه الا'ول من 
وجهىالطءنأن الجر : قة الماسوبة للطاعن سقعات 
فى أكم 
الساعة الحاصلة فى ام أغسطسسنة يوووا لغاية 


ُ ثر من ثلاث سنوات من ن ناد يخ سسرقة 


انار يم التبليغ بضيطها فى ؟ فبرابر سنة عمو١‏ 
0 1 

ولذاك يكون مانسب اليه لاعقاب عليه قانونا . 

« ومن حيث ان التهمة المسئدة لاطاءن هى 
جرية اخفاء ساعة ذهبية مم عامه سسرقتما وهى 
جريمة مستمرة لا تنقطم | إلا روج الغىء 
المسروق من حيال عفية وقد أثبت الك أن 
اأسرقة وقعت فى #١‏ أغسطس سئة ١508‏ وأن 


المنهم باع الساعة المسروقة فى 9؟ دسذير سئة 


؟98 ولم يمض منهذا التاريخ أى تار البيم | 


لغابة التبليغ بض مطبهاق ؟ فير ابر سئة ة +م4ر المدة 
المسقيطة لاجريعة ولذيك يكون هذا الوجه 


٠ ٠ غير مقبول‎ 


< ومنحيث انمحصل الوجهااثانىأنبالحكم . 
المطمون فيه نقصاركبيرا فى بان الوافعة وأسابها 
إذأثبت ازالطاعن اشترى الساعة المسسروقة من 
أ شخص مجرول ولستدل بذاك على سوء نيته مع 
أن الثات ف الاوراق أن الطاءن اشترى الساعة 
من دلال وهو يعرضباءانا سوق الصاغة وفرق 
بين الول أن الطاعن اشترى من دلال فى سوق 
الصاغة العام وبين القول أ» اشترى من بول 
ولو ذكرت الوافعة على <قيةتما اتغبرت الائيجة 
<ما وهذا الثقص فى المسكم يعيبه وببطله , 
أنه اشترى 
الساعة هن دلال بورفة بيع ادعى أنها فقدتمنه 
ولم يذ كر اسم البائم إلبه الام الذى يدل على 
أنهذا البائم 0 لهفاذا أثبتالحسكم بعدذاك 


« ومن حيث اذ الطاعن قر رحةب 


غى 


مجرول ذلا يكون فبهتقص ولا ريف ف الوقاكم 


كا إلدعى الطاعن ولذ! ك كون ه -ذا الوجه على 


غير أساشس ايم . 


أن الم ادعى أنه اشترى الساعة من شخصس 


( طمن «تصور عطا الله ضد النابة رقم 74 سلة ع اق 


1 
م ابريل سنة وسمو١‏ 
غ.ل شخص فؤدعرى مقاه.ة اللطالبسة 


لبه بتعورض ما أصابه من 
ند . جوازها (المادطومتج) 
تسليمه الدين ليؤشر عليه مسا إؤديه من 


؟ - علد دين , 


مقدار الدين ٠‏ عندم رده إلى مسلله سرقة. 


| الادة مبوع ) 


ع سند دين , تلليمه اللددين ابؤشر عليه ها يديه من 


مقدار الدين , ن به , تمليلاذلك بحجة 
حمل الدائن على أن بخدم له مبلفا بدعوى أنه غبن 
فى البيع الذى كان من ليجته تحرير الساد , لاينفي 
ثبوشركن دنه الاختلاس . 


ب9و. العدد الاول 


0 


السئة الخابسة عشرة 


المبادىء للقانونية 

١‏ - إنالمادة ه منقانون تحقيقالجنايات 
تعطى الق لكل من يدعى حصول ضررله 
هن جريمة أن يقي نفسه مدعيا بحقوق مدنية 
فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية <تى 
آم المرافمة . فاذا تدخل شخص ليطالب 
بتعو يض الضمرر الذى أصابه شخصيا والذى 
أشأ مباشرة عن سرقة سند نحت حيازته هو 
وإن كان محررا باسم زوجته فليس فى قبوله 
لهذه الصفة أية مخالفة لتلكالمادة . ولاأهمية 
لأن بكون السسند موضوع الجريمة مامكا 
له أم لغيره , 

؟- إذا سل دائن إلى مديئه سند الدين 


انحرر عليه ليدفع جانيا من الدين ويؤشر به ا 


0 نوع 
3 


على ظبر السند فان هذا 0 
النسايم الناقل للحيازة بل هو 


ضرورة ة اطلاعالمدين على السلد المأخوفعليه 
والتأشير على ظبره بالمبلغ الذى دفع من الدين 
على أن برده عقب ذلك إلى الدائن فبو تسليم 
مادى بحت ايس فيه أى معنى من معان ااتخلى 
عن ااسند . فبو لاينقل حيازة ولاينق وقوع 
الاختلاس المعتيرقانو نأف السر قة إذامااحتفظ 
المدين بالسندعلى رغم إرادة الدائن . وليس 
يعتبر هذا العمل خيانة أمانة لآن الدائن حين 


سم السند للمدين لم يكن ل 


القانونية بل 'أ نتسايمه إباه كاذ تحت مراقبته . 

»- إذا علل المدين احتفاظه بالسد على 
رغم إرادة الدائن بأنه لم يقصد تملك السند 
بل قصد بالاستيلاء عليه تهديد الدائن مله على 


أن مخصم له كذا جنيبا بدعوى أنه غش فى 

البيع الذى كان من ننيجته تحر برذلكالسندفان 
.هذا التعليل لا ليه من المسكولية الجنائية , 
لانطابه الخصم هر منه فى الدا من لا يستند 
إلى أى أساس » واستبقاؤه السند ومساومته 
على الحصول علىهذا المبلغ الذى لاحق لدفيه 
بعد اختلاسا بنية سلب المال المختاس وهى 
النية الواجب توافرها قانوناً فج ريمةالسرفة 
ومايحب ملاحظته أنه وإن كان وقع اختلاف 
بين انحا كمو الشر اح فيما إذا كان الدائن الذى 
مختلس,متاع مد ينه ليسكون تأميناعىديذهالثابت 
يعد سار قاأم لا فلا حل للخلا ف إذا كانا لختاس 
لادينله وإما يدعى هذا الدين للحصول على 
فائدة غيرشرعية مقابل رده الشىء امختلس , 

اليو 


من حيث ان محصل الوجه الا ولمنأوجه 
الطمن ان محكة ا موضوع اذ قبات يم حسن 
نصار مدعبا مدئيا أخطأت فى تطبيق المادة 4ه 
منقانون تحقيق الجنايات لا*نه ليس صا حب السدد 
المقول باختلاسه ول رفع الاياية العامة الدعوى 
عن الضررأوالا'ذى المقول فىالحكم المطعوذفيه 
أله حاقبه بل اعتبرت مدعياته لغوا ولا" الى 
عليها الحقرقية التى وقمعايها الضرر مباشرة هى 
هائم عبد السميع صاحبة السئد. " ' 
الابتدانى الذى 
تأيد لاأسبابه االمدعى المدنى فوم أصار هو الذى 
كان حائز! لاسند المقول بسرقته وان كان محرراً 
باسمز وجته وانه لوص<ت وافعة السرقفتلصمحت 
أساسا لان لطالب بتعو نض مالحقه ماديا وأدبيا 
بسببها إذ هو الحائز للسند وهو الذى وءت 
:“عليه الجريمة مباشرة 5ون زوجت وتعرض بسببها 


د ومنحيث انهجاء فى ال 


المدد الاأول . 


القسم الاكول 


السنة الخامنة عشرة " -بم 


للايذاء وأتفق مالا وجبدا ووقتاً فى سبيل 
استرداد المسر و قفتسكوزدعواه بطلب عويش 
مالحقه شخصيا م نالذرر مقبولة طالما انأساسها 
ماأصابه من الضررالشخصى وليست المطالبةبقيمة 
السند المقول بسرقته . 

«ومن حيثانه ببينمما تقدم ا المدعى المدنى 
اتماندخل فى الدعوى ليطالب بتعو يض الغرر الذى 
أصابه شخصيا والذى لهأ مباشرة عن الجرمة 
المنسوبة الىالطاعن فلي سف قبوله هذه الصفة أية 
مخائفة لامادة 4ه من قانون تحقيق الجنايات التى 
أملى الحق لكل من يدعى <صول ذم رلهمن 
جرعة أذيقم نفسه مدعيا محقوق مدلية فى أية 
حالة كانت عامها الدعوى الجدائية حتىتم المرافعة 
ولا أهمية بعد ذيك لان يكون السند موضوع 
الجرعة بلكهم لمدعى الدلى أم 0 

د ومن <يثالمحصل الوجه الثانى ان الواقعة 
الثابتة فى الحم على فرض :ها تسكون جريمة 
خيانة الاأمانة لاجرية السرفة كما ذهب اليه 
لمكم لاأن المدعى المدنى أودع السندلدى المتوم 
.وأمنه عليه وسمح له بالمروج به وبذلك انتقل 
السند إلى حوزة المتوم ودتى ممه مدة من الزمن 
ولاكانتقيمة هذا السندز ,دعل العشرة جدببات 
قلا يصح إثبات إبشاعسه لدى الهم إلا بالسكتابة 
ويكون ااتعويل عى البينة فىهذه المادثة مالفا 
لنصوص القانون . 

د ومنحيث اذملخص الواقعة حسبااثابت 
الحم ا المدعى المدتوباع للطاءن حمسة قر اريط 
من ملك زوجته وتحرر بباقى كماما سد مبلغ 
؟؟ جديها و58 ملما مؤرخ م دلسمير سبنة 
ةا خصمع ل ظبره عدة دفم خط المتهم نفسه 
وحصل انهفىيوم الحادثة توجه المدعى المدتىومعه 
شاهدان لمنزل المتهم وطلبمنه دم جذيه واحد 


فوعده ا متهم بأنه سبحضره له من شخض بنفس: 
البلدة بلع له جاموسة فلم يدفع لدكل ثمنها فسامه 
المدعى المدثى السند ليئوشر بمخصم الجنيه لي ظهره 
وخرجالمتهم ومعه الدئ د لاحضار المبلغ والتأشير 
به وجلس اللدعى المدنى والشاهدان يمتزل امتهم 
فى اتننظار عودته وانتغلروه طويلا حتى ساعة 
متأخرةمن الايل واسكدئهلم يحضي ولماملالشاهدان 
الاننظار عادا ادراجهما الميت ثمر أما المدعى 
المدلى فأخذ دبدث عن الممهم مناعدة أخيه 
بدون جدوى فاضطر للانتظاد لاصباح متوجه 
اليه غدل ممه وطالية برد السد فراوغ امتهم 
نححة أنه غبن فى البيم فاضطر المدعى لاستمال 
الميلة وسايره ظاهرا عله يوفق لاسترداد الساد 
فتوجبالميت مر لمك.تب أحد الحامين لنسوية 
المسألة فل بحبداه ولم فلح المدعى فى اقناعالمموم 
برد السند ولك.نه لم يأل جبدا فى التأثير عليه 
كى 'بقعه برده ووس ط هذا الغرضجلة أش.خاص 
ولكن المنهم أصر على أن لخم منمباغالسئد 
خجسة جنيبات بحجة أنه غبن فى البيم وان يكون 
التأشير بللحصم مخطالمدعى المدنى فتظاهر المدعى 
بقبول ذلك فأحفل: امهم السئد وناوله لأحد 
الشهود الذى سامه للمدعى المدنى فأ خفاءدا خل 
حذائه وواجسه المنهم بالمقيقة فثارت 'ائرته 
وحاول استرداد السئد بالقوة وكان أحد الشوود 
قد ذهب الى ملاحظ البوليس وبلغه بالحادثة 
خضر الملاحظ ووجد المدعى المدنى بحالة غير 
منتظمة وملابسه ملوثئة يجير الحائط فأخذ فى 
التحقيق . 

0 ومن حيث اله يظهر ما تقدم ان أسلم 
المدعى المسدنى السند لامتهم كان انسلما ماديا 
اضطر اريااقتضته ضمرورة اطلاع المدين على السند 
والتأشير على ظهره بدفع مبلغ الجنيهض ان رده 


4 - العدد الأول 


عقب ذلك فبو (-ايم غير افل تاحيازة ولا يذنى 
وقوع الاختلاس المعتبر قانونا فى جريعة السرقة 
ولا قيمة اقول بأن المدعى إنتمن امهم على 
السندأى انهسامهلعلى سبيل الا'مانة لان المدعى 
المدتى لم يتخلعن حيازةالسندالقانونيةوتسايمه 
للمتهم كان تحص اقبته بدلى بقائه مع شاهديه 
فى منزل امتهم نفسه الى ساعة متأخرةءن الايلى 
انتنظار قدومه ولذلاك بكون ما وقع من المنهم 
من اختلاس السند والهرب به رغم ارادة 
المدعى المدلى سرقةوليست خيانة أمانة ويكون 
ه_ذا الوجهعلى غير أساس . 

« ومن حيث ان مبنى الوج-ه الثااث أن 
الواقعةالنابتة فى الكم لايهاقبعايها القااتونلا'ن 
امهم لمتسكنلديه نية عملكااشىء المسروق بدليل 
أله أصر عل أن لا إسلامة الا يعد أن تخهم مئه 
حمسة جنيبات بححة أله غش فى البيء وبعدحسم 
الخراع المدلى بعأن تسليم قير اط أرض اشتراه 
من المدعى حدودا مم أنه لا جلك إلاشائما وقد 
0 بذاك إذ أث تأ نالمدعى المدلىواامم 
توحبا مها لاستفتاء أحد حضضرات الحامين فى 
تسوية مساألة النزاع المدنى ويبين من ذاك أن 
امهم لم يكن بريد السسرقة واتماكان يريد ديد 
الجنى عايهوفض التراع برمى) ولوكان يريد ملك 
السند ازقه ولا بى معه أربعة أيام 5 

« ومن حبث أنه فضلا عن أن هذا الوجه 
مخالف دفاع الطاعن فى التحقيق من أنه استرد 
السند بعد دفم قيمة الباقمنه الأمر الذى يشف 
عن أله قصد تملاك السند نهائيا فضلا عن ذاك 
فان ما يتمسك به الطاعن الآن من أنه لم يقصد 
ملك السند بل كال يقصد بالاستيلاء عليه نديد 
الجنى عليه وجمله علىان مهم لامله +سةجنيبات 


القسم 'الاأول, 


السئة الخامسة عشيرة 


السند موضوع النزاع ما بتمسك بهااطاعن فى 
هذا العأن لا يخايه من المسولية الجنائية لاان 
طلبه خم جسة جنيهات هو حك منه ف الى 
عايسه لايستند إذ. أى أساس واستيةاؤه السند 
ومساومته على الحصول على هذا المبلغ الذى 
لادق لدفيه بعدا<تلاسا بنية سلب مال اتلس 
وهى النية الواجب توفر هاقانونافي جرع ةالسرقة. 
وما نجب «للاحظته انه وانكان وقم اختلات 
ين انحا م والتتراح فها إذا كان الدائن الذى 
مختاس متاع مدينه لسكون تأميناعلى دينهالنابت 
يعد سارقا ام لا فلا محل لاخلا فإذاكان امحتاس 
لادن له وأا يدعى هذا الدبن لاحصول على 
فائدةغير شرعية مقابل رده الثىء المحتاس.ومن 
كل ذلك يكون هذا الوجه على غير أساس أيضاء 


( طين عمد ابراهير سويم ضد وآخر مدعى مدؤرام 
بق( 


١ ن‎ 


1 سنة ف بالميثة ا 


٠م‏ ابر يلسنة .م١‏ 
٠‏ تقدير أقواهم . سلمة فاضى الموضوع لذلك 


لضف نينا اج( 
؟- بان الوائمة , ببان طريقة ااقئل , اعناد الحكم عل 
الطبيب. المكفات 


والصفةالتشربحية , كفاية ذلكزالادة مود نج) 


ما ورد فى هذا الص.دد بتقر 


الميادىم القانونية 

اج أن :ون أقوال الشبود ونة-دير 
الظروف الى يدون فيها شباداهم وتعويل 
القضاء على أةوالهمهبما وجهإليهممن المطاعن 
وحام حولهم دن الدبهات أو عدم لعويله 
عليها , كل ذلك متر وك لمكمة الموضوع تنزله 
المنزلة النى ثراها وتقدره التقدير الذى تطمكن 
إليه دودرقابة لحك النقض عليها فىتقديرها 


بحجة أنه غشف البيع الذى كان من نتيجتهتحرير | اللبم إلا إذا كانفى هذا التقدير مالا يس بهالعقل 


العدد الأول 


# يكن أن بعول امكف اقتناعهبحصول 
القتلخنقا على ماورد بالكشف الطىالمتوقع 
على جشة الجتى عليه وعمل الصفة التشر بحية 
علا ٠‏ وإن فاثبات الحكم ما قرره الطبيب 
الكشاف والمشرح لاجثث مايكى لاستيفاء 
الوقائع 
لقتل لاسما أن الآمر فى هذه الهالة هو من 
وظيفة الطبيب نفسه بقرره بحسب مابهديه 
ليه العلم والمعاينة , 


اليو : 


د <يث إن الوجه الاول يتاخص أما يقوله 


منجهة تبيان الطريقة التى حصل بما 


لطاعن هن أن المحسكة اصدرت حكها متأثرة 
بشناعة الحادثة حتى انها استبعدت جرع ةالسرقة 
لتى هى الاأصل وف بان ذا يقول الطاعن ان 
© إلع. #لس أى فق د أأقعا 01 
وقائم القضية تدلعىأن جرية القتل سببها وقوع 


السرقة وأنزقصد الفاعلين كان التخالصمن الى 
عليون ؤريمة انقتلجاءت تالية لاسر قةوكانت المادة 
الواجب7طب يها لذلاك على مر تسكى السسرفةوااقتّل هى 
المادة موا لا المادة 4 من قالو إنالمقوباتااتى 
طبقمها الحكةومتىثبت ان الا'صل الذىابتغاه الجئاة 
هوالسرقة كا نالطاعنبر 
الطاعن إلىماتقدم أن المحكة اخطأت كذلك فى 


طاممااسنداليه . وبضيف 


اعتيارها ظرف سبق الاصراد متوافراً لاله متى 
كانت السرقة هى الغرض الاأصلى الذى قصد 
اليه الجءاة فتكون جرعة القتل طارئة اتخاص 


من مقاومة النى عامون أو من ضبطهممتايسين | 
بجرمهم وإذن يكون سبق الاصرار غير موجود | 
اليومالذىتلا الافراجغنه بعد القبض عليه اولا 


« وحيث ان الذى ستخاصمن هذا الوجه 
ان الطاعن يرى من.ورائه الى القول بأن هناك 
جناة غيره سرقوا ما وصلت اليه أيد.مم من 
متاع المجنىعايون ثم فتلوهن تخاصا منون وهذا 


القسم الأول السئة الخامسة عشرة .6 
«وعينماعر ضتابحكة الموضوع وعنيت بتقصيه 


واستظبار حقيقته فى حكبها الماعون فيه فقد 
جاء فما أثبتته من الوقالع أن يد ااقاتل لم مكن 
إبد لص أراد سرقة مال مخوء أو أثاث بل ان 
الطاعن هو الذى قصد القئل لذانه وقد دلات 
على ذلك بأدلة عديدة شرحتها باسهاب مبرد 
افكرتما ويما وقر فى عقيدمها من ان الطاعن 
اقثرن بزوجته ستهم احدى الى عليين وكانت 
مسئة إغية الاستيلاء على مأكانت تملك ثم أخذ 
ف تجريدها دن ماطها الى ان ساء حاهًا وأزات 
بها الفاقة حتى أوصاتها الى درجة العدم وعندئ 
فكر فى الافتراق منها إذ هولم بعد يرىمنخير 
فى البقاء معها . وإذ لم يتيسر له ذلك بالتطلبق 
لامها مسيدءان مد الى التخامنمنها فتلا <تى 
اذا كانت ليلة الحادئة توجه البها وقتلها خنقا” 
وأجهز على ابنتمها بالوسبلة عينها <تى ثم له 
الطمأنينة على الافلات من جزاء القانون , 

د وحيث انه متى كانت الوقائم الثابتةباطكم 
قد جاءت على النحو للتقدمأى االقتل ال مركت 
كان مقصودا لذاته فيكون تطبيق المادة 4و1 

من قانون العقوبات قدجاء رحا ولاغبار عليه 
ؤيكون ما أراده الطاعن من مناقشة ما أثبتته 
امحكةمن الوقائم | إثبانا صرحا لالبسفيه اما هو 
جدل فىأمور موضوعية ة لاشأن لحمكة التقض 
بها واذن يكون هذا الوجه علغير أساس, 
وحيث أ الوجهالثا فى مبناهأن امك ةأخات 

بحقوق الدماع إذ فى لم تأبه لدفاعه الذى قدية 
لاثيات أنه فىيوم ٠١‏ إبريل سئة ته ١‏ س وهو 


هذه التهمةوالمقول بأنه باع فيه الحرام ووابود 

الغاز المملو كين اروجته البى عليها ستهم. يلت 

افق وعشيرته يستقبل المهنئين 
0م 


م اللعده اللاول 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


ولاشا تأنه منعائلةميسورةالحال وفى غير حاجة 
إلىأ يسيع حر اماووابورفاز عبلغ حمسة وعدمرين 
قرشا ولبكن محكمة الجنايات اغفلت دفاعه ولترد 
عماقر ر«شبودالنى الذين استشهد مم . 
« وحيث ان ما أثبتهالحكم المامون فيه هو 
ان محسكة الموضوع رأت ان امنهم كان عقب 
خروجه هن المدس الا <ةياطى فى هذه الجر عة 
فى حاجة الىالاقود ف«مد الىبيم الحرام والوابور 
وقد عولت امحسكة فى اعتقادها هذا على ما 
#ممته من اقوال شود الاثبات الذذين أنت على 
ذكر ما شودوا به فى اسباب حكبها معقبة عايها 
بان امتهم 03 سخطع تر ربح اى واحدهمم تجر بحا 
اضعف الثقة بافواله . وما كانت مم أخذها ها 
قرره شهود ألائبات مازمة بأن تعرض لشهادة 
شبود الانى نصفة خاصة اذ فى اخذها بأقوال 
شهود الاثبات ما يكف للقول باقتناعه بأنها لم تبد 
فى اقوال شبود النى ما بدحض ماقرره أو لك 
الشبود . على ان اقوال شهود اائنى فى حد ذاتها 
غير مذتدة اذ أله حتى مع التسام بصدق دؤلاء 
الشهود فيا الوه فان الطاعن وقد اطاق سراحه 
كان فى وسعه مغادرة. منزله والتو<ه الى فاطمه 
على خليفه لبيع أو رهن الحرام والوابود وكلا 
الاثذين من نفس البلدة م ان اهل الطاعن اذا 
كانوا فى شىء من اليسر وسعة الرزق فهذا لا 
يتنافى مع حاجتههو الى بعض المالعقب المدس 
الاحتياطى مما يضطره الى التصرف. فها نصرفٍ 
٠‏ فيهكا جاء بال المطعون فيه . لذا يكو نالوجه 
الثانى متعين الرفض ايضا . 
« وحيثان مبنى الوجه ااثالثهو ان المحكة 
أخطأتفى تسكييف الا'دلة تكييفاقانونيافاً'زات 
القرائن والشبهاتمئزلة الدلبل القاثونى الصحبح 
واعتبرت اقوال اشخاص مم الجناة الحقيقيون 


بمثابة اقوال صادرة من شبود يروون الحقيقة 
مع أن احد#صدر منه اقراركتالى بأل مانسبه 
للطاءن ‏ غير صميح . وهذا الوجه كله متهلق 
بالموضوع لان وزن اقوال الشهود وتقدير 
الفارو ف ااتي يقر روذفيها شهادمم وتعر ب لالقضاء 
على أقواطهم مهما وجه إليوم من المطاعن وحام 
حوطم من الشببات او عدم تعويله عليها كل 
ذلك متروك لحسككة الموضوع تنزله المنزلة التى 
تراها وتقدرهال:ةدير الذىتطمئن اليه دون رقابة 
لحسكة النقض عليها ف تقديرها اللهم الا اذا كان 
فى هذا التقدبر ما لا يسم به العقل ولذا يتعين 
رفض هذا الوجهلانه لا شىءفى تقدبرات الممكلة 
ماوع عقلا . 
« وحبث ان الوجه الراب يتحص لف ان بالكم 
قصوراً إذ هو لم يبينطريقة النق ولا مااستعمله 
إلطاءن فى تنفيذ جريته , 
« وحيث ان الحم المطهون فيه عول فى 
اقتناعه بمحصول القتل خنقا من الطاعن على ما 
ورد بالكشفالطى المتو فمعلى جلث اجى عايون 
وتمل الصفة التشربحية عليها من ان وفاة الى 
عليين « <دئت من اسفكسيا كام النفس وان 
امدق بحبثة الروج ةحصل بواسطة جسم لينكا :ديل 
حيث لم توجدسحجات بالجلد بالءنقوان الجانى 
استعمل الضخط على الأنف والفم باليد مملؤة 
بالتراب وانالسحجات التى بالوجه 'والعنق لكل 
حالة هى من الاظافراثناء كام النفس هك عول 
علىما اشار اليهذلكالتكشفمن وجودسحدات 
بالطاعن رجح الطبيب حصوطا دن الاحتكاك 
بجسم صلب اواظافر ووقوءهافى وقت يتفقمع وقت 
وقوع الجريمة. ولاشك انف اثرات ال1->ع المطمون 


فيه لمأ فرره الطبيب التكشاف والمشرح للحثث 


ما يكنى لاسةيفاء الوقائم من ج+ة تديان الطرريقة 


العدد الاوك 


التى حصل بها القتل لا سما ان الاأمر هنا من 
وظيفة الطريب نفسه بقرره بحسب مايوديه أليه 
الع والمعاينة فاذاما استندت المحكة الى اقواله 
كان هذا اقتناءا ومابصحما واطمئنانا احم على 
أساسبهاواذن فبذا الوجه مرفوض كلك ٠‏ 

« وحيث انه م نكل ما تقدم بتعيّن رفض 
الطءن موضوطا . 
( طمن بوسف فراج صر ضد البأ بة رقم 77 سلة ع قى بالبيئة 
السابقة ) 

1 
٠م‏ ابريل سئة ومو 


١‏ إدانة على الفرار من وجه القضا, . الاعفا, المنصرص 


لببالمادة 1١5‏ ع المسكررة . الصور الى ينطب علءها 


٠‏ - مخدراث - القصمد الناتى فى احرازها . هناط توفره 
( القائون رقم 73١‏ له مو والدمار الثانى من 
الفقرة إلباضة 01 06 
المبادى. القان 


إن 1 5 المكررة من قانون 
العقوبات قد وضعت لاءةاب على حالات 
الاخفاء التى لم تسكن معاقبا علمها , فتطبيقها 
إذنلا لله ما العقابمقرر له بنص صريح 
خاص . والاعفاء الوارد بآخر ه_ذه اللمادة 
لاينصب إلا على اخفاء أدلة الجر يمة مادامت 
وسيلة الاخفاء ليست فى ذاتها جريمة معاقبا 
علمها فالزوجة التى تحرز مخدرا مملوكا لزوجها 
لتخفيه كدليل عليه لاينفعها القسك مذا 
الاعفاء لآن احراز الخدر فىحد ذاته جريمة 
معاقب علبا بص خاص وارد فى قانون 
الخدرات (م مادة مم فقرة 5 ) بصرف النظر 
عنالباعث عليه وأيا كان الغرض منئه مادام 
هوحاصلا في غير الالات الاستثنائية الواردة 
فى القانون ذاته , 


القيم الأول 


النسئةالخامنة عشرة 2 لام 


؟ - إن كل ما يتطليه الفانون رقم *١‏ 
لسئة ,+14 فى احراز امخدر من جهة القصد 
الجنائى هو عل احرز بأن المادة مخدرة دون 
نظر الى الباعث له على هذا الاحراز . وهذا 
هو المعنى المستفاد من عبارة الشطر الثانى من , 
الفقرة السادسة من المادة وعامن هذا القانون 
وفى اانى كلمت عن حالات الاستيلاء على 
الخدر بلا أىقيد وذكرت من هذه الحاللات 
جرد الاحراز ٠‏ مماغمع4 ٠‏ أى الاستيلاء 
المادى أيا كان الغرض منه أو الدافع اليه . 

الكو 
« حيث ال وقائم ه_ذه امادة تناخصس ف 
الالبوليس استصدر أصرا من الثيابة تتفتيشمنزل 
ذوج المتهمة لشبرته بالانجارفى اتحدارت وفىاثناء 
اتفتيش لاحظ الطابط على المتهمة ارتياكا فأداد 
أفتيث, بافاً خرجت4ه, نجييها ورقة ة مواقم حشبش 
وسيجارةمطةةبداخلها حشيس أ يضا قالت انها 
وجدتماعل السارفااتقطةها وقد قدمت النيابةالتهمة 
مع زوجبا المحكة كرموز الجرئية بتهمة احراز 
موادضدرة خكت ببراءة الزوج وحبس الممهمة 
ستةشهور ولعكر ا المحسكة الاستثدافية قضثبالءاء 
ه_ذا الى م و حبس الزوج سمة وبراءة المتبمة 
فنئئدة ةؤذك الى 1 أن وجود ادر معها وين 
احرازا بالمعنى المقصود قانونا واماكان جر داخفاء 
لدأراد تبه اعانة زوجباعى الفرار منوجهالقضاء 
وهو فعل لاعقاب علء»فى حالة وقوعهمن الزوجة 
ا تقضى بذلاك المادة 1١١‏ من قأنون العقوبات 
المسكرر 8 
د وحيث |(الندابةطهئتق هذا الحسهيعلى 
أساس أن محكة الجن أخطأت فى تطبيقالقانون 
بأنخلطت بين الباعث والقصد الجنائى مع ان الباعث 


بد المدد الازل 


لاتأثير له فى جريمة احراز امحدرات وان القصد 
الجنالى لايقتضى سوى عاراغرز بأنالمادةغدرة 
بهسرف النظر جمايبتغيهمن وراء هذا الاحراز 
«وحيث اذهذه لحك ةلات رك الموضوع فيا 
ذهيتالبه من تطبيق المادة؟١منقانوزالمقوبات‏ | 
المسكر على ماوقم من المتهمةمن احر ازهادراتملوكا 
اروجبا ! تخفيه كد لب عله ذلك لا زهذا الادراز 
فى حد ذاته جريمة معافب عايباشسخاص وارد 
فى فانون المحدرات ( مادة هم فقرة 5 ) برف 
النظر عن الباعث عايه وأياكان الغرض منه مادام 
هوحاصلا فىغير الحالات الاستثنائيه الواردة فى 
القانوندانه ‏ أماالمادة>؟ ١‏ آنا ةإلن 
للعقاب على حالات الاخفاءالتي نكر 
فتطبيقها اذن لاحل له فيا العقاب مقرر له بنص 
صرح خاص وهوما قدسيق دم المحمكةأن 4ه 
با ترى فيه السكذاية فى حكمما الصادر بتاركخ 


6 دلسمبرسئة ١9+‏ فى الطمن رقيقاة سنة 
م قضاءية ولذا فبى تنكتنى بالاحالة اليه فيااشتمل 
عليه من بان وتدليل , 

د وحيثال حا التبمة سك بأل هبق 
جرعة ا<رازالمواد المّدرة أذ كوزالاعث على 
الاحر ازسوء النية وتخاافة مافصداليهالشارع من 
محاربة الاحجار فى المواد المحدرة أو تعاطيها ذالم 
يتوفر لدى الرز 7 أحد هذين الخرضين بأن كان 
الدافم له الى الاستيلاء على ادر الحيلولة دون 
ضبطه لدى صاحيه أوحرزه الطقيتى فلا إثم عليه 
فما فعل وقد دللعلى وجبة نظره هذه بأصرين : 
أولا حالة الموظفين الذين تصل الى ابديمم بكم 
وظائفبم مواد مخدرة اذ ثم لاحرج عليهم فىهذا 
الاحر ابيب الباعث طمعليه. نانيامااستخاصه 


جد 


من التفاوت الجسيم بين العقوبتينالأنصو صعايهما 
فالمادتين هم ووس من فانون المحدرات قائلاان 


الم الأول 


السننةالخامسةعشزة 


الشارع لم يقصدعاأورد دفى المادة نه «سووردى حالات 
الانجار والتر وريج وجعلعقو بها أفسى منعقوبة 
التعاطى التى أفرد طا المادة .م ذلك لماراه مق 
من أن الاتجار أشد ضرا وأعظمخطرا منيجرد 
التعاضى واضاف الى هذ االقول امعاقبةالاحراز 
اطلاقا أى برف النظر عن غرض ار زيؤدى 
الى نتبحةغير مقبو لةوهى اعتبار الزوجةااتىلاتبغى 
منوراء الاحر ازسوى إ<فاءالدايل المادى الأثبت 
جرم اعتارهذهالزوجةمحرزة 
بمقتغىالفقرة السادسةمن المادة و" ويكون أفل 


اافتر فز وجهامن 


ماتعاقب بهالحبس مدة سئة مم مائتى جديه غرامة 
فى حين أن فى امكان المحكمة الك على زوجها 
اذا كان اند رلاستم لهالشخهى بابس سةةشرور 
مم انه هو الخرل الحقيق هذا المحدر 

«وحيث ان هذا الدفاع واهى الاأساس فأماعن 
الشطر الاول منه فآن الموفظفين ا لنوط بهم تنفيذ 
القانون انها يقومو ن بأمال مغر وضة عابم فلا 
جريمة اذل فم بأتون منا<راذ مشروع اقتضته 
ضر ورات العمل ( مفهوم الفقرةالثانية منالمادة 
هومن قانو زالعقو بات) ولا لاخاذ هذداحالة 
الاستثنائية قياسا لغيرهاودليلا على وجوب توفر 
غرض معينفىالا<راز . وممالاشكة 
الموظفين أنفسهملوأحرز وامواد»#درةفىظروف 
لاعلافة لها بأعماهم ففعليم هذا يكون جنائيا 


أن دؤلاء 


ويكون عقامم عليه أمرا لامرية فيه ب وأما عن 
الشطر الثانى من الدناع فان هذه الحكنة كرد 
عين ما قررتهفى قطاتم|السابقمن أن كلما يتطلبه 
القانون رقم ل اسنة موا فى اءراز اندر 
من جبة القصد الجنانى هو عم الحرز بأن المادة 
مخدرةدون نظرالىالباءثلهعلى هذا الاحرازوتةول 
مرة أخرى بأنهذاللمنى هوالمستفاد هزعيارة 
الدطر الثاتى من الفقرة السادسة من المادة وم 
من هذا القانون وهى ااتى تكامت عن عالات 


العدداللاول 


القسم الاوك 


السنة الخامسة عشرة هلا 


الاستيلاء على اهدر بلاأى فيد وذكرت منهذه 
الحالات مجر د الاحر ازده!؛مع:4لأى الاستيلاء 
المادى أيا كان الغرض منه او الدافم اليه . ولا 
ترى السكة حاجة إلى كراد ما سبق أن قالته 
بيانا ط ذا الرأى الذى استقرت عليه انظ ربالا خص 
حكتى 0 فبراير سنة #1 ١‏ أو > أكنتوبر سئة 


١+‏ )أماكوزالذوق السليم لايستسيغالنتيحة 


التى قد يودى اليها عدم تقبيد الاحراز إلاتجار | 


اوالتهاطى فهواعتراضء تماق بأحكام!انصوصولا ١‏ 


تأثير له على اى حال فى تفسيرها على وجبها 
الصحيح المقصودمن وضعها ومءة الفضاء كاهو 
معلوم ليست الا التطبيق بععرف النظر عنمثل 


هذه النتائج التىرمن شأن ااشادعتلافمها باصلاح | 


»فى النصوص من علة او نقص اذا مح ان 
ذمها شيا منهذا . علىال النتيحةالتى يستاكرها 
الدفاع وهى أن تعاقب الزوجة بسنة بيما زوجها 
قد يحم عليه بستة اشر فقط لكونه متعاطيا 


لامحرزا احرازا هطاتا ‏ هذه النتيجة ليس | 


فيها مايوجب الاستتكار . ذلك بأن علة خفيف 
عقوبة المتعاطى اله انما ؤذى نفسه لاغيره أما 
الحر زسواءا كانت الروجةاوغيرهافماداماحرازها 
لس لتعاطم|الشخهىنانهاحرازلمادة سامةمعدة 
لتسمم الغير ب كا هى القرينة المستفادةمن نص 
الفانون على جرد الاحراز المادى (مماغمع:00) 
- وكل احراز من هذا القبيل فهو أبلخ قَ 
الاجرام من ا<راذ التعامى فلا جرم اذن ان 
كانت العقوبة عليه اشد من العقوبة على احراز 
التعالى . 

«وحبث انهمن كل ماتقدم تسكون المسكمة 
الاستثنافية قدأخطأت فتفسير القانون وتطبيقه 
ويكون هذه الحسكمة ان تطبق القانون تطبيةا 
صحيحا على الواقمة الثابتة بالح-كم وهى احراذ 


المتهمة لامخدر المضروط معبا وعقابها على٠ذلك.‏ 
ينطق على المادة هم فقرة 5 من القانون رقم 

"١‏ لسنة مكحاء. 

( طن الليابة ضد نقي امد عمد رقم يوه سنة © فى بإلريئة 

السابةة عد احضرةصاح ب المزة مد فيمى حين بك بد لاهن صاحب 

العرة ممطفى عمد ببك لمتكا 
من الا-ئاذ حجمرد حلمى سوكه بلك رئيس اللبابة ) 

١ا/‎ 


.م ابريل سنة وسو 


والا-:اذ امد حن بك بدلا 


. القصد الجناتي في هذه الجرعة ( المادة 


إنالمادة بم المكررة من قانونالعقو بات 
والتى تعدات بالقانون رق وم لسسئة ١١#‏ 
تعاقب على إحراز المفرةمات فى كافة صوره 
وألوانه مبما كان الباعث على هذا الاحراز 
اليم إلا ماكان منهبرخصة أو بمسوغ قانوى . 
وإذكانت هذه الجريمة من الجرائم العمدية 
فان القصد الجنا فيها يقومعلى تعمد الفاعل 


عخاامة ماينهرى عنه القانون بصرف الاظر عن 


| البواعث النى تكون دفته إلى ار:.كاب 


| ماارتتكيهدنها إذ الباعث لا يؤثر فىكيانها وإتما 


قد يصح أن بكون له دخل فى تقدير العقوبة 
ليس غير , 
المير 1 
حيث عاص لالطعن انالمحكئة الاستئنافية 
ذهيت إلى أنه لاحل الأخذ بتعديل اماد 11" , 
مكررة من انو زالعقوبات مادام ميثبت انقصد 
المنبيكان التخريب أوالاتلاف . وهذا التفسير 
مخالف لنص المادة ولمذكرتها الابضاحية اذاها 
صريحان فىوجوبالءةاب ع جرد الاحراز بقطع 


- العددالاول 


الق.م الأول 


السئة الخامسة عشرة 


ه الأحمال التى لاندخل فى باب التخريب فاذن » 


النظر من الباعث عايه , وقول الثيابة العامة بأنه 
بلاحظ فوق ذلك أن تعبير الحكة مايشعر ببقاء 
الاص القديم مع النص الجديد في دين أن الثانى 
نسخ الأول و ول مله ٠١‏ 

« وحيث ث ان المادة بنام مكررة من قانون 
العقوبات المعدلةبالقاتوناامادربةا رريخ ٠‏ يوليو 
سدئة سمو دقم ه«ونشر فى الجر ب بدة الرسمية 
تاديخ ١م‏ نالشبر المذ كور نصتعلانه «يعاقب 
«بالمبسمدة لاتقل عنستة شبو رولائزيدع» 
حمس سين وبغرامة لالقل عن ثلاثين جنمها ولا» 
«ثز مدعل ثلامائة جديه كل ل من صابع أواستوردهن» 
«الخارجأ أوأحر ز دابل أو دياميتا أومفرقعات» 
أخرى بدون رخصة أومسوغ شرعى 6 . 

« وحيث اله بالرجوع إلى حكى أول وثانى 
درجة الصادرينف الدعوى الحالية يهلم أن الحمكة 
الانتدائية قضمت على الهم سلامه علىقاسم بتغر يه 
٠٠‏ فرش وبمصادرة المواد المضبوطةملابالمادة 
0م مكررة من قانون العقوبات . وبامادة ٠نم‏ 
من القانور ن المسذكور وان المحكة الاستثنافية 
قضت بتأريد ذلك المكم ذاكر ة فى أسبات 
حكها مايأ . 

«وحيثانه بالرجوع إلى المادة 11" مكررة» 
0 منقانول المقوبات وال ذكرة الابضاحية «( 
د الخاصة مها بتضح أن الغرض الأسامى من » 
« هذا التعديل هو التشديد على الجراثم التى » 
( ينتج هنما تدمير أو تمخريب أو إنلاف عن » 
« طريق استمال القنابل والمفرفعات مموما » . 

د وحيثانه بالنسبة لامارود ولوأنهيس:.مل » 
2 عادة فالمفر قعا نالا أذضيطهوحده لايدل > 
دعلى انه أحرز لاستعله فى التدمير أوالتخر بب» 
« ويجب اقامة الدليل علىذلاك ووقائم الدعوى» 
د تننى هذا القولالاأن البارود يستعمل كثيرا 0 
« فى الصيد وف بث الأألغام وفى غير ذلك من » 


د لال الاأخذبالتعديل الجديد مادام لميثبت 
0 منالتحقيق أنقصد المنهم كان منالاحراز « 
( التخر يب أوالاثلاف وعليه يكون حك محكة » 
«أول درجة ىتحل ويثعين تأبيده » 

“و حي ثاله #ساثنبغى ملاحظته ولا 2 
جرية احراذ المفرقعات ومإيدخل فى حكبها هى 
من الجراهم العمدية والقصد الجذانى فى هذا 
النوع من الجرائم لهايقوم على تعمد الفاعل#الفة 
مارذهى عله القانون برف اادظر عن البواعث 
التىدفءته إلىار كاب ماارتسكيهمئها إذ الماعث 
لايور ىكبانها وانماقد يصحأن يكون لهدخل فى 
تقدير العقوبة ليس غير 

د وحيثاله فضلاعن ذلاك ,يكنى الاطلاع على 
المذكرة الابضاحية المورخة ايؤليوسنة«و١‏ 
الحاصةبالتعد يل الجد يد الذى اد خهالشارمبا لفانون 
رقمو سن ةجم؟ على المادة/ ١‏ مكررةمن قانون 
العقوبات اتحقق هنأن الشارع أرادالقضاء على 
الاعمال الاجرامية التى توالت فى العهد الا'خير 
بتقهى اسرابها البعيدة والعملعلى علاجبا . وثما 
لاشك فيه أن نحقيق الغرض الذى رى اليهذاك 
التشريم الجديد ستلزم <ما اسنتصال الشر من 
جِذو ره حتى اله اعتير صمراحة نفس الموادالتى ندخل 
فتركيباللفرقعات فىحسكم احراذ الفرقع ذانه 
وذاك لنم السبب فى مموعه واجزائه يضاف 
الى ذلك أن الاسباب التى ورد ذكرها صراحة 
ف المذ كرة الابضاحية سالفة الذكر وأرادالشارع 
تقصيها يدخل فى ضمئها <ما وجود البارود فى 
حيازة الاشخاص ممافد بتر تبعليهاستعلهولوبءد 
حينفى تمل من الاعمال الاجر امية المشاراليماو لال 
اذنلا.حث عن الغرض من احرازالمتهم سلامهءلى 
قاسم المذ كو رلابارودوقت ضبطه معهاذقد يقاب 


العدد الاول' 


هذا الغرضمن حال لآخر بين آونة وأخرى ٠‏ 

د وحبث انه يستخلصمماتقدم أن المادة/1 ام 
مكررةمن قانون الءةو باتوالتى تعدات بالقانون 
رقم ه *سلة ١‏ تعاقب على الاحر ازفىكافةصوره 
وألوانه مبما كان الباعث هذا الاحران الهم الا 
ما كانمنهبرخصة وسو غقانونيوانالقصداجناتى 
لاشأن له بالباعث على الاحراز وان ذلك القصد 
الى يتحقق مجر دءل الحر زأن المادةمفر قعة أو 
تدخل فى تركيب المفرقعات ٠‏ 

«و<يث اذقضاء مك ةالنقض والابرامجرى 
بهذا المعنى بصورة ثابتة ومستمرة ٠‏ 

« وحيثانه مماتوضحبرى ان الي المماهون 
فيه اذخلط بينالةعد الجنانى وبين الباءث فماتعلق 
باحزارالمواد امف قعةالمنصوس عليباىالمادة/ اس 
مكر رةمن قانون العقو با تسالفةالذكرقدخطاف 
تفسيرالقانون وتطبيقه , 

« وحيث| نهلذللككون الطعن الحالى على سداس 
ويتعينقبولهموضوعا ونقض الك المطعون فيه 
ومغاقبة امهم سلامدعل قاسم طبقاليادة/ #1 مكررة 
من قانون العقربات , 

«وحيثانالمحكةر قمع تو قبع أدنى عقوبة 
منص و ص عامهافى تلك #المادة معإملة انهم طبقالمادة 
١‏ من قانون العقوبات إذ ل ينبت سبق الح-كم 
عليه بأبة عقوبة مائعة من ذلك قانونا .. 

(طين الليابة ضد سلامه على قاسم رقم ٠١10‏ سنقع ق رئاسة 
وعضرية حضرات أحاب السعادة والمزةعد الر جين برهي_يد ايد 
باشاوكيل الممكئة ومصطتى عمد بك وزكى برزي بك وأحيد 
أمينبك وعبدالفتاح السيد بكمستشار ين والاسسناذ عمد جلال 


صادق رئيس البابة ) 


القسم الاول 


السئة الخامسة عثرة إبم' 


/1 
٠م‏ ابريل سئة غ#و١‏ 
-١‏ ممبودء تقدير أقراطسم ٠‏ تحرئة اعترافات المبميب 


سلطة فاضي المو شوع فى ذلك 


وأفرال القبره , 
( المادتان ورور إم, أبحقبن ) 
؟ - نائيش المزارع , غير المنصلة بالمساكن بدون إذن اللبابة 


نهم , لا بعلان ( المادئان 6 ,م 
من انون حفيق اجنابات ) 

المبادىء القانونية : 

١‏ - تقدبر أقوال المهمين والشرود هو 
أمر موضوعى بحت من اختصاص محكة 
الموضوع التى لها فى سبول تنكوين اعتقادها 
حق تمزئة اعتراف المتهمين وأقوال الشوود 
دون أن يكون لمحكمة النقض رقابة علما 


فى ذلاك . 7 

؟ س إنايحاب إذن النياية فى التفتيش قاصر 
على حالة تفتيش مسا كن المتهمين وما يتبعها 
من الملحقات , ولككن هذا الاذن ليس 
ضرور بالتفتيشمر ارعهمغيرالمتصلة بالمسا كن 
لأنالقانون إها يريد حماية حرم السكن فقط 
قب نصت المادة )0( من قانون تحفيق 
الجنايات على أنه لايجوز لاحد بفير أمر من 
المحكية أن يدخل فى بيت مسكون م يكن 
مفتوحا للعامة ولامخصصا اصناعة أو نجحارة 
يكون عملها تحت ملاحظة الضبطية إلا فى 
الأحوال المبيثة ف القوانين أو فى حالة تلبس 
الجاتى بالجناية أو فى حالة الاستفاثة أوطاب 
المساعدة من الداخل أو فى حالة الحريق أو 
الغرق . ونصتالمادة( .م ) من قانون تحقيق 
الجنايات على أن للنيابة العمومية .الحق فى 


اوس العدد الأول 


تفئيش مناز ل التبمين بجناية أوجنحة أوا نداب 
أحد مأمورىالضبطة القضائيةإذلك . وظاهر 
من هذه المادة أن الندب لا يكون إلا عند 
تفتيش منازل المهمين ٠‏ ولذلاك فلا يكون 
هناك بطلان إذا قام البوليس بدون إذن من 
النيابة بتفتيشمزارع متهم غير متصلة بمسكنه 
أنه لابطلان إذا حصل التفتيش فى غيبة 
الهم لعدم وجود نص علىهذا البطلان. 


ا 


« من حيث ان صل الوجه الأول من 
أوجه الطءن المقدمة من المحسكوم عامهماالا'ول 
والثالث أن النيابة العامة انهمت المحسكوم عليه 
الا'ول وثلاثة آخرين بأنهم شرءوا فى قتل على 
اسماعيل بدوى عمدا بأن أطلةواعليه عذةاعيرة 
ناربة قاصدين قتله فأضابه عيارمتما ولك حكة 
الجنايات أدائته بعةته.ش ربكا الشسروع ف الفتل 
مم انوكان ممهما بصفته فاعلا أصليا وذاك بخير 
أن أن تلفت نظ ر امهم 0 والمدافع عنه لهذا الويف 
تراك ليست 
أشدد من مهمة ارتسكاب الجريمة نفسبالان الفعل 
المسكون لاحرية الا'صلية غير الفعل الذى يعتبر 
من عناصر جريمة الاشتراك وه ذا التعديل فى 
الوصف إعتبر اخلالا بحق الدفاعومبطلااحكم . 

0 ومنحيث إن الثيابة العامةامهه. 5 :تالطاءن 
الأول بأنه مع ثلاثة آخر, بن ششرعوا فى فقتل على 
اسعاعيل بدو عد بأن أطلقو! عليه عدة أعيرة 
ناربة فاصدين قتله فأصابه عيا منها وقد اقترنت 


الجديد ولايذفىعن ذلك أنتممة الا 


هذه الجناية بجنابة أخرى وهى ألم مع 
آخرين سرفوا مصوفات ونقود وملابس من 
منزل اسعاعيل #د قاسم بواسطة الآسور حالة 
كون لضب ملو نأساحةنارية و بيضاءوبطريق 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشرة 


الا كراهالواقع على سمماعيل ت#د قاسم وعلى ام اعيل 
بدوى وآخرين وذلك باطلاقأعيرة ناريةوالضرب 
بععى وسكا كين م تلت هذه الحناية جناية 
أخرى وهى أمهم سرقو ابد قي ةأميرية من اسماعيل 
السيد سالم إطريق الا كراه الوافمعلى الب ىعليه 
المذى كور وقد أئد:. نت اللحكة فىحكمباأن الطاعن 
الا و0 انفق مع تمانية آخرين على السرقة دن 
منزل اللجنى عامم وأنهم ارتتكبوا الجرعة فملا 
بأن تسوروا دار ألحأرجى حالة أن لعطيم 
حمل أساحة نارية وبيضاء وقد تمسكنوا من 
المسرقة بطريق الا كراه الواقع على المجنى عايم 
على اسماعيل بدوى وآخرين أن ضربوا 8-6 
بالعصى وطهءوا البعض الآخر باللدى م 3 أطلقوا 
عدة أعيرة ناديةأصاب أحدها المجنى عليه ل 0 
ثم بينت اللهسكرة أن السبب ف اطلاق الا'عيرة 
النارية بجع إلى أن الج عليه حاول مقاومة 
اللصوص فأطاق عضوم إلا" عيرة بقصد أصابته 
واتخلص منه بقتله وأثبت الك بعدكر ل ذلك 
أن ال لتحقيةات الى أجرما الحكمة توصل لعرفة 
لذبن أطلةوا الاأعيرة النادية من بين المتهمين 
ولا 0 من أحدث الاصابة بالمدنى عليه بالذات 
ن بينهم وطذا بككون الفاعل الاأصبى حجمبو لامن 
بيهم و بتعيناءة, أر #م يع الم مين عا ف م الا" ربعة 
الأول مهم 000 هذا المحبول فى جرعة 
الشروع ف القتل ألتى وفعت نتيحة تمل لانفاقوم 
معه على جر ؟ 


«:ومن عديث نه بين نما تقدم أن ال محكمة 


يمة السرقة , 


إذ عدلت وصفآتممة الطاءن الأول من شروع 
فقتل الى اشتراك فيه لمتفعل وى أنها أعطت 
للوفائع المعروضة عامها الوصف القانونى المنطبق 
عليها ول تثبت للطاعن وافعة جديدة لم يتناوها 
الدناع عنه لان الاتفاق على السسرقة بالا كراه 


| كان معروضا على المحكمة وقدثبث لديها هذا 


المدد الأول 


١‏ الاتفاق م نت ها ارتكاب الطاعن م ع آخرين 
الجر يْةالمذكورةواطلاق بعضهم الا عيرةالنارية 
بقصد قتل المحنى عليه عه من المقاومة وهذه 
الوقائع جتمعة تلتج مااستخلصته المحكمة منأن 
الشروع ف القع لكان نتيجة محتملة للاتفاقعلى السرقة 

« ومن حيث اله ما جب ملاحظته منجبة 

أخرى أنعقاب جريمة السرقة وحدها التىوقءت 
000 الول والتى ثبت ثبتت للمحكمة هى 

شال الشاقة المويدة طبقا لامادة .لام من 

9 ن العقوبات وقد قضت عليه المحكمة عن تلك 

الجريمة وعن جريتى الاشتراك فى الشروع فى 

الفتل وجربمة سرفة بندقية باكراه بالاشذال 


العاقة لمدة حمس عشرة سئةفقط ولذاكلا يدون ١م‏ يدعى المتوم ويحتمل أنتكون حدثت شور 


إلطاءن مصاحة ف القّسك بذاك الطمن الذى 
لاأساس له , 
« ومن حيث ان#صل الوجه الثالى انالحكة 


استددت ف ادانة الطاعنين وآخرن على أقوال , 


درت من بعطبم أو من بعض الشبود فى 
التدقيقات اق قامث ما الديابة مع أن المنهمين 
دفعوا أمامها بأن هذه الأفوال ال صدرت من 
بعض التهمين وبعض الهم ودقداةنتاليهم بمعرفة 
البوليس وارنموا على تقربرها بفدون من طرق 
التعذيب والاكراه بأنكانوا يمبسون فى دبوان 
البوليس أياما متعددة وأحيانا أسابييع قبل أن 
يقدموا إلىالنيابةبل وق ؤب لأن تمخطر النيابة أوتحخاط 
علما بوجودثمم وكان التعذيب والفرب بيقع على 


5 ع بش_دة وغاظة <تى تضعف اراتهم ولا ) 
| الطاعنين وآخرين بسرقة المصوفات والنقود 


مدر مخلصا إلا أن يقبلوا تقرير الأقوال التى 
غلى عليهم كا كان المتومون يهرضون على الشوود 
ليتعرفوا عليهم قبل المثول أماةالحقق . وقدردت 
امحكمة علىهذا الدفاع بالقولانهليثبت حصول 
تعذيب أ واكراه على الاعتراف هم أنه ,جوع 


القسم الأاول 


السنة الخافسة عشرة ‏ سم 


إى محضر الجلدة تبين أن التحقيةةات قطعت بأن 
التعذيب فد وقع على المتهمين والشبود وان 
التهذيب كان هستمرا وكان لابنقطع أياما طوبلة 
حتى إنم حو إرادة الشهود والمتهمين فيرضخون 
لقول ما يلقنون وقد شود الشرود أمام الممسكة 
بحصول التعذيب والحدس وقد افت الدماع نظر 
الحكة إلى ماثبت منالفحص الطى من خصول 
التعذبب إذ نوق م كشف طفى فعلا على عبد الدايم 
بكر أحد المتبمين بمعرفة الطبيب الشسرعى بتاريخ 
باسبتمبر سئة +م.9| فقرر أن الاصابات التى به 
5 أل تنتج من التصادم بأجسام راضية و محامل 
أن تكون تتيجةالضرببالبونيات والجزموالكر باج 


مانو اأساهى ولمترد المحدكلة على هذا الدفاع ولم 
تعطه أي عناية ماببطل الهم بطلانا جوهريا , 


« ومن حيث اله جاء فى ال المثامون فيهردا 


١‏ على هذا الدفاع انه لم بثبت من التحقيقات التى 
| أجرتها المحكة ان أحدا 


من المتّمين قد عذب 


أوأ كره علىالاعترات ولم لق ملل هذا الدماع 


| من جانبهم الاعندما أوشك التحقيق على الانتباء 


غير ان الاجراءات اأتى انبعت فى احضارالمتهمين 
وإعض الك_هود لم تراع فيا الأصول المرعية 


| ميث كانوا يتركون مختلطين ببهضهم فى حوش 


المركز فى انتظار التحقيق معوم جعرفة النباية مما 
يدعو إلى عدم الا'خذ : ها نسب الى المنبمين من 

انحقيق القضاق الذي 
أجرته الارابة ثم أثبت 1١‏ 1 بد ذلك أن مهمة 


اعترافات ادج دائرة اا 


والملابس من مزل المجنى عليهم ثابئة قبلوم من 
شهادةالمجنىعل. همعن حصول السرقةوم نأفوال 
بعضالمتومين (ومموم الطاعن الثالث) فى التحقيةات 


عن أ تفسهموعن يعض المتهمين الآخر يك 
ل 


هم العددالاول 


٠‏ صريحة فى مغزاها عن اتفاق المتهمين التسعة على 
السرقة من منزل الى عليهم ثم ارتكابهم الجريمة 
فعلا وقدتأيد تكل التأبيد إضبط بندقية وكيل 
شيخ المفراء وبعض المصوفات المسروقة بغيط 
امتهم الأول بارشساد بعضن المتبمين وبضبط 
المناديل المسروقة مزل امتهم الحادى عثمر مخبأة 
بداخل أحطاب الذرة وضبط تيص من الممسر وقات 
عنزل اتيم الثاى عشر وضبط حذاء الى عليه 
إراهم سعد عنزل امتهم الخامس عشير مضبط 
البند قيتين اللتين اسةهملتا فى الحادثةبارشاد المتوم 
السادس وضبط جلابية المنى عليها عزيزه على 
إجماعيل بمنزل المتهم الثالث عشرتأيدت بههادة 
الشبو دعل الوقائع التى عنى الحسكم ببيامها. 


« ومن حيث انه ييؤخذما تقدم أن الحم 


المطمون ف» لم يغفل الرد على دفاع المنممين ما 
يدعى الطاعنان إذ ذكر صريحا أن هذا الدفاع لم 
يثبت وأله لم مخلق إلا ءندما أوشمك التحقيق 
على الانتهاء وان ماثدت المحكمة هوعدم مراعاة 
الاجراءات القانونية بسبب امع بين المّمين 
والشبودىحوش المر كز ولذلك لم نعول المحكمة 
على التحقيقات التى <حصلت خارج محقيق النيابة ثم 


أخذت باعترافاتالمثهمين أمام النيابة وقالت أنما ١‏ 
| أوطلبالمساعدة م نالداخل أو فىحالة الحرريقأو 


تأيدت بيط المسروقات وأقوال الشبود وكل 
ذلك يدلعلى أن الحكمة لم تأخذ بشهادةالشبود 
وأقوال الْنهمين بشأن التعذيب المدعى به ولا 
محل للقول إذن بأنما لم تعن العناية الواجبة بالرد 
على ذلك الدفاع 

. « ومن <يث ان مم#صل الوجه الثالث أن 
عيد الدايم بكر أحد المتهمين صرح بأنهاشترك مع 
رجال البوليس فىتلفيق دليل عل الطاعن الا'ول 
وضع سلاح فى كوم درس له خارج المساكن 


كا ترك تفي دليل آخرضدهبوضع»صوفات | 


القسم الاول 


السنةالخاممة عشرة 


فى زراعته وقد ثبت من مناقشة شهود الاثبات 
أن عبد الدايم بكر هذا كان يرج من السجن 
وبشُوم برحلات مع الضابط وذاك لعسير إذن 
النيابة ودنم أن عبد الدايم كان محبوسا 
بأمر منها وقد تمت "لك الرحلا تإلى الجبة التى 
بها منسكن الطاعن الأول بها كان محبوسا 
بالمر كز وتمسلك الدفاع بطلان هذه الاجراءاتالتى 
كان جب أنتستأذن فيها النيابةوٍ لبطلا نالتفايش 
الذى عمل بير أمرها أو اذن 57 ومع ذلك فلم 
ردك 0 هذا الدفاع 5 اا بدت 
على هنذه الاجرا 
أدلة مافقة , 


ءات وما أسفرت عب -ه من 


د ومن حيث أن إذن النيابة ف التفئيش قاصر 
على حالة تنش مسا كن المتومين وما يذبعها من 
الملحقات و(-كنه ليسضي وريا لتفتيش مزارعوم 
غير المتصلة بالمسا كن لأزالةانون إنما بريد جاية 
حرهااسكن وقط فنصت المادة(ه)من انون نحةيق 
الجناياتعلى أنه لاجو ز لأحد بغير مر من الحكمة 
أن بدخل فى بيت مسكون ل يكن مفتوحا للعامة 
ولامخمسا لصناءة أو تارة بكون عمابا تحت 
ملا<فاةالضبطيةالا فى الأحوال المبيئةفىالقوانين 
أو فىحالة تلبس ا+الى بالجناية أو فىحالةالاستغالة 


الغرق ونصتالمادة (٠.م)من‏ قانونتحةيق الجنايات 
وهى التى سك بها الدفاععلىأن للذيابة العدومية 
المق فى تفتيش منازل المتهمين بجنابة أو جنحة 
أو انندابأحد مأمودى الطبطيةالقضائيةلذيك 
وظاهر منها أن الندب لايكون الا عند تفتيشن 
منازل المتومين ولذلك لايكون هناك بطلان إذا 
قام البوليس بدون إذن من الثيابةبتفتش مزادع 
متبمغير متصلة يمسكنه كم أنه لابطلان إذاحصل 
التفيش فى غيبة المتهم لدم وجود نص على 


المدداللأول 


هذا البطلان ومن " ثم يكون هذا الرجد فق 


غير أساس.. 
اومن حيث ازحصل الوجه الرابع انالحسكة 

بو أتحافظ نعمةالله أحق المتهمين برغم اللا "قوال 
التي قيلت صّده فى التحقيق القضام ن المتهمين 
ومن شهود الاثرات وذ!كلا ندئيت بدليل رسمى ان 
حافظ نعمة الله المذكو ركان بالمعسكر فى القاهرة 
ايلة المادئة فوجوده مما مستحيل ماديا ومءنى 
هذا ان الا'فوالااتى ابدبت فالتحةبق لم نكن 
خالية من الكذب فكان الم.دل والنطق يقضيان 
بان لايئوخذ بشطرمنها د التهمين ويقرك الشطر 
الآخر. 

« ومن <يث انهذا الوجه يرجعى الحقبقة 
إلى تقدير أقوال ا ومين والشيقوة وهو أصل 
موضوعى بحت من اختصاس حكة الموضوع 
القى ها فى سديل تكوين اعتقادها حقٍ تجزلة | 
اعتراف المتهمين وأفوال الشهود دون أن يكون 
نكمة النتقض <قهراقبتها فى ذاك ومنثم يكون 
هذا الوجه غير مقبول . 

« ومن <يث ان صل الوجه الحامس أن 
المحمكة أخذت باقوال عبد المزيز السحيل أحد 
المهءين ضد حمد بوسف مذ الطاعنالثالى وقد 
كان عبد العزيزالسحيبى المذكور عدلعنأفواله 
امام قاضى الاحالة ثم عاد اليها أمام اممكئة فدفع 
مد يوسف مم 'بأن والد عبد العزيز السحيلى 
كاتب حمومى وكافأته الادارة بتهبينه شيخ بلد 
وهددته بارفت اذلم يعد ابنه لاقوالهالاأولوقد 
ادعى مأمود اأركز بان والد الشذخص المذكور 
رفت من المشيخة قبل هذها ادثه فطلب الدفاع 
تحقيق هذه الواقعة فسكافت الحكمة النيابة باحضاد 
الا”وداقالخاصة بهذا الشبخ ثم اغفات النظر فى 
هذا الطاب وفضلا عن ذلك فقد بين الدفاع ان 


القسم الأول 


الببئةالخامنةعشزة .© وم 


أقو العبدالعزيزالستحيق غير معةولة لاأذمةنظى 
أقواله أنه اركب تسعة اشخاص فى سيارة معدة 
للأجرة واه سار بها فى طريق ذراعى وهر بها 
على ثلاث نقط لعساكر المرود ولو حصل ذلك 
لعمات له مخالفة ان 0 تسكن ددة ممالفات ومع 
ذلك فأن محكة الموضوع ل تلتفت هذا الدفاع . 
ولم ترد عله ثما يعتبر اخلالا حقوق الدفاع, 
« ومن حيث اله فضلا عن أن الدناع لم 
يسك بالاطلاع على أور اق تعبين والد عبدالعزيز' 
السديلى فى مشيخة البلد فان هذا الا مر يرجع 
الى تقدير الممكدة لا'قوال عبد العزيز السحيل 
وهو موضوعى نحت ويلا<ظأنأفوالعبدالهزيز 
المذكور ل كن هى الوحيدة التى استددت غامها 
الممكنة فى إدانة محمد بوسف معام لا'مها آخذته 
بئفس أقواله على 'فسه وعلى غيره وإشوادة شوود 
| آخرين اما مايدعيه الطاعن درل ان أقوال 
عبدالءزيز السحيلى غير معقولة وانها لو صمت 
تعمل له محاضر الات فلا قيمة له لاأن تقدير 
' أقوال المنبمين والشبود من اختصاص ممسكة 
الموضوع وحدهاولذيك ,كو نهذا الوجهمعدوم ' 
الأاساس . 
(طعن على ادبن 


سئة ع بنطرئة السابقة ) 


خرين ضد النيابة وآخر مدع مدفورقم 45م 
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٠م‏ ابريل سنة 6و1 
1 فة . الجرائم المبينة بالمادكين م1 روا 


ا من ذلك القانون , ميدأ التقادم فيا , * 
المبدأ القانوى 8 

إن نص المادة ١م٠١‏ من قانون القرعة 
ا صر فى أن حق الحكومة فى محا كة المنهم 
| إلذى يسكب إحدى الجرام المبينة بالماد نين 
و 1١2‏ من ذلك القانون أمام اناكم 


جم 2 العدد الأول 


الا'هلية باق إلىأن يبلغالمنهم سن الا”ربعين . 
والدعوى العمومية فىهذه الجرام لا سقط 
بمضى ثلاث سنوات على ارنكاما أوعلى آخر 
تقيق حصل فيا بل ابتداء سةوطبا متوتف 
على بلوغ المتهم سن الا“ربعين , 
١‏ 7 

«يما ان مبنى الطون ان الحكنة إذ قضت يعدم 
أجواز نظرالدعوى ل قوط لق ف رفههابالتقادم 
قد اخطأت فى تطبيق القانون وذلاك لان التقادم 
بحسب المادة (11 ) من قالون القرعة لايبدا 
إلا منالتاريخ الذى بلغ فيه الم سن الاربعين 
وهو لم يبلقه بعد . 

«وهما اله بمراجعة الح الاستئنانى المطعون 
فيه تبين اله صمح اريم ااتومةُ وجعله ه يونيه 
سنة 1518 ثم بنى عذلك اله قدمغى علىائهمة 
اثنتا عشرة سنة لم تقطع فمها المدة ‏ إذ لايمكن 
اءتبار تحريات البوليس وادارة القرعة قاطعة 
للمدقلامها ليست محقية|قضا ئيائم قضى ف ا موضوع 


بعدم جواز نظر الدعوى لسةوط المق ف رفعها أ 


بالتقادم . 


«وعا ان الظاهر ان محكة الاسئنافرجءت 


فىحكمها الىالمادة 9ا» منقانون#قيق الجنابات ) 


التى نصت على انه.بسةط الحق فى افامة الدعوى 
العمومية فيالمواد الجنائية بمضى عشر سئين من 
بومار :كاب الجناية أو من تاريخ آخر عمل متعاق 
بالتحقيق . وعضى ثلاث سئين فى مواد الجنح 


ملا<ظة ازالواقعة جنحة وانه قددغى منتاري | 
تح 


ارتسكامها الى رفم الدعوى العمومية أ كثر من 
ثلاث سنوات لم يتخالها نحةين إيقام التقادم , 
«ويماان المادة المذكورة مامة بالنسبة لكن 


الجنح الا إذا وجد نص فى قوانين أو دكربتات 


ألقسم الاول 


ألسسئة الخامسة عثرة 
خافمة ببعض جنح بأطالة اللدة التى تسقط فيها 
الدعوى العمومية أوتقصيرها فالهيجب اتباع ذاك 
النص الحاص , 

( وبما ان الدعوى العموهية رفعت على #ود 
تمد ممد العشماوى مقتضى المادة ١١‏ منقانون 
أأقرعة العسكرية السادر فى ؛ نوفير سئة ١9٠.07‏ 
فالواجب التقيد بنص المادة المذكورة . 

« وما انالمادة لذ كورة نص تع ل انكل شخص 
فرذت عليه الخدمة العسكرية وارتتكب احدى 
الجرالم المذكورة فىكل من المادتين السابقتين 
( التى منها عدم التقدم لنفرذ الى اامسكرى فى 
ميعاده يعد اعلاله ) ولميعامل مقتغى أحكامها 
بحام أمام انحا 5 الاهابة وتحمكعابه بالمبسمدة 
لاتزيد عن ثلاث سئوات ووز أن يضاف الى 
ذاك غرامة لاتزيد عن عدمرين جنيها ‏ والمدة 
المقررة لاحكومة لتنفيذا<كام هذه الادة لاتبدأ 
فى الاتقضاء حتى يداغ هرتسكب الجريعة سن 
الاربعين سئة, 

«و بماانه واضح من نصالمادة ٠١١‏ منقالون 
القرعة ان حق الحسكومة فى محاكة امتهم الذى 
يرتسكب احدى الجرام المبيئة فى ا'ادتين ( م17 
و؟؟؟ ) أمام الماك الاهلية باق الى أن لم 
امتهم سن الاربعين والدعوى العمومية فى هل 
لجرا ثم لاببتديء سقوطبا بمغىملاث ساوات 
على ارتسكابها أو على آخر تحقيق حصل فبها بل 
ابتد اءس قو مها متؤاقف على بلوغ.المنهم سن الار بهين 

«وكماانالنيابة تقرر ا امم ؤلد ١8‏ ديسمبر 
سنة 5م١1‏ الموافق ٠١‏ شعبان سنة مم١‏ 
هجرية بناء على الثارت ف ملف القضية وم يناذع 
المنهم فى ذلك الهم الابتدالى سدر فى 71 
رمضانسنة ؟ه٠‏ فيكو زسن الهم لغايةصدور 
الحم الابتداتى عليه مام أربعين سن ةهجرية 


العدد الأول الم 


ونكون الدهوى العمومية قائمة لم تسقط لامها 
رفعت وسنة »| قبل اله فالقضاء بسقوطما 


مخالف لاقانون فى المادة ١١‏ من قانون القرعة ) 
العسكرية وعليسه يكون الطعن مقبولا وبتعين | 


تقش المكم , 
4ق بافيئة السابقة ) 


5 
٠م‏ أبرريل سنة .م5١‏ 


استمال ورقة مزورة . اعناد المحكنة الجنائية , فىالادانة 


على حك المحكة المدلية بردالورقة ٠‏ وبطلائما . إغفال 


لحك بحث الموضوع من وجيت الجائية ٠‏ نض ٠‏ 
( اماد جرع والمادة بع١‏ عفيق ) 
المبدأ القانوق 
إذا استند الحسكم فى إدانة المهم باستعال 
ورقة مرورة مع عله بتزويرها إلى قضساء 
لحكمة المدنية برد وبطلان الورقة المطامون 
فمابالتزويرو ميعن ببحش المرضوع من وجهته 
لجنائية ولا ببيان ماإذا كانت أركان جزيمة 
اتذوير متوافرة أو غير متوافرة حتى إنسنى 
له الانتقال من ذلك إلى حث أركان جرعة 


لاستعال التى أدين فيا المتهم ‏ إذ لايصح 


على ثبوت جرممة التزويوتوفر أركانها - فأن 
هذا الحسكم يكون قاصر البيان متعينا نقضه ‏ 
اله 
دمن حيث ان محصل الطعن أن حكلة ا موضوع 
إستددت فىإدانة الطاعن على حم الرد والبطلال 


لقول بثبوتجريمةالاستعمال إلابعد التدليل. 


الأول 


| ذلك السك تبين أله 


(طمنجمل أحمد طفلل ضداانباب 


السنة الخاسة عشرة فم 


السابق صدوره من الحكمة المدئية وم #بحث 
فما اذا كانت جرية التروير ثابتسة من عدمه 
على أن 
حك الردهذاغيرمةيد للمحكمة الجنائيةفى قضاتما. 
«ومن حيشالهبالاطلاع على الك المطعون 


متوفرة أركأنها القادونية أميغير متوفرة 


1111116 | فيه يرى اله أيد الحم اللمتأنف ما يتعاق 
ْ ا بادانة الطاءعن فجرعة استعمال ا اخالصةاازورة 


مم عامه بتزويرها وأخن فىذااك بنفس الا سباب 


التى استندالمها الكو الا بتدائى و مراجعة أساب 


صر فما يعاق بشبوت 
تزوير المخالصة على مابأنى ( حيث أله ثبت من 
تقربر الخبير الذى ندب أولا وهو الشبيخ اجمد 
عرت المحرر بتاريخ ٠١‏ مارس سئة 1١51‏ ومن 
تقرير الثلاثة ابراه المدرر بتاريخ ١م‏ ا كبتوبو 
سنة ١؟وا‏ ان المخالصة المورخة م اكتوير 
سنة 10 اوالمقدمةمن الممم مزورة وقدقضت 
اللحكمة بتار ١١‏ بثايرسئة +150 بردو بطلان 
اللخالصة الشار اليها وتأيد المسكم المذكود 
استئنافيا ال ) ومفاد ذاك أن الحكم الجنالى 
اقتصر على ذكر ماانتهىاليه رأى المحكمةالمدنية 
فى المخالصة المطعون فمما بالتزويرولم يعن ببحث 
الموضوع من وجيته الجنائية ولا ببيان مااذا 
كانت أركانجرية التزوير متوفرة أوغيرمتوفرة 
<تى يتسنى له الانتقال من ذلك الى مث أركان 
جريئة الاستم له التى حو من أجلها الطاعن 
اذ لايصح ألقول بشو تجرعة الاستمالالابعد 
التدليلل على نبوت جرية التزوير وتوفر أركابه ٠‏ 

« ومن حيث اما انطوىعايه الك المطعون 
فيه من قصور فى البيان يعيبه عيبا جوهريا 


ستوجن نقضه ٠.‏ 


) اسلة وق بالمياة السابقة‎ ٠ 


يدانا 


العر د الدكول 


| ادع الم | 


بل المحاماة ” 


فريرسث القم ابدكول 02 السل الحامسم عشرة 


ملخص الاحكام 


مام 4بموةا 


أله <ه 525 


ذعوى موقوفة . تعديابا بواسطة قل التكتاب . ليس اجراء 
إقطع المدة . تجرد <ضور صاحب الدعوى وابداله طلبات من 
أى انوع كانت ٠‏ ليس هن اجراءات ام ار افعات المحيحة المؤارة 
فى <ق الخصوم ( المادة1ء” مرافعات ) 

-١‏ اختصاص , مناط اختصاص الحا 0 الاهلية (٠‏ الفقرتان 
الا ولى والثانية من الملاة ١١‏ من لااسحة 56 لهاك الاهلية ) 
؟-اختصاص .لظرية الم الح امحتلط ٠‏ حدودها(المادة*امن لائحة 
ترتيب الحا المتاطة) اختهياص ‏ دعوى الضمان الفرعية . 
اختصاس محكدة الدعوى الا صاية بنظر دءوى الضمان الفرعية 

١‏ - دين . تخصيل كون القصر مم “السئولون عن الدين دون 

والدم من المستندات المقدمة فى الدعوى . موضوعى -؟- ولى 
شرعى ٠‏ 5 الولاية عنه , التدمرفات المحظورة عليه مباششرتها , 
(المادة ١‏ من القانون رقم 4٠١‏ لسنة ١س ٠‏ الخاصة بترئيس المجالس 
المسبية ) م« س إئيات . تقديم دلائل كتابية على التزام الوصى 
إسداد دين من مإل القصر. قمر الحكة ينها على ناحيسة نفاذ 
الالعرام بالدين فى أموال القصر وعدم نفاذه . تقر الحكة عدم 
التفاذ . لاضالفة فيه لقواعد الا" بات 
ا مض وابرام . أسباب الطون . وجوب #فصيلما . مءنى 
تفصيل الاسباب . ( المادة 16 من قانون الشاء حمكمة النقض ) 
؟” - كشد ف حساب مشة مل عل على إبرادات ومصروفات . ث#ثه بواسطة 
الحسكمة أو بواسطة خبير . اعماده . معنى هذا الاعماد 

إثبات' طلبإحالة الدعوى على النحقيق لاثبات أن الاأرض 
امتنازع عليها مملوكة بالتقادم .ملك راف الدعو فى (ال مكو م 
بان الارض طرح بحر . قضاء المحمكمة بما. ية واضع اليد لماثبت 
أنه اواضع بده عليه وبأحةبة ال-كومة فى امتلاك مازاد علرهذه 
الا رض لا" نه طرح حر مستحدث . هذا القضاء يتضمن النظر 
فماكان لأمدع بى عليه من دفاع 'وطلب 

١‏ - اختصاص . مثئاط اختصاص الحا ك الا"هلية ( الفقرئان 
الا"ولى والثانية من المادة ١6‏ من لائممة ترتببالها م الاأهاية ) 
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؛؟ مابو ,|١5#6‏ 


؟- افيف , تافوذ حك صادر من المحكمة الختلطة على مميرى ٠‏ 
الاستشكال ف التاف ذلدى امحسكمة امحتلطة . جوازه ٠‏ رفمدعوى 
اس#:حقاق إلى المحسكمة الا هاية على الخصم المصرى ٠.‏ جوازه , 
«- تقادم ١ ١‏ كتساب الماحكية يوضم اليد المدة الطويلة ٠‏ معناه 
واجب الكمة عندمايدعى لديها ذلك ( المادئان 1109 وله/ا١‏ 
مرأفعاث)4_قوة الثىء اللسكومفيه. <؟صادر فى وجه شخّص, 
<جيتهعلى من يذافه . متى تنتهى هذهالمحية7(المادة؟م مدى) 

حم . ورقة موقمعليها لتم ما * اعثراف الحم بصحة بصمة 


.الام الموة الورقة . وجواماعةءادالورقة ة . طربق 
م الموقممبه على الورقة . وجواباعةواد الورقة صحيحة , طريق 


الطمن فيصحمم| ( المواد ١ه؟‏ إك ؟لا؟ مرافعات )م 

أسبيب الاأحكام . بيان الحقيقة ااتى اقتنع ما القافى فى حكمه 
والا'دلة التى اعتمد عليها فى ذلك . كفابته . تتبم الخصوم . فى 
دفوعبم . لاالزام ( المادة ٠١‏ مرافعات ) 1 

رهن . مبطلات ارهن : وضع يدالمرتون , إثيات هذه المسألة 
من شأن حكمة الموضوعرالمادنان ةو( ومدن) 

.اختصاص , مناط اختصاص الحا كم الا'هلية . نظرية الصاح 
إلحتلط . حدودها. شراءٍ أجنى جزءا من عقار متؤاز ع عايه يبن 
طرفين غير خاطمين للمحا كر امختلطة . لايدخل فى حدود المادة(١)‏ 
من لا حة رتيب الحاكر المحتلطة . ( المادئان 16 من لاحة ترتيب 
امحاكم الاثهلية و س1 من لاحة ترتيب الماكم امحتاطة ) 

(؟) تضاءعكة النتقض والابرام الجدائية 

تبديد أشياء حجوزة ٠‏ القصد الجنالى فى هذه الجريئة . متى 

يتحقق ؟ رغبة امتهم فعرقلة التنفيذ ٠‏ استظبارها . ساطةحكة 


| الموضوع فى ذلك ٠‏ ( المادنان 535 و ١٠م'ع)‏ 


ا لصب . الاستيلاء بطريق الاحتيال على مبلغ ره المبلغ 
لايمدو الجر يمة واتمالصح أنيكون سببا لتخفي م العقاب . ( المادة 
جورع)-؟ سابقة . سايقة جناية حكم فيها بعقوبة الجناية , 
ذكر تاريخها فى الك لا أهمية له , 
تقادم ه_ذه الجريمة ( المادثان 


اخفاء أشياء مسروقة . مبد 


دااع ,ذ اليك 


الس اام عديرة 


٠‏ ملخص الاحكام 


١‏ تعويض . تدخلشخص ف دعوى مقامة لامطالية بتمويض 


ما أصابه من الضسرر . شروطه . حال لسند محرر باسم زوجته , 


المطالية بتهويض ماأصابه م نالغرر بسسرقةهذا السند . جوازها 
( المادة وه ثم  )‏ ؟ ‏ سند دين . لسليمه لأمدين ليؤشر عليه 
با يديه منمقدار الدين . عدم رده الىمسامه ٠‏ سسرقة . ( المادة 
ملاوع  )‏ #_ سند دين . تسايمهلهدبن للؤشرعليه مايؤديه 
مقدار الدين , احتفاط المدين به. تعليله ذلك ممحة حمل 
الدائن على أن يخم له مباها بدعوى أنه غبن ف البببع الذى كان 
من نتيجته تحرير السند . لابدنى ثبوت ركن نية الاختلاس , 
١-شهبودء‏ تقدير أقوالهم . سلطة قاضى الموضوع فى ذاك 
( المادتان بورجاى لفيددك © - ؟- ببان الواقعة . بان طريقة 
القثل . اعماد الحم على ماورد فى ه_ذا الصدد بتقرير الطبيب 
العشاف والسفة التشريحية . كدفاية ذيك ( المادة 14 ثم) 

١‏ - إعانة على الفرار مى وجه القضاء . الاعفاء المنصوص عليه 
بالمادة 5؟1١‏ عالمسكررة . الصور التىينصسعليها ‏ ؟ -مخدرات. 
القصد الجناتى فى احرازها . مناط توفره ( القانون رقم ١؟‏ لسئة 
07ح والذشطر الثانى من الفقرة السادسة من المادة ه" منه ) 

احراز مفرقعات . القصد الجنانى فىهذه الجرعة ( المادة باس 


-١‏ شهود . تقدير أقواهم . تمرثة اعترافات الممّمين 
وأقوال الشبود . ساطة فاذى الموضوع فى ذلك ( المادتان 1 
و “7 نحقيق  )‏ »- تفتيش المزادع . غير المتصلة بالمساكن 
اميابة وفى غيية الهم : لابللان ( المادتان هم و٠م‏ 


مخالفات قانون القرعة . الجرائم المبينة بالمادتين م؟1 و.4؟1 


استعال ورقة مزورة . اعتاد المكة الجنائية . فى الادانه على 
حك الحوكرة المد نية برد الورقةوبطلائها . اغفالال1-كمث الموضوع 
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أ منوجهتهالجنائية . تقض . ( المادقعماع .والمادةة؟١‏ #فبق ) 


المدد الأو ل 


١ 
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اختصاص الام الاهلية ‏ حرمانها منه- فى عالة 


.وجود رهن عفارى على 
مجرد وجود «صلحة لا'جدى - غير مانم مله 
٠‏ - شركة أهلية وجودحقلا"” 


اختصاص الحا كم الاهلية 


المبادى, القانونية 

(1) انالحالةالرحيدة الت ىب فا بمقتضى 
القانون حرما ناكا كالاهلية من اختصاصما 
لوجود حق لأجنى على مال المدين الوطنى 
هى حالة وجود رهن عقارى على العين المطلوب 
نزع ماعكيتها والمملوكة المدين الوطى ( مادة 
+امن لانحةتر تيب انحا > امختلطة ( وبحرد 
وجود مصاحة لاجنى لامنع انحام الاهلية 
من الفصل فى المنازعات ت القائمة بينالمتقاضين 
الخاضعين لقضائها والااتعطلت ساطة انحاكم 
الأهليه وهى محاكم البلاد الاصلية التى يحب 
أن مخضع لسلطائها كل مقم فيها ٠‏ 

(؟) إذاكان لاجنى ما دبناً على شركة 

أهلية فان هذا لابمنعامحاكمالاهلية من الحكم 
بتصفيتمامتىكان اشر يكان لارغيان ف استهرار 
شركتهما . ولابمنع هذا الدائنمن الاحتفاظ 
حقوقه أمام الجهة القضائية التابع لها 


ل 


« حيث انه قضى من كة مصر الابتدائبة 


بتاديخ 14 من ابريل سنئة 188 عاسكية عبسد 
اليد افثت_دى منصور المستأنف عليه الا'ول 
لصف محل التجارة المتروك أصلا عن المر دوم 


| الشبيخ على منصور والدموقد تأيد هذا ال -كومن 


محكة ١‏ استئناف فصر بتاريج 6 من 2 
سنة وسو * آ 

« وعديثان المستأنف عليهالاأول رغبةمنه 
فالحصول على <ه فى امحل اللذكور رفع هذه 
الدعوى طالما الم بتصفية الشركة وبتعيين 
هأمور لتصفيتم| وتوزيم صافى امو الهاعل المستحقين 
5 مشمول بالثنفاذ العاجل وبلا كفالة 

« وحيث ان محكة معي الابتدائية قضث 
بتار +1 من ينابر سئة ١5‏ بتصفية الشركة 
وبتعييناسماعيل افندى عل, مأمو رابتصفيتماوبيع 
ماطها بالطريقة التى يراها محققة لمصاحة الشركاء 
ووفةا لاحكام القانون وتوذيع صافى ماياتج 
ها على اشر مع ايداع نصيب القومر فى خزانة 


المجاس الحبى لمسابهم والزمت كلا من فريقق 


| المصومة بالمصاريف المناسية لصته فى الشركة 


وثمات الح بالنفاذ الماجل وبلا كفالة 
«و<يث ان المستأنفين وها ورثة المأرحوم 
عبد الفتاح افندى على منصور صاحدب النصف 
الاخر فى مل التجارة قداستأنفاال#؟ المذ كور 
طالبيئ الغاء الذ" ص بالافاذالعاجل وبلا كفالة وق 


اموضوع إرفض دعوى المستأنف عايه الاول 


« وحيث انه بجلسةاليومالتى تحدد تللمرافعة 

فى الوصف دفع الحاضر عن المستأ ثفين بعسدم 

اختصاص الحا ؟ الاهليةينظر الدعوى رفع دعوى 
الس 


؟ العدد اللآول القسم 


أخرى بالتصفية أمام مسكمة مصر المحتاطة بين - 


الصوم أتقموم وهى مرفوعة م نأحد الدائيين 
الاجانب لحل التجارة . . 
«وحيثانه بالاطلاع على اعلان الدعوى ألتى 
ستئد'اليها المستأثفان فى الدفم بعدم الاختصاص 
تبين امها رفعت فى /ا١‏ من اقتزاو سنة وسو 
( بعد صدؤر الحسك المسثأئف بهبرتقريبا) من 
شركة الصناعات العكياورة الامبراطورية طيد 
طرف الصو مة فىهذه الدءو ى وباثعحضر مكية 
مصير الابتدائية الاهاية . وقدك طلبت الشركة 
المدعية فى تلك الدعوىان بقغىطا باعتيار الم 
الصادرهءن محكمةممس الابتدائية الاهلية بتاريخ 
“امن ينايرسئة 4م9١‏ (وهوالحكم الستأنف) 
غيرقادل التنفيذ بالأسبةطاوأمر بامحضر كم ةمصر 
الابتدائية الاهلية إعدمتنفيذ ال1-كالمذكورولم 
يطلب المكى تلك الدعوى بتصفية م لالتحارة 
المشترك بين المستأنف عليه الاول وورلة اخيه 
« وحيث إن الشركة المذكورة تستئد فى 
دعواها الى انها تداين محل التحارة فمباغ وعم 
هلها ؟بره ١‏ جذيها قدمة من بضائم قدمتها لدوانه 
متىكان امحل مدينالدائن أجنىفان الحا الاالاهلية 
نكون غير مختصة بالمسكم بالتصفية . 
« وحيثاله مع التساهم بأن للشمركه ركة امذكورة 
نا حقيقما على لحل فانهذا الدبنلاعنم الححاك 
الأهلية من الحم بتصفيته متىكان الشر كان 
فيه لا يرغبان فىاستمر ارش ركتهماو اذا كان لاأى 
دائن أجلي <ق على. محل الشركة فعليه ان يتخذ 
أمام الجبة القضائية ثية التابع طاالاجراءاتالىحفظ 
بها حقوقه ١‏ 
« وحيث ان الخحالة الوحيدة التى يجب فيبا 
مق ضى الفانو حر مان الاك الاهاية من اختصاصها 
لوجود حدق لاأجنبى على مال المدين الؤطنى 


الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


حالة وجود رهن عقارى على العين المطلوب ازع 
ملسكيتها والمملوكة للمدين الوطنى ( مادة: ١‏ من 
لاشححة ترئيب الحا 5 امنتاطة ) 
«وحيث | نهلو كان جرد وجودمصلحةلاجنى 
نم مها ك الاهلية من الفصل ف المنازعات القائمةر 
بين المتقاضين الخاضهين اقضائها لتعطات سلطة 
لحك الاهاية وهى اى البلاد الأصلية التى 
يجب ان مخضع لسلطاما كل مقيم.فيها 
« وحيث ان قضاء الاك امختلطة فى هذه 
البلاداعا هوقضاء استثدالىلا يمو زمطلةالتوسم 
فيه وجب ان يكو نقاصرا على المنازعات الداخلة 
ضمن الدائرة التى رسمتها القوانين 
د وحبث انه فضلاع نكل هذافان الكم من 
الحا ّ الاهلية بالتصفية لحصول أحد الشربكين 
الى حقه لا يضر مطلقا حمق الدائنين ( وطنيين 
كانوا أم أجانب ) لان مقتفى هذه التصفية ان 
توفىحقوق الدائنين من متحصلاتالتصفية قبل 
كل شهىء واذاكان أحدالدائئين يرى ان حالةاهل 
التجارى لاتسمح باستيفائمكل <قوفه فا عليه 
الا ان يعتبر امحل عاجزاعن الدقم ويتخذ ضده 
الاجراءات اللازمة قانونا للمحدافظة على <قوقه 
« وحيث انه لما تقدم يسكون الدفم فع بعدم 
اختصاص الحا كالاهلية دفعا لايمكن ل خذ به 
وجب رفطيه 
' «وحيثاله بالنسبةلشمول الم المستأنف 
بالنفاذ العاجل وبلاكفالة فان الكم المستأنفى 
وان كانم يبين الاأسباب الى م نأجلها أمر 
بهذ |الوصف ذلِكلان التصفية ة ا لكوم بماليست 
الا وسيلة لتنفيذ السكم النهأتى القاضى علسكية 
المستأنف عليه الأول لنصف محل التحادة 
«وحيث انهمن المقرر قانونا وجوب الأمر 


فى | بالثفاذ العاجل وبلاكفالة اذاكان المسكم صاددا 


العدد الأيل 


ا 
تاه يذ الحك ساب قصادر نهائيا (مادة اوعمرافمات) | 


1 3 2 ٠ 

« وحبث اله لذلاك يتعين تأبيد الحم ا 

المستأنف بالنسبة ل أصيبه من الثفاذ العاجل | 

وبلا كفالة , 

(اسآثئاف حسن الادى سلوان وأخرى وحضر عذبما الاسناذ 
احمد بك يجيب براده ضد عبد اليد افندى على منصور وآخر 

وحضر عن الاول'لاثاذ 

رناسةوءضوية حضرات - 

مستشار بن وحضرةا جد فؤاد عفوفي 


١ 


١مم هارس سنة‎ ٠ 


اسائناف - مرعاده - سرياته . بالنسية لمن أعلن اليه الحكم | 


احمدبك الديرا فى رقمع .ع سنة ادم | 


المسرى بلك و مد زكى عل بك 


أقدى القاضى) أ 


لمن أعلاه 

المءدأ القانوق 

لاليدسرىميعاد ا لاستثناف طيقا للمادة سروس 
مرافعات أهلى إلا بالنسبة اق أعلناليه الكي 
.ا 


لعامة 


لا بالنسيةللبعانومن اليادىء القانودة 
اله لاسقط أحد حقه بتفو مه ألميع اد عبى نفسه 

امير 1 

«حيث انالمسةأ نف عليه الاو لقددفم بعدم 
قبول الاستئناف لاثن المستأنف قد أعلن إليه | 
ال الابتدالى فى 18 من وليه سئة عسوا 
وفى ؟؟من أغسطس سنة عمو ١‏ اعلناليه هذا 
الاستثئاف فيكون قد.مشى بين هذبن التارمخين 
المبداد القانونى للاستئناف وهوستون نما 

د وحيث اله بلرجوع الى اعسلان ال-كم 
بالابتدالى تبين أن المستأنف قداحتفظ فيه بحق 


اه تكنافه بالنسبة لالم محم لبه . ١‏ 


« وحيث انههتىكان المتأنف قد احتفظ 

. فىاعلان الك باستئنافه فلايعتبر قابلالة ويكون | 
له دق اسةناف» استئنافا أصايا ولولم ستأئفه | 
المعان إليه . 


القسم الثانى 


السنةالخامسة عشرة ‏ م 

« و<يث الهببق بعد ذا كالبحث فهااذاكان 
مبعاد الاستئناف يسمرى من ناريخ اعلان ال كم 
بالنسية للمعان والمعان إليه أمانه يسرى بالنسبة 
هذا الاأخير وحده 

« وحيث اله بالرجوع إلى نص المادة #«مم 
مرافعات أهلى هد أنالشارع لمينص على أ لميعاد 
الاستئاف يسرىبالنسم ةن اعلن| م #السرى 
بالنسية لمن أعان إليه 


( وحيث اله مم عدم وجود نص صريح على 


ا سسربان الميءإه بالنسبة للمعان فرحب الرجوع الى 


القواعد القانونية العامة 
د و<بث الههن المبادى” القانونية العامة انه 
لاسقط أحد حقه بتفويته المبعاد على لفسه 
« و<يثانههتى كان القانون قدحددميهادا 
ارفم الاسةثنافعن الهم الاب الى<تى يقفى 


فيهنماياأو <تى يصبح .| بذاتهلعدماستئدافهفا 
على الطر ف الذى برغب ف الزام خصمهبالاستئئات 


أو قبول الك الا ان يقوم بإعلانه إليه اقطع 


«عليه سكوته 


« وحيث ان الشارعالفرتمى هينص ف الفقرة 


'الا'ولى من المادة #؛ مر افعاتعلى! كثر ممانص 


أيه الشارعالمصرى فالمادوج«هم مر افماتأهلى 
ولذاك فقداتفق اإفتقه والتأضاء الفرنسيين على ان 
ميعاد الاستئناف لاإسرى الابالنسبة أن اعلن اليه 
المكم ولاسرى بالنسية لمن أعانه 


« و<يث انةعندما أراد الشارع الفرمسىان 


مجمل ميعاد الاستئاف سأر يا باللب. 
الى.كم فقت نص على ذلك صراحة ( انظر الفقرة 
ااثالكة من المادة ا مرافعات قر لمى ) 

« وحيث انهبالرجوع الىقانون المر افءات المحتلط 
مهد ازالشارع قدأضاف ىأول ديسمبرسنة151 
فقرة جديدة الى المادة مهم مرافءات تضمات 


العددالاول 


القسم الثالى 


السئة الهامسة عشرة 


نلصا صرحا مقتضاه أن ميعاد الاستئناف سراي 
على من اءان الح>م بناه عليطابه مع بقاء حقهفى 
الاستدناف فرعي 

« وحيث انه بتضح من هذه القارنات ان 
المسألة لاترجم الىتفسير نص فامض من لصوصه 
القانونية بل ترجه الى:طبيق ص صر يمن تصوصه 
فلس من وظيفة القاضى حت ولوكان غير راض 
ماق القانون من نقص ان كم مابرى انمكان 
من واجب,الشارعالنص عايهلاأن فىهذا الام 
إضرارا بقوق الناس الذين لا يطاب منهم قانونا 
اه من معرفة القانون وتة,م نصوده على 
الوجه ال.حيح ش 
د وحيث اه بناء على ماتقدم بكون هذا الدفرى 


غير محله و بتعين رفطه 
( استثثاف أسمد طنوس الزيد وض عنهالا*ست 


جورج اليأسرثم .وام لنة اماق بالميئة السابغة) 
١‏ 
4 مارس سئة ؛م؟١‏ 


دعوى صورية ‏ استبعادها - دعوى بول 


امام مكة الاستئاف بصفة دقع بنا, على طلب الدائن ‏ 
0 


جو ازها اسئثئاف 

المبدأ القانوق 

عرض على المكية استبان 5 صادر 
برفض دءوى استحقاق بن على صو رية العقد 
رايس افكرة لمردة ثم مشت نت فيا إذا 


كان بجوز للمحكية أ ن تنظر فىهلالعقد حصل 
إضراراً بالدائئن وقررت مايأتى : 


من المقرر قانونا أندءوىالصور يةودعرى. 


إبطال التصرفات يمكنر فدبماإمابط ريق أصلى 
وعدت سر دعوى الاستحقاق 

ن المشترى . ولما كان الغرض من هاتين 
ا هو إبطالالتصرفات وكانت دعرى 


اصورية أعم من دعوى بطلان التصرفات 
أ لأندعوى الصورية يستفيدمنها كلدائسواء 
كان دنه سايق أأو لاحقاً التصرف حلاف 
دعوى بظلان التصرفات فاله لا يستفيد منها 
إلاالدائن الذىرفعما . فيمكنالقول؛ بأنالدفع 
بالصورية يشمل بطبيعته الدفع ببطلان 
التصرفات ويجوز للمحكمة أن تبحث فما إذا 
كان العقد يعتير تصرفا مضيرا بالدائن أملا 55 
طلبمنباذلك ولو لول مرةلا"نهطاريق من 
طرق 0 لاهن ااطلبات الى لابجو زابداؤها 
لا ولمة أمام محكية الاس#ناف 


لمكو 
« <يث انوقائم الدعوى نتاخ ص فى !4ه صدر 
لفلفلةبنت ابراهم [الستانف عليرا الولى)حكم 
شرئى بثار يخ د لبر سنة 06 بتقدير نفقة 
شاور وجهاجمدحدن ن خطاب الصف لى(الة #أنف 
عليهالثاتى) وبتىهذا السك بلا تتيغذالى أواخر 
سن ةلامة حيث اعانت فافلة المذكورةمد يتهاتنبيه 
تزع ملسكيتهمن الاطيان المتنازع عليها وأعيسان 
| ري جر مكار وي 
افى4؛؟ أكتوبر بن ةماه ثم رفعت دعوى زع 
ماسكيةهذ والاعبازوحكم فيباى.ة شار سا ةصيه 
وتسجلهذاال+كرفى١‏ ثاب سنفعس و ثمرسامزاد 
الاعيان اأمرو عماكى لبنها عليها ناريح ١‏ افبراير 
سنةمم» و كان المسةأ أنفانفد اشغريامن اك 
عايها! ثاني ؟أسومو.؟ قير اطاه, نالتروع م1 أسكيله 
مموجب عقد مصدقعليه م نمحكمة شبين القناطر 
الجزئية بتار يم ٠س‏ مارس سئة اس مرة 8ه 
| ومسخل بتاريخ ؟ابريلسئة #1 ارفها الدعوى. 
| الحالية وطلبافيها الطلبات ا أبينة اورقة ة التكليف 
| بالمضور 


المدد الااأول 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عثرة 2 » 


د وحيث ان المستأنف عليها الاولى دفمت 
الدعوى بان العقد الصادر امستأنف هو عقد 
صورى واستدات عل الصوريةبأنال-تأئف عليه 
الثانىكان مدبناعةبدبن 


اراهم ابراهم المة على قباع اطيانهإلىأخيه مد 
حسن خطاب هروبا م نهذ االدين تمعادناستردها 


0 


فىسنة ١‏ ع ثم باعماللمستاً 


ثفين واصبحلاعلكشيمًا 


« و<يثان ين رداعلىد فاع الم سف 
عايهاالا ولى وقالاا نالبيم جدىواسةدلاعليذاك 


با لا*دلةالاتية 'ولا اناد فعامءظمالثمن 


متاميلغ ١‏ ٠؟مامه١!‏ جنيه حر ر بوسئدان لامر / 


واذذالبائم احدها ماغ. ماما 8 جدهاعلى 
المستأنف الاول والثانى يلغ «مجنياعلى الأ نف 
الثانى وقدحول البائمالسند الاأول لعبد العزيز 
مصطق الصةطى عوالمستأ نفعلبها الاولىوالثاتى 
مول الى اج.دحمود الصفطى . وهذا الاأخيررفع 
دعوى على المستأ نف ااثانى و صل على حك بالمبلم 

دول اليهوقدماال-ك المذكو روا نالسئد الثائى 


تسددبدون:ةاضى_ثائيا 0 أ 


توقيع العقد إسببانالبيع لا لشمل سبع لات 
موجودة بالارض وقبسل ل مستا نفان دفدع ميلغ 
٠٠‏ قر ش هن الشجيرات الذكورة ووقه لبا على 
العقد وهذا ثابت منصورة الشكوي المقدمة 
منه)_ثالثا- نهذ االبيم قدافتر نفعلابوضم اليد 
وذلك ان الاطيان كانت , مؤدرة الى عيد المزر َ 
مصطق الصفطى وعبد ال لودلاب مان فانذرها 
المستأثفان باخلاء العين وتسليم باهم ولالم يذعنا 
رفعتعليها الدعوى واستلما الاطيان المبيمةه) 
« وحيث ان الوقائم التى ذكرها المستأ ثفان 
ثابتةمن الاوراق المقدمةمدهولإتنستطع الستأنف 
عليبا الاولى دحضما وكل ماادءته انما الاعيب 
مرتبة للاأيهامبان البيع جدى وفدأخذ تكمة 


عق لدائن آخر إإدعى 
و5 أ 


أولدرجة بوجرة نظرها ٠‏ 

د وحبثانهذه النكمة لاتجارى مسكمة 
أوك درجةفاعترارالعقد الصادر تأ نفينءقداً 
صوريالاذ كرتهمن انتلاعب المتأئفعايه الاانى 


وبيعه الارض المتنازععايها لاخ يهلم اسثردادهأ 
منهو بيعبالامةا فين يد ل على الصو ربةوذلك لا 3 
البيع الاوللهواقءة حال ةضع ن واقعةالعقدالصادر 
مما تفينولا يصح القياس عليها كما انهغير بح 
انكو ذالم :انف عليهااثانى ةدر تب الوقائع الساائفة 
الذذكر موالمستأئفين للايهام انالبي جندىا اضرارا 
بالمسنا" نف عليما الاولىلان العقدالصادرلام- تا ثفين 
نحرروةسحلقبل انتعان المسدّانفعليها <-كم 
النفقة لان العقد نحرر فى ؛ فبراير سنة انوا 
وتصدقءعايه فى ٠‏ #مارسسنة ١9# ١‏ واس جل فق 
«ابريل سئة ١91‏ و«كالافقة اعان فى ١8‏ وليه 


سنةوعو١‏ وهذا يدل عل انالمستا نفين اشتريا 
وهاها لي االذهن من اذام 'نفعليماالاون ريد 


حك الافقة و 
اقولبان الما" لف عايهالثاد فى دتمم الما 


اتخاذ أىاجراء يتعاق الى 
فين 


الاعبب الايهام بان البيع جدى , 


«وحيث الامتى تقردذاك ولقر تقر ران المستأئفين 


دفءا تن العين المبيعة ووضعا يدها عليها واثتفى 
ان تسكون الاجراءات اف اضخذاها خوالية بكون 
العقد جديا لاموديا ‏ بتى البحث فما اذا كان 
يمكن اعتمار العقدالصادر لامس:أ نفينمن المتأنف 
عليه الثانى انه حصل اضرارا بالمستأنف عليها 
الاولى وهل جوز هذه المحمكة ان تبحث ف 
ذلك بغيران ترفع من الما تفعليهاالاوليدعرى 
ابطالالتصسرفات سسواء بطريق أصلى اوبط ريق الدفم 
د وحيث اله من المقرر قانونا ان دعوى 
السورية ودعوى ابطال التصرفات يكن رفعهما 
اما بطريق أصلى واما بطريق الدفع عند رفم " 


5 العدد الااول 


القسم الثالى 


السئة الخامسة بعشرة 


دعوى الاستحقاقمن المشترى وا كانالغر ض 
من هائين الدغوبين «هوابطال التهسرفات وكانت 
دعوى الصودية اعم من دعوى بطلان التمسرفات 
لا'ن دعوىالصورية ستفيد منباكلدائن سواء 
كان ديه سابقا اولاحة! لانصرف بخلاف دعوى 
بطلان ااتصمرفاث فانه لابتفيد منبا الا الدائن 
الذىرفعبها وبذاك يكن اقول بان الدفم بال ودية 
إشمل إنايهةه الدفم ببطلان التصرات ويجوذ 
هذه المحسكمة ان تبحث فها اذاكان العق د بعتير 
تصعرفا مضرا بالدائن املامتى طاب منهاذلاك ولو 
لأول هرة لاله طريق من طرق الدفاع لامن 
الطلبات التى لايجوز ابداؤها لاأول مرة أمام 
#كمة الاستئداف . 
دوحيث اذطرفى الخصوم قد أثاروا الككلام 
على الدغوى اابوليسية وص افعتهم ومذكراتهم 
فلائرى المحسكمة بدا دن يجاراة,م فى هذا البحث 
«وحيث ان دءوى بطلان التصرفات يلزم 
اتوفرها الشروط الا أنية:ان بكون الدينت يدا 
ولا بزال فى ذمة المدين وان يسكون سابقا على 
التصرف وان المشترى يعلم بالدين وان يسكون 
المدين قد تمردمن حميعاملا كه 
« وحيث ان وكيل امنا ثفين دفم بان دين 
النفقةلم يكن فى ذمةا1 -تأنف عليه الثانى للاسباب 
التى بينها فى مذكرنه وله المقفى هذا الدفء لان 
موكليه ها من الذير عن الروجين وان الفصلى فى 
ذنك لابتعدى العلاقة بين المت نشعابها الأولى 
والمستأنف عليه الثانى 
د وحيث اله ظاهرمن وقائم وظروف الدءوى 
ان دين التفقةوا كان سابةا على التصرف الا ان 
هناك شك فى بقائه بذمة الى:أنف عليه الثانى 
«الافقة صدر فى م دسمبر سنةه”؟هة 


لاع 
ول تنخذ المستأنف عايها.الذ كورة اجراءات 


التتفيذ الا فى أواخر سئة ؟خ5١‏ اى بعد مغئ 
سبع سنوات وغير مءقول ان تسكت عن تنفيذ 
الى لمك كزهذه المدة الااذاكانت قدتنا 5 عن 

مفعوله اوكانت مقيمة مم الزو ج والذى يمرن 
ذلك الما ولدت منه ب الحكم مولودين فى 
أوفات متفرقة تمايدل على معاثسرتما له ولا عبرة 
بما يزه وكيابا من انجاكانت تارة تغضب منه 
ثم يصالما لامها لو غضبث انفذت عليه الح-كم 
بالنفقة او لطاب هو اسةاط النفقة لنشوذها على 
انه مم التسلم جدلا بصحة هذه الرواية فاله ل 


يتين مدةالمعاشرةولامدةالغضب <ى كن الا<ةق 


من مقدارالدين الذىبتى فى ذمة المدين ويذلك 
يكون قد سقط الشرط الاساسى من شروط 
الدعوى البوليسية . 

« و<يثانه فما يختص باق الشروط الاأخرى 
فأنهلم ثبت علم المستأئفين بهذا الدين ول يثبت 
تجرد المدين منمط_ كه بل بالعكس ثبت اذلامدين 
املا كائز ف ملسكيما مم الاطبان المتنازع عايها 
واملا كا اخرى لمع ماسكيتها ولم تتكرها 
المستأنف عامها الاولى 

« وحيثالهه نكل ذلك:سكون اركانالدعرى 
البوليسية غير متوفرة ايضا ويسكون الحكم 


المستأنف فى غيرحله ويتعينالغاؤه وال-ك بتثبت 


| ملسكيةالمسةأتفين الى ؛ اسهم و ٠‏ قير اطالمبيئة 


بورقة التكليف بالحضور وبطلان اجراءات تزع 
المادكية وو التسجيلات لمنوقعة عليها دن 
المستأنف عايها الاولى ضد المستا نف عليه الثانى 
( استثناف الشبخ عبد الحايم اسماعيل الخولى وآخر و حطرعنبها 
الاستاذ يمد فهمى عبد اللعيف ضد تلفله بنت ابراهيم وآخر 
وحنطر عن الاولى الاسناذ جورج مذى رقمع 1١‏ سلة .اق 
رئاسة وعضوية حضرات امين انيس باشا رئيس المكية 
ومصطفى حنفى بك وسايمان السبد سليمان بك مستهار ين ) 


العدد الأول 


3 


4 مارس 6م9١‏ 
و حائر للمقار ‏ ! 


هر الواجب الثابيه علي بالدفع أو التخلية 


ب يه 
ع - رهن عقاري - إعادة فده - فيم 


ملادية . 


المبادىءالقانونية 


(1)ان 1 للعقار الذى يحب التلبيه 


عليه بدفع الدين أو بتخليةالعقار قبل الشروع أ 


فى نزع الملكية هو كل شخص اتتقل الى 
ملكيته كل أ جزء من العقار المرهون 
بعقد ناقل لدلكية يم يفهم ذلك من 
العبارات والالفاظ ١‏ 
ولاه و«رة وءؤة الى #«قومدق وصاحب 
الرهن الحازى لايعتبر بذللك حائزا للعقار 


لواردة بالمواد م/اه 


قانوناً وحيازنه وقاية 
)20 أن أن باب الديون المسجلةالمختصوص 
علهم بالمادة ؟.ه مرافعات والتى أوجب 


القانون اعلان أرباما ثم أصحاب الديون | : 
)| صدرهدن مكمة مختصة دون التنويه أو التدخى 
| فى مسكولية البنك المشار اليه . 


المسجلة وغانهوم1 ونوا ممت فعدم اعلاث 
أصهاب الرهن الحيازى لايستوجب البطلان 


) م ) أنمدةالعشر سئوا 


ى > سبأعادة 


يسك الرهن العقارى فيها نحنسب بالتاريخ | 


الميلادى لا بالتار يخ 
الي 

د حيث |(المستأنف ضده الاأول دفع بعدم 

اختصاص انحا ّ اله" هلية بنظر الدعوى واستئد 

فى ذلك أولا - إلى أن قصد المستأنفين هو 


م فجرى 


تتفال الماتكيةاليه - دون الحائر برهن 


القسم الثانى 


1 
الغاءحكم مرمى اأزاد الصادر لصالحه من المهكمة 


السنة الخامسة عشرة. ٠١‏ 


امختلطة تاريخ 4؟ أغسطسسنة ١508‏ -وثائيات 
إلىوجود مصاحة لاأجنئ فالقضية وهو البنك 
العقارى المصسرى الذى حل مله متف العقد 
الرسمى المؤرخ ٠مابريل‏ سنة 54و١1‏ والذابع ناء 
عليه اجراءات نزع الماحكية التى اتخذها البنك 
المذكور أمام امحسكمة المتاطة الحكم كر على 
م-كُواية البنك المذكور قب نتيجة عقد الحلول 


العا 


المشار اليه : 

« وحيث ان الدعوى اصبحت قاصصرة الأن 
عىالمنازعةفى وضءالبدعنى ال ١فداذو١ ٠‏ قراريط 
التى رسا مزادها مع أطيان أخرى على المسئأنف 
ضده الا'ول كقتفى حك مردى الزاد السابق 
اذك رفسكلمن المستأنفين والستا تق ضدوالا "ول 
0 المق فى الاستيلاء عامواط, 
ّ اتى يعول علمها و وم تقدم م من المسةا نين 5 
3 كم مرمى المزاد المذكور ولم ينازعوا فى 
ضة دلول المستأئف ضده الأول محل البنك 
العقارى المدسرى وميوجهوا اليه أى طابفالفصل 
فى الدعوى اذنيترئب عليه المفاضلة بين مستادات 


الفريقين وتقدير قيمتما ومداها بالنسية الكل 


واحدمم,مادونالتعرض لسكومر م المزاد الذى 


« وحيث انه عبىهذا الاعتبار تسكون الها 
الا'هلية مختصة بنظر هأ لان الحصوم تابعون اليها. 
ومن ثم يكون الدقم بعدم الاختداص على غير 
أساس ويتعين رفضه 

د وحيثانه فمايتعاقبالموضوع فان المستأ نفين 
لستددون فى إثبات حقهمفى وصْمْ اليدعلى إفدان 
و١اقراريط‏ موضوعهذهالدعوى السابقالتنويه 
عنها والى أفضليتهم فى هذا الام على ىتأ نف 


بم «العذد الاول 


القسم الثانى 


ألسنة الخامسة عشرةٌ . 


ضده الا'ول غلى ماياف م 

3 أولا - أنه لاصلصح الاحتجاج علمهم ع 
مرسى المز ادالصادر لضا المستأنف ضدوالاأول 
لانم من جهةحانزون للعقارالمبييم ومن الواجب 
اتبيه علم رسميا يدقع الديبن أو خلية العقار 
قبل الشروع فى تع الملكية طيقا للقاثون ومن 
جهة أخرى فهم من أرباب الدبو نالمسجلة الواجب 
اعلامهم قانونا بنشرة البيع وكلا الاجراءين ١‏ 
يحصل الامر الذى ينبنى عا عليه اعتبار حكم مر 9 
الازاد المذكور باطلا بالنسبة اليهم ‏ ثانيا 
عقد الرهن العقارى أساسدعو 0 
الاأول لايمكن الاحتداج له قانونا ده لاأنه 
وان تسجل أولا فىم1 دلسمبر سئة ١911‏ إلا 
أله لميحصل فيده ثانية إلا فىه توفبرسنة برجو 


أى بعدفوات اأدة القانوزية وهىالءشر سئوات 
بثلاثةوستين يوما التى بحب علىز بم ان نحتدب 
<سب التاريخاطجرى لا الميلادى . ورتبوا على 
هذه النتيجة سةوطالتسجيل الا'ول لرهنالبنك 
لمغى العشر سئين الذكررة عليه بدون تجديد 
واعتماده محلا فى ه وشير سئة اذا وهو 
التادريشالذى جرى فيه قيده ثانية والرامالمستأنف 
ضده الا"ول الوامى عليهالمزاد ‏ بناء على ذلاك 
بإحترام عقدالرهن المرازى الذى ستندون عليه 
اللأسجل فى ه بوذيو سئة م95١‏ لانه كون من 
أجل هذا متقدما فى رتيب على رهن نألينك المشار 
اليه مالا ان لأمستاً انين الاق فى استمرار 
وضع بدثم على ١ ١ونادف ١‏ قراريط وهو المقدار 
المرهوناابهم لمين حصوهم على مبلغ الره نالبالغ 
مقداره ٠ة؟جنيها::فيذا‏ لعقد ارهن الجيازى 
مستنده المشار اليه . 

د وحبثانه عن الأمر الاول فازالعقد أساس 
دعرى المستأنفين هو العقد المؤرخ ١١‏ نوشبر 


ولا نزاع بين الخصوم فى أنه عقد رهن 
حيازق (86مع ) 

« وحيث اذالائز للعقار بمقتضى المادة لاه 
مدلى ه وكل شخص انتقلت إلى ملكيته كل 
أو جزء من العقار المرهون حقعينى عليه بعقد 
© | ناقل للملكية كايفوم ذلاك-من العبارات والالفاظ 
التى ترجم وتشير اليه وهى الواردة بالمواد هلاه 
و اه كةو ٠ذة‏ واإؤةو5كؤةوخؤة 
من القانون المدنى راجع أيضا شرح اوأمهام 
الجزء الشانى طبعه ثائيه ص #مة يلد عويوم 
و#قوم 

« وحيث ازالءةدالذىستندعليه امسأ نون 
لانزاع فى انه غير ناقل للملعكية لأآن حياذتهم 
للعقار وقتية مأوءءم2 وليست بنية الملكوءلى 
ذلك يكو زاعتراض ضهم علىء دم التلبيه علم مبالدقع 

و ١تخلية‏ المقار ة.! ل الشمروع فى زع الللكية 
لا أساس له من القانون وليس مبطلا لاحكم 

د وحيث ان قانون المرافعات فى المادة هه 
منهأوجب حةيقة على طالب البيع أنيقد شبادة 
بارهونات المسجلة 0 ا 
على العقار المقصود بيعه م أنه ازمه فى المادة 
“5ه منه اأعلان صور الاءلانات التى محصل 
تعليقها سكل من أدباب الديوت المسجلة 
والمعقما ومعأءم3عمء والعبارة الفر لسية الواجب 
الرجوع البها فىالمادئين لالشمل طبعا المسسةأ فين 
لامهم ليسوا منأداب الرهون العقارية ولامن 
أرباب الدبون اللمعتيرة ( قكأمهومأ) بل م أصصاب 
رهن حيازى من أر باب الدبو نالمسدلة45 1205601 
مادة ١٠6ه‏ مدني هذا فضلاعن أن الدائن فى 
ارهن العقارى عداوغطاوم :1غ والاختصاضس 

والامتياز المنوه عنه بالمادة 60 هدلى دون 


سئة 1998 وأأس<ل فى ه ونيو سنة ا الدائن فىالرهن الحيازى عجدع هو الذي يعتبر 


العدد الأول 


القسم الثاق 


السئة الخامسةعشرة 0 » 


لل ل سس لجيج 


محل اقامته ومسكنه فالسجلاتمادة كذووباقه 
مدنى و1مه مرافعات والمادة ؟6 مدن وعلى 
ذلك فلا يمان أن يكون المس:أنفون وه أصاب 
رهن <يازى ضمن نص المادة ,55 مرافمات 
دن وجو أعلانهم واذن بكون اعتراض 
المستأنفين من أجل هذا الا'مر لا سند له من 
القانون وليس ملغيا للحم بالنسبة المهم 

« وحيث ان المحسككة لاترى محلا للبحثفها 
أضافه المستأ تهون إلى اسائيدمٌ عن عدم امكان 
الاحة داج كم مرسى! أز ادض د#بالةولأزصورة 
محضر الحجز المقارى لم تقيد فى بحر مائةوس تين 
يوما من تاريخ جيل ورقة التذبيه الآمر الذى 
يلبنى عايه فى زيمم زوال ر التسجيل ال مذكور 
وبالتالى زوال أرالتنءيه نفسه لان الاجراءاتالتى 


مات لوصول إلى حكم مرمى المزاد الشار اليه | 


قد اتخذت امام المحسكمة الغتصة التى اعتمدتما 


وحكمت بموجبهابمرمى المزاد على المستأ نف ضده 


0 : 7 1 
الا ولفرو حكمن هذه الوجبةواجبالا <ترام | 


« و<يث اله بالنسبة لامر الثانى نان هذه 
المحنكمة نوافق كمة أول درجة فها قررته من 
ان مدة المشسر سنوات النى يجب إعادة فيدالرهن 
العقارى فيبايجب ان >تسببالتارجالميلادى وليس 
بالتاريج المجرق 3 
انع ةد الرهن المقارى الصاد ر لصا البنكالءقارى 
المصرى تسجلأولا فى ؟ دإسمبر سئة 1و1 
واعيد قيده فىه نوشير سسنة /ااة أى قبل مفى 


. هذا وقد ثنت من الاوراق 


عشر ساو اتميلاديةو انكو ن حافظا مد تهبالنسبة 
اناري تسحيهالاأول وهو 1# دإسمير سنة 
ةا ومقدما ومفضلاعل عقد ارهن الحيازى 
المسجل فى ه ونيو سنة ١98+‏ الذى ستند 
عليه المستأثفون . 

« وحيث اله فها بتعلق بالا'مر الثالث فانه 


فطلا عمائبت مما إتقدممن اعقد الره نالمقارى 
الذى يحول المس:ا نف ضده الا" ولهقدم ومفضل 
| علرعقد الرهن اليازى الذى يستندعايه المأ نذون 
ولايصح قانونا ساءعلى ذلك أن #تجوا بهذا العقد 
الاخيرعلى ال-:أ نف ضدوالا'ول فانهم نالمقرر 
ن الب احاصل بالمسكءة بم كل ره نوكل حق 
امتياز على العقار ولاببتى إلاتوديم الذن على 
الدائئين سيسمر اتبهم . 


« وحيث أل حق المستأفين قد الاقل اذن 
إلى القن فامم اتخاذ الا“جراءات التى نص عليها 
القانون فى حالةعدممباشرتما من غيره احصول 
| علىدينهم اذاكان هذا الأن يزيد علىقيمة الدبون 


رتيب عليه وعلى ذلك فلا حق هم 
امسأ نف ضدهالاول المشترى وطلهوم 
استمرار وضع يدهي لين حصوط م على مبلغ 


| الدين إذ أنه غسير ملزم يدهم شىء زيادة عن 
امن ٠‏ الذى رسابه امن اد عليه » طرق لأمادة 4فه 


|مدلى. 
5 وحيث 


قداصاب الو فيا فغى بهمن رفص طلبالمبس 
الوجه من . المسناأ فين ضرد المستأنف عايه الاول 


انهم اتقدمتبينان الحسكم المستأنف 


1 ا 
أجه جورجدبوب رأخر رام 401 
سة وعضوية حضرات إسين نكا جمدو جسن فر بدبلك 


بوسف امد الجندى ضد 


وحن ذنىي بك منشاريث ( 
إن 
١‏ مارس سنة و١‏ 
لانلاس ‏ الحسكم الصادر به ٠‏ بغل بد المدين عن 
يام بأى تصرف أو اجراء 1 


: الميدأ القانوى 


قضت المادة ١٠م‏ من القانون التجارى برفع 

بد المفاس من تار بخ حك إشبار الافلاس عن 

إدارة أمواله ومن ت#أنج هذه القاعدة غل يد 
0ب 


٠‏ العددالاول القسم 


المفلسٌ عن أنيتخذ بنفسهأويتخذ غيره ضدة 
أىإجراء فخصومة فلابجحوز إعلان المفاس 
الذىقضت بافلاسه الها 5 000 صادر 
من القضاء الاهل لسربان ميماد الاسئنا 
ومثل هذا الاعلان يكون باطلا . 

الكو 

« حيث ان الحواجه شافرش مجردتشيان 
السنديك المعين على تفليسة حسين افندى عبد 
الوهابالمقاول المس:أ نفطاب_أولا_بطلاناعلان 
ال-كم المستاأنف الحاصلى بتاريخ>ابر بل سنة سس ١‏ 
الى المفاس والغاء مائرتب عليه من الاجراءات 
والحسكم بعسدم اختصاص انحا 3 الاأهاية 
بنظر الدعوى , 

« وحيث انه عن الطلب الا'ول فانالمادة15؟ 
هن القانون التجارى فضت برفع يد المفاس من 
ناريخ حكم اشبارالافلاسء نادارة أموالهومن 
نتائج هذهالقاعدة غل بد لفاس ع نأن يتخ ذ بنفسه أو 
تخذغير وضدهأىأجراء فى خدهومةفلاوزاعلان 
المفلس الذى قضت بأفلاسه الحا 1 الحتلطة>. 3 
صادرمن القضاء الو" هلى لسرياميها 2 
ومثل ,هذا الاعلان ,كو زباطلا ومادام ان الم 
بحر قوةالشىء المحسكوم فيه وجب دفمدعوى 
جديدةأماءالقضاء الحتاط . وبماان حسين افندى 
عبد الوهاب قد حك بافلاسه فى يوم 5 مارس 
سنة م١‏ وتعين المستأنف الا'ول سنديا - 


ومن أجل ذلك ترى الهكة ان اعلان ؟ ابريل ١‏ 


سنة مم١‏ باطل 

١‏ و<يث انه فها مختص بطلب عدم اختصاضن 
الحاكم الاأهلية بنظر الدعوى ققد قال المستأنف 
عليه ان تغيير الجنسية بعد رفم الدعوى لابؤثر 
على الحقوق المسكةسية فالدعاوى الى تكون قد 


الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


رفعت من شخ ص أو عليه قبل تغيير جنسيته الى محكلة 
مختصة بنظرها بحسب جنسية الحصوموقت رفهها 
تبتى من اختصاص تلك الحكة إذالعبرة بجنسية 
الحصو معند رقع الدعوى ولاتأثير لديم الجنسية 
الطارىءبعد ذلك , واسد لعل ذلك بجملة أحكام 


| من القضاءالاهلى والختلط . ولسكنهذه المحمكة 


ترى ان الا'صي المعر وض علمها مختاف ماما عن 
الحاله التى تسكام عنها المستأنف عليه لاأنه فى 
التراع المط روح البوم يفير أحد الحصمينجاسيته 
بعدرقم الدعوى واسكن ن امسا اف الثالى قدافلس 

وتعين ل المستائف الأاول سند كا ععرفة انحا 5 


| الحتلطة بتاريخ ٠‏ مارس سنة م١‏ اى بعد ان 
4 


حك ابتدائيافى الدعرى الحالية بتاديخه فبراير 
سنة م9١‏ وقبل ان يصيرهذا اله-كم نوائيا - 
وهو بذاكقد حل محل الدائنين من الاجانب- 
فدخل بذاك عنصر جديدق الدعوىغير خاضع 
لقضاء احم الا هليةويةمينعى الحسكمة من أجل 
هذا لمكم بعدم اختصاصها بنطرهذهالدعوى 
. ن وآخر وحضر عدبما 
1 


سرد ووذارة 


. 
8 مارس سنة 4م١٠‏ 


أ-تحفاق فر بع الوقف . مازمللناظر الذى قعنه , عدم الغزام 


الناظر الجديد .به 

لمبدأ القانوى 

إن حق المستحق فى ريع الوقف يوم بقرض 
الناظر لهذا الريع وتسكون ذمته مشفولة 
بهللمستحق من تارريخ هذا القبطر. و يصبحهذا 
الناظر مازما شخصياً لكل مستحق بدفع ما 


العدد الأاول 


القسم الثائق 


السنه الخامسة عششرة ١١‏ 


يستحقه من الريع الذىقبضه . أماجهةالوقف | 1404 وظبر من الحساب أن الستحقينفى ذمة 


فلا الترام عليها لذللك المستدق ولاتسأل عما 


م يدفعه ها الناظر من الربع . فيس للمستححق 


ةجو الوقف اليد فم لاط 7 د 


لذللك لابحوز هذا المستحق مطالبة ااتناظر 
الجديد شخصيا با أستحق له طرف الناظر 
القدعم إلا إذاكانهذاالآخرقد-إ ذلك الربع 
للناظر الجديد . 


الور 

د هن حيث ان ورثة سيد محمد خالد ومن 
معهم بإعلان تار مه ٠١‏ مانو سنة ١904‏ رفعوأ 
دعوى أمام محكة مصر الابعدائية الأهلية على 
كل من على افندى مد طاهت والست فاطمة 
طاءت بصةتهما اظارى وقف حسين كتخداى 
طالبوه ها فيبا بصفتهم من المستحقين فى هذا 
الوقف بتقديم حساب عن إدارهما له فى المدة 
من سنة ١9504‏ إك حءن تقدم احساب 
ينظر من نتيجته . وقد عبات الممكة + 


لعمل الحساب فباشره وقرر انه 2:١‏ 


استحقين المذ كور بن فى ذمة هذبن الناظربن 

من سئة ١+4‏ إلى نار رفع الدعوى ٠١‏ مابر 
سئة 1954 مبلغ 5 ملما وهغ جنيبا و سين 
لكل منبما حصته فى هذا المبلغ لكت الحكة 
ل بذلك بتار بيخ #مابو سنة لفيا ند 
الناظران واستا نف المستحقون أيضا هذااخم 
وقد اتضح أمام الاستئناف أن المدة من سنة 
4 لابه مارس سنةه ١4+‏ مصدق عليها 


من جميع المستتحقين ٠‏ 


دوا ان ن الناظر بن قدما الحساب لغاية ١‏ 


سئة .ما وأمادتالمحسكة القضية إلى الخبير | 
إن نباية سسنة | جمإة جلسات حتى جلسة ١‏ ١مارس‏ سنةةم؟١‏ 


فباشرها من بعد هذا التصديق 


الناظار ين هو مبلغ ١4١‏ ملا و/ا4 جنيها 

« وحيث انه بتاريخ ١١‏ ابريل سنة م١‏ 
رفع الور الذكور بن ومن معهم دعوى أخري 
علوالناظر بن المذك كور بن مطا لبنهما بنفقة شور ية 
ين النصلفى الدعوى وبطلبات أخرى لاعل 
ها الآن - لكت لم الحكة بثفقة أربعة جنيهات 
شبرية للجميع بتار خخ م١‏ يوليه ساسة 141 
فأستأ نف الناظران هذا الحك فى و نوفير 
١‏ وقدما ذلك هذكرة ومستندأت كاقدم 
المسستحقون مذ كرنهم طالبين اللكر بالمبلغ الذى 
اظبرهاغمرأخيرأمع بيد حك النففة الذىطلب 
الناظران! لغاءه إلا سباب النى ذكراهافى مذ كرنهما 
والمسةند الشرعى الذى قدماه 


« ومن د حيث ان هذه الاستثنافت الثلاثة 


بقيت عدار وا اعتات بعد ان ضمت إىف 
بعضبا حق كانت جلسة 76 ك2 اإسملير سنة 
+م١‏ ضر وكيل الناظر بن على افندى ند 
طاءث والست فاطمة وقررا ,أن صفتهما فى 
على الوقف قد زالت وقدم 
المستدقين اعلانا تنار بخ/1١‏ د بسمبرسلة 889 ١‏ 
بإدخال الناظر بن وها حسن افندى عد طلعت 
والست.نديه اسماعيل وقد ذ كر فيهذا الاعلان 
موضوع الدعوى الحالية وما تم فيهاوطاب منهما 
فى مها به الحضور لجلسة 6؟ داسه_بر ساة 


النظارة الحاضر عن 


0 أمام هذهالحكة ليسمءا ال بصفتمما 
اظر بن على الوقف برفض الأسعثنا افينالمرفوعين 
من ااناظر بن السابقين وتأبيد الهم المستأنف 
ف قضى به مخصوص النفقة والمم الطلبات 
الواردة بعر بنضة الاسة'ناف المرفوعة ينهم مم 
الزامبما بالمصاريف . 


ذلك تأجلت الدعوى 


د ومن حيث انه بعد 


٠١‏ العدد الاول 


التى حصلت فيها المرافعة . ولم بحضر فى هذه 
الجلسات الناظرا نالسا بقانعلى الوقف على فنتدى 
والست فاطمة ولكن الذىكان محضر فيهنا 
المستحقون والناظران الجديدان حسن افندى 
ممدطلعث والسست نديه اسماعيل . 

وحث انه فىجلسة ١١مارس‏ سنة بمو ١‏ 
طلب الحاضر عن المستحقين الحم لهم ضاد 
الناظربن الجديدين بالطلبات الواردة فىاعلان 
١‏ ديسمبر سئة<م19 وكا هو مبين بالمذ كرة 
المقدمة منهم أما حسن افندى ممد طلعت 
والست نديه الناظر بن الجديدين فقد طلبا 
إخراجها من الدعوى لأ نهارفءت على الناظر بن 
السابقين وها اللذان رفعا استنافيه) فادغالما 
فى الاستئناف ل الناظر بن السابقين وطلب 
المت عليه بصفته) ناظر بن للوقف غير مقبول . 

« ومن حيثا|نهفى الواقع قدكانت الدعوى 
على النداظر بن السابقين بطلب الهكم عابهما 
لستحقين ما فى ذمته) هم من الاستحقاق 

« ومن حيث انح قالمستحق فير يع الوتف 
يقوم بقبض الناظر لهذا الريع ولكون ذمته 
مشغولة ابه للستحق من اريم هذا القبض 
و يصبح هذا الناظ رهاز ماشخصيا لكل مستحق 
بدفع مايستحقه من الريع الذى قبضه أما جبة 
الوقف فلاالعزا معليها لذ لك المستحق ولا تسألسمالم 
يبدفعه له الناظر من الرريع 

« وهن حيث انه هتى تقرر ذلك فليس 
الستحق مط لبةّجبة الوقف الم يد فعهلهالناظر بن 
من الر يم لذلك لا يجوز لهذا المستحق مطالبة 
الناظر الجديد شخصيا ما استحق له طرف 
الناظر القديم إلا اذاكان هذا الأخير قد سلم 
ذلك الريع للناظر الجديد 


« وحيث ان الناظرين الجديدين قررا 


القسم الثانى 


السسئه الخامسة عشرة 


بانهما لم يستلما شيئا من الربع من الناظر بن 
السابقين و ميدع المستحقون ما يخالف ذلك 

«ومن حيثانهههذا تكونالدعوى مرفوعة 
على الناظربن السا بقين بإعتبارها الشخصى أما 
ماحاء فى ساف الدعوى والاستئئافات من 
إضافة صفة النظارة اليه فلا يغير من طبيعة 
الدعوى ومن تكبيغها الحقيتى القانوتى . وماذكر 
عبارة بصفته] ناظرى الوقف فىهذه الصحائلف 
الاتعر يف لاطا بيان اركزها/ لنسبة للوقفولا 
بدلعلى أن الدعوى مرفوعة عليه) بذ هالصفة أى 
مرفوعة علبهما بصفته) ممثلين للوقف ليسكون 
السك عليه بالر يع ملزم لجبة الوقف 

« ومن حيث ان "دخخال المستحقين 
للناظرين الجديدين بعد الاستائاف من الناظرين 
القدمين وطلاب اك عليهما استئنا فيا م استحق 
هم على هذين الأخيرين بما يستحقونه فى ريع 
قبضاه فى مدة نظارتهما يكون هذا غير مقبول 
سواء ادخسل الناظر ن الجديدين بصفته) 
الشخصية أو بصفتها ناظر بن و بتعين حيلال 
قبولمادفع الناظر ين المذكور بن من اخراجها 
من الدعوى . 

« وهن حيث انه عن الثفقة المحكوم 5 
بالحم المستا نف على الناظرين السا بقين فبى 
أيضا غير ملزمة للناظر بن الجديدين لان حك 
النفقة فىهذه الخالةهوالزام لشخص الناظرالذى 
ترى الحكة ترجيح احمال اشتغال ذمته بر يبع 
للستحقين وانه متعنت فى صيرفه له , أما الناظر 
الجديد فلا يسألعماارتكبه الناظر ااسا بق و ليس 
لستحق إلا مطالبته بالريع الذى .قبضه فى 
هدة نظارته هو ولا جوز أن يفرض عليه نفقة 
هذا الستحق الا بدعوى عليه شخصيا مبناها 
عدم دفعه الاستحقاق بعد القبض وتعنته فى 


العدد الاول. القسم 
ذلك - وبكون إذا من الواجب اخراجالناظرين 
الجديدين من هذه الدعوى . 

د ومن حيث ان المستحقين لم يطلبوا من 
المحكة الك على الناظر بن القد.ءين بل قصروا 
طلباتهم فى 1 خر امرافعةعلى الناظر بن الجد يدبن 
فلا محل إذا لنظر الدعوى ضد من م بطاب 
الحم عليهم 

( استئئاف حمسن محمد أفتدى طامت وأخرى وحضر عنبما 
الاأستاذ محروس, درجان ضدورة: السيد #د غالد وحضرعهم 
الااستاذ عبد اميد خليل 25 
و4 فى رثاءة وعضوية حضرات عمود ساى بك وكيل الح-كمة 


ود نوفيق حفى بك و#دزغلول بك مسلشارين ) 


7 


8 مارس سنة م١‏ 


اإذن بالخصوءة ‏ لعزل الناظر - مدى مأموريقالمأذون ل فيا 
المبدأ القانوى 
إن الآذن مخصومة ناظرالوةفهوجرء من 
الولاية على الوقف استمدها المأذون با من 
القاضى الشرعى صاحب الولاية العامة عليه 
للعمل لمصاحة الوقف لذاته فى الدائرة التى 
رسمهاله من أذنه بالخصومة وهى مخاصمة ااناظر 
بطلب عزله من النظر على الوتف فهو ناظر 
عليه فى دائرة محصورة وهى التحدث علي.ه 
بما أذنيه ومن واجب المأذون بالخصومة أن 
تخد جع الاجراءات التى براها ضرورية 
لمنفذ اأم يدمن جع الأدلة والمستندات التى 
يدلى بها للقاضى فى طلب عزل الناظر كم له 
الاستعانة فىأداء مأموريته بمن يقتضى الحال 
الاستعانة م فى توجيده دعوى العزل على 
الناظر على الوجهالشرعى كاقامةحام أو محامين 


منه وغير ذلك من الاجراءات الأخرى وما | 


ل لط سه وه ف روياسة | 


لثالى 2 السئةالخامسة عشرة م٠‏ 


صرف على هذه الاجراءات من المال بعتر 
أنهمصروفعلىجهة الوقف فهى مار ملزمة بأدائه 

الكو 

«حيث اله ثا بث من الشهادة الرسمية المؤرخةفى 
م١‏ نوفبر سنةسم» ,أن حك طنط الشرعية أذنت 
عنتر افندىالمنشاوى :يخاصمة مودافندى شوق 
الخطيب اظر وقف المنشاوى وطاب عزله هن 
النظر على الوقف اللذ كور 

دوحيثانالأذن مخصومةالناارءوجزءمن 
الولابة على الوقف استمدها الأذون مباهن 
القاضى الشرعى صاحب الولاية العامة عليه للعمعل 
لمصلحة الوقف إذاته فى الدائرة التي رسمها له من 
أذنه بالمصومة وهى مخاسمة الناظر بطلب عزله 
من النظرعى الوقف فبو إذاً ا ظرعليه فى دائرة 
عصورة وهى التحدث عليه با أذنبه 

« ومن حيث انالأذون| لصوم ةمن واجبه 
أن ن يعخذ جميع الاجراءات التى. براها ضروربة 
ينهذ ما أمر به من جمع الأدلة والمستئدات التى 
يدلى ما للقاضى فى طلب عزل الناظر كاله 
الاستعانة فى أداء هأموريته من يقتضى امال 
الاستهانة مهم فى نوجيه دعوى العزل على الناظر 
على الوجهالشر رعىكاقامةحام أوغامين عنه وغير 
ذلك هن 


1 


ن الاجراءات الأخرى ٠‏ 

« ومن حيث انه لهذاكان مايصرف على هذه 
الاجراءات من المال يعتبر انه مروف على جبة 
الوقف.فبى ملزهة بادائه وعلى الناظر الذى يكون 
قاماعلى الوقف ان يد فع هذه المصروفات امابالرضى 
أو نحم كا ان لنأذون بالحصومة وهذه حقيقة 
ولابته النى سبقذ كرها ان يعقد مع الغير انفاقات 
عن الأعمال والاجراءاتالتى يقتضيها مله الأذون 


| فى نظير أجرمعلوم يكون نافذاً عمجب الوقف 


( ومن حخيث انهيتضح من الدءوىالشرعية 


14 العدد الأول 


المرفقة بملف الدعوى أن عنتر افندى المنشاوى 
وهو مأذون بالخصومة أقام الدعوى الشرعية 
على ناظر الوقف وطلب فبها عزله من النظر عليه 
وقد وكل عنه فيها الاستاذ عبد الرمن البيل 
فقام بأداءالوكلة حت ضم الى الناظر ثقة مسع 
تفراده بالتصرف 

11ت 
للقانونالمدلى وليس خاضعا للا'حكام الشرعية 
لأن الوكالة بست 97 | ئل المتعلقة بأ صل الوقف 

« ومن حيث ان وكلة المحامى عن المأذون 
بالخصومةفى وكالة عن جبة الوقف لا تقدم بيا نه 
فأجره يكونعايبا فاذاقبضهمن ا أذون بالخصومة 
كاذل انبرجع بها على جبة الوق فىوجه ناظره 
وانلم يقبضها من الأذون بالممصومة طالب بها 

جبة الوقف ففوجه ناظره 

« ومن حيث انه لايجوز القول بأن نوكيل 
امحاى فى هذة المالة بلامقا بلى لأن المعروف ان 
امحامى لابعمل مادة بلا اجر فهناك شرط ضنى 
بذلك يتضح هن حالة التوكيل طبقا للادة م 
من القانون المدق 

دمن حيث انه لازاع فىان وزارهالاوقاف 
تعينت اظرة هنضمة للناظر علروقفمن أوقاف 
المنشاوى ومنفردة بادارته 

« ومن حيث الهلهذا تكوندعوى الاستاذ 
البيلىعى الوزارة بصفما ناظرةعنى الوقف بمطا لبتها 
بأتعابه عن الاعمال النى وكله فما الأذون 
بالحصومة هى دعوى مقبولة 


د وهن حيث انه يستحق اذا اتعاب!ع قام | 


به من التوكيل فى الدعوى الشرعية كذلك يكون 
له اتعاب عن الاعال الأخرىالتىقام بها تبليغ 
النيابة عا اسند للناظر وحضوره'فى التحقيقات 


القسم الثانى 


ابل رقم الللاسنة 
بل رفم مسبكا سة جر 


السنة الخامسة عشرةٌ 
التى أجرتما لان ذلك كان الغرض منه الوصول 
الىد ليل بقدمه اي الحكة الشرعية ليكون من ضمن 
الاثبات فى دعوى العزل وقد فءل ذلك كذلك 
يكون له أجرا ع قام به من أعبال تحفظية مال 
الوقف اثناء قيام دعوى الحصومة كطاب 
الحراسة ونحوها لأن مثل ذعاوى الحراسة هى 
من الدعاوى التبعية لدعوى أصلية وهناكات 
الدعوى الأصلية فى دعوى العزل 

« ومن <يث ان المحككة باستعراضها أوراق 
الدعوى وماارفق فيبا قداتضعرها جميع الأعال 
المذ كورة التى قام بما الاستاذ الببيل سواكن 
أمام اممكة الشر: عية أو النيابة أو المحكةالأهلية 
وتبين لها ماقام بهامن ,ود وما بذله من عمل 
وما افناه فيه من وقت وترى الحدكة أن بلغ 
الحكوم به ابتدائيا وهو..١‏ جيه هو المقدار 
المناسب لعمله كا هو مئاس بأ يض الأهميةالأعال 
وقيمتها ولتيجنما 

« ومنحيث ان القول بأن الاسستاذ البيل 
ماكانمنفردا فىالدعوى الشرعية و بأنه كانمعه 
وكيلان آخران لامنع من المكم له بها قام من 
احب هوض مودو لاحت حكاق قير 

« ومن <يث اد ن وزارة الاوقافقالت بأن 
عمل الاستاذ الببلى هن حيث ضم ثقة للناار 
| نتفع به أوقاف أخرىغير الوقف الذى تنظرت 
عليه الوزارة غير أن هذا لايمنع من الزام الوقف 
الذى نحت نظارتم! من القيام بدفع أجرة عن 
عمله الذى أفاد الوقف وهو ماراعته | لمحكة فى 
تقديرها أيضا 
( تتاف وزارة الاوقاف وآخر ضد الاستاذ عبد الرحمن 


لللاسة اي ىس بافيئةالسابةة) 


الندد الأول 


بحتسم ب ا ل ا 0100 


م 
١‏ مارس سئة وسرة ١‏ 
الاتفاق على الااجرة . 


بطلان !! 


إجارة - عدم 


نسيا ٠‏ تصحيحه بالاجاز: 


ال رق 


لمبدأ القاتوى 


ام 
الاجرة التى تستحق مقاب ل الا نتفاع فيعتبرالمقد 
باطلا بطلانا: أنسبيا ٠‏ ومذاعة نع علىكلا العاقدين 


أن إيتمسكا به لفست العق د إذائيت ا نهما أجازا 


يتفق فى عقد الاجار ة على مقدار 


هذا العقد لان هذه الاجازه تصحح المقود 
الىوقعت باطلة بطلاناسيا ومناللمةررقانونا 
أن تنفي ذالعقد يقوم مقام الاجازة المصححة 
العقودالمذكورة وبكونمن حوالقاضى فىهذه 
الحالة أن يتولىتقدير الأجرة على مقتضيات 
ظروف الال . 

لوكو 

«من حي ث ان التزاعالباف الآن فى الدعوى 
هرو التزاع الحاصل بين الطرفين فى نقطةواحدة 
وهى مقدار الأجرة المستحقة . عن سئة اسه 
الرراعية أما النزاغ المتعلق بالنقط الأخرى فقد 
سبق هذه المحكة أن فصلت فيه مقتضى! +-؟ 
الصادر منها بتار يخ 5 مانو سلة سس ١‏ 

« ومن حيث أن تكلا بك ميخائيل إدى 
فى النقطة احا لية ان التزاع فيها قد انحسم بينه 
وبين القمص رزق الله فى مجلس تفرقا عنه 
متراضين على نقدير أجرة السنة المذ كورة عبلغ 
سبعالة قرش عن الفدان الواحد وعلى الزام 
الطرف الثانى اذ كور الأموال الأميرية النى 
قدرها الطرفان بلغ جنيوين عن الفدان الواحد 
وقدرأت هذه المحكة يدا للفصل فى هذه 


لثانى السنةالخامسةعشرة. ٠6‏ 


الدعوى ان نحي #قتضى السك الس لف الذ كر 
بإحااتها على التحقرق ليثبتها الطرف الأول بكافة 
طرق الاثبات وصرحت للطرف الثانى بنفيها بات 
هذه الطرق 5 

2 ومن حيث ان ه_ذا الح قد تنفد 
يجلسة بن برسنة 4 1١6‏ بسماع شهادة شا هد الائبات 
اسكادر رافندى الياس الذى هوابن أ الطرف 
<تالطرف الثانىير بسماع شبأدةشاهد 
ألانى مترى افندىر زق الذىهو ابن الطرف الئاق 


الأولوابن! 


ومن حيث ان الشاهد الأول فررفى 
فى شبادنهأن الطرفسين اجتمعسا علزله يوم .م 
د سمبر سئة ١8.‏ واخذا يتبادلان الماقشة فى 
تقدير الأجرة عن السنة المذ كورة إلى ان نم 
الانفاق على تقديرها بالكيفية التي بدعببالطرف 
الأولوأنه عقب ان خرجالطرف الئافىمتراضيا 
على هذه الاجرة جاء ابنه الشاهد الثانى وأماد 
المناقشة فيها مع الطرف الأول حاولا تعد يلها على 
الوجه الذى ١‏ اقتر<سه وهر هوأن 0 فى مباية 


« ومن حيث|نالشاهد الثالى قرر فىشبادنه 
أنه حضر إلى الجلس الشاراليه فوشهادةالشاهد 
الأول قبل ان تبدأ المناقشة فى نقدير الأجرة 
وان 0" 
المثاقشة على اشتراط زيادة الأبدرة عن سبعة 
جايهبات تان الواحد عند ما بر تفع القطن فى 
نهابة السئة عن السمرالذى اع بهالطرف الثاق 
قطن ااسنة الس بقة وهو مبلغ 785 قرشا'وان 
والدهاشترط | لقبولهذا رص طان ذتكون الأجرة 
| المذ كورة محلا للتخةيض عندما ينخفض القطن 


| عن اشعر الاذ كور وان الطرف الأول انصرف 


لطرف الأول كان دائرا فى هذه 


| من هذا الجلس مصرا على السك بشرطه وعلى. 


5 العدد الاول 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة” 


رفض مااشترطه الطرف الثاتى فى مقا بله 

0 ومن' حيث ان المحكة رجح الشوادة 
ألثا نية نظرا ماقام على تأ بيدهامن الدلائل المستئدة 
إلى ظروف الدعوئ والى أقوال بدت فى ذات 
الشاهد الأول عئد مناقشته فى شهادته المتقدمة إذ 
أنه ييا يقرر فى موضوع ان الاقتراح يجمل 
الأجرة قابلة للزيادة تبعالارتفاع سعرالقطن بدا 

هن جانب الطرف الثانى لا الأول بعدانتراضى 
معه هذا الطرف على تقد برها سبعة جنهات نقديرا 
مطلقا من أي شرط . يسترف فى موضع آخر 
ان النجلسا ناض عر على عدم ١‏ رنضاءالطرف الأول 
بالشرط الذى اشترطه ابن الطرف الثانى من 
جعل هذا التقدير قابلا لتتخفيض عند ا نماض 
سعر القطن وان الطرفين ظلا على الاختلاف فى 
ذلك حتى | انهت السنة الزراعيةالمذ كورةوظاهر 
ان هذا القول يفيد بداهة ان اشتراط الر يادة 
بدا من جانب الطرف الأول وان هذا الطرفظل 
متمسكا ذا الشرط حتى انفض المجلس كا 
جاء فى شبادة الشاهد الثانى والالتفرق الطرفان 
متراضيين على الأجرة المذ كورة إذ أن اقتراح 
زيادتماكان م يقول الشاهد الأول من جاب 
الطرف الثانى على وجه التبرع ما لا بعل محلا 
لاشتراطه التخفيض الذى اشترطه ابنه فانه 
بدلا من ذلك كان من الممكن له أن حمل واليده 
على أن يغدل عن اقتراحه هذاوان يقبل الأجرة 
النى ادعى الشاهد الأول أن الطرف الأول 
تراضى عامما مجردة من أى شرط على أن هذا 
الشاهد قدم فى جلسة التحقيق خطام ارسلةاليه 
الطرف الأول بتار ع 6؟ ينابر سنية اسه أى 
بعد | نفضاض ذلكا ملس محمسة وعشر بن نوما 
وقد تبين من عبارنه اللدرجة فى محضر هذه 
الجلسة ان موقف الطرف الأول فى املس 


| لذ كو ركان على الصورة التى يقوه-ا الشاهد 


الثانى وأنه مستمر على هذا الموقف حت تار ,يم 
المخطاب المذ كور. إذ أقر فى هذه العبارة عند 
تلخيصه للنتيجة التى اسفر عنها هذا المجلس أنه 
قبل ان تكون أجرةالسنة الم كورة بسعر ٠7٠١‏ 
قرش اذا بع القطن بسعر قطن السنة السابقة 
وهو مبلغ ؟م قرشا وأنه عند زيادةهذا السعر 
يل نفع الايجار بنسبة هذه الزيادة وأنه مصر على 
رفش أى تعديل فى هذ الشرط وى رفض أى 
شرط برهى الى تخفيض الأجرة المذكورة . 

د ومن حيث انه ثيت ما تقدم أنالطرفين 
م يتنفقا فما ببنهما على نعيين أجرة السئة حل التراع 
حت رفعت الدعوى خلافا لما بدعيه الطرف الاول. 

« ومن حيث ان الطرف الثالى اذ من 
هذا الظرف سبيلا إلى السك ببطلانعقد الايجار 
الذى تمسك الطرف الأول حصوله عن السنة 
استنادا الى أ ننعيين الأجرةركن من الأركاناللازمة 
لانعقاد هذا العقد واستطرد من ذلكالى القول 
بان بده كانت على أطيان الطرف الأول يدوكالة 
أو يد فضول مما ينبنى عليه أن بيطا لب ماأ نعجته 
هذهالأطيان فعلا من الغلة الغلة التى ادعى أن نما لم 
بد بعد خصم مصار يفا/ لزراعةوالادارة وخصم 
الأموال الأميررية عن مبلغ ثلاثةجزمهات مضر ية 
للفدان الواحد 

« ومنحيث انتعر يف القانون لعق دالاجارة 
ينفيدان إركانه نلاثتوهي_اولا_ثراذى العاقدين 
على الارتباط فها ببنهما بالروا بط التى يقتضيها 
معن هذا العقد وى الزام المؤجر بتسلم العين 
المؤجرة إلى الستأجر لينتفع ,منافعبا والزام 
امسا أجر بدفع أجرة مقا بل هذا الانتفاع 5 0 
تراضههما على مقد ارتلاك الأجرة-ثا لثا _تراضيهما 
على مدة ذلك الانتفاع. 

« ومن حيث ان ناركن الأول قدنمققى 


المدد الأول القسم | 


هذه الدعوى إذأن الطرف الثانى أقر أله استلم 


الأطيان المؤجرة وبإشر فلا<تما من بده السنة / 


الزارعية وان هذا الاستلام كان عقب سنوات 
أخرى كان يباثشر فيها الانتفاع بعللك الأطيان 
على قصاد التأجير دلالة على أن ا نتفاعه 5 فى 
السزة المذكورة كان على هذا القصد أيضا 
« ومن حيثان الركنالنالث لاخلاف فى 
نمققه إذ انالمدة تهددت صمنابين الطرفين بمدة 
ساة قياسا على مد دالاجارات ااسابقة ااتى كانت 
كل مها عبارة عن سنة زراعية أبتدىء من شهبر 
١‏ كتو بروتنتهى فى هذا الثمبر من السنة التالية 
كا هو الخال فى السنة حل التزاع , 
« ومن حيث ا نهعن ال ركن الثانىفانه لاخلات 
فى أنعدم تققه على الوجهالمذكور آنفاما ينبني عليه 
بطلان العقد إلا اله لاخلاف أيضا فى أن هذا 
البطلان نسى ومن ثم جتنع على كلا العا قد بن ان بتمسكا 
به لفسخ العقد اذا ثبت أنهما أجازاهذاالعقدإذ انه 
من المقرر قانونا ان مثل هذه الاجدازة تصبحيح 
العقود النىوقعت بإطلة بطلا ا نسبيا ومن المقرر 
قائونا أيضاً أن نافيل العقد يقوم مقام الاجازة 
المصيححة للعقود المذكورة 
2 ومن حيثانهطبقا للقواعدالمتقدمة ,تعين 
اعتبارءقد الايجارحل النراع عقد اصحيحاإذثبت 
ما تقدم ذكرها نهاقترن بلعنفيذ الدال على اجازته 
من الطرفين 
« ومن حيث ان الشراح اجمهوا علىانه فى 
مثل هذه الحالة وى الالة إلتى ينفذ مما عقسد 
الانجار دون الاتفاق على مقدار الأجرة يكون 
من حق القاضى أن يتولى تقديرهاعلى مقعضيات 
ظروف الخال ولاعبرة»!ذهباليه وكيل الطرف 
الثاني فىمذكرانه من ان هذا اهل مخا لف لماقضى 
بهالقانون فى المادة سردم من القانون المدنى هن 
إنه عند لحلاف على مقدارالاجرة بتهين تقدبرها 


لثاى السنة الخامسة عشرة  ١‏ 


يمعرفة خبير إذ انهذهاهالة النى تعنيها هذهالمادة 
فى الحالة التى ثثبت فيها ان العاقدين تراضيا فها 
بيب اشفاها على اجرة معبئة والم) اختلفا بعد ذلك 
على المقدار الذى تعينت به أما الهالة هنافمى 
مخلاف ذلك إذ :بت فيا نالاجرة تعن مطلقا 
فىأى وقت هن هدةالابجار وانالطرفين استمرا 
على ا لاختلاف فى تقد برها طول هذهالمدة (يراجع 
الجزء الأول منكتاب عقدالابجارة صفحة م6 
طبعة سنة .140 لبذة 6 سم ولبذة وم لو لفيه 
:ودرى والبيروال ٠)‏ 

« ومن حيث ان وكيل الطرف الثانىاستدل 
علىان بد هكانت على اطيان الطرف الأول يدوكالة 
لايدمستأجر بما كان بعرضدعلى الطرف الأولفى 
السكتب التى أرسلااليه قبل نار عخ الجا المشا 
إليه نها من استعدادهلاءادة أطيانه اليه والانفاق 
ممه عند ذلك على تمن ماأحدنه بها من زرع وما 
أفقه على اعمال الفلاحة التى اجراهافى ا جزء غير 
ا مزروع - وما كان يبد بهالطرف الأول فى كتبه 
الى كانت ترد اليه قبل هذا التار يخ أيضا من 
الاستعداد لقبول هذا المرض , وهداالاستدلال 
فى غير محله إذ انه ظاهم من وى المكائبات 
الحاصلة فى هذه النقطةان القصد فماعند الطرفين 
]يكل لش وصفاد لطر الاين بدستاجر 
الى يد كيل بل كان التهديد الذى ظطنه كل ممه 
موصلا الى نقدير الاجرة على الوجه المطا بق 
لمصاحتهو يو بد هذا ان الطرف الثانى مضى فى 
انتفاعه بالارض وجمع صولاتمها و بيعها بان 
الذى شاءه دون أن ,رجع في ذلك الى الارف 
الأوا لدلاةعلىانهذا الاتفاعكان تنفيذا لعقسد 
الايجا رك بقول الطرف الأول 

< ومن حيث ان احكة ترى ازصا ف أجرة 
الفدان المناسبة هع شمن الحاصلات النى بيعت 


فى السنة موضوع الدعوى هو مبلغ ٠٠١‏ فرش 
م 


م1 العدد الأول 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


فدكون قيمة الايجار الممتحقةعن هذه ااسئةهى 
مبلغ 14 جنما و اماما | لذلك يتعين تعدريل 
ال المسئأ نف الى هذا اللبلغ 


(اسلا!ف تكلابكرخائيل وحطر عنه 


الفدص رزق الله حنا وحضر عنه "لا 

لزه سنة .هق رئاسة وعطوية جه 

فريد بلك وحسن ذكى بك مسالئم 
1 0 

1974 مارس سله‎ ١ 


٠‏ متفق علا ٠.‏ رط 


شرط جزانى ٠‏ تضميناث 


التكليف , 


ونقصين الماميد . والضر 
المبدأ القانوتى 

لتطبق المادة ٠١#‏ مدنف التى نصت على لم5 

بمقدار التضمين المصرح به العقد فيحالة 

عدم الوفاء الكلى يحب توفر شروط ثلالة: 

-الاأول# شكلى . وهو 

تكليفاً رسميا . الثانى ‏ 


كليف المتعمد بالوفاء 


أن ن يكون عدم الوفاء 


الثالك 


منسوبا لتقصير المتعبد ٠‏ الثالث ‏ أن يكون 
قد حصل للمتعبدإليهضرر فعلى نأثىء مماشرة 
مل عدم الوفاء 

الوك 

« حيث أن التزاع 2 بن الخصوم حدر فى 
أمرين: الأول هل ل تعتبر الأارض المؤجرة من 
الاوقاف لاست نف الأول مجوعة واحدة ولواله 
براعى فى تق-دير 
الئلث فما جملة واحدة 


صدر عنها عقدان #تافان 
ماصصرح زر 
00 
أوأنه يجب اعمر أركل عقد على ح<حدة وحيئذ 
كان على المستأنف الأول مراماة شرط عدم 
زراعة أ كثر من الثاث فىالأطوان المررعنم! كل 
عقد _الثانى ‏ هل ماذكر بالعقد خاصما بالغرامة 
المفروضة على المستأجر اذا تجاوز الثلث فى زراعة 
القطن أن يعتبر أله جز ع متهم م للايجار رأوهو شرط 


عه قطنا وهو 


ن في ضه 


درا وف هذه الخالة 
رغم مااتفق عليهفى العقدأ 3 


« وحيث ان المستأ نف الأول معترف بأنه 
قد استأجر من وزارة الاوقاف أطيانا بناحيتين 
+تلفتين وقد نر اررعن أطيان كل نادية عق-د 
خاص بها فبناك عقدان منفصلان عن إجارتين 
#تافتين ولو امد الخصوم فمها ومدة التأج-ير 
ل عةدعى 
حدة اذ كان هذا غرض المتواقدين والا ذا كان 
هناك مل لتبدر بر 


وقيمة الاجارة ووجب <يلاد أعتبار كر 


عّدين ولا كتف الطرفان 
الأطيان 

( وحيث انه ثابت هن دعوى إثبات الطالة 
ن المستأ نف الأول زع :؟ فدانا و؛ قرار يط 

وسهمين قطنا | كثر ما يجب فى الأطيان المؤجرة 


بقحر بر عقد واحد عن جيعبا 


اليه . 52 مام بلده إن إن الم فى سئة 4و١‏ 

ش اله روضء: ند كا لفة 
0 بعدم زراعة لطن ن فى أكثر هن 
هو شرط جزا أي إلاريب اذ 
ثأهنة من عقد 
يبأنى « و يتددد <ق الوزارةفالمطا لبة 
بهذا الشرط اجزائى تعدد انها افات 
المذ كورة الى آخره ) ثم جاء بعدذاك «وتخصم 


بقدر 


الوزارة مقداردذا الشر رط ل الجر زاف من ناقاءنفسها 
من أول دفعة يدفعها) فالوزارة مسلمة فى عقودها 
أن ن التعو بض المشر روض هوشرط جز للاجزء 
هن ان الايجار 
« وحيثا! لم بق بعد ذلك الاالفصا ل فهااذا 
كان يكن فيض التعو يض التفق عليه فىالعقدأ ملا 
«وحيث انه لتطبيق المادة ١6‏ من القانون 
امدق الى 
المصرح به ف العقد فى حالة ة عدم الوفاء الكثى يجب 
توفر روط ثلالة ل الأول - شكاى وهوتكليف 
د بالوفاء تكايفا رسم ميا - الثانى- أن ونعدم 
الوفاء منسوبا لتقصير العود اثالث -أنبكون 
| قد حصل لإتعيد اليه خرر فعلى ناشى ءمباشرة من 
عدم الوفاء (راجع حكم الدواثر المع ةالصادر 
فى »د سمبر سلة 1905) 


نصت على ال.؟ مقدار التضمين 


العدد الأاول 


2 وحيث انهذهالشروط متوفر: : 
الدعوى والضرر محةق لأنتك رار ز راعة القطن 
فى الأرض مضعف لت بتهاعلى كل حال ولابرفع 
الضرر ",ٍ كون ن المستا تفعليه الأولهوااذى ياي 
زراعة الأرض فى سنة ١.‏ أى السنة | 
لاسنة الى وقعت أمما انحا لنة 

« وحيث اله مما تقدم جيعه 
الواردة ع حكة اول درجة جة بكون ا 
الانتدائى فى عله ونعين تأبيده 


ف صادق افادى عليه وآخر 


ارحطر عن 


وعطوإ <ضرأت مود فرمى وساف ب 
بلك وجمد كال عباس 


بك مساشار 


١٠ 


0 كر دن 156 يوه عل لجل 


عليه عادر اجر 0 اك 


عليه فقط 00 النسجيل من حيث 
الاحتجا 
حتجاج 


0 


يه عا اله 
به على الغير 


حي ثان 2 المستأنف : مل للااسباب 


الواردة ,به و 
عامها ان الدقع الثااث الذى كسكت به 
أمام مول درجةولم تفل فيه 2 سكمةوهو 
0 بسقوط تلبيه 2 ع المأسكية لغى أكثر 

نا كا بوم 5 ا و جدد التسحيل 
ان هذا الدقه فى غير مله ايضا لان سقوط 


الك سل تسعلية بطلان الاجر إءات وائعا 


إكرتب عايه فقط بطلان مغدول التسجيل من | 


حيث الاحتداج بدعز الغير 
: ل و 


د وحيث ال لاك ينكون المي ال 


ان الى وعهنتر عنبا ١‏ 


جه جرجس خاب.ل وجل له ور 


عليم الاستاذ ميخا لل غالى رقم بوسر( مخ 


553 


١9م مارس سئة‎ ١ 


يقاف ابيع انثا 
2 
المبدا اأعاوى 
جرى اجماع القضداء عا أن حدكم مرمى 


امن أدج 


رساعليه المراد مالك بشرط 


ا ا لايتحفق إلا بصدور كر رسو المراد 


أزرساءاع مر دالا ولف حل من 


إل لمأن 
ازيادة ١‏ 


بثاء علىطاب مقرر 


ازل عنحقهوعندذلاك يجب إيقاف اأبيع 


0 
اثاف لانع-دام السيبالذى من أجله ترتبت 
لاجزادات 
7 
« <يث ان وكيل المستائف عليه الثالى دفم 


عمجو 


لاعلانة ها كم 


سالا 


د وحيث انه بلرجووع إلى حشر الجاسة 


آجراءات البيم ل 
ص 


5 مسار فيا | البييع دين ال 
قزر أنه اسار حقه وتنازك عن 9 
اد بعد أن قرر المدين أله سدد الدين 


6< السةازف عله الثالى > 


م أىان الخصوم أثاروا مسألة 


العددالاول 


بمرسى المزاد على مقرر الريادة 

د وحيث انه كان الواجب على حضرة قاضى 
الببوع إحالة الدعوى على الحمكمة للفصل فىهذه 
المسألة الموضوعبة أما وقد سارف اجراءاتالبويع 
فيستئتج من هذا أحد أمرين :فاما اله لم يأخذ 
بنظرية ة الب الييسم عم من أن له <ق التنازل عن 
البييم إلى ماقبسل صدور حكم 
الاأخير أى انه مالك بشرط فسخى واله أذ 
به هقرد الريادة من أنه يشرتب على التقربر 
بالزيادة سقوط ملكية الرامى عليه المزاد الاول 
وإعادة الملكية لفدين واما تبى هذه الماسكية 
مقيدة با ترتب لمقرر الزيادة من اق عايبا إلى 
أن يم بمرمى المزاد الثانى واما انه ضربصفحا 
ا أثاره الحصوم أمامه من المسألة الموضوعية 
واستمر فى إجراءاتالبيع وأصدر حكمه عرمى 
المزاد وكلا الا'مرين بن اعطى لامستأنف الحق فى 
دفم اسائناف عن هذ االمك لسافيه من النقص 
الظاهر ولا يكن ىن يكونمنطوق الم قاصر أعلى 
مرسى اأزاد على مقرر الزيادة فيقال بأن الم 
بهذا الف لاجوز اس_تثنافه الا لعيب فى 
الاجراءات لان اله-برة فى جواز الاستكناف 
وعدمه ماأثير فعلامن المائل الموضوعية حك فيا 
القافى أو ضرب صفحاءنما وعلى ذلك يككون 
الاستئناف دائزا ومقبولا شكلا 

« وحيث ان القضاء بالاجاع أخذ نظر اه أن 
ع مرسوالمزاد جعل من رسا عليهالمزاد مالسكا 
لشرط فاسخلايتحقق هذا الشر طإلابصدورحم 
جديد رسو المزادءلى آخر وقد أبدت مكمة 
الاق ضهذا الميدا محكمها رقم ١٠6‏ الصادر بتاريج 
”نويه سنة بخة )ا للأسياب الواردة به فاذا 
"قفرر ذلك كان منرساعليه المزاد الاأول فىفحل 
من التنازل عنه-ذه الملكية والاتفاقمماللدين 
الذى سدد دينه وله قبل أن 7 نم إجراءات البييع 
بشاء على طلب مقرد الزيادة 7 فق مع مديلة 


مرمى امزاد 


القسم الثائى 


1 
و يتنازلعن<قه وعندذالك يجب ايقاف اجراءات 


السنة الخامسة عشرة 


البيع الثاى لانعدام السبب الذى من أجله رنبت 
هذه الاجراءات 

« وحيث الهلماتقدمما كان جوز 1 ضسرةفافى 
البيوع الاستمر ارفىإجر اا تالبيعو الك عر دى 
المزاد على مقرر الزيادة بعد أنننازل طالب البيع 

عن حم مرمى |أزاد الاأوللسدادالدينويكون 

م الب .الغا ىفىغير 4 و عجسالغاؤه واعتباره 

18 نْ 0 

« وحيث الست أفعليه الأ خير حشر 


اسئثئاف ابراه افندىاسماعيل ار 


و<درعنه الاسئاذان 


سا باحيشى و أسر اثبل دمر ض طدطة اقاد ىمرم عادر وآخر وتطر 
هبد الفتاح بك رجانى وعن الثاني الا'ستاذ ساف 


الجر بديى رقم 501 -نة اواق ب باهبئة السابقة) 
1 
١؟‏ مارس سنة مم١‏ 
رهن , عدم ديد لجيلاق حر 
منهم حن القسكببذا الإطلان تائجه , 


المبدأ القانوى 


ان القسك بسقوط تسجيل الرهن أو 


إطلاله , 


سئوات , 


2 لعدم تجديده فى بحر العثمرة 
السنوات ا يحوز لادائن المرتمن>وز لادائن 
العادىو للبشترى الذىسجل عقده قبل بجديد 
تسجيل الرهن وفهذه الحالةالأخيرة لايحوز 
للدائن المرتون أن يحدد تسجيله لآن العين 
أكون قد خرجتمن 0 
0 تى يكون فقدفيها حق الرهن و بالةالى 
يفقد حق | لبيع وبق <قه محفوظا ضدمدينه 
اممو 

« حيث الهفجايختص بالموضوع فا وقائع الدعوى 
تتلخس فى أن سعيد افندى ابراهيم الدكر 
د المستأنت عليه الاول» اشترىمن الس تمإرى 


العدد الإاول 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة  »١‏ 


ديمائدية عن نفسها وبصغتها وصية على اولادها 
من اتولو بسارية قطعة أرض مساحتها #محمترا 
وجب عقدا بتدافى مرخ ٠١‏ مايو سنة 1و١‏ 
وبعقد نهالى تاريخه ١4‏ أغسطس سنة واوا 
وتسدل ف ٠‏ «سبتمبرسنة19وا نظير مباغ وقد ره 
»9٠‏ جدياوثابت فىهذا العقد أن ال لعين المي ببعة 
عايها رهن 


٠6٠‏ جيه وجب عقد مسجل سنة 117 وان 


2 0 غْ 
لصاح المواجه انطونديابيدى مباغ 


مخدافندى سعيد وعلى افندى سعيد المستأنف 
علي الأخران اشتريا 


نوكه امثرايموجب <دةشرءي مرخ ةو ربل 


كن ارا عب بسارية 


سئة 15 | وثابت فى هذ االعقد أنح,يب بساريعيملك 
هذ |القدر بظ ريق الششراءمن اتجلو بسار بةوكوستيه 
بسارية بموجب عقد مؤرخ فيوليه سنةم 1و1 
ومسجل فى | يوليهسنة"١ ١‏ ونظراً لاأن انلو 
بساريه وكوسةيه بساريةكانا مديئين الى الحواجه 
"اوضر وس بوسف المأ نف فقدشرعهذ|الاأخير 
فى تزع ماسكية المزل المتنازع فيه على أنه مملوك 
لمديايه فأءان كوسةيه وورثة اتجلو بتنبيه تزع 
اللسكية مؤدخ ٠‏ اغسطسسنة419اورفعت 
دعوى تزع الملسكيةبتاريخ ٠‏ ادسمبرسلة9 191 
فرقم المستأنف علييم الثلاثة الاو ل هلهالدعرى 
بأحقيتهم للمنزل المتنازع فيه وتمسكوا بالعقدين 
الدادرين البهم ودئعوا سقوط الاختماص 
المأخوذ على العين التنازع عايها لصاح ال:أنف 
لاأنه مسجل فى ٠١‏ يوليه سنة19و١‏ ومجدد 
التسجيل الا فى ١‏ اسبتمبرسنة 9؟و ااى بعد 
مفى | كثر من عثرة سنوات 

« وحيث ان المكم المتأنف فى محله فما 
قغى به من سقوط <ق الاختصطاص لعدم تجديد 
آسجيله بعد العشرة سنوات ولا غبرة لما يقوله 
وكبل المستأنف منان حق بيع العقار وهوالحق 


العينى المنوح لامرتهن لا يسقط الاعفى خحس 
عششرة مدئة وأن «رقوط |اتسجيل يمفى العشرة 
سئوات لايستهيد منه الااستماب الرهون التالبة 
لاأنه خاص بترتيب درجات الدائنين وذاك لاان 
التمسك بسقوط التسجبل لعدم تجديدمم يوذ 
للدائن المرتهن يجوز المدائن العادى وللمشترى 
الذى سجل عقده قبل مجديد تسحبل الره نوق 
هذه الحالة الأخيرة لاوز الدائن المرتهن ان 
مجدد تسحياهلا'ن العين تسكون قد خرجتمن 
ملك مديئه ويسكون فى نمس الالة التى ,كون 
قد فقد فيها دق ارهن وباتالى ينقد حق البيهم 
و بءتى حقه فقط محذوظا ضْد مدينه (داجم ف 
هذا المدنى تعليقات دالوز على المادة 164؟ ثونة 
بؤهاوما بمدهأ ص ١6.86‏ ( على ال الستأنف 
لايستفيد كير امن هذ البح ث لأ نعقد ببع الست 


مارى الصادر الى المتأئف عايه الاول ثابتفيه 
أن العين الممبعة مرهونة لصاح الهواجه انطون 
نظيرمباخ ٠‏ جليه دفع رينم 2 ن أصل الن 
وقدزه 3 5-4 نيهاوهذاا الرهنسابق ف التسجيل 
على تسجيل الاختصاص م سبق بيانهفع التسليم 
جدلا بأن لامتأنف حق تتبع العين فلا يلزم الحائز 
لاعقار الا بباق اهن وقدره 4٠‏ جايها وبالنسبة 
للعقد الآخر الصادر المستاً نف عليهماالثانى والثالث 
فان العين قد خرجت من مللكيةهدينه فى سنة 
م1١‏ اى من تاريخ سابق على تاريخ تسجيل 
الاختصاص ايضا 

د وحيثانهطذه الاسابوا للأسبابالو اردة 
ف حم عكة اول درجة والتى تخد 7 هده 
لمستأنف فى كله وبتهينتا ليده 
( اسثنات 000 ضروس يومف وحطررعنهمالاسناذ 
لكر اندي وأخرزوحدر 


٠١‏ العدد اللآاول 


1 
؟ب مار سسنة .م١‏ 


وكبل - تعبين حدود وكالته - مسئولته عن تجاوزها . اعتباره 


07 سنا ب اتلزمه اجازةالمركل- كل المنعامل مع الركبل.غيي 
ملرم بأخذصورةرسية منالتوكيل, .خا لركيل ٠‏ مسئو ايه 
المبدأ القانوق 
إن مجرد قبول الوكيل لعقد الوكالة يوجب 
عايه عند تنفيذه أن دين لمن يتعاقد معه سعة 
وكالته وأن يتقيد دود هذه الوكالة فلا 
بتجاوزها والاكانهئولا شخصياً عن عمله. 
بق أعماله المذ كورة غير ملزمة للموكل بل 
ل اللأخيرأن يجيزها أولا يجيرها فاذا 
لإيقرها الموكل كان على الوكيل أن يعوض 
الخمرر الذى حتمل أن يلحق الغير المتعامل 
معه لسبب خطئه وعدم التزامه حدود التوكيل . 
بل و تازمه 0 حت ولوأخير الغير 
بسعة وكالته و أطلعه على عقد التوكيل الصادر 
له من الموكل للانه على كل حال يعتبر وسيطا 
لدى الموكل . ويلنرم بأن يحصل على اجازة 
صاحب الشأن لهذا العمل الذى عمله خارج 
حدود الوكلة , ومن المقرر أن الوسيط إذا 
لم بحصل على اجازة صاحب الشأن ذانه يكون 
مسولا عن الضررالذى يلح الغير عتدعدم 
الحصول على هذه الاجازة . وليس فى نص 
المادة ,مزه مدلى مايلزم المتعامل مع وكيل 
بأن يطالبه بصورة رسمية من عقد التوكيل . 
وائما هو حق خولهالقانون له والقول بالزامه 
يناقض نفس عقد الوكالة وواجبات الوكيل 
التى التزم مها عند قبوله الوكالة . 


القسم الثانى 


السنة الخاسنة عشرة 


2 
« حيث ان الوقائم تتاخص فيا بألى : 

بتاريخ 05 نوفير سئة كوا رندتالسثهنا 
بنت عطيه الشماع دعو وضد أخما الشييخ مود 
عطيهالشماع وباق ورثةوالدها أمامتحكة ال ارفاريق 
تيد ت ,رقم 1١‏ سئة 1919 طلبت فما الكم 
علسكية "قر اطين وم أسرم م نأصل 5؟ قيراطا 

قيمة نصيما الشرعى الذى آل المها بللهراث عن 
والدها فى أعان التركة المبينة باعلان الدعوى 
وأثناء نقار الدعوى وبتاربيخ؟١‏ مارسسنة/ا3ة 
تع الح الح الشييخ جود عطية !! لشماع معأخته المدعية 
الدث هذا وتحرر عقد وقم عليه ه بالنيسابة عنها 
زوجها الشببخ اسمد د الاهوانى بصفته وكيلا 
عمها وشهد على العقد حضيرة المحامى عن المدعية 
الاستاذ مود طاهر افذدى وأودعت صورتا 
العقد أمانة طرف الشي.يخ مصطف الاهواتى وقد 
نص هذا العقد على مايأتى ؛ ( بعت أنا الواضع 
أععمى يمخطى فيه ادثاه اسعد حمد الاهوانى من 
ليس الوكيل عن حر ئ الدتهنا كريةاأرحوم 
الشي.جعطيه الشماع الوالش يس #ودعطيه الشماع 
من بابوس ماهو قير اطاذوثاث م نأر بعةوءشرين 
قيراطا عبارة عن قيمة حصة موكتى فى ركة 
المرحوهالشي.يخعطيهالشماع أىمشاعا فى لاكفدان 
و؟١‏ قيراط أطيان كائنة بزمام واحى بلبس 
وجهات أخرى وألضا فى جميم المنازل والسرجه 
والدك كين و المقارات المحافة ء عن المورث كذيك 
فى جيم المثقولات والمواثى والمزروعات 
8 الحصولات امحافة عن المورث وذلاك فى مقابل 
مبلغ /٠١‏ جنيه يدفع منما المشترى حالا بوصل 
على حدة ميلم ثلا ثمابة جيه مصرى والباى 
يدفم من المقترى فى آخر ديسمبر سنة 19117 
وقدره اربعاية جنيه مصرى ) الم ينفذ هذا 


العدد الا'وال 


الاتفاق إذحضر وكيلالمدعية جلسة١؟اغسطاس‏ 
سنة 9197ؤ أى الجاسة ااتى تلت تاريخ العقد 


وقرر أن لاصفة للش خاسعد حمد الاهوانى فى | 


التوقيم على العقدوان المدعية لتقر هذا الاتفاق 
وبعد ذلك وجلسة م؟ ينار سنة 14ذا عند 
مانوقش فوكلة الشومخ اسعد عن زوجته عدل 
وقرد انهوكيل ولسكن وكالتهمة صورة عل ىالقضايا 
ولاتبيح له الصلح وطمن على عقد ١١‏ مارس 
سئة ١8.197‏ بانه باطل لصدورهثمن لاعاكه ولان 
المدعية لم تمر هذا التصرف وبتاريح اير 
سئة 14 9ا دكت عكمة اازفازيق ف «وطوع 
الدعوى ومتعتمد عقد ١9‏ مارس سئة /إ1ة! 
لا نالتوكيل الصادرمنالست هنا ازوجها لاخول 
الوكيل حق الصلح وتأيد هذا السكم من هذه 
الحكمة بتاديش ١‏ مادرسنة ,وا فرفعالشبيخ 
خمودعطيه الشماع هذه الدعوىضد الشبيخ عد 
الاهواتى يطلب الك له مبلغ 1٠٠٠١‏ جنيه 
بصفة تعواض وبى دعواه على عسدم (فاذ عقد 


انفاق ١9‏ مارس سئة 9١ؤ!‏ فاله إسيب ذاك 


)١(‏ ضاع عليه المنفعةالىكان ينتظر هامنوراء 
ملككية الحصة اللمديعةعينا ( ؟ ) وله ضرر لكأ 
عن قيامه بغير مقا بل بتنفيذ الااتز اماتالتىفرضها 
عليه هذا الاتماق فقد سدد الدبون الى كانت 
على المورث ثم تحمل #صاديف الدعاوى التى رفعتما 
الست هنا وكان العقد يعفيه منها ويجعاها على 
عاتق الست هنا 

« وحيث ان الحاضر عن المستأنف عليه دفع 
الدعوى ‏ أولا- بأنهغير مسئولقانوناءن همه 
و -ثانيا-ا نسكر على المستأ نف مكو ليتهمن جهة 
الوقائم لآن المتأنف هو الذى آخل بشروط 
الاتفاقو_مالئالأن الدعوى فى موضوعها على 
غيد أساس, 


القسم الثنى 


السنة الخامسة عشرة ‏ بم 
لمك ا وا اا وال ا 11 
عن المُرلٌ فائونا 
« من<يث انتطود دنع الستهنا دعواها 
وافرارها أخير! باسان الحاضر علها بأن زوجها 
الشيخ اسعد الاهوانى تجاوز حدود وكالته 
والشهادة الرسمية النى قدمها المستأنف من فلم 
كتاب حكمة باميس الجزئية الاهاية ناديع أول 
سبتمبر سئة41107 دلبلا عل صدور التوكيل مما 
اروجها كل ذاك يمل البحثمقصوراعلىهكواية 
الوكيل فى حالة تجاوزه حدود وكالته 
« وحبث إن الوكلة عقدكسار العقود ينم 
بإيجاب وقول من الموكل والوكيل يبين فيهالاول 
الاعمال التى بريد أن يقوم ببالثاتى نيابةعنه وباسمه 


ولذلك فان ترد قبول الوكيل لاعقد يهب عايه 


علد :يذه عقد الوكلة ان 


سهة وكالته وان يتقيد محدود هذه الوكاة فلا 
,تجاوزها وان تجاوزها كان مسولا شخصياءن 
م وتدتىاحماله المذكورة غير مازمةإاموكل بل 
يكو ذطبذا الاأخير انيجيزها اولاجيزها فاذا لم 
يقرها الموكل كان على الوك ان بعوض الضرر 
الذى تمل ان باحق الغير المتمامل معه بسبب 
خطة»وعدم التزامه<دود التوكيل( د اجم شرح 
القانون المدتى للمسيو دوهاس حزء * ص ولا 


ن أن بتعائد معه 


فقرة «ه)بل وتلزمه هذهالمئولية <ق ولوأخبر 
الغير إسعة وكالته واطلعه على ءةل الت وكيل الصادر 
له من الموكل لاله على كل حال يعتبر وسيطالدى 
الموكل ع[ عنوم عر عنعوم عو 11 


“| غمةلمقته اى انهالتزهيأن بحص ل على اجازةصاحب 


العأن هذا العمل الذى عملهخارج حدود الوكلة 
غلمةس عا ومن المقرر ال الوسيط اذالم بحصل 
على اجازة صاحب الشأن فانه كون مولا عن 
الغرر الذى يا<ق الفير عند عدم الحصول على 
هذه الاجازة (راجم الفقرة باه من الجزء نفسه) 


٠ 3‏ العده الااول. 


القسم الئاق 


السنة الخامسة عشرة 


« وحيث ان المستأنف عايه يتملك بالمادة 
هه مدلى وبرى انها تعفيهمن المسكولية لاأنها 
فى رأيه تارم الغير الذى يتعامل مع ألوكيل بأن 
ببطالب هذا الا"خير بصورةرسعية من عقدالوكلة . 
وهذا الفهم خاطىء لان نص المادة ( لمن يعامل 
الوكيل الحق فى ان يطلب منه صورة رسمية من 
عقد التوكيل ) وهوصريح فىان يخولالغير هذا 
المق ولايازمه الزاما وفضلاعن ذلك فان القول 
بذاك بناقض نفس عقد الوكالة وواجبات الوكيل 
التى التزم بها عند وله الوكاله 
عن مسسث ليا سف علب. دمي مر الوفائع 

« من حيث انال س:أنف عليه الكرعل المأ نف 
م-ثوليته من جبةالوقائم فذهب الىازالمتأنف 
هو الذى نقضعقد الاتماق لانه يم ما أوجبه 
عليه هذا الاتفاق من الالتزامات فلم يدفم المبلغ 
المتفق عليه وقدكان تنفيذ هذا الدفم فىميعاده 
شرطا أساسيا بدايل ان العقد اودع امالة طرف 
الشييخ مصاق الاهوالى 

« ومن حيث انمجرد التأخير عندفم المبلغ 
المتفق علىدفعهفى الميءادامحدد هذ االتأخيروحده 
لايكنى اقول بان ال-:ئأنف نقض العقد وآخل 
به بلجب تسجيل هذا التأخير عليهرسمياوفضلا 
عن ذلك فال الذىنبين من هراجء ةمحاضرجاسات 
دعوى الموضوع المشار المها ( ١١‏ سنة ١9117‏ 
الزقازيق ) انه بجلسة ١١‏ اغسطس سنة ١9119‏ 
أى بعد الانفاق ه,اشرة <ذسر وكيل المدعية وقرر 
أنه لاصفة لاشييخ اسهد فى التعاقد عنها وباسمها 
وانهالم تجبز هذا الاتفاق وتبين أيضا انه بجلسة 
8 ينابر سنة .1914 عرض وكيل المئأ نف على 
الست هنا المبا كله ٠‏ جليه فرفضه وكيلها 

عن المر ضرع 
« وحيث |نالمستأنف عليه ناق شأخير لدعوى 


التعويض وطلاب رفضبا.لانه لاحق لامستأنف 
فى التظار ابه منفعة منٍ هذا الاتفاق مادام انه 
يدقع المبلغ المتفق على دفعه ولانه لم باحقه أى 
ضرد فلم السدد شيئًا من الديون التى يدعى اله 
قام بس.دادها عن المورث 

« وحيث اله تبين ##اتقدم انال :أ نفعرض 
على الست هذا فى دعوى الموضوع المبلغ جيعة 
٠‏ جذيه ووكيل السيدة االذكورة هو الذى 
رفض قبول هذا المبلغ فلا يمكن القول بأن 
المستانف تاخر عن القيام يدفم المبلغ خصوصا 
وانه لم محصل انذاره رسيا بالدفم ولذيك ترى 
الممكمة أن ال :أنف المق فى مقابل ماضاع 
عليهمن المافعةلو تنفذ هذا العقد و تقدر المحسكمة 
قيمة ذاك مبلغ ٠ه‏ جنيها مصريا. 

« وحيث ال المستأنف عايه يذهب إلى أنه لم 
يلحق المستأنف أىضرر لاثله لوسددميئا من 
الدبون والذىتبين لامحكمة ان المسةأنف سدد 
بسار يم به بونيه سلة 9117 ( أى بعد ثار نم عقد 
الاثفاق ) الدين الذى كان بذمة المورث لاسيده 
فاطمة حسنينعامر و يخ ص ال تهنا فىذلاك مبلغ 
6 جنيها وعرقة ماما وقد ضاع هذا البلغ عل 
المستأنف يسيب خطأ المأ عليه فيجب الزامه 
بأن يدفعه لمستأنف 

« وحيث الث المستانف بتمسك بأله سدد 
ألضا دين ابرام بقيش ونمسك الم الصاددمن 
اممكة التاطة بتاريم ١9‏ ماو سدنة الوا 
والقدم من نفس الستأئف عليه وقد رد عليذلاك 
وكيل المستأنفعليه بأنهذا الدي نكان موضوع 
طعن من الورثة ولذلك حصل عنه تحقيق ولمارأى 
الدائ نأنالموضوع انتكشف طابشطب الدعوى 

وحيث الهبصر ف النظرعنههذا الطعن وهل 
كان منتجا أم غير منتج فى إثبات أزوير السندين 


موضوع هذا الم ( لآن هذا التحقيق غير 


المند اللاول. 


٠وجود‏ باذ وراقحتى طلم المحمكة عايه ) فان 
الذى تلاحظه الحمكة إن ١‏ ااستأنف لم يقدم أى 
دلبل فيد سداد هذ الدين الم ان فلاءقد تخالس 
ولاافراد باستلام القيمة <تى كن الارتسكان اليه 
ولذاك بتعين رفض هذا الطلب 

« وحيث أنه عن المصاريف القضائية الخاصة 
بالقضايا التى رفعتها عليه الست هنا فان ااستأنف 
هو الملزمها وكان هب عليه عند السير فى هذه 
الدعاوى أن يقر ها تحقها حتى لاتتزمه الحسكة 
بشىءمن المصار ييف 


( ا-ثثاف الشبخ مود عله الشماع وحضر عنه الا'ستا 


امد رافت بك ضد الشييخ أسيد مد الاهواق وحطر منه 


اذ تمرطاهر رقم .18 سنة .و فى سم رالاسة وعطواية 


امد نظيف بك وعلى حيدر حجازى بك وإحد كار 


حطرات 


بك م#نشار بن ) 
1 
”١‏ مارس سلة 4م5١‏ 
اسثثئاف ,من المصار يف , 
0 لات لااصلبة , 
امبدأ القانوق 
إن المصاريف تنبع / اطاءا ات الا أصلية فيا 


إتعاق بجواز الاستثناف وعدم جوازه من 


بالنسبة لقبوله من عدمه تابه 


غير نظر إلى قيمهالمصارريف فى ذاتما ولو كان 
الاستئناف مقصورا علبها 
الكو 
«من حيثان موضو عهذهالقضية أن ود 
افندي حسن الذشارأقام الدعوى عن نفسهوإصفته 
وليا شمرعيا على ولاده القصر ضد إجد افندى 


2 مد سام وحسين افندى مد سلم طالبا ,| 


الحسكم بتثبيت ماسكيته إلى ل قر اريط شائعة فى 
مزل مور و عن زوجتهوتعيين حارس قضا على 
المنزل كات كك ةمهم السكلية بتثبيت ملسكيته 


١ القسم‎ 


ا ا ا ان 


لثانى 


السئة الخامسة عثرة 8 


إلى ++؟١اسوزو#قرار‏ إطشائمةف المت لمم اقامته 
هو وأ<د المدعىعليهه! <راسا وأازمت لل 
عامهما بالمصاريف اناس بة لاقدر الذى حكم تبه , 
فاسةا نف المدع, تى عليبما هذا لمكم ما يتعلق 
بالمصاريف وحكمت ممسكمة الاستئناف غرابيا 
بقبول الاس_تكناف شكلا وف الموضوع بلغاء 


الحم المستائف فما قغى به بشأن المصاريت 
مم الرام الى تأنف عليه بها 

« ومن<يث |(المعارض دفمأولا بعدمجواز 
الاستكناف الم رفوع من المعارض ضدها بذاء عر 
أن ن الاسةئداف قأصمر ع على المصاريف البالة. قدرما 

6 

> ماما و م1 جنيها وهومبلغ يقلعنالنهما 
القانوتى المقرر للاستئناف 

« ومنحيث ازالرأى الصحيح الذى تأخذ به 
1 مع الطا يات 


هذه الخسكمة هو أن المصاريف 


الاأصاية فمارتعاق وا زالاسةاد اف وعدمجواذه 


من غير نظر إلى قيمة المصاريف فذاتم! ولوكان 


الاستكناف مقصوراً عليبا - وما كانت قيمة 
الطاب الا صبىف الدعوى الحالية قابلة للاسةئناف 
فيكون المكم كذلك بالنسبة المصاريف ب 
وهذايسكون الدفع القرعي عيغي رأساس ويتعين 
رقضه والحسكم يجواز الاستئناف 

( ومنحيث أنالمعار ضأشار أإنضا فى مذ كرانه 
إلى أن اللخصوم أعائوا بأمر تقدير المساديف وم 
يعارضوا فهها فى مدة الثلاث أيام التالية للاعلان 


طيقا لامادة م4 من لاثحة اروم وعلى ذاك 


| تكون قد أصبحت نمائية لامجوز الطعن فيها 


د ومن حيثانه لاعلافة هذه المادة بالتراع 


| فالدعوى الالية لان الاستثناف المرفوع من 


المعارض ضدها ليسخاصا بتقدير المصاريفواها 
موضوعهمنازءتممافى مس وليتمماءن المصار يف 


| اممسكومبباعليهما إذيقو لانأنهلاللالرامهما 


بها للاعتبارات التى أبدياها . فبناك فرق بين 
0-0 


العدة الأول 


الحالتين ولذاك يكو هذا الدفعأضاغيرقبول 

« ومن حيث اله فيا ,تعلق بالموشوع نرى 
المصدكمة أن الحم المعارض فيه قدأصاب فما | 
فى به من الزام المعارض بالمصاريف المناسبة 


7 


9 


؟ 


1١6 
حكمة المنيا السكلية الأاهلية‎ 
١9مم ابريل سنة‎ » 


٠ الاستفلال, عرد الع للدين‎  نئادلاقح‎ ٠ رهنحيازى‎ - ١ 


أثره فى سقوط الفرائد , 


؟ ‏ رهن حبازي ' أجبل العفد , وجوبه , 


ع 


رهن حبازى ٠‏ حبس الدين ٠‏ حزعيى , وجوب التسجيل 
المبادىء القانونية 
١‏ وضع بد الدائن المرتمن على العين المر هو نه 
لدحيازيا بعقد ولوغير مسجل يتضمن الا نفاق 
على حق الدائن فى استغلال العين المرهونة 
وخصم الفلة من الفوائد والمصار يفم من 
أصلالدين عملا بالمادة م.ه مد ىأهلىحى ١‏ 
ولوم د يتفق الطرفان على سربان الفوائد فى 
العقد ‏ وعودة العينالمرهونة بعقد رهنغير 
مسجل إلى حيازة المدين الراهن تقطع سريان 
الفوائد إلا اذا كانت مشترطة فى العقد 
؟ - عقد الرهن الحيازى من العقود النى 
يحب تسجيلبا عملا بقانون التسجيل رقم 18 
سنة م10 والتى لانكسب غير مجرد التزام 
شخصى اذا لم تسجل لآن المادة الأولى من 
قانون النسجيل لمتستئن من وجوب التسجيل 
طبقا للقانون المذ كور سوى مواد الامتياز 
والرهن العقارى والاخ:تصاصات وهذه لها 


القسم الثالى 


0/1 
001 


ألشئة الخامسة عشيرةٌ 


للا" ساب الواردةفيه ولذإإكبتء مين 27" 025 
(استثاف حمودافندى حسين ضد احد افادى زكى: عمد سايم 

وآخر وحضر علبما الا-ئاذ حسين خليل رقم اإهسنة ,و قا 

ات أمين انس بأثا رئيس ال .كلةره صطفى 


رئاسة وعضوية حدرات أمين انس ب 


| حنفى بك وسلمان السود سلمانبك متشار ين ) 


0 


أبواب ومواد فى القانون المدنى الأاهلى تتلف 
عن باب ومواد الرهن الحيازى 

م - عقد الرهن الحيازى للغير مسجل 
لا بكسب حقا عينيا على العقار وعلى ذلك 
لا ,ريصح الحم حبس العين المرهونة مقتضاه 

اير 

« من حيث ان المدعى طلب المكم بالرام 
المدعى عليه بان يدفم له 4٠٠‏ جديه قيمة أصل 
الدين مم المصاريف والاتعابواافوابدالقانوثية 
واقع 9 سنويا من تاريخ الرهن الوافع فى 
ةدسمير 1995 لغابة السداد وحيس الثانية 


| اقدنة المبيئة بالعريضة نحت يده ولسليمها له 


| لمي نالسداد واعلن المدعى عليه بمذه الطلبات 
بعر يضة بتاريخ.هاغس لس سنة «سه قال فيها ان 
المدعى عليه استدان مله 4.٠١‏ جنيه مصرى 
ورهن له تأمينا على الدينتمائية افدنة بزمام ناحية 
البرشةلمدةسنتين تبتدىءمن .هد يسمبر سلة" ١9‏ 
وجب عَقد م ر اج من مصلحة المساحةومصدق 
عليه هن ن تحكمةملوى الاهليه 8 التاريج اللذكور 
نحت كرة1.ة» سلة/0؟.ه ‏ ومجلسة؟1 مارس سنة 
مره عدلالمدعى طلياته بلسان محاميه الى ٠.ؤم‏ 
ماماو باه «جنيها والفو الدباعتبار ك7“ سئويامن 
| أول ينابرسنة سمه لين السداد مع حبسالعين 
« ومن حيث ان المدعى عايه دفم الدعوى 
بلسان وكيله فى مرافعته ومذكراته انه لم يحصل 


العدد الأول القسمم | 
اتفاق على فو اند عققدالرهن فلاتستحق الفائدة 
الامن تاديخ المطالبة الرسمية وهو تاريخ دفم 
الدعوى وان استغلال الدائن للعين المرهو عه 
ان يخم دن أصل الدين وان عقد الرهن لا 
كسب حقا عينيا على العقار بوجب الهس لانه 


غير مسحل وذلاك طيقا اقانون التسجيل رقم 
م سنة #لاهوأزمااس:حقه المدعى قبل المدعى 
عليه هومبلغ جنيها الباق بعد خهم ايجار 
المدة التى انتفع بها بالدين الرهو نة من أول يناير 
سن ةلا ةلفاية أول ينابرسئة »سه أىمدة جمس 
سئوات ربمكلسنة م6 جديها ومجموع الريم فيها 
4٠‏ جذيما باسةمر اله من مبلغ ٠6‏ جليه أصل 
الدبن يسكون الباق هو مبلغ ال 156١‏ جنيها 
المستحقة والتى لا بعارض فى السكم للمدعى بها 

« ومن حيث ان انتفاع المدعى بالعينالمرهونة 
من اولبناير سدنة /ا”ا.هلغاية ديسمبر سسئة .م1 
أفر به المدعى ولم يتكره واعتبرااريع فىكل سنة 
48 جنيها كما جاء عذكرنه المقدمة م تحشكرة ٠١‏ 
دوسيه وم إيقم دايل على انتفاع المدعى بعدذاك 
« ومن حيثان الحسكمة ترى اذاباحة المدين 


ثانى السئة الخامسة عشرة” 
اراهن انقطعت الفائدة ولا يوجد اتفاق بين 
الطرفين. عليها فلإيصحالم-كمبهامن نار بيخ الاتقطاع 

بل تأخذحكم المادة 4 مدنىاهلى بان نكون 
5 ومن تاريخ المطالبة الرسمية الحاصلة فى 
هذه اقضرة اى من ثاريم رفم الدءوى فى 
ة اغسءاس سلة مس1 د 

« ومن <حيث أن حق حبس العين المرهونة 
المخصوص عنه فى المادة ٠ه‏ مدنى لابيكون الا 
فعقد الرهن الحيازى والرهن الميازى عقد من 
لتى تناولتها المادة الا'ولى من قانون 
التسجيلكرة 18 سنة م0١‏ وأوجبت أسحياباً 
َم ْ كناب الحسكة الاهلة به الكائن فى دائرتما 
الءقار أو فى المحسكمة الشرعية واتى بيترتب على 


العقود الم 


عدم تسجيلها أن لايكون ها من الاثثر سوى 
الالتزامات الشخصية والمقسد موضوع هسذه 
الدعوى ثاب تالتار يخ فى ه دلسمبر سنة 15١‏ 
وغيرمسجل فب ولابلشىه غير ااتزامات شخصية 
ولايمكن اعتباره عقسد رهن <يازى موجب 
خيس المين الأرهونة 


د ومنحيث ان ماجاء من الجدل بين طرفى 


الراهن للدائن المرتهن الانتفاع بالعين المرهونة 
تتضمن قبول المدبن السريان الفوائد عليه فى 
حدود القانون فازاد عن الفائدة القانو نة يهم 
من الدين ومالم بزد يعتبر مجرد نائدةتملا بالمادة 
4ه مدنى اهلى ولذلاك يتعين تمل الحمساب عن 
سدوات الانتفاعالاديع التىأفر بباالمدعىباضافة 
الفائدة على الدرين وخدم الريم منها وقد أجرى 
المدعى ذاك فى مذكرته ٠١‏ دوسيه السالف 
ذكرهاويمراجعةالحساب المذكور ظهر ان الباق 
من الدين لغاية آخر د لسمبر سئة ونه هو مباغ 
6ل مليها و 44" جنرها 
9 ومن حيثانهبعودة العين المر هونة لل.دين | 


الخصوه على أن المادة الاولى منقانون النسجبل 
المذكور استثنت مواد الامتياز والرهنالعقارى 
والاختصاصات العقارية وذهاب إمض الها 1 
إلىتطبيق هذا الاسناناء عل ل الرهن الحبازىلابصح 
التعويل عابه لاأن النس صب يح والاسنئناءات 
التى ذكرتها المادة منصية على الزن العقارى 
الليين ف الفصل الثانى من القانون المدنى الاهلى 
بالمادة (00ه) ومالعدها والاختصاصاتالعقارية 
مبونة ف الفصلالثالث من القانون المذكور بالمادة 
(مقه) ومابعدها والامتياز مبين فى الفصل 
ارايع 7 نالقانونالدنى الاأهلى المذكور بالادة 
(301)وما بعدها أما الرهن الحبازى الذي 


”5 المدد الأول القسم ثأنى 


السنة الخامسةعشرة 


لم إستئنه قانون التسجيل فبو الرهن المنصوص 
عنه فى الباب العاشر من القانون المدتى الاهلى 
بالملاة 4ه وما بعدها وبعد هذه السراحة 
والقبير لايصح الخاط 

« ومن<يث اله يتين من ذلك ا نطاب حبس 
العين فى غير له فلايصح القضاءبه فىءةودارهن 
المرازى الغير 00 

« ومن<يثالنه ما تقدم بتعين الم لامدعى 
عباغ ٠4لا‏ ماماو 4" جنيها قرم ة الباق من الدبن 
بعد عودةالعين موضوعالعقد المدين وفوائدها 


باعتبارها ه ب/ا س:ويا من تاريخ رفع الدعوى 
الحاصل فى أغسطاس سئة ؟عية الغاية السداد 


( قضية سعيد ميشائل صالدوسطر عنه الادج 


ممطني ضد يرسف ابراهم صالح رقم 550 سنة بوم 
رعضو يحضرات القضاة تمرد علامر اد رهى وم رفس بطرس ) 
1 
حكمة مصر الكاية الآهاية 
.م وقير سلة مم١‏ 
الوزارية 9 للم 1 


القرية إطلات القرار الوزارى الحاض بذك رعدمتط. 


هبي 


المبادىء القانونية 

١‏ - القانون هو ما بشتمل على كل شر بع 

له مسا سبحقوق الا'فراد المداية أوالسياسية 
وبحب أن بيصدره رئيس الدولة الأعلى وهو 
صاجب ا لجلالةالممأك طبقا لل حكام المنصوص 
عليها فى المادة ١ه‏ و ه؟ و 6س من الدستور 


المصرى. أماإللائحة فلا تشتمل إلاعلى التصوص 


الخاصة بتنفيذ القانون ويحب أن لايضعبا 


وأن لا يصدرها إلا حضرة صاحب الجلالة 
المللك وذللك طيدًا لنصوص الدستورالمصرى 
ان ن للمحاكم السلطة المطلقة فى مناقشة 
0 اللوائح والقرارات الوزارية المراد 
تطبيق,ا وجب عليبا أن ترفض تطبيقها إذا 
تبين ها أنها صدرت من لا يملك الحق فى 

اصدارها , 
+ - ان الاساس الذى نقوم عليه النظم 


الدستورية ينحصرف فصل ا لطات التشريعية 


نالتنفيذية أوالقضائية ولما كان الور بره 
ايه فلا لاك دق اد 


ان 


الساطةا!ج تشر بع واصدار 


لاو انحالم امة أو القرارات الوزارية 
لنى تمل قانونا أو لانحة عامة الااذا استمد 
هذه السلطة بتفو يال مر بح صادر اليه فى 
القانون واما مما للوزير أن بصدراللوائح الخاصة 
المتعلقة بادارة فروع وزارته والقسرارات 
الوزار 3 ة الخاصة بذلك . 


كان لفل 


المصرى على 


صدور الدستور 
ن يشوم الوزير باصدار اللوا” نك 
العموهية بقرار ار وذادى بالا ناب الضمنية عن 
ولى الام وتدأفر الدستور - فيالمادة 
ت الوزارية 
ن الدستور 00 قاد حصر كل 
الساطة لاصداأ رالقانون وكذلاك ساطة وضع 
اللوائح واصدارها فى حضرة صاحب الجلالة 


/5ا كل هذه اللوائح والقر 


الملاك وقد قضى بذلك على ساطة الوزير فى 
اصدار أية لانحسة عامة أو أى قرار وزارى 
يشمل لانحة عامة أو قانون . 

كه ان النص .على عقوية الحس 38 كس 


الغدد الأول 


لقسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة ٠‏ وم 


ييح يس يت د ا ا ان 


المر ية الشخصية وهىالمكفرلة مفتضى 1 
؛ من الدستور المصرى إذلك يحب أن نيصدر 
ا قانون من الساطة التشريعيةولابالكالوزير 


الحق فى إصدارها ,قرار وزارى . 


- ان تغيير الاختصاص ف اجات التى | 7 


تنولى القضاء هومن النظم الأساسية فالدولة 


١ 


وبحب أن يصدربه قانون لاقرار وزار 


<© 


,م - ان لانحة التربية التى أصدر 


الجيساءات هى في قرة القواا 


المادة بم من القانون مرة ١‏ سئةعمو!'!صادر 


هن عظمة سلطان فصر 3 
المسلمين السلطة فى اصدار لاعة لأترية أما 


القرارالوز زارى الصادر فى م أغسطس 00 


«م9! لخصوص اضافة 
المنصوص علبها فيلانحة الخدامي 


مخالفاً للدستور ولابجب 7 
لانحة الثربية فى أحكام عديد 


0 1 
خصه من جنه 


7 50 
أصتعزرات صا 


الترنى علىد 
اام 


3 الغرامة لغاية 6 ؤرش أو أحج رهان من 


البنة ولم تنص على عقوبةالحس وكذاك نص 
على أنالجرة المختصة بالفصل فىهذه 


هى لجنة الجبانات للسلدين , 
الخدامين تنص على أن ملاعما ل على رخصة 


١ 
ل عا اقب تعفر 0 احبر‎ 


مضافا 
انحا الأاها 3 وإس:خاص من هذا أن القرار 
الوزارى | المشار !ل ليه قد أضاف عو بة الجبس 
في الى لم تكن مو جودة فى لائحة التريية وغمير 


ن البوليس ن ونجونا 
|1 اله 


فاالىالغر امة, ولا تطبقهذه اللانحة .وى 


الاختصا ا لاير زأنيصدرهذا إلا 


أ بقانون كا نتوضح آنفاً 


0 نصتالادة ع ام لانحتز يب لفاس 
الأهلية على أنه. لا ببطل القانرن سوى قائون 
آخر ولائحة التربية فى حكم القانون فالتمديل 
فيوا لايكو نإلا بقانون آخر 
وز زارى إشمل هذاالتعديا لفلا يجب العدل 0 

٠‏ - لايمكن بداهةاعة أنواع 
الخدامين إذلك لايمكن أنتطيق عليهم المادة + 


من لائحة الخدامين النى خولت للمحافظ أو 


٠‏ فاذخاصدر قرار 


به من 


ر أنيضيف بقرارآرعنأنواع الحدادين 


فى بحب توق وه معلوءات صوية 
إدارية وشرعية م نصت على ذلك لائحة 
الترية . وأن يكون ملا بالقراءة والمكتابة 


وإكدف عليه طيا ينما أن! الخادم لاحب أن 
يشورثر فيه ثىء من ذللك . 

اليم 

7 


( حيث أل 


عث اقالف 


الثيابة العمومية 
اله مارس ممئة ترلى بلا رخصة وطابت تطبيق 
انواد ١‏ و؟ وه من لاممة المدامين الصادرة 
بتادع م لوكبر سلة كل4ة وثر فرار وذير الداخلية 
الصادر فى 58 اغسطس سئة +19 واأنشود 
2 الوقائم الرعمية العدد بالا بشاريم ؟ سبتمير 
سلئة بها :8 

وحكنت مكة أول درجة بتوقيم المقوبة 
واد الذكورة وقضت بالحدس والفرامة 
تأنف الخالف هذا الحم وقد دافع 
أنه حاصل على رخصة من لجنة الجءانات 


3-3 المود الأول 


التشسر بع الخاص مالير يبنو هالو ثبز 

« و<يث أنه بتاربيخ مارس سنة 19077 
أصدر عظمة ساطان مصر ااقانون رقم ١‏ سئة 
”و الخاص بتشكيل الجنة الجبانات للمسلمين 
دينة القاهرة ونص فى المادة الثامنة على ويل 
هذه الاجئة سلطة وضع لامحة عن القواعد 
وال" نظمةالختصة بمارسة مبنة الحانوتية والتربية 
وان تعرضه على وزارة الداخلبة اتصديق عليه 

« وحيثالطنة الجباناتوضعت هذه اللائحة 
فصدقت عاما وزارة الداخلية بتاريخ 1١‏ ناير 
سنة/ا,ا.ه! ‏ وقدحاءفقالمادة ١١‏ منها مابالى:!- 
ألفلايجوز لأحد ممارسة مبنة تربى الا بترخيص 
من لجدة الجبانات والشروط الواجب توفرها فى 
التربى أو مساعد التربى أن يكون مسما ييح 
البنية بالغا من السن ٠١‏ سسنة عل الأفل غيرحكوم 
عليه بعقو بة جنائيةلار:.كابه جناية من المنصدو ص 
عنها فىقانون الجنايات ولا بالحدس لسرقة أو أشلل 
أو اخفاء اشياء مسروقة أو تزوير أو استعال 
أشياء مزورة أو نصب أو خيانة بعد الا ثثمان أو 
اخفاء حانين أوهتك حرمة الا"داب أور يض 
القاصر بن عل الفسق أوادارة محل مقأمرة أو بيمع 
اصناك مأشوشة أو مضرة بالصحة فى حالة مأل 
يض علىءقوبة الحدس حمس سدواتعارهابالقراءة 
والسكتابة عالما بالاحكام الشرعية والصحية 
والادارية اللازمة لأأداء هذه المبئة ‏ وفىالمادة 
؟* ورد النص على شرط آخر وهو الكش فطبيا 
علىطالى رخص الحلنوتية والتربية ‏ ونصتالمادة 
من اللاحة المشار المباعلالءقوبات وهى: ‏ 
أولا  :‏ الانذار ‏ ثانيا ‏ : الغرامة التىلاتزيد 
عن ه جنيهات مصرية ‏ ثالثا : - التوقيف عن 
العمل مدة لانتجاوز المتة شهور ‏ رابعا :- 
الحرمان من المهنة . ونصت المادة 4» على أن 


السنة الخامشة عشر 0 


المقوبات المذكورة توقعها إنة فرعية من +نة 
الجمانات 

0 0 

قائ واب اندز المر بير 

« وحيث اله قد سبق لهذه الحكلة أن 

أوضحت فى حكم |الصادر صوص لاله الجبانات 
المبدأ المجمم عايه وهو أناللواتج التى تنصدر من 
هيئة إدارية أوغيرها ا تسكانا عى نهو ال ريح 
منصوص عايه ف القانون :كسب قوة القوانين 
ونتكون فى حكمه اما ( انظر دالوز براتيك 
قوانين ,ندم5 ومابعده ) لما تعد جزءا مكلا 
لذاك القانون ونحوز نصوصما القوة التشريعية 
أسوة بالقانونالذىخول الجهة الادارية أوغيرها 


سلطة سن هذه اللوائح : 


« وحيث ان هذه القاعدة تنطبق ماما على 
لاتحة الحانوتية والتربية لأن التفويض صريم 
فى المادةم من القانون ثمرة ١‏ الى جنة 
الجبانات بوضم هذهاالاحة والتصديق عامما من 
وزارة الداخلية وقد تم ذلك فأصبحت هذه 
اللائحة فى حك القانون وها القوة التشريعية 
التى للقوانين 
دك القرامبل 
التى طبقتها مكة أول درجة 
« وحيثان محكة أولدرجة ليقت قرار 
وزير الداخاية الصادرق؟«اغسطسسلة م5١‏ 
الذى قغى باضافة مبنة التربية إلى المون الواردة 
بلاضة الخدامين 
د وحيث ان لالحة الحدامين|اصادرة بقرار 
من وذير الداخلية بتاديج 4 وظبر سلة افا 
نصت على وجوب الحصول على رخصة من البو لس 
او على شهادة من منحقيق فلم الشخصية . ويحرم 
طالب الاستخدام هن شهادةالتحقرق الشخصية 


العدد الأول 


أو الرخصة اذاكان قد سبق ال-كم عليهفى جناءة 
أو جنحة مخلة بالشعرف مالم يكن قد مغى جمس 
سدوات على تاريخ لمكم ويب ديد الشهادة 
والرخصة كل سدة -س وورد الاص فى السادة 
الخامسة منها علىأن منخالف صوص هذه اللائحة 
يعاق بإغرامة 78 قرش|الى ٠١‏ قرشو با حرس 
مدقلانتحاوز أسبوعا واحداً وجاء اللنص الأنى 
فىالمادة ( 5 ) من لانحة المدامين : ولامحافظ 
والدبر: ان ينص بقرارعن أنواع الخدامين الذين 
عابهم الحصول على شبادة تحقيق الشخصية 

د وحيث الهيتضح من مقارلةلانحة الحدامين 
بلامحة التربية أن القيود التى نصت عايها لاحة 
الخدامين تدخل ضمن الشروط المتهددة التى 
مجب توفرها فوالتربىوهىأن يون الطالب خالا 
من السوابق اللةبااشرف الاأن أ نارق يستافت 
النظرهو اختلاف العقوبة فى اللانحتين فنى لاحة 
الخدامين نشتد العقوبةالى المبس لغاية أسبوع 
وجوبا مع اله رامة نيما أن فى لائمة ألثرب. 


تنفاوت المقو, بة من انذار الى + 


قرش الى <رمال من ن الهنة واعكن قوبة المبس 


إعبسدة عن اللئمة واكثر من هد 1 
الخئصة بتوقيع امم العقابهى خنة ا أنات بيما ال 
الجمة الختصة : بتطيق لامحة الخدامين فى 0 
الاهلية 

« وحيث الهبتئعين البحث فىالقوة التشربعية 
التى نتصل بقراد وزير الداخلية المدار اليه وهل 
هو تانونى وهل له القوة النشربعية التى تمعى 
نحاكم وجوب تطبيقه 


« وحيث انه لابد لاستدلاء هذا ابحث 


5 استعر اض: المسائل الأنية : ( 
الحا فص دستوريةالقوانين واللوائح العامة 
والقرادات الوزارية التىتشمل لاح عامة ( 7 ) 
سلطة الوزيرالنشريعيةف ال سكومات الدستودية 


) سلطة‎ )١ 


القسم الثانى 


المنة الخامسة عشرة ‏ إلا 
! *) ساطة الوزير فى اصدار ار الوائح الفمومية 
قبل الدسنور اللصرى ('4 ) حد سلطة الوزير 


بعد هد الدستور ( © ) قراد وزبر الداخلية اللماس 
بالحاق ق التربية بالخدامين وليل ما اشتمل عليه 


ووذنه الدستورى 
ليان الراك 
ففخص دستورية أو فانونية القوانين 
واللوالح العامة والقراراتالوزادية 
التى تدتمل على 


< وحث ال سأطة ألا 5 فى خص دستورية 


0 
ا 
وان عامه 


القوانين أو اللوائح أوصدورها بطريقة قائواية 
كانت مثار الحلاف فى الرأى بين شراح القالون 
وناك 


بأن لما 5 تملك هذه السلعلة ( برتامى فىتعليقانه 


ية فقد ذهب العض الى القول 


دالوز دورى سنة 1915 ب 0١-5‏ ؟ والسيو 
جيزق جلة الادارة سمة ؟هما جرء ؟ ص 4١‏ 
والسيو هرو فى كثابه قواعد القانون الادارى 
ص 3ه ) وقد خالقوم البعش الأآخر وقالوا 


أن مام ليس ها أن“رفض 
له أنهلم عدر مطاطًا للا وضاع الدس:ورية 01 اظار 
لورانجزء أول ص #١‏ وكولان وكابدةا صم 
سين ص 
رادى الصادر 


وكتاب القانون الدستورى (اسب 
وباعو مه وح اس الدولة اله 
فى م؟مابوسنة 01 والنشور فى دالو دورى 
سنة .و لام وقد أخذت بعض اهام 
المصريةإلرأى الاأول وناقدت دستورية بعض 
القوانين ( انظر حك متكمة الاستثناف الاأهلية 
فى ممم العادر فى ث7 ابريل سنة .سوا 
الندور فى جملة الحاماه سنة ٠١‏ ص مهم 
والذى جاء فيه أن للمدا؟ أن :بحث عند ثطبيق 
الفوانين ان كانتقد درت مستوفية لشرائط 


التشريعية أم لا وانار أيضاً حك حكمة النقض 


لومم العدد الأول 
المصرية الصادر فى القضية غرة بام سنة 44 


ةالحاديه عشرة 


ص 4 والذى بحث فى دء:ورية الفوانيزالتى 
صدرتطيةًا للاأمر المألكى رق 45 عنقمجةا 
2 وحرث الام تدعب الآداء بالنسية للقوانين 
الاأزمناك إجراءا : 5 أن مدا |5 السلطة المطاقة 
فىمناقشة قانونية اللو 43 والقرادات الوزارية ومن 
الم عليها أ رفع تطبيقبا إذا تين ها أنها 
صدرت منلاعملك إصدارها أو صدرت مخالفة 
لاقوانين والفرق بين القانون واللانحة . 
الأول مايشم لكل7 أشريع م ل#مساس قوق قالافراد 
المدنية أٌ والسياسية وإصدره رئيس الدولة اللاعلى 


وهوصاحب الجلالةالملكطبةا للاوضاع المنصوص 
عليها فى اللدتين ه» و 4« من الدستور اللسرى 
أما اللاك -ة فهى لالك_تمل 
الخاصة تفيذ القانون , ؟ أنظر ال سادة بام من 
الدستور ا مصرى 


٠‏ وحيثازعلةاجاع الأراء على مخاقشة قا 


إلاعى الاصدوص 


الموائح والقرارات ترجم لىأمرواحد وهواما 


تصدر من السالة التنهيذية فقط بدون اشراف 
| 


م نالساطة التشس بعية و خشى أنتتحاوز الساطة 
التنفيذية حدودها - لذلاك وجسغز الها كمأن 
نفحصما والترفض لطبيقها إذاتضح انباصدرت 
أو لاحكام الدستور 


5 5 5 3 
« و<يث أنه يستخاص مماتقدم اله إذا طلب 


غالفة لاقوانين 


من الحا كر تطبرق قرار وزارى إشمل لائحة 
مومية أننتبين من ؛لاثة أمور ؛ ١‏ هل م 
أصدر هذا القرار يلك <ق اصداره عقتذى 
تفو يض منصوص عايه فى قانون ولله سلطة 
التشريع ؟-هل هذا 00 زارى صدر 
ف حدؤة ماعبد اليه م هل لاتتعارض مع 
القوانين والنوائح الا" خرى وها لالايعطل أوياغي 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


أصا من نصوصها . ولامحا كر أن ترفض تطبيقه 
إذا الطوى على ماخالف وجها من هذه الوجره 
( أنظر دالوذ ربرتوار نحت عنوان قوانين بدد 
/لى وحم وند كرة ه40 أنظر فوكار قانون 
إدارى جز ول كر 4 وتروىجزءأول شدكرة 
4؟)ورقول١‏ لمسيوبرةنمى فكتابهالقانونالادارى 
أنه إذاعرض 


القانو ون ن مجب عليه ذبرفض 3 / 


عل القاضى لائحة خارجةعن حدود 


قرأو يعتبرها باطلة 


د وحيث اذالقضاء الفرلمى أيضا فد جوع 
ان ا ساطة 0 فى مشروعية اندواتج 
والاأواص وا 
ظر أ<كام محكة النقض الفرلسية الأتية : 


لفرارات الادارية الراد نطبيةها 


2 صسدر بتاريخ و؟ أوفير سنة ١08‏ 
والمنشورفدالوز دورى - 16١1‏ - وهم 

وح آخرصدرف وينارسلة 5 والنشور 
دوز دورى -١٠١ى-‏ ولمع 

و<ك؟صدر فى؟؟ مارسسنئة 01و اوالنشود 
فى دالوز دورى - 08 - اد عجوم 

و<ك فى مع فبرار سنة م١9١‏ متشورق 
دالوز دورى انف 144١-1‏ 

وحم فى ١9‏ دإسمبر سنة م40 ملشوراق 
دانوز دورق - 1١-11١‏ -4١ا؛‏ 

« وحيث إن القضاء الممسر ىسار وراء ه_ذا 
المبدا فى <؟ عكمة الاستئناف الا'هاية مر 
الصادر فى “اويل سئة .وا والمنشورقيلة 
المحاماه سنة ٠١‏ ص 88م إذ رفضت تطبيق 
قرا راس الوزراءالصادرفى ٠١٠‏ نونيوسئة/191 
الخاص بالمعاشات 

« وحيث ان الدستور الباحديكى أص بمرح 
العبارةفى المادة م١٠‏ على ملع ا ] منتطبييق 
أله آرارات والاوائح العامة إذا 0 تكن ن مطابقة 
مرى م ينقل 


للقانون والظاهر أن سور الله 


العدد اللاو ل ١‏ لم 


ثانى 


السئةالخامسة عشرة ‏ سم 


ةم 0000 


هذا الاص لبداهته 


«وحيث أنه تماتقد مركو نه ذه المحسكمةساطة ]ام 


منافشة القرار الوذارى الصادر فى ؟؟ اغسطس | 


سئة سوا المراد تطبيقه لبيان ما اذاكان قد 


ىدر فى<دود القانون وواجحب 


لاز الور بر 
فى المسكومات الدستودية 


« وحيث |نالاأساس الذى نقوه عأيه النظم 


الدستورية يتحص فىفصل الساطات التشريفية 


بة والقضائية عن نبعغما | نحيث لانتحاول 

خداها حدودها إلى اذ خرق 

وإاكان الوزير من الساط. : 

بداهة ' نف لاضذول <ق التشمريء الذىهو »*ن 
ببب- 0 


اختصاص االساطة التشر بعية م أنه ليس باساطة 


أزتدخل تعديلا أوتبديلا اةوانيزلان 


هذا من اختصاس السا 
د وحيث ان ساطة الوزير تنحعم فى ادادة 


001 
لوسائل 


ش_كون وزارنه فله تاذ مأبازم من 


هذا الغرض فقط وله أن إعدر مابراه فعروديا 
إن الا'وام والقرارات لتحسين ادادة المساخ 


1 لبه لوز رتهءبى شر 


بطة زلائمس حةوق الأفر آذ 


المدنية أوالس.اسية والا فيدب استصدار قانون 
من الههة التغر بعية ة وكذاك ليس له أن لصار 


لاممة عمومية هذاكله ماعدا حالة واحدة وثى 
اذا فوض القانون أو لا نحة أخرى اوذير حق 


اصدار لائحة تنفيذية أوت2؟ 
وقدعددالسيو برتلمى فكنابه أله انو زالادارى 
ص ٠‏ الأجمال التى 
القرارات الوزاريةغاء 015:1 1 ونمعنملوفي 
التى هب أننشتمل على الاشارة إلى امو ادالقانونية 
التاستمدت منها قوة التشريع ره آسسرى على 
جريعالافراد-؟_-التعايات الوزاديةأ أوالندورات 


تصدر من الوزبر وثى 


ومىما سير عامها موظفوا الما التابعينلوزارته 


- الا وامرقهه 2/6151 وهوماءتخذه الوزير 


رض عليه من المسائل المتعلقةبوزارته , 
اوزير مدر ١‏ لوا داخاية وهى عي 
م الداخلى 
ليست الا 


لاسر الىمركرسه ( الظر 


اللوائح العمومية وهال تتماز, 


#ابعة لاوزارة والتى 


دكروك فى ى الادا رة وانظر دالور بوانيك 


تحت عنوان قوانين بند مه طبعة با جزء أول 


ب لقا نو زالعام بار تامى جزعء م 


ص 7 وانظر أيضاك 


بأء.يوهوريرص"؛ ( 
« و<يث اله إستخلس ممأ :قدم اله ليس 
سدور ساطةاص دار القوانين 
أقى هيم الافراد الا 
3 وإض صريعح م نالشارع 
008 اودر 


والحالعمو مية قبل الدستور المصرى 


الى الى العاءة | 
الوا العاء 
ليد 


أذا استمدهذوالسد 


فىاصدار 

« وحيث !اله بمقتفى المادة م من القانول 
المصسرى العادر فىأول مابو سنةهم١‏ 
الخاص بانشاء اس شورى القوانين لح يكن هن 


عم 


00 1 
الجاز اصدار أى قانول 


لائحةادارة عمومية مالم يتقدم ابتداء لى ماس 


شورى اتقو اين . وقد فسر قم قطايا الحسكومة 
فىكتأبه الؤرخ ولام رس سنة اهما رقم 5م 

مدثول هذه الادة بأل أن ذكر أن المراد بالقوانين 
والا وام 
بعحوم الاهالى أو التى بكون القصد منها إدغال 
5 شا أنه رج 


شتمات على أمور لشمربعية نص 

قواعد جديدة فى الفوا نين وذكر أ 

من ذلك ' ١‏ 500 

١‏ الاأوامر العالية المنعاقة بالساطةااتنفيذية 

اغرض منها تنفيذ قانون أو أمر 

ن الا وامز العالية المتممة لقانول 
(-0 


4م العدد الأول 


القسم ألثاق 


السنة الخامسة عشرة 


أو أمر مال آخر ‏ م الا"وامر العالية المتعاقة 
بالنظام الداخنى للم_الح وأملاك المسكومة 
والالنزامات وما اشبهها 

الاأوامرالعالية المعتملة على لوائح مموميةالتق 
لايترتب علما إدخال قواعد جديدة فى القوانين 

« وحيثانه بناء عذلككان ولىالا مر لسدر 
القوانين وااوائح العامة ممقتفى أوامر عالية 
وهى التى لاتندرج نحت نطاق المادة 14 من 
القانون النظانى المشار اليه الا أنه ما قال المسيو 
منرى ليا فىكتابه القانون الادراى المصرى 
ص ١44ال‏ الموائئح العمومية فى المسائل إلطهامة 
كانت تصدر بطريقة ذكريتو خدبوى ولعكن 


العمل كا زسائرا أيضا على أن يصدر الوز يراللاشمة 


بنفسه بقرار وزارى وهذا تعايل اللوائح 
العموميةالقى تطيقهاالها كم الانوالعادرةبقرارات 
وذارية 


« وديث انه بعدذاك صدر القانون الاظامى 


فى أول يوليو سئة ١191‏ الخاص 
النشر بعية وورد فىالمادة التاسعة منه أنه لائموز 


إصدار أى قانون مال يتقدم إبتداء لاجمعية 


التشريعية لاأخذ رأيها فيه ؟' ويعتبر قانونا كل 
"نين بتعاق بأمور مص الداخاية ولهمساس بنظم 
سلطات المسكومة أو يقرر بطريةة عامة أمراً 
متعاقا حقوق سكانها المدنية أو السياسية وكنذا 
كلأمر عال بش تمل ءلىلانحة إدارةتمومية وماعدا 


ينات لصدربه أمرمنا عوافق ةماس 


د وحيث انه برغم من هذا النص الممريح 
كانت بهض !وات تصدر بقرادات وذادية وكان 
العمل جاريا قبل الدستور المدمري على أن لصدر 
الوذير اللواتى العامة بقراراتوزارية وربما كان 
ذلك بالنيابة الفمنية عن ولى الأأمر ٠.‏ وقد جاء 


فى المادة ؟ من القانون رقم « سنة 4.. الخاص 
ذ أحكام قانون العقوبات مايهيد أن الشارع 


أقر مثل هذه القرارات وقضت المادة 151 من 
الدستور ان ماقردته القوانين والمراسيم واناو انح 
والقرارات يب نافذا بشرط أن كون #اذها 
متفقا مم ميادىء الرية والمساواة 


١‏ وحيث إن الاستور للصرى العادر بأهر 
مأسكى رقم 44 سسئة #مة نص فىالمادة ؛ععلى 
حصر الساطة التشريمية فى يد <ضيرة صاحب 
الجلالة الماشبالاشتر الكشمم مجلمىالشبوخ والنواب 
وفى اللمادة وم أن جلااته يدق على القوائين 
ويعدرها وف السادة بم أن جلالة الملاك لطع 


ويصدر الاو ال اللازمة لتنفيذ القوانين ا ليس 
: د 1 3 
فيه تعديل أو تعطيل طا أو اعفاء هن نفيذها 

« وحيث ان الدستور الذى صد ربلا مرالماكى 
دم ٠م‏ سنة ,ع1 قدأقر هذه الاحكام ججيعماولم 
عر فيها أى تهديل إلى حاءت المواد وموم 
وام من الدستور الجديد مطابقة تماما للمواد. 
4؟ ووم ولام من الدستور السابق . 

« و<يث اله ماء فى المذكرة الاإضاحية 
لدستور سئة م90١‏ المذيلة بتوقيم وزير المقائية 


000 إلالة الك ةدام 
مامعناه أن حضسرة صاحب الال الملاكقداحتفظط 


بأصدارالقو انين اللازمة 


د القوا نين و الاوالم 
3 


العامة . وجاء حرؤ.ا فىهذه المذكره . وقدكانت 


هذه السلطة الاظاميسة من اختصاص الوزراء 
المسكافين باتفاذ القوانين ( الظر هذه الذكرة 
الابضاحية المنشورة فى مجلة المخاماه س_ئة 
+« صمهة؟) 

« وحيث انه يتفرع عن هسذا أن الدستور 
المصرى فد ألغ ىكل ساطة اوزير فى إصدار 
أى لاحة عمومية سواء كان المراد مها تنفيذ 
القواني نأو غيرها إذ ورد النص فيه ريا علىأن 


النده الاثول 


القسم الثانى 


السنة الخانسة عشرة ‏ وم 


0110-0101 


صاحب السلطة و وض 


آنه اوهو حالةالتغو ياض العمريح من الشارع 
قرام دري الرافلءئ 
الخاص بالحاق التربية بالخخدامين 
ليل مااشتمل عايه ووزله الدسدورى 
« و<يث ان قرار وزيو الداخاية العادر فى 


إضافة 


؟>» اغطسس سنة ؟9ا نص على 
إلى المهن المخنصوص عابها فى لالهة الحدامين 
الصادرة فى م نوثبر سئة 1915 وتنطبقعاييم 
ميم أحكامها 

0557 ُ 5 

د وحيث ان لالسة الخدامين المشار الما 


تنص فى المادة الخامسة منها علىوجوب نوقيم 


عقوبة المدس الهزية اسبوع مع الغرامة إلىأمانة 
. 5 5 * 1 : 
قرش على من خالف نهموصما ومن إينها ممارسة 


الهئة بدون ترخيص أو شهادة تحقيق شخصية 


« وحيث الدفضلا عن هذا ذاذ 
: ن 


المركزية مختصة بالفصل فى غالفات هذه الا 
« و<يث اله قدسيق الديا 
التى أصدر”ة 


الى أصدرتما طجنةالجبانات بتفو!ض من 


العادرمن عظمة سلطان معير لالص علعقوبة 


الحدسبل افع الءةوبات الموذح_- 
الغرامه لغاية 5.٠‏ قرش وان الجبة الختصة فى 
الفصلفيما هى الادنة الفرعية من جنة الجيانات 

« وحيث اله ما تتقدم #كون القرا الوذادى 
المشار اليه قداشتمل على توفيم عقو به الحدس التى 
ل تسكن منصوصاعايها فى لانحة |اتربية التى هى 
ف ح القانوني توضح ذلك 11 
لص على اختصاص جديد اتربية وهى مما اكنبم 
أمام امحاكم الاهلية 


فضلا عر 


« وحيث ان الدناع قد ذكر فى الذ كرات | 


أن هذا القرار يقيدحرية مارسة الميئة بوجوب 


اخصول على رخصة من البوليس وهذا ماس 
1 0ك ادبو 
بآخر ب ةالفردية إذ أنْحري ةالافراد مكفولةئةتفى 
الدستورولسكن الك لاترى أنهناكأى تقريد 
جديد لحرية الونة لان لائحة الثربية أت على 
أن لابحصل على رخمة إلأكل طالب خلا ماطديه 
من السوابق الماسة بالشرفكالرفات وغسيرها 
وهذا الفيدمطابق تماما لمأورد فيلا ةالخدامين 


1 ا ل ل ا 
بولا يعد هذا تحديدا جديداً لاحرية الفردية , 


وحيث اله لاشكف أن النص على عقوية 
ن الخرية الشخصية وهى المسكفولة 
عقتضى ص المادة 4 دن الدستور المومرى ومى 
كان الاأمركذاك فيجب أن يدر مما قانون 
هن الساطة النشمريعية التى جب أن يارح عليرا 
كل حد احررة اأشذمي.ة وهى ااتى تس 
بتحديد العقاب الذى تراه اطرئة الاجماءية لازما 


ن القوائين ولذك تسكون الفرارات 


الوزارية التى تشتءلىءقوبة مابدون تفوس من 
الشارع باط-اة ولا هب العمل ما ( انار دالول 
رع ب ع : 


الدستور والساعلات العامة 


كرة#هودالوزدر 
« وحيث ازالا'مر الثانى الذى يشم القرار 


الوزارى المغار اليه هو تغيير الاختصاص وما 


لاريية 4 
لزئناء واقامة العدالة مث الناس طهو م.. النظ 
القضاء واقامه العدالة بين الغاس ومن النظام 
الاأساسية فى الدولة لذيك يجب أل يصدر بدقالون 
من السلطة التشريعية والقرار الوزارى الذى 
يشمل صمراحة أوضمنا أىتعديل ف الاختصاص 

ع 1 
قم باطلا و بشمل مجاوزاً دود السلطة التدفيذية 


ولاب العمل بهوجاءفىدالوز برائيك نحثعنوان 
الدستور والسلطات العامة بند لما ماأمعذاة انه 


| يجب أن بطرح على السلطات التشريعية كل 


العدد الا ول 


له 


0 الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


كي منها أو المروجعن نظام الاختصاص المتبع . 
وجاء فىدالوز دبرتوار تتعنوا ذفوا نين شد كرة 
أن اخةتصاص لحا كلامجو زان يصدرالا بقانون 
أماالا وام والقرارات فلا يجب ال تتعرض اليه 
(راجم جم الاحكام العد الصادرة من يجاس 
الدولة | افر م ى بهذا الرأى فى هذا المرجع وانظر 
كتاب المسيو كارهفى مقدمة القانونالمدنى فصل 
بنك كرة ة؟) 

«و<يثانهماتقدم لايقام أىوززدستورى 


لاقرار الوزارى الذى طبقته محكة أول درحة إذ 
أضاف عقوبة المبس وأحدث تعديلا ضمئا فى 
الاختصاص 
د وحيث انهفضلاعنهذا فقدجاء فى المادة 
ثعء»ء, 00 9 
3 منلانحة ترئيب انها كالاهاية الخص الاىى-ت 
لا بعال نص مك القو انين والا و امرالعالةالأبنص 
قانولى أوأمر جديد يتقرربه بطلان الاول 


فالصادرة فى ؟ ايناير 
سئة 19197 هىفى حك القا نون ك2 


أعات عر عنىأل الترخيص كارسة مهنة || 


منطنة ؛ لاون اوبات لاتجاوز ثرا رامة 


أو الحرمان من ممارسة المبئة وان طنة ال 
يم العقاب على من مارس مبنة التردٍ 


يدون رخصة 


« و<يث اندلاو زاذاتعديلهذه الاحكام 
إلا بقانون أخريئص علىهذا التعديل أما القراد 
الوزارى فايس له قوة الغاء القوانين أو تعديلها 
النيابة استدد فى تطبيق هذا 
القرار إلى المادة + من لاتحة الحدامين التى نصت 


فى الفقرة الثانية ممما على تو بل المحافظ أالمدير 


« وحيث ال 


المقفى إصدار قراريئص فيه علىأ نواع الهدامين 
08 34 1 ثيه 7 
) غير دن د روافى اللا حةع ل سبيل الح ر) الذين 


عليهم الحصول على شهادة حقيق الشخصية 


| النسص قاصر على أ نواع 
الحدامين فقط ولايجب أنيتعدى إلى غيرثم ولا 


يكن بداهة اءترار التربية منبين أنواع اع الخدامين 


وعل. الا 'خصلانلامحة التربية نعمت ف المادة ١1‏ 
تتوفر فى التربى شروطمعرفة القراءة 
بة والالمام بالاحكام الشرعية والصحية 


والادارية اللازمة لاداء هذه المهنة وشتان مابين 


الحادم الذى لايشثر 
اتربى الذى يزاول مبئةعنى أساس 
التعلمم ودرجة ابندائية من المعلومات الشرعية 
200 
3 ادن 


ط فيه أى درجة من التعلم 


أوالمءرفة وبين 


والصحية والادارية . فطلا عن 
المصرى قد قغى على سلطة الوزير التشراعية 
وأصبح هذا الحق خاصا بداحب الجلالة الاك 
بالا 
أصدار أكقر ارمنأىجبة وزاريةأوإداديةبغمل 
و 


الكمعا إلبر لمانو بعدص دور الدستورلا نوز 


00 اه 
مساسا ادر ب الشيخصية عقو ب ةالحبس أو تغيير 


فى اختصاص الجرات القضائية 


د وحءثانه مماتقد مكو نالاسةناد الى المادة 
5 من لاائحة الخدامين واهيا ولاب تكزعلى أى 
أساس من القانون أو الدستور 


د وحيث انه بناءعلى ماسبق بيانهيكون اسم 


١ -‏ 5 
الم :أ زف قدأخطاف تطبيق القرار الوزارىالعادر 


فى 5؟ اغسطسسئة +مو ١‏ الذى تمتبرهامسكة 
أنباطل المفعول افده لاحكام الدستود والقو 


والنوائح الأخرى ويتعين الغاء الك المستأنف 
وبراءةالمتهم من التهمة المسندة اليه عملا ينص 
المادة /اؤامن قانون قبن الجنايات 


رتمبة 


ة ضد حنفى تمد على أبر سيم رقم ولاالا 


زكى غير الابر تبج 


سنة الك-رئاسة و عطرنة حضر 


وعمد مد ,يدير بك واحمد لطفى و<طور حضرة جمد صلاج 


افقدى وكيل النيابة ) 


العدد الأول 


السنة الخامسة عثمزة ‏ “يسم 


ووو يي 29999 


/ 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
س0 يناير سنة وسرة١‏ 
قوة الثى, المحسكرم فيه ٠‏ خافخاض , آيمة الك الصادر 


د البائم بالاسبة 
بف ليس 


حجنا بانسبة اناري 
المبدأ القانوق 
انه وان كان من المافق عليه ان الأحكام 
النهائية تسرى على الخاف الخاص ما ما 
تلقى عنه اق كان عختصما فى 
تقل المللك له إلا أن المكس 
قيمة للاحكام 
الخلف لاص ضدما الحق (منه:نده'1) وعلى 


دام من 
فى الدعرى ق-! 


غير حرم فلا 
س2 
اللهائية الى تصدر فى مواجبة 
ذلاك :سكو ن للاحكام النوائية حجيم ابي المشترى 
ومنخاصمالبائع ولاعكس فلايصح للبائعأو 
من صدرله الحم أن يتمسك بالحكما الصادر 


فى مواجبة ا 


الوير, 


« حيث ان وقائم الدءوى نتاخص فىأن | 


وزارة الاأشغال نؤعت ملسكية حانوتين قدرت 
قيمتهما عباخ ٠٠‏ + جليه وبوس/ مامافر فم المستأ نف 
بصفته ناظراعلى وقفهالدعوى رقم 116 لسنة 
ا أمام سك ةمع التكا 
كلزوميةوزارة الا شغال بان تودع محزنة عكة 


معي الشمرعية ميلم 4٠٠‏ جنيه وةخ7 ماما على 


ذمة الونف نظارته وهو قيمةالد كا كين المازوع 
ملسكيما لمنفعة العامة وبعد استهراض نقط 
ااتراع فضت اله_كة بانهناك حو العلو للذيرعلى 
الد كا كين وعلىذلاك يجب خدم ثلث قيمةالعقار 
عل ذمةم اح بهذا العلووقضت بالراه الوزادةبإن 


تدفع للمدعى بصفتهمبلغ ١‏ ملمات ولا" #جنيها | 


| الدعوى تثيلا حكيا إذ وزارةالاشغال! 


وذاك بتادي ١١‏ مانو سنةة؟؟١‏ وقد تأيدهذا 
ال - > استكا افرافر رفع المدع, عىهذهالدعوى الحالية 
طالبا لمكم بتثبيت ماسكيته طق العاو وارام 
الوزارة بال تودعله بناء على ذلاكه 3 نيا 
و4ء ل مامات 

د وحدث ازوزارة الاش هال وباقق المستأئف 


5 


عامهم دفعوا إعدمقبول الدعوى لسابقةالفصلفيها 
«و<يث الميتضحماسبق ببالهانجيم المت نف 
علبهم (عدا وزارة الاشغال )لم ونوا خصوما 
فى المكم الممافى الذى ب:هسكون بقونه الممائية 
واعكتهم بردوذ عزذلك بأنهم كانوا مثاين نلك 


خاف خاص هم قد انتقل الها مالم من حقوق 
فى العين مما ل التزاع فيسكون اختساصها فى 
الدعوى عثابة اختصاده هم 

0 وحيث اذالحسكة لأرى مبدليا مايمول 
دون اءتيار وزارة الاشغال فى مركز الخلف 
الخاص بالنسبة للمستأنف لبهم اذ يتزمها 
ملعكية العقارتؤ ول اليها حقوق اللاكله فركزها 
مركر المشثرى وملاك العقار كالبائع , 

: و<يث اله وانكاذ هن لفق عايه أن 
الاحكام النمائية تسرى على الحاف الحاص مادام 
من ات عنه الحقكانةصاف الدعوى قبل نقل الملك 
له إلا االمكس غير محفلا قيمةللا'حكامالمائية 
التى تصدر فى مواجبة الحلف الحاص د 4 
الحق (عنان ةلله" )وعل ذاك :سكو نالاحكامالعهائية 
ححبتها ببن المغثرى ومن ن خاصم البائع ولاغكس 
فلا ضح للبائع أولمنصدرله المسكوان بتمسك 
بالج ك0 العادر فى مواجبة المشترى ( تعليقات 
دالور علىه ! ه١٠‏ ليذه سدم روما يليوا سمائيلة 
ليله 8 

« وحيث اه لذلاك لايصح لامسةا تف عا 


باعتبار ان مركره' القانوني الذي يدعونه' هركز 


يمع العدد الاول 


البائع لوزارة الاشغال س ان يتمسكوا بالحسكم 
السايق صدوره بين المستأنف ووزارة الاشذال 

د وحيثانه لذلاك يتعين رفض الدفم المقدم 
منهم وجواز سماع الدءوى 1 

د وحيث انهأما يختص بوزارة الاشغال فانه 
وانكان الدفم قد استوفى ششرائطه الموضوعية 
الا انه غير مقو شكلا العم وجود مصاحة 
للوزارة فيه والمصلحة أساس كل دعوى وقوام 
كل دفمإذ ليست خصومة جد بة بصحاذ اننثيرها 
الوزارة ف الدعوى الحالية أو بعبارةأخر ى بصح 7 أن 
يدجم اليراغنهاو بقعا اغرميافهى»لرمة بدا اد 
البلغ المتنازع عليه لمن إثدث أنه صاحب الحق 
وهو الام م نط هذه الخصومة 

« وحيث اله لذاك إبتعين عدم قبول هذا 
الدفم بالنسية لوزارة الاشئال 

(ية لهية. الدع احد عد ريق يمل تر 


عنه الاستاذ حسن فيد ضد وزارة الا”شغال وآخر 


رأم "٠‏ سلة 46" لك - رئاسة وعضوية حهاءراث القضاة حسن 


تحبب وعبداامزيز مد وعمد لوفيق رفقى ) 


18 
محكمة أسيوط الكلية الا“هلية 
اع ناير سنة وسو ا” 


لعرظرء 


اخلال أحد المتعاقدين به ٠‏ جواز دفع الطرف 
الأآخر هذا الاغلال . 
م فخ ظروفه ٠‏ تقدير القعطار 


ندارك المقصر لتقصيره. حقامحكية 
اتسخ ل ق الغسكمة ف الحم بالفسخعندا ثقاق 

ضما على الفسخ. 

المبادى, القانونية 

طمن المةرر قبا وقضاء أن تللمدعى عايه 
المرفوعة عليه الدعوى بالمطالةبوفاء ماتعهديه 


4 


الخدوم 


أنيدفع بعدموفاء الطرف الآخر المتعاقدمعه 
ما القدم به. 
عنام 3 مهي أءأمط 3ل ممم مأأمععدط 


القسم الثاني 


السئة الخامسة عشرة 


؟ - للبحكمة فى حالةطلب أحد طر ف العقد 
الفسخ لعدم وفاء الطرف الآخر با التزم به 
أن تقدر ظرو كل دعوى وتحكم ما يحقق 
العدالة بين الطرفين من فسخ العقد أووجوب 
تفاذه , 

م انه وان كان للطرف المقصر تدارك 
تقصيره قبإ - بفسخالعقد بناء علوطلب 


| الط رف الأخرالا أنه اذ ذاتراتى البرك ذ فىهذه 


الحالة أنعدم وفائهبالترامه فىالوقت المناسب 
كانجسما ومن شأنه أنيحمل كفة المتعاقدين 
غير متعادلة وجب عايها إجابةطلبالفسيخ رغم 
قيام الطرف المقهر 1 بها التزم به قبل ا 
0-6 

؛- يحب على المحسكنة أيضاً إجابة طلب 
الفسخ إذا استنتجت من نصوص العقد أن 


| الطرفين|تفةا فيه ولوضمناً على الفسيخ إذالميقم 


أ 


أحدما) | مماا التزم به فى الونت المتاسب 5 

١ 72 

« من حيث ال الدع بى وجةطلياته فىجاسة 
المرافعة اللتامية وفىمذكرنه تال المدعى علي رماو من 
باب الاحتياط الى الحول المدخل ضام فىالدعوى 
ممتسكنا فى ذلك على السند المقدم منه ارخ 
؟ اسبتمبرس :908 ! المخررعل المدعى عايمهالسيد 
يش اليل والمحول دن هذا الهو" خير له 
فى؟* مأرسسنة ١‏ 


ددرو 


« ومن<يث ان المدعىعلممادفاالدعوىبان 
السند الذي يطااب بهالملدعى تحرد فمقابل تعهد 
امجيلسيد ##د درويش بتحويل الم الصادر 
له على ورثةالمرحوم ابراهيم خليهمن كل ةطرطا 
الاأهليه ف الدعوى قرة لاح ةاسنةا؟؟ اطبطا 


المدد الا ول 


اهما وارتسكنا فى ذلك على ورقة ضد 

فى نفس ا لجاس الذى 5-8 فيه السند اذى 
استند عليه اللدءم عى ونفس التاريخ وكسكئا بال 
الطر ف المتعاقد معهمالغاةرقع الدعوى ونداوها 
غدة جا اسات لم يكن قد قام بوناء ما تعيد به من 
تحويل ال ل أامما وإسبب تقصيره هذا مكن 
المحكو م عليهم من النرف فى معظم كام 


حيث أصبح الباق مما لابب بالميل-م الوارد فى 
الج -ك وكيث أصيح اد امازل الصادر م منفعن الك 
لمشار اب امقر كتاب محكة اسيوط الاهليةى 
١؟‏ وقير سلة م9١‏ عبا غير منتج بالاسبة في 
وطلاب فسخ التعاقد ورفض الدءوى 

« وحيث ان ورقةالضد المقدمة من المدعى 
عليه صرحةفى أن سيب السند الول للمدعى 
اغا هو تعد اليل سيد ممد درويش بتحويل 
الك الذى إصدر لعاطه فالدعوى قر قافا 
سنة بالاة طوطأ للمدعى عايهم| وقد نص فيباءلى 
اله ليس لهذا غيل كّ ل يطالب بالبلغ الوارد فى 
السند الابمد أن فى ما النزم به ويمول ل الك 


لأمدعى عليه اوانه اذاتراءىلهان ينهذ ا2..- 
ولايحوله يصبح : 
« وحيث ان وقائم الد عرى على ماهو مبين 


الس:د الذى نحت يده 


بالمستندات المقدمة م نالاخصام أثنث انسيد جد 
درواع ش الضامنقد 2 لصالحهط دورثةابر أهيم 
خليفهفى١١‏ ريل سنة ؟ ١‏ واستا صورةتفيذية 
من الم فى ٠م‏ ابريل سنةه؟ واعانها المحكوم 
علبهم فى ؟ يوني سنة .هوه وانهقيل ان ذيمول 
هذا الحم للمدعى عايه أو يتنازل لطا عنه أو 
ببظور فها رغبته بطريقة رسمية فى هذا التحويل 
أوالتغازل <ول المنداهرر له الى المدعى فى77 
مارس سنة ١ه‏ ويلالم ينص فيدعلىأ نه قبض 
قيمة السند المذكورمن المدعى الاأمر الذىيجعل 
هذا التحويل توكلا بالفبض فضلا عن ال المدعى 


عت الثانى 


السنة الحامسة عشرة ‏ بم 
لاإستطيسع حال وعلى فرض صح.ة التحوريل 
واسايننا اشر وطال لمع القانونيةان بتمسك مدن 
النيةلانه بعلي بالظروف الى تحرر فيراهذا لس 
انول اليهبورقة الضد المقدمة من المدعى عليه 
الحررة هم ذاك المند فى نفس الجاس علما ثانا 
من توقيعه عايهي ؟.شاهد 

« وحيثانه ثبت منجبةأخرى من الكشف 
الرسمى المقدم م من المدعى عاممما فى المافظة كرة 
؟ دوسيه أن ورئة اللرحوم | براهم على خليفه 


لعرفر ا فىالفترة التى درت مابينصدور الم 
علوم إنضامن وبين التنازل دن الضامن للمدعى 
ل ليك 
عليبها عله فى حمسة أفسدله وثلاثة قراريط من 
أطيانهم برهن واأبيم و ببق طم من أطجازمو رئهوم 
سوى فدانين و ه قراريط و١‏ أسهم معظمها 
كا يقولالدعى عامهما وريدم الك هف ارسمى 
ادض <زائر فا 
( وح 


عامهما انكأ التزامات متبادلة بيمهها والتحويل 
المادر من الضامن للمدعى ناقفص ارج عن 
ويل بالقيض فطلاعن أبوتءا ا لدعى بظروف 


التعاقدوسد.هومنشادنا 
و ا 


من الوجرةاقانونيةوصمةأوفسادماطابهالمدعى عليمى 
من 00 التماقد الذى حصل بدمهما وبي نالضامن 
إسبب عدم وفائه يما تعمد يدقيلالمطالبة عاتعهدا 
به ثم أثير التنازل الذى حرره ايلع الحم 
أمام قركتاب محكمة أسيوط الكلية لد رقم 
الدعوى ونداوها عده جلسات على مركز احص وم 

«وحيث ازورقةالضد امحررةبتاريخ؟ اسبتمبر 


سدنة ١+4‏ ازمت الضامن بأن يدأ بتنفيذ 
/ على أنهلايحق له أن ,طالب المدعى 


التزاماته إذاحت 
عاميها بالميام الوارد فى الدد المعررله الا بعد 
سدور المج اصالحه ضدورثة ١‏ بر اهم على خليفه 


بالمبلغ والمصاريف والفوالد وتحويله إلى ا مدعي 


اما 


4 العده الول 
عليهما بحيث إذا صدر له الحكم وم يحوله للها 


ونفذه بنفسه يصب السند لاغيا ولايعمل به وقد 
صدر الحم لصالمح ولم يخوله للمدعى عليهها 
وأراد أن يتفادى مطالبة المدعى غللءبما له بالوفاء 
بهذا الالترام خول السيد للمدعى و بلاسلفت 
الاشارة إلىقيمته القانونية ورفعءت الدءوى من 
المدعى مقتضاه 

« وحيث ان السادة 1١9‏ من القاثون المدلى 
لصت على أنه إذا امتئم المدين من وفاءماهو مازمبه 
القام فالمدابن الخمار بين فسخ العقد مم أخذ 
بأقام فالمداين المبار بين فسخ ال قد مع أخذ 


|اتضميئات و بين ان لطاب التضمينات عن اجزء 


الذى ميقم قم المدبئبوفاله فقط وهذه المادة تقابل 


المادة 5-9 من القانون الفرا.ى واللمادة 17 ) 


هن القانون المختااط وقدأججع الفضاءواافقهالذ رلمى 
والمختاط على ان للمتعاقد ام لرفوعة عايه 0 ى 
بالمطالية يواء ماتعهدبه أنيدفم فع بعدم وذ الطر 
المتعاقديمه أبضأعا التزم بهوان ف حالةطاب فسخ 
ب يب عدم الوفاءفلاء حا ءا أن :د ر ارو فك لدعوى 
وحم ىا يحقق المدالة بين الطرفين من فسخ 
العقد 1 وجرب ننفاذه (ير اجم فى ذاك ك؟.تاب 
بودرى لاكنترى وبارد المزء الثالى بند 4ب.ه 
صحيفة ١١1‏ و؟١١‏ والحاشية ١‏ صحيفة ١١١‏ 
وبلانيولازء الثالى بند لاء«ا_ إساوكتاب 
المدتر وانتون فى الالتّراماتا+زء الدالى صحيفتى 
مخدضيففة 

« وحيث اله تحليل موة ف كل من الاخصام 
فى التعاقد موضوع النزاعيتبينأن المدعى عامى! 
بيدا ينان ا حول فى طاب ااتنازل عن الحسكم الصادر 
له ضدورنة ابراه-م على خليفه وامحيل يداين 
المدعى عليها فى المطالية بالمياغ الوارد فى السذد 
إلحرن مةابل تمحويل الحسكم الها والمدعى فىكلتا 
التين يمثل المحيل لاأن تحويه يجب ل وكيلا فى 


ألقسم ألثاتى 


السئة الحامنة عشرة 


قيش الملمغ الوارد فى السئد 

0 وين انالمدعى عامهما بطابىا فسخ العقد 
ورفض الدعوى قبلى) ار'ىنا على ان المدعى 
أو بالحرى اليل لم يم بوفاء ما تمبد به فى حين 
أن هذا الوفاء جعل بين الفريقين أساسا وششرطا 
أساسيا لقيام التزامبم وانه لا يق له ان قمر 


التنفيذ إما هو لاب قالونى أججمم 
على مشر وعيته القضاءوالفقهفىفر أ-أو فى مصر " 
أن يكونقبولهأوعدمقبولهموكولا لتقدير الحكة 

« وحبث ان المحسكة ترى أنتقصير الحبل 
فى هذه الدعوى كان جما و يزيد فى 
أن العقد جء_ل لدكل الذيار فى تريب ما نص 


حدامدّه 


عايه من ن حقوق وواجبات بين الفريقين أو فى 


عدم م واي بها على أ صدود ال-؟ كم اصاطه ع 


و رلة ة ابرا اهم على خا ر 
السند الذى تمك به المدعى الآن! إلد 95 أن 
نهذ ذ الطكم بنفسه على ورثة ابراهم على خايفه 
وفى دلطانه أن ام عليه قوته القانونيةوجمه 
عقدا صحيحا نافذا إن تناز لعن الك للمدعى 
علمهها فلم حول الحكم ثم تورب ءن التزامه 
بتحويل السند الى المدعى وقد أدى تقصيره 
الحسكوم لمي من 


التصرف فى معظم أملاكهم وانقص كثيراً من 


وتراخيه ه_ذا الى #سكين 


أ قيمة الوفاء بالترامه بنسية ماضاع دن 5 


امحكو م عامهم أو ترانب عامها من <قوق عيلية 
أفضل من حقوةهالمقررة فى 5-4 كدان عادى 
بحيث اصبح تنفيذ العقد َّ تم بينه وبين 
المدعى عامدا لايؤدى الى نمحقيق العدالة بيمهما 
بل عله هو فى مركز 6 ثير من مركزها 

« وحيث أن وضع حدق الفسخ فى بد القضاء 
وحنله موك ولاالىتقدير اماك : رتب عليه يه باجماع 
الشمراح ويل المدين الاق فىتفويته على الدائن 


العدد الأآوا 3 الق.م الثاى امسة 
المطالب به فى معظ. الأحيان إذا ماقام الوه قبل | نكاتا هائين الالتين متوفرتان فى 


صدود ال->بالفسخ (بودرى وباردالح 
بند باجو صحيفة م1١‏ وبلا نيول ار 
ند و وس صحيفة ب 4) الاأنبعضومةال بوجوب 
الك بالفسخ اذا كان عدمالوفاءخطيرا وظاهرا 


وعدا ومنشاله أنه أن جع لك ةلم ريقين المتعاقدين 
غير متعادله فقد قال مامه مم24 فى كتابه 
ممأكناء فجدع م1 عل عمل مملعمعععع '1 12 
درفة 4.8 بوجوب الفسخ فى الحلة الأنية 
عأواه) مااع غجعم! عنوويم.[ ٠١‏ 


ومعصعهدهومء 5ع ه1ل016وم لاه 
221 2ع 653]لاة نوع 16موم عمنكل 


ع #معصمامعفل نج عدأنمعفل علامم 
ممأعقنعاأة عل عبطللتنوع'1 عفانرج'! 
ذ عملمعء عنوم نه عأطوومعمؤللما | 
مماغةوأالةة 12 عاطاققممط! مهملاع 
«ممء نع علاء عدم أ اأناووناهم إناط ناكل 

اين 


وقد أشار الىهذا الاص المستر والتونفىكتاب 
الالترامات الجزءالثانى صيفة عبتم أ 
ك5 مؤيد لهذا ارأى صدر من حكة النقض 

والابرام الفرلدية شاد يخ 1 ابريل سنة 1١9٠١4‏ 


«نشور فى جموعة 1-4 -يووا توعمزة ١‏ 


4ن إن جبة ودن جبة أخرى وقد حك 


له إذ ١‏ كانت تصوص العءقد 


فين المتماقد ين اتفقا 


اج ان الطر 


ولو مدا على فسخ العقد فىحالة عدم وناء طرف 
مما بتعهداته فانه بتمين على الحا كم فى هذه الحالة 


عند عدم الوناء من هذا الطرف ان تحكبالفسخ | 


بشاء على طلب الطرف الآخر ( يراجم فى ذاك 
الحم الصادر من مع-كة الاقض والابرام 


الفرتسية وعنشنوعه فعل ع«طسدهدت 


ه نوفير سنة ٠1‏ ل المنشور فى جموعة 
دالوز ونةواس و ووم والمشار اليه فى 
الوط مدمعةلاه0) عقاعم 


طبعة سلة عم#ة!| صحيفة 5401 


أخمار فى | 


الدعوى الحالية فلغاية طلب الفسيخكان عدمقيام 
الضامن سيد مد درويش بوفاء ما ارمه التعاقد 
+ ظاهرا وجدما وقد أدى عدم الرفاء من حا 

إلى عدم التوازن بين قيمة الحق الذى له والح 
النوابم ى عليهما يوج بالتعاقد فاذا فذ التعاقد 


مامد ى عاممابدقم المياغ الأرفوعةبه الدعوى 


4 ورجناً به على ورثة لعي إراعم خليفه 
روت 


3 
نهم اطالد 


)| وحااء : حيث أر جح الاتصمل اللدعى 


لمكي الى محصيل 


عامهما بعد التنازل عن 
ع بذ كر 


الطرفين فىورةةالضد ا فى؟١‏ سبتمبر 
سنة على أل لاسيد ئد ددواش الضامن 
فسخ التعاقد اذا لم يتنازل عن الم 
فسخ التعافد اذ 1 نازل عن لم الصادر له 
ضد ورثة اراهم خايفه (مدعى عايوما واذا ما 
فى تنفيذه بنئيسه ثم صدور هذا الحسكم 
يخ ١1١‏ اريل سنة ؛؟وا واستلامه 
لحية منه فى ٠م‏ ابريل اسادة نوا 
واعلائها فى؟ يونيه سئة 5و1 ثم عدم التنازل 
ٌ [لمدعى عليه <تى ااتوفير منفعمه كل هذا 
يذبت بحجلاء ١‏ 
التعاقد وعول على تنفيذ ذ الحسكم بنفسة واظير 


ال سيد هد ددواش رغب عن تله تنهيك 


| ليده بوضوح فىفسخ العقد ولايضعف منقيمة 
أخيرا هن 
| التنازلك عن الم [أمدعى عايه) فانه 0 يقدم 
عليه إلا بعد محويله السند لأمدعى إسوء نيته 


هذا التدايل مالجأ البه سيد درواش 


ورفم هذا الاأخير الدعرى يهنم ادغال المدعى 
| عليه الاوللاضامنا فى الدعوى فتنازله عن الحسكم 
قصد به أن .يدفم ححة المدعى عليهما وإصعح 
الاجراءات التى سكي فى الدعوى لا ان يذ 
التزاما ارتبط بهوه ن ميتعين فسخ التماقد والمم 


إوفض الدعوى قبل المدعى عامهها 
م 


9 العذد الأول 


كا ساف القول ناقص ولمرئص فيه علىدفمالقيمة | 


فهو توكيل بالتقافى والقبض لابيم دفمعنه كن 


القسم الثاقى 


د وحيث انه ع نالطلب الاحتياطى فالتحويل | 
! 


السئة الؤانسة عشرةٌ 


ويتءين رفض هذا الطلب أيضا 
( فضبة سالمان مخلوف قرقار وحطضر عنه الاسئاذ سلمطا 


نك 


| دمر ىالسال ضدعل ابراه وآخرين رقم وموسلة عموز لك 


سة وعضوية حضرات الفضاة !د حلى والدس غال 


ويضمن فيه البائع وجود الح المبيم وقت البيع | والسبد جامد سع ) 


د 


رسج نه 7 


كاه 


اتحسة 


15 
محكمة مصر الكلية الأهلية 
قضاء الأمور المستعجلة 
4 مابو سنة عمو 
اغتصاص . صالح أجنى . ممنأة . جدود , 
اغا كالااملية , 


5 


٠‏ _ حق عبني لاأجاى . حدوده 


؟ - ح عينى ٠‏ ثأثره بانتفال الحيازة 
- حراسة على عقار . مقام عل أرض لاجنى زعي عليا . 
اختصاص الما > الا'هاية 
الممادى, القانونية 
١‏ - لا تستاد ذذكرة الصالح الاجنى التى 
حرصت انحا كم المختلطة على اعتباره سبياً 
مانعساً من اختصاص الا كم الأهلية بنظر 
الدعرى ‏ الىبجرد وجود حق لأجنى يتصل 
بعلاقة الطر فين فىالدعوى - بل إلى مقدار ما 
يتأثريه هذا المق بالفصل ف الدع وى القائمة 
فان العلةتدو رمع المعلو لوجوداوعدما.و امحام 
الأهلية هىاللاصل فالنظام القضائىالمصرى 
لا مرج عن اختصاصها الا مايمس القواعد 
اللأساسية لاختصاص الجبات ذا تالوظائف 
اللأاخرى , «ختاطة أو شرعية , 
؟- الحق العينى كالامتياز والرهن وما 
إلبها ‏ ليس الا تسجيلا على العقار يخول 


اختصاص 


صاحبه مرتبة معينة بين الداثنين على ثمن 
العقار فى يد أ شخص التقل اليه . فهو ليس 
حقاً فى المللكية يؤثر عليه اتتقالها من يد الى 
يد . وليس حقا فى وضع اليسد يقل أو يزيد 
باختلاف الحائر للعقار , 

٠‏ فلا يتأثر الصاح الاجنى ببيع العقار 
فاذانقاً ع نهذ |البيع نزاع بين طر في»الوطنيين 
يطلب حته ونفاذه أو فسخه وبطلاله ‏ فبو 
نزاع مناختصاص لحا كم الاهاية . ولا يرد 
على مااستقر عليه الرأى من عدم اختصاص 
انحا كم الاهلية ببيع العقارجبراً على المددين , 
فليس ثمة محل للقياس بين الحالتين , 

أولا - لآن الوق العينى لايتبع العقارتحت 
يد اارامى عليه المزاد لان حكم مرمى المزاد 
بخلص العقار من كل مارتحمل من التسجيلات 
فهو لايؤثر فى اق العينى الأجئى فقط بل 
لعدمه وجوده 1 

ثانا لآن للدائن حقا فى التدخل فى 
اجراءات الببع والاستمرار فها اذا أوقفبا 
المباشر للاجراءات. و لذلكيهم القانون اعلان 
الدائئين المسجلين باء-لان البيع والا كان 
العمل باطلا , 


العدد الأول 


5 محصل ذلك أن دعرى الحراسة الى 
ترفع 75 وطنيين على عقار مقام على أرض 
عليها رهنلا جنى 5 هى مناختصاص انحا كر 
الأهلية فالحراسة إجراء تحفظ نحمى مصلحة 
أحدالمتنازعين من اعتداء الأخرولايضير<ق 
الأجنى ف ىء 0 

عل أن لقاضى الأدرر المستعجلة ع 
أبة شمبة بالمساس حق الدام. ن الأجنى ٠‏ ,| 


0 


يكاف المسارس بدقع أقساط دي 
الأجنى , 

ولأبرد علوذلك أن ففذلك قضاءباهرا سة 
هذا الدائنوهوغيرمثل ف الدعوى. فلابقضى 
ما على هذا الاساس . فليس الأجنى حق 
ولامصاحة فبها . وكل ماله أن يقبضردينه من 
أى شخص حارسا أومشتريا أوما الييما. طبقا 
لقواعد الوفاء العامة , 


المميو 

« حيث إن الدعوى تحمل فى أذ ن اللدعى 
اشمترى من المدعى علما الثانية قطحة أرضكائنة 
بشارع رشيد مدير الجديدة بماعاما من المباى 
بعقد نيم رسمى تارمخه" بوايهسئة*ةو مسجل 
. ديه 5 . - 

فىه بوليو سنة إخو تأيد بعقد آخر فى ١١‏ 
سبةمبر سسئة #1 لمر رأمام مأمور العقودا سعية, 
وفيق + اكتوبر سئة إسو انذر المدعى عليه 


الأول المدعى بأنه , بدابئ المدء فى عايها أ 


للم جنيها وكلفه حجز ه نحت يدهمن كن المفقة. 
فرد عليه المدعى بأنه قد سدد القن جميعه 


لابائمة وبرات ذمته م:-ه و<-ذره من اتخاذ 
اجراءات لاتنفيذ على المارة بعد التقالمل>كيما 
اليه وفى ١١‏ مابو سسئة بعس لم يشعر المدعى 
إلا والمدعى عليه الا'ول قد نبه عليسكان المؤرة 


القسم الثان 


السنة الخامسة عشرة م 


| بأن يسددوا له الأمجار المستحق علهوم ٠.‏ واذا 
3 يذ حك صسدر من محكة الوايلى الجرئية 
الأملية فى 8؟ فبرار سنة خساوقغىرسومزاد 
العارة عليه وفاء ا لديئه قبل المدى غاما الثائية 
وناء اء علي اجراءات 2 ماكية ادها الددعى 
عليه الأول فى غير وجه المدعهى أرقم هادم 
الدعري طلب فلكم بأقامته حارساء ل العارة 
حتى يفصل نبائيانى دعوى بطلان اجراءات البيع 
ألتى رفع,ا ضد المدعى عامها أمام مك الوابق 
الجرئية الا 'هلية 


0 


« وحيث |زالمدعىعايهالا ول دفم فع الدعوق 
بعدم اختماص الها 7 الأأهلية بنظرها , وترى 
اعكة 7 أن تمر د لبدثه علا تمايلى ١‏ : 

ار لل مه على الر لع الأرغى 

حيث إن سند الدقم ‏ فى رأى المدعى عليه 
الا'ول أن شركة معي الجديددمالكالاارض 
اللقامة علمما العمارة . وها عامها حق الاأمتيساز 
ذمانا لاغ : 


يدقع على ل افساط شهرية . وبذاك مس الحراسة 


وقدره "50٠‏ حلنيهأ ولاو ماما ١‏ 


صالحا؟ جنديا متم على اختصاص الحا كيالا هاية 
وحيرث أن ادكه لانزى كيت تمع 
الملمكية وحق الا'.:.ازلشخص على عقار واحد 
فليس للام:.ازمعنى أو وجود فانونى مم اللكية. 
وإذا وجد فأ معني وجوده زوال اللمكية, 
لواقم أن<قشركة مسرالجديدة 


«و<يث ان 


| ليس حق ملسكية على الاأرض . فقد اناقات 

مهأ بالبييم إلى المدعىعا. .بالثائية . وانكل ماب لها 
عليها هو امتياز البائع وفاءاً لثمن الموجل على 
| أقساط ( راجم تسجيل هذا البييع فى شهادة 
| التتصمرفات العقارية امختاطة مستند هرة « حافظة 
المدعى دوسيه غرة * ) وحق الام:ياز عو حدق 
عينىلاعتد إىأبعدمالباق القوقالءينية كالرهن 


والاختصاص من نطاق أواثر 


44 العددالاول 


وحيث اله بذاك يكون مثار البحث هو فى 
اختصاص الحا ؟ الاأهلية بالقضاء بالحراسة 
القضائية على عقار لاأجدى <ق عينى عليه . 


« و<يث ان القاعدة العامة لهذا الاختصاص 


003 . 
لايجب أن لتتد إلى #رد وجود الحقلا جنى | 


بل إلىمقدار مايتأثر بهذا المق بالدعوىالقائمة 


فا العلةتدورمع الم لولوجوداوعدما ‏ وانحا 1 ا 
ٌ اليم برعى مصاحة المتنازعين وحمي أحدهامن 


الا" هاية فى 8 صل ف الاظامالقضاق المرى 
وهى محا القانون العام لاحر جعن اخةتصاصما 
الاماءس القواعد الا" ساسية للوظائفالقضائية 


الاأخرى مختلطة أو شرعية . أو قنصلية . 


( وحبث|ن المق العينى - كالاهتيازوالرهن ١‏ قسط ادن المستحق له فلا تجوز عقلا أن ساب 


وماالمهما - ليس إلاتسجيلا على العقار يول 


أصاحيه مرئية 


يئة من الدائئين على كن العقار فى 
ربد أىشخص |1 ل 5 فووليسحقا افالملكية 
.بور على انتقاطها من بد . وليس حةا فى 
وضع اليد يقلأو ال . ومحصل 


ذلك الايتائر صاخ الا" جنى المرتمن ببي.م العقار 
فاذا قام التزاع في.4بين وطنيين ب باع ومشتر - 
على صدة المقد و ثفاذه أو بطاب فخه وبطلاله 
فهو أزاع من اختصاس الحا كم الا'هاية بداهة 
ولابرد علىذلك مااستقر عايه إرأى من عسدم 
اختصاس انحا كم الا" هاية ليع العقار جبرا . 

فليس ئمة محل للقياس بينالمالتين . أولا_ لان 
المق العرنى لابتيع العقار>ت بدااراسىعليه المزاد 
لان <سكم مرمى_المزاد يخاص العقار من كل 

مابتحمل به م نالتسجيلات فهو لايؤثر على الحق 

العينى للا" جنى فس ببل العدمهوجوده ثاثيا- 
لانلادائن حا فى التدخل فى اجراءات البيع 
والاستمر ارفممااذاأوقهراالدائن المباشرللاجراءات 
ولذيك يم القانوذان يعان الدائنون المسجلون 
على العقار باعلال البيع وإلا كان العمل باطلا 


القسم الثاق 


السئة الخامسة عشرة 


( داجمع مادة اكه مرافعات') 

«وحيث انه تفر بعاعلذلاك ‏ ومن ,با بأولى 
لايمكن أن سالون على الحيازة صالحا تاطا 
العينى على المقار لاسما اذا 
لمكن ن منشأن هذا التزاعأن يستقر بالحيار مايا 


للاجنى ذى المن 


المشخص دون آخر بل المقصودمنه كاذ اجراء 


ريع مؤقت كارا اسة القضائية فبى #فظ عل 


اعتداء الأخرمفتا لابضير<ق الاجنىفى شىه 
امال أن بادأ 


الى التحفظ على الر لم اذا تآخر عله 
© به 3 


« وحيث اله لابرد علىذاك 


الاحد 


اختصاص ا ؟ القانون العام على أسأس مم#رد 
الا<مالات . وهى ذانها لاتضول الحا ك5 المتاعلة 
اختصاصافى دعوى ار اسةلالشىءالالا نه ليس 
للاأجنىمصاحةفيها . ور دالخصومة المستقبلة 
و أو ادر دية لاتقنع الحلك؟ الختلطة باختصاصها 
لماز زعات بينام لوطديين ١‏ وموذاكفا أنا<مال 
مصلحة الا" جني ف الحر أسدة لاقع إلا بعك أن 
تخد اجراءات نزع ماسكية المقاد لالحاق 07 05 
به - وقبلى ذلك لاتهوزله الحراسةلانما ليست 
وحتى يصل المال 
إلى هذه المرحلة س اذا فرض ح_دلا بوصوله 


وسيلة لوفاء حق الدائن 


| البها س- قد يكون تمل المارس الوطىقد انتب 


بانتهاء النزاع فى الموضوع . وبذاك يخلو السبيل 
لكراسةالاجنى.<تى اذال يكن قد اتتبى فلا نزاع 
فىأن هذه الهراسة لاتقف حائلا دون حراسة 
أخرى تقغىما المحسكة الحتلطةلصاح الاأجني. 
بل ان هذهاحراسة تجهب الحراسةالاهلية بداهة 

« وحيث - مم ذلك فان المحكة ترى أن 
ندرأ هذا الا <مالمن الا" زفتكاف المارس الذي 
سةةيمه أ نسدد افساطالامن المستحةةعل الارض 


العدد اللاؤل 


ا00_الاااخخخاا ل م 


لشركة مدير الجديدة فى مواعيدها . ولابرد على 

ذلاك ماذهب اليه دفاع فاع المدعى عليه أن فيه قضاء 
بالحراسة لاشمكة دون ان عثل ف الدعوى ٠‏ فايس 
لها<ق ولا مصاحة فى الاراسة و بقَغى م 
على ذاك . وكلماذا 
شخص حارسا أوه شتريا أوماليهطيقا لقواعد الوفاء 
العامة . وقدكانت 


فيض قسط لثمن منأى 


:لم هن المدعى. شخصيأ بعض 
الاقساطوفو اند الثمن (راجء مستندكرة؛ حافظة 
المدعىكرة/ دوسيه ) 


« وحيث اله لذإكيتعيناط-؟ رنض الدفع 


عدم اختصاص إل 0 5 الا" هلية نظ 


الشذرعى 
الدعوى 
انها - فى ا 32 

« وحيث اله مقرر أ اختعاص المسكة 

فا لوضوع أن :عرض لق 07 من الط 
الاخر اترى أمما أولى بلرعاية بالا< 


فتة-در مالعقد المد من ححية قالواية وما 


غى 


لكيه ن دون 


أن يسكون فى ذلاك مساسا با موضوع فى دعوى 
بطلان الاجراءات ٠‏ فانقضاء الا مورالمستمحلة 


قضاء تحفظى مقت بالفعل ف اللموضوع ٠‏ 


بلحدرق 


اشترى من المدعى مرا 


2 وحيث اننارالعلاقة بين الطر 4 
أولا ان المدعى 


الثانية قطعة الارض بماعايوامن الممالى بين قدره 


| جنياوالتزمت البائمةبتكلةالبناءوتشطيبه‎ ١6٠ 


فى ظرف ثلائةشهورمن تاردخ العقد. بعقدرخمى 


مؤرخ 5 بوليوسئة ايها ومسحل فى 4 يولبو 


سنة اسه كله عقد رسع ىآخرتارخه ١‏ اسبتمبر 


سئه اسه رتب وزيم ال 
ب ووذيع 


واستمدر المدعى فى 184 نوايه اسلة برو | 


0 دن محكة مصر الاهلية ضْد المدعي عليها 


ا 


.وقد نفذ الاستلام 
#حغر رنعى تارئخه 5 اغسطس سنة اه وأيد 
هذا الك استئنا 


مستندكرة اوكرة «مافظةالدء عى كر ةلادوسيه) 


بتاع ؟ ابر إلى سس (راجع 


لاليات أن 


1 1 
الشدعى عايسة الأول انذر اللدعى فى 
ور سادة إجره بالحدز فت بده على 


بأنذار تاركخه 5 اكتوير سنة انو إأنه لم ببق 
لديه عن باق . وان الحجز باطل له_دم اشهال 
ييه الابذارءلىدورة السيد وحذره من الخاذ 
اجراءات على ! 


الاوك 


عليها | 


رة . بعدذتك اذ المدعى عليه 


رةفىوجها ادعى 
أمام مك ة الوابلى الجرئية وفاء لدينه 
عاي,أوقدره 1+ جنيها واستمرت الاجراءات 

' 11 000 
<نىرءى المزادعلى أدعى عايه اذذ كور.قتمك 
السك باستلام العير 


بالتثييسه على مس أجريها 
بإداء الاجار له فى #١‏ مانو سنة 4# , رقد ' 


رف الدعى دغوى أمام مكمة الوابلىفى "امايو 


سنة ممه يطلب بطلان احراءاث الييم 
7 4 0-7 
..م مسجل 


فى به يوليو سنة اسه هو سند ماعاية صمييح 


( وحيشانه لاتزاع فى انعقد اله 


امأ لمن ٠‏ المدع فى عليها ال لثانية ١‏ لور 


فى ذاك ان يكون بعض الْهّن قد أجل الى أجل 
مسمى فأن حر د ذاك لابؤخر انتقال اللدكية 


<تى بالنسية لطر ف العقد انما يععطى ع شخميا 
لامائم قبل المشترى فى المطالبسة لذن ٠‏ ومم 
ذلك فقد قغى مائيا ببراءة ذمة المدعى من 
از المدعي عايها الثانبة 


١‏ الذن وإشطب حت امت 


45 العدد الأو ل 


لقنم الثانى 


السنه الخاسّة عثرة . 


/ ٠ 

على العقارالمبيع بل واس ةل العقار إذاكان للاستلام | 
أى أثر قانونى على انتقال الماعكية .كم قد يفهم | 
من الحاح المدعى عليه فى افى هذا الاسملام 


فى مذ كرته - والواقم أن الحيازة سواءكانت 
للمدعى أو لامدعىعايه الاأول لاتزيد قليلا أو 
كثيرا فى علاقاتهم) بعض . فان الذى محددها ! 
هوأسبقية تاريخ تسحيل عقد نيم المدعى على 
اجر اءات نزع الماسكية التى امخذها المدعى عليه 
الأول" 

« وحيث ان اللحكة لاترى ماذهب اليهدفاع ١‏ 


المدعى فى |اتسك ييف القانوتى ركز «بالنسيةللاجراءات 
المذكورة فبو ليس جائرا منعئمعفعك دعام 
للعقار يجب أن توجواليه اجراءات نزع ماسكيته 
وإلا كانت باطلة بطلانا جوهريا. فازالحائر قانونا | 
هو الذى يمتلك العقار بعوض أو بغيرعوض - 


بمقسد مسجل قبلى تسجيل ثلبيه نزعالملكية | 


وبعد أسجيل رهن الد ان ازع الماكة ‏ فأن | 
كان عقسده مسجلا قبل الرهن أولم يكن هناك | 
رهن أصلا . فهو السابق بداهة 

« و<يث ان المدعى عليه الاأول م سجل ١‏ 
رهذا على العارة موضوع الدءوى 

« وحيث ولو أن الاأصل أن عدم توجيه | 
اجراءات نزعالمادكية ضد الحائز يشوي,اببطلان 
جوهرى لا يننى عنه عاهه بها بأى طربق آخر 
كاشهار البيم بالاعلانات أو اللصق م ذهب 
اليه داع المدعى عليه خطأ ‏ الا أن ذاك ليس 
سيب البطلان بالنسبة للمدعى . فأن سببه أن 
اجراءات تزع الملسكية لايمكن أن تاصس على العارة 
لاأنما مادكه ولاأنه ليس المدين . ولاأن حكم 
رسو اأزاد لا يتقل للمدتري بامزاد اكثر مما 
لامدين من الحقوق على العقار المبيع -مادة اقة 


مر افعسات 


د وحيث أن البحث بعد ذاك فى حسن لبة 
المدعى عليه الا'ول أو سولها هو نحث عدم 
الجدوى لايور فى اطلاق الطسكم الذى تقسدم 
لااشىء إلا لان إشهاد بيم المدعى بالتسجيل 


| يفرض عل الكافةبه قانونا. فضلا عنأنالدعى 


عايه ‏ على وجه الحصوص -كان يع به بانذاد 
المدعى له فى 5اكتوبر سنة ومو١ا‏ 

« وحيث ان صل ماتقدمانملسكية المدعى 
عليه الأول لامارة موضوع الدعوى هو تمل 
راع جدى فلا تنقص من الطحية القانونية لعقد 


| المدعى. هذه المجية التى تحب لما الماية المثوقتة 


١‏ حتى يفصل فى الموضوع 


« و<يثاله إذا كانت لهك ةقدفصرتالبحث 


فى أسياب"اتفاضل بين المدعى والمدعى عليه الا'وك 


على صفة هذا الا'خير فشثر رمى عايه مزاد, 


العيارة فلا'نه بم_ذه الصفة وحدها قد استامما 


| وازعها من يدديازة المدعى . إلاأن المدعى عليه 
| الا'ول أشار اشارة سائبة ممرمة فى مذكرته إلى 


حته فى<بس العارة واعتياره هو الذى أتم بناءها 
ولاترى المحكنة أن تءرض ابحث هذا الحق فال 
سبل كةيقه لاتتوفر لديا ولميقدمها دليلا عايه. 
عل ىأ وجود هذا اط قأوعدههليسكثير الأأهمية 
فالوضوع . ذان الهم هوماإذا كان المدعىعايه 
الااول قد نهذ هذا الحقبالمبس فملا ام لا , 

« وحيث ا نالدليلءلى الانى ثابتءن اأولات 
إن الصاح الذى ثمبين المدعى عليه الاأولوالمدعي 
عايها اأثانية فى ١6‏ سبتمبر سئة ١9# ١‏ ل بتفق 
فيهعلى أيضم المدعى عايهالأأول يده علىالعمارة 
لوفاء الا '“فساط اأتىاتفق عليها بل اعتبرت ديا فى 
ذمة امدعى عامها ألثائية يدؤعهاله فيمواعيدها 
(د اجعم الصاح فى قضية ازع الماسكية الماضمة ) 
ثانيا - لاأنه ثابت من الهم الصادر فى دعوى 
المدعى ضد المدعى عليها الثانية من محكة موسر 


العدذ الأول 


الاهلية . أن المدعى أبق فت يده من القن 


مايقرب من النفقات اللازمةلاتمامالءمل فى العيرة أ 
وتلشطييم! . فاذا كان المدعى قد أتمالعمارةفعناءأنه ا 
حازها فعلا فسقط بذاك <ق المدعى عليه الول 
فى المبس إنكان موجوداً أصلا . | 
« وحيث انه اذاكان هذا التزاع بين الطرفين | 
على الملعكية والميازة سبباً موجبا احراسة نان | 
استقلال المدعى عليه الا ولب 


لا نتفاعبالعارة مم 


القسم الثانى 


السنه الخامسة عثيرة ' 4 


مشوب <قه فما من بطلان . هو اءتداء على * 


| حق المدعى . وحد هن الحجية القانونية لعقده 


وبذاث إتوافر سبب الاستمجال فى الدعوى 
« وحبثاله لذاك يتعين ال1-كم بافامة المدعى 
أ على العئزرة لا'داء الاعمال المنيذةفىمنطوق 


اذ عبد المكر مم بك 


روف ضد الممل جمرد طه طه وآخر ركم الام سلة معو؟ 


| رلاسة حطرة أقاضى عمد على رشدى ) 


قالش كله 


"٠ 
محكمة عابدين الجزئية‎ 
براءوسئة #إمو]‎ 5 


١‏ اغتصاص قاضى الا'مورالمتعجلة . فى القضا, إصحةأو 


النفربر 


الموضوعية ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - ان التفق عليه عدم اختصاص قاضى | 
الأمور المستعجلة فى طلب القضاء بصحة أو أ 
بطلان عقد أو فاخه أو فى الفصل فى صفة | 
عن لصوم فى مباشرة الدعوى 
؟ - فى كل الأحوال ااتى يكرن النذاع | 
المستعجل مستبطا بتذاع موضوعى مطروج | 
أمام محكمة الموضوع يم القساضى النذاع 
المستعجل الى التزاع الموضوعى . وعلى الحكمة 
الموضوعية أنتراعى نفس الأجراءات النىكان 
يشبعها القاضى الاستعجل . وللقاضىالاستعجل 
أن يقرر أن لاحل للاستعجال لوجودرابطة 


نامة بين المسائل الفرعبة والموطوع , وان 


| للاحكمة الموضوعبة ا نتنظر إن كان يمكن الفصل 


بين الا ثنين فتصدر حك مستعجلا .والاشمتتع 
عن الحم , 
وير 5 
«هن<يث ال المدعى عليهالا'ول دفرإعدم 
حّ 
اختصاص هذه المحكة فما يخنص بدعوى 


| الحراسة لاما دعوى مستعجلة تنظر امام محكنة 


الأمورالستءدة التى سات خصوصيا محكة 


م 


دومن حيث ان المحسكمة الشار البها اعالت 
هذه الدعوئ إلى الحككة ال لبة بناه على أنمسا 


الحسكة الرفوع البها الدعوى الموضوعيةالخاصة 


| عام التعرض وقد ورد فى محضمرجلسة؛١‏ بوادو 


سئة عه أل الطرفين اتفقا على إحالة القضية إلى 
امحسكة الحالية وإذن فلا محل بعد ذاك الدفم 
عدم الاختصاص 

و حيث اله فما بخص بطلب الهراسة 
ان أساسه ما يزعمهالمدعى م ن أنه اتذق مم لدعو 
جاككوهليرعل أن يوجر له أرضا ويمقتضى ذلك 


م العدد الأول 


القسم الثأنى 


ألسنة الخامسة عشرة 


الاثنأق أقام المدعى جراجا على تلك الاأرض ثم 
رفض جاككوهلير بعد ذاك كتابة عقد الاتجار 
وأجر الاأرض المدعى عايه الا'ول 

د ومن<يث انامشترط فى ااقذاءامس:عجل 
إلاغس موضوع المق التنازععايه ومن إلتفق 
عايه عدم اختصاص قاضى الا مور المستعيدلة فى 
طاب القضاء بصحة أو بطلان عقد أو فسخه أو 
فى اافصلىصةة أحد الخصرمفىمياشرة الدعوى 
وقد ساقالعلامة جارسون مثلا باحالة الاأخيره 
أن بقول القافى مثلاما إذاكانالما اك فى»قاضانه 
المستأجر من الباطن مازمابادخال الى تأجر الاصلى 
ام لا ( جرسون جزء م طبعة ثانية ص مجم 
.سم ومابعدها ) وفى الصدحيفةومم وسمم 
ذكر أنه فى كل الاأ<وال التى يتكون التراع 
المستعجل مرتبطا بنزاعموضوعى مطروح امام 
محكة الموضوع دم القاضى النزاع اللتعجل إلى 


النزا الموطوعي وعلى هذه الممكة الموط عي 


أن راغي فس الاجر ادات التى كان يتمعهاالقاضى 
المت عجل إذقد رضح ذلاك ص ومم فةال انق 
بكلتأ كيد لاقاضى المستعجل أذيقرد بأنهلاعل 
للاستعجال لوجود رابطة نامة بين المسائل 
الفرعية ع:ه515ه:م 16 أوالوضوع 4وط 16 
وان المحسكةالموضوعيةعند ماتنظرالثر أعثرىإن 
كان كك الفصل بين الاثنينةتصدر حك مستعجلا 
والافتمتنع عن السك بدو نأ نكو نلامدعى النظام 
من امتناع الحكة واعتباره )قناز ع4 أمعل 

د ومن <يث اله استرشادا مده المبادىء 
وتطبيقا طاعى الازاع الالى ترى المحكمة 
لافصل فى المراسة ضرورة أولا التحقق من صفة 
المدء 
نفسه 8 على أ نه مستأجر رفش المالاك التأجيراليه 
ثم ان القضاء له بالحراسة سطل <ما عقد التأجير 
الصادر من امالك الأصلى إلى المدعى عليه الأول 


هذا بلاشك قضاء فى أصل الحقوق ومنثم ترى 
المحكة أنتغاق باب القضاء المستعحل فىوج-ه 
المدعى 

«ومن حيث انهم ابت صبالدعوى الموضوعية 
فى دعوى ملع العرض رفعبا المدعى بنساء على 
العلاقة التى بدعيها بينه وبين الماك فرزعم ان 
المالاك حاك كوهلير أجر لهتللك الاأرض ولسكنه 
لم يدأ أن يوقم له عقد الامجار بل أجر للفدعى 
عايه الاأول واذنفموعل<سن الفروض مستاجر 
وهو ذه المقة صا<ب <ق شخصى قبل مو جره 
وليس له أذيرفع دغوى٠‏ .م التعرض ض لان أساسها 
وضع اليد إعفة ماك يما أوشهيدالمستأجر ليس 


| الا نياء عن الغير عدأهمعمم 6غ له وكل مالديه 


من علاج ان يرجم على من يزعم ا.هأجر له بدون 


| أن يستطي.م إثارة أي حق قبل الأخرين وعلى 


الاأخص قبل من حصل علىءةد ايارمن الماك 


ورطع يده ع لى الدين | اؤوجرة :د لهذا المقد 


رئاسة حضيرة القاضى !حمدمتار عبد الله) 
1 
محكمة دكرنس الجرئية 
؟؟ مارس سئة #سرة ١‏ 
أبديد , عقد بع امار , مأفيئه, 
الميدأ القانوق 
يحب الرجوع إلى نيةالمنعاقد ين وقت التعاقد 
لمعرفة مااذا كا نالعقد ف القيقة بيعا أمايجارا 
ولاعبرة بمانصض عليه فيالعقد من اشتراطات 
مطبوعة ب[العبرة فى :فس رالعقود الىماقصده 


عى واله صاحب <ق يه القانون وقد قدم ١‏ المتعاقذان , 


الت 


د حيث ان و قائع الدعو ىنتاخ صف ان الهم 


العدد الأول 


الأو ل بغمان امتهم الئانى اشتريا السيادة من شركة 
جر الم وتورز بعقدمطبوعباللقة الفرأسية ناريخه 
٠‏ أغسماسسنة ١681‏ أص فيه ىا ا زالعقد امجار 
وان قيمةالا أجرةهوم بلغ 5ه جنيهأ ودة؛ ماما 
فدقع على الوجه الى ) عشعرين جديمأ دفعت تأمينا 
ونت المقد تمقسط المبللغ الباق علىعمرة شرور 
وبتارعم ديل سئة 159 استصدرت شركة 
كوم رشيال أو التى <ات حل الشركة الأأولى 
<حزا #حفظيا استحقاقيا على |اسيارة م 


نحضرة 
قاذى الأأمور الوقتية بمحكمة المنصورة الحتلطة 
8 طلبت الك على المنومين مضا منين مبلغ ؟ جلها 
وهب ماما قيمة الباق من الايار وبتاريخ 1 
ابريلسنة مسا لوقع الحدزع ىال ة وائبتٍ 
المحذم فى هر المجزا [السيادة بحالة سيكة جد 
وأثبت مانقصمما من الا" دوات والعددوبتاريجخ 
٠١‏ مانو سئة ؟موا قغى غيابيا بالرام التهمين 


منين بدفع هب بلغ ذا جلما و ءىة مامانئقط 
قيمة الامحاد المستحق فى ذمتهما وفذت المكة 
برفض طاب ااتعويض وفسخ المقسد المؤرخ 
/ اغسطاس سئة ١9+‏ وتثبيت الأجز التحفظى 
وتثييثماسكيةا! شرك ةلاسيارة وحةمافىاستردادها 
دن من التهمين 8 وبشار مخ 15 مانو سنة موا 
تقدمت شكوى إلى <ضرة وكيل ابابة دكر نس 
هن الشركة المذكورة تعهمالممميز ببديد أدو ات 
السيارة الناقصة وسكل المنهمان فأقر الا ول باله 
اه_ترى السيارة من ال لشركة وأن الا "دوات التى 
نقصت منبا هالسكت بالاستعال 6 أقر المنهم 
الثانى بأنه ضمن الا'ول فى شراء هذه السيارة 


ورفعت النيابة الدعوى العموم.: بة ض_د المتهمين 
تتهمهمابا مهما اختاسا أدواتا! اسيادة القى م استاماها 
لى وجه الاجارةمن شرك الكو مر شيال أوتومبيل 

وطلبث معاقبتهما طبقا لامادة 15؟ عقوبات 
وبالجاسة ادعى مدنا باتى افندى يوسف وكيل 


لقسم الى 


السئة الحامسةعثرة هع 
الشركة المذكورة بصفته حل محلها وطاب 


٠‏ جلمأ هن الممهمين بالتضامن 
وحيث انهيتعينالبحث ف ماهية العقد الور 
٠‏ أفسطسساة ةا وهل هو عقد امجاركما 
وف أم م هو ف المي بق عقد بع فررالمممان 
فأقو الى أمام البو لبس 
« و<يث اله قد شاع فى المعاملات التجادية 
نتديء الشركات إلى الافراد ٠‏ :قولاتكالسيارات 
أو وات الموسبتىأوها كيئات الخياطة أواللكتب 
وغير ذلك بشمن بقسط على أقساط صخيرة تدقع 
شهريا ويذكرفىءةالتعامل بينالشركة وامشترى 
تؤجر الشىء الماقول ولدسترط على 
م بسدادالا فساط ومواءيدها 
فللشركة أنسترد الشىء المثوجر منغ-ير أن ترد 
لد :أ جر شيعا مادفعه مثل ه_ذه الءقود التى 


إسمماثسر اجالقانون و56م؟؟ ب مولعههه[ 


م والامار فد اختلف 
تأويلها , 
نهذا التعاقدهو بيع نام 
ة تنتقل إلى 
المشترى محرد العقد وهم من برى ان هذا 
التعاقد 3 ولكن ن الملسكية لاتلتقل إلا بعك 


الثقباء فى تفسيرها و اضت الماك فى 
أن الفقباء من يرى اد 
عامصرة عع عندم وان اللكية 


سداد سكانة إل قساط ومنهم من برى أن 
هذا التعأقد إجاره مع وعسد بالبريع من جالب 
إلى المستأجر وكل صا<برأى من هذه 
الآراء إستئد فى تأيبد وجبة لظره على ماهذا 
عاقد من الآثار الم7/ةلآثار عقدالبيموالايجاد 

ن من ن الهم تمبيز مااذا كان هذا التعافد 


50 
شور 


ع بشرط اتوفيق أماجادة مع وعد 
ابيع إذانه يترتب ممهذا القييز أله اذا تصرف 
الشخصس المتعامل هم 5 ركة فى الشىء المنقول 
قبل سدادمكامل الأقساط الف قعامهافبل يكون 
لصرفه هذا تصرف المالك في 0 
لضفا 


7 العذد ألاول 


عليه أم تصرف المستأجر فى الشىءالموجرفبهاقب 
طبقاً للمادة".ه؟ عةوباتعل اعتبار أنه بددملك 
الغير .كما ان من الم م يضاف حالةمااذاافلسهذا 
الشخص معرفة مااذا كان اشركة استرداد هذا 
الثىء الثقول باعتباره أله مملوك لطا أم 
يدخل هذا المثقول ضمن أمدتمة المفاس 
فلا يسكون لاشركة حدق استرداده م أله فى 
فرأسا مثسل هذا القييز ضرورى لاختلاف 
دسماتسجيل الواجب #صيله فىحالةاء:يار هذا 
التعاقد بيعا أماجارة . وبرى كولان وكابيتانى 
كتابهها الجرء الثالى ص 494 طبعة 1994 أن 
الحل الوحيد هذه المسألة هو الرجوع الى نية 
المتعاقدين وقت التعاقد ثميقول أن الما 1 تميل 
الىاءتيار مثل هذهالعقود عقود بيع دغموضعها 
فالعقود المطبوعة بانها عقود حجار , وذلاك ارغية 
الطرفين فى الهرب مندفعالر سوم ولأنالشركات 
رى فائدة فى اعتبار هذه العقود عقود ايجار 
ولتكن يتضح 7 صورية هذه العقود وأنها 
فى الحقرقة ب ير 
الاشتراطات 1 5 أن كو الباخ المقول 
أنه ايجار لايتناسب مع قيمة الانتفاع - م مذكر 
أحكام الحا 5 التى من هذا الرأي والقى على عكسه 
)د اج كتابُ شرح إلى بع لاجمد بك جيب اطلالى 
ص 2 8 وكتاب اجد بك امين شرحقانون 
الءقوبات ص ١4لا‏ ( 

« وحيث انهذه الك ترى أنهمن المواب 
الرجوع الى نية المتعاقدين وقت التعاقد لمعرفة 
ما اذا كان فى الحقيقة بيم أم ايجار وانه لاعبرة 
عا نص عليه فى العقد من اشتراطات متابوعة 
إل العبرة فىنفسير الءقود الى ماقصد المتعاقدان 

' 2 وحيث اله قد تين لامحكنة من مراجعة 
العقد المؤرخ ٠‏ اغسطس سئة ١#‏ أنه فى 
الأقبقة عقد بيع تام وان الملتكية قد انتقات 


لقم ألثانى 


ألسنة الخامسةُ عشرءٌ 


الالمتهم الأول بجر دهذا التع(قدوذاك للاسباب 
الآنية :؛ ‏ أولا الوُن المتفق عليه والمقول 
بأله 2 بار حماته ؟ ‏ جنيماو٠ه؛‏ ماما ا دفم منهمبلغ 
٠٠‏ جديها اكتأميز بن والباقنةسطعلعشرة شهور 
كل قسط 7 جنيهات و ه44 ملم وهذا المباغ 
الشبورى لايتعادل#المعقيمة ماخصر عليه انم 
الأول دن الا تفاع شوريا عثل هذه السرارة التى 
استامهامن الشركة وهى قدية مستعملة كا ان 
مباغالتأمين الذى يعادلجس الأن جيمه لايدل 
6 
إلاعلى أن ااطرفين قصدا أن كون هذا الباغ 
جزءامن الدّن وا نالافساط الشبرية كذلك هى 
جزء من الْدن وايدت بدل منفعة - ثانا س 
نص فى ايند الرالم من العقد الذكور أن 
الوم الاول هو المسثول عن كافة التعويضات 
لاخير والتى تنشأعن است م لهذه السيارة مباشرة 
نت أوغير مباشرة فاشتراط تحمل الهم بوذه 
التعو يضات واعفاء الشركة من كل مسكولية 
يتعارض مم بقاء <ق الملعكية هام تزعم إذ 
لابعقل بقاء ناء الماسكية طاوائتفاء نحماها مسئولية 
ماينجم من الاضرار بسبب الثىء الذى تماسكه 
م وحيث اله ما يرجح للمحكة أنها ترى 
فىهذا العقد بيعا ناماان وجبةنظرها هذد«متفقة 
مع رأىالمحسكة الختلطة تغسبافى العقدموضوع 
3 
التزاع اذ فالت فى حيثيات حكها مابأنى خرفيا 
ع1 علو غ28ل0معمعهء المع عت 
نايعا مع نوع ؛أعدد غممك غونانم 
فسواءعء أمقغممم ع1 غع عغدع 7 عمنا 


١م11‏ مغنة"'! عل عرلمم 16 مممعوعممعم 
''عقناع1 


«وحيث اله متىتيين ان أساس التعامل بين 
الطرفين هو عق_د بيع نام وان الماسكية جرد 
العقد فد انتقات الى الهم الا 0 فهرو حرق 
تصرفهف السيارة بالبيم للغير أو ر همهاولا يكل 
عن ذلك جنائيا وعليه بتعين براءته مماأسند اليه 


المدد الول ألقء. 


عملا بالمادة ؟لااج 
( وحيث اله فيها يخ ص بطاب ااتهويض فان 

المحسكة ترى ان هذا الطاب على سير أساس 
إذ از ن المدعى بلاق للدثى لم ينة ‏ أى ضرر دن 
صرف لمم اللا وَل فى ال يادة وقد <حسكءت 
اله_كة التاعلة مق برفض طاب التعو ِض وقضت 
الشركة فقط بقيمة الاقساط اأستقة على لمهم 
اللا ول ويفائدة هذه الاقساط وعليه رى 
المسكمة رفض الدعوى المدنية والرام رافعها 
بالمصاريف 

( قنية التجاة ضد مد عبد الرحمن مشرع وآخر رقم 408 
عطي عبل اهدي و«طضرر 
عبد ايد لطفى !فتدى مساعد ااترابة ) 


لذ 
عكة ااستبلاوين اجزئية 
ع" ابريل سنة سمو 


أختيار محل ممين لندة 


سلة 7م9١‏ رئاسة ‏ «دطارة ! 


اختصاص , 


المدنية والتجارية على 
المبدأ القانوق 
أدان النص الوارد بالمسادة 4م فقَرة م 
مرافعات أهلية بأنه فحالة الاتفاق على حل 
«دين اتنفيذ العقد جعل الخيار للمدعى رفع 
الدعوى 3 ام امحسكية الكائن بدائرتما اعل 
اقامةالمدعى عليه أوانحل المعين 4:2 
الشارعمنذلك هو تنفيذ ِةالمتعاقدين 
المكية التا اتابع ها المحل تار مختصة بالظار 
ف المنازعات الى تقوم بين الطرفين : 
وان نص المشمرع على قصر هذ | الخبار ف المسما؟ 
التجاربة و يقصد بداهةمن عبارة عل التفية 


أن يكون التنفيذ الجبرى 


اليو 


التنفيذ 


م الثالى 


السئة الخامسة عشرة 


المكبارام المدعى عابوم الأول والثانى مدينين 
بالتضامن واثالث ضامن متضامن بان بدفعوا له 
مباخ 4٠‏ اماها وهاجنيها منذاكه. بلغ اماما 
وك/ا<. لمبافيمة الن| 


لدفوع وممبام ٠امليم‏ 
وااجنيباقيية ممولةوأرباح! الدعى وحالةانسليم 
القطر. 0 ٠ه‏ ماما كجنيواث النائدة بواقع 
06 تور سنة وا البوم الذىكان 
لقطن لغاية توقير سئة شداات 


ماس تجد من الفائدة واقم 3 ا سنويا لغابة 
السدادوالمد اريف والاتعاب والنفاذواسةندالد 

9 وال تعاب والدقادوا 3 
على عقد بم القما ان المؤرخه١‏ ابربلسية لسو 


المودع بالحافظلة 5 ره © دوسيه 
بدذ--- 0 
2 وما االحاضسرمء المدعىعابرءاالا وليندفم 
فرعيا بعدم اختماص هذه الك ةباظر الدعوى 
وان بدائرة محكئة كر صقر الجزئية 


[الااماية فقررت المسكة بهم الدفم الفرعى 


لاموضوع ثم دفما الدعوى موضوعيا بامرءا ساها 
لأمدعى ثلاثينةطار اوقد ماورقتين بام طاءالة.الى 
عبد المقصود عدلان تاريما 1١6‏ دسمبر سنة 
اذا يتضمنان وزل 55 رطلاوا ؟ أ :طاراءن 
المدعى عليه الاول و م؛ رطلا و١٠‏ قناطيرهن 
المدعى عليه الثانى منضمن الماع للمدعى طملة 
ذلاك؛ إرطلا وب«قنطارا 

د وما اله مجاسة5 ١‏ ابريل سنة #«مة١‏ طعن 
المدعى غايبها الاولين فى عبارة ( التقافى محل 
مابرغب الطالب ) المدونة فىعقدالاتهاق ارخ 
وذابر بلسنة اها وفر رذاك بقل كتابالحكة 
وطلب ابقاف الفصل فيالدعوى <تى يقذىمائيا 
فىدعوى التزويرالفرعيةوقال المدعى ,أنهلاموجب 
للابقاف إذ اشترط بالبند الاولمن عد الاتفاق 
وجوب تسليم القطن داخل وابور الددعى 


« بما ان المدعى دفع هذه الدعرى يطاب ) بالسنلاوين وطبقا لأمادة؛ «نقرةخامسةمرافعات 


؟ه العددالاول 


القسم الثانى 


السبنة الخامسنة عشرة 


تكون محكمة السنبلاوين مختصة بصرف النظر 
عن عبارة الاختصاص المطهون عايها بالتزوير 
غن الم فيع الفر فى 
« انه من المقرر قانونا فى المادة م فقرة 
خامسة انه فىحالة الاتنفاق على محل م»ين [:فيذ 
العقد جعل الخيار للمدعى برقم الدعرى امام 
امحكرة السكائن بدائرتاحل إنامة المدعى عليه أو 
امحل المعين لاتنديد ولمرنص المشرع علقصرهذ! 
الميارف الم ال التجار يةولجيقصد بداهةمنغبارة 
محل التنفيذ انيكون التنفيذ الجبرى 
«وماانهجاءبالبند الاولهنعةد الاتفاق الم رخ 
١6‏ ابريل سنة ١و١‏ ان البائعين مازمين بتسلم 
القطن داخل وانور الدرعى بالنبلاوين فالخص 
صرح فاختيار محل معين لتنفيذ عقد يم القطن 
الذى لايم الا بالتسليم فالغرض من ذلك هونية 
المتعاقدين مجعل الححكة التابع ها امحل اختارختصة 
بالنظر فى امنازمات التى تقوم مستقبلا بينممنى 
التغفيذ (يراجع جارسونيه وجيز بند قرة 44> 
وحك الاس تناف الحتلط ,مم فبراير سنة 6..و, 
جموعة التشريم كرة ٠١١‏ صحيفة كرة؟؛ اوحكم 
حكة اسوان الجزئية فى 1 مارس سنة 19٠04‏ 
امجموءة مرة * ص م١١‏ وقارن حك الاسائناف 
مختاط فى م» فبرابرسنة ١6٠6١‏ مموعة التشريم 
كرة؟اص٠4اومن‏ ثم تكون محكةالسنيلاوين 
مختصة بنظرالدعوى ويتعيزرفض الدقع الفرعى 
ولاحل إذالايقاف الفصل ف الدعوى اطع نبالتزوير 
دوعا الهفى ما مختص غوضوع الدعرى فقد 
دفع المدعى عايرما الاأولين بأنهما سلما للمدعى 
4 رطلا >م قنطارا ولم يققدما للتدليلعى ذلك 
سوى بيانا بالوزن منالقباف وثرى الحسكة إحالة 
الدعوى الى التحقيق ليثبتا تجميع الطرق عا فيها 


البيئة صحة مادفها به ولله_دعى النى إذ المقرر 
قانونا إذا كان أحد المتعاقدين تاجرا أجازت 
الاأثياتضده بالبينة 
ذههرض اباز ضد 
: استاذعر بزالدكررقم 
الع سلةم و اراء: حضر ةالقاءطىهه طافى عبد ربه) : 
وف 


مكمة العطارين الجرئية 


١١‏ ناليو سنة عمو| 


جدبة للدعوى اجا 


دعرىمداية , مرفوءة طاريق 


الاجراءات الدعوىالجنائية ٠‏ عدم الممارضة ف الحكم 
الصادر . فوط الحق . عدم +واز السك بسقوط 


الحم الفيانى الصادر لمد مثتفيذه فى بحرسةة شبور 


المبدأ القانوق 

ان الدعوى الدنية التىترفع بطر يق التبعية 
أمام لحكمة الجنائية نكو ن خاضعة فى إجراءاتما 
الدعوى الجنائية بمعنىأنها :نظر عندالمعارضة 
الى يقدمها امحكوم ضده ف الح الغيانى و تعتبر 
المعارضة المرفوعة منه شاملة للحكم الصادرق 
الدعوىالمدنية وكذلكالشأن ف الاستئناف. 
فاذاقيل امحمكوم ضده الحم ونفذه طائعاختارة 
وفوت مواعء,دالمعارطة والاستئناف إنكان 
جاثرافةدرطى ضمنا باحك الصادرف الدعوى 
المدنية وهذا الرضاء لا ,نجرأ إذ الحم بكرن 
في جموعه وحدة لانتج أو لا يصمح القول بأنه 
رضى بالمقوبة دون التعريض _لآن سيسله 
الىالطعن ف الدعوىالمدنية أنيرفع معارضته 
فيها أمام الهيئة النى حكمت فى موضوعبا فاذا 
فوت ميعاد المعارضة فيسكون حقه قد سقط 
سواء فى الدعوى الجنائية أو المدئية . وعليه 
لابصح الاحتجاج بعدم نفاذ الحكم ف خلال 


العدد الأول 


سئة شبور من تار بخ صدور الحم 
اير 

د حيث أن الهلس البلدى أوقم حجزاً إدارياً 

على منقولات المدع 


ف. 


6 
عى وفاء لمبلغ ٠‏ ملم وه١‏ 
جنيباقيمة عوائد إشفال طرريق وارتكن فىذلك 
على شهادة مستخرجة من ج-دول محكة مينا 
البصل المركزية ثابت منها ان المدعى انهم وآخر 
يدعى خايل نقى الدبن فى المخالفة ثرة ؟4؛ 
سلة بقارم عل ىكل ممما إغرامة ٠٠١‏ قرشأ 
وحم عامها أبضاً بتعواض لمادية مقدارد؟م 
ماما وجنيبين وصدر هذا المسكم فى ؛ فرابر 
سئة 06ذا ودفع اكوم عليوما الغرامة فى 
5 فبرابر سنة ا و اهما بع فى امحالفة مرة 
م٠‏ سلنة وعوا وحكم علمما فى 117 بوايه 
سنة ١95‏ إغرامة ٠١‏ فرشالتكل منبما 66 حكم 
علمهما قبلغ .ىم ماما وا جنم للسلدية 
ودفعا الغرامة ' 

م وحيث ال المستدعى استلد فى براءة ذينه 
علسقوط ال-كين الغيابيين السالنى الذكر لآن 
اللمدية ل مذ عليه ما حكم ها 0 فى مدى ستة 
شبور من صدور هذين المككين وهذا الداع 
لامكن قبوله لاأن الدعوى المدية الى ترفم 
إطر بق التبعية أمام الحكرة الجنائية تكون خاضعة 
فى اجراءاتم! للدعوى الجنائية عدنى ألما ننظر 

٠‏ عدد المعارضة التى بقدمم| الل كومضدهفل كم 


الغيابى ولعدبر المعارضة المرفوعة منه شأملة 
اك م السادر 5 الدعوى المدنية وكذاك الهأ أل 
ف الأستكد اف اذا قبل المحسكوم وده الحسكم 
وافذه طائماً مختارا وفوت ميعاد اد المعارضة 

والاستئناف ال كن 
بالمسكم فى الدعوى الدية لاا هذا الرضاء 
2 إذ ا ح-كميكونق جموعه وحدةمستقلة 


القسم الثانى 


حاار ثرا نقد رضى ضمنا | 


السنة اخامسة عشرة 


ولا.بسوغالقول,أنهرضى بالعقوبةدوذالتعورشس 
لان سبي ام لى الطمن فى الدع وى المد نية أن برقع 
معارضتهفيها اماماطيئةالتى دكت فىموضوعها 
إذأله لايك أن يرفعما أمام سواها ولا يلك 
أن يستائف امام هيئة سوى اللمكمة الجنالة 


نافية فادامقد فو تماد الممارضة ففروم 
ذاك أن <قه سقط سواء فى الدعوى الجنائية 


ا 
والمدنية ومن 


لايصح الاحتجاج بأن البلدية 
لم تنفذ عايه فى خلال سئة شهور من صدور 
الم كين لأن محل لطريق المادة 4م مرافعات 
معدوم هذاء 

الاحكام المشار اليها 


من التعو بس مناغ ١م‏ 


« و<يث اله واضح من 


أن ما كم 4 ذال 
ماما و4١‏ جد برا اعدا المصاريف الدنية 

ومن اللقرد أ أن التعويض على الاثنين بالتضامن 

دم على أحدها وك ن ليس طاأن 

ذهاطريق الحجز الادارى فى غير 


إلعين المستحقة عليها العوائد لان حق البلدية 
فوقوم .م هذا المحزدق اسة ةنا ثى لابو زالتوسع 
فيه وهن ثم يتعين الذاءالحجز الادارى لبطلانه. 
( نضية لحراجه فزاد خورى ضد بحاس بلدي اسكمندر ية 
رقم دعوو دنه ععوا رئاسة حطرة القاضي اسك ندر عنا ) 
3 
عكرة المحله المكبرى الجرئية 


9 سبتميز سنة م19 


الحجوز لدبه يما لى نه , 


تك 
الاحاجة رفم الدعرى عله ما أفر به ٠‏ التتفيذ به 


اعتباره وال دين 


المدأ القانوى 


أقرا نحجو زإديه بمافذمتهإقر ارال ينازعه 


بلغ المقر به مالا معيناً 


فيه الحاجز أصب. 93 


لليحجوز عليه قبل اتحجوزلديه اذااشععن 


4ه العدد اللاول 


تسليم نان الحاجر يستليه بطربق التنفيذالقانونية 
باعتبارهتنفيذال الراقع عمال مدبنه لا على 
مال الحجوز لديه. وهنم تمكو نالدعوىاانى 
يرفعبا! |الحاج ز على محجوز إديه بالزامه بالمبلغ 
الذىأقربه إقراراً نازع فيها لحا جز ؛ دعوى 
غير مقبولة , 

المكرو 

« من <يث ان وقائع الدعوى تناخص ى 
أن الأسدعى حجز 
مصدق عليه من محكة 


ديا عقتذى مد 1 
1 عفذى هر م 
نعلا أكامة عد 1١‏ 

ننطا الكاية على المدعى 


عايه اثانى نحت يد المدعى عليه الاأول . 


« و<يث ان المدعى عايه الا'ول س.ق أن 
قرد عافى ذمتهأمام فلم السكتاب تاريخ «اغسطس 
سنة ع ١‏ بأزااياق عليه يعددقم الال 4٠‏ حنيها 
ووافق الدائن الماجز على هذا الاقرار الذى 
نفد فعسلا بأن استولى الاج على عشرة 
جنيبات مما 

« و<يث ال المدعى طاب بمسذه الدءعوى 
الك عليه (الخدوزر لديه) مباغ 0ك 
مواجبة الثاني ( المدين) ) أماالمدعر فى عايها 
يا فىالا ل 
الذى أقامه المدعى عليه الثانى قبل المسدعى 
فى الانفيذ , 

«و<يث إن المحكءة لاترى فى هذه اللالة 
علا رفع دعوى لارام الحجوز نحت بده ! باغ 


ويمكن ن تفيذ ممضمر الصاح مباشرةعل مال الحجوز 


ايقاف هله الدعوى<تى يفصل: 


نحت ايده بلاحاجارقم د دعرى ذاك بأن اللدعى 
لااول بأ أقراره بما فى ذمته اقرادا لم بنازع 
فيه الاجر 1 أص بح المبلغ المقر بهمالامعيناله حجوز 
عليه قبل المحجوز لديه إذا امتئع عن تسليمه فان 
الحاجز سمه بطريق التنفيذ القانونية باعتباره 
تنفيذا فى الواقسم على مال مداه لا على مال 


عليه | 


القسم الثانى 


السنة الخاسة عشرة 


الحجوز لدبه « يراجم جارسونيسه الجزء الرابع 

بنك .الاو 4لا وما» <يث أرر 

قهم وعم 063,850 18 51 

#الناعلة ق نعذا ه نكم 1ل بعفاوعاممه 

أ 4موووأوولدة 18 ممع ععنلذعه:م 
أولةة قرعا ع1 


راج-م ايضا المرحوم أبو هيف بك تنفيذ 
محيفة 10خ 
« وحيث ان القاون أوجب رقم دعوىي 
على المحجوز لدبه فى الالموال المبيئةبالمادة وبع 
واةؤ مرافعات وهىحالقما إذا ل يقررا لحجوز 
لدبه عا فىذمته أو قرر ما فى ذمته غشا وندليسا 
فأجاز لامدا 5 لمكم عليه بامبالم , أما هذه 
0 ا 
الملة فتختاض اختلافا بينا ذاك بأن الاقراررحصل 
فعلاووافقعايهاطاجزوفك بدفم عشرة جلييات 
من اجوز لديه احاجز و أصبحهن حق الحاجز 
أن ينف#ذ مماشرة عر لى اهجوز لديه لاانه ينفذ 
ف الواقع على مال مدينهالذى أقر بواحدوز لديه 
اقرا رارسا لاسييل الم لى الرجوع عنه. 


( قيضة يوس افئدسعاده و«مابرعاء الا 


ضد الدمسوق أحبد بصل وحطر عنه ألا 


ف ايعاد لقان : 
المؤجر - ضمانه للا'جرة والمصار يف والتمريض , 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن امتياز المؤجر على ثمن المنقو لات 
ليسله منششروط سوىثبوت أن المنقولات 
المودع ثمنها كانت شاغلة للبنزل الموجر فط 


المدد الاأول القسر 


سوا ججز هلي لاجر أ صن الور 
ليس إلا وسلة لضهان عدم التصرف فى 
لمنقولات قبل تنفيذ حق الامتبازعيها كاهو 
مستفاد منالل-ادة 1٠١١‏ مدلى ويؤيده نص 
المادنين /ازه و وزه مرافعات والاساس 


القانوق هذا الامتيازهوافتراض وجود رهن 
حازة ضمنى تعتمير مقتضاه المنقولات 
الموجودة فى العين المؤجره > أنم! فى حيازة 
المؤنجر ومسلية منه للمستأجر . 

؟ - انحق الامتياز الذى للمؤجر علىيُن 
المنقولات الموجودة بالعين الموجرة عام 
ويتناول كل المنقو لات وكلماأثارهالشراحعن 
تقييدهذا المقهو بصدداانقولات النى قات 
من العين المؤجرة والتى قرر القانون وسيلة 
للبحافظة على حق امتاز المؤجر عام-ا هى 
جواز الهج زعام نحت يد من <ازها فوظرف 
ثلاثينيوما . وقد قرر بعض الفقباء أنالمؤجر 


بحفظ حق الامتياز على ما أجره للاستأجر | 


من المنقوللات بشرط أن تكون المنقولات 

الباقيسة فى العين غير كافيسة لأوفاء بالتزامات 

المستأجر (وقالت المحكمة ان المسألة معذلك 
1-5 

خلافية, ) 

3 م إن حق الامتياز كا يضمن الأجرة 
فانه يضمن كافة المصاريف وما قد يكون 
المستأجر ملزما به من التعويضات للؤجر 
لأى سبب يستند إلى عقد الاجحار 

امير 

« حيث أن مبنى طءن الديوان عنى 
التوزيم ان امئياز اللموجر حسن افادى حسنى 
اسماعيل على المنتقولات الموجودة بالعينالؤجرة 


3 
قاعه , 


الثانى السنة الحامسة عثيرة ‏ وق 
تت ل ل سس 
لمدبولاعيد إىالمتقولات المبيءة كطاب الديوان 


وتنفيذا لحك الصادر على المدين المذكور بناء 
| على الاسباب الانية ؛ س ١‏ ب الدفى/ا#مارس 
سنة سمه ناري بيرم المنقولات ل يكن الموجر 
دائنا لانه استولى على الاحجار المستحق له لغاية 
أخرمارس سئة عم من منقولات أخرى كان 
قد ححز عليها و بيعت تاريخ ٠١‏ مارس سئة 
ب - ؟ - ان الموجر ل يوقم الحجز على 
يذ ال-5 الديوان الافى 
0 


ك0 
- 


4 مابوسنة مه أىبمدمفى 


أبن 
يوما منتاريع البي.م س ساس ان لوجر يوقم 
والامةياز الذى 


ماحه له القانوزعل :للك النقولاتمرتبط بالحجز 


الحجز 2 المنقولات قبل بيعما 


عابها - 4 ب ان الموجر لا<قلهفى المجز على 
من المنقولات المبيعة ناهيذا 1ك الدبوال 
الااذا ثبت عدم وجر د مئقولات بالمتزل الجر 


ة الاجر د الطلوة وانه لايعقل أل 


لمستأجر إبتى بعد بي مكل منقولانه 
فى ٠١‏ مار ص سئة #بريه عدرفة اأؤجر وفى ا" 
مارس سسئة سه بمعرفة الدبوان شاغلا لامتزل 
ولامقولات مده ثلاثة أشهر وان الأرجر 
و المة 1 جر زملاء فى البلة وصد بقاذو أممانو كل 
على الاضرار بحفوق الدنوان 
أطاق عي .امئاد الم عرو روط هر االدم ةيال 
د وحيث اله ثنت من القائمة الناقض فيها 
أن حسن افندىحدنى اسماعيل ال مجر لمستوف 
17 ماكانم-: حقاله»ن من المثقولاتالتى بيعت 
فى 7١‏ مارس سئة سمه تنفيذا لحك الصادر 
لدعلى إلدين فى أول مارس سنة عمو عن جار 
#لاثةأشهر والمصاريف ومايس:حد (راجمالقائمة) 
وانه عند الحدز على اللذن فىمابوكان قداسةدق 


4ه العدد الاول 


الاعلاوة على المباغ الباق ماإستجد من الايجار 
فدعوى الدبوان بانه لم يكن دائنا غير صضميحة 
وحتى اوسا بذاك فانله ان فى الاختصا ص بقيمة 
الاجار المس تحدم هو مبين فمايلى 

« وديثانه يبتى بعدذلك بحثمااذا كازمن 
شروط بقاءامتياز الو جر عل المثق ولا تالتىبالكان 
المؤجر « يم يذهب الديوان » ان بمحصل الحجز 
عليها ءين؟ وهى فى المكان المؤجر أو على مما فى 
ظرف ثلاثين يوما من ادي بيعها وانه اذالم 
محصل ذاك سقط الامتياز 

«٠‏ وحيث ازالمحكمة شر<ت بالقامة المنافض 
فيها رأيها فذاكشرحام تفيضا وتر ىأ نتطيف 
عليه هذا باه جب عدم الحاط بين حدق الامتياز 
الذى لهؤوجر والذى نص غايه القانون المدلى 
فى المادة 501١‏ فقرة سادسة لتعيين مرككيزه مم 
مزاحميه وبين الوسيلة القانوثية التى نظمها قانون 
المرافعات للتأهين على الحق المذكور وان امتياز 
لوجر على يمن المنقولات ليس له من شروط 
سوى بوت إن المنقولات المودع كنها كانت 
شاغلة لاءخزل الم جر فقطسواء حجزعامها المؤجر 
أم لميحجز لانالحجز ليس إلا 
التصرف ف الماقولات قبل تنفيذ <ق الامتياز 
عامها وهذا هو المستفاد هنالفقرة السادسة من 


وسيلة لذمازعدم 


المادة ه 6.0١‏ » مدلى يويد ذاك نص المادئين 
/ااه ؛ وا ومرافعات وباب التوزيع فقد حاءت 
الاأولىهنها صريحةفى أن لامو جرحق الاختصاص 
بالا جرة التى إسئدةها صاحب الملك ويمتاز 
باستيفام! من ثمن المفروشات ونحوها مما كان 
للمدين بحل المستأجر له وان الباق بوزع بعد 
ذلك على أرباب الديون الممتازة الا أخرى ثم بورع 
الباق بعد ذاك توزيع غرماء . وهذه المادة 
ليست إلامظهراً من».ظاهر الرعابةاتى خص الشارع 


الق.م الثالى 


ألسنة الخامشة عشرة 


بها المؤجر بالنسبة له على الماقولات الشاغلة 
للءقلر المؤجر والاساس القانوتى لهذا الامتياز 
هو افتراض وجود رهن <يازة . ضمنى تعتبر 
عقتضاه المنقولات الموجودة فى العين المؤجرة 
كانها فى 
فيد المستأجر عليه بدعارية وه_ذا الحققررته 
اله عرائم كا اجا منالة انون الرومانى للةانو نالفراسى 
القدم م ثم الى اله لشمرائع الحديئة باشكال#:افة ويدل 

على كن ن طيقة الموّجرين وماللهم م نالسلطان على 


حبازة الؤجر ومسامة منه لامستاجر 


طبقة ة الستأجرين يراجم فى ذا ككولان وكابيتان 
الجزء الثالى صيفة ٠‏ م وصعيفة 3 وبواييه 
فقرات 20 - 555» 
عن معاد الم ر أبن رما 
« وحيث ان الدبوان ذهب إلى اله مادامت 
المنقولات قد بيعت فى/؟ مارس سئة م9 ول 
يكن توقمعامها حجز من المؤجر حتى هذا التاريخ 
فان مها يقوم «قامها من حيث انطباق المادة 
6" » ووجوب توقييع الحجز على الأن فى 
غضون»" يوماً من ناريج تقلبامن العين الموجرة. 
ل الحسكةانه اذا كان حقامتياز اام جرعلى 
إن المنقولات 7 ابت حتى اذا 9 3 ان سيق المجز 
9 لان ور ز وسيلة ذفط فبالتالى لاضرودة 
لتوقيع الحجز على الذن ف ظلرف الثلاثيننوما 
من تاريخ البيع وذاك لذ ل العلة القانونية لجواز 
الحجز على المثقولات الضامئة للاجار نحت بد * 
من ”سكو ن تقلت إليهفىظر ف الثلاثيينيومامن تاريم 
النقلهو وجود مابش.ه<ق الرهن على المذقولات 
المذكورة بمجرد وضعبا فالعين الموجرهدوأنها 
وديعة فى يدالمستأجر منامرتهن فنقلها من نحت 
بدءهو مثابةسرفة لارهن ,28ج 48 أه؟ من 
حت يد المستاج, رممايهنع تطبيق القاعدة المعروفة 
بالحيازة سندالماسكية ية فى المنقوا ل لأزهذمالقاعدة 


لاتنطبق على الاأشياء المسروقة وبالتالىلاتنطبق 


لبددٍ الأول 


سرقة لارهن وان القانون عوضا عن ان تسكون 
المدةالمائمة من انطياق هذا المبدأ ؛لاثقسئنوات 


فى حالة الاشياء المسروقة جعات ثلاثين بوما فى أ 


حالة المثقولاتامنقولة من 1 مفن الؤجر لذيك 
كون للمئوجر الحق فى ان حجر على المتقولات 


الأثتقولة فوظرف ثلاثين ,بوما <تى ولوكانت قد 


بعت فعلا لآخر وتحت يد ذلك الآخره يراجم | 2 


الك الصادر من كة الاستكناف الحتاطة فى 
م فبراير سنة914والمنشور فى الجموعةالرسمية 
سئة 5؟ صيفة .««) 

م وحيثانه دين منذاك ازالحدز فى هذه 
المالة شأنه شأن الح رالمتوقم على المتقولات ى 
لين الوجرةقصد يهالتأمين حق امت.ازا لوجر 
ع على ثمن المثقولات المذ > كورة وعدم تسربما للغير 


ذا |1 هو أشةه تحق التَتء 
وعدم ضياع هد غمان وهو مه اق النايع 


دار على 
ةن 0 الذكورة ثابت سواء أحجز 


فى العقار عند ماساع للغير وال <وّ 
7 قارء د مااع للغير وال<ق 


اام مر مادام لائزاع فىان لمن ن اللدكور 
هون المتقولات التىكانتبالعين لؤجرةوالطجز 
ليس الا وسيلة لغمان هذه النتيجة 
«وحيث انه لذلا ترى الك ةان انظ 


ده 


أثارها الدبوان من وجوب توقيع الحجز على امن 


فيارف ملاثين يوما نظرية لاسند ها منا 
لان الحجز قصد به رصد من اللمنقولات لغمال 
حق امتياز المئوجر ولاشكفىانالمبلغ لودع مخزينة 
لمحكة هر كن الم :قولات|اتىكانتبالعين المؤجرة 


وما دامث علة الحجز قد انتفت والمعلول يدور 


مم عاته وجوداً وعدما الح ز على |/ 
له ولا نائدة منه 
ددر ط وهو دامافو الث لفان الؤول 


«وخيث|ان الدبو ان أثار نظريةأخرىمرنبطة 


: ألقسم الثانى 


على ما هو حكمها اذاسلم بنظرية ان النقرهو | 


السئة الخامسة عثرةٌ باه 


بالبحث الابقوهى ان الامتياز على المنقولات 

ا الموجودة بالعين المؤجرة سقط بمحرد الآقال 

| المنقولات م إن الغمز ل الملوجروقد بيعت المنقولات 

غير فى ا؟مارس سئة #م. ولم بين توقم عليها 
| ححز فالامتياز قد سقط 

د وحيث از ذدفع الددبوان نفسهمنانه اوكان 

اوجرأ أوقع <دزاً على كن الماقولات ىظرف 


اسقط حق الامتباز وهلما 
صريح فى ان الدبوان لايمتير الحدز قد سقط 
مجر د ببسم المنقولات وترى الم-كمة ان كن 
انقو لات قد حل محلا فما مختص بق الامتياز 
ضامناللا جرةالمتأخرة لغاية 


لتوزيم لان المادة 01 ننص على ان 

للنقولاتهوأساس <قالامتياز ول شترط 

| لذاك ان يسكون المنفذ هو الجر والبائم هر 
5 


المؤجر ونا التوزيم هو التوجر وقد جاءث 
المادة له 5 اندات مق يد ةلذم كلا نما لأعتر 

| لاختصاص الؤجر بدينه بالامتيان على غيره 
وعد 21 زيم انكو زاام جرهوالتخذللاجراءات 
يدذلاك ابلأ 
اغى المادة واه 
| مرافعات ( اذالم يسكن فد أوقم حجزا على لفن 
كا هو مثنبوه من سياق نص المادة /الهكةاة) 
المق فى أن يكلف بالحضود فى الميعاد النصوص 


سالفة الذكر من بدايتها الماينم 


عنهفى المادة 2ه وميافمات امام مام قاغى التوزيع 
كلا من الحجوز عليه والمحجوز له ودن بمكون 
طالبا انتوزيم وأسبقحاجزمنالدائنين الممتازين 
ويطاب مر ن القافى المذكور اختصاصه بكل أو 
عض اللبالغ المتحصلةمن كن المفروشاتونحوها 
ماكان للمدي نبال محل المستأجر ل» ٠‏ وإذاكان لامع جر 
الذى ظل سأ كما حتى حجر على المنقوللات م 
بيعت م أودع تنبا ريلة المكة ثم فتح باب 
ا انوريءها اان بطاب 3 ولهرة سان 


مه المدد الأول 


القدم التالى 


السنة الخانسة عشرة 


الاجبار المتأخر له بشرط واحد هو قيامه بذيك 
فىظرفالمدة المدصوصعنها بالمادة*1ه مرافعات 
أن هذا أوضح دليلعلى ان 5 بق المؤجر لاإيشترط 
فيه لابقاء المنقولات ف العين الموجرةولاالحجز 

على القن فى ميماد معين هذا منجبة ومن الجبة 
الثانية ييكون المثوجر الذى أوقم الحجز على الذن 
واتخذ هذا الاختياط وقدم متنداتهفى المواعيد 
المقررة بمواد قانون الرافعات الخاصة بالتوزيم 
فى موقف أفضلمن يسكت عن ذلك 3 


عن اسادة المْر مر فهر 

« وحيث ان الدبوان قرر فى ملكرته انه 
ليس معقولا ان تباع منقولات من هو مثل 
٠٠‏ .كلها فى /امارس سن ةم | ثمبيق مد قثلاثة 
أشبر أخرى دون أن تكون لديه منقولات 
وان ال لوجر كان لدبه من الفمان ما يسكنى 
للحصول على حقه إذا هو <جز على 
المفر وض ان . . . ٠‏ <ضسر هابدلامن المنقولات 
المباعة وانه لاحق لهف التنفيذ على كن المنقولات 
المبيعة مادام لد بهه ذا الضمان واستاد الديوانفىهلمه 
النظرية على أقوال بعض الشر اح ذكر هاف مذكرته 

« وحيث أن حق الامتياز الذى للم جرع 
من المنقولات الموجودة بالعين الموجرة عام 
ويتناول كل المنقو لات وكلماأثاره الشراح عن 
تنييدهذ |المق هو بصددالمنةولاتانى نقاتمن 
العين المثوجرةوالتى قرر القانون وسيلة لامحافظة 
على حق امتياز المؤجر عايها هى جواز الحجر 
علمها نحت يد منحازها فىظرف ثلاثين بومافقط 
وقرد بعض الفقباء انالمأوجر يفظحق الامتياز 
على ماأجره للمستأجر من المنقولات بشرط أن 
تسكون الماقو لات الباقية ف العين غير كافيةللوهاء 
بالتزامات المستأجر 00 يراجم دوهلس ما 
وهالتون الجزء الثانى “#ديفة ه>م وكامل بك 


المنقرلات . 


مرمى ف التأمينات صحيفة م1ه» «يراجوحم 
محكة ليون المنشور بداللوز مه 731١-5‏ » 
وفضلا عن ان هذا الرأى غير متف ق عليه والمسألة 
محل خلاف « يراجم جلاستون صرافعات نبذة 
ها وجرامولان نبذة كل )فل هلله 
الحالةليست الحالة المطر وحة أمام امحكرة لان المطر وح 
أمام امحسكمة ثمنكافة المنقولات التىكانتضامئة 
للاأجرة لت لوفر ض وأ<ضر المستأجر منقولات 
خلافها فان هذا لابقط <ق امتيازه على ثمن 
المنقولاثالميعةوابقاءالمنقولاتالجديد ةضامنة 
للاأجرةءن مدة مقبلة إذا فرض وظل الأ جر ' 
شاغلا للعين الموجرة . 
عن الار الو 

« وحوث ان الديوان قرد فى نمابة مذ كرته 
بأن المدين والمؤجر صديقان حممان وزميلانق 
المينةفظنة التو اطئومغروضة بيممااضراراحقوق 
الدائنين الآخرين 

د وحيث ان المحكة ترىانه اذاكان الغرض 
من ذلك هو الادماءيأن النزاع الذىقام , بين الاثنين 
صورى من أساسه فان الدبوان قد ا<ترم هلذا 
ال-كم على طول الأط ولم يوجه له أى' معلمن 
كبذا فىكل ادوار النزاع بينه وبين المموجر منذ 
وافق الدبوان مخطابه الرقعم "بو نيهسن ةعم ١‏ 
فى التوزيم على اختصاص الثوجر بالمرام المتحصل 
منثمن المنقولات المبيعة بتار يم ٠١‏ مارس ساة 
#س | تنفيذ الاح المذكو ررغ انلك المنقولات 
كان محدو زا ,عامما أيضا بمعرقة الديوانٍ وكان 
المطعن فى الم بصوديته يتطلب الابوافق الدبوان 
على صرف هايم واحد هن ان للمؤجر ثم هو 
أحترم الم الاوز ذييع الحالى بأن طاب قسمة 
المبلغ قسمة غرماء بيئه و بين المؤجر كل بلسبة 
ديله نهاوه-ذا فيد صراحة اعتراف الدبوان بأن 


| المؤجر مستحقلما استجد من الايجارلفاية بونيو 


للعدد الآول ' 


القسم 


الثافى 2 السنةالخامسة عشرة وم 


سنة وميه وتنفيذا احكم الصادر ضد المستأجر | 
بتاريج أولمارس مئة #مره أما إذا كان المقصود 
بالتواطثه والتنفيذ على نالمنقولاتالمببعةوترك 
المنقولات التى يقول الديوان ان المستأجر لابد 
أحضرها لتعذر ومع كرءنقولاته فقد #.ق 
المحكة أن بيذت ان هن<ق الؤجر أن بتفذعلى 
الذن حتى مم انتراض وجود مئقولات جديدة 
وانهذمالمألةلاتحةاج لتو اطق بينهو بينالمتأجر 
« وحرث انوعنم. بلغ المكماما وم جديبات 
الذى يول الدبوان انه اعبار يف ااتوزيمالسابق 
فترى اله_كة ان ه_ذا ال بلغ منه مبلغ م بق من 
مطلوبات الجر بعد التوذيم السابق لأضمومة 
أوراقة نوال. باغ الباق قيمة مصاريف التوزييع امع 
المذ تور ونرى النكمة السب ةلبا الأخيه 
فان لدج رالحقفى الحصولعايهبطريق 1 
أيضاوذ كلا ل <طاب الدبوان ا أه 


إعمرف الماح المتحصلىمنتنف يل ٠‏ «مارس سن ةعم 
4 


لميرسل إلالعدفتح ااتوزيع عن هذا الباؤيسبب 
الحجز المتوقممن الديوان على المنقولات بتاديخ 
فبراير سن سعرة ومن المسام به الآن فقا 
وقضاء ان حق الامتيازكا يضون الاأجرة ذاله 
بضمن كافة المصاريف وما قد كون المستاجر 
«ملزما به من التعويضات لوجر لاأى سبب 
يستند إلى عقد الايجار والمباغ اللصرفهو من 
المصاديف القضائية التى صرفها المؤجر فى سبيل 
الحصول على حقو قهفق الامتيا از يتناولهه يراجم 


ل محكة الاستكناف الا" هلية المؤرخ؛١‏ قراغ ا 


سنئة 404 المنشور فى الجموعة الرسمية سنة بال 
قضائية ص 4# 6 

د وحيث انهلذيا شه ترى المحسكمة ان القاقة 
المناقض فيها فى محلها برمتها ويتعين لذيك رفض | 


| المناقضة وتأبيد القائمة 


( نضية منائضة دبرا نالارفاف الخصوصية الملكية طد عبد 
افندي حسى الجراهرجى وآخرين رقم جم سة #موارئاسة 
-ضرة القاضى عبده يحرم ) 
5 
4 يثأير سنة ومو١‏ 
حكمة السيدة زينب اجرئية 


, والد . عن أعمال زليه‎ ٠ 


00 عتشيية 
مثو حدر ثشطأ منجالر» , 


00 شررطرا , 

المدأ القائرى 

مسكولية الوالد اشخصية عن أعمال ولده 
بحب أن نقوم على حدوث خطأمن جانب الوالد 
نفسه شأنها فى ذلك شأن أ<وال المسئولية 
الاخرى ومنالمنفق عليه تفريعاً عن ذلك أنها 
| توجد متىتوفر شمرطان أولها أن بكون الولد 
صغيراً وثانيهما أنيكونهقما فى كنف والده 
إذالمفر وض فى هذه ال+الةأن[هال الوالد وعدم 


قيامه بماهو مر وض عليه منالمراقبة هوسبب 
حدوث الفع لأ لمتوجب للسكولية ٠‏ 
والمقصود بالصغير فىهذهالحالة من باغ 
من العمر مس عشرة سنة لآن رقابة الوالد 
ع أعمالواده هىمظبرمندظاهر ولابنه على 
نفس الصخيرو تنيجةمن نتائح نلك الولايةولذللك 
وجب أن نتهى بانتهائما -وولاية الوالدشرعا 
| على النفس تتتهى بلوغ الصذير #سةعشرةسنة 
على الآ كثر . 
72 
د حيث ال المدعى دفع هذه الدعوى ضد 
د على شديد المدعى عليه بصفته وليا على ولده 


| القاصر حمال الدين وذكر فى صصحيفة "آذ :متاح الدءوى 
أن جمال الدين القاصر جل المدغي عليه نجارى 


+ : العند الاول 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


على سر قةسحادةمن ل سكنه قيمتما ٠١‏ جديبات 


وأندحك عليه نهائيا بالعقوبة الجنائيةوطلب المكم | 


بازام والدالمدعى عليه بدفم ٠١‏ جذيهاتقيمة تمن 
السجادهوحاسة ؛ اناير سنة و١‏ ذكرعاى 
المدعى عليه انه يطلب المكم على الوالد شخصيا 
باعتباره ولا عن أعهال ولده الذى أمل فى 
صراقبته 

« و<يث ان م-كولية الوالد الشخصية عن 
أ>ال ولده يجب ان تقوم على حدوث خطأ من 
جانب الوالد نفسه شأنها فى ذلاك شأن أحوال 
المئولية الاأخرى . ومن المتفق عليه قانونا 
تفراعا عن ذلاك الها توجد متى انوفر شمرطان 
أوطما أن يكون الولد صخيراً 2 يتجاوز ادن 
الذى يذممى فيه حق الوالد القاثونى فى الرقابةعلى 
ولده - وناامهما - أن إكون الصغير مقما مم 
الوالد وفى كنفه إذ المفروض فى هذه الال أن 
اهمال الوالد وعدم قيامه ماهو مغروض من 
المراقبةهوسببحدوث العمل المستوجب لامسكولية 

« وحيث اله اتحديد السن الذى يتهمى 
فيه حق رقابة الوالدبتعين البحثفى ولاب الاب 
الشرعية ومداها 

« وحيث ان ولاية الوالد شرعا نوعان ‏ 
ولابةعلى النذس وولابة علىالمال والاولى نكون 
له مادام الصخير لم بيصل الى سن اللوغ وتنتهى 
دائما بالحامسة عشرمن تمره - واثانية سكو نله 
حتى سن الهادية والعششربنطبقالةانون اناس السبية 

« وحيث ان رقابة الاأب على أحمال ولده 
هى بلا شك مظهر من مظاهرولارته على نفس 
الصغير ونتيجة من نتائي تلك الولاية ولذيك 
أوجب اذتامهى بانها نبا اعنى لوغ الدخير نمس 
عشرة سذة على الا' كثر 


د وحيث ان هذا الرأى ماحوظف القانون 


المصرى الذى أجازق المادة 5١‏ عقوات تسايم أ 


الصف. الذى لم يلغ من العمر +س عشرة 
سنة اذاارتسكب جرعةالى و ليهليتكفل ملاحظته 
وارشاده وتقوعه:. وقد قال به الدك.تور حسن 
ذشأت باشا فى رسالته عن الجرمين الاحداث 
وذكر ان هذا هو <كم القوانين الفرلنية 
والابطالية واللمحيكية ااتى تحجمم على أن الصغير 
: إعتبر مسئولا وخده عن 


أعمالهلافتراضمعرفته لاقانون وتقديرهللاءود 
ونتائمها 
« وحيث انهاذا 'قرر ذلك ونقرر كانه أذر 
السغير فى دعوانا الهالية بلغ من العور ٠١‏ ماما 
ظبر انه لاحل اقول عسكولية أيه الشخصية 
ولذاك يتعين رفض الدعوى 
0 


شد عد الكرم وخطر عله الاسثاذ أبر 


عركم مع/اك سنة لعفل 


9 ينابر سنة عسو 


هبه - لفوط ‏ عدم جواز ا--تردادها 


٠‏ حق المرهرب 4ه 


رده أو أتلمنها أو أ كاير برضاء , 
الميدأ القانرى 
ما يقدمه الناس ابعضوم فى الافراح 3 
«النقوط» انهوالاهبة تتم بالقبض ولاحق 
للواهب فطلب استردادهبته ‏ وللموهوبإه ' 
حقردها بمثلبا أوأقل أوأ كثرمها فوظاروف 
كالظروف الى أخذهافيها وهذا يكون,ا!تراضى 
لاعكم القاضى . 
الكو 
دمن حيث | نالمدعى طلب الك بالزامالمدعى 
غليهم| الا ولوالثانىبان يدفعا من تركة مورمهها 
عدوى حسينعدوى م بلغ مائ ةفرش والزام المدعى 


العدد الأول 


غلمها الثالثة بأن يدقع له مبلغ مابة فرش وذكر 
فى عر دنه ان ال ملشيد إن المذ كورب بندذعمما نقوطا 
ف فرح 

«ومن حيث اله تبين من مناقدة المدعى 
والمدعى عليه الأول ان عدوى <سين عدوي 
الذى دفم له النقوط نوفى من مدة طويلة 


« ومن <يث ان المدعى قال فى عر بطتهان 
العادة والعرف جريا على رد اثقوط لابه 
فى هذه الجهات 


« ومن <يث ازمثل هذا أ 


عدم وجود مستند له فى | 
مثل هذه العادة الا إكون رد النقوط إلافى ارح 
مكل الفرح الذى دفع ولمق-دم المدعى دليلا 
على تقصير الدفوع 1 بالتقود معد مثل الواجب 


الذى دفعه فيه ول مر العادة بأن يكشف الئاس 
أسرار بعضعم بعرض مثل هذه المسائل عانا فى 
شكل فطايا أما 

« ومن حيث إل المحسكمةترى 'زحالةا!تقوط 


م القضاء 


إن هى إلا هية تمت بالةرض والهلاحق لاواهب 
فى طلب استرداد هيته بعد تفاذها اللبم إلا إذا 
رد الوهوب له الهبة بمثاما أو أفلى أوأ كثر هنها 
فى شكل هبة أخرى وإظرو ف كظروفها أو بأى 
تمكل من الاأشكال وفى أى ظرف من الظاروف 
التى براها مناسبة ارد الجيل لا'هل يقير اكرا 
فى دعوى أو إجبار فى تافيذ أومن" أو أذى فى 
مرافعة وعلى ذاك تسكون هذه الدعرى فى غيد 


يمصار يها 


محاباء ويتعين رفضبا وإإرام رافعما 


( قضيةالسيد عمد القاضى ضد احيد حب برقم 


+ 
ادو و 


)ام سلة عمو ١‏ رناسة حطرة القاضى ممرد علام ) 


>31 

حكنة أبو حمص الجرئية 
.م ينأير سنة 19# 

. 


احواها - على 


اثبات الثار بخ د المادفوم مداق - 


النشر ف الجرائد لير واحدا ملها ٠‏ 


القسمالثائى 


السنة الخامسة عشرة 2 "١‏ 


المبدأ القانونى 

إن النشر عن ضياع عقدق إ<دىالصحف 
ايس منطرق إثباتالتار يخ المنصوص عليها 
قانونا . وهى على الرأى الراجح واردة فالمادة 
9ل مدلى على سيل الحصر , 

0 

د حيث ان التزل الذى شرع المدعى عليه 
الأول فارع ملكيته من مدينه المسدعي عليه ' 
اثانى والذى رفعت المدعية ( زوجة المدبن ) 
هذه الدعوى تطالب فمنا بثبوت ملكيتها له 
وبح و كافة النسجيلات الى توقعت عليه لبس 
دو المزل موضوع عفد البيع المقدم منها لتدلل 
به على ماكيما لاختلاف الحدود الواردة بهذا 
العقد عن الحدود انهو ردت ف الذارئر ع الملكية 


من اأدعى عليه 


وأمر الاختصاص ألفدمين م 

الأول الذىقرر بلسانعاميه أن 
م وحيث انه على فرض أن اخمزل الشروع ف 
ززع لكيه هو نفس التزل الوارد ذكره بعقد 


بع المقدم من المددعية انه ذا العقد غير 


مسدز ل وماهو بات الثار. قب 
وبو1 تار عم العمل قا نون لنسجيل الجسديد 
( القانون كرة 14 سنة 1958 ) أى أن هذا 
العقد لابشقل ماكية المنزل للدعية باللسبة للغير 


مثل المدعى عليه الاأول ومديله 


وحيث|!زالمدعية ادع تأ نهذا العقد ثا 


لتا جم لوفةأحدشوود ل ادرو لا 0 


| عابت الثار بخ هنطر بق آخر إذ هوصورة طبق 
/ الإأصل لعقد بع سا بقعايه ابرمقبلسنة 1904 


9و - العدد الأاول 


القنم الثالى 


السنة الخافسة غشرة 


وضاع منها دنهو نشرتعن ضياعهفى جريدة 


الدليل بعدده! الصادر فى م١‏ سبتمبرسنة ٠ ١٠90,‏ 


(أى قبل أول ينابر سنة ١484‏ ) وقدمتهذا 
العدد ‏ تريد أنتةول أنالنشر فى هذه الجريدة 
عن ضياع العقد عله ثارت العا مخ من وقت 
هذا النشر 

« وحرث انالنشر فىجر بدة عنضياع أحد 
الوقود ليس من صمن طرق إثبات الثار.خ التق 
' نص عليه المادة 74 من القا نونالمد ىالا هلى 
( الى تقابلها المسادتان يوم مدني مختلط » 

1*4 مدلى فرنسى ) 
« وحيث ازالبءض رأى أنهذهالادة ذكرت 
طرق إثبات التار .بخ على سدول الخص رك ذمات 
المادة الفرنسية ا مقا بلة ومن ذلك محكة استئئاف 
مهم الا'هلية في حكها الصادر بعار يخ ٠‏ مارس 
سنة 1454 ومنشور بمجاة امحاماه السئة الثاهنة 
صفحة ؤم رقم بوه - وعبدالسلام بك ذهنى 
فىكتا به الا'دلة صحيفة 6م؟ إلى +75 - والبعض 
الآخر رأى أ نهذ «الطرق ترد فى المادة المصرية 
على سبيل الحصر لاختلاف عبارت. ا عن عبارة 
المادة الفراسية المقا بلة بلىرو ردت على سبيل المثال 
وذلك بغية ادخال بع ض طرق أخرى (كاعتبار 
ذ كرعقد عرق بالتفصيل الوافىفىعقدرسمىدون 
التأشيرعايه ,ها يفيد حصول النسجيل كافيا لجمل 
تار مخ العقد الرسعى تار ححا ثابعا اذلك المقدالعرفى) 
ومن هذا الرأى ( محكة اسكندرية الكلية 
فىحكمها الصادر بتار عخ 76 يونيه سنة يهو.ة١‏ 
ومنشور ,ا نحاماهالسنة التاسعة رقم ٠00‏ وحكة 
الاستئناف امختلطة فى حكبا المنشور بالجدول 
العشرى الثانى مجموعة النشر بع والقضاءا ختلط 
رقم 04؟7 ودوهاس واحمد بك نشأت فى 
كتابهرسالة الائبات من بشد ١٠6؟‏ إلى بند ..م) 
« وحيث انه حت على الرأى الثائىفلا'جل 


| اعتبار حالة ما من ضر طرق إثبات التاريخ 


القانونية يجب أن نكون بحيث لابوجدمعما أقل 
شك فى وجود الورقة ( موضوع هذه الحالة ) 

فى التار يخ المعين بها أو قبله فالنشر فى جر يدة 
عن ضياع عقد بم دون 0 
وجود هذا العقدقبل النشر إذ يحعمل أنه يكن 


نمتعقد وأ النشر ل على غير الحقيقة لغر ضما 
حتى لقد <كم بأن ن ختم البوستة الذى يوضع على 
نذكرة ارابك | ناريا ثابناً إذ لبس 
الفرض منه إثبات التأريخ وعامل البوستة ليس 


من موظن الحاك الختصة بذلك وهو لا يقيد 
التسذ كرة فى سجل خاص مايخصة أو كاملة 
فن بإب أولى لايكون النشر فى جر يدة طر يفا 
لاثبات التارسخ 

دخ 
( فضية عزايزه عمد فح ضمد مود الامدى بركات إبراهم 


رحفار جرجس يوانأن رقم 1٠١65‏ مللة عمو 
رئاسة حضرة القاضى احبد الجارم ) 
5 
حكمة دمياط الجراية 
4 مايو سنة وسو١‏ 
امضا. أو خنم - غير مقرو, أو مطموس - لا قيمة له . 


الميدأ القانوى 
إن الامضاء الموقع ما على سندما بجحب أن 
تشما ل إسسم الماتزم ولانغنى عنها علامة يضعما 
المدين .الا يصح[عت عتار مثل هذهالعلامة مبدأ 
دليل بالكيتابة إذ لا قيمة لها فانونا . و ننطبق 
هذه الحالة أيضاً على الختم المطموس الذى 
لايقرأ . 
لي 
د حيث ان الأسدعى سبق أن طون با 
الكستاب باانز ويرف الحتم المبصوم بعل السند المقدم 
من المدعى عايه الا'ول مدخ / وليه سنة 


“ المدد الأول 


«0؟! وقدم أدلة النزويز وهى مقبولة شكلا 
« وحيث ان الدليل الأول بنحدر فى أن ١‏ 
البصمتين الموقم بهماعلالسئدمطموسة فضلاءن 
أنمالم تسكن بصمة خم المورث 
« وحيث انهبانعام النظر فى بصمة الم ينضح 
أنبامطموسة بحيث يتعذرقراءتها لابالعين الجردة 
ولا بعدسة مكرة 


« وحيث انهرتعين البحثفىةيمة هذاالسند 


فى هله الحالة وهل رصح اعتبار الهم م المطاموس 


مماثلا لخم ل لواضح + إن حيث الا" ثو الفانوتى 

« و<يث ان لشراح الفرنسيين أووا 
الشروط التى يحب نوافرها 
:أمها 2 أن تشهل على اسمالملئرم ولاتغنىءما 
علامة يضعبا المدين كاشارة صليب مثلا .م 


لاإيصح اعتبار مثل هذه العلامة ...دأ دليل 
لكر 


محكية الاسكناف التلطة 


1 مابو سنة م#مو١‏ 


المبدأ القانوق 

ان <ق المشترى فى الرجوع بدعوى الفمان 
ضد البائع لرد ادن يعتبر تبعيا بالنسبة لدعوي 
استحةاق العقا المبييع 0 
فى الدعوي الا'صلية والدعوى الفرعية ع 
واحد ولو على الا'فل لدم تناقض الا أحكام , 


فيجاب الفصل 


فاذا رفع التذاع للقضاء المحتاط عن دعوى ' 


الاستدقاق فيكون بذلك مختصا أيضا بالفصلف 
دعوى الهمان ولوكان الضامن والمضمون من 


ألقسم الثالى 


فى الامطاءفد كروا | 


يلا 
ٌ بالسكتابة إذ :ةلحا نونز راجع الصحيفة 
002 الجر ل ء الثائنمن ك: تاب أوبرى ودرالشية 
| | الرابعة ) 
د و<يثانهذا ال ع ب أن بسسرى على 
الم المطموس وهو الذى تمن بصدده إذا برج 
عن كونه مجرد علامة مستديرةغير مقروءةأصلا 


الْسنةالخامسة عششرة 


د وحبث ان دعوى التزور واطالة هلله 
تكون غير م:تجهلا'ن التحقيق سبخصب على 
إثنات جرد علامة مستديره لاهى بالام ولاهى 
بالامضاء ولذايكون السند والحلة هذه فى حكم 
اللحانى من التوفيدم ولا ينتج أى أثر قالونى 
ولذا بتعين عدم فبول دعوى التزوير لعدم 
النائيدة منها 


( قضية احدد «صطافى رارق د عم ردامماءبل القبر صل وآخر 


]رقم وم سنة هعور رئا-ة حطرة القاضى أحد ثؤاد ) 


ل 
]3 


رعايا الحتكومة المحلية )١(‏ 
( اسنثاف على مواقي ضد 'اعاوان سبير و فرح وآخر رناسة 
المسثر ماك بارنث ٠‏ مجملة التشر يع والقيش, سنة موص 3887 ) 
فنا 
بحكمة الاستئناف اتلطة 


١م مابوسنة‎ ١ 


نا,عل نص مشروع ليعفد شركة؛ جرازه 


7 


م ل مستخدم - ارفنه - بتار يض شخص| 


عر .مسلولية الا'خير 


المنادىء القانونية 

)0 إذا نص فى نظام 5 شركة على ريم تنازك 
)00 راجم أحكام استثاف تلط ق15 /35 / 8 ونول 
المجبرعة م م) دقار ١‏ مونو ( المجمرطة وو 
)رغم م رك (الجرعة .21 .و) 


44 العدد الوك 


القمم الثانى 


ألسنة ا خامسة عقر 


2 : 1 
العهال عن أ كثر من الزءالجائز حجزهمنصيتبايهم | 


والاترتب عايه رفتهم . فيعتبر مشروعا رفت | 


إلا 
المستخدم بناء على هذا النص بعد طالفته إياه 
مه اكانت الاسباب الى أدت به إلى هده انها لفة أ 
ك5 مبلة معقولة لنسويةحالته ا 

(؟) ان مشروعية الاص الذى ول لاشركة 
حق رأت مستخدمبها بعد اعلالهم بشبرين | 
مقدما تابع دا نما لتقدير القضاء )١(‏ 


ولعد أن ماحةهالشر 


(م) من ايب بعمه السىء وبغير حق . 
و بقصد الغسرد فى رفت مستخدم كون م-كولا 
عن الغتام المواشسرة لفعله هذا 


السويس وآخر 38ث 
السنة المدكررتين ص حوك) 
راذا 
يحكرة الاستعناف التلطة 
مايو سنة عمو 


ف تقر رهم , 


( استثناف جور بكر ستو ديبس ضدشركة 
انجلة وا 


رئاسة المسيو فافنك , 


الأمين - خبرا, اختوار بين ٠‏ ال وطابخيرا, 


آغرين 


لمتعجل ٠‏ شروطه 


المميدأ القانولى : 

)١(‏ إذا كان قد تعين خبراء بناء علوطاب 
المأصوم تنفيذا نص فى عقد تامين الى ريق 
وباشعروا مأموريتهم فعلا فلاصجوز | أن يطلب من 
إلا إذا 
تقدمت وقامث فى الظاهر مطاءن جدية ومعيلة 
ضد الخبراء السابقين بحيث يشك فىفائدة تقريره 
وهذه المطاعن هىحل'قديرالقاغى المستعجل و بحثه 
للنظر انكانت ج-دية وعلى أساس لاحم بقبول 
الطلب واختصاصه به 

( ا-ثثئاف ذركة لأمين لنبرن دوجتيفضد عمدوومى رئاة 

الم بوفافتك.. انجلة والسنة المذكورتين ص .وم ) 


القضاء ال_-تعجل العيين خبراء آخر يس 


(١)انظر‏ َْ اسثثناف أرل فبرا بر سنة جم16 ( المجموعة 
سنة ع س م1) 


ذا 
محكرة الاستثناف التلطة 


.2 مابو سلة مه | 


00 ان ن الدائن نازع اللغية لبن ملزما 
قانونا - و إلزامايترتب عليه بطلان إجراءات تزع 


الللكية ‏ بأن 
للدائنين الذين لبس لهم حق رهن عقارى بل 
مجرد حق اهتيا زكامتياز البائع )١(‏ 

20( لعداحب <ى امتياز البائغ الذى 
بتوسك به جرد إنسجيلهكادل أخرية التنازل 
عن ٠‏ هذا الو ق القأثوتى للحصول على قيد عقارى 
وذلك دفعا | جمبيع الاحزالات 


( !سلاف شركال 


بعلن إبداع قائمة شروط اليسع 


واخرى رثاسة المسساتر 


عكة الاسكه اناف التلطة 


0 يوليو اسلة مم١‏ 


المبادىء القا نونية 


(١)إذا‏ كلت الدين مقسطا على عدة 
أقساط فيتجزأ أسقوطالمدة كالدين سواء بسواء, 
ولا يبتدى»السقوط ط إلامن تاربخ استحقاق كل 
قدط ف 


)١(‏ - أنظر حك امتثناف ع فراير سلة .و١‏ ( الجموعة 
4-5 ) رحك ع -؟1 -١1وا‏ ( الجمرعةع؟ -4) 
(؟) باجم «.كم اسثئناف 4-9 - هلوا ( المجمرعة 
99د #4 ) وك ه- اي ( المجمرعة ١8‏ - ووم ) 


العدة الاول 


(؟) ان سقوط اليم الغياى لا ينصب 
إلاعى الحم ذاته أما الاجراءاتالسابقة عليه 
كالحجوزات امتؤقعة وعر يضة افتتاح الدعوى 
فتبتى قامة ونافذة المفعول 

(م) ان بطلان امرافعة لامصل من تلقاء 
هسه ولا يكون ننيجة كوت أحدالطرفين فى 
المدة المدودة قانونا بل يجب على من ,تمسك 
بإلبطلان أنيطاب و بحصل على حك بذلك (1) 


( استثاف فسطائطين بوليكروبلر ضد مود بك حلى رلاسة 
السير فاذاكر . المجلة والسئة المذكورتين ص ؤم ) 


و 
محكية الاستئناف الختاطة 
ونيو سنة عمو | 


اختصاص الحا ا تختلطة - إمره_تعار ٠‏ بقصد تجنب القاضي 


٠ عدم‎ ١ اأطبيقي‎ 

الميدأ القانوق 

الاتذة ص الحا 5 أطةإذاكانهذا الاختصاص 
7 مليا على الاستعالة ادم مستعار حمل خصيها 


لانهرب من اختصاص القاضى ١‏ 0 


عر ض التراع عايه وكان دن شأن ذاك أيضا 


وضع عةب-ة فى سبيل المسكولية الى قد يتحماها 
( مبدا ثبت ) 


1 
ايل 


ذا 
محكية الاسكئناف امختاطة 


4 يوليو سالة م19 


(1) ءناجمعكم استثناف ؛ مارسسنة عسوا (المجموعة 


كاوم) 


القسمالثائى 


السنة الخامسة عثرة اموه 


؟ - وكالة ورية - علااتها بين الموكلرالوكل - عدمتائر 


إدضاك لدعرى عن عبلياتتالية لا - 


عدم جرازه 


الميادىء القانونية 
)0 
فعلى له يسأل عن سداد الاندات حت الاذن 


انحردة بمعرفتهبذه الصئة المدعاة وكذاء 


من انصف بصهة الوكالة بدو نوجو د وكيل 


نكن 
البضائع المسامة اليه 


(؟) ان صفة لوكلة الصورية لاتمنى الا 


| العلاقةبين اللوكل والوكبل ومن غير أن بحن 
مذه الصورية على الغير يمن تعامل مع الا خيرعل 


أساس الظروف التى أوجدها الموكل نفسه والتى 
تسمح هذا الغير بإثيات هذه الوكالة 

(م) لاممل لادخال السنديك فى الدعرى 
اذاكان موضوع المطالبة بالدين ناكا عن ممليات 
تجارية حاصلةإهد اشهار الافلاس يحديث لا,يدخل 
هذا الدن فى مموع ديون التفليسة ولايعترك 
معرا فنا بل لى تسكون الطالبة به والحصول عليه 
من رأس مال التاجر الذى كان ه_ذا الدين من 
وسائل إيجاده (1) 


8 ا , 9000 
زامائات جان لورس مدد افاس جورجيادس وآخر رئاسة 


/1” 
محكية الاستشاف امختلطة 
٠6‏ يوليو سلة سمو| 


, شرك" بصرية , تصفبة , اختصاص انحا كا تحتليلة برا‎ ١ 


' زمتارن حك ور العا بإجوازالجمرعة ."ووم ) 
06-0 


04 العد الأو ل 


م مللكية _ الاءتراف با , ولو يدمير كنابة - قبل قانون 
اليل ٠‏ جوازه 
6 شركة ‏ تصفية ‏ عدمملكية انشركا, بحصص على الشيوع 
حت ماما 
و ماتكية ‏ إعتراف بها بعدةانونالتسجيل ٠‏ غير مسجله. 


عدم نفاذما 


حي 


عفد ماكية ‏ سابق على فالون الاسجبل - عدمإلبات 


ثار مخ ٠‏ ضرورة استصدار 5 

الميادى» القانوئية 

١١‏ )إنمجردجنسية الا انب الدائئين العاديين 
لشركة مصرية لابترئب عليه اختصاص لحك 
الحتلماة بالفصل فى دعوى تصفية هذه الشركه 
وهذ الابمدءهمبالاتفاق بينهم من الطه نف الدعاوى 
أو الا عمال التى كان من شأنها صدورحك ياقص 
من قيمة حقوقهم وذلاك بطريق دعوى مستقلة 
أمام انما 3 الغتلطة 

(؟) محتس اناكم المختاطة وحدها بالنظر 
فى دعوى لصفية شركة وقسمة اعياما إذاكانت 
هذه الاعيان تشهل عقارات مثرتبعليهارهون 
عقارية لاأجني (1) 

(م) طبةا لاتشربع الذىكان موجوداً قبل 
قانون التسحيل الصادر فى76 يونيو سلةم5ة١1‏ 
كان الاعتراف بالملدكية على الشبوع فى عقار 

بائراً ولو حصات باتفاق شنفوى 

(4) إن جرد تصفية شبركة لاتجمل الشركاء 
مالكينعل الشبوع للاعيانامشتركة والتىتبق فى 
اثناء التصفية تابعة لاشركة . فلا #كون للشركاء 
الحق فى ايجاد حق رهن ءقارى على خصص 


كل ملهم ٠‏ 


40 جو المجموعة لنة‎ / ١ ] 75 باجيع حك‎ )١( 


عن 211 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة . 


(ه ) من ناريخ القانون قم سنسوور 
( التسجيل) كل اتفاقشفوى أو اعثراف بملسكية 
مشتركة غير مسجل عقدها لابثرتب على المنتهم 
بها أن يكون لهحق عونى بملسكيةشائعة ولاتبييح 
له أن ينشىء عايها حق رهن عقارى . 

(5)من تاريخ سرياذةانوالتسجيل كل صاحب 
حق على غقار سابقا على :ماذه . واتكنه لملصدر 
بعقد ثابثت التادريخأو 0 سابق على نفاذ القانون 
لا يكون له حقءينى بالملمكية إلا إذا حصلعلى 
حكم وسجله ولا :ثبثله ملعكيته إلا من تارريخ 
التسجيل ٠.‏ 

( اماك 
المسوفان! كر , ا لاجلةوالسنة المذكو رئيس م508 ) 

إن 
«حكمة الاستقناف التلطة 


١ومسو# يوليو سلة‎ ١ 


ورثة حمد جمال ضدحدين بك جالوآخر بنرئاسة 


حجر نحت بد الغير - حك تنفيذى غير مشمول,النفاذالمدجل ‏ 


استثنافه غيرمائع من اساصد ارحجز به, لاا جة لنشيئه 

الميدأ القانونى 
إيصلح الحكم الابتداتي والغير مشمول بالنفاذ 
الثوقت والحاصل عنه اس_تئناف لتوقيم الحجز 
التحفظىنحت يدالغير )١(‏ منغير أن تسكونهناك 
حاجة يثرتب عليها البطلان لطلب السك بتثبيته 


ز اءثناف اتطنيو بربرير ضدالا'ستاذ. ٠.٠٠.‏ رثئاسة 


المسيو فافنك ٠‏ المجلة والسنة المذكررئين ص .وم ) 


)0 راجع حك 1 م واوا المجموعة 5م سس 418 ) 


العدد الأول 


8 
محكدة الاستثناف الختلطة 
يوليو سلة #م١‏ 
مرسى مزاد - دعوىتتقيص القن . رفمبامستقلة ٠‏ أو بطريق 
الممارضة ففائمة التوزيع , فمواجهة جميم الداانين 
المبدأ القا نوق 
ان دعوقى الراءسى عليه اازاد بتنقيص لثمن 
يجب أن توجه ضد جميع الدائين المسجلين إذا 
رفءعت بدعوى مستقلة أو بطريق المعارضة فى 
القائمة الموقهة فى إجراءات التوز بع النىبشترك 
فم جع هؤلاء الدائنين 
) اناف فراد بكسلطان وآخر طدعد اراهم وآغرين 


رئاسة المت ماك بارنت المجلة والسنة أذ كور تين صرعمم) 


الفسي الثانى 


السنة الخامسة عشرة 2 /ى 


:1 
محكمة الاستكناف ا#تلطة 
/" بوليو سلة م ] 
١‏ حك غيانى دعرى غير قابلة للتجرلة ‏ 1 اسثثاف الحكر 5-5 
عكرم م ليم آخرين , جواز اننمام امسكرمطك فبايً 


للسنأنين - لاضرورة للمارضة 
اثفاق , مزاد ٠‏ لطبل حريته , إطلانه, 

المبادىء القا نونية 

() إذاكات الدعوقٍ لا تقبل التجزئة 
فىذاتها لمن ح عليه غيابيا الحق فى الا نضام 
إلى الاستئناف المرنوع ين الم كوم علمهم 
الآخربن بدون حاجة ملزمة له بداءة إلى رفع 
معارضة هن جبته 

(؟) كل اتفاق درن شأنه تعطول حربة 

المزايداث هو باطل غات" للنظام العام 


اف ورئة مرفص إلاس شكر شد صادق بك قبي 


اك 


.-ترماك بارلت المجلة و السمنة المذكررئين صن م#وم) 


؟ انها 


> المند الاول القسم الثانى السئة الخانسة عشرة 
الممطلة فى الخصومة وعلاجها 


مشافيرات مام ثممرمظات نهل لهي 
لقَاضِى زكى خير الابوتيجى 


١‏ - بير 


أن: من انمضلات الى لاتزال بغير <_ل |إنسو يف والماطلة فىالتقاضى ومايئن اجمهور منه من 
البطء فى قطع المنازمات والفصل فى الدعاوى المدنية وذلك بالرغم هن ال+هود التى بِِذْها القضاة 
ورغم قانون التحضير الذى صدر فى سنة ٠١‏ ليكون علاجا لهذه الالة والذى تعدل أخيراً 
بقصد ملافاةالنقص فالقانون إلقديم ؛ ولاتزال رولات انها كم مكبةظة بالقضايا النىتوالى تأ جيلما 
عدة هرات ورفوف أقلام كيتاب تنوء حمل *قيل من أ كداس ملفات الدعاوى ااتى اصغفرت 
أو راقبا لمرور السنين علما 

والارقام الآثية اللأخوذة من الاحصاء الرشمى عن أعمال محكة مصر السكلية وجزئياتها فىسنة 
اسل ب عور وسنة بسو ل عسو) :دل بأجلى بان على العدد العظير من القضايا اأتى 


تتخلف فى آخر كل سنة بدون فصل أو تبنى بالايقاف  :‏ 


ساق 
ديد فصل فيه 0 0 
بالجاسات بالا يقافا 
١‏ لقان 


ٌ ا سنة ربجو وسوا أ 
| جرزفى إهل"ما المه؛؛ سجوعؤوه؛ إ#مفلاةة إككفية نحتما 
أ ا 


ا 
| <زلى مستانف أوهة م لايل موءهة حولم للملا 


ا كلى باويسم الاكلاة لمعلا أفيدفا وام عر / 
0 | 
|اسنة وسواب عضول 


| ٠ 


جرلى لاككما إكأكهء؛ اللحتضا كنض 


/ 


؟والا" إإلاءة1 


جز مستأنف ١ ٠١1١|‏ أفؤام الم لفح سكيم الاون 


ا ا 
| “© الشلل يكحن قفد لاكحك ‏ إككلاة ‏ أمنا؟ | 


الغدد الاول. 7 ' القسم الثنى 


"١‏ - برام الأس ريف فى افنهومر 
ولائختاف إثنان فى أن لخي ير الخصول على الوق هو سبول من سبل ضياعه وأن إقامة العدل 
بين الئاس لاتنحصر فى تقر ير الاق لصاحبه فقط بل فى هبد كل وسيلة فعالة حت يصل اليه 
فعلا . وفى الوقت الذىيجب فيه اقتضاء احق ب العدالة بالاسمافات الطبية أو إذا منقدم 
في حينم! وفى أقرب وقت كانت بلا جدوى و إلا فا الذى ينه المدء عى الذى رفع دعواه وقد 
ظلت هذه الدعوىي تسير من جاسة !د ىأخرى وم .سطع نع اخصول علرحم إلا بعد أن ن ممكن مداينه 
من امروج من جمييع ماله و بعد أن تدرف فى منقولانه وعقاره ثم يذهب الدائن لنتويذ حيكه 
فيهود الحيبة والفشل ان حر ر له اضر كع ا اي الحكوم عليه , 
وقاما ينجج الدائن ن إذا <اول إ بطال 'نصرفات ١‏ 


در بات نواطىء المتعيرف اليه مع 
المدين و بذلاك ترداد الطينة ِل بعد 00 ريف اخرى علاوة على د ينه الا الع وفرسوم 
الدعوى و تعاب المحاماة ثم رسوم دعوى ‏ بطال التصرفات وغيرها 

عاب استياط القرال القيات بالعقرايه واس ماع 


1 . 
ر بإددى يديه دفة العدا ل يدر باليد الأخرى دولاب 


وان من البديهى أن القاضى ١‏ 
الأركل التجار به والمعاهلات المدنية والتهاون الاجهاعى لأن جع الاعمال 


الما" بمة 


ا تقوم على أساس اثقة والضم) اد 
إلى أرياما وتضرب على بد كل دعتال 
اذا كان مبدداً بالضياع وبالعكس م ن ذلك ترى رب الال يدفع به أل رع اذا اطمأن الاووثق أله 
باستتطويع الحصول علوماله قسراً من بحاول إغتياله وأن هناك سبيلا فعالا مؤدي إلى هذا اغرك 

أما اذا انعدمت هذه الط"نبئة فيفل رب امال بده وتقف الحركة التجارية وامالية » وأ كثر من 
ذلك أن ذشل صاحب افق فى رده من غاصبه قد يواد ضغينة فى صدره و يدفعه إما إلى الحصول 
م وهذه في الفوفى واختلال 
المصرى جنايات عديدة نؤ يدهذا القول . 


؛ ومن بواعث هذه الثقة وجود د اتسلظة 


أثم ولا جد 1 اجراً أ أورجلا مالياً 


عليه شخصيا بالقوة والاكراه أو اذا أصابه الأس يعمد إلىا 

الاأمن بككل المعالى ولقد وقعت فى 
ما تقدم نرى أن فى عق القاخ 

وامتمع الذى أجلسدط مئصة القضاء : و يتبين أيضاً أن إقامة العدل بين الئاس أساس العمران 

والاجناع » وأن العدل اذا كان اسميا ووهميا لا 

وإإما جب أن يكون ن المدل عمليا ومنتجا ولا ,أ فى ذلك إلا بالاسر راع ف فطلم الول فى أقرب 

قت وقبل ضياع الفر الفرصة على صاحب الحق 


١ - +2 5 ّ‏ 
المد لي «سكولية كبرى إدى أطراف الخصومة ولدى الأمة 


'عدلاء بل ضر إمن ضروب الظ والعسف ٠‏ 


ع ب عامل السو به فى اذه وءر 
و ,دهشن ىكثيرا أزقل دخولى فقاعة الجلسات الدنية مراتهتعددة أتصفح أوارق القضايا 
اللانية المدرجة فى الرول وأرسم خطة نقضى بالفصل فى معظمها بدون تأجيل ولكني بكل 


العدذالاول القمم الثانى السئة الخامسة عشيرة 


أسف إذا فرغت من الجلسة نميب فألى وأجدان عدداً ليس بالقليل قد أفات من البث فى مصيره 
النهائى لكى يعود مرة أخرى إلى الرول الذى يشبه الكسر الدائر » وأشاهد أأيضا جروداً عنيفة 
من جانب بعض الحصوم ونضالا وكفاحا يدوران <ول طاب التأجيل 
وقد يفوز امخصم ارتكانا على دق يخوله إياه القانون مع غضاضة القاضى أو قد يعوز الدعوى 
فى الواقع بعض الاجراءات أو المستندات المودية إلى إظبار ر الحقيقة الفامضة والتى لا ترتاح 
ذمة القاضى إلى الفصل فيما بدوتها 
وما خبرته فان عوامل النسو ,ف تنحصر فى أهر بن 
( أولما) فعل المتقاضين ( والثانى) نقص الأشرييع وعيوبه 
ه ح الءةاضويه والأسر رف 
ينقسم المتقاضون بالطبرمة إلى قسدين  :‏ 
الأول : س من تكون دعواه على حق وثم الفريق الأ كبر 
والثانى  :‏ من يرفع الدعوى من قبيل الصورية أو السكيد أو البهتان 
فاذا ماكانت الدعوى على حق ترى المدعى عليه يتفانى فىطاب التأجيل هرات هتواليةلاسشباب 
مختلقبا : و يكررمنه هذا الطاب فىجلسات متعاقبة <تى بر أجلا للسداد أو أن يككتسب وفنا 
يسع الاعيبه فىنبر يب أهواله <تى يلقاه المدعى خال الوفاض عند المرحلة الاأخيرة هن الدعوى 
أمااالحصول على أ جل لاسداد و هذه الايلة ففيه كل سخريةالعقود و<رهتما لأن الدائن الذى 
يرفض منح أى أجل وقت التعاقد والذى قبل التعاقد على هذا الأجل دون سواه لايجب أن يكره 
0 الاجل رغ أقه أو أن يسكون تعبد مدينه قصساصة ورق لأن العقد قانون المتعاقدين 
و بدون هذا لانستقر المعاهءلات بين ااناس 
ونص المادة 1١‏ من القانون المدنى مسري فىوجوب أن يكون الوفاء فى الوقت الحد دف العقد 
وألبس مجيبا ومتناقضاً أن لا ييز 0 جاء فى نص المادة 1١4‏ مد أن يأذن 
بمبلة إلا بقيود محدودة وى ( أولا) : أن يكون ذلكفى ظروف استئنائية ( ثانيا ) : أن تكون المبإة * 
,ميعاد لاثق ( ثالثا ) : أن لابلرتب علوذلك ضرر جنم 'لرب الدين ؛ برها سواغ لامدين بواسطة 
التأجيلات المتكررة أن صل قسراً على هملة و بعاد غير لائق ولايتر تبعل ذلاك الا كل الضرر* 
بالدائن وذلك بنهر يب أموال هدينه وإفلاتها من متناول صاحب الحق . 
وكثيرا ما ترفع دعوى المطالبة بسند دين أو إجارة منزل أو أطيان فيعالب المدعى عليه وقد 
حضر شخصيا التأجيل لتقديم مستنداته الدالة على السداد ويدعي أنه تركها باللزل 700 
وكذلك يحاول رافع دعوى الاسترداد أو الاستحقاق تأجيل دعواه يحجة إبداع سئداته أو 
اعلان أحدالاخصام الذبن لم يتمكن هن إعلانه <تى ,توصل بذلك إلى عرقلة التنديذ و يتكرر هذا 
الطلب منه مرارا ٠‏ وقد يفوز به وهو يسخر بالعدالة و بهزأ بقدسية العبود 


المدد الأول ' القسم الثانى السنة الحاسةعشزة ‏ إن 


5- رمب القاطى انار المماطدء لى الوم 


لابتوهمن.هنله ا تصال الاعمال القضائية أنالقاضى المدلى آلةصهاء أمام الاجراءات اتى يجيزها 
القا نون أو أمام المسئتدات وما حوته والإادلة القى ينص علا قاثون المرافعات 0 أن القاضى 
المدئى لا يقل عن القاغى الجنائى فى وجوب التعدق إلى تقية المتقاضين واسايط أشعة بصيرته 
إلىخبايا نو ايام وتحايل العواملالبيكولوجية والمعنو به أتى تستكروراءاجراءانهم وتضرفائهم وتتوارى 
خاف ما أرسلوه من العبارات والا' لفاط الواردة فيعقودثم أوأو راقهم القضائية - مذو مشكاة 
القاغى المدنى ونوره فى سبول تلمس المق اذا ما حلكت الظلمات <وله والقاضى الذى يطبق 
القانون كاهو بدون تحريف أوتعديل فىمدلول نصوصه يجب أن لايكون آل صماء فى يد الفا نون 
لأن القاثون ما وضع في بد القاضى لتطبيقه وتفسيره 

إذلك يتعين على القاضى إفساد كلخطة بر يد بها الخصم الاضرار خصمه وعايه احباط كل 
حيلة هن هذا القبيل حت ولوكان لهاسند دن القانون ‏ ' 

وكل عبث فى استعال اق امول فانونا جب عدلا القضاء عليه هني وضح<ت نبسة الاضرار 
أوقصد التلاعب بحق الغير 


وبناء عليه يكون فىمقدور القضاةأن برفضوا جا ابا عظما من التأجيلات انى يقد با المإطلة فى 


المخصومة وذلك باستعال كل شدة وصلابة فى رفض طاب التأجيل إلا إذاكانت الءدالة لانتتحفق 
إلا بإحجابة هذا الطلب لأسباب وجبرة لابد ممما 

والفاعدة أن الأراخى فى إجابة طلب | 

وكثيراً .امد المتقاضين يعملون ألف حساب للقاضى الذى اشتهر بالشدة فى رفض طلب 
التأجيل وكثيراً ما تراهم ببادرون بإبداع مستند انهم ومذ كراتهم والأبعداد نيه السك فى 
الدعوى محالم! . 

فااقاضى إذا ,ستطيع بجبوده وصلاعه فيض نسبة اتأجيلات ولو إلى خلما ٠‏ 

وفى قانون المرافعات المدئية نصوص غديدة ميب بالقاغى أن لايؤخر الفصل فى الدمارى 
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فقد حاء نص المادة ١و‏ م ,أ فى ( الأحكام تصيرالمداوة فاو .كون تحر برها والنطق ماف الجلسة 
التى حصات فمأ المناقشة والمرافعة ) ونصت الادة + على أله ( يجوز مع ذلك للحكة أن نؤخرصدور 
الى فى الدعوى لجلسة أ خرى ليعاد'مانية أيام )وف المادة وره النصكرأ يجوز لحكةفى 
إم ) وجاءفى نص المادة 144 أه(إذا تمك 


جيل يشجع إلمطاب تأجيلات أخرى نوالية 


أدوال ستئناة أن تؤخر اله ف الفالب إلى * 
أحد الأخضام بأوراق لم يسبق إطلاع العم الآخر علما كآن له المق فىطاب هيعادثلاثة أيام 
للاطلاع ليها ) وقد :شدد القاثون فى حالة إ<الة الدعوى إلى التحقيق ونص فى الادة 145 على 
أله لاجوز لاقاذى أن يأذن بامتداد الميعاد ( المحدد لاجراء التحقيق أكر هن هرة واحدة ) 

هذه النصوص:وغيرها تظبر بأجلى بان روح التشريع الذى بتفق اه فى قطع 
امصومة و سنتطيع القافى أن يسئند إليها للفضاء على كل تلكو وماطلة فى 


+7 العددالاول القسم ألثااى ألسنة الخامسنة عشرة 


/احااسعى فى مهاف الوم 
خير وسيلة لمنع النسويف والماطلة 

إذا حاول القاضى اجراء الصلح بينطرفى الحصوم شخصيا لوفر عامبماعناء كبيرا ومصاريف 
جمةوأ نقذها من المكابرة والماطلة فى الحصومة واقد نص الشارع المصرى في المادة م منقانون 
المرافعات على أن من واجب القاضى لجز أن يسعى فى المصاحة بين الاخصامو يرد هذا اانص 
على سبيل الحصر بل أن هذا ملتى على عائق احا كم الأخرى . ولاشكف أن السك الذى بصدره 
القاغى مصدقا على صلح الخصوم لهو أفعل وأ بعد عنكل عرقلةفىالتنفوذهن الأ<كام الأخرىالقى 
تصدر قسرا أو كرها والتى تولد فى نفس امحكوم عليه غلا وضغينة مما كان الاق فيا واضحا 

وقد دلت التجارب علىان المنازءات بين ذوى القرى يسبل حسممااذا سعىالقاضىللصاح بينم 
ولو ضحى فى سبيل ذلك كيرا من وقته وقد أفلحت هذه الوسيلة وتمحت نجاحا بإهرا فى قطع 
منازمات عديدة و<ل الصفاء مل العداء بين العائلات 

والمشاهد أن هناك استعدادا طبيعيا فى نفس الاقاذى المصرى ولوكان على جانب هن الاق 
ف الصملح مع خصمه وهو على استعداد فى إجابة القاخى اذا أظبر الرغبة فى ذلاكو يستئنى طبعاهن 
هذا بعض الأ<وال اتى يبدو فيها الصلح متعذرا بسبب عدم النسام اطلاقالا لمق من الخصم 

ولذلك أشير بوجوب أن يفكر القاغى أولا فى مصالحة طرفى الصوم وأن بضحى جزءاً من 
وقته لهذا الغرض وعلى الأخص بين الازواج والاول والفروع وغيره, فانه بهذا يودى خدهة 
عظيهة إلى طرفى المحصومة وإلى العدالة وإلى صون العلاقات العا ئليةو يةضى على الماطإ فى الخصومة 

/ > راوب الهامين 

ان المركز الذى يقف فيه امحاءى إزاء دوكاه يجدله خط الآمال فى معالجة الفوضى ال.اضرة 
ومنع النسو يف والماطلةفىالمصومة . انانحاماةهىااساعد الأعن للقغاء فى إقامة العدل فاذا اشتد 
الساعد كانت القوة مضاعفة ؛ وامحامى بعلم ماخنى على القاضى ‏ فيجب عليه أن يسكون معوانا 
للقاضى للاسراع فى الفصل في الدعوى وقطع الحصودة ؛ وأن يسكون ناصحا اوكله ليقلع عن 
الطريق المعوج فى اللخصومة ؛ وأن يعطى_احق لصا <به بدون تلكو وأن بعض المحامين قداشتهروا 
باسد ا ءالنصح الى موكلمهم مجردا عن الغابة و برفضون باباء وشرف نفس الحاراة ف التحايل والافلات 
من الحق ولو ضحوا فى ذلك مغها ماديا 

ولسث فى حاجة الى نكرار ما هو معلوم بداهة أن قوام صناءة احاماة الشرف والضمير إلحى 
وعزة النفس وهذه الصفات التى يجب توفرها فىامحاى والقاضى معاً تتنافر مع الماطلة فى الخصومة 
والسعى فى ضياع الحق على صاحبه 

الؤ!ك كانفعنق انحاىواجب لابقل عن واجب القاضى في العمل على منع الماطإةفى الخصومة 
و بذل كل. جبد فى هذا السديل وهذا يقتضى أنيستعد المحاى استعدادا تاما فى كل, قضية <تى 


العنه الأول القم الثانى 2 السنةالحامسة عشرة سا 


بس شع سس سن حت كمي 1 1-1 ل 
لايطلب التأجل للاستعداد وأن لابدع حجالا لأن بتخذه موكاه آلة لننسويف في التفاضى بطلب 
التأجيل لأسباب نافبة كان فىاستطاعته منعها » وبمل القول أن منع الماطلة والاسو يف فيامقاضاة 


يتوقف جانب عظمم منه على امحساءين والحطة اتى يسلسكونما إزاء «وكلههم وتشديدهم فى منع كل 
ألاعب لاضاعة الحق على صاحبه 


ق- افهس لشم ب 

لا أر يد الأسباب فى يان وجوه انتقص فى القاثون الا بمقدار مايممس موضوع الماطلة فى 
الخصومة فقط وهذا التقص القانوتى قد أتاح للمدين الماطل فرصة التلاعب والنسويف وهذا 
يأناول أمر بن الأول - نقص القا نون ذا ,تعلق بدأمين الداثاين العادبين ‏ والثانى ‏ قالون البحضير 
القدم ثم المعدل أخيراً وغنى عن اابيان أن النشريع العادل السكامل هو أول ركن لاقامة العدل 
والقاغي الذى من وظيفاه تطبيق القانون قد يجد نفسه أحيا ا مكتوف اليدين أمام نص صر بح 
ااعبارة لابد من :طبيقه . ولقدعلتالشكوى دراراً هن نقص قانون المرافعات وعدم وفااه مفتضيات 
العصر وأصبحت الحاجة ماسة الى تعديل نصوصه والأمل مهقود على الاجنة المؤلفة فى وزارة 
الحقانية لتعديل فانون المرافعات أن تسد هذا النتقص وأن تقتدس هن الشرائع الحديثة مابسط 
الاجراءات الم نية والتجارية وماءةغى على مراوغة ومماطلة لصوم في الدعارىي 


٠‏ سمي الرائن العادى على مال ريه 

لفد ورد فىالمادة هوه منالقانون المدنى النص الآ : ( يجوز للدائنين العادبين أن يستوفوا 
ديوئهم من جميع أموال هديفم مع مرأاة الأجراءات المقررة فى القانون » 

والداثئون العادبون ثم غير الداثنين المرتمنين رهنا عقارباً أو رهنا حيازيا أو الدائنين الذبن 
هم حقوق الامتياز الوارد النص عامم فى المادة ١١‏ مدى أوالذين حصلوا على <ق الاختصاص 
على عقارات المدين طبقا للمادة ووه مدلى امؤلاء خارجون عن موضوع البحث لأن هم من هذاه 
التأميئات| لخاصة ااتى حصلوا علمأ هن هد .نمم ماعةظ حقوقهم ‏ إأما الجدير بلرماية الدا ئنالمادى 
الذى حرم سه من ماله وثمرات عله وكنده وسلمه الى مدينه فيلتهمه و ,أ كله لقمة سائفة بلا 
عناء و يقعد الدائن نادما محسوراً , 

و جوز أنيعترض على هذا بالقول أنالدائن العادى قد فرط فى حقوقه وقصر في عدم الحصول 
على رهن عقارى أو حيازق تأمينا إدبنه وأن المفرط أولى باخسارة 0 

ولكن هذا الاءنراض لابقوم على أساس دن العدل والانصاف لأن تقهير الدائن لبس 
معناه أن ,مهد السبيل للبدين لاغتيال ماله كا أن تقصير المنى عليه فى حادثة الممرقة ليس مبررا 
للسارق فى ارتسكاب الجر مة ثم أن ضياع مال الذائن العادى عمل مناف للشرف واغتيال للحق 
فيجب د كل وسيلة 1 زه ا 0 1 ' 

وفوق هذا فان ؟ كثر ب الدائئين هم منالعادبينلان اهركذ التجار بة نقتطى 0 


4 العدد الأول القسم الثأنى. السنةالخاسة عشرة 


ولا بنيسر ذلك مع اتخاذ اجراءات الرهون وغيرها وتجد الآن دولاب الحركات الما لية بسير بكل 
سرعة وأن السعى فى امخاذ تأمين خاص قد يعر قل سيره 


بتفرع عن هذا أن القانون يجب أن يكفل بنصوصه حابة الدائن العادى وأن يصون أمواله 
من العبث 9 


اك مودت ارين وصماء: موري الرائون الهاديين 

لا ينناول هذا البحث موضوع التافيذ علىالمنقولات فاما هذا ميسور بمقتضى الك أوالسند 
الرسمى ومن السبل توقييع الجز التنفيذى على م:قولات المدبن واماذ اجراءات البييع الجرى- 
هذا حسن لو بقيت الأموال المنقولة للمدين فى «لكيته وحيازنه إلى بوم الحم فى الدعوى 

واسكن الحخط ركله من اليوم امحدد للوفاء إلى اليوم الذى صل فيه الدائن على الك فوذه 
الفترة هي فترة التلاعب والنسو يف والماطإة والنهر يب و يجب النص على مايكفل حمابته وما بجب 
ااذه من الاجراءات التحمظية 

لفد نص قانون اارائمات على أمور #فظية يتؤذها بعض الدائئين العاديين قن الباقين 
دنهم أن ن ذلك : 

)١(‏ الحجز التحفظىما للمدين لدى الفير و يجوز ذلك ولوبسند عرف أو بغير سند اذا أذن 
٠ 00‏ مرافعات) 

؟ ) الحجز التحفظى على أمتعة المستأجر أو المنقولات أو الا مار أو ال#صولات الموجودة 

7 ل والاطيان المؤجرة ولو كان ذلك بسند عرفى ( 4م55 مرافعات ) 

(س) الحجز التحفظى هامل السكبيالة أوالسئد نحت الادن الذى يعمل عنه البرونستو لعدم 
الدفع فى الميعاد على بضائع وأمتعة التاجر ( مادة 50/8 مرافعات ) 

(؛) الحجز التحفظى على «نقولات المدين الذى ليس له محل مستقر فى القطر المصرى 
( 4ه مرانعات ) : 

)(ه) والحجز الاستحقافى لالك المنقولات نحت يد هن توجد عنده مادة (م/» مرافعات) . 

و بكل أسف ليس للفئات الأخرى من الدائنين العادبين الحق فى الماية أيضا أسوة بغيرثم 
لذلك يجب أن يضاف نص فى قانون المرافعات يدح توقيع الهجز التحفظى على منقولاث المدين 
اذا كان بيدالدائن العادى سند ولوكان عرفيا أو بغير سند بعداةصول على إذن من الفاضى ولايجب 
التفر بق بين المالك المؤجر والدائن العادى لان رأس مال الاول قد حول الىعقار يستغله بالأجرة 
و رأسمال الثانى بإق نقدا وهو ,مطيه للغير لاستغلاله أيضا ولا فرق بين الحا لتين فىوجوب صون 
الحق ثم اذ كان الشارع يبسح للدائن الحجز التحفظى لدى الغير على مال مدينه فلماذا رمه فى 
استمال هذا اق بالنسبة للمنقولات الى لائزال نحت بد مد ينه نفسه ! 

وانى واثق كل الاقة أنه لو أصبسح حق از التحفظى مخولا لكل دائن منسذ حلول الدين * 


العددٍ الآول ٠‏ القسماثانى 2 السةالخاسةعشرة و0 


لانقطعث الماطلة فى الخصومة ولسعى المدبن كل السعى فى قطع الخصومة فوراوالسداد لرفم امور 
عن أمواله لانه لايد أية فائدة من النسو يف والاطة اللذينكانا يستعين يهما لابماد أمواه عن 
متناول ألدائن إذأن هذه الفرصة قدفاتت بتوقيع اير عى منقولانه ولامناص من الوفاء والا تباع 
جبرا وغير مجد أية جدوى أن يحاول التأجيل أو النسويف فى الحصومة مادام أنماله المنقول قد 
أصب.ح فى قبضة بد الدائن بإجز ولا يستطيع افلاته منه لتمريبه 


هذا علاج ناجع أرجو أن ينال حظه من الاههام والاعتبار من الجرة امخقصة بالنشير يبع 


١١‏ - عفامات الل يميه و الاور اكات "مزلي 

إن التصرف هن اادرين فى العقار اجرارابالدائن مشاهد كثيرا فى مصر وانحا كم مكبتظة بالدعاوى 
البولبسية أودماوى| بطالالتصرفات وقدلاننجح هذه الدماوىلأنالدائن يعجزعن إثبات التواطىم 
بين المدبن ومن نصرف اليه وهو أمر عسير فىأغل الاحيان و بذلك بضيع حق الدائن بسبب عدم 
النص على ما بسكل <قه قبل أن يتمكن المدبنمن هذا التصرف التدلبسى وقد خواتالمادة0ةة 
مدق هذا الحق إلى الدائن الذي بيده حم صادر مواجبة الاخصام أو فى غيبة أحدهم سواء 
كانا بعدائيا أوا تعبائيا وكذلك يستطيع انخاذاجراءات زع الملكية بعد المصولعى حك مشمول 
بالنفان » أما فى الفترة من 'نوم الاستحقاق الى بوم الك فى الدعوى فلا يستطيع الدائن منع 
تلاعب هدينه ومنع ترفه فى أمواله العقارية 

هذا نقصظاهر فى القانون بجحب العمل على ملافانه وذلك متبسر ل وأضيفعلى المادة مووالنص 
على جوا زا لحصول على هذا الاختصاص لكان بيده ستدرسمى أوعرف أو بغير سند اذا أذ نالقاضى 
أسوة جز ماالمدين إدى الغير 

إذا أضيف هذا النص اقضى على أغلب الدعاوى البوليسية بل لامنعت الباطلة فى امخصومة 
والنسو يف فيا ذلك لأن المدبنلا بريد أنيظور عقاره فى الشرادة العقار يتمثقلا يجبة الاختصاص 
الذى يكون عقبة كؤود فى سبيل التمنرف فيه بإلرهن أو البيع ولابرتاح له إل إلاإذا قام سداد 
الدين وشطب الاختصاص ء وكذلك لايعود عليه النسويف أوالتأجيل فى الدعوى نا ئدة مادام 
أن الدائن ضامن اقنضاء دبئه على أية حالة بفضل حق الاختصاص الذى حصل عليه مقتضى ' 
السئد اعرف 

و باحبذا لو أضيف هذا النص الى مشروع قانون المرافعات المزمع نعد يله 

د قائون, المضبير والماطه فى الأهدرم 

انقانون التحضيرلم يشمر القار النى كنت نننظر منهوم بفمل شيثا كثيرا على صد نيار التأأجيلات 

المتسكررة ف الدماوى » وذلك لانالقاثون القديم رقم م سئة 1916 كا ورد فالذ كرة الايضادية 
المقدمة من نظارة الحقانية الي جاس شورى القوا نين , اما أريد به استبدال نظام فاغى التوز بع 


ويا العددالاول القسم الثانى السنة الخامسة عشمزة 


بقاضى التحضيرمع تو يله سلطة أوسع توفر عليه عناء الرجوع إلى محسكة الابتدائية لاستصدار 
الأحكام الى ستطيع إصدارها , 

ولعكن جمهور المتقاضين ل رستفيدوا كثيرا منه لان اتأجيل فى الدعوى باق ؟ هو ولأن 
الفصل فى موضو' رع التزاع لإيمكن الوصول اليه إلا بعد زمن هديد ؛ وماذابيماجطهور اذاتبدل اسم 
قاضى التو ز بع بقاضى التحضير أواذ 4 هاف الدعوى فى قاعة التحضير أوفى قاعة الجلسة 
الكلية » ان هذا النظام يزحزح > كثيرا دن العبء عن عاق دوائر المحاى السكلية » إذ تيجمل 
الدماوى فى مبدها الأول أمام قاضى 1 ماالذى جناه الجمبور من وراء ذلك 

ولا ينتظر مطأقا أن يفحص قاضئ التخضير القضايا فى مرحلة التحضير كا ,فحصم القاضى 
الذى عاية الفصل فى موذوءم! » وذلك لأنه لبس فىمقدوره مع كان قادرا وصبورا على العمل 
أن .فحص «وضوع وسندات نحو اوم قضية كلية فجلسة واحدة بها أن الدائرة الكاية 
لانستطييع أن تنظر فىجلسة واحدة أ كزين وبأو .م قضدية كلية أو استثنافية فضلاءن أن 
هناك فرقا بين الشعور بم ؤولية الفصل فى «وضوع التزاع والفحص الدقيق للوصول الى إحقاق 
الحق و بين المبمة الملقاة على عاتق قاذى التحضير من ميد الدعوى ولعضيرها و إحاامما الى غيره 
للفصل فمما . وقد أثرت العمل على أن الغرامات مه| كانت جسيمة فلاتعد رادعة » وقد شاهدت 
فى كثير هن الأحوال أن المسدعى عليه يتقبل الغرامة ٠ه‏ بلغت جسادما وهو بام الثغر لاله 
استطاع بها تأخير سداد ألوف من الجنههات أو جر مغلم من تأجل الدعوى بوازى أضعاف 
قيمة الغرامة 

هذه هى العوامل التى ذمات كثيرا فى ضعف تأير هذا القانون » وقد صدر قانون التحضير 
الجديد رقم س«سنة مس١‏ وأر بد به سد النقص الذى لوحظ فىالقاثون القدئم واسكن علاوةعلى 


مانقدم :قوم بعض الاءتراضات واالاحظات على نصوصه م سيجيء البيان: 
أاس فر اول امير الإمير 2 10 

ورد النص فى المادة م١‏ من لقا نون اشار اليه بإن بعض الدماوىاتي ذ كرها الشارع علىسبيل 
الحصر يجب أن ترفع مباشسرة إلي المحسكة بدوننقديمها الى قاضى التحضير ومن بينها دعاوى تترع 
الأسكية ومابتفرع عنما والدماوى انخاصة بالسئدات نحت الاذت ودعاوى الاجار 

وفى المادة ١١‏ منالقاثون المذ كور جاء النص © إألى : 

ومع ذلك إذا رأث المحسكة من مصاحة العدالة قبول ورقة جديدت كان من الواجب نقدمها 
اقاضى التحضير أو قبول دفع أو طلبكان يجب ابدأئره اليه »م على امحصم الذى وقعمنه الاهال 
بغراهة لا نقل عن ماق قروش ولا تتجاوز مممالة قرش 

و يؤخذ جليا هن منطوق هذه المادة أنالشارع يشترطتوفرركن أساسى لتوقم امحسكة الغرامة 
وهو سبق وقوع الاهال من امخصم أمام قاذى التحضير بدليل ورود النص قاصراً على قبول ورقة 
كان جب تقديمبا أمام قاضى التحضير أو دفع أو طلبكان يجب ابداؤه اليه 


المدد الاوك القسم الثانى 2 السنهالخحاسة عثرة بن 

و يتفرع عن هذا أن هف النص لا ينطبق على الاممال الذى بقع من الحم ومفى الفط اي التى لاتمر 
لاض التعضم وا رع ماشرة إلى اكة واوا ذعردا لاد م إذ أن الشارع قير 
توقبع الغرامة على ل واحدة فقط وى عدم إبداء الطلب أمام قاضى التحضي وبديبى أن احكة 
لانستطيع توقيع الغرامة فى الأحوال الأخرى على بيل القياس والاسننتاج مع | نعدام النص 

اودب على ذلك ,مض النتائج العملية اخطيرة وه أنالفاثون الجديد قدأ فسح الال لانو يف 
والنا جيل فى الدعاوى التى ترفع «باشيرة إلى امحكة الكلية و بذلك تفوت حكة النشر ببم النى نقتضى 
وضع حد لمإطلة لصوم أو وكلامممفى التقاضى مثال ذلك : أن رافسع دعوى استحقاق العقار 
المطاوب نع ها-كيته والتى + نقديمها مباشرة إلي انح_كة طبقا للمادة م١‏ يستطو.م أن يطلب 
التأجيل من المحكة عدة مراث لأسباب بذتحلها وتقف احمكة مكتوفة اليدين إذلا تتطيع الحكم 
عليه بالغرامة ولو تكررت أسباب ااتأجيل فى جلساتموالية و مذايتوصل إلى استدرار ارقاف دعوى 
تزع اللسكية إلى زمن بعيد وكذلك المدعى عليه فى دعوى الابجار أو الطالبة بسند نحت الاذن 
يستطويم تأجيل الدعوى لتقدم المسئندات أوغير ذلك عدة مراتولا لك المحكة نهر »* “قنطى 
نصوض القاثون الجديد وقد يعترض على هذا ,أن نص الادة 1١‏ كفيل يوضع حداثل هذه 
الماطلة إذ جاء فيه أن لامحكة أن تنصل فى الدعوى إذا رفضت طابالتأجيل وامتنع الطالب 


عن تقدم طاباته أو أن تستبعدها من الجدول اذا امتنع الحهوان مما بعد رنض طاب التأجيل 
ولكن برد على هذا الاعتراض بأن هذه الوسيلة اما تتخذها امحكة أخيراً بعد إجابة طلبات 
ااتأجيل المابقة و بعد هضى عدة جاسات ومرور بعض الزمن على سير الدعوى لليست إذا علاج! 
سريها » ثم مامعنى التفرقة فى مجازاة الاهال الذي بقع من الخصوم بين القضايا اافي تمر على قاهى 
التحضير وااتىلامر عليه » ولاذا يتمتع الصف النوع الأخير بعدم عقا بدي إهاله معأن فىءض 
الأحوال وهى القضاٍ المستعجاة اتى يفصل فبها بعاريق الاستعجالأو غيرها قديكرن اتسيف 
فى المخصودة خطيراً على أحد الخصوم و تاه جزاء أشد صسرامة فضلا عن أن الك باستبعاد 
الدعوى من الجدول ابس علاحا ناجعا إذ إستطيع المدعى فى دعوى استحقاق الاقار أن يعود 
إلى رفع الدعوى هرة أخريو بذلك إستمر ايقاف ااسير فىاجراءات تزع الملسكية ١‏ 

إذاك يجب أن يضاف النص الآآتى الى ذبل المادة - ؟1- 

وفى الأجوال!: :صوص عاما فى الادة سن تمك المحسكة بالغرامةاال أ نالورقة 
الجديدةكان يجب تقد »با فى جاسة سابقة أمامم! و بذلك تستطيع المحسكة الدكاة توقيع الغرامة 
لدأ جيلات المتكررة فى الدماوى المنضوص علبا فى امادة م١‏ دن قانون التحضير اجديد 
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ورة إذا بين 


6د ذب ايراع تراشأو ثبادل اند طموع علبرا أكبر 
زربهز لاديف والاطلم فى الأغري 
لاشك أن يداع المتندات وتبادل الاطلاع عابا بين امخصوم هم وسيل الداع عن الحفوق 
أمام احكة انما بدهشني كثيراً أزأعاهد نفس الدعى يطى» كثيرآفى إبداع مستنداته ‏ والنظام 


“بن المدذ الأول القسم الثانى السئة الخامشة عشرة 


الذى نسير عليه الآن معيب وهوإبداع المستندات وتبادل الاطلاع عليها بعد أن تدرج الدعوى 
ففرول الجلسات و يجب أن يتغير هذا النظام بأن يلزمالمدعي بمجرداعلان عر يطة الدعوى الافتتاحية 
بأن ببادر فى نفس اليوم بإبداع جييع مسةنداته فى قلم السكتاب وابس فىهذا أى عسف أومشقة 
عليه لأنه طبعاً قد حضر دعواه وجبز جميع مستنداته قبل أن يحرر عر يضة الدعوق فيسمل عليه 
إذاً المبادرة بايداعها ‏ أمالمدعى عليه فيجب أن يطلع على ه_ذه المستندات و بودع مستنداته فى 
قل الكتاب فى يوم يحدده المدعى فى اعلان عر يضة الدعوى ويجب أن يكون ذلك الموعد قبل 
التار بخ امحدد جاسة المرافعة بزمن فسييخ يساح له بهذا 

و إذا تم ذلك وهو هيسور طبما للدعى عليه فلا ,أنى الروم امحدد للرافعة إلا والقضية' مستوفة 
وصاللحة للحكم فبها بدونحاجة إلى التأجيل . و .»كن الا<تياط لمداطلة امخصوم ,أن ,نص القانون 
على أن للحكة ان تحكم فى الدعوى بحالتها إذا قصر أحد اخصوم فى ابداع «ستنداته وأن ترئض 
طلب التأجول لابداع الئندات 


1 ماني اللعامين 3-32 أله لوده ملداث لل كير 
بقتضى نظام الاجراءات المدنية الذى سنه الشارع الفرنمى وسار وراءه القانون المصرى أن ' 
بيقوم الحصوم بتحضير دماو .هم أمام المحسكة ولكنى أرى أنه يمكن اقتصاد كثير من الوقت 
واختصار سبل التقاضى لو قام الحصوم أنفسبم ب#تحضير دماو يهم بواسطة محاهمهم قبل اعلان 
العر يضة الاقنتاحية وقبل أن بلجأوا إلى انحا كم س هثلا رجل بدابن آخر #بام مقتضى سند 
عرفى وتأخر مدينه عن السداد فى بوم الاستحقاق فيجب عليه أولا أن يذهب إلى امحامى الذى 
يوكله لباشيرة الدعوى وعلى المحاهى أن خاطب المدين أولا و بيطا لبه بالدفع وبوضح له بكل 
بيان و إيضاح سند الدين وجيع «شتهلانه و يطلب منه المضور إلى امسكتب للاط_لاع على 
السئد ومعه المستئدات الدالة على براءة الذمة من جزء أوكل اابلغ فياجأ المدين الى محساهيه 
و يعرض مستندالعليه و إيصالات السداد ووها فيرد وكيل المدبن على حاهى الدائن محطاب 
موضح فيه إيصالات السداد و يطاب مده الحضور الاطلاع علبها فاذا أقره-! الدائن وكات 
جميعها مساو بة لمبلغ الدين اننبت الطالبة بدون أن نصل الدعوى إلى امحكة مطلقا 
وإذا حصل نزاغ في إيصال أو أ كثر ول يسم الدائن أو المدين بصحة سند بعد الأخذ والرد 
كتابة بين >امىالطرفين فعندئد يسوى المركز بينها وترفع الدعوى بالمباغ الذى اممعير فيه التزاع 
فقط و يعرض الأم على امحسكة فى نهاية الأمى بعد أن استوءب الطرفان خارج جدران اله_كة 
وفى مكانب الحامين جميع نقط اانزاع وااتهوا اما إلى التسللم أو المنازعة فى بعضبا أوكابا . 
هذا نظام لو سن له قانون فى مص لأ فلح كثيرا فى منع الماطلة فى الخصومة ولوف المتقاضون 
كثيرا من أوقائهم فى التردد على جلسات الحا كم بدون جدوى .ور ها وفر أيضا عايهم كثيرا هن 
الرسوم لأن الدعوى لانرفع إلا بد تصفية نقط النزاع تصفية نامة وتدفع الرسوم على الجزء 


المده الأول القسم الثانى السنة الخامسةٌ عشرة لبا 


أبافى بلا نسوية ,و ياحبذا لو درس ولاة الأمور هذا النظام للاأخذيه إذا ماتبينو فوا ئده 


/1 اس روف الرعارى عرفل اذهل با 

تنص المسادة وهم مرافعات على وجوب وقف المرافعسة إذا ثوفى أحد الاخصام أوإذا 

نفسيرت -النه الشخصية أو عزل من الوظيفة أتى كان متصفا ببا فى الدعوى قبل تقديم 
الافوال والطلبات الحتامية فيما 

وكل هن مارس العمل القضائى يده ف الافتناع إن الشارع الفرنمى أو الشارع المصرى الذى 
نقله عنه قد قدر النتائ السيثة الني ترب على نظام وقف القضايا 

قد يذهل من يتصفح بعض دوسيهات الدماوى المدانية المنداولة فى الجلسات إذ يرى أله قد 
مضي عليها ٠م‏ سنة أو, «سنة وذ لكلا" نهاجات من موقوفث أعيد تاليه أ كثرمن مر مثال ذلك يرفع 
المدعى دعواه على مدعى عامهم متعددين وفى أثناء نظر الدعوى يتوفى أحد المدعى عابهم فتوافت 
الدعوى <تى بدخل الورلة فى التزاع وذلك إلى ان نكم مما المحسكة الشرعية بمقهم فى الممراثثم 
تعجل الدعوى من الموقوف و بعد ااسيرايهاقليلا يتوفى أحد الورثة الذين أدخلوا فتعاد إلى الموقوف 
هرة أخرى وترفع الدعوى أمام انحسكة الشرعية لبيان الورثة و اصبائهم الشرعية ثم بدخلون فى 
الدعوى وتعاد درن الموقوف وما نكاد أن تسير قليلا <تى يتوفى مدعى عليه آخر فتعاد القضبية 
ليا أوقوف وهكذا الى أن يموت اللدعى نفسه فتوقف وطلى هذا المنوال قد يعيب سوه الحظ 
بهض المدعين الذين يرفعون دماو مهم و فيعنفوار شبامم تتدركرم اسكرولة ثم ااشرخوخة وف 
إعض الاحيان الموت قبل أن يثالوا حقوقهم 

والاأغرب من دلكأنالدعوى نوق ف لان أحدالمدعىعايوم قد توفى وهو هط اب بدين ر ما يستغرق 

كلثرونه ثم لارستطيع المدعى رفع دعوىالوارثة أمام الجرة مختصة لأأنه أجنى عن التو أوالورثة 
و بالطبيعة لا يتقدم أ حد من الورثةلرفع مثل هذه الدعوىلا"نه بذلك يمجل كم عليه بدن الذى يستغرق 
تركةمو رن وخروجها من بده فيقف المدعىهكتوف اليدب نلايدرىماذا يفل ليعجل دعواه لالحصول 
على حقه هذا نظام لابرضاهالعد ل ولا انطقو يجب العدول عنه والاستعاضة عله بنشر يرم جديد وإ 
اقنرح أنه ممجرد أن يتوفى أحد الاخصام أو تتغير صنته فعلى امحكة ان نعين من تلقاء نفسما 
وصيا أووليا للخصومة عمنهأء1نال ات م113 20101 و:كون ههمته 6ثيل ورئة المتوفق أد 
غيره كا لوكان <يا والسير فى الدعوى بدون وقفها إلي ان تلبت ورائئهم أو صفتهم و يدخلون فى 
الدعوى ما لا يقرتب على ذلك عرقلة السير فى الاجراءات .أو يعتبر تمثيله للورئة أو للقاصر نيلا 
فانو نيا صححيحا يكون حجة علبهم فى جميع الاجراءات 


العدد الأول الغسم أأنائى ألسئة الخامسة عشرةٌ 
و جوز احاطة هذا المشروع بقيودعديده كا نيكون وصى امصومة من المحامين وغيرثم و يقدر 
هم اتعاب سسب هن ازكة ب ولو أدخل هذا التعديل لامتنع وقض الدماوى للوفاة أو تغيير الصفة 
و بصخ صاحب الدعوى آمنا على سير دعواه مه تعاقبت الوفياتفى صفوف خصومه 

- المرهر 

ان الأمى تاج إلى مجبود كبير من القضاة والمحامين نهار بة الماطزة فى الم صومة وذلك الى أن 
يعدل قانون المرافعات وان الا"مل كبير فى الاجنة المنوطة بتعديل هذا القانون ان تبدل نصوصه 
النى أظبر العمل أنها تعرقل وصول الحق الى صاحبه بغيرها ا يقضي على كل مساطإة 
فى الخصومة ي© 

ذكى قير الدب رةبى 
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لد 
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14 


15 


« الول رسن الظسم الالى 02 السئزاقاستعشرة 
ماخص الاأحكام 
(1) قضاء محكرة | د 
ام مارس 19# ١‏ اختصاص الحا ك الاهلية . حرماتما منه . فى حالة وجود 
: | رهن عقارى على المين المتزوع ماكينها . جرد وجود مصاحة 
ْ ا لأجنى .غير مالع هله ب * - شركة أهلية . وجود حو لاجني . 
ا غير مالع من تصفيما ٠‏ اختصاص الها م الاهلية بال-ك بالتصفية , 
الج ل استكناف . ميعاده . سرياله . بالنسية من أعان اليه الحم 
ا لامن أعائه 
4 <« «3 | دعوى صورية. استبمادها. دعوى وليسية ٠‏ البحث فيا ١‏ 
| أمام ام مكة الاستئناف إصفة دقع بناء علىطاس..الدائن . جوازها. 
ا | استئناف ٠‏ 
1 5 ١-عائز‏ للمقار . انتفال الملعكية البسه . دون الحائز برهن. 
| هو الواجبٍ التثييه عليه بالدفم أو التخلء لبوا اج دع ملحكية 
أرباب الدبون الم <لة . ال لواجب اعلانهم بالبوسم ُ أصداب الرهون 
العقارية لا ارهون الهيازية ‏ م رهن عقارى ٠‏ بعاد 
فى مر عشرة سئوات ميلادية 
لاه إشهار الافلاس . الحسكم الصادر به. يهل يد المدين عن القيام 
| بأى ترف أو اجراء ٠.‏ 
6« < استحةاق فى ريم الوقف . مازم ئر الذى قبضه . عدم الترام 
الناظر الجديد به 73 1 
لها « « إذن ن بالحصومة . لعزل الناظر . دى مأمورية ة المأذوذله أ 
«١‏ م إجارة . عدم الاتفاقعلى الأجرة , بطلان العقد بطلانا لمبياً , 
الصحيحة ة بالاحازة أو التنفيذ . حق القاضى فى تقدرر الأجرةء 
لفل 0 | شرط جزاقى . تضمينات متفق علبها ٠.‏ شرط المسكم بها 
ا | التليف . وتقصير المتعهد ٠‏ والضمرر 
وه م « | تنبيه نزع ملسكية . عدم تجديد تسجيله فى بحرال ل 1٠١‏ يوماء 
| بطلان مفعول التسجيل . دون الاأجراءات 
م م م | مرمى مزاد . مالك بشرط فاسخ . زيادة العشر . تنازل طالب 
ا البيع عن الاأجراءات إعدها . جوازه . وجوب اإقافابيمالثائي 


6 


1 


الث اقامف: عشرة 


بعسمد بصت عست 


ملخصس الاأحكام 


د 


ف 


5 


>84 


لداوا 


الامارس 4م١1‏ 


٠‏ توقير عرسيو 


ل : 


رهن .عدم تجديد تسحيه فى بحر عشرةسئوات ,بطلاله .من 
| هم <ق القسك بهذا البطلان . نتائمه 
ا 


!| أنضا وسيطا تازمه إجازة الموكل . المتعامل معالوكبيل . غير ملزم 


وكيل . تعيين حدود وكلته . م-كوليته عن تجاوزها . اعتباره 


١ 7 ًَ 5 

بأخذ صورة رسمية من الوكيل . خط الوكيل . مسكوليته 

اس:ئناف. عن المصاريف ,باإنسية (قبولهمنعدمه تال ءللطلبات 
8 


الأصلية 
(؟)قضاءاا كك الكاية 

١‏ - رهن <يازى . <ن الدائن فى الاستغلال . عودة العين 
| لامدين . أثره فى سقوط الفوائد.. ؟- رهن <يازى . تسجيل 
ا العقد , وجوبه ‏ *#- رهن <يازى , حبس العين . <ق عينى ٠‏ 
| وجوب التسجيل 
٠‏ القراراتالوزاريةالتى تشم ل لانحة عامة وقوتالتشريعية :سلطة 
امحاك فص قانونية اللو ان والقرارات الوزارية ورفض تطبيقها. 
ساطة الوزيوالتشريعيةقيلى الدستور المصرى وبعده . <ق اصدار 
| القوانين والوائج .عقوبة المبس يجب أن يصدر بها قانون . تخيين 
| الااختصاص يمس أن إصدربهقانون. لاح ةالتردية الاحة الحدامين , 
| عدم تطبيق لامة الخدامين على التربية . بطلان القراد الوذارى 
الحاص بذاك وعدم لطبيقه 

قوة الغىء اكوم فيه .خلف خاص , قيءة السك الصادد 


ضد البائع بالنسبة للمفترى بعد حصول البيع .عدم حجيتما 
بالنسية لفشترى 
١‏ - وفاء .إخلال أحدالمتعاقدين به . جوازدفمالطرف الآخر 
هذه الاأخلال_؟ - فسخ . ظروفه . تقدبرالقضاء م فسخ , 
| تقصير. ندارك المقعسر لتقصيره . حق المحسكلة ‏ 4 - فسخ . 
| حق الحكة فى الى بالفسخ عند اتفاق الحصوم ضمنا 
59 الفسخ . 
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م 


اعرد الدكول 
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فررسث القسم المالى السلم الحامم عشرء 


جه 


ماخص الاحكام 


1 


ف 


"4 


| »>© 


"5 


ا 


ا 


ع4 


44 


إلى 


يفن 


64 


1 ماو سمو 


|؟؟ مارس سمه ١‏ 
عم ابريل س١‏ 


١‏ وليومموا 


بو اسبتمبر عمو ا 


0 توقير مسو 


أ 
١5|‏ ناير ونةا 
ذؤ؟ ١م‏ 2 


ل يليو +6 


| بطلان عقد.أو فسيخه , عدمه ‏ ؟ . دغوى مستعدلة, 


ليه القضاء ا مستعجل 
-١‏ اختتصاص' “لصاح أجلي . معنأه , حدوده . اختصاصض 
الحا الأأهلية ب حقعينى لا جني . حدوده-” - حقعينى 
تأثيره بانتقال الحوازة  .‏ 4 حراسة عل عقار . مقام على أرض 
لاأجنى <ق عينى عليها . اختصاص الحا ّ الااهلية , 
(؛ ) قضاء الام الجرئية 
١‏ اختصاص فاذى لآ مور المستعحلة , فى القضاء بصحة أو 


نبطة 


تداع موضوعى .ضمبا اليه , التقرير إعدم الاستعجال .والفصل 
فى الدعوي الموضوعية . 

تبديد ,عقد بيمواجار . ماهيته 

اختصاص . اختيار محل معين لتنفيذ عقد . جوازه ف المسائل 
المدنية والتجارية عي السواء . 

دعوىمدنية . مرفوعة بطريق التبعية!لدعوى النائية, خاضعة 
لاجراءات الدعوى الجنائية , عدم المعارضة فى الم الصادر , 
سقوط المق . عدم جواز القسك بسقوط الحكم الْيابى الصادر 
لعدم تنفيذه فى نر ستة شهور . 

حجز مالامدين لدى الغير . اقرار امحجوز لديه بما فى ذمتسه , 
لاحاجة ارفم الدعوى عليه بما أقربه.التتفيذ به باعتباره مالاللدين 

١‏ - امتياز المموجر . شرطه . مشغواية الحل الموجر بالمنقولات 
> امتمازالمثوجر , على المن.مطاق , قيده ‏ فى حالة تقاماوعدم 
الحجز عليها فى الميعاد القانوتى . #- امتياز المموجر ٠‏ ضمانه 
للأجرة والمصاديفو اتعويش ١‏ 

مسئولية . والد.عنأالولده. حدوث خطأمن جانبه. شر وطبا. 

هبة . تقوط . عدم جواز استردادهاءحقالوهوبك4في ردها 
أو أقل منها أوأكثر منها برضاه , 


4م ممدلة المحاماة 


العر دال درل فر ست القدماذثالى السلم الكاب: عسرام 


كد 1 ا 001 
2 7 ا ملخص الآاحكا 
3 ! تاريو الحم | نص الأحكام. 


5١ | 4‏ #0 يناب 154 إثماتالتارخ. المادةة؟ ؟مدلى.أ<والها. على سبيل الحمصر.النشر 
/ 7 - 


فى الجرائد لبس واحدا منها. 

4” | 355 [ع؟ ماي 184 إمضاء أوخم . غير مقروء أومطموس . لا قيمة له 
(ه) قضاء الحا المحداطة 

| 5# اؤا ماه |1٠١**‏ دعوى ضمان فرعية . تابمة لدعوى استحقاق أصلية صرفوعة 
أمام الحاك الختلطة . اختصاصها بها . 
ساعد |« «١ ١‏ :1ت فاق ل رفية: بناء على أص مشروع فىعقدشركة . جوازه 
- ؟- نظام شركة .نص على جواز رفت المستخدم بعد إعلان تيع 
لتقد برالقضاء . مستخدم , رفته . بتحر!إض شخص اذر , 
مسكولية الأأخير ْ 1 
؟” 4ه الاح ه م تأمين . خبراءاختياريين. الطعن فى تقر برث. وطاب خبر اءآخرين. 
اختصاص القضاء المستعجل . شروطه 
سم | هه .م مابو سعو ١ ١‏ نزعماسكية . اعلان قائمةشروط البيم , لادائنينالمرمنين» 
دائنون تمتازون . لاالتزامباعلانهم . - ؟ -دائن متال ,السحيله . 
غير مانم من الصول على قيد عقارق 
يس | 6ه أم بوئير سسو|| ١‏ 1 اقساط .مغى المدة . تيدأ باستحا قكل قسط -؟- 
حسكوغيابى . سقوطه . غيرهبطل للاجراءات السابقة ‏ #«_بطلان 
المرافعة . التتهسنك مها . بشاء على طاب أحد الطر فين 


وم اموه لم : « اختصاص الهاى الختاطة . اسم مستعار ٠‏ بقصد تنب القاضى 
1 7 
الطبيعى ' عدمه 
حم أامهاك١ذ ١ « «١‏ مسٌولية. وكلة. عدم وجودها. النرامالوكيل المدعى بها -؟- 


وكالة صورية.علاقتها بين الموكل والوكيل . عدم تأثر الغيرمم! سمب 
سنديك . إدخاله فدعوى . عنتمليات تالية هما . عد مجوازه 

7" هه إهط « « -١‏ شركةمصر ية ,لصفية ٠‏ اختصاص الاك الختلطةبها.معدوم 
-؟- اختصاص للا الحتائطة , شركة.عقارانها مرهوئةلا جانب ٠‏ 
نابت -#- ملسكية الاعدر اف بها. ولو بغي ركتابة . قبل قانو نالتسجيل 
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العره الك ول 


ُ. تار بخ الح-كم 


فير ست القهم الشالى الس الحاء#ة: عش 


ليكنا 


ل 


| 
| اك ثلا" 


| جوازه -4- شركة. لصفية. عدم لمكي ةالشركاء مص صعل الك بوع 
<تى تمامها - ه ‏ ملسكية . اعثراف بها . بعد فانون النسجيل , غير 


مسدلة .عدم 4 


|.-5- عقدما-كية , سابق لمانو نالثسحيل, 


عدماثرات تاريخ . ضرورة استصدار م 


55 |كبرليو عمو <حز نحت يد الغير , حك ::فيذى غير مشمول بالنفاذالممجل, 


/ 
/ 


| 
ين 


0 


م2 
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استتنافه . غير أمانع من اس :عدار حدزبه . لاماجة لتثريته , 
مره عى مزاد دفو تلقيص لذن . رفعرا مستقلة . أو بطريق 
المعارضة فى قائمة التوزيم . فى مواجبةجبيع الدادين 
2 غيانى . دعسوى غير قابلة للاحزئة , استئناف الك دن 
ا سكو علبي آخرين ٠‏ جواز الضماماله-كومعليهغيا ببالامستأ نفين, 
| لاضسرورة للمعارضة ٠‏ 


تنناة 


نشر نا فى القسم الأول من هذا العدد اللأحكام الآثية : 

عدة 

أحكام صادرة من سكمة النقض والابرام المدنية 

ل 2 1 0 0 د ه الخنائية 

وقد لخص هذه الاحكيام كالمعتاد حضرة #ود افندى عمر سكر تيرحكة النقض باشراف 
دضرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبمى الةشار بها الذى تولى مراجعتها 

ونشر نافى القسم الثانى 

1 أحكام صادرة من حككة استئئاف مصر الاهلية 

7 م م « انحا كر الكلية الاهلة 

3 د ماهم القضاء المستعجل 

1 23-8 امحاكر الجر ئية 

6 دهده هه شسكمة الاستئناف الختلطة 

كانشرنا فى القسم الثالث التشريمى القانون رقم م؛ لسئة ب#سه١‏ خاص بطرح البحر 
أ كله ومذكرته الابيضاحيةوالتقاريرالخاصة به 

لجلة تحرير امجلة 


عاقب اعكارر 2 كر 52 ابوعام 


العم دالثائى 


السسسم اسلا عيرة 


رمث ابر 


م154 


العاماة 
010 


( برئاسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس امحكية وحضور حضرات أصحاب العزه 
م ادوهبه بكوزى برزى بك وحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك المستشارين وحمود 


حلى سوكة بك رئيس يابة بالا.تكناف ) 


53> 
يونيه سلة م9١‏ 
-١‏ اختصاص , دعوى قاملة أمام اممكمة الأملية بن 


٠‏ جرد وجود دعوى طبان لا"حدالخصوم 
قبل أجنى . لا يكفى لنخلى الحكمة الا*ملية عن 


أختصاصها ٠‏ ( المادة ٠6‏ .من لا أععة أرئيب الماك ا 


الااملية ) , 


؟- أبريض ٠‏ المطالبة بتعويض مزفت ١‏ القمنا اه ذلك لا.منع 


من المطالبة بشككلة التعريض , (المادة .م مرافداث) ١‏ 


المبادى, القانولية 

١‏ - إنه ها دامت الدعوى القائمة أمام 
امحكمة الاأهلية مرددة بين وطنيين فلايجحوز 
للبحكة أن نتخبل عن ا+تصاصبالجردأن للاحد 
الخصر وم دعوى ضوان قبل أ 
إحضاره أهامبا . 

؟ -.إذا دخل شخص مدعي اق مدنى أمام 
بحكة الجنح طالباً أن يقضى له مبلغ بصفسة 
تعويض مؤقت عن الضررالذىأصابه بفعل 


شخص آخر مع حفظ الحق له فى المطالبة | 


التعويض الكامل من المسؤول عنه بقعضية 


جنى لايستطاع ا 


على <دة وقطى له بالتعويض لوقت فذلاك. 
لا منعه من المطالة بشكلة اد لتعويض بعدأن 
يقبين له مدى الاضرار الى لحقته من الفعل 
الذى يطلب التعويض بسبيه . 
البو 

«حيث ازالطاعن قر أمامهذه المحسكمة ( 6 
هو ثابت محضي الجلسة ) انه يّنازل. عن الوجه 
| الاأول من الا"وجه الثلاثة فلاحل إذاً لنظره . 
٠‏ < وحيث ان صل الوجه الثاني ان المحمكمة 
ا الاستثنافية أخطأت إذ رفضت الدفع المقدم من 

الطاعن بعدم اختصاص المحاكم الا'هلية بنظر 

| هذه الدعوى لوجود صالح أجني فسبأ سيبه أن 
لامجاس ضامنا فمثل هذا الحادث وهى شركة 
التأمين الا ئجليزيةالمسماة , ومعترمام8 عط ) 
وم عمعموسسوفة ‏ وخ لاط 1داي1آ 
( #1:64ارة لاأن من المصلحة أن تكون تلك 
الشركة حاضرة معه فى الدعوى وهى لا يمكن 
حضورها إلا أمام المحسكمة امحتلطة , 

« وحيث ان ماقد بكو نالمجلس البلدىمن 
| حق على شركة التأمين الذكورة قمثل هذه 


+ع العدد الثانى 


الدعوى ايس من قبل دعوى الفمان التى حق 
للمدعى عايه أن يرفءها فرعيا ويرطها بالدعوى 
الاأصلية وان يجلب الضامن فيبا - جبرا على 
المدعى إى المحمكمة التى تنظر تلك الدعوى 
الاأصلية ...ليس من هسذا القبيل لان أساس 
الدعوى الاأصلية هو فعل جنالى وقعمنخادم 
الهس ب وامجلس لايدئى ا الشركة هى المقارفة 
مباثمرة لهذا الفءل الجناتي أو الحاملة لخادمةعل 
ارتكابه وانما الذي قد يكون للمجلس على تلك 
الشركة هو مجردحق وجوده تائم على سندخاص 
لاينشىءعذرا ‏ أمامالمدعى ‏ للمجلس وخادمه 
فى اقتراف الحادثةالتى بس يبه يطلب المدعى التعو ينض 
فى الدعوىالا'صاية فلا نصح إذناقحام المطالبة 
به على الدعوى الا'صلية أثناء سيرها وإذن فلا 
حق للمجاس البلدىف الادماءبأنالدعوي المرفوعة 
عليه ودءواه علالشركة جب مكينه من جمعههما 
لدى فضاء وا احد. 

د و<يثاله على افتراضان لله.جلس دءوى 
ضمان متفرعة عن الدعوى الا"صلية فقد سبق 
لحسكمة النقض ان فررت فى أحكامما الصادرة فى 
القضايا المقيدة مجدوطاغرة "/اوهموء.سلة م 
قضائية اله مادامت الدعوى ااقائةأمام احسكمة 
الا'هلية مرددة بين وطنيين فلا يجوز للمحكمة 
أن تتخلى عن اختصاصها ليرد ان لا'حد الحصوم 
دعوى ذمان قبل أجنى لايسةطاع احضاره 
أمامها . 

د وحيث انه لذاك ييكون هذا الوجه متعين 
الرفض , ْ : 

د وحيث أن مبنى الوجه الثالث ان محكمة 
الاستئناف قدخالفت قاعدةقوة الشىء اكوم 
فيه إذ قبلت هذه الدعوى الحالية المرفوعةبطلب 
العوريض ناشىء عن تلك الحادثة المقضى فيا ول 


القسم الاول 


السئة الخامسة عشرة 


انستمع لما دفع 3 الطاعن من انهذا التمويض 
قد سبق ان قضى به صرة من المسكمة الجدسائية 
واله لذلك يكون حكمبا مخالها لاقانون . 
« وحيث ازهذ|المطعن فى غي رخ نان المطعون 
ضده إذا كان تددخل فى دعوى الجنحة وطلاب 
فيها +سة جنيهات تعويضاً عن الحادثة التى 
يطلب التعويض إسبما الآن فلقد حدد قدر 
التهوريض وصفته وأئبتت محكمة الجنح له أله انما 
يطلب تهويض؟ موقت . (أىشيعاله يط ماستحق 
له منالتعويض ) حتفظلاً حقهوطاب التحمويض 
السكامل من المسئولين عنه بعد أن يبين الزمنمدى 
الاأضرار اتى نشأت لوعن الحادثة . وكل هذافد 
بيه الك المطعون فيه بصدد ردمعلىهذا الدفم 
وأكد ان المطعون ضده لم يستافد فى دعورى 
الجلحة ماكان له من<ق فوضوع هذه الدعرى 
هو إذن غير موضوع الدعوى الأولى بل هو 
نكن لديا قال السك المطعونفيه وكونهذا 
الوجه متعين الرفض'. 
( طن مجلس بلدى الاسكندر ية وخطي عله الاسئاذ سعيد 
بك طلهات ضد عراد عمد بصفته وحضر عله الاسثاذعد الرحين 
الراننى بك رقم 4* سلةم اق ) 
رفن 
/ يونيه سلة .م98١‏ 
دعرق , بان صفةالمدعى فالخصومة ‏ وجوبه - خلر الحكم 


الميدأ القانرنى 

إذادفع لدىحكمة الاستثناف ,أن المستأتف 
عليه لاملك كل المثزل الذى يطالببأجرته 
فليس له أن يطااب بأجرته كلها وإنما له أن 
يطالب بأجرة حصته فقط فردت محكلة 
الاستثناف علىهذا الدفع بأنه ثبت لدهامن 
حكم صادر فدعوىأخرىأنالمستأنف عليه 


:"الفدد الثانى 


كان وكيلا عن باق الشركاء وأنه كانهو المتولى 
تأجير هذا المنزل كان حكيبا منقوضا , لأنه 
متى صح أن المنزل ماو ك للمستأنف عليه ولورثة 
آخرين معه فلا يكون له أن يطالب إلا بنصيبه 
هو فالأجرة فقط إلا إذا كان وكيلاءن باق 
الورثة وفى هذه الحالة ينبغى أن بين أسمساء 
موكليه و يقدم للدحكة مايكبتتوكيلهعليم حتى 
تسير الدعوى معلومآي,! كل خصومراويكون 
المكم الذى يصدر حجة مأو عليبم . وعدم 
اشتهال الم.كم على ذللك البيان . بيان أسمساء 
الموكلين » ودايل توكيلبم القاثم الصالح للونابة 
فالخصومة المطروحة واقتصاره على رفض 
الدفع بعدم الصفة بعبارة مبرمة وعدم ذكره 
لام أحد فد يباجته ولافىمنطوقه سوى إ-م 
المستأئف عليه كل هذا الاقص لايدرى معه 
من صدر هذا الحكم وهذا عيب جوهرى 
مبطل له . 
ال 
« حيث أن محصل الوجه الأول أن المجاس 
الإلدى دفم الدعوى بأنه لاوزلا <د أن يرفم 
دءوىباسمهش خصيا ليطالب بحقوق ل ولخيره بدون 
أن يكون وكيلاءن هذا ااغير وبدون ان يذكر 
اسم موكله وسئد وكالته عنه » وان الح المامون 
فيه قدُخالف القانون إذ قغى برفض هذا ادف 
بعلة انه ثبت للمحكة ان المستأنف عليه » أى 
الملعون ضدهكان وكيلا عنباق الورثة كاؤوخذ 
مدن 92 صادر فى دعوى أخرى . 
ل وحيث ا نتبين من الاطلاع على ال1->ك الماهون 
«فبه انالمجلس البلدىإذ استأنف ال1-> الابتدالى 
الصادر فى ١١‏ كتوبر سنة ١5»‏ كان من 


القلم:الاول 


السنة الخامسة عشيزة ‏ مع 
ضمن مادفمبه لدى محكة الاستئناف انالم.تأنف 
عليه ( المطمون ضده )لال ككل النزلالمتروعة 
ملسكيته فايس له أن إلطالب بأجرتهكاها واقاله 
أن يطالببأجرة حصته فقط فحكة الاستئناف 
ردت على هذا الدفع بقوطهاج انه بت من خم » 
«محكة المنصورة بصفة استثنافية السادر 657 
د نوفيرسنة 181 انالمسةّأ نف عليهكانوكيلا» 
« عزباق الورئة وكانهو المتولى تأجيرالمنزل » 
«المتروءةماكيته فلاحل للطعن الا" عل صفئه» 

د وحيث ال هذه العبارة تفيد صراحة صصحة 
ما دفم به الطاعن لدى الممسكة الاستئنافية من 
ان النزل مملوك للمطمو زضده ولورثة آخربئمعه 
ومتىكان لامر كذلك فارين للمطهون ضده الا 
المطالبة بنصيبه فى الاجر ةفقط إلااذاكان وكيلا 
عنباقى الورثة وف هذه الالة ينبشى ان يبين امام 
موكابه وبقدم للمحكة مايثبت نوكيه عنهم ولسير 
الدعوى معلوما فيما كل خصومبا <تى يكون 
السك الذى الصدر <حة طم وعلييم : 

د وحيث ان ال-5 المطعرن فيه لايشتيل 
لافىدداجته ولا وغضون أسبابه ولاو منطوةه 
على أى حصر لشركاء المطعون ضده فى الماك ولا 
أى بيان لاسم أحد منهم بل مظير الحسكم فى 
دساجته وف نمه لايدل إلا على صدوده لصاح 
المطعونضده فقطحيث لونفذ هو هذا المكم 
ضد اماس البمدى ثم أنى أحد من ورلة والده 
وطالب اماس اللمدى بتصيية مدعا اله نوكل 
الماعون ضده فى هذه الحصومة واله اذكان قد 
وكله فى خصومة سابقة ققد اتقفى توكيله ‏ لو 
أتى هذا الوريث وطاب ذلك لصعب إذ ذالك 
على المجاس البلدى أن تج عليه مهذا الك هرد 
انه مذكور فى غضون أسبابة ان المطعون ضده 

كان بءهلل بصفتهالشخصيةوبضفته وكبلاعنورثة 


44 العدد الثالى 


غير معيئين بالاسم 

« وحيث ازعدم اشتهال الحم المطعون فيه 
علذلك البيان » بباناسماءالموكنين ودايل توكيلهم 
الثم الصاح للاناءة فىهذه الحصومة من جهة »2 
ثم اقتصار هذا ا 2 عرف ض دفم المجلسالمدى 
بتلكالعبارة المببمةمنجهة أخرى مم مع عدمذكره 
لاسم أحد لا فى ديباجته ولافى متطوقه سوى 
5 بم المطعونضده فقط كلهذا) أصبريح لايدرى 
معة ا هذا الحم وهذا عيب جوهرى 
فيه بطل , 

وحيث اله لاحل بعد ذلاك اك لارد على الوجه 
الثانى . 
( طمن مجلس بلدى المنصورة وحضر عنه الاسماة عبد الرحم 
غنيم ضد عمد افندى سامى السيد عاشور رقم غ7 ملة عق ) 

رف 
/ يوليه سمة 4م9١‏ 
الدفع بمدم جواز اظرالدعرى سيق الفصل فيا . معناء وأثرء , 
)0 المادئان اد الام مرافمات ) 

المبدأ القانونى 

إن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق 
الفصل فها هو دفع للدعوى برهتها فذات 
موضوعبا ٠‏ ومتى قبلته محكية ها فقدا حسمت 
الخصو مة فى هذا الموضوع أمامها وأصبح 
غير الممكن تون الرجوع إلبها فيه 0 
هذا الحم صادر أ من حكمة ابتدائية واستأنفه 
الخصم طالباً إلغاءه والقضاء له فى موضوع 
الدعرى فان حكة الاستكنا ف إذا ألغت هذا 
الحم يكون ها عاللاس كناف فالمو ضوع 
من أثر تقل القواع برمتهإلييا -أن تنظزمو ضوع 
هذا النذاع وتفص_ل فيه فى حدود 0 
المستأنف وذلكحتى لواقتصر المستأنف عليه 


على التكلم فموضوع الدفع وعلى طلبتأبيد ! 


القسم الاول. 


السنة الخامسة عشرة 
الحم المستأاف . 

اليو 

«د حيث ان الطءن بنىعلوجهين . الا'ول - 
بطلان -- لابتنائه عا على وفائع لاوجود فا 
لسبب تشوبه الوقائع والا. ساب الثابتة بالك 
الصادر فىمفبر ابر سمنة؟؟؟ ف القضية رقيحا؟ 
سنة 4 مسر الاستئنافية والحطأ فى لطبيق 
أحكام المادة ؟"> من القانون المدلى ‏ ااثالى - 
مخالفة أحكام المسادتين او الا" من تانون 
المرافعات لتصدى محكة الاستئاف لامو دعق 
غير الا"<وال المنصوص 0 فيه 

غى الوه الو ول 

« وحيث اذااطاءن هيب عل 1ك الطعون 
فيه ان ماذكره نقلاعن الحم المستند اليه أو 
تفسيرا له مخالف لما جاء به وفيه تشويه خطير 
حتويانه ٠‏ وبقول اله إذا جاز لمحكمة االوضوع 
أن تفدس الاوراق والأحكام التى لسدئد للها 
أمامها فذلاك مشروط بأن لالغير عدويات هذه 
الا » وداق وإلاكان حكمبا باطلا . 

ه وحيث انه بالرجوع إلى الك المطامون 
فيه والا وراق المقدمة معه بين ان السبب 
موضوع التفسير فى المكم المستند اليه وهو 
حك م فبرابرسنة ؟؟19 هو بنصه : د حيث » 
« انه ثبت من تفرير الهبيرانالدكان اأرفوع » 
« بشأنها الدعوى لم نكن من ضمن ماهو » 
« وارد ححة سامان افندى داود المؤرخة » 
« فى ١‏ ارم سنةٌ 1007٠١‏ مجريةبل أن أصلبا » 
« ذكانان ملركاق إلى المستأنف واله أوقفهما » 
« عقتضى حجة ششرعية مؤرخة فى؛١حجمادى‏ » 
الثانية سئة عووسى ه وجعل هذا الوقف © 
0 كحك وقفية ساوان افندى داود وشروطه » 
د كشروط ذلك الوقف أيضا . » 


الجذد الثانى 


د وحيث ان هذا الاص لايدل ظاهره على 
شىء أكثر من أن حقيقة ماكان متذازءا فيه فى 
ذاك الوقت اتما هو دكان أصابا دكانان واردان 
فى حجة وقفية حمد مان حرم والد الطاعن . 
فعلى فرض أن الحسكمة الاستكنافية حسكمباهذا 
الم تند اليه تسكون كا يزع الطاعن قدرنطت 
دعوى وزارة الا وقاففان هذا اارفضلايةناول 
شيعا مما يكون تالعا لوقف سامانافندى داود . 
على ان الظاهر من باق مابذيك الح-ك؟ المستند 
اليه ان المحسكمة الاستئنافية افتسكرت ان وزارة 
الاأوفاف كانت تناضل عن وقف مد عثما نرم 
باعتبارها ناظرة عليه أظادة 
هذا الواقف الذى جمءل<؟ وقفهوشرطه كحم 
وقف سامان افندى داود وشرطه , وان صةتمها 
فى المناضلة مبذية على ه_ذا الاص فى وذغية مد 
مان حرم وعلى انها كانت معينة من قب لالقافى 
الشرعى ناظرة على وقف سامان افندى داود . 


فادة من شرط 


افتكرت المحسكمةذلاك ثم وجدت من جهة أخرى 
38 أثبتت ف حكمها عاق د عمان محرم إعك 
ناريج وقفيته قد صدر منه إشواد شرعى بتغيير 
ششرط النظر على وقغه وسابه ثمن يكون ناظرا على 
وقف سامان افدى داود وان هذا الاشهاد من 
شأنه ان يزيل صفة نطارة الاأوقاف فى التحدث 
على وقف محمد ءمان المذكور ولذاك قضت 
فى نص حكممالعدم قبولدءوىوذارةالاأوقاف 
أى أنها لم تفصل مطلقا فى الموضوع , هذا 
من جبة واسكن الاأوراق المقدمة من الخصوم 
تفيد من جبة أخرى ان الذى كان مطروعا 
على حمكة السيدة فى القضية رقم »م4 سنة 
١ 1‏ هومقداركلى كانت إدعت وزارةالاوقاف 


أمام الححكلة الجرئية انهمملوك لوقف سامانافندى ١‏ 


القسم الأول 


السنةالخامسة عشرة 2 ح»# 


المقيسد برقم ولا؛ سنة 1914 عينت المكة 
الاستئنافية احمد بكعزى خبيراً فوجد اذالتراع 
خاص يما مسطحة »م مترا يمرا تملوك لوقف 
سامانافدىداودماعداء ا سنئيمتر اتوم امار 
هووقف ممدءمان حرم عقتفى وقفيتهالورخة 
4 حمادى الثانية سنة #«م٠‏ همر*» المحكة 
الاسةثنافبة بدل أن تقغى عاسكية وقفسامال 


افندىداوداعداء اسنتيمترات و#أمتارامذكورة 
يظبر - ما سلف الاشارة اليه أنه سبها عايها 
فافتكرت ان كل موضوع اانزاع يتحعر هذا 
الجزءالضئيل فقطفةالت أله تايم لوقف#دءمان 
حرم وأنه إذاكانت وزارة الاأوقاف قد كان لها 
النظر عليه مسب أصل الوقفية من طريق أنها 
اظرة على وقف سامان افذدى داود الدخاخنى 
فان الاشباد الشرعى الجديدالصادر من الوافف 


سابهاه ذدالاظارة واصيحت دعواها غير مق.ولة 


وإذن قضت بهدم قبول الدعوى ول فصل فى 
باق التراع , 

و<يث اله سواء أخذ بنصعبارة الحكم 
المستندالبهالصادر فير ابرسنة؟ وو فى القضية 
رقمة/!)سنة 4 | استئناف على اعتبار انهلم كن 
مطرو<ا لدى القضاء فى ذاك الوق ثسوىماهو 
من وقف يمد عمان حرم أم أخذ رقيقة الواقم 
التى تدلعليها مستندات الحصوموتقريراأرحوم 
اجمد بك عزى الخبير المشار اليهى السك المطعو ن 
فيه فأنه على كل حال لابوجد أى قضاء لباق 
يكون صدر فى العين المهلوكةلوقفساماناف.دى 
داود الدخاخنى والتى هى موضوع النزاع الحالى 
ولذا يكون هذا الوجهمتعين ارفض ٠‏ 


عى الو ما الى 
د حيث ان الطاعن بزعم انهكان يجب على 


داودوخكطا نه فلما استئ نف حك بابالاستئناف | محسكمة الاستكناف ‏ عند مارت الغاء ال-كم 


45 العدد الثان 


المستأنف القاضىلعدم جواز نظر الدعوى لبق 
الفصل فيها -ان نعيد القضية لمح-ككةأولدرجة 
ليبدى المستأنف عايه دفاعه فى الموضوع لاأن 
اختصاص محكة الاستثناف لامدد لغيرمافصات 
فيه حكة أول درجة الابشروطوة يود اس:ثنائية 
منصوص عايها فى المأدتين «لام و١/ا#من‏ قانون 
المرافعات وهى أحوال المتصدى فيكون الم 
المامون فيه قد أخل بحقوق الدفاع فأضاع 
على الطاعن إحدى درجات الثقاهى وهى ممايهم 
النظام العام 8 

د وحيث ازحالات التص.دىمبينةفىالمادئين 
٠ن‏ و ١‏ لام بطرريق الحدمر ولائزاعفى انالمالة 
التى كانت ممطر وحة أمام المحسكة لنفصل فيهاتخرج 
عمجاو طذ ايتعينمعرفةماإذاكان هك ة الاستئناف 
وجه فالونى فى أعرضها للموضوع أملم يكن ها 

« وحيث ان الدفم بعيدم جو ازنظر الدعوى 
لس.ق الفصل فيها ودام إلدعوى برمما فى 
ذات موضوعبا ومتى (بلتدحكة مافةد انحسعت 
الخصومة فى هذا الموضوع أمامها وأصبح من 
غير الممكن فانونا الرجوع ايها فيه .فلوكانهذا 
السكم صادرا من حك ةابتدائيةو استأنفه الحم 
طالبا الفاءه والقضاءله ىمو ضوع الدعوى فأن حكة 
الاستئداف - إذا الت هذا الم يكون 
ها ءا للاستثناف ف الموضوع من أثر تقل التزاع 
برمته البها - ان تنظرموضوعهذ االتزاع وتفصل 
فيه فى حد ودطلبات|ل- تأ نف وذلاكحتى لواقتصر 
الم تأنف عليه على التسكلم فى موضوع الدفع وعلى 
طاب تأبيد ال# كو المستأنف. 

«:و<يث ان الواقع فى هذهالدعوى بحسب 


مايؤخذ من الى المطعو زفيهازوزارةالاوقاف | 


إذ استأئفت ال-5 قدطلبت من محكية الاستكداف 
ان تلذيه وتقضى طا بطلباتها التى قدمتهالهمحكة 
الابتدائية فيسكون القضاء الذى أنى فى الحكم 


القسم "الاو 


السنة الخامسبة عشيرة 


المادون فيه من الغاه الحم الابتدانى ومن نظر 
امو ضوع والفصل فيه قضاءس_لها وبناء عليه 
بكون هذا الوجه متعين الرفض أيضاً 
(طمن الشبخ عمد حمد عمان حرم بصفته وحضر ء:هالاسناذ جمد 
صبر ىأ بو عم ضد وزارة الارقاف إفئها وحضر عنهاالاسناذ 
أحمد حلى رقم ١‏ سه فى ) 
:31 
/ا يونيه سنة و9١‏ 
مصار يف الدعرى ٠‏ ضار حك النقض بالزام أحد طرق الدعرى 


.مصاريف الدرجة الاستثافية , الغرض هله ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن قضامحكمة النقض بالرام خصو مالطاعن 
مصاريف الدرجة الاتثنافية ليس الفرض 
منه إلا إلزامهم بتلكالمصاريف اتى كان يحب 
على محكدمة الاحالة تحصيلبا مرة أخرى على 
مةتضى الفقرة الثانية من المادة !4 من قانون 
إنشاء محكمة النقض - تلك الفقرة الى ألغاها 
القانرن رقم با سئة سمو( بناءعلى مائبينمن 
أنه لا سل فالواقع لتحصيل الرسوم مرة 
أخرى - أما ما نكون قدرته محكمة الدرجة 
الاولى هن مصاريف وأتعاب الخبراء الذين 
عينتهم فلا شك ف أنه لايدخل فى المصاريف 
التى تقضى مواحكمة اانقض لأا نهذهالمصار يف 
ليست مما يتكرر دفعه أمام محكمة الاحالة . 

ال 

«من حيث ان الاأسباب التى بنى عليها على 
بك انز لاوىمءارضتهفى الا م رالصادرمن حضرة 
وكبل هذهالحمكة بتاريخ 4؟ يونيدسنةسمو 
تناخص ف ان حكة النقض قد حكت بتازيخ 
55 مابو سنة 1970 فى قضية الطعن رقم مم 
سنة أولى قضائية الذىكان مرفوما منه عن حكم 


السواقاق. 


القسم الأول 


السئة الخامسة 'عشرة ‏ 47 


محكة استثئناف مدير الصادر فى ٠١‏ فبراير سلة 
١ع‏ فالاستئناف رقم هه سنة؛؛ قضائية 
بإزامخصؤمه ورثةالأرحوم السيد حسينالقصي 
عصاريفالطمنو بمصاريف الدرجةالاستثنافية , 
وهذه المصاريف تشمل فى نظره ما سدده هو 
لمبراء الدعوى ويؤكد هذا الشمول عنده ان 
الحم الذى أصدرته مك النقض باقض ال-كم 
ال مطمو زفيهقد بنى على بطلان أعمال وتقرير الخبراء 
وغير معقول أن يكون قصد هذه امحكمة من 
ارام ورثة المرحوم القعى مصاريف الدرجة 
الاستئدافية هو الرامهم فقطبالمصاريف المسددة 
لقنوال؟ تاب المبينة علرهامش الم الاستئناق 
بل المعقول أها فصدت ان ترفع عن كاهل وقف 
البدراوى باشا مارم بهمن مصاريف الإبراءهذا 
« ومن <يث ان المح_كة الابتدائيةهىالتى 
عبنت هؤلاء الحبراء ثم هى التى قد رتطماتعابوم 
ومصاريفهم على على بك المتزلاوى باءتبار انهو 
الحصم الذى قضت ‏ برفض دعواه وبازاه-»ه 
بالمصاريف ٠‏ 
د ومن حيث ان الحم الاستئنانى الذىأيد 
ذلك الم الابتدا قد تقض واءيدت الدعوى 
برمئها الى كة الاستكناف لتفصل فيها بما ثراه 
من جديد متبعة 2 محسكة النتقض ف المسألة 
القانونية التى فصلت فيها هذه امحكمة فلا شك 
ان مكة الاستئناف ستراعى ماقضث بومحكة 
النقض من بطلان أجمال وتقرير الخبراء فتلزم بها 
من يتعين الزامه قانونا ٠‏ 
«ومن حيث ان حك ةالنقض ل تتقصدمن الرام 
خصوم الطاعن بمصاريف الدرجة الاستكنافية الا 
الزاميم بتلك المصاريف اتى كان جب على > -كمة 


الاحالة #صيلهامرة أخرىعلمة:غىالفقرةالثانيةمن 


المادة 40 من قانون إنشاء سكة النقض تلك 
الفقرة الى الغاها الةانون دقم 8 لسنة سه ١‏ 


بناء على ماتمينمن اله لا محل فى الواقم لتحصيل 
الرسوم مرة أخرى .. ولاشك انه كان لابدخل 
فى هذهالمصاريف ماقدرته مكمة أولدرجة من 
مصاريف وأتعاب الخبراء الذربن عيتتهم لامها ثما 
لإسكرر دفعه أمام سكمة الاحالة , 

« وحيثالهيبينزهن ذلكان الا'مر الصادر من 
حغرة وكيل هذه امك ةبعدم تقديرمصاريف 
واتعاب الخبراء الذين عينتهم مسكة الدرجة 
الأولىهو فى محله ولذيك بتعين رفض هذه 
المعارضة 

وممارضة سا حب الفزة على بك مز لارى بصفئه وحار عاء 
الاستان عبد الله فمكري 
لنصى وحضر عن الالاثةالا'ول الاستاذ ادرار بك فصيرى 


ضد ورلة المرحوم السيد حسن 


وعن ارابع الاستاذ عبد الرحمن الرافقي رم و؟ سنة ١‏ ى) 
ناا 
14 يوليه سلة 4م9١‏ 
١‏ مصار يف الدعوى , المصار يف أأتى يقطى ما الخصمم 
أثماب الحامى على مركله ٠‏ 


على خصمه ‏ ماهيتها - 


لاتدشل فيهذءااصار يف . (المواد للم من 


فائون انها, محكدة انفش و ادر 5ازم /ا1 


المبادىء القانونية 


١‏ - ان المادنين وب وءسمن قانون إأشماء 
محكمة النقض تشيران إلى ماقرره الشمارع من 
قبل فى قانون المرافعات فى باب الاحكام فى 
المواد 1١791159 ١١‏ مله . والمفيوم من 
هذوالمواد ومن بافىالمواد الخاصة بالمصار يف 
وكيفية تقديرها وعلى من يطلب هذا التقدير 
ومن يطلبه وكف تحصل امار ضة ف التقدير 
ومن يكون خصما فيا ان الشمارع إنما ألرم 


الهم الذى خسر دعواه لصمه الآخر 
0 


08 العده الثالى 


القسم الاثول 


السنة الخامسة عثمرة 


بمصار يف الدعوى اعتبارا بأنه هو الذى تنبفى | 
مساءلتهءن هذه المصاريف كتعو يض عن ا 


برفعه هو دعوى 
مبطلة أو منازعة خصمه فى دعواه الحقة . 
ولهذاكانت هذه المصاريف لاتشمل إلا 
النفقات اللازءة قانوناً والناشئة مباشرة عن 


الضرر الذدى أصاب الخصم 


رفع الدعوى وسيرها ووجب أن يدخل فيا 
بالضرور ةما تكيدهانح-كوم لهم نأ تعاب حاميه 
وإنجرى العرف بأن لابقدر له منهاإلاجزء 
يسير لا يتناسب مع مادفعه نحاميه و لامع قيمة 
التذاع وأهميته . وترتب على هذا العرف أن 
تحمل م نكسب الدعوى مادفعه لمحاميه زائدا 
عما قدرته له المحكمة من أتعاب على خصمه . 
أما اتعاب امحامى على موكله يقتضيها هو منه 
فلايمكن أن تلتدق ف النظر بااصار يف مادامت 
الممسكية لاتحكم مها إلا لمنكسب الدعوى على 
خصمه الذى خيرها . 

؟ انهو إنجرى عرف بعض نحا ك بتقدير 
أتعاب امحاماة النى يسّحقها الحامى قبل موكله 


إذا لم كن قد اتفق معه على أتعابه فان محكمة | 


النقاض لاتستطيع بحكم ترتبيها واتحصار 
الختصاصها فى تقويم المعوج من الأحكام 
الخالفة للةانون أوا نخطثةفى تطريقه أو تأويله 


أن نتبع هذا العرف الخاص الخالف للقانون | 
' ماقرره الشارع من قبل فى قانون المرافمات فى 
؛ باب الاأحكام فى المواد 1١8‏ و5١١1‏ و119١‏ 


فنمداختصاصبا إلرخصومة جديدة موضوعية 
صرفة بين امحامى الذى حضر أمامبا وموكله 
فتضطلع بباخصاً وتحقيقا علىهاتسير به عكة 
الموضوع التصة . وليس هذا م قبيلماعبد 
به إلما. 


1 


بكر 

« من <يث ان هن أم ما استند اليه المنظلم 
فى مذكر نه الشسارحة لمظامته وفى أقواله أمام 
هذه المحمكة انه مادام رئيس امك ة حدق تقدير 


! إتعاب اللحاماة التى إستحقها أحد الخصمين على 
الآخر فنا قأذيكون له5 .ذااك حق تقدير أ تعاب 


امحاماةالتى يستحقه! أى امن محامى الحصومعل 
موك إذ لا فرق فالواقع بينهذهوتاك ولايهب 
أن بجر عليرها فى النظر الا 9 واحد هو 
إدراجهما معا نحت لفظ المصاريف ؛ فيكون 


للمحكمة حق تقديرها على من تجب عليه أوعدم 


إدراجها نحت هذا اللفظ فلا يكون المحكمة 


أى اختصاص بتقديرها أيا كان نوعبا . 


( ومن <يث ان قانون انشاء محكمةاانتقض 
بعد ان أوجب بالمادة ( م4 ) على محكمة النقض 
وعلى الاخصامتطبيق قواعد الاجراءا تالمنصوص 
عليها بالمواد 1م و2 وم وهم 59م ولام 
واد وه و ١٠‏ من قانون المرافعات وتطبيق 
القواعد الخاصة بالا"حكام بقدر ما تكون هذه 


١‏ القواعد أو تلك متفقة مع نصوصه قد قضى 


نه د إذاقبات محكمة النقض الطعن المقدم ا 
فتنقض ال5-1 المطعون فيه كله أو بعضهوتفصل 
قانونا فى المصاريف » . ( المادةه؟ ) وبأنه داذا 
قضت بعسدم قبول الطمن أو برفضه فتحكم عى 


: رافعهبالمداريف وعصادرقااسكفالة»؛ (المادة.بم) 


« ومن حيث أنهاتين المادئين تشيران إلى 


التى تنص أولاهها على أن السك بمصاريف الدعوى. 


١‏ يكون على الحصم المحدكوم عليه فيبا . وتنس 
الثانية منها على أن هذه المصاريف:قدر ف الحكم 


ان أمكن والا فتعطى بها ورقة نلفذة المنعمول 


العدد. أثثانى 


أى من نقوممة امه بغير احتياج الىمر افعة جديدة. 
وننص الثالئة منباعلأن يجوزا-كل من الا'خصام 
المعارضة فى تقدير المصاريف . 

« ومن حيث ان المفبوممن هذهالموادومن 
باق المواد الحامسة بالمصاريف وكيفية تقديرها 
وعلى من يطلب هذا التقدير ومن يطابه وكيف 


نحصل المعارضة فى التقدير ومنيكون خصافيباء |* 


ان الشارع اماألز مالمهم الذى خسردعواهلخصمه 
الآخر بمصاريف الدعوى اعتبادا بأنه هو الذى 
طبفى مساءلته عن هذهالمصاريف كتعويضءن 
الفسرر الذى أصاب الخدم إرفعه هو دعوى 
مبطلة أو منازعتهخصمه فى دعواه الحقة وهذا 
كانت هذه المصاريف لانمل الاالنفقات اللازمة 
قانونا والناشئة ماشرة عن رفع الدعوى وسيرها 
ووج ب أن بدخل فيمابالضرورةهاكبدهالمحكوم 
له من انعاب محاميه وانجرىالعرف بأذلا بقدر 
له منبا الاجزء السير لايآناس ب مع مأدؤمه حامية 
ولامع قيمة النزاع وأميته وترتب على هذا 
العرف أن يتحمل م نكسب الدعوى ما دقعسه 
نحاميه زائدا مما قدرته له المحسكمة من اتعاب 
على خصمه . أما اتعاب الحامى على موكله يقتضيها 
هو منه فلا يكن أن تلتحق فى النظر بالمصاريف 
مادامت المحسكمةلاتحكم بها الالمنكسب الدعوى 
على خصمه الذى خشرها . 

د وحيث انه وان جرى عرف بعض انحا كم 
بتقدير انعاب اللحاماة التى بستحقها الحامى قبل 
موكله اذا لم يكن قد اثفق معه على اتعابه فان 
هذه المحسكمة لا تستطيم كم ترتيبها واتحصار 
اختصاصها فى تقويم المموج من الاكام الخالفة 
للقانون أو.المحطئة فى تطبيقه أو فى تأويله » أن 
تنبع هذا العرف الخاص احالف لاقانون فتمد 
اختصاصها الى خصومة جد,دةموضوعيةصرفة 


القسم الأول 


من كاتب المسكمة بنادعل مابقدرو رين الحسكمة أ 


السنة الخائسة عشرة وم 


بين الحامى الذى حضر أمامها وموكله فض 
بها مخصا وتحقيقا على ما تسير بدمحكمةالموضوع 
الختصة وليس هذا من قبيل ماعبد اليها به . 

« وحيث ان ماأشار اليه الاأسستاذ ... , 
من أن قوانين الحاماة الا'هلية القدئة ( قانون 
سنة 8 وقانون سئة 8.07 ) وقانون الركلاء أمام 
اناك الشرعية الصدادر فى سنة ١618‏ كان بها 
نص صر بح مهيز ارو ساءالحا كم التىحصات امر افمة 
أمامها فى الدعاوى ان يققدروا أنعاب الحامى على 
موكله وازذلاك إقتهىأن يكوذله الحقفمايطاب 
الآن . ما أشار ألبه من ذلك لا تستطيع هذه 
لمحسكة أن تأخذ بدلان تلاكالقوانين قد اميت 
والقوانين المعمول بها الآن لدى الحا كم الأهلية 
والشرعية ليس فيها مثل هذا النص , 

« وحبث ان ما أشار اليه كذيك الا'ستاذ 
من أن مثل هذا النص وارد بامادة 191 من 
اللائحة الداخلية:محا ؟ ال:لطةوان العملهداك 
جار على تقدير رئيس المحسكمة اتعاب المحامى 
ضد موكله على اعتبار ان هذه الاتعاب هى من 
المصاريف المشار البها بالادة ١؟؟‏ من قانون 
المرافعات المحختلط س ما أشار اليه من ذلك 
لانستطيم هذه الحسكمة الاأخذ به للاعتيارات 
المتقدمة الذكر فى هذا الحم , 

« وحيث اله لذلاك يتعين تأبيسد الاأمر 
المنظم منه. 

( تل الااستاة. . 
بأثا رقم بز سنة مافى ) 
هه 

5 يوليه سله عمة| 

٠‏ العيوب المقسد 


٠‏ .«ضد صاحب السعادة علفيمى 


واجبالمحكة هذه الحالة (٠‏ ألادة #مزمدني) 
المبدأ القانوتى 
أن الخطأ والئش والتدليس هى عيوب 
م 


العدد الثانى 


تفسد الحساب ولا نجعلدحجة على من أقره 
غافلا عنها ولوكان بالغاً رشيداً »هن واجب 
القاضى إذا طعن إديه بعيب من هذه العيوب 
أن يستمع للمطعن ويحققه متى ققدم له من 
الشواهد مايترجح معة إديه أنه مطعن جدى 
ثميقضى ما إظبرهالتحقيق .ا أنمن واجبه 
عند رفضه تحقيق هذا المطءن أن بين العال 
التى توج بهذا الرفض . فاذا اعتمدت المحكة 
الحساب يفير أن تحقق المطاعن الجوهرية 
الموجهة اليه والحاضرة أداتم! أمامها ولم تبين 
الاسباب التى دعتها لعدم الاعتداد بتلك 
المطاعن كان كبا باطلا لخلوه من الإاسباب 
9 

« من حيث ان مبنى الطمن أن محسكة 
الاستثناف بعد انحددت وجوهالتزاعق الدعوى 
لت أنها تنحصر فى حديد التاد سح الذى جب 
- الشركة قد انتهت فيه ووجبت تصفيتها 
ابتتداء منهوق تحديد مبدأ المحاسبة أيسكون من 
آخر ميزانية صدق عايها الشركاء الا'صليون ثى 
من سئة 510١م‏ كان يقول المدعو نام يكون 
من أول سنة 4؟4١‏ باعتمار ازحساب المدة من 
سئة ١411/‏ الى سنة .1554 قد قطء وصودقعلى 
كشوفه م يقول المدعى عليه الاولثم فيمن جب 
تعيينه مصفيا أ يكوزمن اختارته ححكمةأولدرجة 
أم بكون غيرهكم طلب المستأنفون - بعد ان 
حهءرت كمة الاستثناف نقط النزاع فى هذه 
المسائل الثلاثفالت عن النقطة الاأولى ان طرف 
الحصومة مسلان بقيام شركة فعلية بين ورئة 
شحأنه حموى وبين جورج جموى وبوسف 
جموى حات ل شركة شحانه وجورج 


لس له 


القسم الأول 


وبوسف حموى عقب وذة شحاته جموى سلة | 


السئة اللسة عشرة 
وا بموافقة البطركخانة بعد جردها أموالها 
وتعرين وصية ومشرف ع القصرم ن أولادشحانه 
جموى وسميت الشركةالفعليةالجد يدقبا.م جودج 
وبوسف جموى وورلة شحاته وى وسجحات 
دفاترها بهذا الاسم وتعاملت به وصدق ورلة 
شحاته علىميز انبانها من سنة 1914 - وظلت 
هذه الأسركة الى تاريخرفع الدعوى بعد النوفيت 
احدى ورثة شحانه وتخارجت أخرى عن نصيمما 
لياق ورئته وتخادرج بوسف لاخيه جودج عن 
نصيبه كدذاك وكانت هذه الشركة الجديدة من 
جبة رأس مالا وا_الها معتبرة أنها 
استمرار لاشركة القديمة . ف-م يكن نمت 
محل لتصفيما عقب وفأة شحاله مادام ورثته 
متفقي نمع باق الشركاء على اس مر اره١‏ م ان 
لا مل ارجوع هذه التصفية الان الى تادريخ 
آخر ميزانية مصدق عليها منه ومن بافى الشركاء 
الا 'صلبين مادامث الشركة متحل بوفانه و استمرت 
باتفاق ورثته مم باق الثبركاء و<لوهم محل فيا 
وتصديقهم على ميزانياتها الى آخر سنة ١904‏ 
الخ ثم قالت عن النقطة الثانية د ان ورثة شحاته 
جموى صدةوا علثلائة كشوف نتضمن حسابهم 
فى الشركة الا ولى عن المدة منسنةم41 الغاية 
سنة ١955‏ والثاتىلغاية/؟ ١‏ والثالث لغابة سئة 
ذاووقعال باغ منيم علىهذه اللكشو ف واوقع 
الوصى الششرف في القمر بعد نأقروابأهم اطلعوا 
على مةر د ات الحساب فوجدوها صحيحة وصدقت 
اليطركخانةعلى هذه السكشو ف أيضابعد مراجعة 
الحساب فلامل بعد هذه التصديقات المشكر رةلرجوء 
هؤلاء الورثة الى مناقشة الحساب الذى اعتمدوه 
وطعنوم فيه بأنه المع إقر ادثعر اجعة مغر داته 
والا أصبحت الا دلة السكتا بية بلا فيمةوصارت 
المعاملات بلا ضابط ومنثم يبب اعتبار هذا 
الحساب مقطوعا فيه لغاية سنئة م197 »2 )ثم 


المدد الثالى. 


القسم الأون 


السنة الخاسة عشرة ؟» 


قالت فى الثقطة الثالئسة « انهلا ريصح لجورج 
أن يتولى التصفية ولايمكن اشراك عيسى حموى 
معة بعد «تفاقم الحلاف بينهما ولذلاك يتعيناختبار 
ه يثؤمن جانبه »وعل ذاك كت حكمة 
الاستئناف ال-5 المطعون فيهويقول الطاءنون 
أن كمة الاستثناف فو حكمبا هذا قد خالنت 


القانون وأخطات فى تطبيقه ووجه خمثئها انها 
أخذت كشوف المساب الثلاثة التىة 

خذت كشوف الحساب لاثة التىقد مهاج ورج 
أعمال الشركة من سنة 1و1 الى 
سنة موا مم انها كشوف محجملةمةتضيةداخاها 
من الحطأوااغش والتدليسمافصلوابعضه لممجكمة 


وق عن 


الاستكناف لاقناعها بش يو عهذهالعيوب ف الحساب 
كله وقدموا طامنالا وراق وام 


أو يرشح البوته أخذت محكمة الاستئااف ببذه 
الكشوف بخير أن ترد على ما طعن به الطاعتون 
فيها من ذاك تفصيلا مكةفية بالقول بأنم البلغ 
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من ورثة شداته حموى قد وقعوا عليبا كا وقم 
ف 

الوصى والمشسرف بعد أن أقروا بأنهم اطلواعل 
مغردات الحساب فوجدوها صحيحة وصدقت 
البطركذانة عى هله |-كشوف أيضا بعدمر اجعة 
الحساب فلا محل بعد هذهااتصديقاتامتكررة 
رجوع هؤلاء الورثة الى مناقشة الحساب الذى 

ا 0 

اعتمدوه الخ 


ما ادعوه من خطأ أوغش وتدليس . فال-كمن 


3 وهو قول لا بتضمن اارد على 
هذه الجبة لا أسباب فيه وهو من حجبة أخرىق 
مخالف لاقانون من قبل انه عول على مصادقة 
الوصية على كشوف الحساب المقدمةطامن وكيلبا 
وهى 0 التصديق على هذا الحسابالا باذن 
من اناس المسبى ومن قلى ان الحككقد عول 


كذ على معادقة البطركخانة على الحساب مع | 


ان ولاية التصديق عليه قد سبحت اتلس 


الحسيى مد صدور الرسوم بقانون الجالس | 6 
' الدال على أن التاريم الثارت هذا الكشف الذى 


الحسببة فى ١‏ ا كتوبر سنةه؟9١‏ 


2 ومن حدث أن الظاهر من أسباب ١‏ 
المطمون فيه التقدمة الذكر أن محكمة الاستئناف 
لم تعتهد فى قضاما برفض دعوى الحساب عن 
المدة هن سنة 1818 الى سنة 1874 الاعلى 


كشوف المسابالثلاثة التى ارسل الأو اجه جورج 


جوى الى عبسى جموى صورها الشمدية بعد 
أذطامبا هذا منه مخطابه ا مؤرخ فى مارس سلة 
«سيوا تلك السك دوف اتى قال الحسكم عانها امها 
موقم عامها من الباخ من ودثة شحاته مورىومن 
الودى وااشرف على القصر هنهم ومصدق عليها 
من البطركخانة , 

د ومن حيث ازهذه الحكة فد اطاعث على 
هذهالصور الشمسية فوجدت االصورة الاولى 
وهىصورة ك.شف المساب الخاص بالمدة منسئة 
94 لغايةسنة ١555‏ ملفة من صميه:ين جاء 


فى رأس الصحيفة الننى منه) . « حساب ورثة 
المرحوم شداته حموى منسئة ١914‏ لغاية ساة 
5جوا ثم فىأولالسطر ٠٠م‏ جنيه وبا« ماما 
قبمة رأس الماليموجب الجرد الذى عمل بعدوفاة 
المر حوم شحانهجوى6ثم جاء بعده نحت عذوان 
د ارباحات ابتداء منسنةم 1 الغاشسنة1995” 
(أولا)عن سنةم 151 ١‏ مباغ كذا قرم ةماخدهم 
اره وتحته مام ؟ .ذا ماخصه فى 
عنسنة5 191 وهكذااللسئة 


53 بل لم يرد فى<ساب سنة 58و او <ساب 
سنة ١05‏ الا قمواحد هو رث التحادة محم 
هذا المكعف بقوله . د قداطلعنا على مفردات 
هذا الحساب وجد ناه قري نالصحة وصار اعماده» 
ثمنوقيءات مار ىجموى ؛ ميشيل حموى » حافظ 
جوى ؛ جيلةحموى تمتعبارة عن نفسى ولد فتى 
وصيةع ل أولادى القصرعيمى واسطفان مكدتوبة 
مخطكتب التكشف » ثم حت الحسكة الحتلطة 


؟ه العددالثاق 


لا ناريخ له هوم+؟ مابو سئة ١>‏ أما الصحيفة 
اليسرى لهذا الكشف فين فيها الاستجرار 
السنوى . لكل وارث قل ثم يلى ذلك تقسيم 
رصيد الحساب لكل وارث أإطأ قلم خاص ثم 
توقيعاتالموقعين, وبظبسرهذا اكشف مكنتوب 
بالحبر العادى . « ماحوظة . ه-_ذا الدكشف 
مصد قعايه م نالبطركخانة كالا فى . للتصديق 
علىيسحة الحساب المدون أعلاه خاصة القدرالذين 
خلفهمالمرحوم شحاته جموى لناية ١9+‏ تحربرا 
فى الاسكادرية 8؟ مابوسنة4؟؟١‏ امضاء وكيل 
البطركخانة » 
أما صورة التكشف الخحاص لسئة ١010‏ فقد 
ابّدأ مسذه العبارة « حساب رأس مال ودثة 
الأرحوم شحاته حموى »؛ ثمجاء به بعد ذلاك كذا 
ماخصهم فى أطيان سبرباى بحق النصف » وكذا 
ماخصهم فى منزل باب الخير حق النصف وكيذا 
ماخصهم فحسابات التجارة نقدبة وزئمات ؛ ثم 
قسم جموعهذه الاقلام على الورئة ووضم مايخص 
كلا لهم فى قل على حدة ثم وضم استدرا ركل 
وارث فى ةلم كذلك على حدة ثم اختتم هذا 
اللكشف بعيارة « قد اطلءت على ماخصنى فى 
هذا ااتكشف بمد مراجعة الحسابوجدتهفربن 
الصحة وصار اعتماده »© ثم توقيعات حافظ جوى 
ومشيل حموى ومارى جموى » وج.-لة حموى 
تحتعبارة عن نفسى ولصفتى وصية على أو لادى 
القهسرءيسى واسطفان»مكتو بةبقل محر رالكشف 
وكذلك كانالكه فالثااث الخاص بسنةم»؟ ١‏ . 
« ومن حيث ان هذه المحكة لاحظت_عند 
اطلاعبا على مذ كراتطرف الحصوهالتىتبادلوها 
أمام حكة الاسئئناف وقدمها الطاءنون هذه 
المحكمة ‏ أن الطاعنين لم يقشصسروا على الطعن 
باقتضاب الساب الواردبالكشوف المقدمة الذكر 
واجاله بل كانوا منجبة_يطعنو ,أ لاحجةفيه 


القسم الأول 


السسئة الخامنة عشزة 


على القصر لا الوصية لاتملك الافرادءنهم إصحة 
هذا الحساب ولاأن تصديق البطركخانةعليهفى 
سنة 4و١‏ غير تبح قانونا لاأنهاكانت وقطذ 
قد أصبحت غير #تصدة بدؤونْ حساب القصر 
وطعنهم هذا بح مادام الحساب 0 تعتبسده 
الساطة التى ها النظر فى حسابات الاوصياءوتلك 
السلطة م المجلس الحسى بمقتضى قانون ١‏ 
اكتوبر سنة ه”ه١‏ -_كانوا من جبة بطامنون 
بهذا المطمن الذى طم فيهحقو الك المطمون 
فيه غير مصيب فى عدم الاعتداد به ؛ ومن جبة 
ثانية قد افاضوا فى بيان خطأ هذا الحساب وما 
داخله من مذالطة وخطاوغش وتدايسوضربوا 
لذاك امثالا قدمواعامها منالشواهدوالا وراق 
مارأوهمة,تالها كذقر ير الخبير امين اذ .د ىالصدن 
الذى ندبه الجاس المسمى وباشر مأموريته وقتا 
مأبحضور المواجه جودج جو ىك بدلعلذاك 
صورة غم أعمالهالتىقدمت طذها فك وهكة 
الاستثناف . أما جورج جوى فقدكان تحصن 
وراء هذه الكشوف ولا يقابل خصومه الا 
بالقول بأن مغردات الحساب المبسين بالتكغوف 
المصدق عامها والستندات المويدة لطأ مرصدة 
بدفائر الشركة التى كانت ولا تزال ل اطلاع 
الخصوم وبحثهم ومتق لوحظ أنه لم يكن تحت نظر 
قاذى الموضوع إلاهذهالسكثو فالمهملة المقتضبة 
التى قدم الطساعئو نمن الا'وداق والمستددات 
والشواهد وظروف الا'<وال مايتويد مطاع6م 
التفصيلية فم-| ؛ ولو حظ أن الحطأ والغش 
والتدليس هى عيوب تسد الحساب ولا عله 
حجة على من أقره فافلاعنما ولوكازبالغا رشيدا 
وان من واجب القاضى متى طعن لديه بعيب 
من هذه العيوب أن الهم لامطعن ومحققهمتى 
قدم له من الدواهد مايترجح معهلديه أنهمطعن 


العدد الثاىق 


القسم الاول 


السنة الخاسة عشرة بع 


جدى ثم يقغى بما يظبره التحقيق » كم أن من 
واجبه عند رفضه#قيق هذا المطع ن أن دي نالعال 
التى نوجتٍ هذا الرفض - متى لو<ظ هذا وعلم 
أن محكة الاستئناف إعتمدت حاب المدة من 
سنئة ١9184‏ لغاية سفة م؟5 ١‏ الوارد بتلك 
التكشوف بغير أن قق دفاع الطاءنين الحاضرة 
ادلته أمامها ولا أن تأمر جورج حموى بتقديم 
تلك الدفائر والمةندات التى بقول أنه رجم هو 
الها فى > لكشوف الأساب ولا أنتقابلمطاءن 
الطاعنين بما ورد فى تلاك الدفائر والاأورافثم بغير 
أن تبين الاأسباب الداعية لعسدم الاعتداد بتلاك 
المطاءن الجوهرية » وجب التقرير بأنما أنت 
بحكمها باطلا لحلوه من الاأسباب . 
« ومن <حيث اله لكل ما تقدم يتعين الحم 
بقبول الطمن ونقض السكم المطموزفيه وإعادة 
القضية لحكة استئناف مسر لتفصل أمها دائرة 
أخرى من جديد 
( طفن الخواجه مب 


عمد عبد السلام وبديع قر به وذكق عربى ضد الخواجه جودج 


لى حموى وآخر بو حضرءاهم الاسائذة 


حموى وآخر بن وضير عن الاول الاستاذ مرقص فبمى رقم 
4ل سنة م ق) 


/؟ 


١4‏ يليه سلة و1 
١‏ - قرةالشى, المحسكوم به . لامانعمنلحوفها بأسباب لحك , 


) المادذعم مدني‎ ١ 


الخاطى, وعدم نقض الحكم . جواره ؛ 
المبادىء القانونية 
١‏ - لامائع من أن بعضالمقضى به يكون 
فالاسباب . فاذا قضت المحكمة ب.طلان عقد 
بيمع بعد أن استهرضت فى أسباب حكلما الاوجه 
الى دار النزاع حوها طلباً ودفعا وبحثت هذه 


الأوجه وفصلت فيا فصلا قاطعا وخلصت 
من يحلا إلى التيجة النى حكلت يها فعنوذلك 
أنها بءد أن قضت فى هذه المسائل وضءت 
قضاءها فيا فى أسباب لمكم ثم وضعت 
بالمنطوق الحسكم يعطلان البيبع وهو نليجة 
ماوضعته فى الأسراب فأصبح الحسكر فاصلا 
جع نقط النزاع المتقدمة الذكر طايا ودفما 

؟- إذا أخطأت حك الموضوع فى تطبيق 
القانون على الوقائع الثابتة فى حكمها ومع ذلك 
لم تخطى. فى نقيجة حكرا الذى قضت به كان 
حكمة النقض أن تصحح هذا التطبيق من غير 


دمن حيث ان مبنى الطمن ان محسكة 
الاستكداف قدخالفت حكمما المطءوزفيه القانون 


واخطات فى تطبيقه منالنواحى الآنية أولا- 
من ناحية الها قد ت-كون إعتبرتان الهم التى 
أصدرتهفى «مارس سئة 50و4١‏ فو القضية السابق 
ال اع 4 ل عه اأمه ا - 
الاك | 1 الدقد ترنه حهة 
لإشبارة مها فى لوقائم اذ بي إعتير د 
قاضية بأن الست شف-كى هانم مورثة الا'صياء 
لاتملاك الا'طنان الموصى لها بها « أى لصحة 
الوصية وافادتما عدم القليك » مم ان الواقه ان 
كل ماقفى به الى المذكور انما هو الةاءعقد 
اليم الذى صدر منها لسين افندى <سنى 


امن ناحية اءبارهاا نامر حوم حسين بلك ناهق 
كان يلك رقبة الاطيان الموصى بهالكبوت فيامه 
د حال حياته 6 يدفم أموال المقابلة التى رلات 
علمها - نالا من ناحية اعتيارها الوصية تجمييع 
ماورد بدقدها #يحة ثم يقول الطاعن الل وجه 
المطأ فوذلك أولا ‏ ان الحم الصادرفى«مارس 
عه كحمالاعنم الاصناء 5 حق رفعيم هذه 


4ه العدد الثالى 


الدعوى باختلافها عن الدعوى التى صدر فها 
ذلكال-؟ موضوعاً وسبياً واخصاما ‏ ثانياً ‏ 
ان محكية الاستكئناف قد إعتمدت ف إثياتقيام 
المرحوم <-ين بك نأمق يدفم المقابلة على ماحاء 
بالكو الابتدالى الصادرءن اللكرية الشرعية فى 
قضية ة الارث من انه هو الدافع لأمقابلة مم انه 
لادليل ىالا وداق واعتهادها 
ه_ذاهو اءماد مخالف اقانون . هنذا ومادام 


قيامه ١‏ بالدقم 


المرحوم حسين بك نامق ماكان ع للك عند الوصية 
التى أوصى بها وكانت الرقبة 
لاحكومة ولا مالممتقدم المحكمةمسةندقانولى 
على دفعه المقابلة عنها ومادامت السكومة هى 
التى اعتبرت كل صاحب <ق التفاع فى أطيان 
خراجية مالك لها لذيك اعتبار الست 
شفيى هام هى الما أوصى لابه املك 


التام وإذن نكن يتعين الحم اطاعنين بطامم 
الاصلى . ثثالثاً ‏ ا ماجاء بعقد الوصيةمن انه إذا 
مات الموصى له إفيرءة سعادت الا "طيانإلىمللك 
ودثة الموصى هو مالف لاحكام م الشرعلانهذا 
الشرط يمل الوصية وقفا والوقف كان غيرجائز 
فالا طيان المراجية وقت الشاءالوصية _رابعا- 
انه على فرض ال الطاعدين ل 2 نطر<ق فى طام. 
الاأصلى. وان حسين بك نامق قد امتلك رقبة 
الاأطيان فى حال حياته لدفمه المقابلة عنها فان 
شةكىهالم نكو زقد ورثت لصوم فى تلك الرقبة 
وه-ذا اانصيب يؤول لوراتها معحق الانتفاع 
وكانيقرتب على ذلك وجو ب إجابةطلموم الا<تياطى 
( المتقدم الذكر فى وقائم هذا الحكم .) 

« ومن <يث ان محكمة الاستئناف  »‏ إذ 
قضت بالك المطعون فيه بتأبيد الكو المستانف 
القاضى برفض دعوى الاأمراء ؛ ‏ لم تخطىء فى 
الاعتداد بالحبكم الذى أصدرته من قبل فى م 


القسم الأول 


السئةالخامسة عشرة 
مأرسسنة ١95‏ فالقضية رق عماسنة4كم؟ا 
عل اعتبار اله حكم قد فصل بينالخصوم أنفسهم 
ا اءالحال نا كتسم ق ة اله 
ف التزاع اخالى ذا كتسب قوة الشىء لكر 
ذاك بن اراهم افندى نام ق كان إطلب فىتلك 
لقن القضية لمكم ببطلان البيع الذى أصدرته 5 
0 هام م الىحدسين ندى <سنى فى الا" طيان 
المراجية التى أوصى طا 00 


بك نامق وكان يستندفيها إلى أن مورثه المذ 
أصبح علك هزه الا ' طيان بعد أل دفم 3 
لمقابلة وأنه أوصى عنفعتما اروجته شك ى هام 
على ان تعود هذه المنفعة لورثته هو إذا مانت 
بغير عقب وإن ورثته تقاسموا تركاءته ونهذوا 
وسيته هذه على هذا الاءت.ار . وكانت الست 
شفكى هام تدفم الدعوى بعدمقبو طائ كل لأن 
المدعى من 8 لم بعين نصيبه فى الا'طيان 
اللودى بها ولاأنه من جبة أخرى ليس له ان 
بتخادم عرفل بق الورثة فيطاب بطلان 
اليم فى حميم الا طيان ثم كانت تدقعها موذوعا 
أن الوصية الاغية لعدم جوازها فى الااطيان 
الأراجية وبالموها تتكون الا'طيان الموصى بها 
ملسكاطافينف ل تر فهافيها بكافة انواع التتصمرفات 
هذا فضلا عن انها امتلسكت الاطيان بوضم اليد 
بالتطبيق للاحة السعيدية , وقد يحنت محسكة 
الدرجة الاأوى فى جيم هذا المسائل وحكءدت 
تاريخ 9؟ مابوسنه قا برفض الدفع اأفرعى 
وبلغو وبطلان عقدالبيء فى جميم الاطيا زالواردة 
به . وتات سك الاستكناف بتاريخ 8 مار س 
سنة كما بتأبيد المسكم المستأنف بكامل 
اجزائه . قضت بذاك فىمنطوقه بعد ان قضت 
فى أسبابه ‏ ولامائم من اذبعض القغى به يكون 
فى الاسياب - بأن الدعو فى مقبولة شكلا وان 
المحسكمة س.قإن أثبتت ذلكبقرارها المؤرخ ف 
١١‏ نويه سلة.1444. وبان ال اوصية مبحة وان 


العدد الثاى 


القسم الآول 


السنه الخاسة غشرة: هوه 


اس ب ل يي ةك 


شرط عود الاطيان الى ورثة الموصى بعد وفاة 
الست شوقى هام بح كذلك وان الست 
شو 3 هام لا كلاك الارض المتنازع عليها 

تضى اللاحة السهيدية يوضم اليد فضلا عن 
أنه لشن لما ذاك وهى نوو للنانان ا 
ومءنى ذلك انجابمد ان قضت فى هذه المسائر 
وضعت قضاما فنهافى اسباب الم ثموضءت 
بالمنطوق اك .طلا ذااءيء وهو نتيحة ماوضعته 
فى الاأسبابةأصبح الحم فاصلاف جيع نقط 

2 

النزاع المتقدمة الذكر طلبا ودفعا فصلا هو 
وحده عذوانالحقيقة سواءاكان فى َ 
موافةاللدقائقالة لقانونيةأمغيرمو افق ومتىلوحظ 
ان هذهال! أله بعينما المتذازع فم فى الدعوى 
- إذلايزال الاهراء يعتمدون عىماكاات 


تعتمد عليه مور مهن قبل من ان [الوصيةغير صوريدة 
وان ماحاء بمامن شرط عود الاطازاليورثة 
الموصى غير ديح كذاك وانها أصبحت هى 
المالسكة للاطيان ومهماكان قوهم اليوم فى هذا 
الصدد من ازهورثهم ملكت حك قانو ن ابريل 
سنة 1وم؟ الذى حمل عين الاراضى الأراجية 
مملوكلاحاب المنفعةفما بينهاكانقول مورثتهم 
فى الدعسوى الاأولى انها تماسكتها بوضع 
اليد مقتضى اللاكة السعيدية ‏ مما يكن من 
الحلاف بين القولين فانالءلة التى 
الاستئناف فى سئة.1895 وهى أن تلك المورثة 


أبدتما عكمة 


موصىطا بحق الانتفاع فقط مانعةبالبداهة من 
تماسكها الرقية خصوصاوان الثابت ان اارقبة كانت 
فى ملك المورث قبل وفاته يسبب دفعهالأقابلةهذا 
الدفع الذى لارقابة على #سكمة الاستثناف فى 
إثباتولكونه منالاأمور الموضوعية متى لوحظ 


ذاته يدا 


هذاولو<ظان الامراءكانت كثلوم قانونامورثتهم | 
وان ابراهم افندى نامق كان يمثل ورثةالمرحوم 


حسين بك نامق » نبين ان الحم المطعون فيه 
' مخعلىء فى الاعتداد ف الدعوى الهالية بالك 
السابقصدورهاللؤرخ فى " مارسسنة 5وم1 , 

دومن حيث ان الامراء طلبوا أمام #سكمة 
الموضوع مزباب الاحتياط ان يقغى طم بملعكية 
٠١‏ فدادينوكسوروهىقيمةالآن الذى ورثته 
الست شو فكى هانم عن زوجما المرحوم <سين 
بك 7 وذااكعلا ع ف4١‏ قيراطا ولاهم 
فدا | الموصىبما طاو لغيرها زاعمين انها على الا'فل 
تسكون ورثت عنه دق الرقنة فى هذا الاطصيب 
وادثما لحق الرقبة يستتيم امتلاك حق منفعته 


بضاء 


« ومن حديث ان الهكك المطعون فيه قوم 


فى دفض هذا الطاب الاحدب الى على 'أل مافعة 
الاطيان جيه راقد و زعت عل ا موهى الم عةتفى 
عقد الوصية ومن مات منمم عن غير عقب قد 
آات متفعة نصيبه إلى ورنة المومى نفسه وان 
منفعة الاطيان الموصى مهااستشوفسكى: ها 
يال المودى > و 7 
قد عادت من بعدها الىورثة الموهىدون ورثتها 
وانه لذيك لا يمكن ان يقل من الطاب الا <تياملى 
ذىء ما يتعاق يحق المافعة بل لا يمك نقبوله الا 
فما يتعلق بحق الرقبة الذى نركه المومى عند 
وفاته ودخل فى تركءته ؛ وهذا القول من جانب 
لاغارعليه.لعكن 


مكمة الاستئناف سديد قانو 


| المحسكمةبعدهذا امتكتعن القضاءءلامراء رقبة 


نصيبمورثتمم الشرعى فى جيع الاطيان ا مودى 
هما ا هاولغيرها البالغ قدرها اقير اطاباه م فدانا 
عقولة انلا فائدة م منه ما دامت المافعة غالقة فى 
بد اربابمأ على الدوام وما دام لا فائدة من حق 
الرقبة لذويه لا فى الال ولا فى الاستقبال:وهذا 


| القول محل للنظر ء 


« وحيث اله ما تحجب ملاحظته. بادىء.بؤى 


| بدء ان اثارت موضوعيا فى الحكم المامون فيه 


وه العددللثالى 


ان حسين بك نامق قد امتلكر قبةجميعم الاطيان 
المودى بها قبل وفانه والثابت كذلاكمنعبارات 
ذلك الم ومن الاوداق التى أشار اليها أنه لا 
الطاعنون ولا مورئتهم الست شوفكى هام قبل 
سئة 7و1 (نار الخ رفع هذه الدعوى أمام محكمة 
أى مهم الى 
رقبة شىء ماعدا؛ أسهوو" ١‏ قيراطاو ١‏ ؛ «فدانا 
الموصى بها للسسث شوفكى هائم أيصاء على وج-ه 
التعبين والتحديد » واذن فتكل ماكان من طامهم 
الاحتياطى راجها الى رقبة ما عدا هذه الوصية 


بنى سويف الاهلية ) قد»تعرض 


ومقدارهلال/ فدانا وكسور قد سقط <ق,م فى 
المطالبة بأى شىء منه سة و طامؤكدالمغىما يزيد 
عنس ت وأر بعينسنةمن وفاةالموصىف-نة 1م١1‏ 
الى تابيخ رفع هللهالدعوى فى سئة ١51‏ .وكان 
»ن الواجب التقرير بهذا إجابة لما طلبه المطءون 
ضدم لدى مسكمةأول درجةوضمنا لدى حكة 
الاستئناف من سقوط <ق الطاءنينبالمدة واذن 
فكلما يكن ان يكون موضم نظر هو ما محص 
اطبان الوصيسة وهى ١4؟‏ ف-دانا من طابهم 
الاحتياطى أى الذن فى رقبة هذا المقدار وهذا 
الن عبارة عن ثلاثين فدانا وبضعة قراريط . 
ذا القدد وحده هو ما يصح ان يردعابهطعن 
الامراء فما بتعاق بعبارة الك الخاصة بالطلب 
الا<تياطى 
« ومن حيث ان الواقع فى هذه الدعورى 
بحسب ما يؤخذ من الك المطعون فيه ومانقل4ه 
.هذا المحم عن ورقة الوصية وما أشار أليه هن 
المستئدات والا'وراق المقدمة هله الحسكمة 
ولكمة الاسائناف من قبل الالمرحوم سين 
نك نامق بعسد ان وقف أطياله العشودية 
أودى كلما كأن لك من أطيان خر اجيةلبعض 
ورثتهولبءض عتقائهوكان ثم نأو صى طم من ورثته 
زوجتنه الست شفى هائم مورثة. الطاعنين 


القسم الإاؤل 


السنة الخامسة عشيرة 


والتيقن من ع نم تلك 
الأطيان ومن الشروط التى اشتراه! فى وصيته 
ومن أسماء الموصى لهم وصفاتهم ان الرجل إذ 
رأىذمن ا مودى هممن ورثته وغير #اشخاصا 
منهم من هو فى ولاء الغير بسبب العتق أو هن 
قد يكون طم ورثة نسبيون من غير الأرية » 
خشى أن يتدخل موالى الءتاقة أو الأقارب من 
غير العة بفى شىء من الأطيان الموصى بما بعد 
وذة الموصى هم ؛ فاشترط ان المودى به ون 
للموصى طم ولذديتهم من عدم فقط فان لم يكن 
لهم ذرية عاد الموصى به بعد وفاتهم إلى ورثته 
هو . وواضح جايا ان اشتراطه هذا هو الاتقاء 
أبلولةشىء من ملك لموالى العتاقة أو الىأقارب 
الموصى طم منغير ذريتهم .6 انه إذاكان قبل 
وفاتعقد دقع الأقابلةعن الا"طيان لمر اجية الموصى 
بها بحي ثأصبحت الرقبة ملكالهفأنه من البديههى 
أله / د دأن تكو نهذه ال قبةمفصلةعن المنفعة 
وان تورث عنه على حدتما بحيث يكون لكل 
واحد هن ورثته نصييه الشمرء, عى ف هذه الرقبة 
شائءا فى عمومالا' طيان نيما تسكو لهنفعة يعض 
المقادير الحددة من ثلك الا'طيان فالقة فى يد 
الأودى 3 أو ذديهم من يعدم فآن هذا وم 
مرتبك لايدور بخلد عاقل أن يدع ورئته عليه 
خصوصاوان من نتأجهان تكون الرقبةوحدها 
على الدوام والاستءرارفيد فرد والمافعةوحدها 
أبد الابدين فى يد فردآخر ؛ وهو نظام لم يأت 
بواللشرع ولا القانون.وثابت كذلاك من الدعوى 
أن ورثة اارحوم حسين بك نامق وممهم بعض 
ا موصى مم قد أحازوا هذهالوصية مم ان الست 
شفكى هائم كانت زوجة لانستحق الا الذن فى 
الأطبان الموصى بها اى ٠١7‏ فدادين وكسور 
والحالانه موصىطا بنحو؟4؟ فدانا أىبأ كثر 


الغدد القالى 


القسم الول 


السنة الخاسة عشرة لإه 


من مثلىحقها فى الميراث » وثم بداهة لم يمميزوا 
هذه الوصية الاتيقنا منهم بأن ملكية الاطيان 
كاملة ستئرول الهم مادام مورثمم قد حافظ على 
حقوقبم باشتراط عود الاطبان طم عند عسدم 
وجود عقب للأوصى طم وأنه إذن إن يتدخل 
ي 

هام زوجته ولا من غيرها . 
« ومن حيث أله متى كان لفاذ الوصية قد 
جرى على هذا الاءتبار أى ملحوظ فيه الاببق 
أن يموت منا أودى هْم معن غيرعة. ب أى حق 
يمسكن ال ثرثه ورثته السزدون أو النسبيون » 
فلا يسكون محل البتة لاطلب الا<تياطى فيا لا 
بزال يظن أنه محل له ممسكن وروده عليه وهو 


رقبة ثلاثينفدانا شائعة فى الاطيان الموصى بها 


كان خليقا بمدسكمة الوشوع ) أن محم إراعلنه 


كالطاب الا صلى على هذا الا" ساس لاعنى الا ساس 
التى ذهبت فى اليه . 
« ومن <يث ان نه يتضحمن ذلك أن محدكمة 


فى شأء احد من موالى عتاقة المت شف> ا الموضوع ا مخلىء ف : تتيجة كما الذقنث 

22 9 | بابتأبيد الم المستأئف وائما أخطأتوتطريق 
| القانون على الوقائع الثابتة فى حكمها وما أشار 
اليه هن الأورا وقد صححته هذه المحسكية 
على ما تقدم ذكره فى هذا السكم وطذا بتعين 
رفض الطمن , 


لاأميرابراهيم حلم وآخر بن وحطرعارم الااستاذ 
براده ضد حدبك فريد بامق وآغرين وحضر 
"ناف على بك لالحيدة والا'ستاذ 


عثرة والاثستاذ ابراهم ل يا 


وقدرها ١؛؟ندانا‏ وو5اقبراطا و؟أسهم وهذا | عن لثانى والمشرين ولثالئة والمشررن رقم ١م‏ سنة عق ) 


3" 
/مايو سنة ١9#.‏ 
مواد مخدرة . ركن الاحران , اتخلاص توفره من الوفائع 
لإنة لدى امحسكة . سلطة الحكة ذلك ( المرسوم 
بقائون رقم لرأسلة وزود ) 

المبدأ القانوى 
إذا استخلصت الحكمة من جسامة الكيية 
المضبوطة من الخدر ومن شهادة امخير الذى 
رَأَئْ الهم ينبش فى الآرض حتى ظهرت له 
الصرة الحتوية على الخدر فأخذها ووضعها 
مكاناً آخر ‏ إذا استخلصت الحكمة من ذلك 
أن هذا المتبم كان بعلم حقيقة الصرة وأنيحته 
عنها وعثوره عليها ونقلبا من مكانها الى مكان 
آخر اتماكان ليأخذها من ذلك المكان فما 


بعد فذلك كاف لاثيات توف, ركن الاحراز 
الذى يشترطه القانون . 
7 

« حيث ازمبنى الطهنهو ان الك المطعون 
فيه قد جاء خاليا من بيان القصد الأتى إذ هو 
لاإستفاد منه ازالطاعن عدما عثر ع ىالصرة كان 
يعام ان مابها أفيون ولاسما اله +يغضها حتىكان 
يتبينله ماحتوى عليه عند ماأخذها منمكاما . 

د وحيثاله ثابت م نأسباب ال-؟ الابتد الى 
اميد بالمكم المامون فيه ان الممسكة عليت 
إتحرق دكن القصد الجنائى وتحقفت من وجوده 
بما امم نت اليه منشهادة احبر الذى رأىالطاعن 
يندش فى الا'رض حتى ظبرت له الصرة فأخذها 
ووضعها نحت عربة تروك على 3 من 6 

ا 


4ه العدد الثاق 


فاممرع احبر فى القبض عاي-ه وقد استخلصت 
امحكنةمن كل هذ أومن جسامة الكمية المضبوطة 
( وهى ثلاثة كيلو جرامات وسكائة وعشرون 
جراما ) ان الطاعن عام حقيقة الصرة ذا قالته 
من انه كان يبحث متعمدا عن شىء يريد العثور 
عليه وان وضءه الصرة نحت الترولى اماكان 
لاأخذها عدد الصرافه وقت الظهر وإذن ون 
هذا الوجه على غير أسداس 3 

« وحيث انمصل الوجه الثالىهو انال-كان 
الذىكانت بهالصرةمسور نابملمصلدة الجوازات 
واذالطاء ن كان يؤدى صملا مكاننا به لا تشمحكوم 
عايه بعقوبة تنفد بالتشغيل وان النظام يقتفى 
آفتيشهف الدخول والخروج فلايتصور انه احضر 
الصرة ممهكما لاإيتصور مقدرته على الحروج 5 
ولسكن المحسكمة لم ترد على هذا الدفاع , 

« و<يث انكل ماجاء بم-ذا الوجه متعلق 
بالموضوع وقد أراد الطاءن به التدليل على انه 
ماكان فى وسءه الدخول الى المكان الذى كان 
يشتغل ده أو الاروج منه بالصرة المضبوطة لما 
محصل من تفتيشه فى الذهاب والاياب ولكن 
الواقع الذى أثبته الحكم المطعون فيه هو ان 
الطاعن شعن الدمرة فعاد ووضعها مكانا خاصا 
ليأخذها منه بعد ذلك وهذا فى حد ذائهكات 
لتوفر ركن الاحراز الذى يشترطه الفانون وما 
كانت المحسكمة محاجة بعدذلاك لابحث فى طريقة 
احضار الطاعن لاصرة ولافماع- اه يكون قددبره 
وحده أو بالاشتراك مم غيره من وسائل مهريبها 
أو الخروج بها مخفاة عن هين الرقباء إذ كل هذا 
من الملابسات الحارجة عن أركان الجريمة التى 
بوجب القانون التحقق من وجودها فى الدعوى 
على انه يجب أن بلاحظ من جهة أخرى انمحكمة 
الموضوع بعد ان اقتنءت بثبوت النهمة المسئدة 
إلى الطاعن وأوردت من الوقائع مايقنغ بتوافر 


القسم الأول 


السئة الخاسنة عشرة 


اركانم! ما كانت ملزمة عناقعة ججيع ما أدلى به 
الطاعن من حجج أراد بها ننى الهمة المسندةاليه 
إذ يكنى أن بكو نفيما أورد الح-كم من بران الرد 
صراحة أوضمنا على أزمامسك به الهم منقو ض 

وايس فيه مايزعزع ثقا المحسكءة فى أدلة اوت 
وظاهر من الوقائم الى أثبته! السك 5 الماموذفيه 
وائتخذها أساسا لذ "دانةالطاء ن انام الوضوع 
1 ترفى مناقدة الطاعن ن الا'دلة الاثا بات مايزعزع 
ماوقر فى نفسبا من صدق هذوالا "دلة واطمكنانما 
الى التعويل عايها فى السك بأدانة الطاعن 

( طبن على #د مون ضد اليابة رقم 118 سنة 4 فى رثاسة 
وعطوية تيا أصحاب السفادة والعزة عبد الرحنابرا سد 


سبد احمدباها وكيل الضكة ومصماقى عد بك وذكى ميك 


3 
4 مابو سنة وم#و١‏ 


اكثر بكرن أحده ساملا 


أسرقة ٠‏ سسرقة ليلا من شخمين نأ 
سلاحاً , حمل اللاح ظرف مههده عبنى . (المسادة 
ماوع ) 
المبدأ القانوى 
إنالمادة علام من قانونالعةو بات لمتشترط 
لاستحقاق العقاب عل رفقاء حامل السلاح 
بوجو ددمعه .لآ ن حمل السلا حجر يمة السرقة 
المذكورة هو هن الظروف المشددة العينية 


و8 10ئمء زطه النى تقضى بتشديد العقوبة على 


باق الفاعلين للجريمة و لولم هلوا بوجودااسلاح 


معر فيقهم وليس من الظطروف الشخصية الى 
لايتعدى أثرها إلى غير صاحها . 

مويو 

د تماان حصل الطاهن المقدم من عيده السيد 
ومخدء. الع زيزانهلتطبيق الممادة سب من قانون 
العقوبات يهب ان بشت انهماكانا يغلمان توجود 


العذذ الثالى 


|اسلاجمع ازاهيم جمعه موسىرفيقهها وهذا 
العم لاأثوله مطاقاى الم وينبى عل ذلك نقضه 
لانه إذا لم ثرت هذا العلم تغير وصف اانهمة من 
جنابة الى جنحة . 

دوعا الهيمراجعة ال-5 الطعون فيه تبين ان 
من ضمن أسبابه « وحيث ان المحسكة ترى 
ان التبدة الموجبة الى المنهمين ااثلاثة ثابنة 
قبلوم شوتا كافيا من شهادة جيم الشبود 
السابقين الذين شمدوا فى التحقيقات وبالجاسة 
أنهم ضبطوا المممين متادسين مريعمتهمف زراعة 
قطن المجنى عايسه ومعهم القعان المسروق ومع 
أولهم بندقية عوينت فوجدت بندقية رامنتون 
مقروطة وبداخلبا ظرف من الاظراف النحاسية 
مشو بقعلمةرصاص ٠...‏ 

د وحيث ان اركان الجريمةالمخصوص عنراق 
الممادة *لال١‏ من قانو زالءقوبات متوفرةفى هذه 


الحادثةفةى <صات |اسرقةليلا بشبادة جيء الشبود 
ومن نف سأقوال المممينومنثلاثة اشخاصكان 
أحده يحول سلاحا ظاهرا وهو بندقية رامنتون 


أرف جبخان وقدخابأثرالجريمة اسبب 


لادخل لارادمهم فيه وهو مفاجاتهم حالالسسرقة 
والقبض عامهم معرفة رجال الافظ . 

وكا انه واضح من هذه الاأسياب اله قد 
ثبت لالمحكة اناب اهيم ج,عه موسىاحد مقترفى 
الجريفة كان حمل سلاما ظاهرا وهو بندقية 
رامئتون فعلر الطاعنين حمل رفيقهم فى الجرعة 
سلاحا عاض من ظهو رذلاك السلاح بيد ابراهيم 
سمعه موسى وقت ارتكابهم جيعا اجرعة . 

« وجا انه فوق ماتقدم فا المسادة موب من 
قانون العقوبات لم تعترط لاستحةاق العقاب عام 
رفقاء حامل السلاح بوجوده معهلانج لالسلاح 


فى جريمة السرفة المذكورةمن الظروف المشددة | 


القسم الأول 


السنة الخافنة عشزة ‏ 4م 


العبلية ©6019 ز6 التى تقضى بتشديد المقويءة 
على باقى الفاعلين لاجرية ولو يماموابوجودالسلاح 
مسع رفيقهم وليس من الفاروف الشخصية التى 
لايتعدى أثرها الى غير صاحمما . 


( طمن ابراهيم عمه مرمى وآخرين ضد النياية رقم 8م 2١‏ 


١‏ مادام المتبم قد أرتضى سئه حسب 
التقديرالثبت بمحضر الجلسة ولميمترض عليها 
ول تحاول أمام محكمة الموضوع إقامة الدلول 
على عدم تا سواء بتقديم شهادة ميلاد أو 
مستخرس رسمى أو بغير ذللك فان هذا التقدير 
يصبح نبائيا لتعلقه بمسألة موضوعية فصات 
فيها حكمة الموضوع نمائيا باعتهادها السن التى 
ذكرها الهم نفسه أوتقديرها اياها ملام 
المادة با+ منقانون العو بات . وليس للنهم 
بعد ذلك أن يطعن فى تلك السن لآول مرة 
أمام حكمة النقض . 

+ محسكلة الموضوع كامل الحرية فى أن 
تستمد اقتناعها من أى«صدر فالدعوىتراه 
جديا بالتصديق . وها فى سبيل ذلك أن تأخذ 
بقول متهم على متهم آخر ما دامت مقتلعة 


٠ إاصتحه‎ 


ع تقدير العقوبة راجع إلى سلطة حكمة 


+٠‏ العدد الثالى 


الموضوع بغير منازعة . و ليس عليها قانونا أن 
بين الأاسباب التىدعتها إلى التشديد أو التخفيف 
الك 

« منحيث انصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن انلحم أخطأ فىمما قبةالطاعن بالأشفال 
الشاقة المؤقتة مع انهم يبلغ السابعة عشرمن عمره 
كا قرر ذلك عند سؤاله عنسنه . وقداعتمدت 
امحكة ااسن التى قدرتها النيانة دون أن تقدردهى 
إنفسها أونسألالطاعنعن شهادة ميلاده . وقد 
أرفق الطاعن بتقر برأسبابه مسسعخرجارسميا يميت 
انسنه لم تبلغ السا بد ة عشرسنة كاملة وقتارتتكابه 
الجر »-ة . ولاشك ان مسألة سن المنهم مسألة 
اجماعية متعلقة بالنظام العام . 

١‏ ومن حيث انه بالاطلاع على عضر الجلسة 
رى ان الذى ثبت فيه هوماياً تى ( سثل ام نهم الأول 
وهو الطاعن اليوم ب عناسمه وسنه وصناءته 
ول افامته فأجاب إما توضح بصسدر المحضر) 
و بالرجوع إلىصدر احفر برى اذالذى ذكر 
فيه هوان سن الطاعن 'ما نية عشر سل وم يثبت 
بالمحضر فىأى جزء من أجزائه انه جرت منا قشة 
فب يتعلق بسن الطاعن أوانه اعترض علىما أ ثبتته 
المح#_كة خاصا بسنه . وسواء أ كانهاذ كربا ضر 
هو ماقرره الطاعن بافسه كا يهم هن عبارة الحضر 
أوكانذلك تقد بر امن عند الحكة أ واعمادا لتقدير 
سبق أن قدرنه النيابة كا بزع الطاعن على خلاف 
مايستفاد هن عبارة المحضر . فا دام الطاعن قد 
ارتضى هذه السسن وم يعترض علا ولمنحاول أمام 
محكة ا موضووع إقامة الد ليل على عدم حتواسواء 
بتقدم شهادة ميلاد أو ستخر ج رشتعى أوشير 
ذلك فان التقد برالمئبت محضرا جلسة بصبح نما ا 
لتعلقه مسأ لة موضوعية فصلت فهها حكة الموضورع 
نهائيا بإعهادها السن التى ذ كرها المنهم نفسه أو 


القسم الاول 


السئة الخامسة عشرة 


بتقديرها إبإدا عملا ع المادة ب.. من قالون 
العقوبات ويس لمعل كل حال أنيطعن فى 
تلاك السن لأول مرة أمام محكة التقض 

د ومنحيث ان ممصل الوجه الثاني ان الوقائع 
الثابتة تفيد ا نالطاع نكا نفىحلة دفاع شرعن 
النفس تقتضى رفم السكولية عنه , 

رسيا اده على ا لحك المطءون فيه 
وعلى ضر الجلسة برى انالطاعن تمك ذا 

الدفع أمام محكة الموضوع 5 ان المحكة على 
مابظور جل ف وقائع الدعوى المطرو<دة أمامها 
مارسمح لها أن ن تقررهن علقاء تفسدبا قيام حالة 
الدفاع الشرع والفصل فى الدعوى على أساس 
ذلك , فضلا عنا نه ليس فى الوقائع انا بعة بالك 
المطعون فيه ماجيز فده الحكة أذترى فى الأس 
غير مار رأنه عكة ا موضوع . 

« ومن حيث انمحصل الوجه 
عن الطاعن قررا 
وما هى ااشئة درن -الة معيئة لايسأل الااعن 
عن ننيجتها . ولكن الله_كة منتعرض لهذا 
الدفاع , 

« ومن حيث انه بالاطلاع على أقوال الدفرع 
الثبعة »ضر الجاسة برى نما خلو منكلما فيد 
د انافاع أذكر على سبلا +زم حصولالضرب 

ن الطاعن واما كار ن الدفاع قأها على اانشكيك 
وححعة | لواقعة كا رواها الشبود وكلماجاءعلى 
لسان الدفاع خاصا بعلاقة الضرب بالاصابة قوله 
( ومن الجائز أزاء كذ بان عليه انه وقع على 
الطورية فأصيب ) وهذادفاع موضوعى هن قبيل 
التشكيك أيضا ويكنى للرد عليه مافاله لمكم 
المطهون فيه بعد استعراض الأدلة هن أنه ثب تلدى 
الحسكة ا نالطاعن ضرب النى عليه بفأس على 
رأسه وم يقصد بذلكقتله واسكن الضرب أفضى 


جه الثالث ا نالدفاع 
حْ 


نالوفاة ليست ناشئة من الضربة 


إلى هوته , 


إلعذ دالا ” 


ومن حيث ان حصل الوجه الرابع ان لحك 
اعتمدعلى أقوال أحد الشبود وهو هنهم فى حين 
ان الطاعن لمكن هن مناقشته كشا هد ٠و‏ بالرم 
من أن الدفاع طلب استعال الرأ أفة فانا محمكة شددت 
العقوبة دون بيانسبب هذا النشديد. 

0 ومن حيث | ذالشطر الأول منهذا الوجه 
مردودبأن محكة الوضوع كامل الخرية فىأن 
تستتمد اقتناعبا درل أى مصد. فى الدعوىتراه 
جديرابا لتصديق وها فى سبيل ذاك أن تأخذ 
بقول متهم على هنهم آخر ماداهت مقتنعة بصحته 
علي ا نالواقع فىهذه الدعوى ان الادلة القاممة 
على الطاعن م تكن مقصورة على أقوال ذلك 
الهم الذي ينعى الط اعن على ا حكة الأخذ بأ قواله 
14 الأدلة كانت متمددة وكافة لتكوبن 
عقيدة المحكة , أما الشطر الثانىمن هذا الوجه 
فردود بأن تقدير العقوبة راجع إلى سلطةمحكة 
الموضوع بغير منازعة . وليسعلم! قانونا أننبين 
الأسباب التىدعتها إلى النشديد أو التخفيف . 

( طفن أبراهيم عمد غيسى ضاد الثبابة رقم 1١91‏ مله 4 ىق 
بالهيئة السابقة ) 


لذن 
4 مايو سئة ومو 


٠‏ نزورف حرر رسمى (المادنانةبواو 18.١‏ ع( 

الميدأ القانوى 
تغيير المنهم لاسمه فى محضر تحقيق جنا 
لايعد وده تزويرا سواء أكان مصحوبا 
بامضاء أم غير مصحوب لا"ن هذا انحضر لم 


بعد لاثبات حقيقة اسم امهم , ولا'ن هذا 
التغيير يعد من ضروب الدفاع المباح , انما 


يشترط ألا يترتب على فعل لمهم اضرار بالغير 


القسم الآول 


السنة الخامسة عشرة 51> 


والا كان التزوير مستو جب !مقاب عل ىكل حال 
أما فى غير ذلك من اللررات الرسمية فلا 

, إذ الأص لأن كل تغيير 

د يلج عله دتما 8 

الضرر أو احتيال حصوله . ذلك بأنه يتنا 

عليه على أقل الفروض العبث ما هذها 5 


تاطبق هذهالةاعد 


من القيمة فى نظر اجمبور والتقليل من ثقسة 
الناس بها . 


ذواج بأسم غير إسمه ا للدقية, 


وإذنفاذا نسمى شخصف وثيقة 
فى ثم وقع على 
إشراد الطلاق بالاسم الماتحل فقد اركب 


جر بمة تزوير فبحرر رسعى 

الور 

(هن <يث ان صل الطعن ا نالقرار امون 
فيه اخط فى تطبيق القائون إذ ذهب الى ا نالفمل 
المنسوب الىالممهم لاعقاب عليه لاله لم حصل منه 
ضرر لشخص معين مع ازوثائق الزواج وااطلاق 
يترتب عليها ثبوت الانساب شرءا وصيا ننها من 
الاختلاط تتغيير احد الزوجين لاه فيه ضرر 
اواحهاله ازج الآخرولال . هذافضلا عنان 
لائحة المأذو نين نوجب توقوع الروجين على الوثا'ق 
مع ذك راسم الأب والمد ممايد لعل حرص المشرع 
ع لي ذكر الاسهاء الحقيقية على 1 0 أ 
بتحقق جرد الظهو رمد اباسم غير الاسم الحقر 
هه كان الباعث على هذا الظيورالاسم 0 : 

دوهن حيث انواقعةهذه المادة سب ماحاء 
فى القرار المطمون فيهانالمهم تزوج هن صبيحة 
بنت على نعمان فى "7 مابوسنة ١401‏ ثم طلقبافى 
أولاغسطس سنةجم» ١‏ ونسمى فكل من وثيقة 


د شادالطلاة | 5 
| الزواج واشهادالطلاق بإسم اجيد مهد لسيد ووقع 


على اشها دالطلاق بأمضاء احبدهد السيد وقدثبت 
أناسعه عه ا حقيق عبدالقادرقاب هر بقة وتبينمن 


++ العدد الثالىق 


القسم الآاول 


السنة الخامشة عثيرة 


التحر يات التى حصلت انه لابوجد شخص ,اسم 
احمد مد السيد لا ببلدهولابا لبلد ةالتىوقغ الطلاق 
فما . وقدرأىقاذى الاحالة ااي لاعقاب 
عايها بناء علىقاعدة أن مجرد تغييرا متهم لاسمهفى 
ضر رسمى لايعد وحده تزويرا سواء أ كان 
مصحو با بامضاء أم غير مصصحوب وأا يكون 
التزوبر فهالوغير اسمه باسم شخص معين واصاب 
ذلك الشخص ضرر من هذا التغيير. 

« ومن حيث|زالقاعدة النى يشير اليهاالقرار 
المطعون فيه اما تصدق على حا/ القمااذا غير ا اتهماسمه 
فى محض رتحقيق جنا فقدقالوا انااتهم الذى بغير 
عدف محض رتحقيق من هذ | القبيل لابعاقب لأن محضر 
التحقيق لم.عدلائبات حقيقةاسم المنهم ولأ مثل 
هذا التغييريصح انيعد من ضروب الدفاعالمباح 
وكل ذلك بشرط الأأيترتب علىفعل المنهم اضرار 
بالغير والاكان الْزوبر مستوجب العقاب على كل 
حال . اما فى غير ذلك من الحررات الرمية فلا 
محل لتطبيق هذ هالقاعدة إذ الأص لعل العمومان 
كل تغيير الحقيقة فى عرر رثعي شنج عنسه دما 
حصول الضرراً وا حال حصوله ذلك بانه يترتب 
عليه على أقل الفروض العبث ها هذه الأوراقمن 
القيمة فى نظر الجمهور و يقلل هن ثقة إلناس مها 
فضلا عما.مكن انيتر تب فى مثل ١‏ خالةالمرفوع 
بها الدعوى الحا ليةمن ضياع النسب وما قدينشاً 
عن هذا النسبمن حقوق الىغير ذلك مالائرزى 
هذه المحكة الحوض فيه لارتباطه بالتقدير 
الموضوى 
:ومن حيث انهم :ةدم ترى ا حكة ا نالقرارالمطعون 
فيه ا خطأ فى تطبيق القا نون إذقرر الاوجهلأقاهة 
الدعوى على المنهم لعد م اجناابة فيتعين نقضه واعادة 
الدعوى الى قاضى الاحالة للتصرف أيه على اعتبار 
انما نسب الى المتهم هوجنابة بصح أن بع قب عليها 


القانون عند ثبوت توفر اركاتها , 
النيايةفى قرارا لاحالة ضد بد العالتطبمر يقةرقم 1١6‏ سنة 
اسابفة) 
إذنا 
مايوسنة وسو 
مواد مخدرة , القصد اناي فى إحرازها ‏ مناط تحثقه ٠‏ 


في الحم , ( القانرنرقم الالسنةوم9١)‏ 


إنالقصد الجنائىفىجر اث إحرازا خدرات 
لايتحقق إلا بعلم حرز بوجود الخدر .ويجحب 
أن يظمر هن السك القاضى بالادانة فى تلك 
الجر اثمما يفيد توافر:ذا العلم . فاذا اعترف 
المتهم بانه صنعالمئن ول المضبوط عندهولك:» 

اعترافه هذا قرر أنه خال من الخدرات 
فن المتعين على حكمة الموضو عأن بين سبب 
اقتناعبا بعله بوجود حشيش ف المادة المضبوطة 
خصوصا إذا كانبءعض!! دا ري 55 
على هذهالمادةلا بو يدوجود الشيش.وإغفال 


هذا البيان يعيب الحم ويوجب نقطه , 


ا 

« هن حيث ان محصل الطعن ان الهم 
لطعون فيه أغفل أمام الاغفال التفكير فى توفر 
ركن القصد الجنائى لدى الطاعن وكلمافءلهان 
فصا لى فىاعتبار المادةال مض بوطة مخلوطة !شيش 
ولكنهم تع رض لع الطاعن بذلك أوعدمعلمه 
واغفال البحث فى هذا اركن الأسامى به. يعرب 
ال خصوصا وان ظروف الدعوى الها 
وأهها ا مس 
اللذين كانت نتيجتهما سلبية تنادى بعدم علم 
الطاعن بوجود انخدر. 

0 ومن حيث ان الهم المطعون فيه أثبت 


العذد الثائى 


القسم الأول 


السئةالخامسة عشرة سد 


أن المنهم. معترف بحيازة المتزول المضبوط عناده 
ويقول انه خال هن المواد الحدرة وأنه قدصنعه 
من خلاصة ماراتوز بوت عطرية وانههئول 
عنه وعن كل ما بظهر فيه ثم أثبت الحسك بهد 
ذلك انه وان يكن التحليل الذى اجراه مدير 


العمل الكهاوى بالطر يقة الكماوية والفسيولوجية, 


رظبر فىهذ ا التزول شيؤا من ادراتالمنصو ص 
علما فىالقانون الاانه قد تبين من الفلحص النباق 


اليكروسكونى اذى اجراه الدكتورابرا هم رجب | 


فهمى استا ذالنبات بكلية الطبان ازول الذكور 
حوى حشيشا طمن العناصراه_كولةله وقدأخذ 
الهم بنتيجة التحليل النباى وبين أسباب 
أخذهبه وانتهى بالقول أنهإزاء هذا تكون النهمة 
ثابتة قبل امهم و يتعين الغاء الك المستأ نف 
وعقاب الثهم بالواد المطلوة ,7 


« ومن حيث ان القصد الجنائ فى جرام | 


احراز الحشيش لايتدةق الا بعلم رز بوجود 
المخدر وبا نيظبر هنم ألقاضى بالادانة 
فى تلك اللجرائم مايؤدى الى توفر هذا العلم . 
« ومن حيث انهوان اثثبت الحم المطعون 

فيه ان امهم معترف ,أنه صنع ازول المضبوط 
عنده ولكنه مع اءترافههذا ,قرر انه خالمن 
المواد ا تحدرة فكانمن ااتعين على كىة الموضوع 
انتبين: سبب اقتناعها ,علمه بوجود حشيش فى 
المادة المضبوطة خصوصا وان هكانمهروضاعاما 
ليلا نسلبيان لا.ؤيدانوجودا +شيش واغفال 
هذا البيان يعيب الحسكم المطعون فيه و يوجب 
نقضه . وإذلك يتعين اهكم بنقضه و باحالة الدعوى 
الى محكة مصيرالا بتدائية الأهلية لاحك فمرا مجددا 
من دائرة أخرى : 

( طمن أحمد خليل عيده ضد النياية رقم 1154 منة ع ف 
بالهيئة السابقة ) 


زه 
١‏ مابو سلة و١‏ 

عقربة ٠‏ عقوبة تبعية ٠‏ طلب توفيعا لاثول مرة أمام امحكة 
لاستنافية مععدملفت الدفاع , لااخلاليحق الدفاع . 

المبدأ القانوق سحو 
إن العقوية المخصوص عامها بالمادة ل( 4 ( 
من قانون المخدرات رقم ١‏ لسنة م40١‏ إن 
هى إلا عقوبة تبعية تطبق .حتما مع العقوية 
الاأصلية عند قيام مقتضياتها ٠‏ فاذا طلبت 
النيابة لا'ول مرة أمام المحكرة الاستكنافية 

تطبيق هذهالمادة وطيقتهاانحكمةدون لفت نظار 
الدفاع [ إلىهذا الطلبالجديد فان هذا لايعشر 
إخلال 3 0 . ذلك بأن هذا الطاب 
لم يتضمن فى الواقع 
جديداً للهمة 5 صاية , وقد كان من واجب 
حيكة أول در جة أن نقضى من تلقاء تفسما 
بتلك العقوبة التبعية ولولم نطلا النواية , ولا 
بك أن هذا الحق ينتقل الى احكمة الاستثنافية 

بمجرد ا..تئناف النيابة للحكم الابتدانى 
اليو 

د حرث ان حاصل الوجه الأول أن الممكلة 
الاستثنافية فضت بالغاء حك البراءة فما يختص 


تهمة جديدة ولا وصفا 


بالطاعن الثانى دون أن تفند أسباب البراءة وأن 
هذا ميطل نكي اللطعول فيه الآن. 

« و<يث اله لامل لما يشكو منه الطاعن 
فى هذا الوجه إذ بارجوع إلى الم الاسنناق 
المامون فيه يعار أن المحسكة الاستكنافية بنت 
ماقضت به من الغاء المكوالا بتداتىخاصا بالطاعن 
الثانى على أسباب عديدة غاية فى الوضوح يستفاد 
منها حا دحض وتفنيد مااستتدت اليه حكة 
أول درجة من أسباب البراءة وو ماكان ذه 


4> العددالثار_ 


القسم الاو 


السئة الخامسة عشرة 


الاأسباب الا"خيرة من أثر وعليه يكون هذا 
الوجه متعين الرفض . 

د وحيث ان الوجه ااثانى مبنى على أنه ورد 
بالمكم أن النيابة طابت لا'ول مرة أمام الحكمة 
الاسةئنا تطبيق المادة ( 49 ) هن القانون 
دم لك:ة8؟19 وبقول الطاعنون ان المكمة 
م نافت لظر الدفاع إلى هذا الطاب الجديد ولم 
إعام به أاطاءنون إلا بعد الاطلاع على الك وان 
فى ذاك إخلالا بحق الدفاع خصوصا وان إضافة 
هذهااادةزادت مك .زم سوءآويكون اذن ال1-كم 
المطعون فيه معيبأ من هذه الناحيةعيباً جوهريا 
وجب لقضه , . 

« حيث الل مابةهسك به الطاعنون فى 
هذا الوجه غير جدبر بالاعتبار إذ العقوبة التى 
نصت عامها المادة ؟4من قانون الحدراترقم١؟‏ 
سنةم؟١‏ إن هى إلاعقوبة تبعية متمشية <ما 
هم المقوبةٍ الاأصلية التىكان مطلوبا توقيعها على 
التهمة المرفوءة بشأنها الدءوى الحالية فاقد نس 

' فىتلاك المادةكالآتى : « علاوةعلى العقوبات » 
« المنصوص عليها فى المادة زهم) يكم على » 
د الجانى بالايقاف عن <ق تعاطى مهنته » 
« أو ص-ناعته أو مجارته مدة تعادل » 
« «سدة عقوبة الحدس الممسكوم بها عليه » 
د تبدأ بعد انقضالها إذاكان يتعاطى مبنة أو » 
« صناعة أو تجارة استوجب الحصول على 6( 
د إذن أو رخصة » . وواضح جاياً من 
ذاك الاص انه كان من واجب محكمة أول 
درجة القضاء ببذه الءقوبة التبعية من تاقاء 
نفسها بلا حاجة إلى طاب خاص بشأنها من 
حانب النيابة العامة . وعليه فان ما طلبته النيابة 
العامة لأول مرة لدى الحسكمة الاستثنافية وما 
قفى به الحسكم الاستئنافى المطعون فيه خاصا 


بتلك المادة لايمكن أن يكون محل ند ولاشك 
ان هذا الحق ذانه ينتق ل إلى الحكمةالاستئنافية 
باستئناف النيابة العامة لاحكم الابتدائى للوصول 
إلى لطبيق القانون أطبيةاصحيحالا'نه لمبتضمن 
فى الواقع مهمة جديدة أو وصفا جديدا لامهمة 
الاأصلية بل هو جاء من باب استيفاء التطبيق 
القاونى البحت الذى أغذاته محكمة أول درجة 
وفاتها اجراؤه ‏ كا سلف البيان - يضاف إلى 
ماتقدم انهليس صديدا مايدعيه'الطاءنون الآن 
من أنهم لم يعاموا بالطاب الخاص بالمسادة (45) 
سالفة الذكر إلا بعد صدور السك إذبارجوع 
إلى ضر جاسة١‏ افبرارسئة؛** | ااتى حصات 
ذيها المرافعة لدى المحسكمة الاستئنافية لعل ان 
الثيابة العامة طلبت صسرا<ة فىمواجبة الطاعنين 
تطبيق تلاك المادة . 


بو اليزيه أب العبنين على ضد الليابة رقم 1187ساة 


4" 
١‏ مايو سلة 6م9١‏ 
إية , تعرف له الهم ٠‏ سلطة قاضى الموضوع ذلك , 
المبدا لفاوق 7 
إنتعرف ية الهم وهل ماوقم مله يعثبر 
أله حصل عمداً أو وقع خطأ هو من المسائل 
الموضوعية التى تختص بها حكمة الموضوع 
دون أن يكرن لح-كة النقض أية رقابة علمما 
فذللك مادامت الآدلة الواقعية لطر حت أمام 
حكمةالموضوعتؤدى عقلا الى ما اقتنعت به. 
2 


«بما ان محصل وجهالطمن أن الطاعن دفم بأن 
1 و عبن ا 


الواقعة لا تعدو ان تسكون قتلا خطأ فردث 
المهسكمة على هذا الدناع بأنه لوكان كذاك لما لجا 
الطاعن الى الفرار والى الا نكار مع أنالحوف 


المدد الثانى 


من نوقيع العقاب فى المالتين حالة العمد وحالة 

الخطأ يضطرالى الانكار وياجىء الى الفرادوإذن 
يكون الك غير مسبب تسبيبا #ديحا وتسكون 
الواقعة قل خأ على أله يلاحظ أن السكمة لم 
تعتبر القثلى عمدا الا بسبب تلخيص اقوال على 
وجه غير صمح فقد أبنت فى صدر حكمها أن 
الهم ( الطاعن ) واللنى عليهأخذا ,تحدثان مما 


لملا :قدعة ينها وحد ثبينهما ما أغطب امهم 
فأخرجغدارةمن جيبة و اطلقما عليه فى حيناله 
ل يقل احد من الشهود الهادثة لا فى التحقيقات 
ولا فى الجلسة ولم يرد حتى فيا لخصته المحسكية 
من اقواطم لك مايدل عر على حصول محادثة 
انتهتبما أوجب غضب الهم بل اتفقتكلنهم 5 
ان المحادثة كانت هادئة , ١‏ 

«وما انتعر ف اي ةلمهم وهل م وقم مله حصل 
ممدااو وقم خطأ هو من السائر ل الموضوعية 
لتىتختص .ما كمة اللوضوعدون أنيكو نمسكمة 
اانقض أى رقابة او اشراف عليهانى ذ!كمادامت 
الا'دلةالو اقدية التى طرحت أمامما واستقت هنبا 
النتائجااتىوصات ايها تؤدىعةلاالىماافتنعت به . 

(«وباانهمر اجعة الك المطعوفيهتبين انهذكر 
أنحاى المنهم سك بدفاع لم يقلهالمممنفسه وهو 
إن الغدارة كانت داهم مفانطاق مما عبار أصاب 
المحنى عليه خط أ فقتله و طلس احتياطيا تطبيق المادة 
(؟١٠)منقا‏ و زالعقوباتثم أعقيه ما 0 3-30 

« وحبث انهذا الدفاعلاتأخذ بهالحسكمة » 
« اولاس لان المتهم يذ كر أرهبتاتافىالتحقيقات» 
«ولابالجاسة ‏ ثانيا ‏ اله لوكانت الهادثةكم » 
« يريد أن بيصورها الداع لما لجأ المنهم الى » 
«الفرارو الى الا:.كار الثابت فكل ادوارالتحقيقات» 
مع انه كان منبما بتبمة <طيرة هى القآلى » 
00 العمدمع سبق الاصرار 3 

«واان هذه الأسبابالتى بنك علمما الممكية 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشر 0 0 


ان الحادثةفتل عمد لا قتل خطأ معقولةوتؤدى 

إلى النتيجة التى افتنعت بها المحسكمة , 
«وهااناط-ك المطمون فيهأثيت انماشهدت 

به دوق صادق شههاب من امواراتالمتوم (الطاعن) 


وانجى عايه واقفين مما بتحدثان قبل اطلاق 
العيار قديؤخد منه أزنيةالقتل تسكن متوفرة 
لدى الهم واما طرأ ماس تدعى غضبه على الى 
عا يهفأطاق عليه الميار وقد ون المبب الذى 
أدى إلى الانفءال الوقتى هو عتاب بينهما على ما 
ظنه الأهممن الصلة بين زوجته وامحنى عليه. اما 
حمل الغدارة من قلفلا يدل بذانه بطر يتمةقاطعة 
على انه حمابا لقصد القتل فقد يكون من طادله 


وهوخفير سابقان حمل السلا ح ككثير غيره ١‏ 
«وجماان:اخيصأقوال ( شو قصادق )مطابق 
اكد ت بدفى محضرالجاسة وهورق يمماب<ادثان 


تراض المحكمة ان المحادثة قد :سكو زا تقليت الى 


عتاب م انفعال نفس امتهم اتفعالا دفعه الى ار تكاب 
جرية فم يقل ال1-كم ال شوق شبدت بذك 
ولسكنهارادابمادسيق الاصرارءن الطاعن ففرض 
الاحمال الغ بعيدعنالامكان الذىؤرضه لمصاحة 
لمهم الطاعن ولا مخالئة فى ذلك اقانون ولا 
مصلحة لاطاغعن فى نقد , 


الوواب محمد عاد 


( طمن عبد الرحير ضد النباية رفوم لود 
00 أبقة) ١‏ 
و 
١؟‏ مايو سلة وعو١‏ 


- عقد , سلطة قاضى المرضوع ف له 


٠‏ النقود المصطاح على السمرتها في فرلسسا. ياعم 


زوعغمع”1] 031505[ ) سلطة ناضى 
المرضوع فى تفسيرها , 
المبادىء القانونية 
١‏ - لانزاع فى أن لمكمة النقض سلطة 
مراقبة قاضى الموضوع فى تفسيرهللعقود وفى 
-م 


0.48 العددالثاق 


لكبيفه لها <ى إذا رأت فى الح الصادر 
مله انحرافاً أو زينا ع لفون العة. 
موضوع الدعوى كان لها أن تصحح ماوقع 
من الخطأ وأن ترد الآمس إلى التفسدير أو 
التكبيف القانوتى الصحيح . 

؟ - إن التكييف القانونى للمقودالمطلحعلى 
تسميتها فى فر سأ بأسم (وء؛م176 0 ]) 
لايزال موضع خلاف بينانها 5 والفقباء . 
فاذا اعتبر قاضى الموضوٍع عقداً من هذا 
القبيل عقد بيع مستهدياً فى ذلك بنصوص 
المقد ومستظبراً منه سقيقة قصد المتعاقدين 
وقت ااتعاقد نحيث لم بم 
نص من نصوصه ولا محلم من أحكامه 
بل كان كل ما فعل إثما هو تغليب لمعنى من 


منه نحيف للاى 


المعاتى الواردة به عل معنى آخر فان محكة | 
ى الواردة به على معى آخر أ الدعوى كان شا ان تصحح ما وفع من ن اط وار 
النقض لانستطيع سوى إقرار ماذهب إليه . 


الكو 

« من <يث أن محصل الطعن ان شروط 
العتقد المهرر بين الطاءن وانجنىعليه تدلعى'نهعقد 
إحجار لاعقد بعكم ذهيتاليه محكمة الموضوع من 
أذتجوع المقد يدل ععى ان نية ة المتعماقدين كانت 
منصرفة وقت التعاقد إلى أمما يدان البيع 
لاالا يجار وما دام من المقرر إل محكمة |انقض 
مراقبة قاضى الموضوع فى تفسيرهاعةودككا بدا 
مه ماخ هذه العقود ويف على نصوصها 
فالنيابة حدم الى محكمة النقض فى تفسير العقد 
الذى قاءت عليه الدعوى الحاليةولا :شك النيابة 
فى أنه را جءة شر وطهذ االعقدوباس:ةراءنصرف 
الشركة اللاحقلهرتضح الهذاالمقدهوعةد إيجار 
لاعقدبيم . ولقداختافت انحا اكوائفةباءفىفر نما 
فى تفسير مثل هذ االعقد وذكل من الفر بقن حجحه 


القسم الأول 


أأسنة الخامسة عشرة 


وأسائيده .ولا تشك النيابة فى وجوب ترجبح 


| الرأىالقائل بأن ن العاقدين' ان كانا قد قصدا اليم 
| 


فقد قصدا معه الاجار أيضاً لتنظيم ما بيني من 
العلاقات فى المر<لة الا أوليالتى تسبق البيم مع الذى 
هو امرحلة الا" خيرة فى التعاقد . امأ ١القول‏ أن 
العتقدبيم بيع من ' أولاللام ر ففيهنجو زلاجيز «القانون,. 
على ان 31 4 م اللطعون فيه قد اطرح عسارات 
العقد واستظور ما مخالفها من غير دليل يمكن 
استمداده من وقائء الدعوى أو ملابساتما 
ينتج إقر ار رأى مسكة الموضوع 00 
معام لات جار يةهامة أصبحتمن والشبوعو لفاندة 
بعالا إسطيع أحد أن إشكره 
« ومن حير انهل رن أن هكة قشر 
سلطة مراقية قافى اللوضوع فى نفسيره | 
وفى 7 رأت ف الحكم لصاد, 


منه اتحرانا أوزيها عن نصوص العقد موضوء 


غء ها <تى إذا 


ترد الا" مدر الى التفسير أو التسكييف 'القانور 
1 الصدييح 3 
«ومن حيث اذ الدعوى الاليةقوامهااائكييم 


القانوئى للعقد الذى تم بين الهم والشركة امو 
عليبا وهل كان فى ميدثه عقد إماد ولا مقلم 
بيها الا اذا وفى امتهم بالشروط المخصوص عام 
فى العقد ل حيث يصح ا يعتبر تنص فه فى الاشيا 
المسامة اليه قبل نوفية الشروط 'بديدا معاق 
عايه بالمادة 45؟ من قانون العقوبات ‏ أم كا 
العقد من أول الأمر يهأ مستترا تحث ستا 
عد اجار ٠,‏ 

« ومن <يث ان التكييف القانوتىللعةو 
التى هى من قبيل العقد موضوع البحث وم 
المصطلح على ميتم افى فرنسا بأسمومه062:1] 
(وعممع1 لا بز الدموضع خلا ف بين محم والفة, 

« ومن حيث ان الحم المطعون فيه |6 


العدد الثأنى 


القسم الأول 


السنة الخامسةعشرة اب 


ذالك 


لك بخصوص 
العقد موضوع الدعوى ومسةظهرا منها حقيقة 
قصد التعاقدينوقت التعأقد ٠‏ وانتعى بعدذلك 
الى القول بعدم امكان تطبيق المادة 155 من 
قانون العقوبات مادام قصسد المتعاقدين كان 
متجها من أولالأمر ب محسسماراة ‏ الى اليم 
لا إلى الاحار . 0 

« ومن حيث ان هذه المحكية لائرى فما 
ذهب اليه ال المطعول فيه ينا لنص من 
أصوص العقد ولامسخا ل 10 ن أحكامه واعأ 
هو تغايب لمعنى من المعانى الواردة به على محنى 
آلذر وعماية ترجبح اقتطتم! ضرورةالوصول الى 


أخذ بأحد هذه الآراء مستبديا فى ذ 


انعرف حقيقة قصد المتعافدينوقت التعاقد ؟.ما 
إستطاع 5 النباية اعطاء العقد الوصيف القانونى 
الذى تر تراه حكمة ة الموضوع أ كر كثر الطياقاً .وقد 
استرشد الحكم المطمون فيه فما قعل بااراء 
الفقواء وأحكام اناك التى ذكرها فى المسكم , 

« ومن حيث إن هذه السكمة لالستطيع 
تاقاء ماتقدم سوى إقرار ماذهب اليه المع 
أل 


المطمعون فيه ورد الطعن الموجهاليه من 


الثيابة ضد فريد عبده عسلرقروه؟ 


( ان 


لكر 
لم١‏ مايو سنة ومو 


الضرر ٠‏ سلمة قاض المرضوع فى تقدبره , حدها 


5 


ددن 


المبدأ القانرنى 


إنمسألة إمكان حصولااضرر من التدوير 

أو عدم إمكان ذلك هى فى كل الاحوال 
, مسألة متعلقة بالوقائع وتقديرها «وكول الى . 

حكة الموضو عسواء أ كان التزوير واقعافى 

محخرر رتعى أم فى عرد عرفو بقطع |انظر عن 


المادة المطلوب تطبيقها إذ الحم واحد فى | 


كل الأ<وال | ى يشملما باب اللزوير ولا 


| سلطان مكة النقض على ها تر تيه خسكمة 


ا موضوح فى ذلك مادامت هى 0 تخالف فما 
من أحكام القانون 


ذهيت إليه كما 


امارد 


« من حيث ان ممصل الطمن ن أن ماذهب 


| اليه الحكم المطعون فيه لابنتيج البراءة إِذَالترَور 


ع ولو +.تعمدا ازور التقليد فنىوقع ا أزورعيى 
خرر بامضاءغير اهمض ائه عدم تكبا جر مةاارور 
بغض النظر عما إذا كانقد تعمدعحا كة إمضاء 
إل 45 ذالط لنبناك 7 0 
الغير أم لا . هذاالل أنالمنسو ب لمم دوزد ب 
امضاء موظف حكوى واستمال هذا الامضاء 
الأزور فى شأن من شئون : لمكو فلا يي بعد 
هذا ماذهب إليه ال من الفول بانتفاء الضرر 
من التزوير معان المقرر قاثونا اذنز وبر الاشياء 
النصوس عل فى المادة بهن قانونالعقوات 
يترتب عليه حما ا<مال ضرر اجماعي 5 
برى ان ن اك قد أخطأ فى تطبيق القانون 
تأصبيح 
ومن حيث اله بالاطلاععلى الحم المطعون 


ني ورد بها ذكرالتقليدلم بقصد 


نقضه متعينا 1 


فيهبرىأنا 
هنا القول بأن التقايد شرطفى امكان معاقبةمن 
بزور امضاء غيره وانما ذ كرت كمة التقليد فى 
ال فىمعر ض تبوانان التزوير المنسوب لم 
مفضوح إدر رجة اله لا .يمكنان بالخداع فيه أحد 
وقد ذ ذكر الح؟ للعدليل ل على ذلك ( أرلا) أن 
مور الامضاء مبراع كنا نمراعر صعة بل اخطأ 
فى غائما خطأ فاحشا ( وثانيا ) أنه كتبها خط 
عادئ كالمستعمل فى صاب العقد وم ,تحر فمما 
:قليدا ولا وضعا خاصا سمح بنسمينها امضاء 
و بعد ان عدد ال-5 ماف التزوبر المنسوب إلى 
المنهم من سيخف وعبث يجعلانهأ بعد مايكون عن 


.مك العدد الثالى 


أن يصح اعتياره نزو يراجديا اختتمعبارته بقوله 
( وحيث ان التُزوير والتقايد فى هذه الدعوى”م 
سلفكان بشكل واضح لاجخدع احدا ولابحتمل 
معه اطلاناالاعتفاد أورد الشك بأن الحررصادر 
ثمن قلدت امضاؤه و بذلك .سستحيل الاضرار 
بأحدهن جراثه فتاهدم الجر بمة وبالتالى لايكون 
هناك جررهة استعال للحرر المزور ) . وبذلك 
قطم قطع لمكم باستحالةوقوع الضر رهن جراءالتروبر 
او التقايد المنسوب نهم .ومادام نحكمة الموضوع 
سلطة الفصل نهائيا فىهثل هذهالمسأًلة الموضوعية 
فلاس لطان نحكة|انقض علمها فهاار تأنه مادامت 
م تخالف فها ذهبت اليدحكم من أحكام القا نون 
إذ من المسلم به ان مسألة إمكان حصول الضرر 
من الثْرو براوعدم امكان الملل الاحوال 
ل الى محكة 
الموضوع سواء أ كانالتزو ير واقعافى>رر رسمى 
أم فى غرر عرف د بقطع النظرعن امادةالمطلوب 
تطبيقها إذ اك واحد فى كل الأحوال |! 
يشملا بإب التزويي . 
( طعن الثوابة ضدمنتصر صر عمدرقم ١1١.6‏ دن ذ وق باهيئةالسابقة) 
ا 
م مأبو سئة وسو١‏ 


مسألة متعلقه بالوقائع ونقدبرها موكوا 


١‏ - نعو يض . صلم انجنى عليه قلموفاتهمم ضار يه . لابؤثر 
ع 6 


على حنق الورثة فى 
بوفاة مورثهم 


م لدويض ٠‏ الاضامن (التمريض . مناه ( المادة ١١1‏ من 


القانون المدنى ) 
لمبادىء القانونية 


١‏ - إن صلح امجنى عليه قبسل وفاته مع 


ضارييه لايؤثر على حةوق الور ثة فى المطالبة 
بتعويض مانالهم من 


القسم الاول 


الضرر بعد وفاة والدم | 


السئة الخامسة عشياة 


منجراءالاءتداءعليه . لآ نالاساس القانوق 
لعالب الورثة ذلك التعويض هو الضرر 

الذنى لحقيم من عمل من اعتدى على والدم 
طبقاً لدادة ١5١‏ من. القانون المدى وليس 
أساسه ورائتهم للحق الذى ثبت لوالدم 
قبل وفاته . فاذا تنازل الوالد عما ثبت له 
قانونا من الحق فى تعويض الضرر الذى ثاله 
من اعتدى عليه فان هذا التنازل لايؤثر ع 

حق الورثة المستمد مباشرة من القانون 
والذىلايملك!/ لوالدأن يتنازلعنه قبل لو جوده 


إذ حقبم لابولد إلامن تاربخ موته هو 


مساواة المتهمين فى 0 فيا ضما 
وإنما معناه مساواتمما فى أن للبقضى له 
بالتعويضأن ينهذ ع أمهماجميع احكوم به 
فلا مخالفة للقانون فى أن ع احكة بالرام 
متمين بالتعويض مض أممر دكن أحدما | 
م يشترك فى تبمة الضرب الذى أذ فضى الى 
الموت بل كان ما ما أسئد اليه هر إحداث جرح 
عضى الاعلاقة له بالوفاة مأدام هذانالمهمان 
قد اتحدت فكرتهما فى الاعتداء على الجنى عليه 
وما دام بين الجندة المنسوبة لاحدها ) ره 
إحداث اجرح العضى ) والجناية المنسوبة 
للآخر ( الضرب المفضىالىالموت ) ارتباطاً 
وثيقا الحصوه) فى زمن واحسد وفى مكان 
واحد ولفكرة واحدة 
الوير 

د بما ان محصل الوجه الاأول م نأوجهالطمن ٠‏ 

أولا : ان الحسكم لم يبين علافة الوظة بالاصابة 


العدد الثانى 


القدسم الأول 


السئةالخامسةعشرة ‏ بهن 


والثابت من اكشف الطب انالجررح غير واصل 


للعظام وقد أصيب الى عليه بعد ذلك بالخرة | 


وتوف وأثبتتالصفة النشريحيةوجودتسهمدموى 
كما أثبت الطبيب المعاب انه طرأ على الجنى عليه 


| فعلاقة الوفاة بالاصابة مبينة فى الكم يكل 


التباب جمرى ول تبين الصفة التشريحية كيفية | 


حصول الخرة ومنشأها ولامااذا كان التسمم | 


الدموى دأ من اجرة أملاخصوصا والجنى عليه | الا"ول تبين ان الحاى المذكور قعمر دفاعهملى 


كان هر يضا بالكلى والسكيد والطحال . ثائيات 
انكر الطاعن الاعتداء المنسوباليه ودفم حاميه 
عايفيد أنه كان فىحالة دفاع شرعى برض التسام 
بأنه ضرب الى عايه ولعكن المحسكمة لم تعرهذا 
الدناع التفانا . 

«وماانه بمراجمة السك المطعو زفيه تبين انه 
جاء به : ( وحرث انه عن تممة الجناية فثات مما 
قرره المجى عليه فى التحدقيق ان الهم الاول 
( الطاعن الاول ) ضرية عمداً بالعضا فى رأسه 


وقدنايد ذلك مماشهد به الشبود علىال.يد امد ) 


واحمد عد الغال وقاسم محمد معالى وحمد السيد 
احمد ب وما ظهر من الدكشف الطي الذى تبين 
منه أن به جرحا دضيا بفروة اارأس فوق العظم 
الجدارى الابسر يأ انيه سحجات عضي ةبالساعد 
الانيمن وقدتوفى الى عايه بسبب إصابة اارأس 


بتادعخ 5؟ ابريل سنة ؟م١١‏ وظير من تقرير 


نشأت من لسعم دموى 
من طروء #_رى من أصابة اتجى عابه ررح 


الصف ةالتشسريية أزالوفا 


رذى بفروة ارأس ) 
د ويا انه واضح من السبب السابقذكره أن 
المحكمة أثبتت انه فد ظبر طهامن اللكدف 


الطى ان الحنى ءا.ه توفى بسبب اصابة اارأس 


وان تقرير الصفة التشريحية فد ظهر منه أن 


الوفاة أشأت من تسممدموى منطروء غلغموق 


1 ليه 
حمرى من اصابة الى عليه جرح رذى بغر وةالرأس 
لطا عدا 


وضوح إذ لم يقرر السكشف الطى ولا الصفة 
التشريية ان الوفاةكانت ننيجة رض قدمعلده 
ولا لعرض غير صي تبط باصابةالرأس 

( وما انه بمراجهة ضر جلسة م١‏ مارس 
سئة و6١‏ الذى دون به دفاع الحانى ع نالطاعن 


ان نسبة الضرب الى الطاءن الأول غير ميحة 
ول يقل بأن المذكو ركان حالة دفاع ع نالتفس 


| أوعن امال وهذا يسكون الوجه الا'ول بشقيه 


فى غير مله وواجب الرفض . 
< وما ان محصل الوح_4 ااثانى ان الطاءنين 


| دثمابعدم ق.ول الدعرى الدذيةلطحصول التصاءط 


فمباولكن المحكمة ردتعلى ذاك ,أن ااتعوييش 
الذى طالب به الورئة هو عنالغمرر الذى كقهم 
انفسهم 
الميادىء القانونية لاأن منكأ التعويض فى هذه 


بسبب وفأة عائلبم وهذا لابتمثغى مم 
: ( مع 


الحادئة هو الاعتداء فاذا عرف المءتسدى عليه 
حقه فى التعو يض وتصاح فيه فلا يبتى بعد ذلاك 
حق لورثته - واذا جاز القول بأن طهم <قا فلا 
بصح الرام لطاع نالثالى به بالتضامنمء الأول فى 
حين أن المنسوب اليه هو احداث جرح عغى 
لاعلاقة له بالوفاة ولم تنسب اليه تممة الضرب 
المفغى الى الموت خصوصاوان الجنى عليهتنازل 
عن التعويض بموجب محض رصاح ولا حجدى 
إعماد الممسكمة على أنحاد أسكرة الاثئين مادام ان 
الثالى غير مشترك فىتهمة الضر ب المفغ ىال الأوت 
وما دامت الواقعة قد حصات بلاسيق اصرار. 

« وبما ان الاأساس القانونى لطلب الورثة 
تعويض اضر الذى صل طم من الاعتداءعل 
والدثم وعائلهم الوحيد هوالضرر الذىعادعايبوم 
من عمل من اعتدىطقا للمادة ١6١‏ منالآانون 


٠‏ العدد الثالى 


المدتى وليس أساسه وراثتمم احق الذى ثبت 
لوالدثم قبل وفاته فاذا تنازل والدش قبل وفاته ما 


ثبت له قانونا من اق فى تعويض الضرر الذى | 


ناله من عمل الطاءنين فان هذا التنازل لايؤثرعلى 
حق الورثة الل-تمد مباشرةمن القانون والذىلا 
يلاك والدمٌ ان يتنازل عنه قلى وجوده إذ حدق 
الورنة لابولد الامن تاريخ مو توالد*وعايهيكون 
0 أن 
امجبى عليه قبلىوفاته مع ضاربيهلايؤثر على<ةوق 
الورئة فى المطالبة بتع يض ماناطم من الغمررمن 


ما ذهب اليه ال-كم المطعون فيه من ان صلح 


جراء الاعتداء على والد#لامخالفة فيه لاقانون . 


د ويا ان السك بالرام الطاعنين 


“موص 


متضامنين لاضالفةفيهلقانو زلأن' نين ةد مدت 


فتكرتمءا فى الاعتداء على المجى عليهولان بين 


الجدحة المنسوبة الطاعن الثالى والجناية المنسوبة | 


للا ولادتباطاوثيةا لحصوطيفى زمن ومكانواحد 
وبفكرةواحدةولاان التضامنليس ا ل 


ذعوكل ا 
ا محسكوم به وعليه بّعين رفض هذاالوجه ايا 


8 مابو سنة 4م4١‏ 


القسم الأاول 


لصب , وضع انهم لوحة على إبابه وارئداؤه ملالس بيطأ. | 
ونشره أعلانات عن الفسه يعدمن ااطر قالاحتالة . 
) المادة عفاع) 
المبدأ القانرف 


يعد من الطرق الاحترالية أن 
أن فى استطاعته شفاء الناس 


يدعى امتهم 
من الآامراض 


مشتعيناً فى تأييد زعمه بنشر اعلانات عن أ 


السنة ألخامسة عشرة 


بيضاء؛ فان هذهالمذااهر هى مما يؤثر فى عقلية 

اجمور ؛ ولذللك فلا يمكن اعتيارها مجرد 
كذب عادى 
ا 

و حيث ان حاصل الوجه الاول ان المحكة 

انتزعده أيلا من حادبة الةاحرمةفاطمة بنت مصطى 

مع إن هذه الحادنة قد اعتبرت دعوى مستقلة 

خصوصا وان محضر اجاسة الجزئية جاء خالا 


| منشبادة الحرمة المذ كورة وتضيف الطاءنةالى 


ماتقدم ان المحكة اسندت للشاهدات اقوالالم 
تصدرمنهن إذهن ل يقلن انمن ذهبن الىالطاعنة 


متأثرات بالاعلانات واليافطةوان هذا بعدخطا 


أ فى الاستدلال يعيب ا المطعون فيه 


وبوجب نقضه ٠‏ 
« وحيث انه لامحل لا تشكو منه الطاعئة 
فى هذا الوجه إذ عراجعة لحك الاستئنافى 
المطعون فيه يبين ان ماأ أثبتته المحكة فيه من الوائع 
برمته من اقوال مد افندى عبد السناوم ا بط 
البوليس الذى سعمت شبادنه امام كه أول 
درجة وما أورده ال المذكور من تاك الوقائع 
يتفق ماما وماقرره ذلك الضابط إدى تلاك 
المحكة ‏ وعليه يكون هذا الوجههتعين الراض . 
« وحيث انالوجهالثانى يتحصل ف انهلاحق 
للمبحكة فى اعتبا رمااج رتنه الطاءنة من نششراعلانات 
ووضع لوحة على بإب منزفا وارتدائها ملاس 
بيضاء طرقا احتيالية لسلب مال الغير إذ هذه 
الاحمال هىمن عمل الطاعنة وحدها ولبسثشهى 
|عمالا خارجية مما يدخل فى الطرق الاحتيا لية 
التىيجب توافرها لتطبيق المادة(#؟)من قانون 
العقوبات وما هئ لانعدو ان نكون كذبا 


يفسه ووضع لوحة على بأبه وارتداء ملابس | لاعقا 


العدد الثاى 


وحيث اله بالرجوع الى الكم الاستئثانى 
المطعون فيه يعم ان المحسكة الاستثنافية أوردت 
ضمن أسباب حكبا خاصا ذه النقطة بالذات 
العبارة الآآنية وهى 


: - « وحيث اله نبت » 
د ان محقق البوايس قام الى مستزل المتهمة » 
« فوجد على ابه يافطة باسمها . ودخله فاذاما » 
« تلبس 'يابا بيضاء يمالةتدخل فى رووع من 2« 
2 بقعونفى شبالدحبا 


نالرجل والنسا 


«مقا ابةالنهمةكاوجدأماءهذهالأخيرةصندوق» 
«واعلانات مطبوءة سما وخرقا اخرىمنالنى» 
« يقدمبا من يقص دونب كا"ثر تتوص به النهمة» 
« لحل مشكلانهم وقدهرب بعضالنى علمهم» 
دو مكن ابو لبس هن ضب كل من يده صطق » 
« خليل وتفيده هد ءمانو كيتهوافىعهان وبديعه» 
0 مومى على اللاي سثلن فقررن امن حضرن» 
0 انزرل لمم مما 0 ثرات عاخاقته المهمة حوها « 
2 من الظ هر كوضع ليافطة ونوزيع الاعلا أت) 
2 وكزة الأرددبن علما اخ 60 


« واقدأردفت المحسكة السبارةالمتقدم ذكرها 

0 

دما الى فقاات: سس وهن اسم به فقوا وقضاء» 
3 


« أنْهن يستعين بأعمال خار- بيد مزا مه » 
( يعتبر مدا اطبقاً لأحكام المادة(م) من» 
« قانون العقوبات ولايمكن ان ,قال ان هذه » 
الأعمال اخارجية هي جر دكذب عادى بل » 
ده من شأ انتدخل فير وعم نبقعونقى» 
« حبائل الممهمة صحة ادعائها » 

« وحيث ان محكة النفض تق رحكة ا موضوع 


فهارأ ته فىهذا الصددإذ لاشك فىأن الجوالذى ٌ 


خلقته الطاعئة <دوها من نشر إعلانات ووضع 
يافطة وارتداء ملابس بيضاء ما يؤثر على عقلية 


اجمبور ومعظمه ‏ كا أثبته نفس الحك؟ المطعون 


القسم الاول 


المنة الحامسة عشرة ‏ ابه 


فيه من النساء الساذجات البسيطات ولا يمكن 
اعتبار هذه المظاهر جر د كذب عادى بل فى من 
الطرق الا<تيا لية الداخلة نحت أحكام المادة 


(*؟؟) منقانون العقوبإت , 


3 جمد جمد بر اتجد ضدا النياية رقم 1806 سلة 


) افياة"_ابقة‎ ٠ 
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نة . استخلاص به 


اضرع( لاش وع) 


السرقة المصحوبة إظاروف مشددة يكنى 
إتيان الجانى شطراً من الأعمال المكراة 
لاظروف اا شددة لاعتبارهشارعا فىار :كاب 


3 


مةاسسرقة.ونحكمةالموضوع أ نتستخاص 


نفل هذه الأذمال دون أن 


أخكيلات ف عمل الثانء؛ فا 
فل <١‏ هاب فى اطبيق الغابولن 


فى الحم إذهي بعد أن دلات 


لى الوقائع النابعة 
ت حكبا 


منزل الى عليه واعتداله 


2 


ات فىحيئيا 

على دخول الطاعن 
لى على الى عليه ذكرت أن قصده كأن ااسرقة فى 
<ين ا نالقصد الجناأل فىجر م ةااسرقة لابع حل 
زاب الاستتاج بيجب ألذيقوم عل فعلمادى 
هذا نضلاعن انه ثبت من الأوراق ا نالطاعن 
كان يقصد السرقة ة فكل مامكن تطبيقه هو اله 
دخل منزلا لارتكاب جر عة فيه ما هو معاقب 


+ العدد الثانى 

عليه بالمادة ؛ بم منقانون العقوبات . 
د وحيث ان هذا الوجه هردود إذ السرقة 

المصحوبة بظروف مشددة كأ هو الحال فىهذه 

الدعوى يكن فما اتيان الجا ىشطرا من الأعمال 

السكونة للظر وف المشددة لاعتباره شارعا فى 

ارتتكا بجر مة السسرقة الىأرادارتكابها وحكة 


اموضوع أن نستخلص : نية السرقة من تافيذ هذه || 


الأفمال دون أن نحكون خاضعة فى ذلك ارقابة 
ممكة التقض . 

وحيث ان محكة الموضوع قد استظبرت 
وقائع الشرووع فىالسرقة المسندة إلىالطاعن هن 
أفعال مادية وظروف بختلفة لابست الجر»سة 
النى اقترفها وافاضت فى تبيان دخول الطاعن عع 
اثنين آخربن منزل المجنى عليه ,فتاح مصطنع 
ثم مجوم الثلاثة على المنى عليه بريدون ) سلبه 
مامعه من مناتتح يستطيعون مها سرقة ما :نصل 
اليه أبديهم من نقود اشتمر هو باق 
فشلوا فهاحاولوا لا أن صرخ فج 


ألقسم الأول 


ها ولكهم ا 


السئة الخاسةعشرة 


الئاس على استغاثته ومع هذا الذى ذ كرته حمكة 
الوضووع هن الوفائع المادية واستخلصت منه 
مالها هن دق التقدبر المطاق ان قصد الطاعن 
كان السمرقة ة أصبح مايقوله الطاعن من أ والفعل 
ا مسئد | ليه هو دخول منزل بقصد ار .كاب جر 0 
مما لاإمكن قبوله حال ١ ٠‏ 
« وحيث ان مبنى الوجه الثاى هو أنه مع 
الفرض الجدلى بأ نالطاعن كان ,قصد السرقة 
فان الواقعة ااثابتة بالك لاتعتبر شروما فسرقة 
بلهى عمل تحضيرى لايعاقب عليه القالون , 


تمق 1 1 
« وحيثانهذا الوجه مردود أيضا عاسبق 


الرد بهعلى الوجه الأول وقد وضحمنه أنها اناه 
الطاعن من الأفعال المادية نجاو ز دائرة التفكير 
والتحضير ومن حق مكة ال موضو عأ نتستخاص 
منهانه شروع فسرقةٍ ومكون لبعضما إستلزيه 
اقتراف الجر يمة ة من الأعمال . 


مجلة المحاماة 35 


العرد الثالى قوير ست القدم الدكول السلم الات عسرمٌ 


(1) قضاء حكة اانقض والابرام المدنية 

. اختصاص . دعوى قائمة أمام احا الأهاية بينوطنبين‎ -١ إل بونيه 4م19‎ 4١ 
جرد وجود دعوى فمان لأحسد الخصوم قبل أجدى . لا ,يكنى‎ 
من لالحسة‎ ٠6 لتخلى المحكةالاأهلية عن اختصاصها . ( المادة‎ 
. ترتيب المحاكالا هلية ) - ؟-تعويض. المطالبة بتعو بض مقت‎ 


القضاء بذيك . لاعنم من المطالبة بتسكملة التعوبض ٠‏ ( المادة 


5 


ْ 

ا ٠م‏ مرافعات ) 
|؟ة |« « « دعوى . بان صفة المدعى ف المصومة . وجربه . خلو الك 
١ 1 |‏ 
ا من هذا البيان مبطل له . 


*؟ 441 |« « «م الدقم يعدم جواز نظر الدعوى لسيق الفصل فيها . معناه 


واثره ) المادتان «اخ والاخ مرافعات ) 

ا 5 هن 0 ا 
١| 5| 5‏ « « مصاريف الدعوى . قضاء مكمة النقض برام <د طرف 
ا 3 6 » ا 
الدعوى مصاريف الدرحة الاستكنافية . الفرض منه 
9 ا / 1 1 اللو كود 5 015 
ه؟ ا لاء |4 نويه وسو 1 مصاريف الدعوى . المصاريف التى يقفى بها همع خصمه 


اتعاب المحانى على موكه . لاندخل فى هذه اللمصاديف . 


( إلمواد هه وءم من قانون الغاء #كمة الاقض و«١١1 ١١59‏ 
ولااا من قانون المرافمات  )‏ « ب مهام . تقدير الاثعاب التى 


ل موكله . لاتملدكه مكمة النقض ٠‏ 


ددا حو|«ه «« العيوب المفسدة له , اللمن عليه بأحد هذه العبوب. 
واجب المحسكمة فى هذه اللة . ( المادة م١‏ مدي ) 


بأساب الحسكم 


0 المادة +م» مدن ) -؟ -نقض . خطأ المحكمة تطبيقالقانون 


امه زه «« ١‏ - قوة الشىء لكوم به . لاماله م نحو 


عا ادقث, العاتة لدعا لامةالح-؟ فى نتيحته . نصح 
على الوقالم ااثابقة لديم مع مادم >5 فى لايح 6 


التط.يق الخاطىء وعدم نقض الك . جوازه ٠‏ 5 
و 


144 


>54 


لفن 


إرذرا 


م 


ثانا 


و 


هن 
ا 


العرد الالى 


1 


إن 


لين 


0 


5١ 


5 


1 


54 
56 


يا 


584 


ب مابو وس | 


١؟‏ مابووسىى) 


فر سث القسم الول 


مجلة انحاماة 


السساء الخامسْعسيرة 


ماخص الاأحكام 
١‏ 00 
(؟) قضاء محكة النقض والابرام الجنائية 
مواد مخدرة . ركن! الاحراز . استخلاص توفره من الوقائع 
الثابة لدىالمسكمة .ساطة المحسكمة فى ذلك (المرسوم بقانونرقم 


)١وامةنسل«ا‎ 


مسرقة .سرفة ليلا من شخصينفا كثريكون أ حدهحاملاسلاعا , 
حمل السلاح ظرف مشدد عينى . (المادة اماع ) 

- سن لمهم .الطعنفى تقديرها . <حسب ما هوثات :حفر 
الجلسة . لآولمرةأمام سكمةالنقض . عدمجواذه(المادة باكع ) 
- * -اسةدلال. حريةاسكمةفى تسكوينافتناعها -م_عقو بة, 


) ثم‎ "#١ تقديرها موضوعى . ( المادنان 09 و‎ ١ 


تذوير . تغبير المنهم لاسمه فى محضررسعى. متى لابعد تزويرا 


| معاقبا عليه 7 تسحى شخص فى وثيقة الرواج أوإشماد الطلاق 
| باسم غير اسمه المقبتى وتوقيعه عليهما بالاسم المنتحل . تزويرفي 
| محرر رسمى . ( المادتان هما و ١ماع)‏ 


موادخدرة . القصدانائىفا<رازها. مناط تحققه .وجوب 
بيان ذاك فى المكم (٠‏ القانون رقم ا لسئة908١1)‏ 

عقوبة . عقوبة تبعية . طلب توقيهها لأول مرة ثمام المكلة 
الاستثنافية مع عدملفت الدفاع . لا إخلال بحق الدفاع 

نبة , تعرف نية الهم , سلطة فاذى الموضوع فى ذلك 

, -سعقد . سلطة قافى ا موضذوعق تفسيره . مداها>_-عقد‎ ١ 


ْ العقود المصطلح على تسميتها فىفرلما بامم (وعفمع:1مهل مهعم ٠)‏ 
| سلطة قاضى الموضوع فى تفسيرها . 


تزوير. دكن الغرر . سلطة قاضى الموضوع ف تقديرة . حدها 
١‏ - تعوريض. صلحانجنى عليه' قبل وفاته مع ضار بيه . لا يؤثر 


مجلة الحاماة 00 


المرد الثائى فررسث القسم الداول الل الخامتء عسسرة 


اح ”م 1 
05 اربخ الحسكم ملخص الاحكام 


| 
ا على حق الورثة في المطالبة بتعو يض ماناهممن الضعرر بوفاقمورثهم 
ا -؟ 7عويض . التضامن فى التعويض . معناه ( المادة 18١‏ من 

ا القانون المدنى ) 
مم ا ءا أم؟ مابو 1564| لصب “وضع المنهم لوحةعلى بأبهوارتداؤه ملاإس بيضاء . ولشره 
ا اعلانات عن نفسه . يعد من الطرق الاحتيالية ( المادة جورع) 
وما ابا |« « « سرقة . سرقة مصحوبة إظاروف مشددة . إثيان الجالى شطرا 


من الاأعمال المكونةاظر وف المشددة , كفايةذلكلاعتيارمشارعا 


فى جرممة السرقة . استخلاص نية السرقة من تنفيذ هذه الافعال 


ا | موضوعى .(المادة الالاع) 


العدد الثاني 


الفسم الثانى 


السنةالخامسة عشرة 


ل 
م فبراير سنة ومو١‏ 


اختصاص ٠‏ فضا محك:الا*<رالالشخصية 


الا“حكام مادامت صاد 


أصدرتها ٠‏ حك نففة , توا 


المدأ القانوق 

إنه وإنكان من المقرر قانوناً أن الفصل 
فمسائل الأحوالالشخصية ومن بيثها النفقة 
من اختصاص جهات الا حوالالشخصيةوأن 
أحكام هذه الجهات توزقوة الثى. الحكوم 

نه أما م انحا كرا المدنية فما قضت به إذا كانت 

قار من هر دكة لها سلطة” القضاء وق دود 
القانون المعموليه أمامها وليس للمحاكرا ادية 
أن تعر ض لبطلان 7 من هذه اطيئات 
فهذه المسائلمى توفرالشرطان المشار إليبما 
إلا أنه إذاصدر حكما نفقة ضد الزوج لمصاحة 
زوجتين له و <جز تكل منرم على معاشه و تبين 
من قرائنالدعوىوظروفها أنالزوجلا ينس 
منعدم إمكانه التتخاص م نحي النفقة الأول 
الصادرضده اص لحة الروجة الأولىمن الجاس 
الى الختص تزوج بأخرى على مذهب آخر 
وتواطاً مها على استصدار سكم من امحكرة 
الشرعية بتقدير نفقة14 بقصدالاضران حقوق 
الزوجةالاخرى! اتهطيا ل تنفيذا لكو | لصادر لها 
تعين تفضيل الحكم الأول فالتنفيذ, 


« حيث ث الاتبين المحكة من الاطلاععىأوراى 
الدعوى انالمستاً نف عليما ااثالثة استتصدرت ميد 
المستأنف عليه الثالى حكامن مجاس مل ى منفاوط 
بتاريخ ٠١‏ نوفبرسنة 1915 بتقدير لفقةشورية 
ها قدرها ؟ جنيبات وتأيد هذا لمكم 5-4 
صدر من الجاس اللى العام بتاريخ ه فبراير سنة 
لوا واستصدرت كما آخر من مجاس ملى 
متغلوط بتاريخ٠؟‏ فبرايرسنة ١9+.‏ بزيادةالافقة 
لى خخسة جنيوات وتأيد هذا السك مك صدر 


من المجاس الى العام تاريخ ؛6؟ فبراير سنة 


ا 4 - وقد حاول المأ نف عليهالثانى ١‏ بطال 


مفعول هذه الاحكام والتجأ الى مهاس ا لى للاقباط 
الأأرثو ذكس فإ رفاح وقضىهذا الجاس فى جيم 
احكامه باسةمر ار النفقة و بأن علاقة الروجية بينه 
وبين المستأنف عليها الثالثة لازاات قائمةرضمامن 
تخبير المستأنف عليه الثاني لذهبه والانتقال من 
مذهب الاقباط الارثوذكس الى مذهب + اروم 
الارثوذ كس وقد صل بعد ذلك على إفرار من 

الحاك م الشرعية بطلاقه الستأنف عليها ا 
تحصل على احكام من هسذه المحاكم بابطال افقتها 


| فالتجأت المستأنفءليهاالثالثة المحمكة الموسكى 


الجزئية الاهلية التى قضت بتاديخ م مارس سنة 
اكوا بار ام المستأنف عليه الثانى بأن يدفم ها 
مبلغ الافقة المتحمد بناء علىان المكم الصادر 
مناغ س الى للاة. :اط الارئوذ ك سصدرمن هيكئة 


عنتصةبالفصل فى النزاعالقائم فلاف لمحا والشرعية 
لط غ 


4م 2 العدد الثاتى 


فانها غير مختصة لا بثثبات الطلاق ولاباسقا طالنفقة 
وند تأيد هذا المكم من ح-كة مدير يحكلها 
الرقيماول فبراير سئة 1١+,‏ ولمالم يتمكن 
امسأ نف علي هالثانى من تنفيذ الاحكام الصادرة 
من انحا ك الشرعية وكان قد غير مذهبه من 
الاقباط الارئوذكس الى الروم الارئثوذكسم 
سبق بياله - رفع دعوى أمام بطركخانة الروم 
الارثوذكس ضد المستأئف عليها الثالثة فسخ 
زواجه منها لحك برفض دعواه ‏ فستأنف 
هذا الحكم أمام الجمع المقدس لخم هذا 
اهمع بتاديخ ه يونيه سئة ١991‏ بفسخ زواج 
المستأنف عايها الثالثةوبأن له كامل الحرية بأن 
يباشر زواجا غيره وقدصدق البطربرك عى هذا 
القراد بتاريم 4 اكتوبر سنة ١591‏ -وبناء على 
هذا الحسكتز وج المستأنف عليه الثا ىبالم-تأئفة 
على مذهب الروم الارئوذ كس وترتب على ذلك 
علاقة أخرى بين ال.تأ نف عايه الثاني والمستأنفة 
واستصدرت المستائفة بشاء على هذا اازواج 
حكما من الحكمة الشرعية بتقدير نفقة طاو أصبح 
التزاع المطر وحأمامهذه الحسكمةهو بينالمستأئفة 
والمستأنف عليها الثلثثة فى أم النفقة اكوم 
بها لكل منبما إذأنكلا مئهما ندعى انطا الحق 
دون الا خرى ف التافيذ بالافقة المحسكومبباها . 

« وحيث انه من المقرر قانونا ان الفصل فى 
مسائل الا"حوالالشخصية ومنبيالافقةهومن 
اختصاص جبات الا<وال الشخصية وأن احكام 
هذه الجبات حور قوة الثىء المحسكوم 3 أمام 
الحا 5 المدنية فها قضت ,به اذاكانت صاددة من 
هيئة لهاسلطة القئاءوق<دود القانون المعمول 
به أمامها ولي سللمحاالمدنية انتتعرض لبطلان 
حم صدر من هذه الهيئات فى هذه المسائلمتى 
توفر الشعرطان المغار المهما . 

« وحيث ان الا <كام التي صدرت لامس:أنف 


القسم الثانى 


السنة الخامسةغثيرة 


عليها الثالئة مد المستأنف عليهااثانى طاحجيتها 
ضده لصدورها هن هبئةختصة وهى ال جاس الم 
للاقباط الارئوذ كس لان الرواجءقد بيممها على 
شريعة هذه الميكاان ال-كم الذى صدر للمس :أ ئفة 
ضّدالمستأنف عليه الثاتى يمكن الاحتجاج به عليه 
لصدوره من هيئةمختصةأيضاً وأنه وان كانت هذه 
الاحكا متناقض بعضها البعض فى نتيجتها إلا نهلس 
هذه المحكدةان:تعرض طافما قضتبه منمسائل 
الاأحوال الشخصية ولككن لما كات المستأئفة 
تريدتنهيذ الكو الصادرها بالنفقة على الجزءالجااز 
المجز عليه من معاش المستأ نف عليه الثااىوهو 
الجزء الذى س.ق ان ححزت عليه المسةأ نف عليما 
الثالثة تنفيذا لا<-كام النفقة الصادرة لمصلحتها 
فانه يتعين على هذه المحكة ان تنظر فى الا'مر 
من وجبة المفاضلة بين هذه الاحكام والفصل فى 
أمما أوف بالتنفيذ على المعاش اذ كور من غير 
ان :تعرض لعلاقة كل من المستأئفة والستأنف 
عايها الثالثة بالمتأنف عليه الثانى من حيث قيام 
الزوجية أو عدمها 
« وحيثالهبئوخذمنقران وظروف الدعوى 
ان المستأنف عليه الثانى لما يكس من عدم إمكانه 
التخاص من حك النفقة الصادر ده لمصاحة 
المستأنف عابها الثالئة ولماكان قدت وجبالتأ ئفة 
علىمذهب آخر تواطأ ممها على استصدار حكممن 
المحسكة الشرعية بتقدير نفقة طا ودليل هذا 
التواطق إقامتها معه وسكوتما عن المطالبة بم-ا 
تى رفم هذه الدعوى مم ان <5 الافقة صدر 
4 5 يار سنة 4# )هذ انع سدر 
بطريق الصلح بينهما 
د وحيث اله ظاهر ان هذ االتواماق لميقصد 
به سوى الاضرار يحقوق المستأئف عايما الثالثة 
بتعطيل تتفوذ الحكم الصادر لا وحرمانما من 


لذ د"الثاتى 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة ١‏ 


من الحصول على النفقة المستحقة ط-١‏ وليسءن 
الجائز فاتونا وعدلا ان يترتب على هذا التوامطٌ 
الاثثر الذى ترمى أليه المتأ ئفة 

فابذهالأس.اب وللاأسباب الا"خرى الواردة فى 
حك معكة أول درجة مما لا يتناقض مم هذه 
الاأسباب ترى المحسكمة تأبيد ال المستأنف 
فما قغى به من رفض دعوى المستأئفة 

منيرة جرجس ابراهيم وجهار عنباالا-تاذشمد 
لي وآخرين وحضر عن | 
أسبلى رقم 48 


أوقء 


بدأ القانوق 

فى الحالة التى تحك فيها امحكمة بتعيين خبير 
من تلقاءنفسها يكون الا مر الصادر ,أتعابهنافذ؟ 
على الخصمين : على من كلفته الهكية بابداع 
الأمانة وكاف الخبير بمباشرة العمل وعلى من 
يحك عليه بالمصاريف ولا عل لالزام الابير 
بالتنفيذعل أحدها دو نالآخ رلآنالخبيرليس 
خصما في الدعرى وعلله في مصلحة الطرفين. 

لمكو 

د من <يث ان المستانف عليه ااثاتى احمد 
عبد العالااتويهى دفء فى المذكرة المقدمة منه 
هذه المحسكة المعائة للف 
سنة و١‏ بعدم جواز نظر هذا الاسدئئاف 
بالنسبقله بناء على أنه ل يكن خدمافىهذه الدعوى 
أمام محكة اول درجة 


« ومنحيث انه ثارت من محضر جلسة١١‏ 


بقار لاو ينار | 
ّ 


.بونيوسئة +19 فى دعوى المعارضة هذه أمام 
محكة أول درجة أن الستأئف ابراهم بوسف 
تجرس طلب إدخال الم:ا نف علبه الثانىفى الدعوى 
وتصرحلهبذاك 
سمة 19# , 


وأجات الفضيةلجاسة ٠١‏ بوابو 


«ومن<يث.انه ثابت من ورقة الاعلانالمعانة 
بناء على طلب المستأنف المذ كور إلىالمستأنف 
عليه الثانى المذ كور بتاريخ 58 بونيو و؟ يوليه 
سنة +1 ان المستأئف عليه الثانى المذ كور 
أدخل بناءعل ذاك ف الدءوى أماممحكة أولدرجة 
وكلف بالحضو رأمامها لحاسة ٠١‏ بوليوسئةبمة١‏ 
أسماعةال ءّ بقبولالمعارضة شكلا وفالوضوع 


بالغاء مر التقدير الصادر اخير الم:أنف عليه 
ل 7 ل 0 9 


| الأول وإلغاء الحجز المبنى عليه المتوقع ضد 


المستأنف فى ١6‏ مانو سنة «#و١‏ وبازامه بأن 


6 
“انف عليه 


يدفم مايقدر اخيير وقد حغمر ال 
الثألى المدكور فعلا مجاسة ٠١‏ بوايوسنة و١‏ 
وجلسة ١؟‏ اغسطس سنة ؟مو١‏ وترافم فبها 
وصدر هذا الك الممتانف فىمواجيته ىاايوم 
المذكور وعليه يكون هذا الدفم على غير أساس 
وشعين رقضه 

« وهن حرث أن الاس:ثداف حال ش_كله 
القانونى فهو مقبول شكلا 

« ومن حيث ان الم التأنف قفى 
بعدم جواز نظر هذه المعارضة لس.ق الفصل 
فيها مهائيا بناء على مادفع به المستأنف عليهالا'ول 
نه بتار و ؟بوايو 


واسآندفى ذلإكعلى أله 7 
سنة عو نظرت اللحكة المعارضة المقدمة من 
المعارشضضده الا ولوهوالءتأئف الآنوحضر 
المعارض وهو المتأنف عليهالا ول الآنو ترافم 
الطرفانوةض تبرفض المعارضةوتأبيدأمر التقدير 

« ومن حيث اله ثابت من ماف قضبة 


المعارضةرقم محسنة عو حكة طنط الكاية 


وم العدد الثانى 


القسم 


المرفوعة من الخبير عبد القادر افندى ا 
المستأنف عليه الاأول ضد ابراهم جرس 
المستأنف واله-ك الصادر فيها بتاريخ 4؟.يونيو 
سئة ٠و١‏ المشار اليه أنه بتاريخ ؟ فبرارسئة 


١‏ صدرأصتقديرا لاعخير المذى كور عبلزة» 


جنيهااتعاه!جةفيذ بو شد ابراهيم هج رس المعارض 
ضده م أبل الرجوع برهن ىم عليهبالمماريف 
إذلم يكن ند فصل نهائيا ى القضية الموضوعية 
المين فيها الخدير فءارض الحبير المذكور فى 
هذا الا'مر بتاريخ 8 يوليو سئة: 1١9‏ وطاب 
امك يقبولالمعادضة وتعديل الا هر الممارض فيه 
وجعل الاتعاب واجنيها كم فى هذهالءارضة 
حك 9 يونيو سلة ١#‏ برفض,اوتأبيد أمر 
التقدير المعارض فيه , 

«ومنحيث| نهواضح مماتقدمأنهذوالمعارضة 
المرفوعةمن الطبيرضداو أهيم توس ف هر رعاانت 
قاصرةعل المعارضة فى مر التقديرا المذ كورهنحيث 
نقدير مباغ الا" تعاب المقدرله بالنسبة لقاته لامن 
كارت التىىوطاب المستانفا ابراهمبوسف 
هجر س ف المعارضة المرفوعةم:هالةاءهاعل ال تائف 
عايه الثانى ذم فى دعوى الموضوع الى <-كم 
فمهأ نهائيا بالزامه بالمصاريف امناسية وطلسفيما 
الحسكم بأن يكون الم :أئف عليه الثالى المذكور 
هو الم لأخمير مباشرة دونه ما بقدر لوحدها 

ف الاعلان السابق دأنه موضوع عهذه 

1 اله" خيرة 


« ومن حيث تطح م تقدم ان مو ضوع 


المعارضة الأولى المرفوعة هن الأمير والطابات, 


فيها يختاف عن موضوع المعارضة المرفوعة من 


ابراهم يوسف هدرس وطاباتهذا الأخيرفيها 
وعليه يكون الك المتأنففغير محله وبتعين 


إلغاؤهو يج بالفصل إذذفموضوعهلوالمعارضة ٌ 


الاأخيرة المرفوعة من ال 


الاق السنة الخامسة عشرة 

« ومن حيثان المستأنف هسك بأن الخبير 
المستأنف استصدرالا مر بتقدبرأتعابه فدعوى 
الموضوع التى ندب فيها ليتفذ به عليه مقابل 
الرجوع بها على من مك عايه بالمصاريف وذاك 
قبل الفصل نمائيا فى ف موطوع الدعوىالمذ كورة 
اما وقد 5 بعد ذلك فى الدءعوىالوضوعية 
(عالحه ضد احمد عبد العال التويهى امستأنف 
عليه ااثالى بالزامه بالمساريف فلاحل للتتفيذعليه 
المذ 5 


شرح ذاك 


إذ أصبح المستألف عليه الثالى المذكورهرالمازم 
بائعاب المبير دونهكما فى الاعلان 
الصادر منهبتاريخ مويونيه سددة ١#‏ السابق 
الاشاره اليه 

«ومن حيث ان المستأنف عايهما الأول 
والثاتى طلا رفض هذه المعارضة المرفوعة من 
المستأنف المذكورموضوعاوقرر وطم انالا" مر 
صدر بتقدير أتعابه ضد المتأنف قبل الفصلق 
موضوعالدعوى وسار فىا<راءاتالتافيذ ضده 


فرقم الم تأنف هلوالمءارضة بقصدعرقلةالتتفيذ 


وقرر المستأنف عليه الثالى انال-:أ نف المذكور 
بعد أن < 3 له والقضية الوضوعية استئنافيا 
حمل عى أمر تقدبر منمسكة الاستئناف ما 
بخصه فى اتعاب الخبير والمعداريف طبةا لمأفغضى 
ه فى ال-ك؟ الاستئئافى ونفل عليه به . 

د ومن حيث اله ثبين من أوراق القضية 
الموضوعبة النى كانت مرفوعة من الل :أنفضِد 
المستأنف عليه الثالى رقم 4 سنة مو اكى 
طنطاوقضية الاسةئداف المر فوع عن الكو الصادر 
بخ 0 


مابوسئة بسة| حكفي رامن مكمة الاستئناف ما 


فيبا رق /ا؟؟١ا‏ سئة /49 قضائية اله , 


يمختص بالمصاريف بالرام احمد عمد العال التوبهى 
بأن يدفم لابراهيم بوسف مجرس المصاريف 


المناسيةء 06 ن الدرجتين -جيع المصاريف - وأنه 


المددالئاق 


القسمما الثالى 


السنة الخامسة عشرة ‏ ..ه 


بعدصدور هذا الحم استصدرابراهم بوسف 
جرس أمربتقد يرم بلغ /احمملها و4١‏ حنمراقيمة 
مائخص اججد عبد العال التويهى فى المصاريف 
واتعاب المدير بتاريج /لانونياسلة «إ#ة حب 


الحم الاستئنافى المذ كور وقد عارض فى هذا | 


الآمر ابراهيم بوسف #رس فرفطت مسكة 
الاستئناف المعارضة المرفوعةمنه وحك 


المذكور من ثاقاء سما اتصفية حاب 
المعقودة بين الارفين وكلفت المدعى ابراهيم 
بوسف #رس بابداع ستّة جنمهاتامانة على ذمة 
أتعاب الخبير ومعاريفه واعلا'ه لمباشر ةالعمل وقد 
تام المذ كور بايداع الامالة المذكورة على ذمة 
الخرير وكلفه اشر ةالعمل 

د ومن حيث اله تين مانقدم أولا ان مر 
تقدير أتعاب الخبير الأرفوع عله المعارضةمو ضوع 


التزاع دن المستانف صدر بتاريخ ؟ فبراير سلة 
5 


«#دقبل الفصل فى دعوى الموضوع م 


0 


دك مابوسنة بسو ١‏ -وثائيات ان اغ#كةقضت 


مم تلقاء نفسها ندب اظمير المذ كور وليس بناء 
ن 20-00 م ورو اس 
على طلب أحدمن الحصوموكلات المدعى ابراهيم 
لوسدف «عدرس بابداع الامانة عى ذمسة اتعابه 

٠ 1‏ الذع. قام ايداع الامانة 
ومصاريفها واله هو الذى قام بإيذاع الامانة 
المذكورة وكلفه بالسير فى مأموريةه 

« ومن <يث ان المادة عمسم من قانون 
المرافءات نصستعلى ان تققد برالا'جرة يكون نافدا 
على المهم الذى طلب7ه 
الك فى الدعوى يكون هذا التقدير نافذا أيضا 


نأهل الخبرة وهتىصدر 


علىهن 5 عايه بمصاريف الدعوى ولم ينص فمبا 
عل الالة اليكو ذفيبا 
امحسكمة ولسكنه واضح 


الخبير هن تلقاء نفس 


من النصالمذكورأنه فى 


اللة المنصو ص علمها فبه وهىحالة تعبين الخبير 
ذاء على طلبحد الصو مركو ن الا "مر باتعاب الخبير 
اذا على اله م الذى طاس تعيينه وحد مقبلالفصل 
| فى الدعوى أمابعد النفصل ذمبافيكون الام نافذا 
على المصم المذكوروعنى الطرف الذى حم عليه 


باللصاريف أيضاأى عوكلمن الاثنين بغير اخلاء 


اسكولية الحهم الذى طاب تعريئه وظاهر انه 


٠‏ | قد روعي فىذاك ٠صاحةالوير‏ ليث استمر بعد 
/ 5 


لكف الدعوى مسكولية ذاك الهم الذىطاب 


تعيينه قأئمة وله ال ذم مم 
تعبينه قائمة وله الرجوع على خصمه وليس م فى 


5 | هذهاغالة مابازه الخبيربالتافيذ على امهم اكوم 


عليه بالمساريف دون الهم الذى طاب تعيينه 
وهوصاحب الاختيار فى التنفيذ على أممما ٠‏ 

«ومن حيثانه بناء على ذاك جب عد لافى الحالة 
التى تك فير المحسكمةبتعبين الأبيرمن تلقاء نفسها 
ان يكون الاأم الصادر باتعابه نافدا أيضا على 
الاثنينه رركلفته المحسكمة بابداع الامالة على ذمته 
وكاف الأرير عباشر ة العمل دوعلىمن ممكاعايه 
بالصاريف ولا مل لالرام الحبيرالتتفيذ على 
أحدها دون الآخر لان اللبير ليس خمماق 
الدعوىو»4ىق مصاحة الطرفينفق الدعوىوقد 
يعتبر فى الأقيقة االحدم الذى كلفه بمباششرة العمل 
لامكان الفصل فى دعواه طالبا لموقدادى الخبير 
هذاالعمل فعلا فلال اذن لالرام الحبير بالتخلى 
عن مكولية هذا الهم قبله وقد أخذ بذاك 
قانون المرافعات الفرنساوى ونص فالمادة وام 
هن قانون المرافعات على ان الأأمر بالعاب الأبير 
كون نافذا عطااب التعيينوعلىه نكلفه بمباشرة 
العمل حالةماإذا كان تعبينهمن ثلقاء نفس الكلة 
وتدسرى القضاء الفرأساوى علىذلك وسوىبين 
المالتين قبل الحكم فى الدعوى وبعده ( 
أ بهل وما بعدها من تعليقات داللوز على الادة 
| .ووس مرافعات ) 


5 العدد الثالى 


« ومن حيث يتضح مماتقدم ا زالتنفيذ ضد 
المستأئف بموجبأمر التقدير الصادرضده اخبير 
المستأئف عليه الاأول فى محله وان ماتمسك به 
المدتأنف فى غيرحله وبتعين رفضهذهالمءارضة 
المرفوعة منه فى أمر التقدير المذ كور ولاعل 
إذن لالفاءالحجز المتوقم من الحبيرضده ولاإلرام 
المستأ نف عليهااثاتى بما يقد الخبير دونهخصوصا 
وان هذا الم.تأنف قد حصل على أمر بتقدير 
ماص المستأنف عليه الثانى المذكور فىأتعاب 
المبير كا :ةدم بيانه وسار فى تنفيذه بإعترافه 
بالجلةالرجوع عليه محقوقه ' 

( استئناف الشبخ ابراهيم برف مجر سضد عبد القادرائتدى 
خليفة وآخر رفم .," سلة ١م‏ فق رئاسة وعضوبة حضرات 
بس بك احمد وحسن فر يدبك و<سن ز كبك مستهارين) 

إر3 
8 فبراير سنة ومو( 
١‏ - شخصية معارية ٠‏ بطركخانات . ملكية , أديرة ثابعة 
لبطركشاتة - نا ماأمالكه يكودملكا للبطركخانة ٠.‏ 
؟- رمة, 57 الحلبية نابمة لبطربركية الموارنة 

المادىء القانونية 

١-الاعترا‏ ف بالشخصية القانونية البطريرك 
فى إدارة الكنائس والآاديرة ولات البر 
يتعين معه القول بأنْ للبط ركخانات ااشخصية 
القانونية لا كتساب الحةوق المدنيةفى العقارات 
أوالمنقولات إلى تقتضهها تلك الادارة المدنية 
كسائر الا أشخاص المعنوية الا*خرى الفير 
الدينية فكلماحصل عليه البطريرك من هذه 
الحقوق سواءكانت بواسهاته شخصياً أو هن 
ينوب عنه ت-كون تابعة للبط ركخانة مادامت 
تلك ةوق المدنية <صات لمصلحة البطر كخانة 


بصفتها شخصاً معنوباً دينيا . وتوزيع هذه 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


الحةوق على المعاهداإد بنية الى يديرها البطريرك 
لاجمل لكل واحد منبا شخصية معنوية لان 
توزيع الحقوق المدنية علىهذه المرافق مسألة 
داخلية للبط ركخيانة لا يجعل لاحدها شخصية 
قانونية خار جةعن شخصصية البط ركخانة . فكل 
حق( كاللكية وغديرها ( خصص لاثى 
معهد دينى هو <ق لابطركخانة التا تابع ها 
هذا المعهد . 

- الرهبنة|الحابية نابعةفىرئاسمماالروحية 
لبطريرك الموارنة فكل ماهها من الحقوق 
بكون تابعآهذهالبط ركخانة ويكونالبطريرك 
المارونى هو المتحدث عليها قانونا . 

امور 

« من حث ان الدعوى الحاليسة هى دعوى 
استدقاق لعقار ميين لصحيفة دعسوى زع 
ماسكية ورثة المرحوم خايل كل باعدياره لوكا 
لديمم لطركخانة الموارنة وبدعى المستأئف أن 
هذا العقار مملوك لارهبنة اخابية الامنانية 

«ومن <يث ان الفصلفىهذا التراع يقتفى 
الفصل فما إذاكانت الرهبنة الخلبية اللبنانيةذات 
شخصية منفصلة عن البطر؟. كخانة ة المارونية أو 
أنها جزء مندمج فيها 3 

« ومن <يث انه لافصل ؤذلاك جب الرجوع 
الى العهد الا'ول الذى اعترف فيه بالبطركخانات 
ثم تتد.م ماكان من أمرها حتى الآن . 

د ومن حدث ان أشأة البطركخانة كانت فى 
مدر الاسلام يوم فاح[ بيت المقدس <يث قطم 
الحليفة تمر بن الحطاب اطريق سفر نوس عبدا 

فى حيسم المسامين باحترام السكنائس والأديرة 
وجينع أمعلات العبادة الخاصة بالمسيحيين , 

2 ومن ن حدث أن هذا العبد الذى قطعه قد 
سامه للبطريق سفرنوس باعتياره رئيسا دينياً 


الس لقان 


القسم الثائى 


السئة الخامسة عشرة- مه 


ممثلا لطائفة المسيحيين المل-كيين للعمل بموجبه 
فعلى هذا الاعتبار كول ابطر يق شخصيةقالونية 
اتحدث فما نص عايه اعد المذكو رباعم 
الطائفة المسيحية 

« ومن حيث انه عند مافتيم السلطان محمد 
الفاتهالق طنطينية أص الرؤساء الد يذيين امس يحيين 


بائتخاب بطريرك فوقع اخترارجم على جبوندوس | 


سكولاريدس ووافقااسلطان علىهذا الانتخاب 
وخوله سلطة ديذية ومدنية على رعاياه المسيحيين 
وإدارة لات العبادة الحاصة بوم ٠‏ 

« ومن حث اله يتضح من ذلك أن الفاح أفر 
للبطر يرك إشخصية قالونيسة لتحدث على جردم 
محلات العادة المسيحية وادارة شم 
ممثلا للطائفة التى انتخيته 

« ومن حيث ال السلاطين فىمئاسيات 


شكروتها باعتياره 


كثيرة 
راعوا فى معاملاتمم مع | لمطارقة والح اخامات 
الاسرائيليين هذا الاعتبار وعلى هذه القاعدة 
مدر اط الطمايونى وخط اللكلذانة الشريف 
( قانون التنظمات)والمنشوراتالمفسرة والمؤيدة 
ها وكاها جهلتلابطر برك تل كالشخصيةالقانونية 
فى إدارة محلات العيادة . 

« ومنحيث ازالاءقرافبالشخصية القانونية 
لبط برك فى إدارة |/ --كنانس وال" ديرة وملات 
البر يتعين معه القول بأن أن المط ركخاناتالشخصية 


القانونية لا كتسابالحقوق المدنية فى العقارات ٌ 


أو المنقولات التى تقتضيها تلك الادارة الدينية 
كسائر الاشخاص المعنوية الاأخرى الغير الدينية 
فكل ماحصل عايه البطربرك من هذه الحقوق 


سواءكانت بواسطته شخصيا أو من يدوب عنه 
تسكون تابعة ال,طركخانة مادامت تلك الحقوق 
المدنيةحصات لصادة البطركخالة لصفتها شخصآأ 
معنويا دينياً : 


« ومن حيث ان توزيم هذه الحقوق على | 
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المعاهد الدينية التى يديرها البطر برك لاتجهعسل 
لكل واحد من هذه المعاهد شخصية ممنوية 
خاصة لان توزيم الوقوقالمدنية على هذه المرافق 
مسألة داخلية للبطركخانة لابجمل لاح_ددها 
شخصية فانوئية خارجةعن ش خصي ةالبطركخائة 
ذاك لان غرض الللفاء والسلاطين من العبود 
والاأواص السابقة هو الاعتراف بوجود دين 
المسيحية أو المبودية والسماح لطوائفها باقامة 
شعائرها حسب طقوسها وأن تكون المعاهد 
الدينية لسكل طالفة منها مكونةلشخصية واحدة 
لاثقبلى التحزئة نحت ! شراف رئيس دينى عثلها 
وهو البطريرك أو الماخام * 

« ومن <يث اله متى تقرر ذلك كان كل 58 
(كاللتكية وغيرها) التى تخصص لا'ى معبد 
من المعاهد الدبنية هى حق لل.طركذانة التابعة 
لها هذه المعاهد . 

« ومن حبث انه من المسلم به أن الرهيئة 
الملبية الابناذيةترجم فى ركاستهاالر وحانيةلبطر برك 
الموارية فكل ماكو ذهامن الحقوق يكون ثابما 
هذه البطركخانة ويكون البطريرك المارونى هو 
المتحد ث عليها قانونا وكل تمل يعمه رئيس الرهبئة 


سواءكان ديئيا أوغيردنى يعتبر أنه مل نيابةءن 
الرئيس الا كبر وهو البطر يركمادامانهذ العمل 
قد تملف الدائرة الديلية , 

د و<يث أن المستأانف بقول أن دئاسة 
البطريرك على الا'ديرة وارهبنة فى رناسةروحية 
لالم 
مملوكة للبطركخاءة غير أن هذا الرأى غير بح 
لا'نمغالف لخر ض الا'سامى الذى هنج اعترف 


لى الاأملاك المخصصة للاأديرة أو الرهبنة 


بشخصيةالبطريق إصكئه رئيسا لاطائفة التىيمثلها 
كاسيق إيضاحهولا نالشخصيةالقانوليةللبطربرك 
ما كانت لتفوم أو ليءترف بها لولا صفته 
الروحية التى "مخضم ها حميم المعاهد الديابة 


عه العدد الثانى 


والتى ه ىكل لايتجزأ فى نظر الشارع فالا أخذبما 
ذه باليهالمسةأزن لا مجمل للبطريرك صفةقانونية 
بأى وجهمن الوجوهف المعاملات المدنيةإعتباره 
بطرقا وهو مالا يكن التسايم به كما سبق بيانه . 

« وحيث اذ الا عيانالى#موضوعالدعوى 
الحالية تعتبر اذ نمملوكة إل,طركخانة سو اءخصصت 
لمتفعة الرهبنةالهلبية الابئانية أولغيرهامن المعاهد 
الديئية الأخرى ٠‏ 

«ومنحبث ان نزع ملسكيةالأعيانالمتنازع 
عليها بمعرفة المستأنف عابوم وث ورئة المرحوم 
خلب كال حصل فى مواجوةالستأئف عليه الاأخير 
بإعتماره وكيلا لابطركخانة فتسكون دعوى نزع 
اللأسكية رفعت فى وجه المتحدث عنها . 

«وحيثان دعوى استحقاق العقار المتزوع 
ملعكيته لائقبل إلا من 
المتزوع ملسكيته . 

4 

«و<يث ان المتأنف رفم ه_ذه الدعورى 
الحااية با 


المارو نيةوقدتقدم القول بأل هذهالرهبنة هى من 


شخص آخدر غير 


تحقاق هذا العقار بصفتهر ئيسالار هينة 


المعاهد الدينية المتحدشعاءها البطريق فهو بمذه 
الصفة نائبعن هذا الاأخير فطااب الاستحقاق 
إذن هدو فى المحقرقة المتزوع ملعكيته ولاتقبل 
الدعوقمط-ه ,. 

د ومن حيث ال الااعي يان المتزوع ملعكيتما 

فى من الاأملاك التىلم مخصص لاقامة الشعار 
بل هى من الا" ملاك الخاصة بأل .طركخانهالتى 
ها لمق فى استخلاطاعلى ذمتها سواءكانبواسطة 
رئيسها الأعلى أو من شوب عنذه كر ئيس الرهيئة 
المذكور ما يتضح من وصف هذه الاأعيان فى 
ديفة الدعوى أو ربط العوائد عليها . 


«دوحيث اله لما تقسدم يتعين الحم بتأبيد 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشزة 


8 
الحسك المستأنف , 
( استئئاف القس بطرس خورى الرأهب بصفته وحنضر عنه 
الاسستاذ بوسف إصاف ضدد ورثة لمر حوم خليل كال وحضر 
تافز كى 


ا-ة وعضو به <ضرات حمود ساي بك 


لالإستان 0 


عن السبءة الاولالاتاذولب بهاره وعن الثأه, 


خرامرقم ».و دنة , 


وكيل المحكمة ومد زغلول بك وخليل غزالاتبك ,7 
1 
م فبراير سنة عمو١‏ 


لمبدأ القائوى 

الحجر لاغفلة كالحجر لاس فه لا يمنع قانونا عوة 
التصرفات الامنوقت وقوع الحجر نظرا لما 
جرى عليه علءماءالقانون وجمرورفقماء الشربعة 
الحم بالحجر فى هاتين اله_التين 


منهكا 


لحق الحد منحرية الحجورعليه إسبهما 
بنساء على أنهما لم يسلباه درجة التعقل لايحاد 
اارضا اللازم لصحة المعاملات خلافا له_الة 
الجدون المطبق فان الرضا فيا معدوم بسبب 
فقدان العقل لامن. وقت الخجر بلمن وقت 


وجود هذه الحالة فعلا . 
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بث انه ثابت من وقائم هذهالدعوى 
آق ال نف عليهم قدموا فيها مخالصات أمام 
الم سكة الا بتدائيةئث. بت نراءة ذمعهم من الدبون 

التى كانت فى متهم لورث الست فين من طرريق 
دفعها اليه قبل وفاته وان المستأ نفين طمنوا فى 
هذه المخالصات بالتزوير وان المحككة الابتدائية 

قضت إرفض هذا الطعن عقتفى الى ْ الصادر 
فى ه؟ نوفير سئة ١9‏ بناء على ما ثبت طامن 
ان بصمة الم الموقم بها على تخالصات المذكورة 
هى بصمة ديحة م مورث المدعين المذ كور 
| وقد أصبح هذا السك نبهائيا لعدم استثنافه من 


الغده الثانى 


ألقسم الثانى 


جانب المدعين ف البعاد القانوفى وقد لت الدعوى 


الاأصليةموقوفةاتنظارا للفصل ففدعوىالتروير | 


المذكورة الى ان تجلهاقلم كاب الحكة الابتدائية 
بعد امضوعلى هذا الايقافمدة ثلا ثسنوات 
وقد عاد المدعون الى التزاع فى هوضوعبها من 
طريقين ‏ الاول - انسكارهم لتوقيع مود مم على 
المخالصات ال ذكورة ‏ الثانى ‏ ان توقيعه على 
فرض ته حصل ف الحين الذى كان فيه 
ممتوها ثما مجمل هذا التصرف باطلا وقد 
قضت الح-كمةعقتفى اله المستأنف ,رفض 
هذا الدفاع 

« ومن حيث ان الادطاء بالتروير فى ورقة 
بنطوى نحته ضرورة إنذكار التوفهم عليها بلخم 
أو الامضاءالذى يجمابا حجةعى صاحب التوقيع 
إذ أن القصد من هذا الادماء هو ابطال هذه 
الحجة وعايه اذا قضى برفضه اعتبرت الورقة 
#يحةوهذا مايفيد ازالتوقيع عليها 2 يحأيضا | ١‏ 
نما يدم المود إلى إنكار هذا التوةي 5 لذاك يكون 
ما قفى به ال 2 امستأنف من رقش تحقيق 
الانكار الذى ادعاه المستأئفون فى محله . 
الوجهالثالى من دفاع 
الم تأئفين فانه ثابت ان الحجر توقع على مودث 
المسأنفين فى تاريخ "١‏ مادس سنة 1455 وان 
الطلب المقدم لتوقيم هذا الحجر كانق"١‏ مارس 
سئة -ببو ل اى ان كلد هين الاجراءين كان بعد 
التارريخ الذىتحررت فيه امحالصات المذكورة إذ 
أن النحالصتين المقدمتين من المستأنف عليه الاول 
كانت إحداها فى " ينابر سئة 05 | والثانية فى 


« ومن <يث اله عن 


5 اير سئة ١95‏ وان اللالصة المقدمة من 
المستأنف عل الثانى كانتفى ١١‏ اير سنة955١‏ 
وان الخالصة المقدمة من المستأنف عايه الثالث 
كانت فى أول ينابر سنة"؟ة١‏ ولا عبرة بما أبداه 
وكيل المستأ نفينمن النقكك فى م ةهذهالتو اربخ 


فال قوله فى ذلك جاء جردا عن أى دلبل 


« وحيثانه يشدى عل صد ورهذهالحالصات قبل 


ب إناريخالحجروةبل طلب توفيءهاعتبار هذه الحا لصات 


أن علة هذا الحجر كانت مبذية 


ا ع ىالثفة وقى حال ةكحالة السفه لام ثم قانونا صصمة 


تصمرفات صاحبها الامن وقت الاجر ن: نظر الماجرى 
عليهء اماءالقانو نو جموور أقهاءالشربعة من اعتبار 
ال بالحجر فى هائين الحالتين منشكا لمق الد 
من حربة امحجور عليه بسببهما بناء على انرما 
لميسلياه درجة العق ل الكافية لاجاد الرضا اللار 08 
لصحة المعاملات خلانا لخالةالجدون المط.ق فان 
اارضا فببامعدوم بسبب وقد ازالعقللامن وقت 
الحجر بل من وقت وجودهذه الحالة فعلائما جمل 
محلا لابطال تصرفات المجدون من وفت جنوله 


« ومن حيث اله ما تقدم بشعين تأبيد 


تأنف 
اللشبخ #د مصطفى شلى وآخرين وحطر عأمم 
ك زكى مذ بوسف عمد شعراوى آخر بن 
لالاسناذ !ديحي رفم 1/5!لله ,وق 
إن بك اجمل عق فر يدبك و سن 


وحضر عن ' 
- رئاسة وعطوية حضرا 


زكى بك مستهار بن) 
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مارس سنة م9١‏ 
خصم ثاك , طلبائه . الضمام لااجبدالخصوم . اسثانات 


الثالك أن بلطم فى طلياته إلى أحد 
طرف شوم 0 تقرر 
قب وله أماممحكمة أول درجةعلى أساس انضمامه 
لأحدالخصوم فلا يجوزل أمام حك الاستئناف 
أن يغير من طلباته ويطاب الحق لنفسه أو 


لاح_د خارج عن الخصومة انه يكرن أزاء 
ينا 


هف العدد الكألى 


طلب جديد لا يصح إبداؤه لأول مرة أمام 
محكمة الاستئناف ولكينه بحو ز له فىأى حالة 
عليبا الدعوى أن يغير من طلباته بشرط أن 
لا تتعارض مع طلبات أحد الخصوم 


الوه 

« حيث ال وقائم الدءوى تتاخصف أنوقف 
المرحوم اجماعيل بها الفربق كن مشمولا بنظر 
السيدتين اها هات المستأئفة والست حبيبة 
( مورلة المستأنف عايهممن الثانية الى الرابعة ) 
فصدر من المحسكة الشرعية قراد بتاريخ ؟١‏ 
ريل سئة كلكا غم ثقة الى الناظرئين 
المذكورئين ‏ وأطلقت إدارة شؤون الوقف 
لاثقة المضموم وحده ثم صدر فراد آخر ار بتأديخ 
١١‏ وليه سنة لوا حمل هذا الأقة وزارة 
الاوقاف . وقد أدارت وزارة الأأوقاف أعيان 
الوقف م:هردة الى أن توفيت الست حديبة فى .م 
وفير سئة ١9+‏ - ولما كان ؟.تاب الوقف 
مشترطاً فيه أن اسم ل هن بتولى النظر من عد 
الواقف» رادئط مضافا انتعيبهلظير ممه 


رفعءتالمسةا ثفةهللهالدعوى وطلءت ف. 


وزادة الاوقاف تقديم <ساب عن <١‏ 
مدة الغمامها للناظرتين ابتداء من سنة 1١9156‏ 
لغاية وفاة السث حبيبة مم بيان نصيب المستأتفة 
فى أجر النظر وقدره لصف الباقى لعسد خهم 
نصيب وزارة الاوقاف وهو 6٠م‏ سوجاسة 
؟ اكتوبر سنئة ١#وا‏ أمام عكة أول درجة 
تدخل مود افددى حسنالذريق عن نفدهوعن 
أشقائه فى الدءوى وطابة.وله خهماثالثاً والم 


للمدعية ( المستأتقة ) فى طلب الاب عن أجر | 


النظار فقط ‏ فقررت اللكمة قبوله منضم الى 
المدعية فى طلبام) ومهىطلب الحساب. ولا قدمت 
وزارةالاوقافيحسا بجر النظر عدلتالسةأئفة 


القسم الثألى 


السنةٌالخامسة عشرة 


طلباتها الى طلب لمكم ها مام 46 ماما 
منأجر النظر 


ع وى محضسر جلسة » 


و ؟دباس جنيبا وهولصف الباقى 
إعد خصم ٠١‏ 


ذبرا براسنة عم ١‏ قال الحم الثالث أ[المدعية 


تستحق أجرا وطلب من عبات أصلى أن الوزارة 


./ واليافى بدخ_ل خزانة الوقف 


ىو 


باب الاحتياط طاب أن 


- ومن 


يكون الباقى بعد استحقاق الوزادة اماظرة 
الأخرى وهى المت حبيبة س ومن باب 
الاحتياط السكلى 


ولا اعترض عايه من طرفى الخصوم قصر طاباته 


أن يكون 


انافى للناظر بن سل 
على رفض دعوىالست شاها س فطابت المدعية 
عدم قبول الخدم الثااث مادام أله غسير طلباته 
التىقبل بعأنمها لان الك بنصويما لامس <ةوق 
المدتحقين ووزارة الاوفاف قالت أنه لاشأن 
ها به مادام أله طاب رفض الدعوى ب وأمام 
مكمة الاستئناف طاب امهم الثالث تأبيسد 


الك المستأنف فما قضى به من رفض دعوى 


الست شاها ولسكنهفما يتعاق بفرق الاجر طالب 
ير الكمة فى حكممها أنهمن حق المستحقين. 


00 1 ع 
« وحيث أله من هده الوقالم تطح وجود 


نفة ووزارة 
بين الحصم اثالث وطرى 


علاقتين سل إحداها بين ال 
الاوقاف والاخرى 
الحصوم ‏ فالعلاقة التى بين المتأئفة ووذارة 
الاوقاف تنحصر فما اذاكانت المأ نفة لستحق 
أجر نظر أم لا اس والء لاقة التى بين لمهم 
الثالث وطرفى الخصوم "حصر فما إذا كان يق 
لاخدم الثالث أن يفير فى طلبانه الختامية التى 
أبداها أمام محكمة اول درجة أم لا 


« وحيث اله فها يختص بالعسلاقة التى بين 
المستأنفة ووزا ارة الاوقاف فال البحث فيها يدور 
حول تفسير العيارة الواردة كتاب الوقف وى 
( أن لسكل من يدولي” النظر رمد الواقف ممائية 


العدد الثالى: 


قراريط مضاظا لنصيبه لظير عمله )وهل لامستأئفة 
المق ف أجر نر إسيب كوما ناظرة وانضم 
الها ناظر آخرمصر حله بالاتفراد مم مالم تعمل 


« وحيث ان محكمة أول درجة قد أصابت | 
| فحكم مكمة أول درجة بالا : 


الحقرقة فما ذهيت اليه م نأ المت نفة لاتستحق 
أجرا ارتمكانا على ماجاء كاب الوقف وعىتفسير 
الفقواء لامادة ١51؟‏ هن كتاب العدل والانصاف 
لا المادة ٠/0اكا‏ جاء خطأ فى السك المستأنف 
و ذيك للا" ساب ال 


الواردة و فيه والتى تأخذ بها هذه 
برتسكن عليه وكيل الستائفة 
كتاب المدل 
والالصافلان محلها أن يعمل الناظر القديم مم 


- 


المحكمة ولا عبرة عا 


ثما جاء فى المادة وار من 


ااثقة الضموم اليه , 
د وحيث اله فها مختص بعلاقة الحصم الثالث 
3 طرق الحصوم نانه من لمقرد قانو ا أن اهم 
ااا كلهأ أن يشغمف طاباته ١‏ إلى أحد در ف الحصوم 
أو لطلب الحق ل امسهوهتى تقرر قبوله | أمام ام حكة 
أول درجة على أساس الضمامه لله" حد المعومفلا 
جوز له أمام كمة الاستئنافأن! 
ولط الب الحق لنفسه أو لاجد خارج عن 


لانهكون ازاء طلب جديد لااضح اباو اؤهلاول | 


مرة أمام محكمة الاستئناف رك يجوز له فى 
أى حالة عايها الدعوى أن يغير من طاباته لشرط 
أن لاتتعارض مم طلبات أحد الخصوم . 


« وحيث ان امهم الثالث <هم طلءانه 
اانهائية أمام محكمة أول درج-ة بطلب رفض 
دعوى المستاأ ة فلا تجوز له أن بغير من هذه 
الطلبات أمام محكمة الاستكئاف إلا بالانضمام 
لأحد طرف المصوم ولو بما يغاير طلباته التى 


أبداها أمامحكمةأول درجة لازحقوق الْصوم | 


لامس بم_ذا التغيير حيث يكون كل طرف قد 
دافم ءنحقوقهفلا يضار أحدها بباتضمام ماهم 
ااثااث الى خصمه وبذاك يكون طلب الخصم 
الثالث من هذه الكمة الاشارة الى أن الزائد 


القسم الثالى 


السنة الخامة عشرة ‏ وبه 


عن ٠١‏ ./' هو حق ((مستحقين غير مقبول 


لا'نهطاب جديدأمام عكنةالاسكنا ولإتعملة 
الطلبات الختامية أمام محجسكمة أول درجة 
«وحيث الدطذه 0 أسباب وللا' ساب الواردة 


رض مم هذه 
- 


الانسباب كو إن الك المستائف فى مله 


ستدردها ل عدم 


لااوراق الخاصة بالمواعيد رالم.قطة 


ىء القانونية 

١‏ - إن المحامى ليس إلا وكيلا ف المرافمة 
والمدافعة . وهذاالتركيل لايترتبعليهأ كثر 
من أن ,كون للمدامى صفة قانونية فى الحضور 


عن موكله أمامامحكية وفىاكذاذ الاجراءات 
باسم هذا الموكل وأن كون مكتبعلا مختاراً 
اوكله يصح حصول الاعلان فيه فلا بحوز 
والالةهذه أن يوجهإعلا نالأوراق ‏ وخاصة 
ماكان هم اقاطعاً للد واعيد ومسقطاً الحقوق إلى 
الامى نفسه بصفته وكيلا عن موكله لآنفىذلاك 
إخراجالوكالة امحامى عن طبيعتها . 

- إنهوإن كان >وزقانونا الوكيل العادى 
عنشخص ما أن يرفعالدعوى باسعه شخصيآً 
( أى الوكيل ) معذكرصفة وكالتهعنم وكله 


به العده الثانى 


كا يحوز أن يعلن مثل هذا الوكيل بالدعاوى 
والاحكام وغيرها بصفته وكيلا عن الخصم 
نفسه إلا أنهذهالوكالة تختلف اختلافاً كبيراً 
عن وكالة امخامى ال#اضعة لأحكام خاصة 
فقانون المرافعات ولانحة الحاماة 
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د حيث ان مد عبد الصادق وورثة حسئين 
ابراهيم من المستأنفعابهمقد دفعوا بعدمقبول 
الام تناف باانسبة هم لان الك المسةأ نف اعلن 
بناه على طلبهم الى المستأتفين فى من ابريل سنة 
ع١‏ وقد أعلن د عبد الصادق بالاس:ئناف 
فى أول يوليوكم أعلن به ورئة حسنين ابراههم 
فى ٠١‏ من بوليه سنة مم١‏ حالة كون ميماد 
الاستثداف ينتمهى فى 8؟ يوايه سنة #مو ١‏ 

م وحيث ان! المستأ نفين قد ردوا على هذازٌ 
الدفع ببطلان اعلان ال->م الم.تأنف لصوله فى 
شخص المحامى عنهم بصورة واحدةمن الاعلان 
بصفته وكيلا عنهم جميها 

« و<يث اله بالاطلاععلى ورقةاعلان ام 
انبين انه مذكور فيه مائصه حرفيا « الا . .., 
محضرحكة الموسكى الاهاية قدانتقات فى تاريخهل” 
الى متب حذيرة الاستاذ حسن افندى فريد 
الحاى بعمارة الاوقاف حر ف ١‏ بالعتة الحضسر اءممر 
إصفته امحل الحتار والوكيل عن كل من ورثة 
المرحومالشيخ سيد متولى بدوى و 1.. 
و؟!...يوخ"” ...يوك تت تيوه نيدو 
و5 . .. . واغلنت حضرته نصفته إصورة هن 
هذا السكم منبها على المعلن البهم ف شخصه بنفاذ 
مفعوله فى المدةالقانو نية والاجير واعلىذلاك بكافة 
الطرق القانونية » 


د وحبثانهيتبين من عبارات هذا الاءلان 


القسم الثانى 


السنة الخامدة عشرة 


ان الطاعنين قد وجووا اعلان السك المشخس 
امحامى عن المستأفين حالة كون المحامى ليس الا 
وكيلاف المرافعة والمدافعة وهلا التوكيل لايترتب 
عليه أ كثر من أن يكون امداءى صفة قالونية 
فىالحضور عن موكله أمام المحكة وق انخاذ 
الاجراءاتباسمه(الموكل) و أن يكونم؟:بالمحاهى 
محلا مختادا أموكله .يصح حصول الاعلان فيه 
ذلا جوز والحالة هذه ان بوجهاعلان الا'وراق 
( وخاصة ما كان منما قاطعا لامواعيد وم-قطا 
لاحقوق) الى المحامى نفسهبصفته وكيلاعن موكله 
لان فى ذلك إخراجا اوكلة المحامى عن طبيعتم! 
«و<يثانه وانكانمجوزقانو:اللوكيل العادى 
عن شخص ما ان يرفم الدعوى باسمه شخصيا 
(الوكيل) مم ذ كر صفة وكالتوعن موكله كما يجوز 
ان يملن مل هذا الوكيل بالدعاوى والاحكام 
وغيرها بصفته وكيلا عن الخصم نفسه الاال هذه 
الوكالة تلف اختلافا كيرا عن وكلة الحامى 
الخاضعة لاحكامخاصة ( تراجع المواد ١٠و‏ هلا 
و”/او/الامنقانو نامر افعات والمواد١ ١‏ ومابعدها 
من القانون رقم 5 لمنة 10 الصادر بلائحة 
الحاماة أمام الام الاهليةوبنوع خا المادة6١)‏ 
« و<يثاله لبيانالفرق بين الوكالتين بصورة 
ظاهرة يكنى انيلاحظ الهف الوكالةالعادية متهم 
الوكيل نفسه مم ذكر صفة وكالته فيقال « فلان 
الوكيل عن فلان» امافى وكلة المحانى فيختصم 
الموكل نفسهو ع ضمرعنه الحأ لصفته وكيلاعنه , 
«وحيثانه متى تقر رذلاك فيكون من الواجب 
لصحة اعلان الأ نفين بالك بأنيكون الاعلان 
موجبالكل منهم بشخصه وح ل إقامتهالاأصى 
أو فى محله تار وهومكةب الحامىغنه اما اعلا 
الحانى عمهم شحصيا بصفته وكيلا عنهم فلا بصح 
اعتباره اعلانا قانونيا يترتب عليه [ ثاره 
«وحيث انه فضلا عن هذا العيب القانوق 


العدد الثالى” 


الذى بشوب اعلان الك المستأنف فقد ذكر 
المستأنفون عيبا آخر يترتب عليه بطلان هذا 
الاعلان وهو ان صورةالاعلانالخاصة بالمطعون 
مد #بالدة فع م انذكر فيها البيانات الواج ب إثيانها 
فى الأصل ان بان حت انه لا يعرك 
اعلنت ٠‏ 

« وديث أنه الأبضاح هذه المسألة بلاحظ 
ان المستأ نف عليهم كانو | فريقين ف اعلان الك 
الىالمستأ نفينالفر بق الاول ابر اهم ابراهيم حدنين 


ذن 


عن نفسهو بصفته وكيلاءن ورةالمرحومابراهيم 
حسنين والفريق الثاتى مد عبد الصادق وودثة 
نين اراه-م وث الدافمون بعسدم قبول 
الاستئناف بالنسيةهم وقدكاناعلان الم ورا 
فى بادىءالا'مر بناءعلى طلب الفر يق إلا'ول وحده 
واسكنه الحق بورفة اعلان أخرى ذكر فى رأسها 
تابم الاعلان الىيئينهإزيادة اشخاصف الطالبين» 
#مذكرتفيها صيغة اعلان الحكم بناء على طاب 
عبد اللطيف ابراهم <سنينعن نفسه وبصفتهوكيلا 
عن ورلة ابراهم حسنين وجاءت صيغةالاعلال 
فى هذه الورقة مطابقة تماما لصيذته فى الورفة 
الحامة بالفريق الا . جر خمد عد الصادق ومن 
معه هذا وورقتا الاعلان المذكورتان ها جزء 
غير ه:فصل عن صورة لمكم التنفيذية المعلنة 
الى المس تا ثفين 

« و<يث اله بالاطلاع على صورة الاعلال 
المقدمة من الممتأنفين تبين ان صورة الاعلان 
الحاصل بناء على طالب شمد عد الصادقومنمعه 
م يذكر فهها أى بيان مطلة-| من البيانات الى 
يذكرها المحضسر وقت الاعلان وهى البياناتالتى 
ذكرها فى الا'صل المقدم من المستأنف عامهم 

د وحيث ان المستأنفين يقردون ويؤكدون 
أنهم +يعا قد أعلنوا بصورة واحدة من اعلان 


القسم الثالى 


السئة الخاسة عثرة ‏ /رة 


الحسكم المكون من جرئينم سبق القرل وان 
الجزء لحاس بورثة المرحوم ابراهيم حسنين هو 
وحده الذى ذ كر المحضر فى صورته المتروكة 
لسكتب وكبيل المستأئفين ببسانات الاعلان 
اللوجودة فى الاأصل : 

« وحبث أن ماب الدفم يقولون أنصيغة 
اعلان, الحسكم وانكاات د كرت فى ورقتين 
ستقاتين إلا ان ثانيتها تسكمل الا ولىوان امغر 
قد ترك صودا »هن أصل الاعلان بقسدر عسدد 
الخصوم المعان البيم كما هو ثابث فى ذيل أصل 
الاعلان . 

« و<يث اله بالاطلاع على أد.ل الاء_لان 
تبين ان الحر قد ذكر فى آخر كل ورفة من 
ورقتى الاعلان أله ترك لسك من المعان الهم 
سودة 

« وحيث إن الممسكمة لا لق بصحة العيادة 
المذكورة وترى أنماكتبت سكم العادةامتيعة 
فى اعلان الاأوراق ذاك لاأن صيفة الاعلان 
ضر رة بمعرفة المستأ نف عامم لا نتضمنأ كثر 

إن اعلان محاى المستأنفين و<ده وفى شخصه 
بصفته وكيلا عمم وفى هذا مابدل بوذوح على 
إن الهم ر لم يستام غير أصل الاءع_لال وصودة 
| المحامى 


ث اله ثما يقطم بقيام ام هذه ال بق ال 


واحدة منه لاعلاما 

( و<ءت 
الحضر ذكرف ذيل صورة الاعلان المقدمة هن 
المأ نفين وفى الجرءالخاص بو رثةابراهم نين 
17 دأ | بترك لكل من المعان المهم صورة 


1 أنه ترك لهم جيما صورة واحدة فقدذ كر 
بعدكلة دولاجل » عسارة د تاركا الصورة » 
1 ( وحيث انه متى كانت صورة الاعلان 
خالية من البيانات التى يوجب القانونوجودها 
ف ل 3 والفيورة كوث هذا الاعلان باطلا 


0 العدد الثالى 


ااقسم ألثانى 


السنة الخافسة عشرة 


الس سي سسُسسساااسااا 1:11 


ولابترتبعليه اى أثر قانوتى(مادة؟ مر افعات) 
« وحيث انهمما يزيل وضوح هذا البطلان 
اعلان جيم المستأتفين بورقة واحدة خالية من 
ذكر امم المعلن اليه فلا يعرف لمن اعلنذت 
« وحيث انه لما تقدم ججيعه يسكون اعلان 
الحم المستأنف قد وقع باطلا ويعتبر كأأنه لم 
بكن بالتلى لابقطع ميقاد الاستئناف بالنسية 


لامس :أ نفين ونون الدفم بهدم قبول الاس:ئناف 
إن و فع إهدم 


دفءا مردودا واجب الرفض 


( اتناف وراة المرحوم الشيخ اليد متولى بدوى وحضر 


مسأشار بن وحضيرة القاضى أحد نؤاد عفيفى ) 
4 
١م‏ مارس سئة و9١‏ 


المءدأ القانوى 

جرى قضاء انحا كم الأهلبة على الحكم 
باختصاصها فما يقوم بين الزوجين من التزاع 
على المسائل المالية كالمور وغيره إذا كان التذاع 
ذاصبغة مالية مخض ولم يكن له اتصال جدى 
بأم شرعى يدل فى 0 
اللاحوال الشخصة . فاذا كان التزاع خاصا 


بأمور شرعية صرف يتحتم الرجوع فيا | 
أحكامالشر يمةالاسلاميةوالةواعد المنصورص 
عليهافها. كالحكفماير سلهالزوج الى مر أتهقبل 
من المبر أو لعتير هدية 
ومتى يكون للزوج حق استرداده . فتسكون 
الجا كم الأهلية غير ختصة بنظرها . 


اازفاف وهل يمتبر 


د من حيث ان وقائم القضية تتدخص فاذ 
)05 0 0 - 

مودافند ىمر وت أقام الدع وى أمامحكمة مر 
السكلية بعريضة قال فهها اله تزوج السيدة أمينه 
معيد بعقد يح بعد قيامه بالأطوبة حسب 
العادات الواريةفى هذداليلاد ومم ا لعقدمة اشركة 
خائما مءء نالماس قيمتف هه خجنيها غير انهطاقها فبل 
الدخول 0 وأنام الدعوى | أمام المكية 


نصف المورفةض تله يذلاك . وانه 


00 
ماببعث به إلى الروجة منااهدايا انكانتقاعة فان 
و<ة ردقيممافاله 
يطلب رد احاتم أوقيمته اليه , نكمت محكمة 


هاكت أو اسما سكت وجب على أل 

مسرغيابيا عن المدعى عام ابرد احاتم أو دف قيمته 
فعارذت فىهذا الك ودفءت بعد ماختصساص 
الجاك الا هلية بنظر الدعوى لاأن موضوعبامن 
مسائل الا'حوال الشخصية التى تمختص بم اناكم 
ااشرعية دونسواها كيت محاكمة معرل ه 
فبرار سنة فض هذا الدفم بداء عاذ 
فبراير ةا رفض هد لذفم ! اء عنىال 
البدايا التىتقدم عادة لازوجة ليسطا أى ارتباط 
بعقد الرواج وامامنالمسائل المدنية البحتة وف 
ى الى مأطلبهمن احالة الدعوى 
الى التحقيق لاثات تسلماطام أمدعى عام االتى 


الموضوع أحابت١‏ لدع 
أنكر تهذه الواقعة ٠‏ وءنداأشروعفالئ<ةيق 
تنازل المدعى عنه وطلب تحليف المدعى عامها 
الهين الحاسمة سكت الحكة فى 4 مابواسئة 
9 برفض توجيه المي الماسمة بناء على مادأته 
من ظروف الدعوى م نأنهذا العلابلم يكن الا 
على سبي ل التكيد و حكمت ف الموضوعبالغاء ال-كم 
المعارض 3 فيه ورفضدءوى المعارض فذة. 
فاستأنفه المعارض ضده للأسياب الواردة 
ففعريضة الاستئداف طالب الغامه واطه-كم لهبرد 


المدد الثاق 


الحاثم أو قيمته . 

« ومن <يثان المحسكمة ترى من الواجب 
قبل الدخول 00 أن تبحث «سالة 
الاختصاص فاله وان كانت اف عليها لم 
تستأنف الى -كالابتدالى 0 برفض الدقع 
رع ى الع عدم اختصاس الاك اهار ب 


أنهذا الأأمرهو “ن 
والتى ,يجوز لام حكمة ان ثثير 


المسائل المتعلقة ظام العام 


| منتلقاء نفسهاء 
« ومن حيث ادقضاء الها كالأهاية جرى 
على اله.كباخة صاصبافمايقومبين الروجينم ناانز 
على المسائل المالية كالمور وغيره إذا كان 0 3 
صبغة مالية حض ولم يكزله اتصال جدى أض 
شرعى بدخل فى اختصاص ماك كالأحر الالشخصية 
« ومن حيث ان أساس النزاع فى الدعوى 
الحا لية هو هل بم سعلى الزوجةردالهاتم (علرفرض 
أبوتتسايمه إلبها ) أولايجب س ولاشك أله 


فصل فى هذه السألة 


:حم الرجوع الى أحكام 
الشربعة الاسلامية والىالقواعد المنصوصعامما 
فمما بشأن ما يرس الروج الى امرأته قبل الزفاف 
وهليعتبر انهم نامور أو يعتبر هديةومتى كون 
للزوج <ق استرداده ( المادة ١١١‏ من كتاب 
الاحوال الشخصية لقدرى باشا) وهذه أمور 
شرعيسة صرف لا شأن للمحا ؟ الاأهليسة بها 
ولذننك بتعين السك بعدم اختصاص هذهالنا؟ 
بنظر الدعوى . 


( امتائاف عمرد أندى مدير در ووحظء عثها 


حسنضد أسثا 
جودت رقم 1م سلة ١وق‏ ا رئاسة وعططوية سما 
رئيس اللكمة ومصفافى حذفى بك وسامان اليد سام 


ارين ) 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عفرة 


المبدأ القانوق 


إن خير الجر فى سداد جز.من الأاجرة 
لاينبش سيا لحراسة وغل يديه عن اسثمار 
العينالمؤجرةو مخاصة إذااتبين أن الم جر تأخر 
فى إتخاذ الاجراءات الموص_لة للمحافظة على 
المتأخر ر فى الوقت المناسب , 
اليه 

«من حيث ان المستأئف عليه رقم هسذه 
الدعوى بطلب تعييئه حارساً قضائ لاسثلام 
الاطيان المج أنف لادارتها واستغلالها 
<تى يفصل و الدعرى رقر ؟5 سئة معن١‏ الى 


رقعها ضد الستا. أجر المذ كور م 


الابجار واستند فى العم طلية ا شٍ ثلاثة 
أسباب _الاول- ان امسأ نف تأخرفى تسد يدم ياغ 


طائل من الامهار حتى اضر أنيرفمعايه الدعوى 


ة الذكر وااثانى - أن الم :أن ف أصبح فى 
حالة إعسار مح 


0 3 
هذه الاجرة والثاإث 


موعدم قدرنه على الوفاء سداد 


اله حمل زراعة الارض 
وقد قت محكة أول درجة بتعيين المستائف 


8 
ضده عارسا 


استانف يقول انه ان مح 
مأبدعيه الستا نف عليه فانذاك ككون سب الطلب 
فسخعقد الايجار لا لاقام:هحارسا قضائيا علىالعين 


حوث أن 


:ومن 


المؤجرة لا'نفى جم المستأنف عليه بين صفتى 
الجر والمستأجر مان افى مع طبيعة عقدالاجار 
هذامن ان جبة ومن جمة أخرى فان حالة المستأجر 


| اماليةلم تتخير الآن عما كانت عليه وقت التأجير 


وأما فمايزحمه المتأنف عليهمن إممال المستأنف 


٠‏ العدد افاي 


للاأرض المؤجرة فلويقم دليلا علىهذا الرعم لان 
طر بق إثبات ذلاك انها يكون برفع دءوى إثبات 
حالة وهذا مالم يفعله الستأنف عليه علىأ نه ثابت من 
مغر تسايم الا'رض المؤجرة الؤرخ "امارس 
سنة 94 ١‏ اتنفيذا - المراسة مايد خض زعم 
المستأئف مايه لا"نه ثبت من هذا المحضر أن 
الارضهدى* بءضها للزراعة الصيفية وان البعض 
الآخر كان المستأ نف أخذ فىتهيئته هذه الرراعة 
وكل هذا فى |افصل المعتاد للزراعة الصيفية 

« وحيثانتأخير المستأنف ف جانب من الأجرة 
لابنبض سيا لاحراسة وغل يديهمن استمارالعين 
المثوجرة بنفسهلا نعل مابظور من مراجءةالا وراق 
ان المؤجر هو الذى تأخر فى اتخاذ الاجراءات 
الموصلة [لمحافظة على حقوقه قبل المتأجر فى 
الوق تالمناسب فقدترك السئة تمر تلو السئة بدون 
أن ,لوف حجز اعلى زراعة الارض أويتخذأى اجراء 
قبله معأن القاون خول المؤجر من الحقوق فى 
سبيل الوصول الىحقه مالم يخوله لاى دائنخر 
على أن المستأجر قدم وقت التعاقد على استئجار 
الارضتامينا عقاريا وفاه لا'جرةسنة فكانحةا 


عند ما رأى بوادر التاأخير من جاب 


كفهله القانونمن طرق 


« ومن <يث ازمايقوله المسئا نفءليهمن أن 
المستاانف أصبح فىحالة إعسار مستدلا علىذلك 
بتوقيم بعض الاختصاصات على أ لاكه الاأخرى 
فالذى يستفاد من اقتصار المسة نف على رهن عين 
معيئةوفاءللا جرةاذباق أملاك المستا نف :كن 
وقت التعاقد محل اعتبار لانهذه الاملاك كان 
عليها حةوق لآخرين وع ىكل حال فعلى فرض 
دة مايزمه المستأنف عليه فان توقيم هذاه 
الاختصاصات لابدعو لاحراسة وغل يلد المستأجر 


ألقسم الى 


السنة الخامسة عشرة 
من قيامه بنفسهباستغلال العين المموجرة مادام أذله 
الاأولوية عفى العين المرهونة وفاءللا جرة إما أن 


بثان الم تأجر قدأهمل شؤون العين الموجرة 
بحيث أنهلم يقم بزداعتها على حسب أصول فن 
الزراعة شأن الرجل المتمتر فان هذا الاهمالان 
ثبت فانه ,يدعو الى رفم يده عن العين الموجرة 
منمالماءساه أنينشاً عه م نإنلاف العين المؤجرة 
واستهداف المثوجر الى تراك الا'جرة 

ومن حيث ان هذاالا'مال م يقر عايه دليل 
مةئم فان الثات من محضر التسليم المورخ ؟٠‏ 
مارس سن ة وسو انأ كر من نصف الار ض بعضذه 
زدعبالفعل قطنا وال.عض الا" خ ركان يمر ى لتبيئته 
لرراعة القطنأيضا وهذا لاإيدل على !هالو تأخير 
فى إعداد الارض وميدما إزداعة القطن فى 
الوقت المناسب 

« وحبث اله مما تقدم لم يثبت لغابة الآن ان 
المستأنف أهمل الارض أو أرك يمضه بائراعمدا 
بثير زراعة اوتأخر فى إعدادها لازراعة الصيفية 
فى الوقت المناسب هذه الزراعة لذلك تكون 
دعوى الحراسة لاحل ها وبتعين الغاء الحكم 
الما نفورفض دعوى المستأئف عليه بصدته 
مم الزامه بمصاريف الدرجتين 
(استافعلبك عبدالرازق رحطى عنه؟الاستادمرفس فبدن 
ضد الحواجة سايم دى صعب وحطرعاه الاستاذ غبررال بلك 
مسعد رقم اوع سن ١ه‏ قا رثاسة وعضوية حخطرات امد 


نظيف بك وعلى بك حدر حجازى واحمدئطتار بمشمماهار بن) 


العمدد الثاق. 


القسم الثانى 


٠١١ السةالحاةعشرة‎ 
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م ابريل سلة م١‏ 
سكناف عام - نوكيل - دقع الاسامشافم نغير توكبل ٠‏ 
١ك‏ ابعال الراسة ٠‏ صدور 


تركبل بعده , 


عدم 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا تبي ن أن ا نحامى الذى رفع الاستكناف 
لم إصدر له توكيل من رفع الاستئناف ياسمه 
إلابعد رفع الاستكناف وبعد أن طلب الخدم 
إبطال المرافعة لعدم وجود توكيل وثبت أن 
الت وكيدل لم حرر إلا بعد تقدم هذا الطاب 
وجب الحكم بعدم قبول الاستكناف أرفعه 
من غيرذىصفة ولا جوز ا حك با بطال ا ارافمة 
لعدم صدور صحفة الاستكنافعن المستأنف , 

* - قذى القانون رقم م1 سئة .موا بأن 
بحيدل القاضى الجرق من تلقاء نفسه على 
على قاضى التحضير بالنحكمة الابتدائية الدعاوى 
التى من إ*تصاصما ولكنه لم ينص على م 
فى حالة عدم الاحالة. ولا كان هذاالقانون 
4س القواعد العامة الاختصاص وكانعدم 


الاختصاص بالنسبة لنوع القضية غير متعاق | 


بالنظام العام فاذا لم حل القاضى القضية طبقاً 
بالنظام حلأ بيه طب 
هذاالقانون ولم يطلب أحدالخصومهذهالاحا 
وإيدفع عدم الاختصاص وصدر الحم اعتبر 
صادرا منهيئة مختصة قانوناً . فاذا كانصادر؟ 
دن حكة جرئية كان استثنافه أمام المحكة 
الابتدائية لا أمام حكمة الاستئناف , 


الب 


« <يث ازالم تأ نف ضده الثالىفررفىجاسة 
وفبرايرسلة4م19 أن يمة ة المتأتفةالثانبة رفع 
اسةكةافابالمرة وان حضرة المحامى عله | لبس نوكيل 
ممأ وأحاب حضيرة الحاى باله رفم الاستئناف عن 
تأ فين له" نه كان اميا عنهما أمام محكةأول 
درجة بتوكيل منشورءنه ووعد بتقديم التوكيل 
وحيث ان اأستأ نف ضد#طابو أعذ كرمهم 
أبطال المرافعة بالنسبة اه تأئفة الثانية , 
« وحيث اله عراجعة التوكيل المقدماخيرا 
والصادر من المستأهة ة الثان.. -ة الل المحاى داقع 
الاستثناف و وجد مؤرغا فى ١٠فبرايرسنة‏ يعو 
أي بعد تاريخ عر لطة الاستئناف وبعدالمناقدة 


التى حصات فى جاسة ه فبرابر المذكورة وهى 
| آخر جاسة لامرافعة وكذاك ظبر من مراجعة 
محاضرمحكة أول درجة ان المحاى لم يكن وكيلا 
أمامباعن .هذه الستاقة ونث بتمينال-كيمدم 
1 استئناف المستأثفة اانا اثانية رفعه من فيرذى 

ة- اما بطال ار افعة فغير مائز لا" ن عر لطة 
الباق غير صادرة منها , 

« وحيث ان اأسئانف ضْدث دفءواأيضا 
بعدم اختصاص محكة الاستئناف لان لمكم 
١‏ 1 


اسثانت صادد هن مكلة حجن 
العطارين وقد ردت غابوم ااسدتائفة متمسكزة 
بالقانون رقم 1١‏ سئة.م؟١‏ الصادرىم؟ابريل 
وه تغيير اختصاص القاضى الجزلى الذى كان 
له فى عبد القانون الصادرفىه؟فبر ايرسنةه؟؟١1‏ 
د وحيث ان ااقانون رقم ؟ المذكور نس 

فى مثل الدعوى الاية ماداءت لم سكن جوزة 
لاحك على ان يلما القاضى ازتى من تلقاءئفسه 
عل قاضى التحضير بالمحسكة الابتدائية وان تحيلها 
المحسكة الابتدائيةالمنعقدة ميك ةاستثنافيةلنظرها 
على حك ةالاستثناف, لسكن هذا القانون 1 يامن 


(؟-م) 


1 السنه أأثاق 


الما الالى 


اسن الحامنةاضرة 


على حكم فىحالةعدم الاحالة بالر ا انس 
« وحيث الالقانونالمذ كور مهس القواعد 
العامة للاخةصاص المستذتجة منقانون المرافعات 
بشئء . ومن هذه القواعد اعتبار عدم 
الاختصاص بالنسية لوعالقضية كالهالة التى نحن 
بصدده! غير متهلق بالنظام العام « المادة ١4‏ 


مرافعاث » امااائمن فى القانون رقم ٠‏ على ان 
الاحالةنكون منْتلقاء :اس القاضى أو المحسكة 
فلم قعص دبه الاإستثناء حالة الاحالة هذه من نص 
لمادة ه؟ مرافءات التى لاتميز للمحكة الاحالة 
إلى امحمكة الحتصة الاباتفاق الخصوم 
0 و<يث اله بتر تب على لردهذا الاختصاص 
من صفة النظام العام انه اذالم يحل القاضى أو.لم 
حل الل_كة القضية طوما لاقانون رقم ٠‏ ولم 
يطلب أحد الحخصوم هذه الاحالة ولم يدفم أحدم 
“هدم الاختصاص #مصد رلك اعدب, باحك صادرًا 
من هيئة مختصة فانونا ويدنىعل ذا كانهاذاكان 
صادرا م من مسكة جر 3 ة فبكون استكنافه أمام 
الك ةالابتدائية المنعقدة بويئة استثنافية واذا 
كان صادرا من المحككة الابتدائية المنعقدة ببيكة 
استئاافية يكون كم نبائيا . 
< وحيث الويتضح من مراجهةأوراقالدعوى 
ان المستأنف ضدم رفعوا القضية الحالية أمام 
محكة العطادين الجزئية بطلاب تثبيت ملسكيتهم 
إلى جمسة قراريط فى منزل واستندوا على عقد 
مورخ .م ينابر سنة لاله ومسجل قم يناير 
سنة ماه وتمسكثت المستأئفة الاأولى بورقة ضد 
٠‏ ان .ما أثدته العقد اللذكور . فطعن المستأنف 
ده التزوير فى جبلةواددة بمهالورقةةأوقفت 
المحسكمة الدعوى الا'صاية لين الفصل ىدعوى 
اللروير أجرفع المستأن ف ضدم دعوىالتر ويرأمام 
فس السك ةواستدرت أمامبا بالرغممن صدور 
الفانون رقم ؟1 فى 58 اريلسئة 1١.‏ الىان 


حكمت فيها فى؟ بو ليه سينة ,م ١‏ فاستأنف لطر فان 
الحسكم أمام المسكية الابتدائية المتعقدة بويئة 
استئنافية وصدر حكمها الود الجلة فى ,مارس 
مئة *مة ‏ وفى 14 نوقير سلة 989 حركت 
هذهالستائفة تفسها الدعرى الا أصلي ةأمامكمة 
العطارين وسارت الدعوى امامها الى ال قت 
فبها بالحكم المتأئف . من كل ذلك يتضح ان 
المحسكمة الجزئية من جيتها تحمل لاقضيةالتزوير 
ولا القضية الاأصلية ‏ وان الخصوم من جم,م 
1 لطلب واحد م الاحالة أو يدفم بعدم 
الاختصاص ‏ بل الاكثر من ذلك ان الحصو 1 
استأتفوا قضية التزوير أمام اللكمة الابشدائية 
وحركوا الدعوى الاصاية بعدذلاك أمام المحسكمة 
الجزئية-كل ذلك بد لعل ان الحصومة,لوااخ:صاص 
القاذى الإزنى فالحك المستأنف صادر إذن من 
هيئة مختصة ‏ وعلى ذاك لا يسكون استكنافه 
أمامحسكمةالاستئناف بل أمام الحسكمةالابتدائية 
المنمقدة بهيكة استثنافية 

و<يث ازقولالمستأثفة بأن خصوهباتمسكوا 
بعدم الاختصاص أمام لمحكة لمر ثيةغير صصميح . 
أماالمذكرة التىقدمتما إثيانا هذا السك المرعوم 
فةد حجرت المستائفة ولم تقدمما للمحكمةالجزئية 


وعلى ذلك فى لبس تمن 1 أوراق القضية الجرئية 

د وحيث ان الفقرة الثانية من المادةالا وى 
دن القانونرقم ؟١‏ ونصبها «اسا فات الا <كام 
الصادرة فى الدماوى المشار المها فى الفقرةالاولى 
التى ل تقيد قبل لشر هذا القانون يورى فيدها 
جدول الم كمةالابتدائية ثم تحال مبذهالطريقة 
الى جلسات تمحدد أمام محكمة الاستكناة اف »لا 
هيد المستأئفة لأأنحك 'مبالايتمشىطبعاعلى القضايا 
المنصوص فبها على وجوب الاحالة وهى اأتى لم 
"سكن محجوزة لاحكوةتصدور القانون والذى 
يفوم منسياق القانون أن المقصودة بهذه الفقزة 


ا20006 القمر التاق ٠‏ السةالحاسية عمرة 4.4 


هلطلا كانت بحجوزة الحم وقت صدود | استثدافها منغير ذى صفةأعطت توكيلا متأخرا 
القانون وأصدرفيها الفاضى الجزنى حكمه أو التى | كا تقدم بيانه وأيدت الطابات ولذيك يتعين الحكم 
صدر فبها حسكم هذا القاضى ثم صدر القانون | عابها وعلى المستأ ثفة الاأوى بالمصاريف ومقابل 
المذكور قبل ذيرفم استكنافها أو تقيد اتعاب الحاماة 


« وحيث لذلا كيكو زالدفم بعدمالاختماص ١‏ اناف السنت اميه البدمصطفي وأخرى وحضرعما 
فى مله 


ا د 
و أخر زر حم عمم 


5 عبد اللاو رقم . ومنة, وز رثا فو عط ويه حطرات »ود 
دوحيث ان الستاقة الما أيه بالرغم دن رقم لات بلدرالا-:اذمصهافىاك وريحنهانشار بن) 


5 الوم 


و 
حكة الاسكندرية الكاية الآهلية ند حيث أل ال > الستأ نف فى حضوريا 
7 داسمير سنة ٠م19‏ | للمدعى اللدنى وو زر الداخلية ويمدبك كامل 


-١‏ دعرى مدلية . مطروحة أمام اناكم الجائية ٠‏ سيان | إل غراوق بصةتهما كو لين عن <قو قمدنية 


توعد المرافنات عليا ٠‏ وللمتهم الا أو سالمة فرج والاا خير مد شعيب 
معارضة . من ا مثول عن الحقوق! إدئة ‏ فى الحكالغيا 
سان »من التول معنا ختري لد ل اليا | وغياببا لباق المتبمينولابتغر م الأولسالمفرج 


4٠0 |‏ قرش والزامه مع جد بك كامل الك فر اوى 


الصادر , جوازها 
البادىء القانونية 

1 تسرى جميع القواعد المنصوص علما‎ - ١ 

ا 200 . | فرش ال 
فى قانونالرافعات على الدعوى المدنية المطروحة 8 وحيث ال الدع المدليمتأنئيوحده هذا 
أمام لنحاكم الجنائية سواء أكانت هذه | المج وحضر الوكيل عن السنا نف عاءهالاالث 
الاصوص واردة على سبيل الأصمل أو على ودفم فرعيا أصليا ب.طلال ال سكم مستا نف لاله 
س-بيل الاستثناء ما دامت ه-ذه النصرص وص بان حضورى لامستأئف عليه المذ كور مع 


بصفته مسولا عن الحقوق المدنيسة يمباغ الب 


لا تعارض مع نص ثابت فى قانون تحقيق أنه حك فيابى ‏ واحتياطيا . إيقاف الاظر فى 


الجنايا الاستئناف <تىياممى ميعاد 3 ضةبالنسية له , 
ارات ٠‏ 0 8 
- | « وحبث انه لانزاع فى إن العبرة فى صفة 
ذللك يعتير الح حضور با بالنسبة 3 0 
ل دعل 5 1 000 | الأحكم بالحقيقة المتنبطة من محاضر الجلسات 
نححقو فى مديه إذا حضر ىإ حدى 5 ' 
0 04 ولاعبرة بالو صف الذى يردفى الحم , 


الجاسات فقططبقالاص المادة و7١‏ صرافعات. | .و وين انه لذاك بتعين البحث فيا اذاكان 

؟ - للءسئول عن ةوق مدنية أنيعارض الك المستأنف هو حّ حضورق أو غيابى 
قَّ الحم الغيانى الصادر عليه رغا عن ظاهر | بالنسبة لامستأنف عليه اثالث #-د بك كامل 
نص المادة ١797‏ تحقيق جنايات , الكفر اوى الحسكوم عليه باعتباره مسئولا عن 


4 العدد الثاني 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشيرة” 


حقوق مدئية إذهذا اابحث أهمي:هلأن للمسكول 
عن الحقوق المدثية أن يعارض فى الحم الغيابى 
الصادر عليه خلاما لمدئى المدنى وذلاك رما 
عن ظاهر نص المادة ١1/1‏ من قانونكقةيق الجنايات 
اتىتنص على ان ميعاد الاستناف بالنسبة للمتهم 
أو المدعى بالحق المدلى أو 
مداية أوالنيابة تبتدىء منتاريج صدور الم 
إلا فى حالة صدوره غيابيا فلا يبتدىء بالنسية 
للدتهم فقط إلا م ناليوءالذى صب فيه المعارضة 
غير مقبولة فاستئناء انهم وحده فى حالة السكم 
الغيابى بشعر بأنالبافين ١‏ المدعى المدتىوالمكول 
عن حقوقمدنيةوالنيابة ) ليس طوحق العارضة 
إذ ميعاد الاستئناف يبتدىء <ما بالنسبة الهم 
من لوم صدور هذا الج على ان هذه الشمبة 
لا أساسطا إذيقصد المشرع من قبوله (بالنسبة 
لدتمهمر حده ) الاتقرير مايهب فهمه من ان ال.كم 
لغي الى يعتبر إ<ذوريلالنسية اميابةالءموميةوعايها 


المسكول عن <حةوق 


ان أرادت أن لستائف ال-5 من يوم صدوره 
( يراجم جران مولان) جز ؟ بندراء/ حاشية؟ 
أما المدعى المدنى فلا تند إلىارأىالقائل بعدم 
جواز قبول معارضتهف الا <كام الذيابية الونص 
المادة 11/1 بل نس ا مادتين جك ولاما 

د وحيث ث ان المستا" نف عليه 1 كور يدعى 
ان هذا الحضور لايجمل الحكم حضوريا إذ ان 
نص المادة 6؟1١‏ مرافءاتلامجوز تطبيقه فى محالم 
الجنائية لا نه نص استثنائي ) 


« وحيث انه دن المتفق عليه ان الاجراءات 
التى نص عامها فى قانون المرافعات هى الا/صل 
الواجب الاتباع أمام انحا 1 الجنائية سواء بالنسبة 
للدعوى العمومية أوالدعوى المدنية الا مالمخ 
صراحة أوضمنا بنصوص انون محقيق الجدايات 
"كواعيد وطرق الطمن ف الا"حكام وكرهية اعلانها 


(مادة عم ) والاستئناف الفرعي ( علي خلاف | 


فىبرئى ) وما الوذلكمنالةواعد التىاستحدثما 
المشرع فى قانون تحقيق الجنايات 

على انه يستثنى من ذلك النصوص النى وردت 
فىقانون المر افعاتعل سيل الاستثناءفانهالالسرى 
على الدعوى العهومية كالميكم باثيات الغيية أو 
<ق محكة ثانى درجة فى الفصل ف الموضوع 
اذا النت <كم تمهيديا أو بعدم الاختصاص أو 
اعتبار امهم حاضيرا اذاس.ق <ضوره فيإحدى 
الجلسات . على انه لامسوغ روج الدعرى 
المدنية المطاروحة أمام الهأ 8 الجنائية على هذه 
القواعد أى على جمد.ع الاموص الواردة فىقانون 
المرافعات سواء ماورد علىسبيل 8 صل أوعلى 
سبيل الاستثناءماداءت هذهالنصوصلا::ءارض 
ممنصر, ثابت فقانون تحةوق الجناياتإذ الدءويان 
(الدنية والعمومية ) مستقاتان عن بعضه )الى 
أكثر حد فى الاستقلال وعتافتان فى جيم 
المناصر ألتى تقوم علما الدعويان أىى الموضوع 

والاأشخاص والسيب , وانه انجاز لظرالدعوى 
المدزية مع الدعوى العمومية فان هلا ليس معناه 
الدماج الاأولى فى الثائية بلكل ماله م ن شاأن 
لابعدو لظر دعو بين تله بن”قررضمءما الميقوم 
بيئهما من صلة الارتياط بل حتى هذه الصلة قد 
تتقطع ولاتخاف إحدى الدعويين عن اله" خرف 
وتدو جايا مااسكل من استقلال فقد :فى 
الدعوى العمومية مثلا بفوات مواءيد الطمن 
فمها أو بالوفاة أو العفو أو صدور قانون جديد 
سح الفعل ومع ذاك المدمن الدعوى المد ل 5 
وقد تنقغى الدعوى المدنية بالصلح أو بالتنازل 
أو بالشعاب أو بالحالة النصوص علبها فى المادة 
«م؟ ومع ذلك تسير الدعوى العمومية سيرتما 
العادية بل قد لايكون هناك تلازم بن منطوق 
الك فى الدعويين ( مادة ؟307 ) 

0 9 حيث انهثابت ان دبك كامل العكفراوى 


المدد الثاى 


وقدحذر أمامعكة أولدرجةف بعض الجلسات 
لصفته مسثولا عن حقوق مدنية ة فيكون الحم 
الصادر عليه فى الدعوى المد نية هوكم <ضورى 
طيقا لامادة 16 مرافعات وتكون محكةأول 
درجة قدأصا بتالحن فىوصفها الحسك المسناً نف 
هله الصفة . 

د و<يث انه لذلاك يكون الدفع المقدم من 
ممود ككامل العكفراوى فى غير محله ويتعين 
رفطه وتحديد جلسة انظر الموضوع ٠‏ 


قطي ابابة وآخر مدع مد عند -الم فرج وا 


«لءل سلة .واس رئاسة وعطويةحضرات 


عمد وعلى مد الأشدهاق ومططفى دمير و<ضور عمد نوفبق 
بيوى افتدى وكيل اثبابة ) 


ه١‎ 

حكرة مصر اللكلية الاأملية 
8 مايو سنة عسوا 

عل ماري 


.١‏ سند نحت الاذن ٠‏ اذا أمضاه لاجر وأو 


يجار به 
تحوبل . ناقص . اذالميوجدشرطالاذن 


الابطير السند من الدفوع 
بت ماكيته لأءاد فيوجه 
عتباره ل الغير . نوكيل , 


الميادىء اقارية ” 


1 بمقتضى الفقرة السابعة هن المادة الثانية 
من القانون التجارى يعتبر السند الأذنى عملا 
تجحاريا اذا أمضاه تاجر حتى ولوكان مترترا 

على معاملات غير تجارية ‏ أى ان القانون 
اله “هلى يعتبر نوقبع التاجر على 0 

قريئة قاطعة لاسبيل إدحضبها على أن سبب 
السندتجارى خلاها للقانون الفر نسى الذىاعتبر 


هذا التوقيع مجرد قريئة إسيطة يمكن دفمها | 


و إثبات ماينفيها . 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة ‏ .و 

؟ - يعتبرالتحويل ناقصاإذا لم يوجد شرط 
الآذن وهو الشرط الى يجعل الا ورا ق التجارية 
قابلة للاداول من بد لاأخرى : 

م - [نالتحويل اللاحق ايعادالاتحقاق 
لايط رالس:دم ن الد فوع لان ميعاد 'الاستحقاق 
بحدد نبائيسا الحقوق المترئبة على الا أوراق 
التجاربة 8 

؛ - لمحتال بتحو بل ناقص ان يأبت ضد 
الحبل فقط ان التحويل الذى تحمله هو فى 
الواقع ريل قصد به نقل الملكية ولكن 
لاوز زله أن 
قر بئة المقررة فىالمادة م*١‏ دام 3 
التحو بل الناقص توكيل ‏ قر ينةقاطمة بالنسبةله 

لوكو 

« حيث أن الدعى دفم هذه الدغرقطاب 
فمرا الك على المدعى عابهما متضامنينبان يدفها 
له بلغا مام وومه جنياوافو اد بواقم اماية 
السعة / من أول ناير سئة ٠ه‏ | واسائد فىهذا 
الطا. طاب على آنّ المدعىعاء مه الثالى حول ل لابتادييخ 
بامابو سئة /م؟ةا اربعة سادات على المدعى 
عليه الا ولقيمتما/ا؟ة ملماو؛ م جنيماواهدا 


نيو اجدالغير ملا إلا بات إذتوتر 


المبلخ 5-5 بحمعفوائده! امسا تحقةمن تأر يخالتنازل 
٠ ١‏ ملم ويةع وجنيها كاذلكطاب السك على 
المدعى عليهالثانى ابر اهم بوسف بلغ ماما 
وم جنيباوفائدنه بواقع الماية تنسعة من أول 'وفير 
ندئة و١‏ واستدد فى ذلاك على ساد لغلا 
ماما ويم جنيها ومس:<ق السداد فىأول د إسمبر 
سدة ,مب ١‏ وباحتساب ما تمد من ذوائد<تى 
وس اكاتو رسئة» و١‏ يكو نالمطلوب لم ملما 
وءم جديها 

د وحبث ان المدعى عليه الاأول دفع بإن 


السنة الخامسة عشرة 7 


السددات المولة [لمدعى هى سنداتتجارية وان 
النند المودرخ 4 فبرابرسنة 1 البالغ قيمته 
5 اكماماتوة١ا‏ جديها | قدسقطعئغى الّدة طرق 
لنصامادة ١‏ تمارى وان كحو يلب قالنداتهو 
تحويل تاقفص ب تله انيمس كف وجهالمدعى بصفته 
محتالا بكانة الدفوع التى إيصح ان يتس كبها فى 
وجه المحيل وأبدى دفوما قصلي فى مذكرته 
وتقدم بدعواه اافرعية التى طاب فيها الحكم له 
على ابر اهيم بو.يف بمبلغ ا 0 رشأ در 
وطل بإجراء القاصة بينهذا البلغوبين مايكون 
باقيا طرف احمد ع.داه أدى من قري ة السندات 
واثتممى هن ذاك الى رفض دعوى المدعى فم 
زاد على 09 4 قرش وكسور 
ومن <يث اله لات فى أوجه النزاع التى 


أثارها الهم 
الأنيتين . 
0 
هله |اسندات محويل تام أم ناقص 


0 


ين البحث ميدثيا فى النفطةين 
أولا - هلى السئدات أساس الدعوى 
هل تحويل 


سنداتمدنية ام تمجارية. ثانيا- 


نا وحيث اله فما ختص بط الا و يطح 
ال تنا اس الدعوى سندات ربعة موقم عايهامن 
المدعى عايهالا وللصا المدعى علي لئاز ىالا'ول 
مدخ ؛ افبراير سنة 6و1 بلغ اكواقرشا 
ومدتحق السداد وةستالطابوا اسئدالثانىمؤ رخ 
5 ابريلسنة 5و١‏ ميلع 4 قرشاوكدور 
ومستحق السداد فى 3 دإسمبر سلة كة| 
والمند اثالث مؤدخ ا دلسمير سنة 9505| 
ومستدق السداد فى١»‏ مارسسئة 1و١‏ تباغ 
0 قرش صاغ ومشترط فىهذين السندين 
الا أخير بنذو اخ تأخير بواقم الماثة 1 أسعة من تاريخ 
الاستحقاق ورابع سند مؤرخ لاذه ىذا 
لمصاحة بنك مصر هيلغ .٠ه‏ جنيها وموقم عليه 
من الاول إصفته مدن والثانى فته ضامن 
مةضامن ويدعى المدعى عليه إلثاتى اله دفع هذا 


ضامئاً ذله المق فى مطالبة الا'ون 
لصفته مدينا مما دقع وقد حول المدعى عايه 


١‏ | البلغ اإصدة 


الثالى مزاعمه الخاصة بم ذه السندات الاربعسة 


لامدعى بورقة مستقلة ررة تاريخ 7 مانوسنة 
54 أقر فيها الدعى عليه الثالى بانه مدبن 


لأصدم, 
الدين د 
عليه الثاني عقت ىالسندات الاربعة 7 ئقة لذكر 


ى فى مبلغ ٠ه‏ حنيه وانه فى مقابل هذا 


زل له عن حقوقه ااثابئة قبل الم.دعى 


من أصل ل وفوائد وان جموع ذلك مبلغ انه 
مامأ و44 جام فيكون الام فى غايه للمدعى 
مام غ07 ماما وه" جنيها حررت به وداه 
ماله عبلغ /14 اماو 4" جايا وقدذكر فى 
التحويل أزاخيل (المدعى عابه الثانى) ضامن صصحة 
التحويل والتنازل محيث اذا الضح يز اللدبئ 
عن الدفم أو 
ُ 
2 


3 


كون منزما بكافةاله 


واتضح انه استولى على شىء منه 


و اند والمصاريف. ءا 
« وحيث ان المدعئ عابه الأول بتمسك بأن 
هذه السندات تجارية وان اند الاول الورخ 
14 فبراير سئة 1١97٠.‏ ومسةحق السداد وقت 

الطاب قد سقط عفى المدة . 
« وحيث اله لا نزاع فى انه قد القغى على 
اليرم التالى ليوم استحقا اقهذا السند ا كثر دن 
خس سنوات إذ هو مستحق لدى الطاب فيمتبر 

نر بره 

« وحيث ان الادة 4و1 تجارى تنص على 
سقوط حق المطالية بالسك.يالات والسئندات 
التى تحث الاذن ويعتبرجملا تمارياً فى مس 
0 والتاليليوم حلول ميعاد 


الدفم أو من بوم ل الروتستو اغ , , 
لدفع او من يوم لل البر و نسو > 


م.ماد استحقاقه تادريخ 


« وحيث ان الفقرة السابعة من المادة ااثانية 
من القانون التجارى نصت .على ان السند الاذنى 
عملا تهارياً اذا أمضاه :اجر <تى ولوكان 
مترتباً على معاملات غير تجارية فلاف حالة ما 


العمير 


التخدفاق 


اذا كان المدين غير تاجر فلا يعتبر السند مهاري 
إلا اذا كان السند مترئيا على معاملات تمجارية , 


« و<يث اله يتضح من ذلك ان القانون 

: ا 
الا هلى تلف اختلافا بيذأ ع نالقانون الف ندى 
إذالمادة 84> تقغى بان توقييع التاجر على ساد 
نحت الاذن إعتبر جرد قرينة على الهممل تمهارى 
وهى قريئة تحتمل الاثبات العكسى وبعيارة 


أخرى رصح القول بأن القانون الا'هلى إءدم 
توقي.م التاجر على سند نحت الاذن قريئة قاطعة 
على ان سيب السئد تجارى أما القاثون: الفر نسى 
فاعتبر هدا التوقيم جرد قرينة بسيطة غير قاطمة 
كن دفعبسا واثبات ما ينفمها بعكس القانون 
الا هلى الذى إعتبرها قريئةةاطعة لاسبيل لدحضما 
وإثبات ماتخالفها . 

( وحيثاله لانزاع فى ان المدعىعايه الاول 
تاجر فتسكون السندات تهادية ويتعين لمكم 
إشقوط الحق فى السند المؤرخ 16 فبراير 
سذة و١‏ طيقاً لنص المادة ١4‏ مهارى . 

د وحيث اله فما تختص بالنقطة الثانة فان 
المدعى عليه متمسك بأن التحويل الصادر من 
المدعى عليه ااثانى للمدعى هو نويل ناقصبل 
ذهب فى مذ كرانه الىأله صورى وأن ال.دعى 
المةينىهو المدعى عايهالثانى الذىأراد ازيتفادى 
الدفوع التى يصح ازنتوجه ضده . 

« وحيث ازالمادتين وخ#اووم لهارئنصتا 
على أن التحويل يجب أن يكون مؤرخا ومؤقها 
عليه وأن تذكر فيه القيمة واسم المحتال وشرط 
الاأذنوان:قس بيان منهذهالبيانات كان عثابة 


توكيل لمحتال ان قيض عقتضاه فيمة السند وعليه | 
اذيتودى حسابا لأمحيل أى ازالعلاقة سواء بين | 
لمحيل واغحتالأُوبيمه! وبين الغيرتعتبر علاقةوكيل | 
| القريئةاللقررةفالمادة ١8‏ أى التحويل ناقص 


عمل مساب موكلة بسكل مابترتب على هله العلاقة 


ألفسم الثانى 


السئة الحانة عطدرة 000 


من نتائجماعدا مااستثنى صر احةمن هذه الاتائم 
ى ان للمحتال إتحويل اقص أن ياقل ماسكية 
الورقة ويعتبر مولا بصفده يلا( 0 و*التى 
جاء نصهافى هذ امو افقالماجرى عليه القضاءالفر لمى) 


«وحيث انهكر اجوةصحرفة التحو ل يتضحانه 


قخص بل هالسدات الاربعة 


وشرط الاذن هو الذى يجعل الا وراق النجارية 


قابلة اداول منيد لا أخرى فم و حول ناقص من 
هذه الجبة فخلا عن أله لاحق ايعاد استحقاق 
السندات ومن شأن هذا التحويل المتأخر ان 
لايطور السئد من الدفوع وفقانا اطرد عليهرأى 
القطاءفى معمر و بعض الششراح وذاك لا زميعاد 


الاس:دةاؤ 


محسدد ماما المقوق 


الاوراق التحاربة ( استئئاف مختلط 18 مابو 
سئة ؟خما #لة التشر يم عدد به ص مم 
واستثناف أول ابريل سنة نوا ضلة التشمريع 
غدد واصة»؟ واستئناف ١‏ كمابوساة191 
#لة التشريم #م ص 4.0" ) 
3 03 

« و<يثانه لذاك يكون لامدعىعايهالأول 
الحق فى السك فى»واجبة المدعى بصفته مثالا 
بكافة الدفوع التىكان يصحهأن يتمسك بم قبل 
الدائن المحيل ولاحل بعد ذلك البحث فمابدعيه 
المدعى من أن التحويل كان يقصدبه حقيقة نقل 


الماسكية فيجب ان بأخذ حم التحويل الام 


رض بهالمدعى عليه الا'ول من إنالا'دلة 


دده عى انه ويل صورىإذ هذا عث 
اج بعد ماتقدمفضلاءن أنهوانكانمن الجائر 
قانو نالامحتال ازيثبت انال:تدويل الناقص الذى 
حمل هوف الواقم ويل قصديه تقل المادكيةفان 
هذا الاث.اتجائز فقطبين الطرفينأىبين اليل 


وامحتال ولايصح ان بواجه به الغير الذى تعتبىم 


4 العدد الثانى القسم الئاق ألسنة الحامسة عذرة 
توكيل - قريئة قأطعة بالنسبقله , ١81‏ ازالمدعى عليهالاأول هوالذى دفع قيمة 


د وحيثانه مادام:ةررهذا فيكو نلمدعى 
عليه الأول المق فى القْسك قبل المدعى بكافة 
الدفوع اتى نصح ال يتمسك ما قبل المدعى 
عليه الثانى . 

د و<يث انه بتعين بعد ذاك تقدير هذه 
الدفوع وكذا الدعوى الفرعيةاتىأقامها المدعى 
عليه الاأول قبل الثالى . 

د و<يث اله فما مختص بالسئد اللؤرخ ١‏ 
دسمبر سئة 1١9050‏ ومستحق السداد فى ام 
مارس سدئة دماغ 1 جامهات فا المدعى 
عايه الاو ل يدفع بان هذا السند حرد لمصلحة 
المدعى عابه الثانى تأميناله على مبلغ استتدانه من 
بنك لويدز بؤمانة المسدعى عليه فهو سند حرر 
حتى يضمن المدعىعايه الثانىقيام الا'ول سداد 
دين بنك لويدز فهو لايسأل الا بقدر مااضطر 
المدعى عايه ااثالى لدفعه لبننك لويدز . 

وحيث أله :ضح هنمراجعة الاستئدات 
صعة هذا الدفاع وبالأخص ااستند الموقم عليه 
من المدثى عايه ااثالى بتار م7 أغسطس سنة 
١5117‏ . حيث يقرر هذه الوقائع صراحة . 

2 وحيثانهنارت االمدعىعايه الأولسدد 
منفيمةهذاالسند١ ١١‏ جنيبا تك هو ثارت من 
البروتستو الذىصمله البنكاسند الأصلىو ١٠.ه‏ 
مليم وه جنيهات ممقتضى ايصال مؤدرخ + 
أغسطس سنة 19+07 و١4‏ جنيها ممقتفى 
فانورة مورخة م فبرايرسنة 1674 وه جديبات 
كقتضى إيصال ١‏ فبراير سئة 194 فيسكون 
لمجموع. . ومامو؛ ةا جديباأى ان|| أباقعل المدعى 
وليه الأول هو ماخ 000 ملموا؛ جنيها . 

وحيث اله 5 مختص بالسند اللورخ ١١‏ 
سبتمبر مدئة ١5+6‏ الحاس يمبلغ ٠ه‏ جنيها فانه 
يتضح منخطاب بنك مصر الور اخ ل ينابر سئة 


هذا الدسئد وعلى ذلاك تعتبر ذمته بريئة مله , 
« وحيث اله فها مختص بالسند المورخ 1١‏ 
ابريلسنة5؟14 ومستدق السدادى #١‏ دسمير 
سنة ١505‏ بمباغ 4 تفرشاوكسور فانه يهب 
أن سةازلمنه أولا لغ ومخمامارة مج بهاقيمة 
مادفعهالمدعى عليه الاو و لدائن المدعى عليهالثاق 
الحواجه جورج كوزيس ( مستئد فرة ١٠و؟1‏ 
حافظة المدعى عليه الاو ل)ثانيا - مباغ ١"‏ ا جنيها 
و. ٠‏ +مامامادفعه المدعى عليه الاو ل بُقتضى محضر 
تحصيل فى ه بوليو سنة ١9517‏ وذللك نفقة لمر 
المدعى عليه الثانى يمقتضى حم شرعى ٠‏ ثالثات 
مبلغ .هلا ماماو ٠١+‏ جنيه قيمة البضائع الى 
اسةدرها المدعى عايه الثانى ومعترف بذلاك فى 
#لذكر تهفىالصحيفة؟ هوه وبالمسةندات المقدمة 
نحث رة الو ؟١‏ و1 من حافظته . فيكون 
شموعذاك 6٠.٠١‏ ملم و4١‏ "جنيباأى انالدعى 
عليه الااول يدان اللدعى عايه الثالى فى مام 
45٠‏ ماأماوام حديها 7 
او <يث انه له من جيع ماتقدم| الهم 
ماللمدعى عليه الاول قبل نا ى 6٠‏ ؤ ماماو ١‏ #جديها 
ممالا خيرة. الى الاول(٠ ٠‏ ماممو١‏ ؛ جنيما) فيكون 
الباق ةيل الا ولهومبام 55 4مام و ١٠اجنيباتوهو‏ 
ماضجب الك به عر ل المدعى عليه الاول مفو ايد 
بواقم المائة لسعة ة من تاريخ ام ماركوسن لبه 
وهو ناريج اسة حدقا قالسدد المورخ ١‏ امير 
ددن 5 إذ ثابتانه م سدد باكه. 
د وحيث اله فيها مختص بمامولية المدعى 
عايه الثانى فاله يتضيحانه مول قبل المدعى ء 
مبلخ 5٠٠‏ جنيهوذاك بمقتذى إقراره الوارد فى 


التنازل ويمقتفى نص التحويل الذى ضمن فيه 


السداد . 


المفد اكاق: 


د وحيث, انه لذلك يتعين الرامه متضامنامع 
المدعى عليه الاول بان يدفم للمدعى مبلغ 4 
ملماو ٠ ٠‏ <نيهات وبالزامه بأن يدقع أيضا . مباخ 
عكة ملما و حم جنيها ٠‏ 

(فضية الدكتور فييم 'ناصر وحضر عنهالاستاذ يجيب قربة دد 
أحمد عبداهادي حسن وآخر وحضر عزالا'ول الاستاذ رياض 


جرجس وعنالثانى الا أره رقم 5غ سنة رجواك 


رئاسة وعضوية حترأت القضاة حسمن بحيب عبد المزيز مد 
وعد الوايق ( 
لذن 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
1 نوفبر سئة مم19 
لايق القوانين وتفسيرها - حكمة اانشريم - روح الأشريع , 
السير ورا. اغا كم الفرلسية وشروطه . المقارنة بين 


قانون اليا نصيب الفر 'سى والمصرى . لا عفاب على 


البانصيب الجر أو الاضاق نير , 


الميادى. القائونية 

١‏ - لابد لتطبيق الفوانين تطبيقاً صحيحاً 
وتفسيرها أن يفحص القاضى تاريخ تشريع 
القوانين والاطوار التى سبقت صدورها 
كذلك يحب بحث روح التشريع وحكته فاذا 
أريد الاسترشا د بالأحكام الصادرة منانحاكم 

الفر لسية ة أن إلعنى أولا بالمقارئةالدقيق-ة بين 
نصوص القانون المصرى والقانون الفرلمى ٠‏ 
ال دوحج التشريع هو المبدأ الذى رسمه 
ع في القانون والذى ,تغلغل ١‏ نصوصه 
فهم جلاً من جمواع موادة -أما حكة 


ايفن 0 
,الفائدة الاجتماعية أو الفردية التى توخاها 
2 وصفه. 


«- يوجد فرق أسامى بينالقانون تمرة ٠١‏ 
منة ١9.‏ الخاص بأعمال اليانصيب والقانون 


القسم الثان 


السنة الخامسة عمرة ‏ ١١؛‏ 
الفرسى الصادر فى سسنة ١8‏ المتعلق مبذا 
الموضوع فان القانون م بانا 

جين ألعاب اليانصيب يننا أن القانونا لمصرى 
م إفعل ذلا بلنص فيهعلى وجوب الحصول 
على ترخيص وكذلاكم بنقل الشارع المصرى 
التعر يف الواردف ال مادة ؟ من القانون الفرلسى 
المشار إليه بل اقتصر على القول بأن جميسع 
الاعمال التى يكو نالرفيها موكولا الصدفة 
دون سواها. 

؛ - إن الشارع الفرنسى برى فى أعمسال 
الإسانصيب تشبيطا لاهمر والجد الفردى إذللك 
أرادمنعها حتى قو مالكد مقام الآمان المعلقة 
على حبال الحظ والصدفة ٠‏ بينها أن الدارع 
المصرى بريد تنظم اليسانصيب والاشراف 
عليه حتى لاتضيع أموال اججهور ال 1 
مصدرر اليانصيب 

6 - مخراج عن منطوق القانون نمرة ٠١‏ 
سنة ١9.‏ كل الا عمال التىيكون فيمااليانصيب 
جرئياً أو عنصراً غير مهم فيم! فاذا أضيف إلى 
عملية تجار بة إضافة بغير مقابا لأومقابل طفيف : 


فالتاجر الذى يبع افائف من البسكوت وال 
لفة منها تحتوى على ورقةبجو زأن تمل رعاً 
لقطعة شكولانه ومع هذه الورقة' إسكوئة 
واحدةوالقن هو ملي واحد . لايندرج جملية 
هذا نحت 0 أعمال البالصيب وبحب 
السك بير 

3 0 5-57 
بدليل أنه أورد فى الفقرة الاخيرة من المادة 


الثانية و ولا يعتبر منهذا القبيل ( أى أنواع 
-م) 


العدد الثانى 


القسم الثانى 


آلسئة الخاسة عشرة 


اللوترى ) السندات المالية ذات الا باح 
وهى السندات النىفيها بكو ناليانصيب جرئياً 
أو إضافيا هذه لا تعدمن قبل العاب اليانصيب 
أى أنوجهالشبه منقطع بينهما بدليل استمال 
لفظة مه1 11م وو ف الترجمةالفر نسية هذه 
العبارة ولم ينص الشارع 
السندات ولذللك بكون هذا النص إيضاحياً 
بجو زأن'يقاس عليه جميع الا'عمالاالىيكون 
فيبا اليانصيبإضافيا أو جرئيا 
”7 


م حيثاله بالنسيةالى موضوع الدعوىفقد 


على استثاء هذه 


أمهدث النيابة العمومية احالف بأله فى يوم م سم 
جبة ميدان طورسينا بدائرة قسمم الو أبلى ته امطى 
أعمالا يانصيب بدونرخصةبأن وض.م بمحهأوراتا 
بداخلها بتكو ت وار بحايها موكو ل الصدفة دون 
سواهاما هو مبين بهذا المحضر وطلبت "طبيق 
المواد؛ و م وم مرالقانون قرة ٠١‏ سنةم.9١‏ 
وحكنت محكمة أول درجة بتغريم الف ه«قرشا 
والمصادرة 

« و<يث ان وقاثم الدعوى تتاخص فى أن 
البوليس ضبط محل مجارة الخالف لفائف من 
البسكو تمعرضةالبي.م وكل لفافةمنها مليم واحد 
وتحتوى على بسكوئة مضافا الها ورقة وهذه 
الورقة قسد تسكون بيضاء لا كتابة عاما أوقد 
يكاتبفهها اسم وع من الحلوى أوغيرها فى الهالة 
الاو لى لابربحاملها شيئاو ف الثانية يكوذلهالحق 
فى دح الحلوى المدونة فى الورقة فاعتبرت النيابة 
العمومية أن هذا الفعل م:درج نحت أعمال 
اليانصيب المنصوص عالبما فى المادة الثانية من 
القانون ثمرة ٠١‏ سنة ١4.6‏ وقدمت النيابة 
العمومية «لمكرة بسطت فيهاالا'حكام الفرنسبة 


وأقوال الشراح الفرنسيين تدعما للرأى الذى 
ذهبت اليهبادانة اتحالف وقد أخذت محكمة أول 
درجه به وقضت بالءقوية 

د و<يث اله لابد لتطبيق القوانين تطبيقا 
صميحا أ وتفسيرها تفسيرايطابق ماأراده الشارع 
أن إستعان : - أولا - فحص تاديخ تشرييع 
القوانين والا”طوار ان سيقت صدوره : ثم بحث 
روح التشر 3 وحكمةه واذا أريد الاسسترشاد 
بالأحكاءالصادرة من انحا د الفر نسي ةنجب أن يعني 
أولا بالمقارئة الدقيقةبين نصوصالقا: نون المصرى 
والةانون الفر نسى فاذا وجد فارق كان ااقراس على 
اللا أحكام الفرنسية غير كيح لانفراج الحا بين 
النصوص القانونية 

«وحيث الهتمين الريحك ؤم أل وجهمءن هذه 
الوجوه ليان مااذا كان الفعل المسدد إلى انالف 
يعد من أتمال الوانصيبم دافعتالديابة بذاك 
وكاقضت به ك1 أول درجة 
# أشربع الفانوره ل 

اقاص ,أعمال الوا هيت 

« وحيث ان قانون العقوبات نص فى المادة 
ينشتتح ملا لا لعاب القماد 
أواليانسيب وكذلاك فضت المادقم ٠م‏ عل معاقبة 
"كلمن وضع لابيمشيئًا فى القرة المعروفة باللوترى 
بدون إذن السكومة : 


« وحيث انهورد فى تعاماتوزارة الحقانية 


(07٠م)على‏ عقاب من 


على المادة م٠«‏ عقوبات أنه قد <_ذفت الفقرة 
3 خيرة ةمنالا ادة ة الذكورة وهىالتىكانت تنص 
على اسةثناء يانصيب الجءيات الميريةمن الحصول 
على رخصةهوعر ض على "كم ة الاسة ناف المحتلطة 
مشر وع بأمر عال خاص باالعاب الاوترى على 
العموم ‏ ثم صدر القانون قرة ٠١‏ سئة م.»ه 
الذى أشير اايه فى التعايقات المشارالمها وقد أريد 


المداد الثالىة 


القسم الثالى 


السنه الخامسة 'عشرة 


1 
اس سس 
به أن بسد النقص التشسريعى الذى كان ملاحظا 


ف المادتين لم0" من قانون العقوبات نحدث 
ينطبق على جيم أنواع اللوترى بدون استئناء . 
دفاءئ التهمو صن الهم بآ و القر تسب 

« و<يث ان النسوص الواردة فى القانون 
عرة ١١‏ سلة حموم هى ك5 بأى : (الادة 
الاأولى - لا يوز لأحد ما أن يعمل غير 
رخصةمن المسكومةتملامامن الاعمال الآنية؛ ب 
أولا ‏ التحو بأو داقاليانصيب واللوتريةوبيعها 
أوعرضها للبم أو توزيعها فى المحلات العمومية 
ا التجولي. وانات ميئة . أو حية أوشىء 
ن الاش ياءالأاخرى مع عرضواعي اوور بصفة 
يب أوتسهيل 
برهن 
أعمال ال انض سكل مل ,يطرح على الئاس بأى ا. سم 


2 - التعريف بو جوهيا 


تصريف أوراقه باعلانات الماد 


كاذويكون الربح فيهمو ركو لاللصدفة دون سواها 


ولا عتبر هن هذا 0 لسندات المالبة ذات 
الارباجباليا نصيب المأذو ن بها صف ةخصوصية من 
المسكومة الصرية أو حكوءة أجنبية ‏ ولكن 
إيم رد البخت فىسحب هذه الس:دات يدخل 
ءت - اللذم النصوص عايه فالمادة الا'ولى 
« وحيث ان الشارع المرى وضع 
القانون كرة ٠١‏ سنة وممورعا على أساس القانون 
الفرنسى الصادر فى ١؟‏ مابو سئة مم١‏ اللماس 
مدع اليانصيب فى 4 ولسا مع الله ختلان فى 
بعض ال "حكام: وهائص القانوزاله رشى المذ كور 
مادقالا 20007 ثم اللو رى بككل أ نواعها .للطادة 
الثانية : يعتبر من أعمال اللوترى أو البانصيب 
الممتوعةب. بع المقار أو المتقول أوالبضائع الذىيقع 
بطريق ال اخت 7 والذى يضاف اايهورقة ر بأد أى 
4 خريكون و وكولاالىالصدفةوالحظ ولوجزثيا 
وبالاجمال كل الا"عمال التى نطر على لئاس بأى اسم 


كاذوالتى تولد ف النفوس 1 أمل اليج من طر بق احظة 
« وحيث انهعقارنةالنصوس فكلا القاثونين 
ا مدمرى أو الفرنمى يضح أل أول فارق أسامى 
فيه هوأن ن الشارع الفر لسىمنع فىالمادة الاأولى 
م نالآانوز إن سنة 1805 جميع أعمالالبائميب بكافة 
أنواعها وحرهها 2 را بانا يد بيما | أذالشارع ا ملصرى 
يفم ذاك إلى نص فة.طعلى وجوب الحصو لعل 
رخيص من السكومة وضمذا ل محظر العساب 


اليانضيي. فى القطر المممرى بل فيدها بوجوب 


الحصول على رخصة فقط واافرق ااثانى هوأن 
القانون الفرنمى نص فالمادة الثانية من القانون 
الصادر فى سئة مم١‏ عا على مابندرج نحت عبارة 
بالصيبت ب ومن بينها جيم الببوع لاعقار أوالمتقول 
أوالبضائع حتى ولوكاات . ددقة ارح بالطظ جرئية 
2 و إضافية والشارع المعمرى أغفل ه_ذا اانص 


:1 نسام ١‏ . 7 
وجاءفى ص القانوزالفر أسىسله 5م احرفيا !- 

-0263 1001565 امعتمع نج ممعي أن 
3 عأأطنام ناه و5م6مع8ه وممء 
ع5 عنان 03105 أتمممعل عنواعيو 
ناك عم فمعووع'! عناثهم 1216 نمم 
زه 12 عدم وأنوعة عأورعد أنانو ماوع 
+0 ناكل 
وان ترجتها ( وبالاج الكل الا'عمال التى تطرح 
على اماس بأى اسم كان والتى نولد فى النفوس 
أمل نوال الريح من 
المقابلى ذه العبارة فى المادة ؟ من القانون 

الممرىفهو ما يأتى: نأعمالاليانصيب 

كل عمل يطررح على الناس بأى امم كان وكون 
الرع فيه موكولا الصدفة دون سواها وترجتها 


طريق الحظ ) . أما الدصس 


العتير م 


الفرنسية ما يأتى :- 

2165ةئن1[ وعفانمعم غعممة 
دناهة علأطنام ناج 086255 وممأ وعم 
غأ0؟ ع5 عناو ه5أ هم أسممع ل , عنواعنو 


العدد الثأنى 


- أهنا وأناو0ة غلدمع5 عممقعمعط 16 غدمكق 
504 نال 7016 11 عوم غمعمعيو 


والفرق ظاهر بين العيارتين ٠‏ إذ أن القانون 
المصرى نص فى تعريف اليانصيب على ان العمل 
أو الصفقة التىيكونالري فيها داجما الىالصدفة 
و<دها دون سواها ومعنى "ذلك واضح أى أنه 
يكون ارج الكنى الذى يجنى من هذه ه العملية 
راجها جيعه الى اللظط وهذا يخااف النص فى 
القانون الفر نمى الذى أ أطاق العبارة وأعتبر من 
أعمال اليانصيب كل ماتولد الربح فى التفوس 
من طريق الحمظ جزيا كان أو كلب ألا كان 
أو مضافاً 

دوع الفشريع وكير 

« و<بث ان ديح 2 هو المبدأ الذى 
رسع الشارع ف القانون والذى ,:خ امل ف النموص 
ويبدو جايامنتموعةمواده . أماحكة التشريم 
فهى مابرىاليهالشاد عمن سن القوانين والفائدة 
الاجماءية أو الفر دية التى توءاها فى وضعه . 

2 وحبث ان روح التشر بيع فىالقانون رة ٠١‏ 
سنةة [9٠‏ والمبدأ الذى المبحه الشارع ا لمعرى 
هو اله “4 بأعمال اليالص. يب واباءتها ولكن 
على شر لطة امول على رخيص من اطأسكومة 
وإمكس ذلك روح التشريع فى القانون الفرشسى 
الصادر فى سنة م١‏ فاله بلحصر فى التدر بم 
المللق جيم أسمال اليالصيب ولا يستطيم أحد 


المصول طٌُ ترخيص من ن الحسكومة الفر لسية 
أمام هذا الس 

٠‏ وحيث أن المسكة التى ينشرها الشارع 
المصرى من سن هذا القانون هو مراقيةأعمال 
اليالميب فى مه وأن تسكون نحت 
المسكومة حيث الستطيع معرفة أبن ذهب 
أموال هود و 92 مخصص لاسحب 5 
إيعود منها على صاحب البانصيب والاشراف على 


بيذذنا 


القسم الثأنى 


السنةالخامسة عشرة 
عملية السحب الى غير ذلاك مما يراد به من مكل 
عبث بأموال الجهود 

( وحيث ان هذا الا<تلاف ظاهر منمقارنة 
المذكر ات الا إضاحية لاقانو نالفر فى سنة م١‏ 
والمناقدات فى مجاس شورى ااةوانين ا ملصرى 
قبل صدورقانون اليانصيب_فقد ورد فى المذكرة 
الا .بضاحية الفرئسيةثاقانون الصادرىسنة جسم١‏ 
ماي تى : ان إنشاء صناديق التوفير فى فرساولد 
دوج الاقتصادوالاظام الضمر وبين العائلةوالامة 
وتشجيع العمل الثردى لصاح الثروة وان فى 
الغاءاليانصيب الغاء للمضاربات الناشئةعنههوات 
سيئة التى تطلب من طريق الصدفة مالا يضمنه 
الا العكد والعمل فقط لذلك ذآن السكومة 
الفرنسية تضحى يبز من إيرادها بألغاء جيم 
أعمال اليانصيب (انظردالوز ربرتوارحتعنوآن 
يانصيب بند لا هامش كرة 4 ) ويقول اللؤاف 
المذكور فى بند ١4‏ من هذا امرجم« أ أن هذا 
المنم المطلق كانتلب,لمطالب الرأى العام الفررنمى 
ماد زهمن بعيد 6 

« وحيث اله مقابل هذا فانه وردق غم 

جاسة شورى القوائين فى جاسة 7 'وفير سئة 
خ0.١‏ ( ماحق الوقائم الرسمية عدد مرة #؛١‏ 
الصادر فى “دسمبر 08 ع ) كنات 1 


قانو زالءقوبات 5 الاحنةقد حدفتالفة 5 
من المادة م.م زر الخاصة 3 نشاء ال ليانصيب الذى 
تصدره الججعيات اللجيرية دن محظور هذهالادة) 
لامها وجدت أنه من اللازمأن يكون هذاالعمل 
بأذن من الحسكومة لأنكثيرا منالنا سيتخذون 
فعل امير وسبلة للاضرار بالناس 

«و<يث اله مما تدم يتبين الفرق جليا بين 
روح الت عربيعم الفرلمى والمصرى وكذلك حكة 
التشريم فيهما فم مص بلي نصيب الأول حرمه 
لأنه 18 مؤديا الى إفساد الاشاطالفردى بتعايق 


ألمده :الثاني 


الأمال عل الصدفة والثانى لايراه .هذا المنظار 
بل برى أله لاحرج من إباحة اليانصبب وشرع 


القانون رة ٠١‏ سنة ه٠5١‏ لانظيمه ووقايته | 


وذلك بطريق الحصول على إذن من المسكومة 

« وحيث انه ا تقدم يكو زالقول الواردى 

المذكرة التى 

البوتويا فى ذاما 
7 14 

انتشارها ذا فيها من فساد لاخلا قالع غار وبث 

روح السكسل والبطالة هذا القول المستقى من 


:تند اليها النيابة وهو أن عملية 
عملية يمحما القانون ولا يجب 


شراح القانون الفرنسى ' لا يتمثى مطاقا مم 
دوج التشمريع المعرى لأن القانون الهم رى لا 
3 أعمال اللوترى وذلك بدايل التصر لتصريح بما 
وأن تقيدها بلرخصة اعامن مقتضيات الاخلام 
فقط ولا يرى القانون المصرى أيضا انها موجبة 
لفساد الا'خلاق والسكسل والالكانحرم باكرا 
مطاقا وهذا القول جوز أن يدقع به أمام اغماك 
الفرأسية ارتسكانا على نصوص القانون الارسى 
الذى لا يبيح حقيقة أعمال االموترى كاورد فى هذه 
المذكرة أما فى الحا المعسريةفلا م لله ناقاء نص 
القانونالمدسرى و يكو نعثابة تقدونةريم اتشسريم 
0 0-3 


واءثر اض على ر وحهوحكمته وليست الحا كإمعرضا 
لانقد التشريهى بل عليها أن تطبق ااقوانين كم 
ودعت وبالروح التىأو<ت الىسما ولول ترقف 


الثايبي, الااو فى فى مهسر 

م وحيث انه متى تبين الغرق بين النصوص 
الفرنسية والمدمرية رفى روحها وحكتها يسبل 
الضاح الفرق فى تطبيقكل منها 

«وحيث انه تطرية اللتحريم القاطم فى القانون 
الفرتمى الصادر فى سنة 145 قسد صسدرت 
الاأحكام الفرنسية على أسراس هذا المنع المطاق 
ووردت فدالوز برانيك نحت عنوان لوترى شد 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 115 


نرة 5 وثمرة ه وما بعده أحكام صدرت أعافبة 
أصتداب ار اد الذين ,وزعو زعلى مشتركممأوراا 
تعطى الم قف سحب يالصي ب أودي يعقد فىتيائرو 
وكدذاكالتاجر الذى يصدر أوراقاراحةبوزعباعلى 
زبائنه الذين أشتروا بضائعه وذلك بقصدرو 4 
اله <-كام الم تى جاءث 
ع المها النيابة العمومية 
وهذا كاه تطبي قلا ورد بصرع الميارة ىالادة 
الثانية م نالةانون الفر نسىباءتباركل الا"ممالالتى 
يدخل فما الرب بالحظ بعفة أصابة أو إضافيه 
كلية كانت أو 5 

« وحيث أن هذا التطبيق لا كون بحا 


بضاءته وغسير ذلك من 


ف المذكرة اتى 


أعمال اليانسيب 


4ن 
3 


فى مصر على ضوء أصوص القآلون كرة ٠١‏ سسنة 
هع فأعمال أليانصيب التى تستوجب الحصول 
علىإذن المسكومة هى الاأعمال التىيكون الل بم 
4 
فم موكولا لاعدفة دون سواما 
عمقعمعط ها عدمل ومه1غةمعمه وعل 
6 عدم امعمسعسولمنا ولنوعه ألومعد 
تند نك 
فخرج من منطوقهذا الاص الاجمالااتى يكون 
بطر دن 


اليانعيب فماجزئيا أو عنرا غيرمهم فمها أواذا 


ضيف إلى عملي ةتجارية اضافة بغيرمةابلأو يمقابلل 
طفيف لايذ كر ازاءئمن البضاعة المضاف الما وثما 
يدذاك 'زالشارعالمصرى دفضالنص فالمادة 
الثانبة على حالة اليا نصيب اذا كان مطاف أوجركئيا 
ول سر وراء النص الفرنمى الذى نص علىذاك 
: 

بسر العيارة 

1 ْ 

د وحيث أن هذا التفسير يتمثى مع نص 
1 ن الأصرىالذىعرف اليانصيب بأنه العملية 
التىيكون الر يفيها مو كولا اصدفة دوزسواها 
9 التعر يف لابنعليق على العملية التى لا 2 
كل اريم فسبا موكولا الى الصدفة دون سواه 
كالديع والشراء المضاف اليه ورقة سحب مانا أو 


هع الغددالانى 


اذا كانت الاضافة جزئية بحيث أن ال بم كله 
أو معظمه ينحصر فى الحصول عل الشىء المبيع 
لان المغترى قدري فعلا ال بيع مقابل! بل اهن الذى 
دقمه لاباع ولا يقال إذا بأن د ارمة موكول الى 
الصدفة دون إن سواها اذ قد حصل فعلا على ارج 
الذى ير اليه من هذه الصفقة 

« و<يث أن هذا التطيق يتحانس بع مع 
دوح النشمر 3 المصرى 0 لآن الشادرع 
لمهم ىأراد 017 بقالا 'موال التىتأخذها اجمعيات 
والافرادومن«صدرون أوداق اليا لصوب أوائنك 
الذين يوزعون ه-ذه الا أوراق على الجبور بلا 
مقابل لمْنما الذى يقبضونه سوى تعليق آمالهم 
على أجاحة الحظ والصدفة وهذه المكئة غير 
قانمة فى حالة التاجر الذى يصدر ورقة اضافية 
مجانية لان أموال المبور فىهذه الهالة لاخشى 
علمها من الثلامب 


البالصر فيفة جزئية مضافة الى البي.م 


وكذلك اذا كانت ورقة 


دب بقيمة 
لان اجمهور الذى عامل ك1 التاجر قد قد 
حصل على مابقابل ماله من الأشياء المبيعة والفرق 
البسير الذى أخذ > كورقة اليانصيب لاإعتد به 
ولس من الجسامة حيث ستأهر ل رقابة الحسكومة 
فى توزيعه ولا يخشى معه على أموال اجخبور 
دن التلاععب 
( وحيث اله مم صراحة القانون الفرنسى 
وشدة تصوصه ققد جاه فدالوز براتيك بند > 
مابفيد أن اليانصيب معاقبعاء * ول و كان عنصمر 0 
هن عناصر الصفقة ولسكن أردف هذا التقول أنه 
يجب أن يكون عنصرا رئيسياً لاريم أو المسارة 
فى العملية التجارية 3 
عل ناه مأوم ع0 لومأعمامم عمعصماء 
مكمه 5مك رعاممم 
د وحيث اله | تقدم فان الشارع المصسرى 


الذى كان ماثلا أمام عينيه فوضى اليانصيب التى | 


القسم الاي 


السئة الخامسة عشرة 


غشت الاسواق المدسرية فتدفقت بسببها أموال 
الجمبور الى اجعيات التى| نتتحلت لنفسهااسم (خيرية) 
والذى أراد الرقابة واليطرة على ألوف الجنيبات 
التى تسالب من الجهور لم يقصد مطلقاان ينطبق 
الفانون على مسال تافبة مثل ورقة 42 قطعة 
شكولانه داخل ماف بهبسكوتة #نها مليم واحد 
وكذيك من بإب أولى " إيقصد أن تندرج تحت 
تلصوصه أوراق اليانصيب التى يوزعمالتحار انا 
عى زبائمهم للاعلان وترويج البضاعة أو أوراق 
اليانصيب التى يصدرها أصحاب الجرائد وانجلات 
جنا كنحة امشتركين و إلا لو أراد ذلاك لثقل نص 
القانون الفرلمسى بحذافيره فها يعاق بتعربف 
البانصيب 

د وحيث إله فى الجراتم اتى كون فيا 
التعامل المدنى عنصرا منعناصرها يجب الرجوع 
إلى القانونالمدلى لتحليل ذلك الركن تايلا عاميا 

« وحيث اله بتحليل عملية اليانصيب! :ضح 
أنها عبارقعن عقد اتفاقيم بين مصدر اليانسيب 
ولاعيه بالاهاب والق.ول فالمصدر بعر ض الورقة 


واللاعبيةبلثسراءها على أن بول بطر 


ب قالصدفة 


الاشياء الواردة فى ورقة اليانصيب أو يمخسرما 


دفعه نا للورقة وفيها أيضا التزاءضمنى أن يسام 


معدن اليا نصيب بعد سحب الا شياء اللسدوب 
عليها إذا رحت كرة اللاععب 

٠ 
نضح مماتقدمان الركن الأساسى‎ 
وقوع هذا الءقده وأمل ار عند المدشترىمقتر نا‎ 
لوقوع هد قدهوأمل ال عند تر ى مقتر‎ 


: 1 اله‎ 7 . ٠. 
بالمغامر ةعمادفمه من ان فاذالجبتو فر عنصي اغاطرة‎ 


«وحيث اذ 


بالمن بل كان هناك أمل برح فقط انعدم عقد 
اليانصيب قانونا - ومثل ذلك اللوترى التى توزع 
مانافام اخالية من المغامرةم ن جا نب حاهل |ايا نصيب 
وكذاك اذ كان الءانصيب جزءازهيد الايذكر مانا 


اليعقد البيم فن أمل الربح واجمال المسادة 


'العدد الثاق 


القسم الثالى 


السنة الخامنة عشرة و1 


لايذكران مقابل ماتناولهطرفاالمقدمن الر الفعلى 
2 يّ 
على البيع ) ( انظر دالوز 
برائيكبندم ومابعده)واالالانس ون نكذاك بداهة 
اذكانهذاك تحايل فى اصداراليا نصي س ,ا كان الم هر 
الرِنيسى والوم فى عقد البيم هو الريج بالحظط 
وكانت البضاعة المبيعة شيئًا عا زهيدا لابذكر بنسية 


من قبض ادن والاستيلاء 


لنعماية وكانت مضافة كر اليانصيب إذ أن مهمة 
اأقافى أن ي#فسدكل تحايل أوصورية يقصد بها 
الافلات من نطاق القانون 

«وحيث انه تطبيقا لما تقدم فلاس وغ اءتبار 
عملية بيم ملف البسكوت الذى ,يشمل على بسكوتة 
واحدةمضاة البها ورقة حظ لقطعة حلوى وثكنها 
ملم واحد تملا يستوجب الحصول على إذن 
السكومة به وبالتالىلاعقاب عليه اذا ممل بدون 


تصريح وذلك تملا بالقانون كرة ٠١‏ سنة مه 


« و<ءيثان 
- الل_:أنف الذى سار وراء المذكرة التى 
2 تكن علما الثيابة العمومية استاد فى اعتبار 
مثل هذا الفعل معاقيا عليه الى النض الوارد 
فى الفقرة الأخيرة من المادة الثنائية هن 
القانون غرة ٠١‏ سنة .وهو كم بأنى: - 
دولا يعتبرمن هذا القبيل السندات المالية ذات 
الاأرباح » واستنتج من هذا اانص أن القانون 
أسلثنى ] السئدات مالية ذات إلا" دباح مع أن 
الاأرياح اح بالحظمتما | إضافية والنصعلى الاستثناه 
دليل على أن القاعدة العامة الم#تثنى منها معاقب 
عليها وأن الاستثناء قاصر على مااستثنى سواه 
« وحيث ان هذا الاسةنتاج ليس ميحا 
منطقيا 8 ن الاس_تذتاج المنطق والمعم هرو 
مابقوم على مقدمة #ويحة والقدمة الا "ساسية 


هناغير رحة لا زالقانون يذ كرف عبارتهما فيد | 


الاستثناء برذكر حرفيا «ولايعدمنهذا القبيل 


السئيدات الخ * والترجمة الفرنسية هذه العبارة 
م يأ : 
5م ل4معئع'5 عم وملعة لالص ووه [» 
«بعاع 105 لخ ومنعأ2؟ كاج 
ومدلولهذه العبارة ليس فيهأىمهنى من معاق 
الاستثناء بلى فيه معنى البيان والاأيضاح أى 


أن السندات ذات النمر الراحة ليست من 


5 


38 
أمال اليانصيسالمخصوص عليها ف الفقرةالاثولى 
منالمادة ؟ وبعيدةالشية عنها مماعةاأصاووج 
وبعبارة أوضح أله لايجب مقارلتها بها لاتعدام 
وجه الشبه بيمما. وهتى تبين ذلا ك كانت عبارة 
النص اذا ايضاحية وت خذعلى سبيل القراس لما 
شابمها من الاأحوال والحمر بعيد منطقيا جما 
يذكر على سبل الايضاح والتببين , 
« وحيث اهما تقدم يكو نالاسةنتاج الذى 
يموض على أس_اس أن العبارة هى استثناء هو 
قياس خاطىء لا'زمنطوق العيارة أو مدلوها هال 
من لفظ الاستئناء أو أى معنى من معائية بل 
بالمكس أن هذه العبارة تتودى الى ندعم الرأى 
الذى تراه الحسكة إذ أن 
لئء الغموض و لبس فأقصح بمريعح العيارة أن 
ام ر الرائحة لبست من قبيل 


ألياتصيب وقياسا عليه كون كل ما كان فيه 


قانونأرادبما التفسير 


الندات ذات 


اليا نصيب مضافابطر يقةجرئيةمثل هذه السندات 


ليس منقبيل اليانصيب المنصوص عليه فالففرة 


الاأولى من المادة الثانية وبالتالى كون موضوع 
هذه الخالفة خارجا <مامن أحكامالمادةالمذ كورة 


د و<يثازماأطا الشارع اللصرى الى هذا 


اتفسير الذىكانفىغنىعء؛»إذإن النصوصالقانونية 


الصحيحة لا اشم ل التفسير والشرح بداهة أزما 
الأ هوالملاف الذى قامفى فرضالخصوص هذه 

ذات افر الرابحة إذ أرادالبعض إخراجبا 
من تلاق القانون الفرنسى ولحكن لنها كالفر نسيةلم 


جز العدد الثانى أله 


مم 


الثالى 


السنة الخامسة عثيرة 


نسل بذاك وقدقام نائءانوهالمسيوفوترى وبو يران 
فى مجلس الاواب الفرئسى وأرادا إخراج مثسل 
هذه السندات من نطاق القانون بناءع ىأ نصاحب 
السند له حق استردادرأس مالهوأن المبلغ الذى 
ويه |2 رلاخرج من جيوب البعض الى ال البعض 
الآخر فرفض هذا الاقتراح وانخاكم اله 
3 
الفر نسى حرم جميع أنواع اليانصي ب إطلاقا سواء 
كانت كلية أوجزئية (انظر دالوز ما<ق لوترى 
بذد ٠١‏ وما بعده ) ول إستطم البنك العقارى 


لى أيضا مثل ه_ذا! النفسير لآن القانون 


إصدار مر رايحة الاعقتغى قانون خاص صادر 
من السنومة اافرأسية فىم؟ ابريل سئة ١45‏ 
وح ءث انه ثلقاء هذا أرادالشارعالمهسرى 
ملع اللس عن الحا المصر» 0 <تى لاتسير سديرا 
خلأ وراءالها 8 الفرنسبة فنص على هذا التفسير 
والايضاح نظرا لأهية هده اادند 
فى القط ر المرى 
«وحيثاله بناء على ما تقدم يتعين الغاء ال 8 


ات ونداوها 


المستأنف وبراءة المنهم 7 إن الههة المسندة اليه 
عملا بنص المادة ١07‏ « نحقيق جنايات » 
( اضية الوابة ضد عمد عبد الكر م حبالرمان 


سئة 888 اس رالأسة وعطو بةحضرا 3 
وعد عمد يدير وأحد لطفى وحضور عمد صلاح الدين أ/ 
وكيل انبابة ) 
ع*ماء 
حكرة أسيوط الكلية الاهلية 
١‏ دإسمير سئة عمة| 


١‏ - دعرى صحة اللعافد ٠‏ دعرىة النوقيم . الفرق يننهما 


؟ - دعوى انقدير صحة التوقيع , غيرمقدرة الفيدة , دعرى 


صحة التعافد . :در بقيمة الثى, المتمائد عليه 
- دعوى , الود اف , الهمبرة بالطلباتالحتامية , 
قبل حجز الف 


المبادىء الَانونية 
١‏ لااعتراض على قبول'دعوى صحدة 


التعاقد على أساس قبول دعوى صحة التوقبع 
وانماهذا لايستلزم أن تكون طبيعة الدعو بين 
وا<ددة وف الواقع بوجدارق شاسع بين ماهية 
الدعويين ومدار البحث فهما وأثر الحسكم 
الصادر فى كيهما 

؟دان موضوع دعوى صحة التو قبع غير 
قابل بطبيعته لتقدير قيمته بخلاف .موضوع 
دعرى صحة التعاقد فر لاغتاف عن هو ضوع 
الالتزامات الى يتضمنها العقد و يتبعهاف تقدير 
القيمة وهذا نصت الفقرة السادسة من المادة 
السادسة من لانحة الرسوم على ان دعاوى 
طلب السك بصحة العقود أو فسخها تعتبر 
قيمتها قيمة الثى, المبين فى العقد 

م العبرة فى تقدير قيمة الدعرى لمعرفة 
ما إذا كان يجوز استثنافما من عدمه هى بحسب 
قيمة الطلبات الختامية قبل شروع المحسكمة فى 
المداولة فى الح طبقا لنص المادة قهم 
مرافعات فلا يور على هذا التقدير أى تعديل 
حصل منقلم كتاب المحكية بمدحجز الدعوى 
للحكم لآنه ليس خم فى الدعرى ولايحوز 
أن إقترتب على عمله منع حق الا-ةناف لخصم 
يكن له هذا الحق بحسب التقدِير الأول الذى 
5 أوالط 
الانتدائية . 

لوبو 

« من حيث ان المستأنف ضدها دفعت بعدم 
جواز الاستكناف لقلة النصابار:.كانا علىازقيمة 
الدعوى المستأنف حكها مقدرة فى عريضتها 
الابتدائية باربعة عشر جنيها أى أفل من نصاب 


ارفان الىأننمت ار افعة فالدعرى 


الاستثناف 


العدد النأنى 


« ومن حيث ان المتأنف ببى رده على الدفم 
السالف ذكره على الا"سباب الأتية ‏ ( أولا )أن 
لاذرق بين الدعوى بصحة التعاقد والدعوى 
لصح ةالتوقي.م لأن أساس الدعويين واحد وهو 
المادة امم من قانون المر افعات 9 أنالدعوى 
بصحة التوقيع تعتبر غيرمقدرة القيمة إذارفمت 
بصفة 2200 أنتعتب ركذاك دعوى سصمة 
التعاقد ( ثانيا) ازقلم السك.تاب عد لتقدير قيمة 
الدعوى الابتدائية بعد حجزها لاحم الى سين 
جنيها وعلى هذا الا" ساس دقع الستألف رسوم 
استئنافه ( ثالما ) ان ال -ك الستانف تدأول فى 
أسابه البت فى ة مخالصة بالخ ثلاثين جنيها 
فيكون قابلا للاستكناف 

« وهن<يث از ن وكيل المستأنف ار>؟ 


ن على 

لوليه ة أيداز لى مماعلى أن نأس اس قبول 

الدعوبين إصدة التعاقد وبصحة التوقييم واحد 
ُ 


وهو نص المادة ام» مرافعات 
« وهن<يث ان لااعتراض على قبول دعوى 
#ةالتعاقد على أساس قبول دعوىمة التوقييع 
وائا هذا لاسة تلزم أن تسكون طبيعة ة الدعويين 
واحدة وفى الواقع بوجد فرق شاسم بين ماهية 
الدعويين ومدار اابحث قفميها وأثر ارال -كالصادد 
فىكايهها فالدءرى باثات ىة التعاقد على 6 
مدلا الستازم البحث. قَ أركان ة عقد البيبع 
منجية أهاية للتعاقدين وحصول الرضا هن ير 
إكراه أو غبن 


ومقدار النوماتكية البائع لمالصرف فيه وقيام 


أو خط فى حقيقة الثشىء المبييع 


كلا المتعاقد ينما | الترم به ومشروعيةسبب العقد 
فاذا أثير فى هذه الدغوى تزاع بشأن أىركس من 

الاركان السالف ذكرها أوشرط من شر وطصمة 
العقد سواء من أحد الطر فين فيه أو من ن إلعود 
عليه ضرر مه وجب عل على اله.كدة الفصل فيه وقد 


القسم الثاى 


١16 السنةالحاسةعفرة‎ 


تبعية فى حالة انسكاره بحلاف الدعوى إصحة 
التو فييع فانماقامسرة على قي <صوله برف 
النظر ءر عنحةويات العقد أوالسند ولايترتب على 
السك فبها صحمة الالتر امات الت بتضمنم! بل تقتصر 
ححية 6 فيها على صدور التوقي.م يمن اسيد 
أليه / أو عدم صدوره مله , 

: ومن حث ان الاأساس الذى يبنى عليه 
تقدير الدعاو ى هو قبمة موضوع الالتزامات 


زع فيها ناذا كان موضرعها مما يمكن نقوعه 
نقد روعيت قيدته عند تمحصيل الرسوم النسيية 
وفىتحديا. أسا ب الدعوى والااعتبرث غيرمقدرة 
القيمة وفرضت عاما رسوم مقررة . 

« ومن حيث اذمو ضوع دعوى حةالتو قييع 


غير قابل بط 


لتقدرر قيمته بمخلاف مو ضوع 
دعرى سعة التماقد فبو لا يناف عنم وضوع 


الالئرامات عم العقدويتيههافى تقديرالقيمة 


|اسادسة من الادة السادسة 
من لائحة الرسوم على ان دعاوى طاب ال-كم 
قيمةالذىء 


إصحة العقود أو فسخرا تعتبر فيه 


1 لس تلإبيء" 0 ع هم *« 
المدين فى العقد وعى هذا الااساس قدرت قيمة 


الدعوى الابتدار : 6“ راعة عذر جدما تمد 
من ابيع مين فى العقد المطلر بالك باثباته 

« ومن حيث أن السبب الثانى الذى بنى عايه 
المستأنف رده على دفع المستأ نف ضدها فى غير 
مله لاآن العبرة فىتقدير قيمة الدعوي لمعرفةما 
اذا كان وذ استثدافها من عدمه هى لحسب 
قيمة |! ت الخثامية قبا ل شمروع الكة فى 
المداولة الحم طق ا لنص المادة.ه م مر افعات 
ولا يؤثر على هذا التقدبر أى تعديل محصل من 


| فلركتاب المحكة ارتكاناعل عقسد آخر وارد 


على ثفس الشىءالم. بع تلبه اليه بعد حجز الدعرى 


صل حفيق 00 التوقيع فيها عرضا ولصفة | ا لانه ليس ا فى الدعوىولا جوز أن 


و -) 


4 العددالثاى 


القسم الثالى 


الس الحامسة عفر 


يقرتب ,على له منححق الاستئناف لمهم لم 
كن له هذا المق بحسب التقدير الأول الذى 
ارنضاه الطرفان الى أن تت المرافعة فى الدعوى 
الابتدائية , 

<يث ,ان الوجه الثالث الذى يرتكن 
عايهالم:تأنف فى جواز استثنافه فىغير موضعه 
ين من هر ر أجعةأس. اب ال ك1 المستأنفت 
اله إنما تعرض للمخالصة اق جباخ ثلاثين <نيها 
فى سياقااتدايلعل عدم مة المقدالم دكومر ده 
وبطلانهوكانتدليله قائما على فرض انهذه المخالصة 
التى قدهها المستأنف فى الدعوى الابتدائيةضمن 
مستندانهيحةوسواء أكانهذااتدليل صميحا 


« ومن 


أوغير ذ!ك فايس لامسة أنف ان عله سب الاسةئدافه 
الا'سباب يكون 


الدقم بعدم جواز الاسلكناف لقا النعاب فى 
ع الع : 


« ومن حيث لا تقدم من 


مله ويتعين فبوله 

( نضية عبد الرؤوف ٠-مود‏ دارد الاويجر وحطير عنه 
الاسئاذ زكرى ناوضر وس ضد !اميت بدييقه مسدود داود الاو بحر 
وحضرعلها الاستاذ حاير جندئرقم 1١‏ سسلة .ار 0 


وعضربة <طرات القضاذ !جد حلمىوا ابس غالل وا!- ديجا 


:4 
يحكمة اسكندرية الكلية الا'هلية 
١١‏ ينابر سنة غ9١‏ 
لمهد دخصى ١‏ «ن ارلفاق 

المبدأ القانونى 
الاتفاق الحاصل بين الك ومة وآخر مالك 
لاأرض +اورة لمصرف عمومى بورقةعرفية 
غير مسجلة على أن تلفى السكومة مخافسات 
تطبير المصرف فالا رض المجاورة لايكون 

حوجةه نة على الغير يرالذى تلو قى مللكية الا" رض هن 
المالك الأول ولا 3 عنها حدق ارتفاق 
للبصرف على الا'رض لآ نهذ الاتفاق لا يعدو 
أثره ا كتساب الصادر إليه الاتفساق وهى 


الحكومة حقاً شخصياً ضد الصادر منه 
كر 


« حيث ان المدع ى دقع هذه الدعوى بطلاب 
ا سك له بمبلغ كا ماما وهلا جديها لاأن 
مصاحة الرى القت متخلفات تطبير مرف 
شر يشرهالعمومى فى اطيانه الواقعةموارهالبالفة 
مساءتها 7 أفدنة و5 قراريط وشغات مسطحها 
وانها بذلك حرمته الانتفاع بهلذه المساحة وانه 
اشترى هذه الا طذيان من أطيان أخرى من 
شركةالاأراضى الامجايزبة سنة.9 ١ 8١‏ فى تفتيش 
الرى فيه متخافات التطبيرسقى4؟و اويم5١‏ , 
2و2 مث ان المدع ىعايها الأول طلبثت ارقض 
الدعوى وقررت الما اتفقت مع رك الأدافى 
الانكايزية فى سنة» 1و١‏ وكانت أت إذذاك مالسكاع 
أوذهالارض على أن ناتىفيهام خااهات تطهير ا مرف 
المذكور وكدةيث بهذا الاتفأقورقة منؤرخة ١4‏ 
نوفبرسنة؟1.ها غير مسحلة موقماعليها منمدبر 


الشركة يما ابقاء نانج لطبير مععرف 
شر يششره بأرضما المجاورة لامصر فال مذكور دون 


اذكون لباالحق فىمطالبة 0 


مافى مقابل الانتفاع بالائر بة المتخلفة من هذا 
التطبير وقدمتهذا الاتفاق بملف الدعوى وأما 
عقدت مثل هذا الاثفاق مم باقملاك الاراضى 
الواقعة عل المصرف وسئة ١4‏ والقت متذاماته 
فى أرض الشركة وباق الملالك. 

«و<يث ان وجودهذهالمخلفات,الارض ذلك 
التارريخ وبعده ثبت منخرا ْطالمساحةالتى قدمتها 
واطلعتعايها ل هكمة ووجدت|ذالاراضى الوافعة 
على حافة المصرف المذ كو رملونة باللون البنى الدلالة 
على وجو دمتخافات7طهير المصر ف عايماوقد رسعت 


الخريطة ثم ادخل عايباهذا اللوزفى سئة 1.16 


بعد ان القيت المتخلفات 

« و<يث ال الورقة ااتى صدرت من شركة 
الاراضى الاتجايزية تعمطى الحق لتفتيش الرى 
فى القاء متخافات المصرف مدة وجود ماسكية 
الأرافى لاشركة واما بعد ان تنفصل الماسكية 
الى غير ها فلاتتكون <جة عل الغير وهو المدعى 
فى هذه الدعوى لاأنها ورقة شخصية ضة أى 
تسكسب المسكومة <ةا شخصيا على الشركة ولا 


ينتقل هذا المق مع العين أيما اننقات لاله ليس 


لاءن 


منالحقوق العينية ومن هذا 
لاحكومةفى القاءمتخلفات المصرف بهدسئة» ١1‏ 
فى هذه الارض الابرضاء المدعى الذى ستحن 
غن هذا العمل الذى حدثبدون رضائه مقابلا 
لانتفاع الحسكومة بأرضه , 


« و<يث اله مما تقسدم يتبينان مإستحةه 


السدعى من مقابل الانتفاع يقتصر عل التطبير 
الحاصل فيستتى 1994 ربخن , 


« و<يث اله يتمين لتقدير مقابل الانتفاع 


هذا اعت.ارحالة الارض قبل القاءمتخلفات تطبير 


سنة 1554 فيا . 

« وحيث الهثيت #اتقدم ان الاأر ض كانت 
بورا غير صاهة للزراعة فطلب نقدير تعويض ل 
اعبار امماصالح ةالزراءة فى غير >4 ويكو زالتقدير 
إذن على اعتبار القاء متخافات التطبير فى قطعة 
أرض بور غير صالحة للزراعة والمحسكة ترى أن 
مبلغ ».٠‏ جنيه كقابل لانتفاع المسكومة بالقاه 
هذه المتخلفات فى قطءة الارض الور المملوكة 
لأمدع ى ولا ل اطاب رفم هذه المتخلفات . 


الرآخررقمة «لإساة 
ة جمد بك حردى اسيد 


(قضرةعبدالملكجبر يقر يهام ضدو : 
6و ك - رثا وعضربة<ضرات الفضا 
ومصطفى عبد انجيد وعد سعيد ) 


المذة ان القسم الثانى 
ل ل ل ل ل سسا 


السنة الخامسة عشرة ‏ .»؛ 


6. 
محكمة الزقازيق الكلية الا'هاية 


١و مهايو سلة‎ ”٠ 


تر فحالة تعر ض الغير بدعوى الحق . حالة التمر ض 
ل . عدم طمانه 
المبدأ القانوق 
٠‏ 
إن التعرض الذى ول للمستأجر مطاابة 


المؤجر بفسخ الايجار 1 آهى 
الحالة التىيدعىالمنءرض أذله حفأعلى المين 
المؤجرةئ امع ع4 عإطنوأما الترض الفعلى 
الغير منى علىحق :زمملع4 وإطنون واله 
يحول للبسةأج راق فرفمدعرى يجمه للع 
5 
ذلاك ١‏ لتعرض . فالمؤجر لا يضمن للمستاجر 
رض الفعلى , 
01 
0 
٠‏ 1 7 ؟' 
« حيث أن مجلس حلى فارسكور أشور «زاد 
التزام المعدية بعر النبلى بين فارسكور وكفر 
كفر العرب وكفر المنازلة 
ى أخيرا مجاسة ؟ مارس 


سامان والمعديه بين 
ورسا مزادهما على المدع 
سنة | عر عبلغ لم جنيهاءن المبتين المذ سك كودئين 
فى الخ ةالو لواحدة وذاك لدة ثلاث سئوات وحروت 
ص المدعى خطابا موقما عليه مئه 2 فى ؟" 
فبراير سلشاعء على أثر رسواازاد الاول عليه 
بتاريخ ٠ ١‏ ذبر ابوسنة ا سفنص هك يأنى 
أنا اجمد محمد الغرباوى من كر المنازلة المعديتين 


[قداسناءت 


التابعتين لحاس الى الواقعة احداهما بين 
نارسكور وكفر سامان واثانية بينكفر العرب 
وكفر الاازلة ) 

د وحيث ان الدعى طاب بعدحيفة دغواه 
السككله ياغ ٠ ٠‏ وجنيه تع و يضاحما لقهمن الضعرر 
سيب عدم تمكينه من الاأنتفاع بالمعدية بين 


1 العددالثانى القسم 


فارسكور وكفر سامان بسبب تعرش الازم مالسابق 
ومنعه من ال تفاع ببذه المعدية وما اله هن 


ضرر بسببفوات الماهعةالمالية التى كاذ ينالهامن 
تنفيذالالزام واله ألذر المسدعى عامهم مرارا 
لمسكنوه هن ااتسايم بلاجدوى . 

« وحرث اذالتزام امجاس اتحلى فى هذهالحالة 
لا مخرج عن ماح المسكومة المدعى باستعمال 
هذا الى فى المتفعة به مقابل دقع المبانم الذى 
رساعايه به الأزاد وليثبت أله قام من جانبهاأى 
تعرض له فما التزمت به 

« وحيث ان الادة ( ولام ) ملي بيات 
حةوق المستأجر فى حالة التعرض له حيث لمث 
صراحة 35 ما بأى ) اذا حصل التءرض منغير 
المستاجر 
أو أزال إحدىالمنافم الا'صلية التىلايهم التفاع 
المستأجر بغيرها جاز ازللهتأجرعا على <سب الادوال 
ان 5 فسخ الاحجار أو لتقيس الا" حرة). 

«وماانهذوالمادة صر ةف ان التعرض الذى 
يخول لامستأجر مطالبة لوجر بفسخ الامار 
أو بتنقيص الاجرة هى المالة التى يدعى التعرض 


اللؤجر بدعوي ان له <قا على انحل 


ازلهحةاعل العينالمجرة (:زهء4 عل عاطدام») 
- أماالتءرض الفملى انام ٠‏ على غير حق ع[طناوم 
عأة1 06 فألهيخول لم تأجر المق ف رفم دعوى 


بامعه لدع ذاك الت لتعرض وقد »ار الشراح وأ <كام 
ما كم على هذا المبدأ وبأن الموجر لا يضمن 


للمستأجر التعرض بالفمل 16؛ 46 وأطنسم؛ 


الذى لايدعى فيهالمتءر ض بأىحق على العين الموجرة 
(راجع شرح دالوز المسديد على القانون المدنى 
فىتعايقهعلى المادة ١775‏ فر نسى المقا بل للمادة ولام | 
مدلى أهلى نبذة 14 و15 ولا وكذلك كتاب 
العلامة بلائيول فى شرح القانون المدنى الجزء | 
الثاني الطبعة الثامنة نبذة ١58‏ ودالوزبراتيك 


الثانى 


السئة الخامسة عفرة" ' 
الجزء السايم ممتكلة اهار صفحة 8757 نبذة 
2044 00 ( 

«وحيثانهثابتمن الاأوراقأزالتهرض الذى 
وقعالمدعى هو من الماتزمالسابق الذي 0 يدعأى 
<ق كخولههذ التءرض بلىهوتءرضمنغيرحق 
كان يمكن للمدعى التخاص مه بالارق القانونية 
لوأراد 


< وحيث انما تقدم تسكون دعوى المدعى 


على غير أساس ويتهين رفضها 


عو ك - رئاسة رعطوية 
أب الفضل وذكل محرز وحمن عذيفى ) 
ان 
يحكمة مصر الكلية الاهلية 
٠‏ يبليو سلة 6م9١‏ 
يه , عدم اختصاص , الفة الحك لبادى, 


النظامامام , لا يحوزترة 


لاختصاص النىءن 
الثى, اكوم أيا, 
الم بدأ القانرق 


الحم لعدم الاختسياص حرث يكون 
الاختصاص من النظام العام لابنال قوةالثىء 
اكوم فيه ولا يماع النظر فى الموضوع إذا 
ثبت أنذلاك المكصدر خطأ وإلاترتب على 
ذلك ف المسائل الجنائية إفلات الجر مهن العقاب 
وفى هذا مافيه من الاخلالبالامن العام هذا 
فصلا عنأن عدم الا+تصاص هنا أسسكناء من 
قاعدة السرادة الاقليمية والاستثناء خصوصاً 
فىمثل هذا بحب حصيرهو تقييده بقدرالامكان 0 

ا 

« حيث أنه ثبت من قرار وزارة الطارجية 
دقمم1 ٠8/1٠١ 1١‏ ارخ 4 يوليوسنةسم 


العدة التاق القسم 
كاهوظاهر م نكتاب محافقاة مصر لقسم مابدين 
رقم 5117م - الؤرخ 6؟ يوليو سئة سمو 
ال رافقة صورته للأورا ق-أن لمم منرعايا 


المسكومة المصرية سير متمّع بالامتيازاتااتى 
ترجه عن ساطان قضائها 

«وحديث شان الك 
ماسلالنظامالعملالإصح| ْ 
فأذا يد 


اختصاصا يعتبر من النظام العام أمعك ن العدول 


الاختصاص إذاكان 
لقوةالغىء المحسكوم 
ثألهصدر خطأ حيثالمحسكة غتصة 


عنه والنظر فى الموضوع ؛ وقد نقرر العكس أله 
إذا حكنت محكة باختصاصرا وكانت غير محتصة 
وكان عدم الاختصاص ماسا بالنظام العام ايندل 
لمكم قوة الشىء المحسكوم فيه ( رسالة الاثبات 
لاجد لهأت ص لم م فقرة رقم مع وا داع 
والا<كام التى أشار اليها) ولاشك أله يجب باع 
ذاك فى حالةنا من باب أولى لذ إل 


قوة الشىء المحسكوم فيه ينتج عن ذا عدم عقاب | 


كل جرم من هذا القبيل مهيا كانت جر عتةلعدم | 


وجود ساطة أخرى تعاقبه وف هذا من الخطر 


مافيه على الا دن العام , أمافى حالة الاختماص | 


/اه 
محكمة مصر المكلية الأهلية 
قاضى الأهور المستعجلة 


م دإسمبر سلة مو | 


الثاى السنة الخامسة عثشرة ؟7( 


حيث لااختصاص فأله جزاءبوقع من مدكة على 
“ل بعال 
ل 
١‏ وحيث انه فضلا عن ذلك فال عسدم 


الاختعاص هنا استثناء من قاعسدة السيادة 


ى سيادةكل دولة داخل حدودها 
ية والاس:ثناء خصوصا مثل هذا يجب 
حعيرهوتضييقه بقسدر الامسكان وعا البلاد 
الطبيعية هى ١‏ 51 5 الأأهاية أذ 


اختصاصها خطأ 55 عامها 


الممهممنقول النجىعايه وثمبادة الس جار برج 


وحن 


علرحسن والتكدف الى وقد حك عليه 


0 
ل أن إستانف ولا مالع 


9 < الل و أده 
م حكة الى درجة من ااقضاء فى الوضوع 


إذسبق لكة أول درجة أن فضت فيه ما (قدم 


بة ضد الادون عالدل 


عرق نع من قاس 


لا تختص به الاد 


| + ش الام بابقاف تفيل 


+00 العدد:الثاى 
أعمال الادارة العامة التى تحرءها الحسكومة 
كنتيجة للبدأ الفصل بي نالسلطات ليس معناه 
إطلاقبامكل قدأ وأصاترجعإليه فيحدودها 
وتطبيقها. 

فهى أكمما ىهن أعمال الساطة العامة مفر وض 
فا أنترمى إلىمنحقيق مصاحة عامة للدولة وأن 
تستئد إلى الأصول المقررة ف القانون العام - 
وكعمل إدارى تجرى تطبر مأك م قانون إدارى 
خاص يحب أنترهى ! ار الذىقصد من 
هذا القانون فهو الذى حدد معناه اه وكياله 5 
وبحب أنيتوافرفيها الاجراءات الشكاية التى 
نص عايبا القانون ‏ ففروض أن فيا ضماناً 
لحقوق الآفراد وأ نتصدر من ا+هةالادارية 
التى تختص بها حك هذا القانون . 

وفما عداذلاك الادارة كلالساطة فى تقدير 
الاجراءات التى تنفد ما العمل الادارى 
لبىيتراها مناسبة لذلاك ‏ وفى هذا 
الح_د فقط تاحصر ساطتما فى التقدير فاذا 


والفاروف ا 


تعدته فقسذ جاوزت ساطته! تجاوزا تختاف 
التثشر يعات الختافة فى تقدير الجزاءعليه يحسب 
المدى الذىتطبقفيه هبدأ الفصل بين الساطات 
فانهذا المءدأ بالذات هو الذى يكيف الجراء 
مبها كانت ال لطةااتىتوقعهإدارية( كاف فرفا) 
أو قضائية 

> - اضطرد رأى مجاس الدولة فى فرنسا 
على إلغام كل عمل “تجاوز به الادارة ساطتما 
سواء كان هذا التجاوز فىمخالفة العمل لروح 
القانون أو صدور العمل هن موظف غير 
مختص به أوكان العمل فىذاتّه خارجا عنساطة 


الادارة إطلاهًا فيصبيح غصبأ م5ئةمناونا | 


القسم الثلى 1 


السنة الخامسة عدرة 


أو نخالفة الاجراءات اأشكاية التى بتطلماالقانون 
فى العمل الادارى 
امت 0 عن تقرير 
اختصاصما بالفصل فيا شرتبام نالاثا دعل 
العمل الادارى الباط! ل حتى الى - بما تنكأ 


اعن تله من التكتمييات: زلوا بدن للد ضاء 


ببطلانه من القضاء الادارى 

م أذا كان تصر الو لاية القضائية على العمل 
الادارىالذى تنتجاوز به الادارة ساطتها على 
عر دالج 5 بالتضمينات فبلد ليس فيه به نظام 
القضاء الادا رى كمصر قسرة على حقوق 
الأفرا د لجأ الها 0 إمعانا فى استقلال 
الادارة عن تقدير القضاء ورقابته لعملبا ‏ فان 
ه-ذا القصر ايس مطلةا لا لثىء الإلآن 
الحالات الى تتجاوز فما الادارة ساطتهاليست 
هن طبيعة واحدة وأثر واحد على العمل 
الادارى فلم | مايخرج فما العمل ل الادار 
عن روح القانون الذى بقع نفاذا له 7 
عن الغرض الذى قصد به أوهنها ما يكون 
العولى الادارى فباخارجا عن ساطة الادارة 
اطلاقا 

واذا كان الع .ل الادارىفى الال ةالاولى ‏ 
قد خااف القانون فى موضوعه والغرض منه 
فقدصدر منالادارة وهى تما-كم أصلا:فيذا 
لقانون معين يعطبا الساطةفيه ولو الى حدما . 
فلا تزال صفةالعمل الادارى لاصقة بوتحميه 
من تعرض القضاء له بتعطيل أو الغاء ٠‏ وكل 
ماله من ولاية هو تضمين الافراد عما أصامهم 
هن ضرر من جراء العمل الادارى 


أما ف الحالة الثانية فلم يبدأ العمل إداريا- 


العدة الثاى 


اختلف عن القانون أو لم تخداف فبوغصب 
لا يستند الى القانون إطلاها ‏ فلم تعلق به صفة 
العمل الادارى حيث يكو نعلا اي ةالقانون ‏ 

فو ليس علا إداريا هسب بل اجراء 
غير موجود قانونا لاتمنى الاي بابطاله بل 
تتخطاه كلية 


؛ - مجرذ المقارنة بينهاتينالحالتين ‏ ولو 


أنهما ليستا كل حالات تجاوز السلطة ‏ تعطى | 


ذكرة صرح لاف-كرةالنئس بعية فى المادة ومن 
لانحة الترتيب . وحصلبا ان العمل الادارى 
الذى يتمتع حصا نة القانون هن تعر ض القضاء 
له بالالغاء أوالتعطيل هوالذى يصدرهن جهة 
الادارة الختصة باصداره والذىيدخل أصلا 
فى عمل الادارة عموما 

وقد عن ذللك فان نص المادة المذك تورة 
20 رض1 - العمل الادارىكغالها لها لقانون- 
ومنفز ق على أن 
المادة ليس هو القانون العام ,ا 
الادارىالخاص 
الادارى كقانون المحلات المقاقه أوالمضرة 
وقانون تعاطى مبنةالطبو لائحةالترع و الجسور 


اليه هذه 
ل القانون 


الذى تنفذه الادارة بالعمل 


لقانون الذى تشبر 


وقانون الموظفين وما الى ذلك 

فأساس الحصانةلتى يتمتع سم العمل الادارى 
عن تعرض القضاء له بالفاء أو تعطيل هو أن 
يستند الى قانون معين رشع تنفيذا له و بعص 
الادارة مره اسلطة العمل الادارى على أ ساسسه 
وعختص به الموظف الذى قام به 

وفالقول بالمكس استهتار صارخ تحقوق 


الافرادواطلاق للعمل الادارى من أىضابط | العما 


القسم الثانى 


1 


ألسنة الخامسة عشرة 


4 


يتصل نحسن إدارة أعمال الدولة وتوذيع 
الاختصاص بينجهات الادارة توز يعاءنتظما 
يضمن ذلاك 

ه - قضاء انحا كم الفرئسية ‏ رغها عن 
قصور ولايتبا على الأعمال الادارية لوجود 
بجلس 


الدولة - وما تظوره من التردد الشديد 
قَُ تقرير اختصاصها بالفصل فما يتراب على 
اللاعمال الاد دارية اله اطلة من ثريا تقدم 5 
مضطر د على اختصاصها لا بابطال ل السمل 
الادارى الذى لاتختص به الادارة إطلاقا 
بل باعدار ه باطلا لاوجودله قائرنا فتتخطاه 
كل زتشمل فما يترتب علبه من آثار على 
هذا الاعتما , 

5 استناد اد لامر بايقاف تشغيل ماج الى 
المسادة السادسة هن قانون اله_لات الاضرة 
بالصحة والمقلقة بالرراحة هواستناد خاضء 

أولا- لآن حك المادة المذكورة لايتذاول 
بصربح نصها إلا حالة النتقص فى الاشتراطات 
الصحية فتجيز أن يشترط فالاشتراطات النى 


تعلنها الادارة لصاحب العمل ! 


إيقافه مو قتاحنى 
آم وفى حالة تاف بداهة عن حالة زوال 
رخصة العمل بتغبير حالته تغييرا جوهريا أو 
لأى سبب آخر. فق هذه الحالة لا يكونممة 
حل لايقاف العمل حدى ثم اشتراطات ما 
بل يغلق المحل حدى إصدر ترخيص جديد , 
ثانا لآن حتى إيقاف التشهيل لنقص 
الاشتراطات ليس أمراختص المدير باصداره 
بلشرطا من الاشتراطات 0 وزير 
الداخلية وترسل للمديرية لتعللها الى صا 


1 


وا : العده الثانى 


القسم الثانى 


ألسنة الخامسة عشرة 


إذا م تصلح المسادة السادسةالمذكورة 
سئداً سامسا لام إيقاف امحاج ‏ وكان هذا 
الام خارجا عن اختصاص 


لايستند الى ند إطلاقا فى القانو 


إن . وليست 


المندير - فهو 
الادارة من المدير إلى وزير الداخلية مختصة 
باصداره . فل ينص قانون الحلات المضرة 
بالصحة والمقلقة للراحة على إيقاف التشغيل 
كجزاء على نتباءالرخصة أو على الأقل كاحتياط 
ما ولو أله ليس للاحتياط معنى فى حالة لا 
تحتمل إلاالعقوبة على جريمة كجميع الجرائم 
وكل مالص عليه القانون هو اعتبار عدم تنفيذ 
أحكايه جيعأ م فم | الحصول على رخصة 
جديدة مخالفة ترفع ما الدعوى العمومية 
على صاحب لمحل يقضى فيا القضاء بالغرامة 


والغاق أو بالغرامة فقط سب الأحوال 


ولا جوز بداهة أنتسابق الادارة القضاء الى 
توقيع عقو ية تقديرها والقضاء ما من أخص 


عمل القاضى . 
ولايره على ذلك 
بيقاف العمل بالج مستمدة من ساطتها العامة 
لمنع وقوع الجرام .أولا ‏ لآن القوانين 
الادارية الخاصةنحد من - إلقا نون العام 
ف بملحه للادارة من سساطة ما نص فيها 


أن صفة الادارة فى 


من أحكام هعينة تنذىء حةوقا والتزامات 
لاحكومة والآفراد بعضهم على بعض . ثانيا - 
لآن إغلاق انحل هو بالذات 


ينص علماالقانون فلا يوزأن يكون إجراء 


العقوبة التى 


انتخذهالادارة لمنع مل نبت مخاافت» للقانون 


بعد فان هذءالخالفة لاتثبت إلاحك القضاء . 


ولعل أقطع ما يدل على فساد هذا الرأى 
أن المشرع قد نص على حالة معينة أجاز فيها 
للادارة حقإياف تشغيل العمل قبل الفصل 
فى انخالفة وهى حالة نقص الاشتراطات الصحية 
فان فى هذا اللص مونى الاستاناء من قاعدة 
عامة هى التى يقضى بها المنطق القانوالصحيح 
والالما كانت مة حاجة اليه . 
7 

« حيث انالدغوى تتحصل فى ان ل#دعى 

الأول محاج؟ اقطان 


مرخصكه بادارنهبشرخيصكرة ؟؛ الاسنة روا 


فر اليدماص با ماصورة 


وقد أجره لاأخيه المدعى الثالى بعقد تارضسه 
أول سبتمبر سنة 1م14 أدة ثلاث سئوات , 
ورنماً عن أله مستكل الاشتراطات القالونية 
فقَد أل المدعى عليه اأثانى بإيقاف لشميوقما 
سبتمبر سئة «#ه١‏ بدعوى أن المدغى الأول 
قد أدخل عى أظام العمل لغبيرات جوهرة 
لاننطبق على الرسومات المعتمدة . وقد تله 
هذا الاأم بوم صدوره إغاقالمحاجوالكانب 
والسك ن الأصودى فرقم المدعيان هذه الدعوى 
ل مها بالمسكم ‏ أولا - بندب خبير تتكون 


مأموربته :-1- إثيات غان أنواب ل اج 


والسكائب والسكن الخاص ‏ ب بان وجود 
مابوجد بداخل المكاتب من أوراق ومستئدات 
ودفائر ‏ جح - إثبات حالة الاقطان والبذود 
المحجوزة داخل المحاج وما أصابها من تاف 
ثانيا ‏ أصاباً . بنك الاختام الموضوعة على 
أنواب المسكتب والسكن ن الخصوصى واللحسلات 
الاأخرى دون الا بواب الياقية الحاصة يمحل 


وجود الآلات واحتياطيا ب بتسايم الاأوراق 


والدفائر والسكييالات ‏ ثالثاً - بنسليم الاقطان 


المدد الثالى 50 


م" 


الثانى 


السنة الخامسة عشرة - + 


والبذور المحجوزةداخل المحلج هد إثمات حالما 
وقد رفم المدعى عليه الدعوى أولا - يعدم 
ا اماس الام الاأهلية بالفصلفى الدءوى عدأ 


/ 
ى_ الوارد بالفقرة الاأولى من الطلبالا'ول ) 


2 م 
بالفعمل ف الدعوي - ثالثاً ‏ 
لالعدام الدمة لامدعيين فما 


1 1 
إعدم ختصاص قاضى الا مور المتعحلة 


و وحيث ان الهكة ترى أن هرد لبحث 
كك ل هن هذه الدفوع ع واللوضوع محلا فها بلى : 
أرب فى الر فو ع الفر عب 
ص المحاي الاهلية 
« حيث ان قوام هذا الدفم | أن فى القضاء 


!-عدم اختصا 


بالطلءات فى الدعوىالذاء للااص الادارى الصادر 
بأبقاف العمل فى اداج فض الاختام ا موضوعة 
ع ىأ بوابهوماحةاتدوهو أ شرج عن اختساص 
الما 3 الاأهلية القضاء به تطبيقا لاعادة 16 من 
لام ترنيما 

« و<يث ان الطلءات فى الدعوى ليسثمن 
طبيعةواحدة متدائسة نحيث يكن إرجاع الدفع 
فسا المسئد واحد . فهىف الوائم دعويان : طب 
فى مثرقت بائبات حالةمابا! لانت م نأوراق 
وما بامحلح لج من أفطان وما الما : 
مستعجل بض الاختام على الاب والسكن 


15 
ب دفعى 


وتسليم المدعبين الاقطان والذ وراق . فاذا صح 
القول بأن ف القضاء بهذا الطاب الثاتىالغاءللا مر 


الا'دارى سئدا ماللدقم بعدم اختصاص الحا كم | 


الأهليةبه , فلايفوم كيف يكو نك.ذلك بالنسبة 
الطلب الول . فأن جرد أن يقوم الخبير بأداء 
أمو ربته بمعايئة مابداخل الحلج لايلغى الاأمر 
بأغلاقه ولا بءيده لنعمل , وايقاف العمل هو 
جوهر الاثمر الادارى وكل معناه . 
الحرير الاختام 


واذا فض 
عن الا'بواب فاما لتعاد بعد أداء 


أ 
0 
عدم قبول الدعوى 


' مأمودية مكوقتة سر بعة وليس وضسم الاختام 


بالذات هو مرى الادارة بداهة 
2 وحيثان الم .دالطبيء ى لدفع هذ الطاب 
من الدغوى هو عدم اختصاص لكالا هلية 
ذظر دعوى الموضوع التى يبد ها الدعيان 
بطاب ارات الحلة , فا اخةصاص الك ة بار هذا 
لطاب ع_دد باختصاص اماكم الا" هاءة بنظر 
1 اوضوع فنالا صل ان ن اختصاص قاضى الا" مور 
ات الغ 


المستمحلة بالقضاء بالاجراءات اللمثوفئة | الستعولة 


بتحدد باختعساص لمك الدنيةاتى يتفرععما 
بالفصل فى موضوع اق بين الطرفين فاذخرج 
عن اختصاصها | بأنكان نزاعاتجاريا ( ففرنكا )أو 
جنائيا كالاشكال فىتافيذ حك جد جدالى. .أومدنيا 
لاص 3 انا كم الدنية كطاب تعو يض غن 
أهر إدارى. 
تعاب انفصلفما فر ععنه من الأمور الموئتة 
(راجمكتاب16165هم علاة و06 2000503 
فؤقع وعل 2ع ليرلياك - 
4؟ وما بعده) 

(وحيءكث ث الإسناد الدقم إلى هذا الوجه توحد 


ااه القانون - خرجعن ٠‏ اختصاصه 


المزءالثاتى شد 


الدعوى بشقيها هثار الذاع. وموضع الفصل فمها 
وهر مقدار مامخالف به اله 53 الأدارى الصادر 
منالد بى عل يه الثانى باق محليج المدعيين إلقانون 
وحد 7 الذىتمص علبه المادة ١١6‏ من لامحة 


الترئيب ؛ هل هو باطل بطلانا جوهر يا تجوز معه 


لحك مض الاختاموإئبات الالة 7 أوأنه بالف 
القانون من <يث الشك لأوالموذوع ‏ أ:ختص 
الممكلة الدنية بدعوى تعويض ما أصاب 


المدعيين وتختص هذة المحسكة ‏ تبعا- باثبات 
المالة ٠‏ ولاجوز فض الاختام 7 
د وحيث أن الحد من ولاية السلطة القضائية 
على “عمال الاأدارة العامة التى تحجريم! السكومة 
إطلانالها 
) 5 


كنتيحة لميدء الفسل , بي ناأساطةين ليس 


7 العدد الثانى 


م نكل فيد أوأصل فانونى ترجم اليهفى حدودها 
وتطبيقها . 

فى كدملم نمال السلطة العامة مفروض فيه 
أن ار الى تحقيق مصاحة عامة للدولة يجب أن 
يستند الى الأصولالمقررة فقانوثم! العام-وكممل 


ارى يجرى تطديقا لمكوفانون ادارى خاص ٠‏ | 
إدادى يجرى تطبيقا خونائون ادادف 0 | وزو وم ووز مز بروج لاباتونصيفة 1١6‏ ولمعءظ 
5 : ف الذى قصدم. هذالقانون | : 
نجبان برى الى الارض أذى قصد هد القانون عتاطنام غأمعل غع 1 ةدام أسقة أأمعل ع0 


فر والذى تحدد معنى وجوده وكيانهبالذات وجب | ريو صعيفة ) ؟؟؛ وفى مصر تحددت وظيفة 


أن تتوفر فيه الاجراءات الشكلية التى نص عامما 
القانون لنفاذه فغروض بأن فمها ضمانا أقوق 
الافراد وأنيصدرمن الجبة الاداريةااتى تختص 
به يكم هذا القانون , 

ونما عدا ذلك للادارة كل السلطة فى تقسدير 
الاجراءات التىتافخذ.ها العمل الادارى والظروف 


التىتراها مناسبة لذيك , وفى هذا الحد فحسب | 
ينحدر اطلاق ساطتما فى التقدير (راجعكتاب | 
| القضاء ورقابته لعملها ,فانهذا القصد ليسمطلقا 


0م عل عمعصسعموناه)26 ليوروكق 
صحيفة م5١‏ ) فاذا تعدته فقد جاوزت سلطاما 


فيه تاوزا #تلف التشربعات الحتلفة فى تقدير | 


المزاء عليه بحسب المدى الذى تطبق فيه ميدء 
النسل بين السلطات فان هذا المبدأ بالذات هو 
الذى كيف هذا الجزاء ويحد منه . مهماكانت 


الساطةااتىتوقعه فقد تسكو نإداريةأيضامافى فر نسا 


د و<يث اله لذلاك قذى مما اس الدولة فىفرلسا 
بالغامكل عم لتتجاوز به الاأدارة سلطتما ف جميع 
جدود هذا التجاوز . سواء خالف العمل دوح 
القانون مزه نادم عل لمعسع معدهغة2 أو 
صدرمن مو ظف غير مخ ص به 1غ ممع 1 
أوكان فى ذاته خارجا عن ساطة الادارة اطلاقا 

يصيم غصبأ أه10لاوم 06 11028ملاونا 
أوخالف الاجراءات الشكلية التى يتطلمها القانون 


القسم الثانى 


/ 


ا 


العمل الادارىالذى ”تجاوز فيهالادارة س 


السنة الخامسة عشرة 


وفى جانب ذلك جبدت الساطة القضائية عن 
تقرير اختصاصها بالفصل فما يترتب من الآمار 
على العمل الا“دارى الباطل . بلع نتقرير ماينشأ 


ينات حتى بعد القضاء 


عن تنفيذه من النض. 


| ببطلانه من القضاء الأدارى ( راجع حكتاب 


تناع لمع مه بدك عمتمتدعمعاء 12116 


لد 5 الأهلية بالنسبة للعمل الادارى بعدم 


التعرض لهبتفسير أو تأويلحتى وباك بالتعو يض 


متى صدر مالفا لاقانون 
«وحيث اله اذاكان قدس الولاية القضائية على 
نبا 
فى حد ال-5 بالتهويض فى بلد ليس فيم! نظام 
القضاءالا'دار ىقسي على حقوق الا'فراد أ البها 
المشرع | إمعانا فى استقلال اللادارة عن اقسدير 


ولو أنظاهر نص المادة 16م من لائحة تريب 
اناكم الأأهلية قد تفيد ذلك ؛ لالشية إلا لان 
المالات التى نتجاوز فيبا الادارة سلطائها ليست 
منطديعة واحدة وأثر واحد على العمل الادارى 
وكيانه ووجوده فنا ما يخرج في العمل الأدارى 
يختلف 
له عن الغرض الذىقصدهالشارع منالقانوزوهذه 
عالة «أملالاهم ع غمعضصعمءنامععل ع1 
لنفاذه . ومئها ما يكون فيها العمل الأدارى هارما 
عنسلطة الأدارة إطلاقاً 

م وحيث انه اذاكان العمل الادارى فى الحالة 
الاأولى قد خالف القانون فى موضوعه والغرض 
منه فقد صدر من الادارة وهى تماسكه أصلاا 
تافيذا أفانون معين يعطيها الساطة فيه ولو الى 
حد ما . فلائزال صنة العمل الادارى لاصقةفيه 


عن دوح القانون الذى بقع تفاذ] له . 


العدد الاالق* 


تمميه منتعرض السلطةالقضائية لهبتعطي ل _أوالغاه 
وكل مالهامن ولاية عليه هو نضمين الادارة تمأ 
أصاب الافرادمن ضر منه ٠‏ وأمافى الالةااثانية 


ذان العمل يبدأ عملا إداريا اختاف عن القانون | 


اول #تلف بل غصبا لايس ند الى قانون إطلاقا , 
ذم تعاق بدصفة العمل الا'دارىبحيث ]كو زعلا 
١‏ 7 انون فهو ليسملا إداريا باطلا خسببل 
جراء غير موجود قانونا لالءنى اماك بأبطاله 
ل تتخطاه إطلاقاً 
« وحيث اله اذاكانتهاتان ا التازليس:ا كل 
الات مخالفة العمل الا 'دارى لاقانون . ذان جرد 
المقارنة بينهءا صورة صحيحة للفسكرة التشريعية 
التىيستند المهائص المادة 16 من لائحة الترتيب. 
ومخصاما ان العمل الادارى الذى إيتمتم ' محصانة 
لقانون من تعرض القضاء له بالالغاء او التعطيل 
هر الذى يصدرمن جبة الأأدارةاتحتصة بأصداره» 
والذى يدخ لأصلا فى تمل الادارة مموما (راجم 
كتاب دهاسف القانون المدنى»تكلة اختصاص 
لبذة 4/ وكتاب مسؤولية الدولة لعبد السلام 
بك ذهنى ص0١‏ وما بعدها) 
«وحيث انه فضلا عن أن الفسكرة التشربعية 
فى الادة واهى التىتوحى مبذا التفسيرفان نص 
المادة أيضا يستلرمذلاك . لاشىء إلا لاأنه أذا كان 
متفقا على أن «القانون»الذى آشيرالمادةالمذكورة 
الى وقوع العمل الادارى الها له ليس هو 
القانو العام . بل القانون الادارى الخاص الذى 
جبة الا'دارة .كقانون المحلات اللفرة 
بالصحة 1 المقلقة لاراحة وقانون ن تعانى مبنة 
العاب ولا حةالترع والجسور , وقانون الموظاين 
وما اليها . 


ناذه < 


فان ذلك يفرض بداهة ان يستند 


العمل! لأدادى فى الواقع الىقانونيمطى الأدارة | 


وما ساطةالعمل الا“دارى ويختص بها موظف 
الذي قام به 


القسم الثاني 


السنة الحامنة عشرة ‏ ١,,؟؛‏ 


« وحيثانه فالقول بالعكس استهتار صارخح 
قر قالافر د واطلاق للعمل الا'دارى من أى 
ضابط يتصل يسان إدارة أممال الدولة ٠‏ وتوذيع 
الاختصاص بين حرات الادارة توزيعا مننظما 


يضمن ذاك . والا فايتصور ا نص بصدره أمين 
مرك بتعطيل جرياة أو أن مأمور مركز 
بيصد رأمرا بنع ملتكية عقار لضمهامنافم العامة 
فى بلدله 7 

« وحيث ان قضاء الحا 5 الفرلسية . تمعن 
قصود ولايتها عنى الاعمال الادارية لوجود مجاس 
الدولة . وما تظبره من التردد الشديد فى تقدير 
اختصاصها بثرتيب آثار الاتمالالادارية الباطلة 
3 تقدم مضطرد على اختصاصها لا باإطال العمل 
الادارى الذى لاص به الادارة ٠‏ بلىباعشاده 


| باطلا لا وج_ود له قانونا فتتخطاه وتفصل فها 


يثرتسعايه من ثار على هذا الاعتباد (٠‏ راجم 
كتاب اباتون المرجم المقدم نبذة هه يفة 
ور امرجم التقدم صيفة 6" ولاقرير 
الجرءالاولديفةة ا وعداو لم2 2و1لة12 
4 عنوت0ملمء5 موالوط 8 222 ,10 
وك اس الدولةى ه فبرايرسنة 15١4‏ 
ا الا بالك 
صيفة هم ) 

د وحيث ان أم المدعى عايه الثانى بايقاف 
تفغيل لج المدعيين قد استئد الى حك المادة 

يل مملج المدعي م 
السادسة من انون المحلات المضسرة بالصحة 
والمقلقة لاراحةوهو اسنناد خامىء : أولا ؛ لان 
- المادة المذكورة لايتناول إصريح نصما إلا 
حالة النتقص فى الاشتراطات الصحية . فتحيز أن 
إإشترط فى الاشتراطاتالتى تعانمها الادارةاصادحب 
العمل ايقافه 0 حتىم . وهى حالة تختاف 


بداهة عن حالة زوال رخصة ة العمل 2 غبير حالته 


تغييراً ع ا 


العدد الثان م 


الحالة لايكون نمة ل لايقاف العمل <تى تثم 
اشترامطات ما . بل يغاق الله-للى حتى الصيدر به 
ترخيص. ثانيا :لا'ن حتى ايقاف التشغيل لنقصس 
الاشترطات ليس أمرا مختص المدير باصداده بل 
ثمرطا من الاشتر اطات التى إءتمدهاوزير الداخلية 
وترسل للمديرية لتعائها الى صاحب العحل 


4ل 


« وحيث اله اذا 1" الصاح المادة السادسة 
المذ كور ةس :دا ساما لامر قاف حاج المدعبين. 
وكان هذا الاأص خارجا عن 
عليه الثالى . فرو لايستند الى نمة سند إطلاتا 
فى القانون . المدبر الى 
وزير الداخاية #تصة بأصداره . فلم ينص قانون 
المحلات المغمرة بالصحةوالمقاةةللراحةعا.ه؟. 
على نتهاءالرخصةأوعل اللأقل_كاحتياطما ‏ ولوانه 
ليس لاحزاء أوالا<:.اط مءنى فى حالة لاتملالا 
المقوبة جرعة كجمييع الجر انم وكل مانص عليه 
القانون هواءتبار عدمتنفيذ أحكامه ججيعاعافما 
المصو لعل رخصة جديدةخالفةترفم بماالدءوى 


اتماص الأدعى 
وليست الادارة هن 


الحموهية عل صا<ب العمل ويقغى فمها أأقضاء 
بالغرامةوااغاق أوباله 
ولامجوز بداهة أز 


ع 
عقوبة نقخيرها والقضاء بباءنأخص م ل القافى ١‏ 


« و<رث الهلايردعلىماذه ب اليهدفاع اللمدعى 
عامرماى جاسة المرافعة ان صفةالادارة فى إيقاف 
العم لل حاج المدعيين مستءدهن ن سااما العامة 
فىمنع وقوع المرائم  :‏ أولا ‏ لان القوانين 
الادارية الطاصةتحدهن 3 قواعد القاثون العام 
هن حيث ساطة الادارة عما ينص عليه فما من 
أحدكام معينه لذاك:نشىء ااسترامات و<قوق 
لاحكومة والافراد بعضهم على بعض ( راجم<كم 
محكلة الاستئناف المختاطة أول مانو سنة +..وا 
ججوعة التشرييع والاحكام امختلطة عدد 14 ص 
بام ايا لاناغلاق المحلهو بالذا تالعقوية 


القسم الثام 


السئةالخاشة عشزة 


التىرينص عامها القانون فلاو زأنيكون اجراءاً 
تتخذه الادارة لمنم للم تثرتطالدته اقانون. 
ان هذه اللحالفةلا ثبت إلا كم القضاء 

« وحيثان أقطم مابدلعلى فسادهذا الرأى 
أن المتمرع قد نصعفىحالة معينة أجاز ذمباللادادة 
العمل قبل القصل ف المحالةةوهى 


حقابقاف اشح 
حالة نص الاشتراطات الصحية . فانفىهذا النص* 
معي الاستئناء منقاعدة عامة هى ألتى يقغى 5 
| المنطق القانوتى الصحيح . والا لكات ة 
حاحة إليه 
د وحيث ال صل هذاال<ثازالا "م الذى 
أمدره المدعى عايه الثالى بايقاف العءلى فى ماج 
المدعرين لاب ةن الىالقانون ولاضتّص بهالادادة 
اطلاقا . 
قانونية ما 
د وحرث انه بذاك تسكون المحاك الاأهلية 
| مختصة بالفصل فما يترتب على هذا الاجراه . من 


نَ 


فبو بذاك إحراء باطل لا تحميه حصالة 


<قوق والتزاماتءوضوعءيةوفىاءتيارهملاباطلا 
ٌ لاوجود له قانونا 
دو<يث اله لذاك يتينرفض لدف الاوك 
ظلر الدعوى 
« و<يث ال الاتيحة الملازمة لادحث الذى 


ب ب عدم ا<ة #صاس المحكة نظ 93 


ساقته امسكة فما تقدم أرك يتوفر سيب 

الاسستجالىطاب المدعرين إثبات حالة مابداخل 

اداج من هواد وما فى المسكاتب من أوراق 

ودفائر وفى استلامها فان ما حقثابتفى ذلك - 
كا أن طما مصاحة فى إث.ات ما أصاببمامن جراء 
تنفيذ أصى الغاق عليرا ف 
عليها حالته السابقة عليه 
« و<يث انه إذا كان للمدعيينمصاحة محققة 

ف استلام 
ى للانتفاع به وبذلك يتوفر فى طابهما 


ل أن يقد وضم يدها 


السكن الخاص الذى أغافه أصي المدعى 


“العدد. الثاق” اله 


م 
به سيب الاستعجال ان ه_ذا لدبب لاستند 


الى فى بالنسبة المسكاتب ‏ فان انتفاع المدعبين 
بم! ملحق بانتفاعه) بامحلج وها لم يطليا فتحه 
وبذاك بزول سبب الاستعجال فيه 

« وحيث انه اذا كانت مصاحة المدعيين ف 
لكاتب فى فى استلام ما بداخلها من أوراق 
ودر فان هذه المحكة المق قانونا فى أن 
آسةبد لطلبرء|الا'صلى بفتح المسكاتب يتسايمهها 
ماما من أوراق . وهو الطاب 
مقرد ان لقاضى الا مور المستعجلة الساطة فى 
ااقضاء بالاجراءات التحفظية التى راها أكثر 


موافقة اقانون واظروف الال دون أن يتقيد 
إطلبات المدعبين على ألا يكون فى القضاء مها 


الا<تياطى فاله | 


1 


للأنى اسنةالحامة عشرة ادض, 


عسكية 
الدعو منشخ صم أثبت فمها صفته ثبونا بحا 
أصا يتنافض مم البداهة ذانها 
لأ * 
2 وحبثان المادة السادسةمن لا مة الحلا 
العمومية الصادرة فى 9 اغساس سئة ووو 
تنصعلى ‏ الا دخل لاحكومة مطاقافها يكون 0 


(للخير م من العلاةاتمم المرخص لدبانشاء وتشويل» 
08 7 
| 2 محل .... بل بكو زالمرخص لدهوالؤول» 


0 ع نكل حمل يمحدث ضررا أو غير ذلاك » 
« و<يث ان هذا النص محده العلاثة مع 


إضعرار بالمدعى عليه أكثر من الطلبات الاأصلية أ 


) راجم جار وثيه الجزء زء الثامن صيفة ومو ) 
د وحيث اله لذاك يتعين ا1-؟ إعسدم 
اختصاص المحكة بطاب فتتح ال مكائب 
فى الوطوع 
3 الدفم عدم قبول الدعوى 
« <يث ان محصل هذا الدفم أن ليس بر 


المدعى عليهها والمدعى الثافىعلاقةق أو 
دن ا مباشرة قباهما . وان <حق المدعى 
الااول عايهها هو <ق ستمده من الترخيص له 
بتشهيل لى اماج وهو صادر له بصفته الشخصية 
يجب انْتستئد دعواه قبل السكومة الى هذه 
الصفة دون غيرها 

« وحيث اله لانزاع فى ان لقاضى إلا مور 
المستتعجلة ساطةاللفصل فى قبو ل الدعوى من المدعى 
الااذااستلزمؤلاكبحثما عميقايءطل صفة الاستعدال 
فما. والافاناانفاذ الواجب للاجراءات التىبقذى 
بها قاضى الا'مور الم.تعجلة وا<مال عدم امكان 
اصلاح الاثثر الذى يترتب علم! بعل قبول 


المسكومة رخص له دون الغير يدا , 7 
الحسكة عاما . فان الغمرر الذى نصتعايه المادة 
قد محدث من نقص الاشتر أطات الصحية أو دن 
اأمباء الرخصة سيب مأ 


« وحيث اله لذ كلاثوفر العلاقةبين المدعى 


الخ ول والمدعى الثاليصفةالدعوئ طذا الا'خير 
ا قبل الحكومة 


« وحيث اذالاأصلى أن توفر <ق الدغوى 


لشخص بصفة مالاعنم من قبوهابصفة أخرى , 


| لاسيافى اجراء تمذلى سرع مؤت تكبذهالدعرى 


« وحيث 


الهلذيا يتعين عدم قبولالدعرى 
دن المدعى ااثالى وقبوها دن الدعى الاول 


« وحيث ان المحكمة لائرى مصاحةلمدعى 
| فى طاب اثبات فاق ابواب المحاج والمكاتب 


أن- وهر الطاب الاول فى الدعوى . 
قد أقر ذفاع المدعى عام بذاك كنتيجة لامر 


نشغيل الذى أصدرهالمدعى عليه الثاتى : 
ولذيك يتعين الم بعدم قبولالتالب الا'ول 

« وحيث أن محصلى ماتقهدم اله يتمين الم 
للمدعى باث.ات حالة الاقطان والبذور الموجودة 
بداخل المحاج والأوراق والدفئر فى اللكتب 
وأسايءها للمدعى الاول على أن يحصل التسليم 


بعد اثات الحالة 


. العذد الثانى' 


دوءيث ان المحكة لاترى ان تفرد إثبات 


حالة الاقطان والدفائر كديرين أ<ددها زراعى | 


و الآخر حدالى ٠‏ فالإثيات حالة الدفائر لاس تلزم 
اكفاءة فنية معيئة لاتتوفر لدى الحبير الرراعى 
« وحيث ولو ان القضاء إفتح سكن المدعى 
الخاص ب ةند الى بطلان أمر المدعى عليه بذلك 
فانغاق امحلجسيءر ض لفصل حكة الجن المستأئفة 
فى الدعوى العمومية التورفءت عل المدعى الأول 
ولماساطة تديرمدىماستقفى به . وهل يتناول 
ايقاف التشخيل أو الغاق وهل عمد هذا الغاق 
الى غير محل الآلات من سكن ومكاتب وما الما 
« وحبث اله اذا كان الا'صل ان قضاء قاضمى 
الأمور المستعدلة بالاجراءا تالمستهجلةهو قضاء 
موقت حتى إفصل فىموضوع الق بين الطرفين 
انهه الحكة ترى اذتكوقت فح السكن الخخاص 
بالكم فى الإعوى العمومية حك انتهائيا 
« و<يث ان المدءبين طابا ابقاف الفصل فى 
المصاريف فيتعين اجانتهما لذيك 
« وحيث انالهكة لاثرى #لالشمول ال 8 
بالنفاذ بنسخته الا'صلية 
( قضية معد الدناوى بك وآخر وخطر عنهما الاءتاذ 
مكرم عبيدا ضد وزارة الداخلية للية وأخرى رقم 4.٠‏ سئة +مو١‏ 
المرسكي رئا-ة حضرة القاضى كمد على يشدى ) 


0 
حكية مصر الكلية اللأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
م كتوبر سنة ١06‏ 
١‏ اختصاص لمحا الدثلية . أرام إدارية 
- اغتصاص الام الاملية ٠‏ عدم 
الفومسمبون ال 
م اختصاص قاضى الا*مور الاستمجلة - 


جواز الطمن وفرارات 
٠‏ اعثبارها أواص 0 
دعوى اثباتعالة , 
مبادى. القانوية ١ ٠‏ 
١‏ لاتختص الحاكر الاهلية بمقتضى وظيفمم! 


القسم الثانئ 


المنة الخاالشة عشرة * 


| بتأويل الأواص الادارية أو تفسيرها أى 
البحث فى صحثما وعدمه بأى أجراء متهلو 
بالتحقيق . 

٠‏ وطافةط القضاءبتهو يض إذاما+الفت 


هذه اللأوامر القوانين للك المخالفة التى ب 


إثاتها من واقع دوه الأدامر لكر 
إنكانت مسيبة أو الاسر أبالتى تقدهها الادارة 
باختيارها 


م لاو زالطمن فىقرارات القومسيون 
الطبية من وجهدة الصحة وعدمه متعلقا 
بالاجازات والاحالة على المءاش إذا ماظور أن 
القومسيونات المذكورة تشكات طبقاً للقانرن 
وليس للحا كر اجراء أى تحقيق ف سبل الطمن 
على#ة هذهالقرارات باعتبارها أوامر إدارية 
؛ - ولو انه ليس لقاضى الآامورالمستعجلة 
فيدعاوى إثيات الحالة أن ببحث في الموضوع 
عا 'ذاكانت الدعوى منتجة من عدمه يدب 
عليه طيقا لنظام الها 1 أن يبحث عما إذا 
كانت الدعرىمن ن اختصاصه أصلا أملا وذلك 
للقضاء فىالاجراء المؤقت والقًا عدة العامة أن 
قاضى الأدور المستعجلة بختص بمقتضى وظيفته 
بما ختص به قاضى الموضوع باعتباره فزعا 
منه ‏ فاذا كان لاوز لقاضى الموضوع أن 
يأمر باجراء معين فى سبيل الطعن على أمر 
إدارى لاعتبار ذلك تأويلا للأمر فلا يق 
أيضا هذا لقاضى الامور الستعجلة لتعلقه 
بوظيفته واختصاصه العام 
ه ‏ لابحوز اذا تعبين خبير لأاثبات حالة 
معيئة بقصد الط لطعن على قرار ات القوهدسيون 
الطبية باعتبار ذلك تأويلا لامر إداري 


الدد التأنى. ' القسم الثانى 


السنة الخامسة عفرة #ل) 


ابي م00 


الكو 


«من 'حيث ال اللدعى طاب المكم بصفة 
مستعدلة بشدب أطاءاختصاصيين لاثيات حالته 
الصحية والتحقق من انه صحيح سايم معانى . 
« ومن حيث ان الحاضر عن المدعى عليهما 
دفع ‏ أولا بعدم اختصاص الما م الأهاية 
بنظر الدعوى بالاسبة لوظيفتها لتعلقها بتأويل 
قرار القوم-يون الطى العام وهو أمر إدارى 
الشىء الخار ج عن اختصاص الها ؟الا'هلية عملا 
0 رض رتيب الخ الأأهاية 
ثانيا ‏ بعدماختصاص قاضى الا'مور المستمحلة 
بنظر الدعوىاعدمتوافرركن الاستعجال_ثالئا- 
ف ا موضوع إرفضها لدم دما واسآند فى 
إثبات دفاعه إلىتقارير طبية وقرادات قوميون 


طلى الاسك:درية والقومسيون العام بالقاهرة 


« ودنحيث انوقائم الدعرى بحسب الظاهر 
5 1 9 31 

منعر إطتها 'تحصل فى ال المدعى عين طييأ فى 
مصادةالصحة العهومية فى سنة ١911‏ وتدرج 
فى وظائفها <تى شغل أخيرا وظيفة مغتش قسم 
مدر القديمة وحدث أن اعتراه فى أوائل بونيه 
سنة 194 مرض باطنى لشأ عن اجهاده العمل 
أخذ منأجل علاجه أجازةهرضية قدرها عششرة 


أيام م مدت إلى عدر 


( اخرىي شنى بعدها 
م طلب مداحازته طلا لاراحة ولوجوده .دود 


الذقاهة تمرح له باجازة قدرها شور ولصف 
أخذفهها كفايتهمن الراحة ولسكن القومس.ون 
الطى العام قرر إعادة الكشف عليهعهر فته قبل 
عودته الى العمل فتوجه اليه قل نهاية الاأجازة 
لعرض نفسه عليه فطاب منه العَبل <تى تذتبى 
وعندانتهاها قرر القوه-.وذالطىفىم اسطس 
سنة وسة١‏ اعطاءه أجازة رغ سعته لمدة عش رين 


ا وثالئة لمدةشهر تنمى فىم؟ اكتوبر سلةوسه) 
أكل ذاك بغر ش احااته الى المعاش بدون مسو 
قالولى معانه فىمةتبلالعمر وكالالصحة والقدرة 
على العمل ما الجأه إلى رفم هذه الدعوى بصافة 
مستعحلة لاثيات حالته الصحية والتحقق منانه 
صحب.ح سليم مءانى خلافا لم أودد فى قرارات 
تومائة لمطالية 
الحسكومة بتعوإض أظير ماناله من اضعرار مادية 


القومسيون الطى متملقا بذك 


وأدبية إسيب اعطائه اجاز اتمر ضية قهرية حر مه 


من بعض مراتبه فمرا ثم أحالته الىالمعاش بعدذلك 

< ومن حيث ال .مدار البحث فى الدعرى 
يدور حول الاأمور الا'ربدة الأنية ‏ الأأول- 
حقيقة الدعرى الهالية ومرمى المدعى' منها 
الثانى ‏ اختصاص الماك الاأهاية عند الفصل 
فى دعاوى التعواض المنية على جاوز الادارة 
لساطتم! أوالفة الاأوامر الاداربة لروحالقانون 
وعلاقة ذلك بنصوص المادةه١‏ هنلا حة ترئيب 
المماك. الا'هلبة ‏ الثالث ‏ ماهية قرارات 
القومسرون الطب العام والا'حوال التى جوز فهها 
الطمن عليها و القى اجوز وكيدية إنما تالطءون 
واختصاص الحا الاأهلية فى ذاك - الرابع ‏ 
اختصاص اذى الاأمورالمستعحلةبالاسبة لوظيفة 
انحا 0 الأاهلية 

د ومن حيث اله فما مختص بالا'مر الااول 
فلوانلالدعى صاغ دعواهفىاجراءمؤقت لاثبات 
حالةهالصحية الا أزالثابت من وقائءهاالما تحتوى 
على لمن فى قرارات القومسيون الطب العام 
إسيت اعطائه أجازات مرضية ل لاحالته على 
المعاش بالرغم من دده كقوله لا أدبب متعلق 
كيفية تشكيله وغالفة ذلك لاقانون من عدمه 
بلى لعكونه اخطأ أو تعمد تقرير خلاف الواقع 


بوما ثم أجازة أخرى لمدة جة وعشرين يوما | فى القرارات النى أصدرها ‏ وبطلب لذلك من” 


سيو الْهده الثالى 
القضاء تعبين خبراءفى الطب اسكشف عليه وائبات 
هذا الحطأً أوالاش بتقر بر حا الصحيةوالتحةق 
مرسلامتها وب لكل ذلك إث.ات خطأ قرارات 
القومد يون الطى أمام السكة بواسطة خبراء 

« وهن حيث اله بالنسبة لل هر الثانى فن 
الممادىء المقررة فى المادة ٠‏ من لالمة رتيب 
لهاك الا'هاية والمبنية على مبدأ فصل الساطات 
ان اللا 
تنفيذ أمر يتعاق بالادارة وطافق طالقضاءبااتمويض 
عند خالفة الاثمر الادارى للثقانون 

« ومن<يثاتأوب ل وتفسير الاأمر الادارى 
معناه اتخاذ أى إجراء مثفت أومبيدى لغرض 
تغوم معالى الا'مر المذكور أو البحث فى ته 
لاعمل على مناقض:وعر قلته سواءكان ذلك ببحث 
أسباب الا مر أوالظاروف والملابسات ااتىأحاءت 
به أو الغرض الذى صدر من أجل أو أى شىء 
برىمنه الى تأويله على فير الوجه الذى صدرظاهرا 
من أجله بالرخم من صدوره فى حدود القانون 


الاأهلية ممنوعة من تأويل أو إيقاف 


وسواء أريد به م اق «صاحة عامة أ و الايقاع 
ياحد اله" فراد 

< ومن ححيث الهتطبيقاللةاغدةالمتقدمة فقد 
استقر القضاء المصرى والهرنمى ( مجاس الدولة 
فى فرنسا ) على عدم اختصاسيه بتحقيق أسبساب 
الا'وامر الاداريةئمهرفة-ه فى دماوى التعوبض 
التى يرفعما الافراد على المتكوءة بدعوى محالفة 
تلاك الأواهر لاةوانينأوفىكلدعوى قصد مها 
إثبات ذلك بيدا لامطالية بالتعويض وذلك بأى 
نوع من انواع التعةيق المنصوص عامها فىقانون 
الارافعات من بيئة أوتعيين خبراء أو استجواب 
أو خلافه لمعارضةذاك لمبدأ الفصل بين الساطات 
ومنافاته لاقانون الذى نص فيه على منع الحا كم 
م تأويل تلك الا'وامر واتخاذ أى اجراء من 
شأنه الوصول الى ذلاك واكسنى فى ا 


القسم الثالى 


ألسنة الخامسة عشرخ 


الخالفة أساس ااتعو,ضمن واف الأسباب الواردة 
فى الأمرأو التى تقدمها الادارة . برضائما (براجع 
فى ذاك محكة استئناف مهي الصادر 5 
؟ "مارس سنة .«ة ١‏ اللموعةارسمية س1 م9١‏ 
ص سروم الذى قفى بعدم جواز جماع دعوى 
تاوذ الادارةساطمامطلقا وبعدم تحقيقدعوى 
مخالفة الأمرالادارى رح القاون إلا دن واقع 
الاسراب الواردة فى الأمر أوالتى تقدمها الادارة 
برضاما وان أن انام غير ختصه ة بتأمسير الو وامر 
الادارية والبحثفى كما ولامياغ ةالسئدات 
والتقادير وأقوال الشبود المقدمة وان الفصل 
فى كل ذلاكهو لاساطةالادارية لدخوله ف حدود 
ولابنها وحك مك ةمصر استكناف فى ه ديسمبر 
سنة م؟9١ا‏ جموعة رسمية عدد 4١‏ اصمه 
ويقرد ان السلطة الادارية هى صاحبة الحق فى 
الثقر بر ما اذاكان اللمنون شفى من عدمه ولا 
جوز لامحاكم انتنظر فى إخراجه من المستشى 
لاس ذلاك بالأمسر الادارى الذى فى 
باستمرار اعتقاله) 


د ومن حيث أن عاماء القاثون فى فرتساقد 
أجمعوا علىذاك فىمؤافام العديدة حيث فرروا 
انه ليس لاس الدولة فى فرنسا س وهو الحيئة 
القضائية امختصة هناك بالفصل فى قضايا الادارة 
و سلطا أوس عبكئير من : انها 1 العادية عند نات 
تحقيق الا لعا التى تينىعليها ال رادات الادادية 
المطعون ذمها أو الاغراض التى بئيت علمها أو 
الطعو زالتى توجهضدها من حي الصحة وعدمه 
بأى وجه من أوجسه التحقيقات لاعتبار ذلك 
بدخلا فى الادارة ولهفقط عند الفصل ف الدعاوى 
النظر فى الاأسباب التى تدنى عليها القرارات ان 
كانت مسببة أو التى تقدمها له الادارة إذاكانت 
غير ذلك لاعتبار الاجراء بالتحقيق سبيلا الى 
نفسير تلك القرار ات الأمر الغبرداخل فى إختصاصه 


الندد الثاق" 


( يراجم كتاب العلامة البرت ::وطالك فى 
الاثراف القضاى على أعمال الادارة بواسطة 
الطعن بتعدى السلطة 
عل أعممملعء ال مدز عأمئممه عله 
د مملغوضص كتمتسلة'! 
طبعة وا صحيفة +0 حيث يقول : 
هم أ أل مه -ة ,عأنامكل وموك 
فععلمدصعل عل 5هم غمعلمدممة أن[ 
لاوم ,فقناعغة أ وأمتصسلة و1 عوط 5 
ؤوع [أروعأمصممء دعل «ع0متتدعل عرنعا 
عتوسنمم عم ألأنو ملوامعه ممعم 
عأناعة م عاغناومء عمنا معمده0:ه 05م 
وه[ أننو وعالأطمط وع1 عؤنامةة عل ما 
أنه معزوومك ع1 ؤوع'ء .عأعة غلة؟ كله 
علآ قمعأ كممء عععه معؤروممة 0164ل 
وعا فمهك ومعكنامى 18 غمئع' أأعقومء 
ركناوةة م1266 عل عتغم 5ألامم 
لاق 162562 ع0326ممموع رمه 15 0305 
«أممه قممل عع تاماقم وع1 قههك ,6 أووه0 
ع6ناع3 #تناقعتم 12 06 31065 "همتع 
فممعهء تام وع1 فمقك ,ع ذألهعء!!:'0 
,8أ010190م الله عقمممعم مع وعم موملق 
«ع11ال وعل غمعتمعطعمءممة: 16 قمدل 
.6 51و00 ناة وععغام 5ع مجعم 


وكتاب الاأستاذ مارسيل بوردليه ىم افه 
تجاوز السلطة الأدارية طبعة ميؤلاس ه4١‏ 
و5١‏ وكتاب ابلتون فىمثؤلفه القضاء الأداري 
طبعة سئة 199 فى تحديد ساطة مجلس الدولة 
فى تحقيق دعوى تعدى السلطة ص 55"فقرة 
#15 حيثك بيةرران بععنى مالقدم 

0 ومن حيثانه عن :الأعس الثا ألث فن الثابت 
بأحسكام القهناء العالى ‏ أن قرارات القومسيون 
الطى العام متعلةا بالتكشف عل الموظفين و #رير 
لياق الهم أو عدملياقتهم بالبقاء فى الخد مة )أ أومنحهم 
الأجازات المرضية وكذا التصديق على مالضعه 
فومسيونات الحافظاتوالمديريات من تقر برعدم 


القسم الثانى 


السنة الخامنة عشرة  ٠6‏ 


اللياقة طبيا للبقاء فى الخدمة ‏ من الأواص 
الأدارية ألتى نظمها قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ١4‏ مابو سئة 91 اتى تعتبر حجة بما جاء 
بها دتىي صدرت م.ء ن التومسيون وهو مشكل 
طبقا لللاكهة ‏ فلا يجوز لامحا كك أن السمع 
منازعة فهها أومعارضة 5 الما سكل ذش بامادة 
هامن لائحة رئب اماك الا'هلية اللوم إلا 
إذا ثبت من دوسيه القرارات المذكورة ‏ ( إذ 
الس لامدا ع أن ندل طريةا لتحة.ق 'مايوول 
الا'وامي الأداريةم) قدهنا ) وجود نواطق بين 
الكومة واعضاء القومسبون بفرض الأضرار 
بالشخص المتوقع عايه الكدشف أو إذاكان 
الموظف هو الذى طاب إحالته على المعاش لعدم 


لياقتهإلخدمة وخالفه القومسيونفىذاك . وهذه 
الالة الأخيرة نص عامما قانون المءاشاث بالذات 
فيالمادة 7 منه(يراجعم فى ذلك حك مك1 دمر 
؟المارسسئةخ9 إمحامأه 4عدد ص/الا؟ . م 
ص ١4س‏ وقشى بألهلايجوز الم<اكأن تنظر فى 
<سامة المرض الذى كان سبياً فى الأحالة للمعاش 
إذا صدد القراد من قومسيون مىمشكل طبقا 
للقانون بخالفة ذيك لنص المادة ١١6‏ من لالحة 
ترئيب انحا 5 الأهلية وحم دوائر الاأستئئاف 
مجتمعة # بنايرسنة اخ احمرعةرسصية «سعدد 
بخص يه وجموعةرسمية 11 غدد١1م‏ ص518) 

ه ومن حيث انه فها يتعلق بالاأمى الرابع 
ذان قاضى الا'مور المستعجلة فى الحاكم الا'هلية 
ابتقيد علد اناه فى القضاء بنفس القيود 
والأوضاع /! اتى محد من اختصاصبا سواء مانى 
مها على الفصل بسين السلطات كعدم تأويل أو 
تفهير الا وامر اله دارية أو ماأسسعلى اختلاف 
انواع القضاه من مختاط وشرعى وخلافه فليس 
من اختصاصه أن يتخ قرارا مؤفتا أو اجراء, 

دم 


م المدة الثانى 


القسم التاق 


ألسنة الحامنة را 


ضروريا فيه تحد للاأحوال المذكورة ومخالفة 
للأوامر الاأدارية مشلا وتعرإضابها أوخطوة 
لمناقضتها ومنافاتها لمنافاة ذلاك (؛ صالمادة ١١6‏ من 
لاشحة ترئيب الحا 5 الاأهلية التى نسرى على 
كافة درجات القضاء الاأهلى ( تراجع فى ذلك 
كتاب العلامة مارئياك فى القضاء الممتعجل جز 

١‏ صحيفة 4ه نبذة ٠6‏ وما يمدغا) حيث ره قرد 
القاعدة المتقدمةوأنما مل الرأى الراجح والمءمول 
به الآن عند شراح القانون واحكام ا حاكم وان 
قاضى الاأمور المستعجلة غسير مختص باتخساذ 
الاجراءات أوالقرارات أو الا'حكامالتى لايختصس 
بها قاضى الموضوع عدد طرح الدعوى أمامه ‏ 
وبقول فى - النبذة ٠ه‏ منه ما بأنى 

عمسمعم أ زوع غمة]: عل عهدازع1 أ5 

15 عل وعمغلغهه 145 وموك غمع- 


لهم عل وعءلاقنال 5ع ععمعئعم نمم 
رومع تممه ع «ساقماطات وعل عع 
( دسب الاختصاص فى فرأسا فى هاتين المادنين) 
لمعم مهة ,ممكتهم 5,46 ونام 8 
مع هأاع سع - عووم ماو ععمعععم 
ذخ روع5 31 ةأماصسلة دمغ لهم 
3 ممأغةم3مع56 13 ع0 بعماعما:م نل 
لمعم «أمثاعل ع[أطمعة أنان رومأهلانامم 
غم عنالووطة مملععمء15ل عملا 8 
عع ع غم أاكملصهلة ‏ ممه نز وع1 
لك 
وجاء فى الابذة مه منه ما يأنى : 
«معم!ا غوة 6166: عل عهناز 16 أ5 
ماهم مه أمأعمامم مع عمعاعمم 
ععمعاعم مم1 همد ,2376 وأململ2 
ووه 14 ذمهك غمملمممعه غلهيومو1ل 
ذه وعندوعمد وع1 غم02153غناجة مع له 
مع لم دع أماعة'م 11 روعفل0م2تمعل آنا 
3ع ممءممدمعة 15 06 ومأعماهم نه 
معمقمع"0 #معالاممء 11 .25أه امم 
روع ةا !نوع فدملغمء1امءء وعل وهل ركء1 


مع غعتملممم ووع'5 أنو عغنامك غ1 عم 
ع #معالاممم وعوعطعمم ترط وعومرع010 
عمل اأطوئع عمامم وام مه'! عنو عه 
عم أق صمل نك ممأاعم لوأل 12 عاقعم ممعم 
«تمتصه20 عمتمصملق نل عع عمأولءألنال 
وعل عودز ع1 :هطق ' غره 1‏ ,للغوماة 
13 3عأناه؟ غمعاعمتصم ومعة 1616565 
وعة ع1 أثاك أومنطلئ ع1 عنو وزه1 
.0 نال عنالا 06 غ8أمم لاق عنمغم أنا 
وف النبذة م٠‏ ما بأنى : 
4 مع :20 5:3 عمعلأوعهم عآ 
ع5 #نامم غأمعنعم20م0ه 35م وعم 
مه 132064مع0 ع0ن اناة “عع07ممهم 
عأعوغقطه عمناعد عل غتهمعو :3 اناعم 16[ 
بلةمأعتصنم معغممة مسأل مم6شبععي '1 4 
#معلأوع,م 18 عنو عصغم عل مهداز 
3 0200و ععمعاعممرمء ع نعلة 03م 
تعومممه'5 عل غعزطه عنامم 2 علم ع0 
المع أمسته فن نجه منخل ممأ نعيعع' 81 
أناعم عم 1ذ عمعصعادءءعم5 
لاناهم ‏ ع5أنمعم «ع عمنا ‏ سعممملمه 
قع1300 قعل 6للةنو 15 #عمتصمعءء 
أأمءوعمم 3 لومأعأمناه ععغمعة مباغممل 
ذعممهمم ما عصصم أمعمعووتسمامع '1 
0 13 


« ومن <يث ان الثارت من الوقائم المتقدمة 
اذالغرض من الدعوى الهالية هو اتخاذاجراء نحو 
الطعن علىدة القرارا تالصادرةمنالقومسيو ات 
الطبية فى<دود القاون الذى خوطا ذاك وأما 
غير صميدة وبنيت على ندليس لغرض الاضرار 
بالمدعى لاحالته الى المعاش وعلى ذاك فبى تكس 
عن قرب القرارات المذكورة وترى الى تأويلها 
الى غير ماهوصم اد بماالا'مر الممنوع عن اختصاص 
احا كك الا'هاية الاظرفي هكلي ةسواءفى ذلا كقاضى 
الموضوع أو القاضى المستعجل 

د ومن حيث انتسكييف الدعوى فىصيغة 


| دعوى إثبات حالة لايوئر ام قدمدا على حقيقنها 


المند #ناق. 


الواضحةمن الا وداقو الوفائع وانالنحا كالا'هاية 
دا السبب غير مختصة بنظرها اواتخاذأىاجراء 
نحو إثبات ماطلب منها وذلاك تملا بنص المادة 
٠١‏ من لانحة ترتيب الاك الأهلية ولا يمكن 
القول بان البحث فى ذلك فيه ماس للموضوع 
إذانه #س الموضوع لانهخاص فقط بالاظامالةضائى 
المعدول بهأمام الحاكم والواجب عل ىالقضاءص امانه 
هيديا وقبلى البحث فى الحقوق ا نظورة أمامه 

« ومنحبث ان الحخمة لاتأخذ يمادقم به 
الحاضر عن اللدعى متعاةا بدماوى إثبات الحالة 
والاأواصى الاداريةالتعسفية ومن ازالبعضبةول 
بغر ورةقبوطا إطلاقا لمنافاة ذكالقانوزوالمنطق 
إذ كيف بحرم على قأذى الموضوع عند نظر مثل 
هذه الدماوى انكحكم بتعبين خبير لاثبات حالة 
المدعى الصحية مخالفته ذلاك بدا الفصل بين 
الساطات والادة ١6‏ من اللامة و ؤول لقاضى 
الاأمور التعجلةوهوفرع من قاذى الموضوع 
اختص باخاذ قرارات مستعجلة تقتضيها الغسرورة 
العاجلة والخطر المحدق ان يقغى بمثل هذا 
الك ٠٠‏ . مع أن القاعدة ان اختصاصة العام 
بالنسبة لوظائف الحا كر بتبسع اختصاص قاضى 
الموضوع سواء بسواء 

« ومن <يث اندفضلا عن ذاكفة د قيداابعض 
القاعدة التى قررها بشرظ مهووهو عدممأس 
تلاك الدعاوى عن ةرب الا" وامر الاداربة وكونها 
لائرى الى تأويلباأوتفسيرها . الاأمر المتعدمى 
حالتنا ( يراجع حك محكة استئئاف مصر .سم 
مابو سدئة9.19! جموعةرسمية ٠١‏ عدده/اص مه 
ويقرد بعدماختصاص الحا الا'هاية فىتعيين 
خبير لبحث مااذاكانت هناك ضرورة تقغى على 
الادارة بإجراء فاح فى جسر لنع طغبان الميامعن 
الجبات الجا ورة لمساس ذلك بالا'وامر الادارية 
الصادرة دن المسكرمة عن ذيك) 


القنم الثالى 


السئه الخامسة عشرة .وس, 
< ومن حيث اله متىت#ر رذلك يكون مادقم 
3 الحاضر عن إلد عى عايهما من عدم اختمياص 
هذه المحسكة بنظر الدعوى بالنسبة لوظيفتها على 
صواب ويتعين قبوله والقضاء بذك 
« ومن <يث أن من يقافى ط_ده بازم 
بالمصاريف ( مادة ١١8‏ صرافءات ) 


( قضبة | 


نور حسين الهرارى وحضضر عله الاسثاذ عبد 


الرحمن الراقعى بك ضد «صاحة الصحة وآخر رقم 1309 سنة 


لول رلاءة حطارة القاضى عمدعل رائب) 
6 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
قضاء الا" هور المستعجلة 
م نوفير سلة 4م9١‏ 


, اختصاص قاضى الا مورالمتيجة , اخلا, عينمؤجرة‎ - ١ 


عقد الابجاز . معدوم 
المبادىء القائنية 
١‏ إشترط فى اختصاص قاطى' الأمرر 
المستعجلة لاخلاء العين المؤجرة لانتباء 
التعاقد أن يكو نالتجديد غير متنازع فى وجوده 
هل غدمه 
فى حالة الدفع بتجديد عقسد الايحار 
استناداً علىعقد إبحار جديد طعن فيه بالتدوير 
لانمختص المحكية المستعجلة فيالفصل فى كاه 
من عدمه و<صول التجديد من عدمه وححق 
علءهاالقضاء بعدم اختصاصبا فيدعوى الاخلاء 
اوبكر 
« من حيث ان المدعى يطلب الم بصفة 
مستعجلة بازام المدعى عليه باخلا الأطيانالمبينة 
بالعرريضة وتسليمها اليه لازتهاء ققد الايجار فى 
ام اكت وبرسئة 4*و اس الصادرعبها والتلبيه 


7م العدد للثانى 


القسم الثالى 


السئة الخافسة عشرة 


عليه بأخلائها بإنذار رقم 18 يوليو سنة ج#١‏ 
0 ومن حيث ان الحاضرعن المدعى عليه دفع 
_الدعوى تأنه جدد الاجارة مع الدعى عن نفس 
الاطيان «وضوع التزاع بعقد جديد رقم أول 
يوليه سنة م19 موقم عليه من المدعى لمدة 
ثلاث سئوات من أول ثوفبر سئة 194 <تى 
آخر اكتوبر سئة لاس١‏ واستاد فى إثبسات 
دفاءه الى عقد إمجار عرفى مرخ أول يونيه 
إضاءاًا موقم وإنذاد 
مؤرخ 1*١‏ كتوبر سسئة 184 رد بدعلى إلذار 
المدعى متهلنا بانتهاء التأجير اليه وأنه تجدد لمدة 
أخرى بعقد تت بده 


عليه بأمضاء المدعى 


« ومن حيث ال المدعى طهن فى العقسد 
المذكور بالتزوير المءنوى وانه دس عليه بمعرفة 
السكاتب له وأمغى عا.يه دون ازيعلم محتوياته 
وذنك بواسطة”ةرير وافعةءزورة فى صورةوافعة 


"٠ 
محكمة العطارين الجزئية‎ 
١و أول ابريل سنة رم‎ 


) يع ما كينة, على سبيل الاغتبار . التساي ل‎ ١ 


بي الاشطرارى . ع.دم 


؟ - يبع نحت الاختبار , شرط انوقيفى , جوازه , فياه على 
الفانون الفرنى . والشريعة الغرا. 
* - بع ٠‏ شرط نوقبفى , أتحفقالشرط . حالانه. نقل الملكية 
لللعترى ٠‏ 


المبادى, القانوية 
أظهر شخص رغبته فشراء ما كينة خياطة 
من شركة سنجر وثم الاتفاق على نقلبا إلى 


59 
ا 


م 
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صميحة وأثدت ذلك فى محضر الجلسة 

دوهن حيث ان الفصل فىهذهالقضيةباارفشس 
أو القبول .ءس”#ة عقدالايارالجديد النسوتب 
صدوره لامدعى ويمة التجديد أو بطلانهالا مر 
الممنوعة عنه هذه المحكةبن:ص المادةم ؟مر افعات 
إذ ليس طاانئتهرضاءةودءند قضائمابالاجراء 
المستعدل بالصحة أو البطلان أو بالفسخ او<تى 
بتفسير ماغمض منها بل كل ماها ان تنفد ماجاء 
مهامتى ودت عبارانهو انضحتكلانهو أضحتءن 
نية عاقديما . 

دومن حبث اله متى تقرر ذلك يكون مادفع 
به الحاضر عن المدعى عليه مدّملة ايعدم اختصاص 
هذه الحكرة بنظر الدعوى سا سالفصل فيمانى سصمة 
عقد الامجار الجديد المطعون فيه بالتزوير على 
صواب ويتعين الأأخذ به والقضاء يذيك . 

نض به نوار دنا أفذدى ضد الشيخ عد أبرهيم دارد رقم) سنة 

و*وا رئاسة ضرة القاضى عمد على رانب ) 


0 


000 


منزله لاختبارها بضعة أيام . ودفع مبلغ 
وغرنا بصفة عربون ٠‏ ثم نبين بعدذلك 
أنه -ذا الشخص عرض ذات الما كينة على 
آخر مشتراها رقد ضبطت الماكينة عنده , 
واتهم المذكور بأله توصل إلى الاستيلاء على 
الما كينة بطريق الا<تيال . 

لتر امحسكية فيا فله الهم نمب بطريق 
لاستارلاة ل م طرقاً احتيالية لخدعة 
موظق الشر أو التغرير مهم لم بقرن 
أقراله بثى, 00 الخارجية التىتساعد 
علىتدعيمها ٠‏ كا لإتعتبره سرقة أوخيانة أماله 
واعتبرته بيماً حت الاختبار جائرا قانونا. 


العذد الاق 
وقررت بذلك اللميادىء الآئية 5 

أولا - إذا لم يكن التسلم اضطرارياوغير 
نافل لاحيازة فلا يعةبرسرقة كحالة الدائن الذى 
يلغزم أن يعر ض سند الدين على مدينه الاطلاع 
عليه قبل وفاء الدين فيختاسه أوالتاجر الذى 
عرض سلعة على أحد ز بائئه فيتناوها ويختنى 
أو السيدة التى تذهب إلى تاجر المجوهرات 
وتعرض عليهماسة أو -ايةاتقدير مهاف حتفظ 
بها إذ فى هذه الأحوال لم يكن لدى الدائن 
أو التساجر أوالمرأة سول تسامكه سوى 
الأذعان لضرورة المعاملات والتخى مؤاتاً 
عن حيازة الثىء لابقصد نقل الحيازة وإإما 
بقصد تمكينه برهة منالزمن من ص السند 
أو السلعة ومعاينتها قبل الاقدام على شرائها 
أو تقدير ثملها أو وفاء الددين 

ثاب - إن البيع ضحت الاختيار جائز وم 
برد عله نص صرح فى القانون المصرى وقد 
أجازه القانون الفرنمى با مادةمه١‏ إذ نص 
على أن البببع حصل معلقاً على شرط توقنى . 
وهذا الشرط يستلزم بقاء الملكية على البائع 
فان تحقق الاقلت إلى المشترى ٠‏ والا فيبق 
البائع مالكا والتزم المدترى برد الثى, المبيع 
وحكم القانون الفرئسى متفق مع ما أقرته 
الشر بعةالسمحاء إذ ورد أنخيار الشر طجائر 
فيها يحتمل الفسيخ من العقود اللازمةكالبييع 
والاجارة والساقاة وغيرها فان جعل خيار 
الشرط لأحد العاقدين فلا يخرج ماله عن 
مالك ولا يدخل مالالآخر فيمامك [المواد 
ونعو جسم وأوسم من مرشد الهيران) 


القسم الثائى 


السنة الخامنةعثرة ,رشو * 


ثالثا - يتحقق الشرط التوقيق إه! باعلان 
المشدترى البائع أله اختير الثى, المبيع فايجه 
أو بأمعمل إصدر منه وريدل على قبوالشراء 
فلو رهن الثىء المبيع أو أعاره للغير أوأحدث 
فيه تغييراً أو أتلفه فقد تحقق الشرط ودل 
تصرفه على أنه اعتبر نفسه مالكا . ومن هذه 
اللحظة يعتبر مالكاويلتزم بكانة الالتزامات 
التى ييفرضما القانون أو المقد على المدترى 
ولاحتاجالامر للرجوع إلىالبائع لا نالشرط 
لصاح المدترى والبائع قد وقع منه الايجحاب 
وتقيد به فلا يملك أن برجع فيه 

از 

« حبث ازماأسفر التحقيق عنبوته وقامت 
الدلائل على ته ,تلخس فىان الهم الثا ىكاشعف 
حبيب جرجس مديحة الحصل إشركة ساجر 
برغبته فى شراء ماكينة من ما كينات هذه الشركة 
فأصطحبه معه الىصيكز الشركة بالغمرة وعر ض 
عليهمابهمن الماكينات فاختاراحداها وثمالاثفاق 
بيه وبين المفتش المدعو جاك كرود على تقاباالى 
منزله لاخت.ارها بضعة أياموطلبمنه الموصل جديما 
عرنولا فاعتذر بعدم مقدرته سّ دفع هذا المبلغ 
عالاواكةى دقع خسينقرشا قياءا مه المحصل 
والمفتش عر بونا على الصفقة التى انءققدت وفىاليوم 
الثااث لهذا الاتفاق ضبطت الماكينة بمحل على 
السيد على الكنترجى وقد أحغيرها اليه المنممان 
وعرضاها عليه لاب.ع شمن تحددمبلغ ٠‏ موقرشا 

دو<يث الهلاجدال فى انالمفتش مأذونبالبيسع 
بلى أن واجدههو والمحصل العمل على ثرو يمنتجات 
الشركة وتصريهها وط ذا سرعان ما أبدى الهم 
رغءته فى الشراء <تى اتى استعداداً من المحصل 
وقبولا من المفتش وتسهيلا ف المعاملة واجازة فى 


٠4‏ العددالثائى 


“تقل اللاكينة الى المنزل وبقائها حت الاختسار 
عدة أيام : 
ز2 «وحيث اذالنيابة العامةوصفت فعلة المنهمين 
باغت..ارهاتصباإطر يق الاحتيال والوافع ا سلامون 
ل يستعمل طرقاً احتيالية الحدعة موظف الشركة 
أوالتغرير بهم وانماهى رغبة أبداها وكلات مألوفة 
فاه بها شأن كل منبريد شعراء سلعة ثمأنه لم يقرن 
أقواله بشىء من المظاهر الحارجية التىتساعد على 
ندءيمها أو التأثير فى نفس من يستمم الما فن 
المغالاة وصض هذه الاقوال ولوكانت كاذبة بأنها 
طرق احتيالية ما زمافب عليه قانون العقوبات فى 
الفقرة الأولى من المادة سروم 
« وحيث اله اك يمكن الحم على منااسئد 

الى انين يحب البحث فى نوع التعاقد الذى 
خصل لمع مندوبى الشركة لاأن تمليم الما كينة 
كان نايحة ة نفام واتاهالنية إلى التعامل فى <دود 
القانون ول يكن تسأمااضطراديا تقغىبهضرورة 
المعاملة ولا براد منه تقل اليازة الى المستلم فان 
الشركة ليست مغطرة الى تسليم الماكيئة التى 
يريد ابتياعها و ثقلما الىمتزلهوالماحهباختبارها 
إضعة أيام وفى مكنتها أن نطاب من اللعترى 
الأكتفاء بمعاينتها فى ل وجودها واختبارها 
بنفسه أو يمن يريد الاستعانة برأبه من ذوى 
الخبرة وليس شمة شك فى أذالباعثطاعل التسام 
هو ارغبة فى تمهيد الطريق أمام المعترى وحمله 
على الاطمئئان من جبة صلاحية الماكيئة التى 
روم شراءها ومثل هذا التسايم بيؤدى حما الى 
ثقل الميازة كاملة الى المسةلم وخاصة متى كان من 
الساعة معرونا ولم ينم التسلم الا بعدأن دقع 
المستلم حخسين قرشا عربونا فلاإصحقياس النسايم 
فى هذه الحالة بما جرى قضاء انحا كم على اعتباره 
اضطراريا وغير نافل لاحيازة كالدائن الذى ارم 
أن يعرض سند الدين على مدينه للاأطلاع عليه 


اقم نا 


ألسئة الخامبية عثيزة ' 


قبل وفاء الدين فيختلسه أو التاجر الذى .عرض 
سامة على أحد زبائنه فيتناوطا وحختفى أوالسيدة 
التى تذهب الى تاجر الهوهرات وتعرض عليه 
ماسة أو حلية لتقدير ثمنها فيحتفظ بها فنى هذه 
الاأحوال لميكن لدى الدائن أو التتاجر أو 
المرأة سبيل تسلكه سوى الاذعان لضمرورة 
المعاملات والتخلى م قةاعن حيازةالشىء لابقصد 
تقل الحيازة لى الغير وإعا بقصد #كينه رهة 
من الزمن فى لغخص السند أو السلعة ومعايتما 
قبل الاأقد امءلىشسرائما أوتقدير تمنها أ ووفاءالدين 
« وحيث اله ينتج من ذلك أن الفعل المسند 
الى اأتممين لاعووز اعتباره سسرقة كم 6 
وصفه نصبا بطر بق الاحتيال ولاخيانة للاأما 


لأن النسليم لمكن نتيحة عقد من العقود ااتى 
ذكرتما المادة 56؟ عقوبات على سبل ل 


فليس اللسل وكيلا عن الشركة ولا مرمرنا مما 
أو مستعيراً أو مودعا 2 ولا هو مس :اجر ولا 
مكلف بأمر معين لمصلحة الذركة 
د و<يث ان موظفى الشركة <اولو وانفىماأدعاه 
المنهم الثانى من أله ابتاع الما كينة وتحرر بذلاك 
عقد توقم عليه منه وكفله فيه بنيامين اوناديان 
وتعود أن يدفم بق ان على اقساط شورية كل 
قسط منما أرإعون قرشا . انسكر واذلك وعززوا 
هذا الأنكار بأ العقد لم كتب واللشتر لستم 
صودقوفامهم أن كتابة العقد ل إست الاأد اةلأثباته 
وان أقوالهم ناطاقفة ة محصول اتعاقد ولسام 
وقبض عربون 
د وحيث انهمالائزاع فيه انقصدالمتعاقدين 
هو التبايع تحت الاختبار وهو بيع "جائز يرد 
عله نص صمي فى القانون المصرى و وقد أجازه 
القانون الفر نسىفىالمادة ١68+‏ ولص علىا ناليم 
محصل معاقا علرشرط توقينى وه نالمعلوم ازهذا 
الشرط يستلزم بقاء الملكية عي البائع فال محقتق 


النذالاق . 


اتتقات الى المشثرى وان لجبتحقق استمر البائع 
مالك واللزم المعترى برد إلشىء المبيع وحكم 
القانو الفر نسى متفق مع ماأقرته اأشر بع ةالسمداء 
فقد ورد ٌانخيار الشمرط جائز فيا محتم ل الفسخ 
من العةود اللازمة كالديم والاجارة والمساقاة 
وغيرها فان'جعل خبار الشرط لاحد العاقدين 
فلا يرج ماله عنما-كه ولا يدخل مال الآخر 
لوس ربا المواد وم و ك7 ووم 
من كتاب مرشد اير انإ لهرحوم'قدرى'باشا 
والا"مرفىهذًا الاتفاق لابحتاج لا'جازتهالى نص 
فىالقانون مادام اله غير مخالف لانظام والاكداب 
العامة واثما نظ أهمية النص فى معرفة الاحكام 
التى تسرى'علهثل هذه الاتفاقات . علىاله يتين 
جايا غمااو ضح" من التحقيقان الشركة لم تقصد 
نقل الملسكبة الىالمعترى فى فترة,الاختباروهذا 
يمح القول بألفبيع لوقينى أخذابماقرره القاثون 
الفر نسى ودل عايه قصد المتعاقدين 

'< و<يث ازدفمالءر بون لايتئا مم توقيء 
ه_ذا اليم لان العر ون أمأان يراد 00 
التماقد وتثبيته وان )كو نكجزاء أن بشسكص 
فىاتفاقه ويعدل عنه فا نكال اليائم رد مااستامه 
مضاعفا وأ نكانالمكترى حر مهن استرداد مادقمه 
والظاهر من أقوال مفتش ااشركة ومحصابا ان 
اين ةرشا دفءت ضماناوتأ كيداعىهام الصفقة 
فاذا اسفرالاختبار عن قبول الشر 


ووجبخهمالمبلغ الدفوع دن الْن وإلاتعيزرده 


ااتحقق الشرط 


أن دفعه . لاتنافراذا بين دفم العر بون وانعقاد 
البيع اكذاك لايغير من طبيعة العقد ان يتظاهر 
المشتزىبالشراءوشو رمن ؤراءذلك الى حيازة 
الآلة والتصرف فيبافان البواعث الافية لاشأن 
لبافى تسكييف العقود من الوجبة القانونية . لقد 
أعرب المنهم عن رخبة فى الشر اءتحت شر مل الاختبار 


القسنم الثالى 


النة الحاسة عثرة _ ١‏ 


ات الشركة ابيع نحث هذا الشرط.وف.طت” 
0 من الدن أو عربونا فل ببق الاان ينظر فى 
أهر الشرطثتي نحقق أصبح البيع نافذا والشتر ئى 
منزما بالمن 
« وحيث ان الشرط إبتحةق اما باعلان 
المشترى للها دبانه اختبر الما كيمةةأعجدته او بأى مل 
الصدرمئه أوبد لعىةبول الثمراءفلررهرء ن الثى» 
البيم أواعاره للغير أوأحدث فية تغييرا أوأثافه 


فقدقن الشرط ودل تصرفه على انه اعتبر نفسه 
ملكا ذ 1 
بكافة الالتزامات التى يفرضما القانون أو العقد 
على المشترى . . ولا يحتاجالا'مرالى الرجوع الى 
البائع لاأن الشرط لصاح المشترى والبائع قد 


وقم منه الامجاب ونقيد به فلا يلك أن برجم 


ن هذه الاحظة صار ال لبيم بع نافذا والترم 


7 5 
وهذا الحق واذ'عاق 


فيه واامشترى <ق الا<دّ 
بارادته فايس له ان يتعسف فيه أو يتصرف ها 
يبب اذيثرت اذا مارغبفى 
ار دل على أن الشى» 
لايصاحاخرض الذى أء-د له ولابائع ان بطاب 
5 اليم 
0-3 
محقق جيم الاغراض وصاخ للاستعئل على الوجه 
الذى يطالب به الدترى (.راجمبودرقىوشوفو 
كتاب البيم بند 166) 


يليه عليه هواه 


عدم أ عام الصفقة ان الاحة. 


الاستءانة بدوى الخبرة للدلالة علىان الغى. 


«وحيث انهثيت انالممم أظهر رغبته بهم 
الماكينةلعلى الى ي.دعلى واتفق معدعلى 03 ان بثقصس 
كديرا ان ثمنها الشركة ذا له انيتمسك بأن 
الغ رطم تحةق با بل انه ماقال بأنه! بتاع تحتشرط 
بل 6 قال ال البيع ماحز ومها يكن من حقيقة 
الاتفاق فلاشك الفمئلى عترم بيمالماكينة سقط 
الخياروصار شراؤهمن الشركة تافذار وجب عليه 
القيام بالتءبدات التى يتحملها كل مشتر 
د وحيث اله لهذا لا يمكن القول بأله شرع' 
فالتصرف ؤمال منقول غيرتملوك له ومحافبتة ‏ 


العدد الثأنى 


طبقا للفقرة الثانية من المادة #؟ عقوبات لا'ن 
الما كينة أصبحت مل.كاله يتصرف فيها بإتتصرف 
الملاك فكها ان له بعدممااويتلةما لدان يبيعها ولو 
مخسارة وهو الملزم فى حميع الاحوال بدفع ثمنها 
لاشركة وهى ااتى تعامات معه بمحض اختيارها 
فانتجزت فالمستقبل عن تحصيل ادن فلاتلومن 
الانفسبا لدم يقظة ممالا وشدة <يطتهم فى 
امحافظة على امواها انما لمنتعاقد مع أناك المع 
رجل قالعنه حصلا انه يعرفه :اجر اينا البصل 
وله ولاخوته فى وكلة الأيون مل للاتحجار باجولة 
فى البطاطس والبصل 
د وي ثالهوقد ثبثال الفعل لاءقاب عليه 
فينبغى الحم ببراءة الممين نملا بالمادة ١87١‏ 
جنايات| 
( قطية المابشدد جا كبوس ف وآخر رقم 515 سلة عموا 
رئاسة حغارة القاضى اسكندر حنا ) 
5١‏ 
حكمة بور سعيد الجرئية 
9 فبراير سنة ع«مو١‏ 
١‏ - عفار - مبانىخشيية - مقامة معرفةالمستأجر للاستفلال ٠‏ 
53 أعقود نائلة الللكية , شرط تجيلا قانوناً, 
الحسكرمة نار ٠‏ التنازلعنها ٠‏ وعن الما 
المبادى. القانونية 
١‏ - المبانى الخشية النى يقيمها المستأجرعلى 


ك1 


العين المؤجرة للاستغلال تعتبر عقاراً 


لامنقولا إذ لايشترط لاعتبارها كذللك أن 
وضع بمعرفة مالك الأرض وأن تنكون 
بصفةمستقرة ومستمرة بل يكئى لهذا الاعتبار 
مجرد الانشاء ولوكان المقصود منه أداء 
بل وقتى 


القسم الثالى - 


ألسئةالخامسة عشرة. 


؟ - يشترط فى العقود الواجب نسجيلبا 
لنقل الملكية أن تسكون بين الأحياء بعوض 
أو بغير عوض وأنتنشى. أوننقل أوتغيرأو 


.تزيل حا عينيا عقاريا سواء كان من ذلك 


حق ال لكية النامة أوحق عينى متفرع منها- 
وعلذلكنعةودالااراانىتصدرها المسكرمة 
الأفراد بتأجير أراضى للبناء علييسا والسكنى 
لايلزم ف التنازل عنها وعن المانى التى أنشئت 
بسبها تسجيل العةود الخاصة بها لأنمسا تنثىء 
قط ل حةوقاث شخصيا ع4 
اليو 
« منحيث | المدعية طلبت الك باأحقيتها الى 
الانقاضالحشبية المسكونة لنزل ومقامة عىقطعة 
الأرض المبيئة الحدود والمءالم بإعلان الدعرى 
وتثبيت ملسكيتهاإابها والخاء المجز المتوقع غايها 
بتاذرح -" ه» اكتو برسئة ؟م9| ععرفة ة الممدعى 
عاما الأولى 
«ومن حيثان الحاضر ينعن الدعى عامها 
الاأولىدفعابعدم قبول الدعوى ارفعماقبل الأوان 
اتعلقها ماعكية عقار ل للمدعين بعقدى بيع 
عرفيين رقيمين ٠١‏ اغسطس سنةم؟5 ١‏ وأوليناير 
سنة عه اغير مسجلينفمماغير نأقلين للماسكية 
مر تسكنين فى ذلاك الى المادة الأول من قانو نالتسجيل 
الجديد ولم يدفءا بثىء ما خصو صكة العقدين 
المذكورينمن عدمه والفوانير المقدمة من المدعين 
ولم يحضر المدعىعليه الثانى أو يدفع الدعوى 
بشى ءما 


ة للستأجرين'. 


0 ومنحيث انمدار النحث فى هذءالدعرئ 
الشمل ثلاثة أمور# الأول ماهية التمسرفات 
والأهمال والاجراءاتالتى انتهت بوضع يدا مدعية 


الم الثائى: 


علالمتزل موضوعالتزاع وهلهىجدية وصميحة 
أم لا الثانى - طبيمة المبالى اللشبية الممكولة 
للمنزل المذكو روهلهى عقارأم منقول-ااثااث - 
هلالمادة الأولى منقانو نالتسجي ل تنطبق فىهذه 
الحالة أم لا 
« ومن حيثالهبالنسية للا'صي الا "ولهالواضح 
من الا وداق والفواتير والعقود التىتر تسكن الها 
الدعية وخصوصا 1 خر ‏ يصال العوائيد ارقم 
٠‏ مارس سئة .4؟ة )ا والقى لطع نعلمها المدعى 
ااا لى بذىء ماسحةالتدسرفات التى حصات 
ن المدع َى عايهالثانى لأمدعية خاصة يديم أصف 
مبانى المئز لالعفى القديم م والتذازلءن إجارة قطامة 
الا "رض المقام علمبا ثمالاتفاق مع المدعية على إزالة 
جيع مبانى المتزل وصمعهامن جديدو حصو ل الهدم 
والبناء و إهام ذلك فىأوائل سئة 9؟15 بمالمن 
عندها ووضع ببدهاعل جميم الممزل عافىذلك حسته 
فى المبانى البديدة واستغلالما للاأجرة استهلاكا 
لخصته فى مصاريف التشييد معدم امكاله وفاء 
الثر اماتهوالتقر بر ىأول مابو سنة + ١‏ باأحقيتها 
الحصةف المبانى المستجدة وأ نكم اجدبة وعىأساس. 
كد ذاك_أولا_إيصالطاب التجديد لحر ريأسمها 
واارقم 8 سبتمبرسنة165 وق بل الحجز المتوقع 
م نالمدعى عامها الا ولى فىه؟ اكتوبرسلة بمو 
عدة أربعةسنواتتقر يبا -ثانيا إيصالالسكوى 
المقدمة ممماءن رإطالا"موالعي المنرلالمستجد 
والمؤرخ ٠‏ “امار سسنة ١85‏ .. ثالثا ‏ الفو اتير 
المقدمة منها مشترى الاأخش اب ومهمات وأدوات 
المنزل الجديد «وضورع التزاع - رابعا ‏ عقود 
الاجار الصادرة منها لامستأجر بن والمؤرخة فى 
سلة 9499| واسنة سيو 
2 ومن <وث انهفضلاعن انه لاشترط فىهذه 
الحالة ضرورة إثبات ناريخ عقد البيم المؤرخ ٠١‏ 


القسم الثالى 


السئة الخامسة عشرة 


أغسطسسنة 1407 للأنهصادر عن مبان خهبية 
انعدمت وازيات واسةبدلت يبان أخرى م دن مال 
المدعية هى موضوعاانزاعولا كمكنها والحالةهذه 
إثبات نواريج الفو اتير الل :ملقة بالشمراءإذ لاناشىء 
أو ننقل حةامنصبا على العين المتنازع علمها وائما 
تقر ثعراء المدعية لمبماث وأدوات مبانىالتزل 
القائم ,الآن فالهمن المبادىء المقررة علا وقضاء 
ا نأحوال ثبوت 3 المخنصوص عنها فى المادة 
امد ليست واردقعلى سبيل الحصر بل على 
سديل التمثيل فقط ولاش كأنإيصالى طاب تجديد 
المب_اني والشكوى من زيادة العوائد الرقيمين 
4 سبتمبرسلة 1978 و80 مارس سلة 9و٠‏ 
الصادرين من المحافظة [امدعية يفيدان حصول 
البيع والاتفاق على الانشاء واهام الاأخصير فى 
هذه التواريخ وهو كاف ف الدلالة على إثبات 
تار نلك الرابطة القانوزسة قل ناريح الاجر 
بعدة طويلة خصوصاً بهد ان أعقمها وضم اليد 
الفعلى ودفم العوائد والضرائب والابجار من 
المدعية شخسمياً باإنصالات مؤرخة سنة هجوا 
وسنة .سبوا محررة باسمباد وناللدعى عايه الثاى 

« ومن <يشاله فها مختص بالا" م الثالى فهذه 
الملكة لاتوافق الحاضر عن المدعية والمكم 
الذى أشارت اله فى مذكرته من أن المبانى 
موضوع النزاع منقول لاءقار تحالفةذلاك اص 
المادة الثائيسة من القانون المدتى التى عرف 
الأموال ااثابتة ومن أ خصائصها عدم إمكان 
تقلبا بذون حسدوث تلف أو خالل فيها الاأمي 
الذى صل لامباني موضوع ه_ذه الدعوى إذا 
ما أزيات أو نقات من مكانها الى مكان آخر 

د ومن حيث انه لايشترط لاعتبار المبانى 
و2415 » عار أن صل من العلوب وال مونةبل 


يمكن صنعما من مواد أخرىكالاخشاب وخلافه 


زم 


١ 40‏ المدد الثانى 


لشفا 


السنة الخاسة عشرة 


متى كانت مثبتة فى الارض بأساسات تحجعاها 
عافظة لصنة الاستةرار يمكن معبا إنشاء عدة 
طبةات محتوى على جمالة غرف م هو الحالى 
هذهالقضية إذ القانون) يشترط فى٠واده‏ صراحة 
أو دلالةدر ورة<صولالبناء عمادةمعينة لاعتباره 
مبانى «5و801568» بل اشترط ها صفة وخاصية 
لازمة وهى استقرارها فى الاأرض المقاهة عليها 
مهاكانت الموادالمصنوءة مها أخشابأو حديد 
أو طوب أو خلافه 

#«نوامع 21ص عل عع 3أطضسع55ة اناه1 


ع6وامناة 312 عمباعدصمعك 3 045 1أمكممء 
.أه5 نكل 


( بلانبول الجزه الاأل منشرح القانون المدق 
صيفة 6و5) 

« ومن حيث انه لايلزم لاتخاذ المبالى صفة 
الاستقرار أو من! باب أوضح لاءتبارها عقارا 
أن ييكون مذشئها مالك الارضالمقام عليها إذ محرد 
الانداء وحده كاف لاعتبارها عقارا حتى ولو 
كانت الارض المشيدة عليها ماوكة اشخصآخر 
وأجرت لصاحب المبانى إذ طبيعة المبانى وكونها 
عقاراً أو منقولاوااتى:تم بمجرد صذهها والتصاقها 
بالارض شىء وحتةوق صانمها عايها وعلى اللارض 
المديدة علمها شىء آخر لادخل له فى الاءتبار 
المذكور وكل منهم) له ضوابط وأصول و<قوق 
مخصوصة ( بياجع فى ذلك بلاثبول نفس النبذة ) 

د ومن حيث ان اأقولبضرورة انشاء المبانى 
المذكوزة من أ+شابطبقاً لعقودالاجارالصادرة 
منالسكومة يجماها فى <كم المنقول لوقتية مدة 
الاحمار مخالف للقانون والواقم والقانون لانه 
لايشترط لاعثبار المانى عقاراً أن يكون 
الغرض من انشائها الدوام والاستقرار المستمر 
« 6أتمعممعم ذ » بل كنى ذا الاعتبار 
مجرد الانشاءما قدمننا <تى ولوكان المقصود منه 


أداء حمل وقتىوازالته بعد مدةّ فصيرة أو شبور 
معدودة كالتى تصئم للمعارض مثلا 
6 

+أه50ة مأ أعنا0235:8 عمل'ياو مناوط 
26663535 35م غوع'م 1أ رععة 1 أطمسهسا 
أمعصع الع سغعممعم عقمة ان غزمد مألع' نو 
#نامم 5 ألا غقممء وغمع مقط و14 ع5مأج 
رقع أاناعتضتمأ عمه 5‏ مدأغزومم»«ع عملا 
عاغ ذة وعمملءوعل :معامة 115 ,لأوأهنو 
,2015 وعناوأعناو ع0 غنامط بج 0[15دم06 
وعنالوأعنن عل غنامط ناج عصغم 5زه1مهم 
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(يراجسم نفس المرجع ) والواقع لا'نه ولو أن 
نصوص عقد الامجار الظاهرة تفيدالتأجير لدة 
مميئة فى العقد واحتقية المؤجر فى ازالئها عقب 
تلك المدةالاان الواضح من طبيهة الا'رض وأنها 
تؤجر عادة للبناء وكيفية التأجير واستمراره 
بتحدد لمدة طويلة بأرادة الطرفين دون <صول 
فسخ فالتأجير وعظم تمكاليف المنانى فى بعش 
الاحوال أنغرض العافدينمن التأجيرهو انشاء 
عقارات مستقرة لاسكنى فمماعهرفة طبقة أرادت 
الحسكومة«ساعدمالدة غيرمعينة فى الواقم مادام 
المستأجر قائم بدفع أجر المثل وما فنئت المافعة 
العامة لاتتعارش مع التأجير 

< ومن حيثانه مايق كدذلك انال سكومة 
وهى تمس الث جرة تربط عوائد أملاك على تلك 
المباتى وتأخذ عنها بلدية وخفر أسوة بالمبالى 
الا أخرىتازم منشئيها فى اتباع القوانين المتعاة 
بالتنظم وخلافه عند حصول اابناء 

ومن حيث اله عن الا'مر الثالث فيشترط 
فى العقود الواجب تسجيلبا لنقل الماسكية أن 
تسكون أولا ‏ بين الاحياء بعوض أو غير 
عوض ‏ ثانيا ‏ أن تلشىء أو تنقل أو تغير 
أو نزيل حقا عينيا عقاديا سواءأ كان من 
ذلك <ق الملكية العامة أو <ق عينى آخر 


"اناا . 


متفرع عنها هن الحقوق المنصوص علبها فىالمادة | 
اام ةماقاو ذالد ىن ءا أوالارتفاق 
أو السكن أو الرهن أو الامتياز أو اختصاص 
الدائن بعقار مدينه أو ابس ( يراجم فى ذلك 
نس اأادة الا وى من القانوزرقي' ماسنتسوور 
الخاص بالتسجيل ) 
« ومن حيث ال العقود الني مدر من 
الحسكومة الاأفراد بتأجير أراضى للبناء علمها 
والسكن فيها لاتلشىء للمستأجرين حقوقا عينية 
على الأراضى المذكورة أو المبانى المقامة عليها 
وإها تكون طم <قاً شخصي عقارياءلما لابلزم 
ممه لنقله أو زواله 7 أسجيل العقود الخاصةبه بل 


يكفى فى هذه اللالة انماع ع القواعد العامة ١‏ 
8 5 المحررات العرفية على الغير والا كنتفاء 
إثبوت التاريخ فى هذه الالة طيقا لنص المواد 
) ا مدنى ) 

« وهن <يث ال القول مخلاف ذاك فيهغ#اافة 
اقانون وللرأى الملأخوذيه علماوقضاءمنث خصية 
دق الستأجر قبل الموجر وبالنسية اعين المؤجرة 
وما بنشأأاء ان ذلاك + ن آثاد قانونية مهمةمنباعدم 
إمكان رهن حق الاأيجار تأميناً مثلا ( يراجم فى 
داك الجزء الثافىمن بلانيو ل شرح القانون المدلى 
صحيفة 8#ه ومابعدها ) 

« ومن حيث انكو ن الماتى المذ كورة اصح 
ألشفعة فيها لايد ال على عيذية الحق المقرتب علمها 


وإعا يؤدى وحده الىأنها عقا رماقدمنا والدفعة | 


بك فنبا ذلك 

« ومن حيث انه متى تقرر ذلك وأن العقود 
التى تصدر بيع مثل هذه المبانى لا نحتوى على 
حقوق عينية عقارية وإعا تشمل حقوقا شخصية 


عقارية فقط يكون ارأىالقائل بضرورة!-<يلبا | 


غير مطابق اتقابون ولا تأخذ به الحكة ولطرح 
ماجاء فى دقع المدعى عايهاالا ولىمتعاقابهظوريا 


القسم 3 


السنة الخامسة عشرة 


« ومن حيث ان علاوة على ذاك فالظاهرمن 
الوقائم المتقدمة أن مبانى المْزل موضوع ارا 3 
اعت من جديد يال المدعية و<دها بفوائير 
مقدمة "دنها عن أرض مسةأجرة دن الحسكومة 
لايمكن معبا التسجيل لعدم وجود محل يقوم 
عليه ولاان العقد الصادر من المدعى علبه الثانى 
للمدعيةأخيراً بأحقيتها!اخصف الذى الشأته لسابه 
جاء مقررا لق الملسكية الثابتطا من قبل وغير 
ناشىء له لايازم فى وصفه الى تسجيل أو خلانه 

« ومن<بث اله لكل ماسب قذكره وما الضح 
م نأن المدعىعايم|الا'ولى زوجة الثانى تلاتجىء 
الى المجز على مبانى المدعية الابإتفاقها معه بعد 
تطليقه للمدعية نكون دعوى الاأخيرة على <ق 
ويتعين القضاءها بطلياتما 


(قضية الست ابويه بدوى اللبردى وحضر عابرا الاءتاذحسين 


مد الجندى ضد 2فيقه <سن وردان وآخرين وجطريع الاثزل 


ن على متولى وعسن ال.كارى رقم 0ع سلة عسو 


للفاض عمد على رانب ) 
3 
محكمة منوف الجرئية 
.٠م‏ أي 5 سلة مم9١‏ 
٠‏ مر جحة 
ات - فيأى دعوى ١‏ 'ملةها ,بالطاب الااصل 


جرازها , 


ابادىء القانونية 
بع الوفائى 
أفقمع قبمة ة العين الحقيقية 2 قرب 
إلى الرهن منه الى البببع . 

؟ - بجوز تعديل الطلبات فى أى دعرى 
إذاكان الطلب الجديد متعلقا بالطاب الأاصلى 
| ومرتبطا به سبها وأصلا ٠‏ 
اليو 


دحيث ازالمدعية أقامت هذة الدعوى وطلبت 


- إذا كانت قيمة عقد الء 


6 : العذد اثثاق 


القسم الى 


المنة الخامشة عفارة 


أولا اث يقضى ها يلغ ٠ه‏ جنيها مع 
استمرار وضميدها على الاطيان المبينة الحدود . 
والمعالم بالعر بضة وارتكنت ف إثيات دعواهاع 
العقد المؤرخ ه مايوسنة مه وبجاسة؟ ابريل 


سنة#موء دلت المدعي ةطلباتها الى الحسكم بصحة | 
ونفاذالعقد المذ كو د الموقع عليه منالمدعى عليه | 


هبلغ ١٠قراريط‏ نظير استلامه مبلغ ٠ه‏ جنيها 
معتزيا و متنا ببماً باتاالى آذرماماه بطلباتها , 
«وحيث انالتراع بين الطر فين ينحدم فيا اذا 


كان العقد السالف الذكر هو عقد بيم وفالىم ١‏ 


تقول المسدعية أم عقد رهنك يقول بذك 
المدعى عليه , 

« وحيث ان المدعية استندت فى دفاعبها على 
أنها واضهة اليد على الاطيان المباعة , ان ناريخ 
العقد للا" ن وعلى ألها القائمة بسداد مو 
كقتضى إرصالات موقم عليها من المدعى عليه . 

« وحيث اله فضلا عن ان المدعية لم تثبت 
ما بدءيه ققد نبين من الانذار المؤرخ فى ١١‏ 
اكتوبر سئة عسي المرسل منها للمدعىاء 


هذا تسليم دما عا ذهب اليه المدعى عايه فى 
انذاره الأرسل منه للمدعية بتار م5 فبراير 
سنة م9١‏ والذى ذكر فيه ان البيع ايان 
الارهنا 

ه و<يث اله لا أدل على تسليم الم#دعية بان 
العقد أساس دعراها هو عقد رهن وليس دم 
كا ندعى انها رفعت دعواهاالحالية فى و١‏ نأرين 
سدنه س١‏ أى بعد الانذار المرسل لها من 
المدعى عليه باعتبار أن العقد عقد رهن تطالب 
هذا الأخير بالمبلغ باعتباره دينا فى ذمته 

« وحيثانه فضلاما تقدمفان اعء ن المذكرد 
فى العقد لا ينفق ممع قيمة ة المبيع الحقيقية ومن 


المسلم به اذاكان ثمن الثىء المبي.م لايتوافق مع 
قيمته الحقيقية كا زالعقد أقرب الى الرهن منهلابيم 
« داجم حكم محكة استئئاف مسر الا'هلية 
١‏ - 

| الصادر فى 7ا؟ مارس سنه 7ه رقم الالال ص 
| ه؛؟ السئة الرابعة » , 

«وحيث اله متىتقرر ذاك ب البحث فيااذا 
أ كان المدعيةالحقفى تعديل طلباتها الى صئدة ونفاذ 
اولا ‏ علىالطالية 
ا بالبلغ مع استمراد وضع يدها على المين, 


| العقد بعد ازقصرتدعواها ,. 


3 أوحيث ان ن المدعى عليهذهب ف دفاءه إعدم 
| قبول الطلبات الجديدة لوجود التباينبينما وبين 
| الطايات الا'صلية وا زالطاءات المعدلةجب قانوانا 
| ان تكون محلا لدعرى أخرىجديدة , 

« وحيثانه ولوان ليس لامدعيةان تققدم 
| طلبات جديدة غير المذكورةفى يفة الدعوى 
لاأنه ييؤجل بماسير الدعوى الا"ولى إلا إذاكان 
الطلب الجديدمتعلقا بالطل الاأصلى وصيتبطا به 
سما وأصلا . فيجوزةبوله بحسب ماذر ره الحا 


مه ١‏ الفرلسيةوالمصربةوكايفهممنقولالشارع« انكان 
أنما واضعة اليد على العين نظير ميلم الرهن وفى | 


لذاك وجهفىمادة ؤب ؟صرافعات» ( راجء ىذاك 
كتاب المرافعات للاستاذ المرحوم أبوهرف بك 
| الطبعة الثائية صفحة بالام بند ؟٠ه‏ ) 

0 و<يث ازالطلءات الأصليةوالمعدلةمنشأها 
| عقد ه مارس سئة .م9١‏ أساس الدعوى الحالية 
| وعلى ذا كيكو الطاب الجدي يدمتعلة|بالطلب اللأصلى 
| وصيتبطا به سدبا وأصلا ومن ثم يكون اعثراض 


2 و<يثانه بعد ان بين ان عقد 4ه مارس 

سنة ١9٠‏ عقد رهن ٠‏ وأيس عقديم تسكون 
طابات المدعية الجديدة فى غير يحابا . 

| ( تضبة!خرات على مد رحضر مع الاسئاذجورجى مبخائبل ضد 

ارحى رمضان رقم اعم سنة مه رئاسة حهايرة القأضى 


اسكندر فورى ) 


المدعى عليه فى غير محله . 


المزة الثاى 


القسم الثانى 


١60  ةرثع السنةالحاسة‎ 


إل 
محكية الصف الجرئية 
ناير سئة وسو 
الدمينات - فرائد فوائد الون نوع مسا التكيف الرسى 


وجوية - 


الميدأ القالوى 


:فاق على ذار يممين للسداه . غير كاف 


فوا؛دالديون إنهى إلانوع من التضمينات 
المخاصوص عنما فى المادة 08 مدلى أهلى 
ولاتستحق طبقا للقانون إلابعدتكلءف المتعبد 
بالوفاء تكليفا رسمرا- وجب لخروج من هذا 
القيد أن ينص صراحة على عدم الاجة إليه 
أما الاثفاق على نار بخ مدين فى السند أ 
سريان الفوائد بدون أص على المعافاة من 
المطالبة الرسمية التى ذ كرها القانون فلا يمكن 
أن بكون له أى تأثير 

اله 


« من <يث أن المدعى قال فى عرلفة هذه 


الدعوىاام يعانم المدعىعامم بتار لاسبتمير 
سئة عسو أله أله حم ضده بتاريض 55 ابر سنة 
اخية اف القضيةمر رة؟#4مد فى الصفسنة إخوا 
بالزامه بأن يدفم للم امه الا ولسعي 8 

بالرامه با يدفم لدعى عليه الاأولسءيد موسى 
وعم فرشا بلم عمصاريفه مباغ وامخ 


حّ - 
وأتةسدد دن ه_ذا الك مام 
0 


جنمهات لسعيد مودىنفسهوم لم وم١٠‏ قرشأ 
حّ 


لمحمك اعيد موسى المدعى عايه الثالى إصفته 
وكيلا رس لوالده سءيد هومى وأن المدعى 

عليه الثاني اذ كور حول بصفة ة الوكالة الذكورة 
الح بتنازل رعى ١5‏ دسمير سنة إعو1ا 
الى المدعى عليه الثالث عبد الحافظ عبد السكريم 


وأن مبالم وم ١‏ قرشأ امسدد وكيز الدائن 


ا «بلغ العشرة جزمهات المدفوع إلدائن ونظرا 
١‏ لان المدعى بدابنالمدعى عليهالثااث عبد الحافظ 


| عسد ا رم عبلغ ”>»٠١‏ روش كوجب 


ميالة مك رخة؟؛ اكتور سنة ا#ة | استحفاق 


بس اك بر سئة ١9#‏ ومشترط فبها الفوائد 


باعتار المأئة لسعة من تاريخ الاس:حقاق وأن 
المدعى عليه الثالث عد الحافظ عبد السكريم 
الدن 
الذى دول اليه وم ل يعم | الفوائد وفذ ضدد 


المدع 
أ 


ف الائة عه 
المئد من تاريخ استحقاقه الماصل فى #١‏ اكتور 


0 د 
المدى كور قد خصم هباغ السكبيالة من 


حدق فوائك 


مباغ 55٠١‏ قروش فيمة 
سنة 1 *وا ومقدار النوائد المدكورة أاسم 
قرشا كما أله يحق اامدعى الرجوع على 
١‏ الا'ول والثانى فى رد المبلغ الذى 
ن الاأول لذاك 


عليه الثالث 


ام ع 
المدعى عد 


اسئامه الثالى إصفته وكيسلا عن 


طلبت المدعى ى الم 0 المددعى 


١‏ امسدعى عليه ) الأول وا ثاتى 


فعا له مباغ و1 فرشا والصاريف 


017 
رشا وإلر 


وا والاثعاب و 


ا قوع لعاف لاي 1 
0 ومن حبث أذ لدي قدم إثيانا لدعرام 


بع عيك الحافظ عبد د امك 2 0 


فروش 
عليه ١‏ 


5 ث مؤرخة ١‏ ا؟توبر سلة اما 


نقاق ١‏ #اكتور سنه إخوا وما لعا 
إبصال مرخ 14 ابريل سنة 19*1١‏ بتوفيم 
إلأدعى عليه ألثالى خمد سعيد مومى يفيد باله 
استار مم١‏ فرشا من السدعى إعفته وكيلا 
عن والده اللدعى عليه الاول وذلك خهما من 

الك العادر لوالدهاللدعى وكذا ك إغرار تناز ل 


| صادر من ممد سعيد موسى المذكور اللدعى 


بإإصال لم يستئزل من لحك 7 استئزل فقسط | 


عليه إلثالى لصفته ويلا عن والده الدع عليه 


14 المند اكالى 


الأول بتوكيل غمرة 9 تصديقات ممكة الصف 
سلة .8# عن الح > الصادر لصالح المدعى عليه 
الاول ضد المدعى بتاريخ 55 ينابر سسئة اسه 
فى القضبية المدنية كر ؟4 الصف سنة ةا 
عباسغ سم فرشا ضار يمصاريفسه مبلغ 
كلو»م قرشأ وم مخصم هه سوق العشرة 
جامهات المسددة للمدعى عليه إلا 'ول الدائن 
وهذا التنازل مصدق عليه أمام قل كتاب ممكة 
الصف بتاريخ ١١‏ ديسمير سنة ١9*1١‏ ومعلن 
للمدعى فى ١9‏ بوليةسلة نوا 

« ومن حيث ان المدعى صم فى مراؤءته 
ومذكرته على أقواله الواردة فى العريضة وقال 
أن المبلغ الذى نفذ به ضده باعتءارهباق منقيمة 
الك بعد خعم الكبيالة هو ٠.4‏ قروش 

« ومن حيث أن المدعى عليه الا" خير المهول 
له لمكم دقع الدعوى بأنه خهمفيمة البافىهن 
ا الكبيالةالتىعليه للمدعي م.ء فى من السكم الول من . 
المدعى علة الثالى وأن الباق له بعد ذك مبلغ 
مه قرشا طالب به المدمى مرارا الما 
عليه بالحجز على مواشيه بمبلغ 814 قرشا صاغغ 
بما فيه رسم التدفيذ وقال عن الفوائد المطلوية 
منهأنه لاحبوز طامها لا" الاين المطلرب فوائده 
قدتسدد بخدم قيمته من ال-5 وأن الدعوى 
كبدية رفعبا المدعى لتغبظه من الحجز فطاب 
رفض الدعوى قبله 

« ومنحيث |(المدعى علمهما الا'ول والثانى 
لم يبت فى محاضر الجاسات حضور أحد مها 
ول يتقدم منهما ملكرات بداعهما 

« ومن <يث انه عن الطلب الخاص بفوائد 
الكبالة استحةاق ١م‏ اكتور سئة و#و١ا‏ 

والمشترط فيها سسريان الفؤائد بواقع المائة نسعة 
سنويا من ناري الاستحةاق لغاية هام السداد وهى 
السكبيالة التى . خصمبا المدعى عليه الو خير من 


القسم الثاني 


ال الخاطنة عشرة' 
قيمة السك امول إليه فسألة لستدعى النظر 
والبحث ابرى ما إذاكان المدعى عقا فى هذا 
الطاب أم لا 

« ومن حيث ازالفوائد المستحقة على الدبون 
نظير التأخير فد نص علبها فى القانون فى المادة 
مدل أهلى وذكر صراحة ألمالستحق من 
يوم المطالبة الرسمرة فقط إذا لم يقض المقد أو 
الامطلاحالتجارى أوالقانون فىأ<و المخصوصة 
بغير ذلاك 

« ومن حيث ان الحا ك اختلفت فى تفسير 
الاتفاق الذى يذكر فى السندات ويكون هن 
الواجب العمل به فى بدء سريان الفوائد بدلاعن 
تارعم المطالبة الرسمية فقضى بعضها بأله إذا أتفق 
الطرفان 
الدين صحالشرط ووجب احتساب الفوائد من 


على سعريان الفوائد من بوم اس:تحقاق 


تاريخ الاستحقاق ولاضرورة للنص فىهذهالحالة 
© | عراتها أسرى بدون اعلان رسمى ( استئناف 
مصر الأهلية فىمامابوسنة؟ ١9‏ رقم م١‏ ص 
باه المحاماة السئة العاشرة . حرجا الجزئية فى ه 
وير سئة 5ه ةو مم المحامأة السنةالثامنة 
انا الجزئية مابو سنة/الاه صك/لمه اللحاماة 
السئةالثامئة ) . وبعض الح كير ضرورة النصس 
على عدم م الا<تياج إلىإنذار رنعى لعريانالفوائد 
واذا 0 ينص على ذلاك فى السند تسكون الفوائد 
مستحقة من تاريخ المطالبة الرسمية لامن تادريخ 
الاستحقاق ( اس:ثئاف مهس الا'هاية ١امارس‏ 
اسنة؛ بيه وص م" الاماةالس:ةالرالعة. بىسويف 
الكلية م فبراير سنة 19071 ص ؟لم؛ المحاماه 
السئة الا" ولى . محكمة المنيا السكلية ه مارسسنة 


سبو وص؟١‏ عدد 79 الجريدة القضائية سئة 
رابمة . ملوى الجزئيسة 16 ينابر سنة مسوم 
الجر بدة القضائية عدد 4٠.‏ ص باس , استئناف 


معر الاأهلية 6 ديسمير سلة جحره اللحاماة | 
سنة ««اية ص #. )16١‏ 
0 0 اذفوائد الدبون ازهى الا نع 
ن التضمينات الماصوص علنبا فى المادة ١١‏ ) 
ل هل( ( كي ذهب الى ذلك ااه راح السيو ا 
دوهاس فى الصحيفة غرة ١١6‏ فقرة 54؟ وما | 
بمدها الجزء الثانى من كتابه شرح القانون المدنى ٌ 
المصرى والمستر وااتن فى الجزء الاانىمن كتابه | 
الالترامات ص 88؟ ) ذهى لانستحق طق ٌ 
للقاثون إلا إعد تسكليت لعي بالوفاء ليها 


رسيا وهب لاخروج من ه_ذا القيد أن ينص 
صراحة على عدم الحاجة اليه أما الاتفاقعى تارمم 
معين فى اند لبدء سريان الفوائد يدون أص | 
على المعافاة من المطالية الرسميةاانى ذكرها القانون 
فلا من أن يكون له أى تأثير 

« ومن حيث أن السند المطلوب فوائده فى 
هذه الدعرى لم ياص على مءافاة الدائنمنالتذبيه 
أو الانذار الرسعى فلا يحق المطالبة إذا بفوائده 
إلامن تاريخ المطالبة الر“#ية التى حصات فى | 


هذه الدعوى إتاديخ ماجتمير سءة نيه وهو 
تاريخ رفعما 
« ومن حيث ان ه_ذه الدعوى رفعت لعد 
حول المقاصةعن الدين ولاإصجالمطال بة بعوائد 
إلاعن دبون قائمة لأن سيان اافوائد نتهى 
بالوفاء الذى حص لالمقاصة وقبل المقاصة لم تسكن 
هناك فوائد مستحقة وعلى ذاك كون طلب 
المدعى الخاص بالفوائد فى غير محلهويتعيز رفضه 
وهنحيث انه عنطلب المدعى الحاص بالزام 
الدعى ايه الاول والثاك بأن بوذا اليه مبلغ 
و٠‏ فرشا الذى استامه المدعى عليه الذائى 
بإيصال مور س1 ابريلسنة إسرو ١‏ فترى الم.كة 
أن المذعى مق فيه وأن طابه هذا #ابت من 
الاإنصالالالف الذكر والذى لم إعترض عليه 


القسم الثالى 


| قاؤا سلة 957( - رلاسة حطر: 


السنة الخامسة عثرة ‏ 2غ * 


| الدعى غايهما المذكوران لاأنمما لم يحغمرا ولم 


يبديا مالدمما من أوجه الدناع ويتعين ال 8 
| المدعى عا طلب قباوماً م الزامهما بالمصاريت 
| الناسة 


( أعلية حمن حب 


د مرمى خهنر وآخربن رفم 
تاضى جرد علام ) 
514 
عكة إبى سواف الجرئية 
5 ينابر سئة ومو١‏ 
الاج 


حك غانى . سقرطه , لبه بقاؤها فتية 


المبدأ القانونى 

ان ن الحكم الغرابى يسقط هدم تنفيذه فى 
إلا أن الاجراءات السابقة 
على لحك تبق قائمة يمكن الرجوع اليها . ديق 


حر الستة شور 


ٌ 8 عريضة الدعرى قاثما . ومنها مع سقرط 


الحق. 


اير 


« حيث ان التنفيذ <صل فى ١١١‏ كنتور 


| سئة عم؟١‏ والمعارضة رفءت فى 55 منه واذن 


تكو نالعارطة تقدمت فىأا,مادوبالتالل مقبولة 
شكلا, 

« وحي.ث ان الحافس عن المعارضين دف 
بسقوط الم الغيابى لعدم ::فيذه فى ظرف 
الستة 5 شهود 

د وحيث ان الك العغيابى صدر بتاديخ 
4 بربلسنة #رمة اوم محصل::فيذه الافى > 
كدو سرئة عسة ‏ واذن كول فدسقط ل أعدم 
تثفيذه فى ظرف ستة شهود من تاريخ صدوره 

0 وحيثانهذا اميماد لابطول سيب وفاة 
مورث المعارضين بل كان إتعين على الممارض 
ضدهن أن يعان المدكم لأورئة ويقمن بتنفيذه 
قبل فوات ااستة شهور فلا يطول هذا المبعاد 


144 العدةالثاق 


الافى حالة ااقوة القاهرة المائعة من التنفيذ ماديا 
ولا توجد فى هذه الحالة قوة قاهرة 

أما ميعاد المسافة التى ,تقول عمما وكيللى 
المعارض ضدهن فان محل الانفيذ لا يبعد إلا 
بمسافة قليلة عن دائرة المحكمة كن 
بالسيارة فى دقائق معدودة 


اجتيازها 


د وحيث اذه وانكان الحم الغيانى وماتفرع 
عنه قد سقط لعدم تنفيذه فى ظرف السمة أشور 
الا أن الاجراءات السابقة على السك نب قاكة 
يكن الرجوع اليها أعنى عريضة الدعوى التىبى 
علمها الهم ولامحكمة أن تبحثمن جديد دفاع 

كل طرف فى الوضوع وتصدر الك على أساس 
عريضة الدعوى الأصلية ( يراجم فى ذلك شرح 
دالوز على قانون المرافعات الغرنسى على المادة 
5ها ند عمو خم و 5م و46و5لم وام 
وام وا ). وكذلك جلاسون بندىه." 
و5065 . وحارسونيه الطبعة الثانية ب 5 ند 
57 . وقد حكمت محكمة الاس_تكئناف فى 
هادسمبرسنة50؟؟ | ككم, | المنشور عحلةالحاماة 
العدد الأول من الدئة الثامئة صحيفة 5 بأنه 
اذا مضت الستة شهور على الك الغيالى بدون 
نافيل فالهبدقط وسقوطه فاصر فقط على السكم 
ولا يتعدى الى الاجراءات السابقة 1 

2 وحبث الأ اءالشر اح وأ حكام الجا استقر 0 
على بقاء أثر عريضة الدعوى ورتبوا على ذلك 
باأنها تام سةوط الأق وما دام أنالءريضة قائمة 
وأن أثرها باق فلا يدقع رمم جديد عن الطلبات 
الواردة بمانتيجة ابقاء أثرها 

«وحيثانهءن الموضوعفانالمعارض ضدهن 
يطالبن بمبلغ جمسة جنيهات من ال تأخر من 


القسم الثلى 


السنة الخامسة غشرة 


من مور ث المعارضين يه مد استئجار دمن المعارض 
ضدهن ١5‏ قيراطا وفدانين لدة ثلائة نوات 

ابتداؤها أولنوفبرسنة .*ه اوالتماؤها كتوير 
سنة ١#‏ نظير مبلغ ٠٠٠‏ قرش 

6 
« وحيث انالمعارضين دفعواهموضوع الدعوى 

بأنهم سددوا مبالغ عن حمد افندى عبد امن 

الاسكندرالى وأنه اسل امجار ستة أفدنة ودبع 
عن سنة وم19 وقدموا ابصالات من مسد 

افندى عبد الرحمن ومن الصرافم قدموا 

وددى مال عن ستة أفدنة سئة روا اسم مد 

افندى عبد ال رمن الاسكدرانى والمءارض ضدهن 
ووردا آخر عن سنة لاسو بادم مد افندى 

على عبد الرحمن الاسكدراف 
الات السداد وورد 

دى عبد الرحمن 


د وحيث اله عن ١‏ 


المال الخاض محمد 
الاسكد در الى ى فلاشأن [لمءارض ضدهن فيهوقد 
قان ؛ ن بأن هذه المستندات غيرمتعلقة 
بالا" طيان المطالب بإجارها وهى خاصة 1 طيان 
يمد افندى عبد ارحمن الاسكندرالى أما عن 
ورد المال الخاص بالستة أفدنة فان قيمة امسدد 
فيه هو 506ماما و 5 جديراتوتصيبالمعارض 
ضدهن هو الاه ماما وه جنيبات 

00 ا ع اناه مم 
00 ٠قرش‏ وهم مبلغ إلاة ملماوة جنيم 
منه يسكون الاق شر ثر من الخؤسة د ين 
المطالب مم 

« وحيث اله مما تقدم بتعين ال للمعارض 
ضدهن بالمباخ المطالب به 

( قضية معارضة سامان حدن «ماوف وآ خررن ضدالسيدات 


حسيدة سبد !مد رآخرين رم حففع سلة عبوز , رئاسة 


ايجار سلتى اسية ١‏ و 185 واستندن إلى قد | حضرة القاضى باهم كأمل ) 


ايجار تارضخه أول نوشبر سنة 198٠‏ موقم عليه 


القسم إثا. . 


السئةالجامسةعشر. .6 
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م 
محكدة 'فاقؤاس الجرئية 
7# يناير سنة س١‏ 
دعوى بعطلان» أجرارات نع الملكبة - حاصلة بعد حك مربى 
07 المزاد, ترضع بدعرى ‏ أصلية , 
المبدأ القانوى 
إن دعوى.,بطلان إجراءات تزع الملكية 
بعد صدور حك جرس المزاد :لا تنكون إلا 
بدعوى أصلية.. خلافاللما تشير اليه المواد 
وه.4 مراففات عن الجبات المختصة 
بنظر نطلان هذه الاجراءات إذ هىخاصة 
بدعاوى البطلان الفرعية عن الاجراءات 
الحاصلة بعد تعيين يوم البييع أ والاجراءات 
ااتى تحصلى بعد النشى عن البيع . 
الكرر 
« حيث ان وقائع هذ الدعوى تتلخص فى 
ان المدعى علمها الث لثة كانت ندا ين زوجهاالمدعى 
فى مبلغ 16٠١‏ قرش رفعت به دعوىمد نيةأمام 
محكة كفر صقر الجزئية. قضىها فهما بالطلبات 
بتاريخ ؟ ابريل بسنة ١ ٠01‏ وبعد ذلك بسنتين 
باشرت دعو تزع الملدكية المرفوع بشأمها دعوى 
البطلانهذه فاعلنت المدعى غيا بيا بالتذبيه بتار بخ 
؟ مابو سنة 4؟.ه اطبا مع شييخعزية الحصوه 
موطنه الأصل ثم أعلنته,بدعوى نزح اللمكيةبتاريخ 
اغسطس سنة مره مخ لطبا مع النيابةالعمومية 
لعدم الاهتداء. إلى نحل 'اقامقه ثم اعمذت هذه 
الجبة.( النيابة العسومية ) محلا مختارا له لاعلاه 
مجفييع الأأززاقا الحا صة بدعوى زع الملكية وال 
انتممشه بإبقاع بيع الهانية عش نخيراطاالفى ملكا 


الدج بناحية.المييمونه على.المدعى عليه إلثا ى زقد. 


باع هذا الأخير القدر.اللذ كور لمورثالمدعى. 
عليها الأوى. 

«.وحيث أن المدعى يستئد فى طلب ١‏ 
ببطلان الاجراءات ومائرتب علمها من حك مرسى 
المزاد الى أوجه ثلاث  .‏ الأول ان هذه 
الاجراءات انحَذ تف غيبته مد ا بقصد الاضرار 
به - الثالى ‏ ان حكم تزع الماسكية لم يصدر فى 
خلال اماية وستين بوما التالية لتسجيل التلبيه 
- الثالث ‏ ان دعوى دع الملدكية رفع فى 
الميعاد القانوتى إذ اهارفعت بعد مضى ١‏ كثرمن 
تسعين بوما من تأربخ اعلان التلبيه 

« وحيشان المددعى عايها الأولىد فعت مبد يا 
بعدم اختصا ص محكة واقوس بنظر هذه الدعوى 
لان اجراءات زع اللمسكية بوشرت أمام محكة 
كفرصقروءليه بتعين رفعكل اشكال خاص بهذا 
الموضوع أمام نلك الجبةدو نغر ها وسيب هذا الدفع 
برجع فى الواقع الى تعديل حدرث فى اختتصاص 
المحسكتين إذ الحقت ناحية الميمونه التي بها العقار 
المتنازع عليه باختصاص 2_كة فاقوس بعدان 
كانت نابعة حكة كفرصقر وقت نظر دعوى 
نزع الملكية 

« وحيث ان المدعى علبها الأولى تستندنى 
دفعبا هذا إلى المواد ؟0٠‏ وم.ع» مرافعات التي 
تشير إلى الجهات انختصة بنظر دماوى بطلان 
اجراءات تزع اللكية ‏ ولكن ات السدى 
عامها الاولى ان هذه المواد تير الى لاته 
البطلانانى تنش خلال نظر دعوىنزع المالكية 
أى دعاوى البطلان الفرعية ولا أدل على ذلك 
من ان المادة 309 تشير. الى حالة. البطلان التي 
أنقاً بهل تعيين الوم البيبع أما المادة ٠.‏ تنطين. 
الى البطلان الذى بنش بعد النشر .عن البيسع 
الثانىوهذه الحالات لامكن نصورها بعداتهام 
اجراءات زع املكيةورسو المزاد - أمالطعن 


0 


16 العدد الثاى 


القمم الثانى 


السنة الخامسة عشرة” 


في الاجراءات بعد ايقاع الببع م فى-التناهذه 
فلا سكون الا بدعوى بطلان أصلية ترفم الى 
المحكة امختصة طبقاللقواعد العامة ومما يؤيد 
ذلك ماقضت به محكة الاسكندر بة | تختلطة 
حيث_قررت أن طرق الظعن السالفة الذ كر لم 
تشرع الا لاصصاب الشأن الذين ثم طرف فى 
الاجراءات فبى غير ملزمة إن لم توجه ضده 
بالفعل ‏ وذلك فليس أمامه الا رفع دعوى 
بطلان أصلية (محمكة الاسكندرية الختلطة 
الصادر فى و ابر يل سنة ١50١‏ ب جازيت 
أل ص ولاد) 

« وحيث ان دعوى بطلان اجراءات زع 
المأسكية هى بلا جسدال دعوى عينية عقارية 
لاشخصية كا تزع المدعى علم| الأولى ‏ لأنه 
تاتب على قبوها الفغاء يع الاجراءات التى 
نمت فى دعوى نزع الملسكية ما فيمها حك رسو 
المزاد أو فى معنى آخر إعادة المقار إلى ملكية 
المدعى خناوا هن جمييع الحقوق ألعيثية القي تر نبت 
على الاجراءت المطعون فهها ‏ ويما ان هذا 
العقار بدخل الآن فى اختتصاص محكة ذاقوس 
كا سبق بيانه فيكون دفع الدع عليها الأولى 
فى غير محله و تعين رفضه 

د وحيث انه بالنسبة للوجه الأول من أوجه 
البطلان التى يتمسك با المدى لخجته فيه أن 
المدعى عامها ألثا لثةز وجته و نعل مستقره بالقاهرة 
ولكنها تغافلت عن ذلك عمدا وتقصدالنكابة 
به وأعلتته للثيابة بدعوى أنه ليس لاسكن معلوم 
بالديار المصرية 

د وحيث انه فضلا عن هذه العلاقة الغير 
منكورةمن اصوم فقد قرر الشراح انه لايجوز 
الاغلان الى النيابةالا إذا كان انمحضر والخصم 


قد قاما فعلا جميع التحر بات اللازمة للوقوف 


لم رتمكنا مطلقا من معر فة ا حل المذ كور بطر'يقةما 
( راجع المرافعات لأبو هيف يك ص م44 ) 
د وحيث ان هذه النقطة غير ظاهرة فى 
الاعلانات التى بوشرت فى دعوى تزع الملكية 
فىمواجبة النيابة العمومية لغيابالملدى - وثرى 
المحمكة ضرورة تحقيقهاقبل الفص لف الموضوع- 
كا ثرى أيضا ان يصرحللدعى بائبات ان المدعى 
علا ااثائة كانت تعلم ماما مستقره عند 
مباشسرتها اجراءات تع الملكية 
« وحيث اله ب انسبةالوجبين الثانى والثالث 
ترى امحكة التريث فى نظرها الآن حنى بتحقق 
الوجه الأول لان البحث فيعم| يتوقف الى حد 
كبير على ما اذا كان المدعى قد اعلن اعلانا 
يدا نبسمح بإعتباره طرفا فى اجراءات تترع 
االممكية الى نمث أملا 
( قضبة منولى عبد القال ضد سرية بلك عبد الجيد بدوى 


م ففرا سلة +0( ل 


بان ) 


رئاسة حضيرة القاضى عمد 


55" 
حكمة الرقازيق الجرئية 
٠م‏ يناير سنة و1 
ثبوت التار بخ على ورقة علبياخط أو إمضا, أوخم متو 
طلب ائبات صحة الخطأر الامضا, أرالختم .عدم 
ضرورة اضاذ طريق الانكار - تحفيقها 
ليدأ القارق 00 
إذا تمسك شخص بورقة عرفية على غيد 
المتعاقدين فيها وادعىآن ناريخها ثابت بوجود 
خط أوإمضاءات أوختم لانسان توق سب 
المادة 4؟ مدني فلخصمه أن يطلب منه تقديم 
الدليل على أن الخط أوالامضاء أو لخت للستوفى 
دون أن يكو نمضطراً لاتخاذ إجراءات الطعن 


على حل إقامة الحصم المطلوب اعلانه ‏ ولكنه | بالانكار المنصوص علييا فى قانون المرافعات 


المدد:الثاق. 


وللبحاكر تقدير هذا الطلب فان كان جديا 


الولو 

د حيث ان المدعية تطلب 'شبيت ملكي 
لنزل نزعت وزارة الأوقاف ملكيته من مدينها 
ورسا عايها مزاده مس تكنة فى ذلك على عقود 
بيع عرفية تقول أنها ثابتة التار. ب بوفاة بض 
الموقعين عايها بصفة شهود قبل العمل بقانون 
التسجيل الجديد. 

« وحيث ان الو زارة نازع تفى ثبوتإثوار بخ 
هذه الءقود لأن المدعية لم تقدم مابدل على أن 
الاختام لأصحا مها حقيقة ووقعوا م أنفسهم بها 
ولا على أن الامضاء المنسوبة لبعض الشبود 
صحبحة ولكنها لم تقرر صراحة بالطعن فيهذه 
الأختام أو الامضاءإلا نكار أو النزو برو بتعين 
البحث فما اذا كانت نقبل هنها المنازعة على هذه 
الصورة وأهمية هذا البحث انه اذا حك مثلا 
بصحة التوقيع يحم أو لاحك على الوزارة بغرامة 
الانكار وَالمْزوير 

« وحيث ان امقود المتنازع فيها ليست 
صادرة من الوزارة وملا بالمادة م78 مداق 
لانكون الهررات العرفية حجة على غير المتعا قدين 
بجاالا اذا كان نار بخها مابعا ثبونا رمعيا ومن طرق 
ثبوتالتار مخ الى أنصت علباالمادة .؟؟ التالية 
أن يكون ف المحررات خط أو امضساء أو 
خم ثابت لانسان توفى ومقتضى هذا نص 
عدم الا كتفاء شسبة الفط أو الامضاء 
أوالحتم للتوفى بل لابد أن نكون هذه النسبة 
ثابتة أى مطا بقة للواقم وعلى المتمسك بالمحرر 
العرفى ضد غير المتعاقد فيه أن يشفعه بها يلبت 
ان ما نسب للتوفى صعيح لأن المنازعة بين الطرفين 
هنا ليستفيحصول التوقيع من عدمه وما فى 
ثبوتالتار.عخ وقد جعل القانون هن اركان ثبوته 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة - 187 


هذه الطر بقة ان يكون من الثابت ان التوقيع 
التوفى و بذلك يجمل حمل الاثبات على المتمسك 
بالورقة من غير أن يكون خصمه فى حاجة 
للطعن بالانكار او التزوير ولكن ليس من 
الضرورى إجاءة هذا الطاب ان كان مقصودابه 
مجرد المئازعة وإلحكة ان نقدره حسب ظروف 
كل دعرق . 

« وحيث ان منازعة الوزارة فىهذا الشأن 


جدية لأن المدعية زوجة المدبن وم ترفع هذه 
الدعوى الافى » «مابوسنة سوم ١‏ مع اناجراءات 
تزع الملسكيةبدأتفى؟7! سبعمبرسنة م9١‏ ورسا 
المزادعى الوزارة فى م؟ وير سئة م١‏ ولأن 
العقود الثلاثة مع اختلافباى التوار يخ فانم حررة 
على ورق منشابه ومتحدة فى بعض الشهود . 
«وحيث انه بنتج ماتقدم انهإذا نمسك شخص 
بورقة عرفية على غير المتعاقدين فهبا وادعي أن 
نارها نابت بوجود خط,أر امضاءات أوخنم 
لانسان نوف أحسبالمادة 77٠‏ مدق فلخصمه 
ان يطلب منه نقد الد ليل على انالممط أوالامضاء 
لأد الحم للتوفى دون ان يكون مضطرا لاتخاذ 
|اجراءات الطعن بالا كار اواللرزوير صوص 
علمبافى قانونالمرافماتو للحا 5 تقدير هذ االطلب 
ذفان كآن جديا حققته , 
( وحيث أ نالمدعية تتمسك بتوقيع مد سام 
بامضاله كشاهد على الثلاثة عقود المؤرخة ٠١١‏ 
مارس إْسنة 14.50 و١1‏ ينابر سنة 1606 ر4 
نوفبرسنة. ١١1‏ وتوقيع غندور العمرى امضائه 
على العقدين الأولين وخنم بوسفعل عوض على 
المقدالأأول وترى المحكة نعيين خبير لاتحفق من 
كد ةهذه التوقيعات تمبيدا للفصل فى نقطة بوت 
انوار بيخ هذه العقود . 
( نضية حبيدةططاوى وحضرعها الاستاذ سمد عرض ضدرزارة 
الاثرنا ف وآخر رقم ووسم سنة جم ركاسة حضرة القاضي 
عد صاخ الدهرى ) 


سبع العدوااثاق القسمزالثاى السئة الحامقنة عشيةة 
نه حرر حمهالتزاع نشأ عن مشاجؤةامتينالطرفين 
: محكلة أبو مص" الجرئية و2 رر شأ نباحضر الجنحةمرة 2ه سسنةسهبو) 


/؟ فبراير سئة ع9#١‏ 


. منصوص عليه المقد . ثبوت الضرر‎ ٠ 

المبادىء القانونة 

١‏ - إذا أقر الدائن بصورية السبب المحرر 
به السند الصادر لصاله فبذا لا بجعل التعبد 
.باطلا بل للدائن أن يثبت أن هناك سببا آخر 
وأن هذا السبب صمح وجائر قانونا فان ثبت 
ذلاك صح التعبد وإن ظبر عدم وجود سبب 
للتعبد أصلا اوان له سينا ولكنه غير صمح 
وغير جائز قانونا بطل التعبد . 

الشرط الجزائ المنموص عليه فى 
العقد لا يمنع من ضرورة تحقق المحكية من 
توفرشر وط التءو يض ومن بينها الضرر . وان 
للقاضى أن ية-در التعويض بحسب ظروف 
ووفائ عكل دعرى , 

9 

« من حيث ان رالدعى دفع هذه الدعوى 

على المدعى عليه طاام إلزامه بدقع مبلغ ٠٠٠١‏ 


جّ 

قرش صاغ اليه مرتسكنا إلى سند إذلى مؤدخ 

فىأول اكتوبر سنةم؟ ١‏ موقم عليه حم المدعى 

عليه وفيه يتعهد يدفم هذا الملغ إلىالمدعى نحت 
2 35 ا 

الطاب وحاء به أن قيدتهوصات المدعى عليه سلفة 
د ومن حيث أن الاأخير دفم بأسان- حاميه 


أاسند لابه أذ ما في م أن ليغ 


وصله سلفة هو صورى وغير حةيق وانهإتها | 


أن #ص 

د و<يث ان الموعى أفر لغونة عبن لذن 
وبأنحقيقة المبلغ هوتعوواض تقدرله نظي رالضرد 
الذى لحقه من المشاجرة وقد تعهد المدعى عليه 
بدفءهله بدلا بم نأقاربه الذيناعتدوا عليه - وقد 
اطلعت الحدكمة على الجنحة سالفة الذكر فانضيح 
منها أن د د أب النور وثلاثةمنعاثاتهاعتدوا 


:.بالفعرب على المدعى واحدثوا به إصابات من 


بينهاكسر بالضلم.العاشر تقرر لهلاجه مدة تزيد 
عن العشربن بوما 

« وحيث ان المادة 4ه من القانون. المولى 
الااهلى اثترطت لصحة ( أو وجودكا هر 
النص الفرذسى ١٠لامائدة‏ ):التعبدات. والعقوث.أن 
تسكون مبئية على سبب صمح جالا قانونا 

(.وحيث أل سبب الالعزام هو الدافم الالى 
والمباشر اليه الناشىء عن الاتفاق فهو تامعن 
الباعث الذى هو السبب البعيد ب ذلا ادام يدفم 
مبلغ إما أن يكون سبيه ناشعاً عن نْ اتفاق والترام 
سابق دين الطر فين ( كما فى حالتنا.)وأما لأنالمتعهد 
بريد تقرير هبة لللدائن . 

« وحيث ان مجرد إفرار المدعى ( الدائن فى 
السد )بصورية السببالمذكور بالا همل التعهد 
باطلا بل للمدعى أن يثبت أن هذلك سيب آخر 
له وأنهذا السبب صمح وحائر قانونا فان أثبت 
ذاك صح التعهد و إن ظبر عدم ودود بابب 
للتعهد أصلا أو أن له سبباً ولكنه غير ويح 
وغير جائزر قانونه بطل التعرد ( عببدالسلام ذهبنى 

الالتزامات بند 15٠١‏ الى ١/4‏ ) 

د ومن حيث نان السبب ذير المشروع 

عاء لاا عقنهع.هو ١(‏ ). ماحظره #لاقمالون 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة غ١‏ 


( +2 أو'مّاككان غتالنا لامؤائد الحشنة 5م80 
220 فيه أو غَالفاً للنظام العام عملوره 
أ اطناع ( المادة م1١‏ مد فرلسى ), 

د وحيث ان الطرفين يسلان ( بالجاة وف 
مذكراتهما ) بأنالسبب الحقيق لاسند هو 
تعهد المدعى عليه بندفع البلغ للمدعى تعويضا 
له مما ناله من الفر رف المشاجرةمو ضوعالقضية 
المدمومة وقدقام ذا التعهد زيابة عن 
المتهمين 

« ومن حيث أن هذا السبب محيح وجائز 
قانونا وليس فيه ما يخالف القاثون أو العوائد 
الحسئة ١‏ و النظام العام إذ ليس مايهدم شخصا من 
أن بتعود نيابة عن غيره . وقد جرت عادة 
المتصالحين فى الجالس العرفيةعلىانه عدد الا تماق 
على مبلغ التعوبض ياعزم بدفعه نيابةءن المسكول 

6 
كبير عاثاته أو أيسرها ليتمسكن الدائن من 


أخذ حقه 


ان أقاربه 


« ومن <يث ان المتشاجرين فىقضية الجئحة 
ذكروا بالجاسة باهم تصالموا ولم يدع أحد مهم 
ندنيا على الآخر بتعويض مما يدل على أنممانمهوا 
من مسألة التعويض الذى سوى بالسئد موضوع 
الدعوى 
« ومن <يث أنه بعد ماتقدم بتءين البحث 
فما إذاكان جب على امحكة أنتقذى علا مدعى 
عايه دافم كاملن المملغ المقدر اليد ,, كتهو يض 
عن اللفاجرة أملزط اا نتستو توئق أولا من وقوع 
ضر عل المديى ومن" ان المبلغ متناسب مع 
هذا الضرر 
د ومن حيث ان هذا البحث مرتبط بعض 
'الارئناط' بالشنزط الجزائى الذى نض عليهالةانون 
ا وحذث 'ان الشرط الجزاتى هو التعويض 
الذى بشترطهالعاقد اق ف الءقدو يقدرانه نفسبما 
تعلف عدم القيام.جنفيذ الالتزام أوعاد حصول 


| التأخيرف الوفاءزبلا يولس 4: وكاييتان مدا 


؛+نبذة #م؟ وما بمدها ) - أى أنه تعو, 
مقرر من قبلى ‏ وقد نصت المادة م0( م, 
أهلى (المقابلة لمادة لما مختلط وجه 
فر نسى ) على ا الشمرط اهز فى يتفذعل تماق 
ولا يملاك القاضى الماس به لا زيادة ولا ١‏ 
بإعتبار انهما قد <تكما بهذا المبا+التقر بال 
وها أدرى من القاضى ما بقم 8 من ااغ 
وعقدها هو فانونهما 5 0 

« ومن <يث انه رغم وطوح ه_ذاال 
نقد ذهبت الحا والشمراح فى تفسيره إلىم 
آداء ( الرثى الا'ول )برقأ ابه السك بحر 
النص فايس المحكمة / أن تبحث وفوع اله 
أو عدم وقوعه إذ هو مغروض ومن ذلك ٠‏ 
حديث لحسكمة استكئئاف مصر الاأهاية(ه 
فى 8؟ ابريل سنة »8و١‏ ونشر بمجلة الم 
الدة الئالئةعشير ةالعد دالسابع دم 6 سس" 
وقد حاء فيه مايألى ( نصث المادة ع1 م 
أهنى على أنهاذاكان مقدار العو يض ف حالة . 
الوفاء مممرعا به فى العقد أو فى القانو نفلا 
الك بأقل منه ولا أكثر وأنه وإنكان ؛ 
لاأول وهلة ان هذه المادة لنتكلم|لاعن 2 
مقدار التعويض ولم تتعرض لشروط استح 
التى أولها حصول الفشرر وأله يب لذاك 
لاينطبق إلا إذا توفر الفعرر الذى هو أ. 
كل تعويض إلاان الاتفاق على محديد م 
التعو بض ف العقدفى<الةعدم تنهيذ التهبد» 
التسلم فعلا من المتعاقدين بأن عدم ال 
يترتب عليه ضرر حتما وأن هذا الفرر , 
بالمملخ المتفق عليه لا"نه لايمكن الانتقال ا 


.عن مقدار التعويض إلا بعد الغراغ من ٠‏ 


استحقاقه واعتبارها مقطوعا بها فلا يقبل 


٠6‏ 2 المدد الثانى 


القسم الثالى ٠‏ 


السنة الخاممنة عثيرة . 


ذلاك من المدين مطالبة الدائن. باثبات حول 


الفضرر ولا قيامه هو بائبات عدم حصولهم لا 
قبل منه المناقشة فى مقدار التعويض ) ومن 
هذا الرأى أيضا 92 محكمة نقض وابرام بارس 
الصادر بتاريخ ١؟‏ يونيه سئة م197 (ومنشور 
بعدلة المحاماة السنة الرابعة رقم م؟ه ص/اه>) 
وقد أوجب احترام ااشرط الجزانى ولولم بثبت 
حصول ضرر وقد ذهب كثير من العاماء هذا 
الذهب ( براجع أ أوبرى ودو الطبعة الخامسة 
جزء أول شد ايوس و بلائيول الطبعة الثانية 
الجزء الثنى بد ه5؟ وديمولومب جرء 5م 
بند 554 ) وهذا الرأى بتمشى أيضا مع ماكان 
عايه الرومان ( جيرار الطبعة السادسةصه7؟) 
(الرأى الثانى) . بشترط اصحابه تح قالضرر أولا 


إذ الشرط الجزاى ماهو الانعويض فلا بد من 


لوفر شمرؤط ااتعويض ومن نما الضرد ‏ فان 
أنانى فلا يقغىبىءما ‏ وإن نحقن يقغىيبلغ 
التعويض المقدر فى الشرط الجزاتى بهامه دون 
زيادة أونقصان ومن ه_ذا ارأى 5 عكة 
الاس:ثناف المحتاطة بدوائرها المع بتاديخ 
وفبراير سنة ؟عقا- ادوم محكمة الاستئناف 
المحتلياة الصادر تاريخ 5 نوقبر سائة نبوا 
( ومنشور بمجلة الحاماة السنة العاشرة ص ووب 
رقم 04م) ( الرأىالثالث ) - يتفق اسحمانه مع 
أصماب اارأى الثالى فى وجوب نحن الفرر 
ولعكنهم يرون عند تحققه أن للقاضى أن ينظرى 
مقد ارالتعوويض ولايقغى إلابالمبلغ الذىيتناسب 
مم الضرر ومن ذلك ( وليه 19206 ف 
الالترامات بند +4” ص هلا الجزء الثالى)فقد 
قال بأنهاذا انض اضح أن الجزاءمغالىي فيه جازلاةاضى 
تعديه ‏ لان لدان وقت تعاقاده يرضى فى 
انمق الذى بتعين بمثابةشرط جزانى وهو 
اثقفى نفسهئقة كاذية بأله لاضل عا التزمبهفهو 


يظن أنه لايتعود بشىء عندما يقبل هذا الشرط 
فن العدل تخفيض هذا التعويض التعاقدى عند 
الضرورة كلا لوحظ فيه خر وجاعن حد العدالة 
ومن هذا الرأى! أيضا حك دوائر محكة استئئاف 
مص الا" هاية مجتمعة بتارريخ »د يسم برسنة 1995 
( المحاماة السنة السابعة ص ١م‏ رق 4 )وقد 
جاء فيه أنه جب لتطبيق المادة 15 من القاثون 
المدنى توفر ثمروط التءويض ومن يدها الضرر 
لأن الشارع بين فى المادة ١؟١‏ م_دلى أهلى 
ماهية التضمينات قال أنها عبسارة عن مقدار 
ماأصاب الدائن من المسارة وما ضاع عليه من 
التكسب أى عبادة عن ذلك الضرر الهمم على 
ضرورةوقوعه لاستحقاقالشرط الجزالى ولا'ن 
إجاب التعويض بغير ضرر استازام بلا سبب 
ولاأن الشروطاتى يستحق فيها التعورض يهب 
أذيرجم فب إلى المبادىء العامة ولاإيصح لامتعافدين 
تقييدها بارادتهم فاذا ثبت للقافى أن التعويض 
غير متناسب مع الضرر أى أن الشرط الجزالى 
شرط تبديدى فقط جاز له أن يقدر التعويض 
حس سب ظروف ووقائ مكل دعرى ‏ وفدا هذا 
النحو ح؟ جديد مكة استكناف مدسر بتاريخ 
م ناير سئة م١١‏ ( ولششر فى ل الحاماة السنة 
التاسعة رقم هه ) م تأثرت بعض الشمرائع 
الحديثة بم-ذا الرأى كالقانون المدنى الاالمالى 
الادة .ؤم فقرة ؟منه ) وكءقانون الالترامات 
السو سسرى ( المادة51١‏ فقرة امنه ) فقدأجازا 
للقاذى <ق تخفيض الشرط الجزاتى إذا تبين أنه 
مغالى فيه وحقزيادنه أيضا إذا تبين أنه أقل من 
حقيقة الفرر ال لواقم - وحن وإزكنا نميل لهذا 
الرأى الاأخير إلا أتنانود لوأتيحث فرصةلكة 
النقض المد نية لتدلىبرأيها فىهذا البحث القانونى 
اهام والذى كثيرا مارمرض للققضاء 

« ومن حيث أن مافص لناهمن وجوهالرأى 


#الشة لفق 


انما هزخاص: بالشرط المز أفى وهو تعو ريض نقربى 
ببقدر ه: المتعماقدان مقدما قبل <حصول الاخلال 
بالوفاء وقبل وقوع الضرر م سبق القول فبو 
بحلاف التعويض المذكور؛ فى ااسند موضوع 
هلهالقضية والذىقدر معرفة طرفى الخصومبعد 
وقوع الضرر فعلا وانتهاء المشاجرة فلا يمك نأن 
يثار حوله مثل هذا الجدل والمحكمة ملزمةبأن 
تقغى .ه دون زيادة أولةقطان 

١‏ قدي الديخ عل النفار وحطضرعنه الا-تاذ جرجس بونان 
ضد الشبيخ بوسف ابو شليل رقم١ ١‏ سنة غ195 - رئاسة حطيره 
الفاضى احبد الجارم ) 


4" 
محكمة ديت غمر امجرئية 
,م مارس سلة 4م19 
وضع بد بسبب قابل للفسخ ‏ غير مكسب المللكية 
الميدأ القانو 
إذا كان وضع اليدبى على سببقابل للفسخ 
ذلا يكسبالملكية بوضع اليد طالما كان سيب 
الفسخ قائما . فاذا وضع شخص بده على أرض 
بمقتضى عقد بدل عن قطءة أخرى لم يسليبا 
فكون لصاحب الارض حق استردادها منه 
مبها طال الزمن إذ اليد المكسبة للملك لاتتأى 
إلا إعد تحفق الشرط الفاسخ 5 
الاو 
« من حيث ان الممكة سبق ها أن ندبت 
مصطق حامى افندى خبيرا لاأداءالمأموريةالمبيئة 
باساب حك القريدى لمث رخ ابر يل سنة م5١‏ 
وقد باشر الخبير مأمور ينه وقدم تقر يره الذى 


أنيثفيه ان الاثنى عشر سهما مل النزاعملوكة | 


| عبواعنب عتعقثها وكوتقطند مه 6 لم0 3[ 


أصلا لامدعى و إماسامهاالى المدعى علهمامقتضى 
عقدالبدلالمتورخ با0 ابريلسئة م١5١‏ ( حافظة 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 5 


المدعى كرة 19 دوسية ) فمقابل ساحةقدرها 
اثنىءشرسهماتعهد هذان الاخير انب ليمهااليه 
ولسكهما لم بنفذا هذا التعبد للا"ن 

« ومن حيث انهم لطعن فى هذا النقر يربأى 
مطءن جدى فترى ال_كة الا*خذ به 

« ومن <يث اله متى وضح مانقدم فيكون 
تكييفهذهالدءعرى : رجو عأحد المتعاقدين 
لاسترداد ماسامه اامتعاقد معه . باعل سكول 
هذا الاأخير فىتنفيذ ماتعهد يعطيقا لما سمونه 
الشسرطالفاسخالضمنى »1ه ناووة: م1 0م 
عنأعة: المفووم فى جيم الءقود المايادلة الالعرام 

عناو 3 تمع 3112مزة 200135 

ومن حيث ان وكيل المدعى عليهما دقع 
الدعوى التق ادم لمفى! ؟ رمن جمس عشير ةس نة على 
وضع يدها عقتغى عقدالبدل فيكو نان قدعلكم 
العين المرفوع عنم الدعوى بوضماايد المدةالطويلة 
السكسبة لاملحكية وهودفاع مردود علوءالا'ن 
وضم يدها انما جاء إسببقابل لافسخ ومن القرر 
أنوضم اليد بهذا الشكل لا بكسب الملاكطالماكان 
سبب اأفسخ قائما وى هذا المءنى يقول بودرى 
لاكانتغرى فكدتا بعشرحالةانو [المدىعلى التقادم 
طبعة ثالثة جزء م ضيفة 11م نبذه روم 
غناه: رمعاط كممنومقصعم 81215 
عل علهد'ة غنعم عم لانو ,لنوطة'0 
عل واروممةم 145 قمقل ممأئماتوقعم 
علوم هن للامعوممء 2 ألان ألأعه 
عفمعتلة عومطء 15 عند أعممم لع الممء 
عامصععة عدم عنءمفنوعة هدو عل عع 
عع عنعغوممك تلك وععوممةم 165 0305 
عل عم «نعفمع تلك ,0003:2156 نال 
معأ ءموممة تنو مملععة'! : معمفيوه1'3 
عل عمنحاممة ل وه مع ماع غممعللة'1 8 


عل دوأووهووهم 13 غلة:ة'ناو رعلاهمه1 
وعدع1!أه'ل عدم ه'م أع-تتااءه ممعم فسوعة؟'] 


وؤ: .: العددالثانى 


لقم الثاف؛ 


ألسئة الخامستة تعميرق 7 


بعأطناووةم 5زم «ن'نو 046ع55وهم 
عل عأممل غ1 ععثممء 055606م 35م 4م 
عتم أناع5ه غ31 ممم 11 لامناعغناج مهد 
غموئة نمأغللهمء. 15 باز عمامعوعمم 
لأوقع 655 0ع غلهنوع2 11 رعذأاممتزمعع32 


فاليد المكسبة للملك لاثتأتى إلا بعد تمقق 
الشسر طالفاسخ الاأمر الذى لايصل فى حالةالشرط 


5 


53 
يحكية الاستثناف المختلطة 
01 | كزين سنة م١‏ 
١‏ محام ‏ حقه فالانازل عن التوكيل . 
٠‏ - أثناب محاماه - مطالب بها بعد التتازل عن التركيل ‏ 


جوازها , 


المبادىء القانونية 
لمحاى الحق فى ااتنازدءن التوكيل بعك 
أنرفض الموكلأن يدفع له ماطلبه محق منمبلغ 
لساب الاتعاب 
؟ ‏ للمحاى الذى تنازل عن توكيله الحق فى 
المطالبة بأتعابه 
(استئئاف يوسف سعكله ضد . . . الحامى رثاسة المسثر 
ماك بارنت مجلة التشريع والقضا, سئة 45 صن )١‏ 
02 
محكمة الاستئناف المتلطة 
هم ا كتوير سنة مدل 


 ةيعرفىوءدر‎ - مقاصة قضائية  بين دعوى أصلية‎ - ١ 


سلطة القاضى , 
؟- دند حت الاذن - غير حول حامله - لاحدقك فى المطالبة 


3 تح ' 
- من المبيع - عر بسندات نحت الاذن ‏ استصدارحكم | 


بالأن ‏ وجوبره السنداث ٠,‏ 
المبادىء القاثونية 
)١(‏ للقاخى عند النظر فى .طاب المقاصةالقضائية] 


الضمنى م فى هذه الدغو: بقضاء القاضى, 5 
« ومن حيث لا تقدم نكون :اللمضوى إعل. 
أساس يح ويتعين القضاء لامدعى لطلباته . 


( قضية !حمداليد شلى وحضر. عنه الاسئاذ عمد شفيق ركه 
ضد عبدالعال عبداتهعيمى رآخر رقم بإوحة سئة ١8و‏ رثاسة 


حضره القاضى السيد على اليد ) 


7002 
5 3 1 


الفرعية سواسية مم اانظر فى الدعوى إلا أصلية 
اذاكانت الاثنتازمرتبطتين الواحسدة بالا خرى 
ا رتماطا ناما : 
0( ليس لحامل الى ند نحت الاذن الغير حاصل 
على أى مويل به الحق فى «قاضاة المدين 
(*) اذاكانت السندات الحررة لت الاذنمنا 
لامبيع إثرتب علم|الاستبدال ولا يلترم الدائن 
الذى يطلب الحكم مقتضى عقداابيع - لاعقتقى 
هذهالسندات- الابردهذهال:.دات لامدين وفك 
فقط عند تنفيذ اله> الصادربالدين . 


ف مالمارملة عبد الكريم بينا ضد البرثبيفن رئاة 


الا 
محكمة الاستئناف امختلطة 
١م‏ اكتوبر سنة م١‏ 


١‏ - توزيعين الفرما, - استدفاق المبالغ للداثنين - أثره 


بنة - على ذمة الدائنين - لا يشبه. سالة 
الرهن ٠.‏ فى سقوطه يمنى المدة ٌ 
بع , يشب سالارفع الدعرى . 


4 قطع المدة ‏ لسقوط الدبن ٠‏ لا إستفيد منبا إلا من 
أ امهيا 

ا المبادىء القانونية 

)١( ٠‏ ادتجرير القائمة النهائيةبالتوزيملاندتتبع 


ولتحةيق .سلطته التقديريةان يدث ف الدءوى 


أحقية الداثنين للمبالغ وحمي توزينها إذ هتك 


المناه اناق .* 


القنم ألثألى 


8  ةرفعاساحلاةنسلا‎ 


الاستحقاق لايتكون إلا باذن صادد م نكانب 
المحسكة ( المادة ؟كومرافعات مختلط ) 
(؟) إذايداع مبلغ فى خزينة المحككة على ذمة 


توزيعه بينالغرماء لايشبه حالة الره تأميئا لدبن ا 


والذى بيترتب عليه عدم سقوط هذا الدبن 
مذى الدة 
ف يستوى تقدم طاب فى التوذيع محالة 
رفم الدعوى فيقطع مده ال.سقوط . <ق ولو 
تيعد هذا الطاب لمدم كفاية البالغ الحاصل 
عنها ال توذيع على أن أن سريان هذا لطم إيذتهى 
دما م ن تابيج أعلان القا ئمة ال ؤقتة إبدائن لاعلم 
باستعاد طلبة 
)242 إن قطع مد السقوط لالستفيد منها الامن 
سك ولا منج ما إلا علي من توجبوت 
ضده . فلا يقطم لم المد ة لصاح الداائ الدعوى التى 
يرفعها االدين إسقوط <ق لدان قاين فى 
المدة ولو رفعت هذه الدعوى فعاذ قبل انقضاء 
مدة السقوط 
( اسثئاف سلييبك عيروط ضد بنك دور يات رئاسة المسقن 
انجلة والسنةا مذ كورئين ص 4 ) 
ا 

مكمة الاستثناف المختلطة 


وم اكتوير سنة س١‏ 


ماك باراتك ٠‏ 


١‏ مرسى مزاد ‏ عدمانتفاعالرامى عابه المزادبالقن ٠‏ بسبب 


اسئثاف المدين نك مرمى المزاد 


م فوائد ‏ عن “من درسىالمزاد - احاسابا 


المبادىء القانونية 
)١(‏ إذا استأنف المديئ المتزوع ملسكيته 


حكم مرمى المزاد وبذيك ل يتمكن الراسى عليه | 


المزاد من الا نتفاع بالعين الرامى مز ادهاعليه فانه 
لابتحمل خسارة فوائد المبلغ الذى دفعه هن 


انك لا يلتزم بفوائد باق القن الذى لم يدفم 
) ( الفوائد ااستى يستحقها الرامى عليه 
المزاد ضد المدين ارفعه استثنافا عن م عردى 
المزاد وباانسبة لاجزء من الْن المودع بالازينة 
ومادامتمعتيرة عثابة تمعورض . تحتسب حب 
السعرااقانوىالعادىأىه , ! 1 : 
المقرد كن مرمى المزاد 
ا-تثنافداود بك صلوب سلامة زد السعهبلالة لأشد همت 


٠‏ سلويا. لابااسعر 


المائى ماك بارت , الجنلة والسئة 


وذ 
محكة الاستئناف الحختاطة 
؟ نوفير سلة مم١‏ 


طبيب - خطأه ٠‏ مسئواريه ١‏ مناها 


لمك اتقاى ب 


الممادىء القالونية 

١(‏ )الحطافالتشخيص والحطافىاختيار العلاج 
لابترتبعامبما مسكولية الطبيب الا اذا ثبت اله 
أظبر جبلاثاما ببادى» الع وممارسة الميئة عمليا 


(؟) مادامث الممرضة معتبرة تاإعةناطبيب 
فيكون هذا الأخيرمك و لاعن لطأ الذى بحصل 
منه فى تطبيق العللاج 

(م) لا يمكن الأخذاحتياطا بمجرد أفوال 
الهم صاب المصلحة بأن العلاج كان طو يلا 
أكثرمن اللازم اللهم الا إذاكان يدتحيل عاما 
افتراض انالضرر الحاص لكان محتملاحصوهباجراء 
العلاج الطبيعى وللطيب هه الالة انينتئع 
كل شك 
( استائاف الدكتور ٠6‏ ضد مجر يت بنجا رئاسة المبيوفان' كر 


الجلةوالسنة المذ كررئينص ور )١‏ 
م 


المند 1 التألى 
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محكمة الاستكناف المختلطة 
* نوتميرسنة عم 
١‏ شركة . حابا ١‏ قيامها لنوية الملافات 
اميه 77 


1 


» - عريطة اتنا 


اح الدعوى ‏ عدم ذكر صفة الشركة نحت 


اثيانه ‏ عدم الحكم 


المدادقء القالونية 
)١(‏ الشركة إلتى 5-6 يلها تعتسبر قائمة 
لتسويةالعلافات القانونية الخاصةبالتصةيةفيجوز 
ان ترفع الدعاوى باسمها حتى بعد الحلوف اثناء 


ااتصفية وذاك اتسوية الايجارة الصادرة مها 


(؟) إن محرد عدم الاشارة فى عريطة ) 


افتتاح الدعوى إلى ان المدعية هى شركةنحت 
التصفية والتى .عمل المصنىلحسابها لايهتبر بطلانا 
جوهريا وتدخل المدنى ,)كن نحةيةالغر ض القانون 
ما دامث قد نأ كدت شخمية المدعى فى أثناء 
المرافمات , 

(") لا يسكون الموجر مسئولامبدئيا عن 
الموائم الادارية التى قد يتعرض طا المستاجر 
فى الانتفاع بالا' مكنة الموجرة وهذا بخلاف ما 
إذاكان اللوجر يعلم ان متزله قد ص در قرار 
بازع ملسكيته للمنفعة العامة وأله يحتمل تنفيذه 
من وقت لآخر ومع هذالم يخبرالستأجر بذاك 
وعركضه لاقامة منشئات باهظة القيمة عن صناعة 
يصطدم فى سبيل اجراءاث الحصول على رخصة 
إداريةها بعقبات خطيرة . فى.هذه الالةيكون 
المؤجر مسولا عن الضرز اللاحق بالمستأجر 


القسم الثالى 


المنة ا حاسةعفرة' . 
سبب هذا التصرف 

(؛) لابصح الحم بتعويش عن ارجح 
الحتمل بيب عدم امكان إقامة عمل صناعى طالما 
انه لم يثبت ان استغلال هذه الصناعة المنشودة 
قد ييؤدى الى ادباح 


( استثئاف امود عنا اود ضد كلمان مزراحى رئاسة 


كر :الاجلة والسنة المذكورئيندص 011 17 ) 
7 
محكمة الاستكئناف الختلطة 
/ نومير سئة م١‏ 
1 زع ملكية ٠‏ دعوى استحفاق عزالعسقار . عدم الثزام 
المالك بنتاجا 
؟ ‏ دعرى استحقاق فرع-ة - ايقافها البيع , جوان رفه,ا 


المسبو فان 


بصفة أصلية 
* - تدخل ‏ دالتىالمستحق , فدعرى ازع ملمكية . لاناثير 
له علا ٠‏ 
- طلب. فالاسثئناف «ن مستا تفعليةضد مسئأنف عليه 
آعرء عدم قوله 
المبادىء القانونية 
١‏ -ان<من نية الدائن الذى لاع ماسكية 
عقار ليس ملكا لمدينه بل لآخر لامكن ان 
يترتب عايه استمرار زع الملتكيةخطأ ولا الرام 
المالاك المقيى بالساهمة فى ضياع ماسكه فى لظير 
قبوله ثمنا لمرمى المزاد لايتئاسب مع الذن الذنى 
يقدره لها أو على الاأقل كمنها المقرتى 
+ -دعوىالاس:<قا ق المرفوءة اثناءاجراءات 
نزع الماسكية طبقاً لبعض الاشكال وفى بعض 
الأحوال من شأنم! إتقاف الببيع على ان للمالك 
الحقيق حةه الثابت فى رفم دعوى الاستحقاق 
- 
إطريقة أصاية حتى بعد <دصول البييع 
6 
أن تدخل داتنى المستحق فى دعوى ازع 
ملكية لبست موجهة ضدهولدين ليس ملزما به 
لايترتب عليه جعل هذه الاجراءات مشروعة 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 0 56ة 


لايقبل الطاب الموجه استئنافيا من 
مستأنف عليه ضد مستأنف ءايه آخر 
( استاداف تركة اندر ية بر يشر ضد الست شفيقة عبير وآخرين 


ئاسة المستر ماك ارات الجلة والسلةالمذكو رتين ص ١١#‏ 
0 , . ابن ص ١1/‏ ) 


آلف 
محكمة الاستثناف المختلطة 


م قير سلة عم | 


١‏ حق الحبس ٠‏ جرازه فى المنقول والمقار 
٠"‏ - وكيل ‏ معين - حقه ف الحباس بالنسبة لمصار ينه وأتعابه 
م - حزاحيس ؛ جوازه, ولول بصف الدين, بشرطاستحفاقه 


ع - حراسة د رقعرا - مو ايداع للب حارس , جرازه 


الممادىء القانونية 


1-١ 
مختدطة فى ممومية عبارتم! على <ق الحدس سواء‎ 
كان على العقار أو المذقول‎ 


مق المادة 1ن فقرة م مرافعسات 


؟ - أدكل وكيل سواءكان معيناً من الطرفين 
أو بأ من المكنة أو بنص القانون الحق فى 


السك يق المبسفما يتعلق مصاريفه الضرورية 


أو ممصاريف الصيانة أو بالنسبة لاتعابه 

م ان القسك بحق الحبس ليس معاقا قانوناً 
على تصفية الدين المطالب به بل يكنى أن كون 
هذا الدبن واجب الاداء فعلا 

+ لايلزم الحارس القضائى برك حيازة العين 
الموضوعة نحت حراسته الا بشرط أن تدفم له 


قوقه من مصاريف واتعاب . ومم هذا ناذا 
حقوقه من مصارريف والعاب وق هد أذ 


خزينة المحكمة 
( استثاف بنك مصر مد قسطنطين باسيليادس ٠‏ رلاسة 


وال 


المستر بر اتون انجلة والسنة المذكورئين ص 838 ) 


//ا 
محكية الاستئناف الختلطة 


المبادىء القالولية 
لل ( لس 


يقوم من تلقاء نفسهبعمل الاصلاحات المستعجلة 


هناك ما كنع صا<ب لعلو بأن 


غير جوع مقدما إلى قاضى الا'مور المستمجلة 
والحصول منه على حم بذاك طبقا للمادة مه 
من القانون المدنى التلط ( 4م مدلى أهلى ) 
على ان يدبت فها بعد ضصرورتما وقيمتما 
(؟) عن مالك السفل الذى لعزم بصيانة 
العلو من السقوط ان يقبل هذا الالترام حب 
الحالة الناشئة عن العقار بالذات اللهم إلا بالنسبة 
للتعديلات التى قسد تنأ عن -ل مالك العلى 
(«) ان التزام مالاك السفل باجراء الاعمال 
الضزورية لام العلو من السقوط هو تعبد ملزم 
6 : 
جيم ملاك السفل (مادة هه مدنى غتلط ) 
وهو غير قابل للانةسام ( المادة ؟0١‏ مدني 
متلط) ١‏ 
فالتخاف عن اله 


بهذا الالتزام يعتبر خطأ 


كان هذا الدين لم يصف إعد وكان الأمى الصادد ١‏ ممتركا موجب (المسكولية التضامنية 


بالتقدير معارضاً فيه . ول ,فصل فى المعارضة | 


فللقاضى المستعجل لق فى أن إعلق دفع بد 
الحادس على إبداع امبالغ التى يطليها المارس فى 


اف وزارة الاوفاف ضد ورثة على افندى العبادى 


0 


وآخرين رثاسة المسيوفان! كر . المجلة والسنة المذ كورنيب 


ص 06) 


الهدد الثانى 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


7 
محكمة الاستكناف الختلطة: 


4 لوقبر سلة م8 


١‏ - حق ارئفات 


وضع بد ١‏ شانه 


١‏ - وضع اليد - الفرض ملها,حابة الحالة الواقنية ٠‏ توجيما 
ضد المكومة , 
المبادىء القانونية 


جراذه , 


| جوز رتيب حق الارتفاقعل الملكالعام‎ - ١ 


سواء بحسب وضعه اوءا يتفق مع هكحق ارتفاق 


الملك العام ٠‏ جوا 
على الملك الهام ٠‏ جوازه , رفع دعوى 


ا امال الذى لايمكن استبعاده فى دعوى وضءاليد 
المرفوعة ذاعم انه استحالةقانو نية 

؟ - ابس الغرض من دعوى وضع اليدحماية 
حق . بل حمابة حالة فعلية وهى وضم اليد التى 
يطلب فهها إماتثبيته أوإعادته . فايس لامتءرض 
ولوكانت المسكوءة ان يطلب عدم قبول هذه 
الدعوى بادعاء ال الغرض الاص_ل منها هو فى 
| حدود <قها القانوق 


( اثئناف الحكومة المصر “ضد جر انارنين وآخررئاسةالمسبو 


| ان اكر 


لجل إوالسنة اد كررئنين ص 88 ) 


الى 


مجلة المحاماة 3 


السك الام عشم 


1 0-6 
فريس سثالقسم الثائى 


45 


/ع4 


ل" 
0 


144 


6ه ا 


ب 


تاريخ الحم 


م فبراير 4و1 


لم « م 
الا امارس ١#)‏ 


ا “#مارس 4م 


ماخص الاأحكام 


١(‏ )قضاء محكة استئناف مصر الا'هلية 
اختصاص ٠‏ قضاء محكة الاأحوال الشخصية . نفقة . احترام 
الاحكام مادامت صادرة فى<دود ا<تماس الطيكةالو تىأصدرتها . 
ح نفقة . تواطق . للاضرار بزوجة طا حم نفقة . أنطايته 
لازوجة الاأول . ْ 

خبير . العابه . تعييئه من تلقاء نفس اللحسكمة ٠‏ سسريان أ 
التقدير على الحصمين ٠‏ 

١‏ - شخصية ممنوية . بطركخانات . ملعكية . أديرة تالمة 
انة ٠‏ ما تماسكه بكون ملسكا للمطركخانة ‏ ؟ - رهيئة 
الرهيئة الحلدية تابمة لبعارير؟ ركية الموارلة . 

ححر . غفلة أثر الجر من ن وقت وفوعه 

خهمالث . طايائة . الفمانةلة" حدالحدوم , اسائناف . ليس 
له أنيهير طلماته ٠‏ ولطاب اق لنفسه أولا" ود خارجالخصومة 0 
طاب جديد 

-١‏ مهام . وكالته ٠‏ فى المرافعة والمدافعة . حدودها . عدم 
ق.ول إعلانالا وراق الخاممة بالمواعيد ؛ والسقمة احقوق اليه 
؟- كيل . جواز رفع الدعوى باسمه , او أو إعلاما اليه وكلة 


| المامى. اختلافها عم,ا. يانه 


ا 


» ابريل 00 
ه هط |«١‏ 
أ طاب ابطال المرافمة , در كل 58 . عدمفبول الاستئناف 


إ* دلسمير نه 


ٍ 
/ 
ا 
ٌ 
| 


اختصاص الماك الاأهلية . فى نزاع بين زوجين .على مسائل 
مالءة حتة. ثابت . عنىمسا اث شسرعية وغختصةبا أحكامالشرع والرجوع 
| الها .كالمور و المدية تعصدمة, 

حراسة ٠‏ مستأجر التأخير والاجار . عدمجواز اللى. ماء 

١-استئناف‏ . محام 7 وكيل فعا الاستثناف من غير توكيل. 


+ - اختصاص ٠‏ قاضى جرال : القانون رقم 1١‏ سنة ٠م19‏ + 
0 استئناف . تناز لعن الدفم بعدم الاختصاس ٠‏ الجهةانضختصة 
اغار الاستئناف . 
0 ) قضاء الخاكم المكلية 
-١‏ دعوىمداية . مطروحة أمام الاك الجن ائية . سسريانقواعد 


| المرافعات عايها ب؟ ب معادطة . منالممكول عن الحقوقامدنية ٠‏ 


| 
١‏ )فى لطم الغيابى الصادر ٠‏ جوازها 


إواحل مل المحاماة 


لذن 


وفنا 


هه ( 


إهن 


/عم 


مه 


1 707 | ماخص الاحكام 


5 707 1 5 
العرار اثانى قرست الطسم الى الا القاءى: عديرة 


5 مز مابو جو ١‏ سند #تالاذن . »ل تارى اذا اعضاه تاجر ولولعاملة 
ٌ | غير تجارية -؟ سند م تالاذن . مويل . ناقص , اذالم وجد 
| شرط الاذن . #- ويل ٠‏ بعد الاستحقاق . لايطمر ال:دهن 
| الدفوع -4- ويل . ناقص . لامحتالأن يذرثماشكيته أسندق 
. اعتباره فى نظر الغير .توكيل . 


ا وحه | 


10٠‏ "الوق بر عسوا 


القوانين وتفسيرها. < ؟ةالتشريبع ٠‏ روح التشر يم , 
1م 1 5 0 
السيروراء الها كالفرلسيةوشروطه , المقارنة ب؛ بين قانون اليانصيب 
لفر ى والمسرى.لاعةاب على أليانصيب الجزي أوالاطاف ىمعر 
5١ 11‏ داسوسر عمو ١-دعوى‏ صحة التعاقد . دعوى صضة ا 
ب ١‏ - دعو دير صضة التوقيم . غير مقدر 


قيم , الفرق بيخهها 
2 'قيمة . دعوي 
اقد عليه *_دعرى. قار 
مه قبل حجر القضية لحك , 


١ 1‏ شار يلول" تعبد شخدى ؛ <ق ارثفاق ١‏ 
ا عمالو وسول ضهان الموجر . فىحالة تعرض الغير بدعوى الأق . حالةالتءرض 


ا | اافعلى عدم ضْماه , 


00 قرا شىءالمسكومف 'عدماختصاص. اافة الكل ادى عدم 
١‏ الاختصاص التى من 


0 ام العام .لا لوزنوة الغى»المسكومفية 
(») القضاء المستعجل 

1 # داممبر؟ةا الولاية ااقطائيةعلأعمال الادارة , أساس العمل الادارق ٠‏ 
مامه العامة . ب اس الدولة فىفركا . ساطته على الا “عمال 
الادارية التىتتجاوز ساطة الادارة . س ساطة الماك ومصر , 
ا العمل الذى الف القانون . العمل الذى رج ء عنساطة الادارة 
إطلاقا . تفرقه -4 العهل الذى لا :عر به الادارة ة إلا لارئمة. 
بمحصانة قانونية . نص امادة 1١6‏ - ه - قضاء الاك الفرنسية , 
اعتبار اله 2 الادارى الذىلا تختص به الادارة .اجراء لاوجود 
له قانونا ‏ 5 - الاأمر بأيقاف تشهيل. محاج ٠.‏ استناده إلى المادة ك 


| من قانونٍ د المقاقة ,عدم جواز ؟ - سلطة الادارة فى 
ا ملع الجر الم ير ل وقوعها ٠‏ لايضح سندا لايقاف تشغيل اجاج 

لفيل لل اكتوبرة "19 اختصاس اما الاهلية. أو امرإدا 
الاهلية عدم جوازالطعن ىقر اراتالقوم_يوزالطبية.اعتبارها 

أواص ادارية ‏ «- اختصاص قاضي الا مورااستعجلة . دعوي 


رية-؟- اختصاص ال -؟ 


العرد " اذى 


نجل الحساماة 1 


فورسث القدم الثالى السام امم شر 


51 


59 


ب 


54 
56 


55 


5 


"4 


ل 


7 


لكا 
١ |‏ 


ملخص الاحكام 


|.اتحالة. عدم جوازر الامرياجراءب طهناعلى الاوامر الادارية . 


١‏ - اختصاص قاضى الأمور ا 
شرطه . ان يكو ذالتحديد غيرمتنازع فيه ” - اختصاص فاضى 
الاأمور المستعجلة . فى حالة الاعن بيزوير عقد الايجار . معدوم 

(ه ) قضاء انحا كم الجزئية 

3 بيمماكينة . علمسبيل الاختيار . التسامم يكن اضطر ارياء 
حاللات انسل الاشطرارى . عدم اعتباروسرقة ” - بيع هت 
ؤياسه على |أقانون الفرلى + 
ط توفيى . تحقق الغرط , 


جلة . اخلاء عينم جرة ٠‏ 


الاختبار . شرط نوقينى . جواز 
والغريمة القغراء, ب م بيع .شم 
حالاته . ثقل الملسكية لامشترى ٠‏ ' 

, -عقار . منالى خشبية , مقامة ععرفةالمستا<ر للاستهلال‎ ١ 
اع بارهاكذيك .5 عقود.‎ 


قانونا ,.تاجير اراضى الحسكومة ٠‏ التنازل عنها وعن المبانى 5 
لا يلزم تسجيلها ٠‏ 


ادبع وفالى . رهن . قيمة العين المقيقية . مرجحة -؟- 


تعديل طاءات .فى أى دعرى . لعافم الطاب الاأسلى جوازهاء 


تضمينات , فوائد الدين . نوع مثا . التسكايف الرسمى 


اتفاقعلى تار معين إا-داد . غي ركاف 


وحوبه . الا 
حك غيالى .سقوطه , الاجر اءاتالساشة عليه بقاؤها قامة, 
دعوى بطلان اجراء'ت نزع لملمكية اصلة بعد حك مره د 


| ام زاد . ترفع بدعوى أصاية 


أ.وتاللار. ٠ع‏ بل:وزقة عامها خط أو امضاء أو خم اتوى. 


طلب إثيات ده لط 1 أو الامضاء أو الام . عدم ضرودة تاذ 


| طريق الانكاد ٠.‏ تحقيقها . 
٠‏ - سيب الدين. فى سند , ٠‏ صوريته لامع مناثبات حقيقة 
السبب ومشروعيته . .4 شرط جزاقى ٠‏ منصوصس عليه فى 


| المقد. . ثبوتغمر غيرمانع من تقدير المحسكة اتعو يض 


وضم يد إسبتب قابل سقس 6ك مكدب الملكية ٠,‏ 
35 15 
) و ) قضاء الاك المختاطة 
0 ب مام . حقه فى التنازل عن التوكيل ؟ ائعاب محاماه ٠‏ 


| مطالب بها . يعد التنازل عن التوكيل . جوازها . 


مقاصة قضائية . بين دعوى أصلبة ٠‏ ودعوى فرعية ٠‏ 
سلطة القاضى ‏ * - سند نحت الاذل , . غير حول . لا <ق له 


فى المطالءة  .‏ # ب تمن المبيم . محرر به سندات نحث الا ذن . 


الا 


ا 


نرف 


074 


كا 


لها 


يفا 


 ,2« 


1١4 


1١م‎ 


وها 


أقها 


لا 


1 


كا 


| اس اكت برسمه 


؟ لوفبرسنة عمو 
« «» 2 
ألا توقير #رمه 
ا 
4 م 2 
ا 
8 2 2 
| 
2 0 2 


3 6 
استصدار 5 بإلمُن . وجوب رد السئدات 


2 توزيع بين الغر ٠‏ استحقاق ال بالغ لبدائاين أثره - 
ايداع فى الدر, زينة . على ذمة الدائدين . لا 5 بشبه حالة ارهن . فى 
سقوطهعفى الدة م ب مغىالمدة ٠‏ طاب مقدم فى التوذيع . 
إلشبه حالة رفع رو 3 قطع المدة ب 4 - قطم المدة أسقوط 
الدين الاستفيد منها الا من عسك ما 

-١‏ مرمى مزاد . عدمالتفاع الراسىعايهالمزاد بللكن إسيب 
| استئناف المد, بن لحك مرمى المزاد . استحةاقه اانوالد - ا 
ا فوائد . عن بٌُّ ن مرعى المزاد ٠‏ احتساببا بالسعر القانوني ٠‏ 

. خطأه . مسئوليتة مدذاهكب؟_طبيب .مر 


حاط 
تابعةله .مس ول.ته#_طبيب. مسو ليته. إثبات. الك ا 
١شركة‏ . حلها . قيامها لتسو ب ةالعلاقات القانونية هي نالتصفية 
5-1 عرلطة فتتاح الدعوي عسدم ذكر صفة الشركة مت 
١‏ التصفية. تصحيحه فق أثناءسيرها , وندخل اللمصئىفيا. زو الالبطلان 


-ج محر . عامه بالوائم الادارية الائعة 3 الانتفاع بالعين , 
ضر . مسكوليةة-14- -لعواض. دتمل . من انشاء تمل صناء. 
بغير اثياته «غدم. الك , 

١‏ دنع ملك ٍَ . ذعؤى استحةاق عن العقار ٠‏ عدمااتزامالمالاك 
بنتائجيا .7 دعو استحقاق فرعية , يقافماالبيع . حو ازرقعها 
أصاءة . «- بدخل داثنى المستحق فدعوىق )زع ماكية , 
لاتير لفعايها 4-٠ ٠‏ طلب , فى الاسةئناف منمدما نف عايهءضد 
ا مستأئف عليه آخر .عدم قبوله , 
| ١-قالحبس‏ ٠جوازه‏ والتقولوا! لعقار وكيل.ه ممين؛. 
| <قه في اليس بالنسبةلمصاريفه وأتعابه .م حق الحدس . جوازه 

ولولم يصف الدين.بشرط' استحقاقه-4 -حراسة. رفعما . مع أبداع 

م بالغ التى يطامها الحارس . جوازه . 

-١‏ صاحبالعلو ' قيامه بالاصلاحات|الازمة . جوازه .صاحب 
| السفل . صيانة السفل. التزامه بها اب صاحب الل , التزامه غير 
| قابل للاأقسام . المسكولية فيه توجب التضامن ٠‏ 

داك حق ارتفان ٠.‏ عر على الملل العام . جوازه ٠‏ رفعدعوى وض 

)ايد شأله ا - وضع اليد. الغر رض منها ضمانة به احالة الوااقعية , 

اتوجيمها ضد الحكومة ٠‏ جوازه 


ءغي 


- 


العدد الثالك 


لبكن أول ماتبدأ ب من إصلاح بى؟ إصلاح 
نفسك فان أعيئهم معقودة بعينك فالحسن عندهم 
ها استحسنت وعليهم كتاب الله ولا تكرههم 
عليه فيملوه . ولا تثركهم مله فييجروه.. ولا 
تخرجهم من عم إلى غيره حتى يحكمره .. وتبددهم 
فى وأديهم درلى. 


( عتبة ابن أنى سفيان لمؤدب ولده ) 


دلسمبر سنة ع م9١‏ 


أوقع مووعمم 198[ عل 116244 خآ 
و1 ؤلاه؟؛ عل اللاصضصضمء غغرعغمز"ا 
عننو معطا عععء ذل عوع'ء زوعمتسمط 
ا عع وعمغاتمنط! وغ[ ومم ع0 وؤنامم 
عممعسظ'1 غمانهز غصمك ممأعووأالناء 
منغ امع 5نامم مه 'ن ‏ ,ألا 0م نازاج 
وتلل وعمغتصططا وع[ غع ,فممعطزا عع 

64م 3300م 

( .ممولة111 ) 


بيع امار اث سوااثانت ماص ةيقر ر'لهل ذأ ومايدد اد ةسل إمت واه «ادارة لز المعاماة رم برها 


بشارع الننغ رم ١؟‏ 


مطبعا تجتازى القاة 


سان 


نشرانا فى القسم الاول من هذا العدد الاحكام الآثية : 

3 أحكام صادرة من محكمة النقض والابرام المدنية 

م عض وا ود م 0 2 الجنائية 

وقد لخص هذه الاحكام كالمءتاد حضرة #ود افندى عمر سكر تي ركمة النقض باشمرا 
حضرة صاحب العزة الأستاذ حامد بك فبمى المستشار مها الذى تولى مراجمتبا 

ونشرنا فى القسم الثانى 

5 أحكام صادرة من حسكية استئناف مصر اللأهلية 

ماد ه« ا م ام الكلية الأهلة 

.8 د هم « القضاء المستعجل 

(١‏ عك صادرا م انحا كر الجن ئية 

٠‏ أحكام صادرة هم سكمة الاستئناف التلطة 


كانشرنا بافى القسم الثالث النشربعى ) الأمر الملكى رقم /اى سنة ١94‏ بشأن النظام 
الد-:تورى ررم بقانون ر, رقم سه سئة 4م9١‏ بالغاء القانون دم كم سنة عمو( باضافة 
فقرة الى المادة 4١‏ من القانون دم 5؟ سنة 1و1 الخاص بلانحة اناما اذ أمام الما كر الأهلية 
والارسوم بقانون رقم 4 لسسئة وسمو١‏ بشأن ن إعادة العلل يبعض أحكام لقانون ' دم إلا 
سئة +191 المعطلة بالمرسوم بقانون رقم 40 سنة .م5١‏ 

وأثمرناايضا القانون رقم امسنة وم ١‏ بعدم جوازالتنا التنازلعماخص الس :حقين فى لاوقاف 
أو الحجز عليه الا فيما زاد عن .؟1 جدما سنوبا ومذكرته الاايضاحية والتقارير الخاصة به 

لجنة تحرير الجلة 
راب اسلارم - مر صيرى ابو ام 


ماورظ : و قربا لبع فررسث الس السرابعة غشيرة لأدور, وسب و نوع على مرا 


المشمركين كرد أغرانه 


اله داكدااتٌ 


السمرا فا مز عيرة 


سم سوير 
1*4 


م يك 


( برئاسة سعادة عبد العزيز فهمى ناا رئيس المسكية وحضور حضرات أصصاب المزة 


م ادوهبه بكوزى برزى بك وحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى 


حلى سوكه بك رئيس نيابة بالاساناف ) 
٠‏ 1 
4 يوليه سئة م9١‏ 


تقدير قبمئه لاج ل للدفم سنوي .عناصره , 


ونع" من 


( المراد مم و وعم 
والانساف والمادتان ,مو ص« وتلائحة اجرارات 


وزارة الاأوقاف المصد علي بالا'مر العالى ااصادر فى 
؟٠‏ وليه سلة 1496 ) 

المبادى, القانونية 

١‏ - الاحتكار من وضع فقرساء الشرع 
الاسلامى وهو عندهم « عقد إبجار يعض 
لللحتكر حق البقساء والقرار على الارض 
امحسكورة مادام يدفعأ 
أجرته يكون ( أولا ) على اعتبار أن الأأرض 
حرة خالية من البناء ( وثانياً) ألايلاحظ فيه 
وى حالة الصقنع ( أىالجهة والناحية ) الذى 


جرة الل 6-. وتقدير 


فيه الأأرضاحسكورة ورغبات الناسفيها وأن | 


يصرف النظر عن التحسين اللاحق بذات 


بك المستشارين وممود 


| الارض أو بصقعالجهة بسبب البناءالذى أقامه 


الشرع والقانون من أن 
برأجرة الحمكر يكونعلىمثل أرض الوقف 


ٍ ؟- إن مأقرره 


5 يقتضى معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض 


| الوقف عند التحكير . وامحتكر هو المكاف 
آ ثبات حالتها تللك القديمة . وفاضى ا موضوع 
دنى تحرى وحقق وقرر الأرض حالة أصلية 
| خاصة أوءتى قدر الخبير فسا حالة خاصة 
واعتمدها القاضىو بين فى حكه علة اعتباره 
إياها على هذه الحالة الخاصة فى مبدأ التحكير 
كان رأيه فى ذلك طبعاً من مسائل الموضوع 
التى لا رقابة عليه فها . 

إن حق القرار الذى للمدتكر وإن 
كان لا تأثير له فى تقدير قيمة السكر إلا أن 
بقيمهامتكرق أرض الوقتفمن 
شأنه أن يقللمن قيمة الحكر وهى أجر امل 
إذا كان له دخل مافى سين صقع الجبة اانى 


البناء الذى 


ب العدد الثالك 


فيا أرض الوقف بحيث أن قاضى الموضوع 
امن اقتطع من أجر المثل قدراً ما مقرراً اله 
ثبت له انبناء المحتسكر قد زاد فى الصقع 
يقتطمها فلا رقابة 


4 - إذالم تند حكلة النقض الى 
التىتسكون قد راعتها عسكمة الموضوع فى تقدير 


الطر بقة 
لضر بقه 


المسكر وهل كانتم:وشية مع المبادىءالقانونية 
المتقدمة الذ كر أم لاوهل للطاعن وجوه 


ظلامة املا أقضت كم المطعون فيه لقصوره 


الهو 

١‏ حيث ان مبنى الطاءن مخالفة ال1-ك المماعون 
فيه للقاعدة الشرعية ا لواحجبة الاتباع فى تقدير 
الحسكر الواردة والاذين وعم وباعم منقانول 
العدل والانصاف تلك القاعدة التى قضت على 
أساسباحكة أولدرجة وهىتقدبر قيمةالاأرض 
الممسكرةوقت إلداء الحسكر وتقديراسية الحسكر 
الها ثم تققديرها فى الوقت الحاضر ورفم قيمة 


الحسكر بنسبة ماارتفعت اليهقيمةالا رض( كذا) ٠‏ 


١د‏ وحيث اله بلرجوع الى المكم المطامون فيه 
تبين أن محكة الاستئناف قد صدرت حكما 
بالقاعدة التىرأت اعتبارها أساسا لتقدير الحسكر 
الواجب دفعه سدويافةالت 2 حيث انالا<تكار » 
« شرعا هوعقد إيجار يبح للمحتكر حقالبقاء » 
« والقرار على الاأرض المسكورة مادام يدقع » 
« أجرة المثل لمالاكرقيتها وهذءالا” جرة عب 
« أذيراعى فى تقد برها حالةالا رض المحسكورة» 
« باءتبارها مشغولة حق امحتمكر وحالقصةعبها » 
أعرضت أفوا لكل 


0 ة التى ترى و إذارة 


القسمالاثول 


الدئة الخامسة عشرة 


( يقدر الحسكر( وهوحقمالك الرقبة ) بالثنث » 
وحقاللهةسكر ( وهو صاب المنفعة ) بالثلثين » 
وذلاكمنقيمة أجرة الاأرضالمحسكورةحرة » 


«خاليةمن اليثأه النحتس بهذ ه الاجر ةباعة.ار» 


«ه ١.‏ منثن الارض حرة ؛ وان لايعدل » 
معنهذه القاععدة إلا فى الا '<وال التى بقفى » 
«فيها مقع الارضو الرغية فيهاباازيادة أوالنقص» 

عن القدر | المتقدم 0 ه» 3 ذكرت القاعدة 
التى برى ابراهم افندى ماجور إصفته اتباعها 
وهى مافضت محكة أول درتجة على مقتضاها 


و يها فى مبنى هذا الطمن 


القاعدتير ثم قالت بفسادما وعدم امكان العمل 


ا 
ذكرت ها 


ببماوخاصت الى القول بأن « أقوم سبيل يدح 
« اتباعه لتقدير المسكر هو الرجوع اىمائقغى » 
« #الشربعة الغراء التى لكأ عقتضاما هذا النوع ) 
« من أنواع التأجير وان القاعدة الشرعية هى» 
( ماسق تقريرهابصدرهذا الك أى وجوب» 
« مراعاةحالةالا رضالمحسكرة باعتبارهامشذولة» 


« 4ق المحشكر وحالةصةعما ورغءات الذاس العامة» 
فيها » خاصت الى ذاك ثم رأت أن الخبير الذى 
ندبته محكة أول درجة كما اليد الصادر 
فى ١1‏ ابريل سلئة .و١‏ قد داعى هذه 
الاعتبارات جميعا فعدات الي ال :أ نف وفقا 
لنتيحة تقريره ٠‏ 

« وحيث ان الخصوم قد اختلفوا فى معنى 
عبارة ‏ باعتيارهامشؤولة بق المحدكر » الواردة 
فى الحكم فقالت وزارة الاوقاف بان المقصود 
منبا اعتبار الاأرض الحسكورة مقررا عايبا حق 
عبنى مع:82© لاخير ؛ الاأمر الذى ينقص من 
قيمة اتجارها عندنةديره . بيما أذ ذابراهم افندى 


مأجور يقرل بأمها تفيد وجوب اعتبار التحسين 


الاوقاف وجوب ٠‏ السير على مة:ضاها وهى «أن أ الذى اكسبها إياه ماأوجده المحتكر فيها وان تزاد 


العدد الثالك 


لسبيه . وقد جارته النيابة العمومية فى 
هذ الفومأولا معد لتعنه فىمذكرتها الاضافية 
وقالت انالك المبيدى الصادر من محكمة أول 
درجة يادي 16 ابريل سئة .11# ترد بدتلك 
العيارة حتاف على معناها وانالبير الذى لدب 
مقتضاه قد سار فى تقدير السكر على فواعد 
الشرع وونقا للمأمورية المبينة به فلا أهمية لذكر 
هذه العبارة فى الم المطمون فيه , 


وحيث ان الاحتكار من وضع فقم 
الاسلاى وهوعددثم_ تال تمحكة الاستكئاف_- 
« عقد ايجار يعمطى لأممحدكر <ق اليقاء والقرار 
على الا'رض اللسكورة مادام يدق أج 
وأاكانت هذه الا" 
الزمان والمكان فقد اهام اافقهاء بديان طر 


تقديرها فاوجبوا أولا ‏ أن يكو التقدررعي 


ان 


اعتبار ان الارض حرة خالية من 


أن لابلاحظ فيه سوى حالة الصقء ( أى الجهسة 
أو الناحية ) الذى فيهالارضالكورة ورغبات 
ألناس ذمها وان إنصر ف النظرعن التدسين اللاحق 
بذات الارس أو بعقم الجهة بسبب البناء الذى 
أقامه لكر ١‏ مفروم الموادهمم ولاخم ويشخم 
من قانون العدل والاأماف ) 


« وهده الميادىء الشرعية فى تقدير الحسكر 


قد أ< الشارع المصرى وأبدها فى المادتين 
خد ما اع المصرى وأبدها فى أنادتين 
٠‏ وم» من لانحة اجراءات وزارة الاوقاف 
7 
المصدق عايبا باللا ص العالى السادر فى 1# يوليه 
سنة مكم1 ولصها, 


نى تعطى بالا<تكار » 


براعى فىتحكيرها رغبة الراغيينوأجرة مثل» 


: الارض خالية عن البناءويذكرفى حجج كي 


دان الا'جرة تكون دافا أجرةمثل الارض » 


د خاليبة عن الناء بحسب الزمان واللم-كان » 


لقسم الأول 


| 


« ححيث ١‏ لابيوثر على ذلك دق ال 
تعاس ا لطا 


السئة الخامسة عشرة 


«المادة م؟ ‏ «علديوان الاوقافأن ياظر » 
« فى كل حكر متعاق بوقففادارته وتقديره » 
« عى المتكر محسب أجر المثل فى الحال بقطم » 
جما أحدث [ ثى التكر ) فى أرض » 


« عليه وان لمأعتثل محال الفصل فى ذيك 


وتان 
و الشسكة أقتمة), 
اممم 'ن زمر المادتئ المذ كو رتين ب 
وواضح ن نص الادنين المد ثورثين يعرر 


عناصر تقدير المسكر الواجب عنى التكر دقمه 


بمة الغراء الوارد حكبا 


فى هذا الصدد بامراد كسم وبسم ووسم من 


قانون المدل والانصاف السابق ذكرها . بل ان 


عنىان حن 


ر له فى تقدير السك 
م وحءث اله من ىك نت هده هىاللم.ادىي» الى 


اللدة ٠م‏ تنس صراحة لمقاءوالقرار 


قررها الثقباء وأكدها قانون سئة مهما 


١ 5‏ 0 50 
الجارى عايه العمل الآن وان لاغخيص من اتباعما 


المكر ب وستأتى باآخر حك النققض الالىزيادة 


ابشاح برذ االمدة ب ولسكنه ‏ اله ع الماعون 
طاح 
ف.ه_إذ قعى بوجوب»راعاةحالةالارضا-كرة 


امحتسكر قد أخطالانه 


5 
ادعكة الاستئناف بهذه العبارة 2 هو 
الواقءوكا ذهءت اليه وزارة الاوقاففىهيرها 
وكا رحعت الي هالنيابة العامة بعد التردد_مرادها 


ان تقدير الحسكر يحب اذيراعى فيه ال للمحتكر 


وب العدد الثالك 


<ق البقاء والقرار وانه لسكون الارض مشغولة 
نه فقيمة أجرما جب ان::قص إسبب هذاالهق 
المقرر علها . أخطأت المحسكة فى اضادة هذا 
المتصرلما فى ذلاك من ضالفة صل لالقواعدالشرعية 
المتقدم بيائها ولامها فى ذلك تصطدم معماقرره 
الشارع المصسرى فالماءة ٠٠١‏ من قااوزسئة وها 
من النهى عن جل حق التسكر ذا أثر فى 
تقدير المسكر 

وحيث ان ماقرره الشمرع والقانون منان 
تقدير الاأجرةيكون عىمئل ارض الوق ف,قتفى 
معرفة ماذا كانت عليه حالة أرض الوقف عند 
التحكير فريما كانت بركةأوفاعامنحط أوتلاوانقاضا 
متهدمة فردمما اللتكر أو أزال التلى والا نقاض 


بنفقة من طرفه <تى أصبحت عالحة 


الغراس . فثل هذه الارض عاد تقدير 


الما بركة أوقاع 


ما ان 2.5 


أواثل أو أنقاض متراكة 9 يردن 
الاوقاف المحشكرة يععب معرفة صلل حالتهاعند 


هوام كلف بأثنات 


التحكير لمغى الزمن ذالم 


حالتها تللك القديعمة إذ هذه مى 
لاظاهر من الالمر وفاضى الموضوع مقي مرى 
و<قق وق رالارض حال ةصايةخاصة أو متىفدر 
الحبير ا حالة خاصة واعتمدها القاضى وبينف 
حكده علة اعثياره إيأها على هلذه الالة الخاصةفى 
مبد' التحكير كان رأيه فى ذلك طبعا من مسائل 
ا موضوع التى لارقابة عليه فيها . 


« وحيث أن ما جب ملاحقته فى التقدير 


أإإضااذ حق القرار الذى امحتكر واذكازلا نا ثير 


بوقيمة المسكر 


فى 
امحتسكر فى ارض الوقف من شأنه ان يقلل من 
قيمة الحكر وهى أجر الأثل اذاكان لهدخلماق 
يحسين صقمالجبة التى فيبا أرض الوقف 6 
ان قاضى ا موضوع مق 


الا ال للناء الذى يقيمه 


القسم الأول 


لم من أجرالمثلقدرا ١‏ فيمذكرتما ‏ ماذهيتاليه الوذادة هن 


السئة الخامسة عشرة 


مامقررا أنه ثب 
بقدر هذه الحطيطة التى يقتطعرافلا رقابةلا'حد 
عليها . 

« وحيث انهذهالمحكة لم ممه الى الطريقة التى 
كون التقدير فى هذه الدعوى حصل فعلا على 


ببتله انبناء المشكر قدزاد ف الصقع 


مقتضاهالترىماإذاكانت متمشيةمم المءادىءالتى 
يةمع ام 

تقر رتفماتقدماملا ؛ وماقالته حكنة الاستئنات 

من ان المكر الذى حكات به قد قسدر حسب 

القأعدةااتىوضعتها مافالته هن ؤلاكر ماكانيةتغى 


لعدم وجود مصاحة فيه اطاعن 


مادام ان قيّمة الحسكر تسكون نقصت ب#دد مأ 
يقابل حق البقاء والقرار المغذولة به الاأرض 
ولدكن تلك المحسكة لم نذكر فى حكواشيئاعن 
العناصر الواقعية التى روعيت فعلاقىذ! التقدر 


<تى كان بسر لحكة ال 


معرفةمااذاكاات 


تتفق مم القواعد السابقبيانها أم لاوهل لاطاعن 


وجه فى ظلامته أملا. 

« وحيث الولذاك كو ,لحك المطمونة 
قصور يفسده وإستوجب نقطه ولقد اس:بان 
إءةالاسلامية ليسهذا فمبامثل 
القاعدة التى بشيرالما الطاعنق طعنه وان مادق 
«عس وبحم ن قانو ز العد ل والاتصاف لالس اعدانه 


5 هذا المزعم . أما ماذهبتاليهوزارةالأأوقاف 
ما نالطح-؟> 
ثلث أجر المثلوما” ست عليه مذهمها هذاه ناد 
الملسكيةءناصر ثلاثة هى حق الاستعمال وق 


ر الواجب دفعه سنو ياعلى المشكر هو 


الانتفاعوحق اأتتصرف وانجبة الوقف غير باق 
فى الأرض ال:كرة سوى<ق التصرف وأما 
الحسقان الآخران الاستعمال والالتفاع فهما 
المحتكر وا نأجرة الاأرض يجب فسمتهابين أرباب 
هذهالحةوق الثلاثة فيكو نللوقف الثاث لازلهحةا 
وَاعذ امنواو للمحككر الثائانلا'زله حقين الأماتقول 


ذاك غير 


العدد الثالك 


سديد . واذاكانت محكة الاستكناف قد انار 
الوزارة علىهذهالنظر يةفى !عض أحكامب كحككمبا 


المستشم.د به الآن فايس هذاحدة على الحقيقة ا 


القانو نية بل هوفىغيرحله : أولا ‏ لا ندفماج 


المثلهو السبب فى استمرار <ق الءقاء و 


فاذازال هذا يبسقط المسيب وه وحق|! 5 


ولظرية الوزارة قاب الوضم فتجعل حق 
حا أساسيا أسلايكوزاصاحبه 48 الاأجرةبدون 
ان تين هذا الاستحقاق سبما وكانما تقول ان 
|حة. 
الاأجرة أول صية ووضع أس بنائه فى الاأرض 


بمحرد حصو هعل عقد الاحتكار ودفمه 


سق طعنه<تما ثلثا الا'جرةفى الم :قبل وهذاقول 
بين |افساد , عن ىأنه 5 أساهنا 5 
الصريحفالمادة ٠٠١‏ من لانحة بوليهسلة م1 . 


لصطدممم النص 


ثانيا-لا"ن ااتحليل والتوزيم الذىتعمله الوزارة 
لعناصر الملسكية مبنى على لصود خاطى» اذ جبة 
الوقف اذاكان هما حق الرقبةأ و.دق التصسرف فى 
الرقبة(م تشيراليهعبارةالوزارةهى ولك الذى 
تستشهدبه ) - اذاكانطاهذا الحق نازها ينا 


خذها من الحتكر» والاأج, 


نفوائد 


الاأرض ومن كر تماللدنية البح عسك).فجهة 


الوقفها حق التصرف ثمحق الانتماع بأرضها 
واستغلا ها بطريق التأجير . ولا يهم اذن 
كيف سكون لاالمحتكر <ق الاستءمال وحدق 
الانتفاع ولايكون لاوقف سوى <ق التصرف 
فى الرقية .ثاثا ان تلك الحقوق هى حقوق 
معنو يفالو زادة اتوزعها بين المحكر والمحتكر ذلك 
التوذيع المنعوش عام أمورامتساوية 


“متقسم الاأجرةبين أربابواقسمة ميكاليكية 
هذا مك لامحتمله العقل . 

على ان نظرية الوزارة إذا كانت غير صدرحة 
عاق إتقدير الاأجرة السئوية التى يجب عى 


القسم الأول 


كاترى يقر ماراه اس 


السنةالخامسة عشرة 535 


امحتكر دفعها فلها أساس من الصحة فما عاق 


54 المسكر عند ارادة اس_تدال الارض 


الممكورة ؛ ذيك ١‏ 


بنسئة على الا قل هى قيمة البدل الذى بدؤعه 


ةتكن كاما 


يق + 
ر'حقاال 


اقول بال لمحةسكر <ق الءقاء وال ارفى الارض 
وان هذه الارض معيية بقدر هذ؛ اعق الذى 


عابها واز ما<ببا وهو الوقف لاب 


مه غنيك 


الي.ء أخذ يمتها لوكانت حرة خالية ءن هدا 
1 5 يسم 3 
لقرر عاءا ألمحة 


؛ لمحتكر ما يقابل حقه المي 
ذاك وهذا النظرايس <حديدا بلان الشارع اماد 
اليه فيالمادقم١‏ من لانحة سنة وهم ا التىنصهاء 
١ 0‏ 
د دبوان الأوناف يقبل استبدال الارافى» 


«الكورة بقيمةتعادل أجر مثلراف الحسكرمدة » 


. 7 
له على الا فلى مراعاة 4 


فقولهد أحر مثلها في المسكر » لايفرمه أحد من 


يعرفول 


001 


رران أثل 


اذا كان كو را أىمقررا غابه<ق البقاء والقراد 


جره نقس بقدرماه 


: 2 
نى. واذاكانت وزارةالاوقاف ةدر 
مامخص الوذف صاحب ا( 


مس 


تأخذقيءة هداائاث 
مة البدل الذى مقا به 
تندازل عن الاأرض لامحشسكر تنفيذا لقسراد 
مجلسم! الاأعنيالتهدم طن «ستند 'ترأفاق القانون 
الااوفاف الا علىمن جبة 


نقدر بقعد الاستيدال 


3 


منقوصة ملاحظا فتتقيصها ان للمحتكر حقاعل 


١‏ الاأرض يعيبها ويقال من فيمتها . أما كون هذه 


وم العدد الثالك 


الاأجرة التى للوقف تكون الثاث منكامل 
الاأجرة فبذالا أساسله سوىال:حم الذىلايد 
منه ولسكن ربماكان نكم قريبا من الصواب إذ 
قانونالمر افعات فى:3يرقيمة الدعاوى يقد ررقية 
العين بنصف قيمة الك لكا يقدر حق الانتفاع 
بنصف قيءة الكل . وإذكان انماع المتسكر مكنا 


اليدوم بذوامدقعه أجرة 


قبمتهيصحان سكو نأ كاثر من قيمة<ق الانتفاع 

العادى الذى أ ككثر مابطول يكون على قدر مدة 

حياة المنتفم هذاوان منازمات الاصوم فىهذه 
2 ا 


الدعوى فى الى حمات المحسكة تطرد لطهذ! 
البحث الخاص بتقدير السكر لجل الاستيدال 
حتى يتميزءن التقدير لاأجل الدفم اأدنوى وهو 
مو ضوع الدعوى , ثمالالابفو تامكة الاشارة 
الى نه لايصح التعوبل على الترجمة الفرلسيةلقانون 
“1 بوليةسنة وهم انانف يبااغلاطا جسيمة تشوه 
مر ادالشارع وا االتعويل؟ و دعل التسخةالعر 3 
وحدها فاما فى الااصل وعباداتم! فى موطن 
البحث الحالى علىالأ فل أدل علىمراد الشارع من 
ااترججة الفر 

١ طمن‎ ( 


قصيرى ضد 


لسية عليه , 


ماجور وحضر نه الامتاذ 1 


0 


وقاف رقم 4ه اسنة 
1 
1 يونيه سلة وسور 


مذفك] من الساثل المثء لا 


المبادىء القانونية 
١‏ - إنكون الانسانوارثا أو غير وارث 


القسمالاول 


السنة الخامسة عشرة 


وكوله يستقل بالارث أو يشركه فيه غيره إلى 
غير ذلك من أحكام الارث وتعبين الورثة 
وانتقال الحقوق فالتركات إطريق التوريث 
أن هم المق فيباث فيباشربهاً كل هذا ممارتعلق بالنظام 
العام ؛ م والتحيا عل مشالن هذدا<كان ال 
بطلانا مطلقا لاتاحقه الاجازة وح القاضى 
اداكسا اوضر 


عامل فى التركات المستقبلة 0 


وتحرم !2 


نليجة طن الأصل فلايجوز قبلوفاة أى إنسان 
الاتفاق على أى شىء بمس بحق الارث عنه 
و أ.م: ن جهة ١‏ إحادو 4 رثة غير من هم الميراث 
شرعاً | أوهن جهةالز دأو لاض حطس 
الشرعية أوهن جهة التصرف فىحق الارث 
قبل انفتاحه لصاحبه واستحقاقه إياه فان جميع 
هذه الانفاقات وماشامها مالف لل نظام العام 0 

-٠‏ إذا حررت زوجة ازوجبا عقد بيع 
يحميع أملا كبا على أن يتملكها إذا مانت قبله 
وحرر هذا الزوج لروجته مثل هذا العقد 
اتتملاكهى مالهفى-الةوفاته قبلبافان نصرفهما 
هذا هوتبادل منفعة معاق على الخطر والغرر 
ولاغرض منه سوى <رمان ورثة كلههها 
من حقو» الشرعية فى الميراث , أما التبرع 
المحض الذى هر قوام الوصية وعمادها فلا 
وجودله فيه ٠‏ ويشبههذا ااتصر ف أن بكرن 
من قبيل ولاء الموالاة ولمكن فى غير موطنه 
| لومس له برك نفل رضي[ ارم 
شرعاً. 

59 


د هن حاث إل .ني الوح. اه الأول دن 


العدد الثالك 


القسم الأول 


السنة الخمسة عشرة 8م 


لك 


وجعى 


انه قد ثبت لكة الاستئناف أن | وارئه نصيبا من تركته أ 


كبر أو لل من أصيبه 


الست حنينه زوجة مورث الطاعنين اأرحوم أ الشرعى أو أن يمل الأجنى وارثا له بغير أن 


يوسف واصف سعد قد حررت اروجها هذا ا 
عقد بسع كل ما تملك على مثال ءة. د المييع 

تناع فيه الذى حرره هو ها كل ماعلك 
وان المقدين حرر رافى يوم وا<د وان كلا 


العقدين وصية. ولسكن حكة الاسةئناف إعد اذ 


صرحت فى <كامأ المطمون فيه ببذه الحقيقة 


قد افتصرت عل القول بانه مادام العقد المتناارع 


أيه وصبة فجبترك الاأصرفيه لجبة الا'حوال 
الشخصية الحتصة ولذاك قضت بارقاف القعل 
فى الدعوى حتى تفصل مكة الاحو الااشخصية 
الختصة فى مة هذه الوصية وتفاذها . ويقول 
الط 


هو احتيال من قبل الزوج وذو 


ان أن تحرس هاتين الوصية؟ 


فى نوم واحد 


بافى ورثة كل منهها من <قه الشرعى فالميراث 
وهو محظود يفوم المادة مم من القانون 
المدلي التى حرم بيع <قوق الارث المستقيلة 59 


«وحيث ان؟ون الانسان وارثا أوغير وارث | ١‏ 


وكونه يستقل بالارث أو إشركه فيه غيره اف 
غيرذاك من أحكامالارث وآعيين الورثة وانتقال 
المقوق فى التركات بطريق التوديث لمن طم 
الحق'فيها شرعا كلهذا مما يتعلقبالنظام العام . 
والتديل على مخالئة هذه الاحكام باطل بطلاة 
مطلقا لا تاحقه الاجازة وك القاضى به من 
تلقاء نفسه فى أية حالة كانت عليه لدعسوى ٠‏ 

وترم التعامز لى فى التركات ال 2 
هذا الأصل فلا تجوز التعامل بين وارث محتمل 


ألى تتبحة 


فى تركة م.تقبلة وبين شخص أجنى عن هذه 
التركة بأن بيهم الوارث للا'جدى تصييه فى التركة 
أو يتنازل له عنه ولا بين وارث محتمل ووارث 


محتمل آخر ولا بين الؤذت : نفسه 000 ا 
له أو أجدى عنه كان د 


قوم به سرب ششرعى من أسباب الارث عد 


استدقاق هذا الارث , وبالجلة لاجوز قبلوقاة 
أى إلسان الاتغاق عنى شىء يمس بحق الارث 
عنه سواء من جبة اجاد ورئة غير من هم 


1 : 
الميراث شرعا أو من جهة ازيادة أو الاقص فى 


حصصهم الشرعية أو من جهة التصرف فى <حق 
الارث قبل الفتاحه لصاحبه واستحقاقه إيأه 
فان حمي.م ه_ذه الاثماقات وما شامما الت 
النقلام العام , 
٠‏ <.ث ان الشارعالمدسرىاذا كان 3 

«ومن حيث ان الشارعالمدسرىاذ كان قد 
نص ف القانونالمدلىالمادة8؟علىان بيم اموق 
7 كه السان على فيد الياة باطل ولو برضاه فا 

إكالانطقا هذا إلا" صل التقدمالذكر ىأ أحود 


2 1 


«ومنحيثال ك1 الاستئناف قد ثبت 


مكمباالطمو زفيه | بن امن شجموعالتحةبقات 


إن السث حنينه حر جس سعد <ررتث ازوجما 


عقد نيم ميم املا كرا وكافت جبران ميخائيل 


0 


باثبات تأرضه فاثبت حبران تاريخه فى ١١‏ مابو 


سدة 1١‏ ا وان الغر ض من تحر بر هذا العقدوالمقد 
الاخرالمتتازع عليه فى الدعوى اما هو تمليك 
احد الزوجين كل ماله للآآخر ففحالة وفانه قبله 
بدون مقابل 

د وحيث انه ذاالذىأثبتته عكة الاستئناف 
ين الدلالة على أن أيا من الروجين لم برد حقيقة 
هى نايك مضاف لا بعد الموت 


ظ 5 
الوصية التى 


بطري قالتبرع بلى أنكلا منهماجءل وصيةصاحبه 
له دما فى وصيتههو لصاحيه فالواقع ان تصعرفها 
هر تبادل منفعة معاق على الخطر والغرد ولا 
| غرض منه سوى حرمال ودئة كل منهما من 
| حقوقهم الشرعية فى الميراث أما التبرع الحدض 


س0 العدد الثالك 


القسم الأول 


الذى هو قوام الوصية وجمادها فلا وجودله | 


فيه . وإش.ه هذاا:.هسر ف ان يكو زمن قبيلولاء 


الموالاة واحكن فى غير موطنه ا مشروع هوفيه | 


لان لكل العاقدين ورثة عنم وجودثمن هذه 


الموالاة وترى المحسكةموافةة لرأىاانيابة العامة / حالة ما إذا كانت ددة الحبس 2 


| الابعاد زادت على الحد اللائق الممقول أم 


اله من قبيل الرقى المحرمة ششرعا . 


دومن<يثانه مادام قد 


العقد المتمارع عليه والعقدالاخر الذى<رر معه / 
7 73 


هو الاحتيال عنى قواعد الميراث وحرمان بعض 
الورثة من حقهم الشرعى فقد وجب 
بطلال المقد المتنازع فيه وما رتب عليه من 
التعسرفات , 

«ومنحيث انه لذلك يتعين نقض الهم 
المطعون فيه . 

«ومن <يثان الدعوى صالطة حم فيها 


بمطلان هذا العقد فقط ٠‏ 


( طبن راصف افادى فزن 


رحطر وليما الائاذامد 


رشدى د انطوال أفلدى ماصور .. 
الاستاذ عبد الرحن اراس بك رقم م ل: 


١؟‏ نوايه سلة م1 


المبدأ القائونى 


إنه إذا كان للحكومة حدق إبعاد الاجانب ١‏ 


غيرالمعروف الجنسية أو المعروفيها بعد احا 
ما يازم لإذلاك م نالاجراءات فانه مما لا شك 
فيه أن لها الحق ‏ لامكان:نفيذقر ارالا بعاد 
فى أن تقبض على الشخص المقرر إبعادهو تحبسه 
إلى وقت تنفيذ الابعاد فعلا ؛ ولمكن مما لا 


شك فيه أن ليس للحكومة نم ستار ضرورات | 


السئة الخامسة عشرة 


أقبض على الشخخص و تبقيهفى الحجبس 
زمناً طو بلا لا تقتضيه :لاك الضرورة بل يلبغى 
ألا يكون هذا الحبس الا قبيل التنفيذ بذمن 
معقول ؛ وعلى حكلة الموضو أن تبين ىكل 


1 


يذ قرار 


لا وأن تقذى بالتعوريض ا ناسب كلما قدرت 
أن هذها ادةقد زادت علىذلاك الحد . ومحكية 
النقض على كل حال دراقبة محكمة امو ضوع 
فى ذلك . 
الت 
د حيث ان الطعن بنى على أربعة أوجه . 
الأول ان محكة الموضوع خالات القانون 


عند ماوصفت جاسية المسدعى عليه فى الطعن 


بالا سودانيةفقداءتمدت فىإثباتهذهاطنسية 


علىأدلة ذيرمةبولةقانونا فى اثرات الجنسية الثالى - 
انمحكة الموضو ع وان'فرتوجهةنظر المسكومة 
فى اعتيار أفى الأجانب 
أعهال السيادة التى لاندخل فى رقابة القضاء إلا 


غير المرغوب فيوم من 


أنها قررت أن الحدس ولو كان تملا لازما لتنفيذ 
أمر الى 
هذ امخااهة]ة) نوز مو جب ةلنقض ال1-كم الثالث - 
ان محكمة الموضوع ل تفرق بين الرعوية المصرية 
التى هى شرط فى اختصاص قضاء البلاد وبين 
الجنسية المصرية ألتى هى شعرط فى حرم الانى 


5 من أشمال ااسيادة بالتبعية وف 


| طبقا لادسةوروفىهذاقصور الاب .اب وغموض 


فبها موجب لنقض المسكم ‏ الرابع ‏ اذوزارة 
الداخايةقدمت [أمحكمة دفها بأن المطمونضيده 
هو الذى ألبس دفاعه فى الجنسية ألوانا عدةوهذا 
ماحمل المسكومة على تملها والكن السكة قد 
اغفلت هذا الدفم وفى هذا بطلان جوهرى 


العدد الثالك * 
5 الحم لعدم أسببيه 1 


د وحيث ان الثابت واقعيا فى هذه الدعوى 
بهذت على احمد على نور الدين 
اليقونبى المطمون ضده وقدمته لا 
بّمة حنائية فظل زم:ا #بوسا عنىذمة الاحة.ق 


أن جهة الادادة 


بة العامة 


ثم افرجت الثيابة عله ( لعدم ثبوت التهمة عليه 
ما بظبر ) لمكن جبة الادادة ‏ إذ قدرت انه 
من الا أشخاص الذين لا بثرمن جاابهم على الامءن 


العام وان من الواجب ابعاده عن الديار المدمرية 
وانابعاده جائر لسكونه غيرمصرى بحسب دأبها 


ه فالسجن زيادة عن سين بوماوف 
هذه الاثناء كانت تطاب الىقئاصل بلاد أجنبية 
ختلفة أنتقيل نر حيلهاامبا فكان أولئكالقداصل 
برفضون الاعتراف بتبعيته لجنسية بلاد*ويأبون 
اعطاء احازة سفر له . 

« وحيث اله لظور من الحم المطعون فيه 
أنه لابأ به كثير المسألةكو المطعون ضده»عميا 


7 ا يه 0 
أو سودائا أو تركياأ أو غير ذلك بل الا ساس 


الذى رنب عليه التمويض هو عدم ادكال حيس 


أى شخص ولو بعلقاله أجنى مقرر ابعاده لاأن 


المدس فذانه مناف باحرية الشخصية التى ,تمتع 
بباكافة القاطنين بالدياد من الاجانب والوطتبين 
والتى لاجوز المساس بها إلا فى <دود القانول 
ولا بوجد قانون سبح حيس الاجانب المقرد 
ابعادثم إلى حين تنفيلى الأبعاد . 

د وحيث اله متىكان الأأمر كذاك وكان 
اختصاص الحسكمة الا'هلية ثابتاً بالنسبة لكل 
شخس حتى ولو يكن مصرياً ولاسودانا بل 

كان محبول اانسبة أم ممحودها من قبل الدولة 
التابع هو ها فلافائدة منبحثشىء منالا'وجه 
التىوردت فىتقرير الطمن إلا ماكان منهاءةعلقا 
يكون حدس الجن المقرر ابعاده حةا لاحكؤمة 


القسم الأول 


عثرة م 


السنةالخامنة 


أم انه ليس من حقوقها . 

« و<يث اله إذاكان للحكومة <ق ابعاد 
الااجانب الغير المعروقى الجنسية أو المهروفيها 
بعد اتخاذ مايلزم لذلاك من الاجراءات فاه مما 
لاشك فيه أن ها الحق ؛ لامكان 


الابعاد ؛ فى أنتة,ض على الشخص المقرر ابعاده 


افيف قرار 


وتحبسه إلى وفت تتفي الابعاد ثملا . واسكن 
ما لاشك فيه أإضا أن لبس احكومة تحت ستار 
ضرورات التنفيذ ان نق,ض على الشخص وثءقيه 
فى الهبس زمنأ طويلا لاتقتضيه تلك الهمرودة 
بليشيغى أل لايكون هذا الحبس الا ة : 
بزهدن معقول وعلى محكة الموشوع 1 
كل حالة ما إذا كانت مدة اليس اتلفيذ قرار 


الابعاد زادت عن الد اللائق المعقول أملا وان 


3 


ى بالتعو يض المناسب كا قدرت أن هذه 


الدة قدزادت عن ذلك الحد . وض عكمةالنقضس 
على كل حال مرافبة محكمة الموضوع فى فاك . 

وحيث ال السكودة اس ثبقت امطمو نْضده 
من أغسطس سنة1 ةا ناديم الافراج عنه 


العامة الى.19) 


عمرفةا تورسئة وقهااى 


ثلاثة و سين يوماف<تىلو صرف النفار ماذكره 
اليم الابتدائى من الأسباب النى أخذت بم 
عكة الاستئناف والتىحاصاما أناأسكومة غيد 
عقة فى زجمما بأنها انما حبست هذا الرجل 


اسستعد ادا لابعادهلتكونه خطرا علىالا'من العام 
<تى بصرف |اانظر عن هذا وبالتسلم عا تقوله 
المسكومة منان الاأعس بابعاده قدص در فعلامن 
وذارة الداخلءة فى8؟ أغسطس سدة ١474‏ وان 
حبسه اما كان استعدادا هذا الابعاد فانه غير 
ظاهر لامن ال-5 المطمون فيه ولامن غيرهمن 
الاأوراق المقدمة هذه المحكة ما يغيد انه كانت 
هناك ضرورة تقذى بس المملعون ده كل 
هذه المدة #.فيذا للأم, الابعاد وان <نسه كان 
(-) 


هم العدد الثالك 


القسم الأول 


السنة الخافسة عشرلا 


فى حدود تلك الغسرورة . ومادام شىء من ذلك 

لهيثبت فالس يكون أيضا فد وقم خطأ ويكون 
لك قم 

لاءبارعلى الم المطمون فيه إذقغى بالتعويض. 

« وحيث انهلذلاك.:هين رفض الطعن. 
(طمن وزارة الداخلية ضد أحمد نور الدين 
هن الاستاذ جمد بوسف بك رقم ععساة © فق ) 
لذ 
"١‏ يوايه سنه 19174 
لمبرى, للذءة , معنأه القانولى . ( المادئاك 


البعقوبى و حفر 


١‏ لا سق) 
سك , رفع الااشكال عنه . «نى نكن ؟ 
المبادى, القائية. 
ات عن النية المبرىء للذمة هو اعتقاد 
من وجب عليه الحق وقت أدائه أله يودي إلى 
صاحبه بواءكانهذا الاعتقاد مطابةًللواقع ١‏ 
ونفس الآمر أم كان غير مطابق , فن صدر 
عليه حكمنهانىقاض بدفعثمنعقار إلمشخص ١‏ 
معين وأو ذا الدن بعسد صدور الحم 


للنحكوم له فايس يدل على | تتنهاء حسن ينه فى هذ | ٌ 
الوفاء جود منازع آخرينازع فىهذا العقار | 
ويدعى ملك لنفسه خصو صاإذا كانهذاالوفاء 
قد حصل بايداع القن بمصلحةحكومية . 

١‏ - الاشكال ف أى حكلايمكن رفعه من 
الحسكوم عليه إلا متى كان سبيه حاصلا بعد 
صدور هذا الحكم, أما إذا كان سبيه حاصلا | 
قبلصدوره فانهركون قداندرج ضمن الدفوع | 
ف الدعرى ‏ سواء كان قد دفع بدفملا أمكان | 
م يدفع به وأصبح فى غير استطاعة هذا 
امحكوم عليه التحدىبه على من صدر له الحكم : 

اموي 


.3 حديث أن مبنى الوجه السادس من وجوه | 


الطدن هو أن الجلس انحلى ذهب فى دظاعه أمام 
محكمة الاستئناف الى أنه بصرف النظر عن البحث 
فها اذاكان وقف الجوريحجى أو وقف مير اللواء 
هو امالك لاحزء الذى أده هلما المجاس فى حرم 
الشارع الذى | 
الحق فى قيمة ثمنه ‏ يعرف النظر عن ذلاك فانه 
قددفم لوقف الجود حى ماقدرته محكمةالاستئناف 


ه ببندر الجيزة وهو صاحب 


منقبل قيمة هذا الجرء محكمما المورخ فى > 
وليه سئة ١0#‏ واله بهذا الدقم الحاصل منه 
بحسن نية لصاحب المق الظاهر قد برت ذمته 
منهذا المق ولاايصح لوقف مير الاواء أنإطالبه 
به مرةثانية . لكن كمة الاستئنافممتسابمها 
بالقاعدة الفائونية القاضية ببراءة ذمة من يدفع 
الدين لصاحبه الظاهر بحسن النية لمتعتير لهاس 


أغلى حدر 


فى فعند دفمهماحكم عليه به لوقف 
الجورجى - ويقولالطاعن ا كمة الاستكناف 
فى قضالما بالغاء الك الم:أنف وبلرام ماس 
عنى بندر الجيزة بأزيدفم لوقف مير اللواءمبلغ 

5 تُ 


وام جنيباو ٠‏ ٠ه‏ ملموفوائدهذا البلم باعتبار 
2< 2 


المأية حمسة مسئويا من تاريخ رفم! الها 
أبة حجمسة سسنويا نتاديخ رفم الدعوى حاصل 


| فىب1 بويه سنة 90# الذاية السداد قدأحطات 
| فى تعريف حسن النية الواجب ثوافره للتقرير 


بصرحة دفم الدين لصاحيه الظاهر وذاك يعيب 
السك ويستازم نقطه . 
« و<يث انمحكمة الاستئناف قالت فى حكمها 


| المطعوزعليهدأنه مم ااتسلم بقاعدةبراءةالمدين 0 
0-7 5 


« من الدين يدفعه ابامحسن نية لصا<ب الددين 6 
« الظاهر فانه لاهو زثزية.ل من النجا سأل.:مى 6 
« هذه القاعدة ويستفيد منها لان الثابت من » 


| « الأوراق أن ناظرة وقف مير الاواء أرادت » 
| « الدخول فى الدعوى المرفوعة دن وقف » 
د الجورحى عل المجلس لتطلب لهك طبابقيمة » 


العيد الثالث 


« ماأخذهالجاس ولسكن لحك ةرفضت دخوطا» 
د ف الدعوى لالاأنما غيرعقة فيها ولكن لا » 
« رأته مك ةبالطب.م من أندخوطا فماءطل » 
ها . ومم هذا زناظرة وقف ميراللواءرفعت» 
« الدغوى الحالية على امجاس المحلى قبلى أن يم » 


«عليه نهائيا ف الدعوي المرفوعةعليه «نوانف» ) 


الجورجى فدفعه لون هذا 3 قف الاأخير » 
« بعد ذائلاكن معه القول بأنه دفع الدبن 0 
« لصاحب الحق الظاهر محسن أية وذاك لأن 03 
« صاحب المق الظادر وحدن النية من قبل » 
د المدين لايمكن افتراض وجودها مادام أنه » 
مبتوقتالدفم علوالدين بوجودمنازع آخر » 
ينازع هذا المدين ويدعيه لنفسه ولايمكن » 
« القول بأن الجا س كان أمام <كم نمانى فاض » 
« يدقع تمن العقار لوقف الجورجىلا نه قصر » 
عوى الا ولى » 
المقار ومنجهة » 


« فىادخال وقف مير الاراء فىالد 


« ممعامه عنازعته فى ملسكية 
ع6 


«أخرى فالهكازله كالقانون ليتنع عن دف » 
« عن العقار ويرفم الأمر لاقضاء فى «واجهة » 
د الحسكوم له واأتازع لابقاف التتفيذ وحبس » 
د لمن نحت يده أما وهو لم يفعل ذاك فعليه » 
( تبعة مله 6 

« وحيث ان المراد نحن النية فى هذا الباب 
هو اعتقاد من وجب عايه الحق وقت أدائه 
انه يؤديه الى صاحبه سواء أ كان هذا الاعتقاد 
مطابقاً للوافع وثاس لآم أم كان غير مطابق". 

« وحبث اذااثابتمن بوانات الحم المطمون 
فيه ان الجاس الى لم يدفم قبءة الارض التى 
ُدخلها فى حرم الشارع.الذى ألدأه ببندر الجيزة 


الا بق ان صدر عليه الج 3 اانهائى فى 7م | 


يوئيهسنةم50 | بدفع هذا لذن لوةف الجوربحجى 


وان كان ناظر وق ميز اللواء حاول اخرلا أ عليه الا أن سترده هن 


القسم الاأول 


السئة الخامسة عشرة هبر 

فى دعوى وقف الجوربجوى على المهاس المحلى 
لدى ك1 أول درجة فو فنع كن على لهاس 

امحمى من تبعة فى هذا المنم م الذى اما كان بناء 
على طاب وف الجوريجى ما هو ”انتم نأوراق 
الدعوى . ومن جهة أخرى . فان اللجاس اللى 
ماكان يستطيع إعد دور المسكم النرائى عايه 
بالدقم لوقف الجورهى أن يستشكل فى تدفيذ 
ال ان يحدس المبلغ عن المحسكوم له إذ 
الاشكال فى أى حم لامكن رفعه من المحسكوم 
عايه الا متىكان سيبه عاصلا بعد صدور هذا 
الك أما اذاكان سديه عاصلا قبلى صدورهاله 
ككون قد الدرج ضمن الدفوع فى الدغوى 


سواء أكان قد دفم به فملا أم كآن لم يدؤم ,»- 


ٌ وأطبح فى غير استطاعة هذا امسكوم عايه 


التحدى به غنى من صدر له الك .ومن غير 

المقبول اذن لعى محكمة الاستئناف على اماس 

الى لعدم قيامة بهذا الاشئل 9 ان فىهذه 

الدعرق خصومية ها وزن عظامى إفادة حسن 
الم هى إن الم 

آس اغبي هى أن اث 

حك مكمة الاستئناف الصادر فى /ا؟ يوايه سلة 
ا( 


ثية انها ن الذى تفى عليسه 
خى | بدفعه لوقف الجورجى - اذا كال الجاس 
دفمسه فل يكن الدقم افرد من الافراد معرضا 
امال فى 9 
الوقف ومن شأله دوام الوجود هو أو ما يقابله 
من الاعيان لان الوقف دام , وهذالخصوصية 


بده للضباع واعا هو مال حل -لعين 


فيه قد أودع الملغ- كا يقفى به القانون و 
3 اد كا 
قرره خصوم هذا أأطمن أمام هذه المحكمة ب 


| بمصاحة حكومية هى اللحمكمة الشرعية . فاذا 


كان وقف مير الاواء هو <قا صا<ب العين التى 
| أخدذها مهاس الحلى للمتفعة العامة فان ركه 
هذا أو مايقابلهِ من الاعيان «وجوداً أبداً وما 
محل وجوده مخاصما قره 


“مم العذد الثالك 


القسما لاأول 


السئة الخامسة عشرة 


كلهن يدعى حقاعايهسواء أ كان وقف الجورجى 


5900 
.أو غيره , 


«وحيث انهم ن كلما تقدم يبين ان للمجاس 
الل ىكل الءذراذاكان قددفم ثمن الارض لوقف 
الجور بجى أو أودعه على ذمته بالمحسكة الشرعية 
وان دفعه هذا يبرىء ذمته وكون قضاء الحكم 
المطعو ذفيه بالزام اماس الى بدقم كن الارض 
مرة أخرى الى ونف مير الاواء غير 3 
ومتعينا نه نماك فى تيم المعنى القانونى سن 
الثية المبرىء للدمة وفى تط.يق وقائم الدءوى 
عليه . ولاحاجة بعد ذإكا.حث فى باق الأاوجة 
الاأخرى التى اندور على خطأ الحسكم فى اعتباره 
انل وقف مير اللواء هو المالاك للا'رض المتزوعة 


كيتيا فال تلاك الا وجه مه تسكن وحاهتها 
وبه يكن من ضضمة وجود الاأخطاء التى تشير 


الما بالك لا حل لبحثها ما دامقبول الوجه 


«و<يثاذا 
/ إنقض ال-> المطعون 5 
وهذها 1 ترى ان موضوعالاستئئاف صاخ 
للفصل فيه على أسداس 
حدن ايته فى دفم اللذن لوف الور جى وارى 
مع أقَض الك القضاء فى «و ضوع الاستئنافت 


لاب القذاء ف الموضوع 


أبيد الم الست © 


ما هوثاءت فى الدغوىهءن 


يمهنى ما تقهدم . ووقف مير اللواء عنى كل حال 
مفو ظ هالحقفى غادمة وف الجوربجىللحصول 
على مبلغ الدْن سواء المودع فى المحكة الشرعية 
او نظيره اذا كان وقف الجوراجى قد استعمل 

المواغ لغ المودع ففشعراء عين له كان مابتعاق بانعاب 
المجاماة ترى المحسكة ان لا يقضى مثما الاعايطليه 
لهاس الحلى فقط دونمايطلبه وقف الجورجى . 
( طفن مجلس من بندراجيرة عدد عمد افندى الى الحكيم 
وآخر بن حضر عن الاول الاستاذء. ابكه بلشونن الا خر ين 
الأسثاة إحدايجيب بك براده رقمعم دنة «فى ) 


تق 
١؟‏ وليه سنة ومو | 


اط ر وو ر ذهار دمرأمل) 

لمبادىء القانونية 

5 إالمشرعالمصرى فىالقوانبنالختلطة 
جهل لكر في الا<وال اله لشخصية افانون 
الجنسية , ونظرً أهدم م رجرد قانون واد 
ع5 إلا حوال الشخصية المصمر بين جما 
دل القانون الأهلى قانون ملة كل فليم هر 
الذى ك5 أحواله الشخصية : وغالباً ماك 
قانون الملةهو نفس الشر بعة الملية أىالشريعة 
الاسلامية والمقصود بالا“<وال ١‏ 


الشخص.ة 


هى جمرعة 5 يمير به الانسان عن غ 


الصفات الطببعية أوالءائلية التى 


رفهل 
رتب القانون 
عليها أثراً 1و الاجتاعية ككون 
أو وآنى أأثى وكو نهزوج أأوأرملا أو 
«طاقا أو 3 0 إبناشرعيا أو كونه نامالاهاية 
أو تاقصما اصغر سن أوعتهأو جنون أوكرنه 
مطلق الا'هلية أو مقيدها بسبب من أسباما 
القانونية : أما الا“مور المتعلقة بالمسائل المالية 
فكلبا بحسب الا “صل من الا وال العيلية ٠‏ 
وإذن فالوقف والبة والوصية والنفقات على 
اختلاف أنواعبا ومناشئها هى من الأحوال 
العيزي-ة لتعلقها بالمال وباستحقاقه وعسدم 
استجقاقه . غير أن المشرع المصرى وجدٍ أن 


إنسان 5 


المدد.الثالك 


الوقف والبة والوصية ‏ وكلها من عقود 
التبررعات - تقوم غاليساً على فكرة التصدق 
المندوب إليه ديائة , فالجأه هذا إلى اعتبارها 
من قبيل مسائل الا" حوالالشخصية كما نخرجها 
من اختصاص انحا كم المدنية النى أ لان من 
نظامما النظرف السائل التى قد تحوى عنصر 
ديذيا ذا أثر فىتقرير حكمما ٠‏ علىأنأيقجهةمن 
جهات الا حوال الشخصية إذا فطرتفىشىء 
ما تختص به من تلك العقود فان أظرها فيه 
باليداهة مشروط ل باابساع الانظمة المقررة 
قانونا لطبية الأموال الموقوفة والمرهوبة 
والأردى 5 0 
؟ - إذالم يقم النزاع لاعلى علافة الموصى 
بالمردى فم 58 على علاةته باق ورثته وم 
يكن مملقا بصيغة الوصية ولا بأهلية الأردى 
للتبررع ولا بغير ذلك ما يتعلق بالاحوال 
الشخصية وإما إذا قام التذاع على وصف 
الحقوق العينية التى رتها الموصى للفقراء 
والكنائس ولبناته على العقار الموصى بحق 
الانتفاع به وعلىحكم القانون فيهذا الوصف 
فليس فذلك شىء من الأاحوالااشخصية الى 
بحكدبا قانون الملة ويقضى فيا امجلس الى 
بل هو متعلق بأمور عيية بحبالرجوع فيبا 
إلى القانون المدلى - الذى هو #انوث موقع 
35 واتباع قواعده لأنمامن النظام العام 
- إن المفبوم من نصوص القانون المدلى 
لخامة بتقسمٌ الأموال ويا أحكامكل دم 
منها وكيف كك ل مافة وعه ويف تزول 


أنه لإحرز إعطاء حق الاتتفاع إلا أشخص 1 


القسم الاأول 


السئة الخامسة عثرة 5 


أد أ كش موجودين على قبد الحياة ولايحوز 
الايصاء للشخص أو أ كثر ولورثنهمن بعده 
ماتناسلوا ثم إلى الفقراء إلا عل صورة الوقف 
برصد به المال على جهة بر مؤبدة لا تاقطع , 
وقدتوجه المنفعة إلى من إشماء الواقف توجبهبا 
إليه على أن تنتهى إلى جهة البر وتبق ها على 
الدوامو الت يد , فاذائتصرف مسيحى ,الوصية 
والامءاب والوقف على الكناس والفقراء 
وعلى بناته الأربع على أن كلمن مات من بناته 
بكرن نصييها لا'ولادها بالتساوى فان لم يكن 
ها ولد فيكون تصيمما إلى اخو انرا وكذا إلى 
حدين أنقراض الذرية كرون م أردى به 
وقفاً مزبداً وحدساً مخاداً يصرف ريءه على 
جهات ابر المعيئة فهذا التصرف وقدجاء فبه 
أيضا أن القيراطين الموصى مما للكنائس 
والفقراء والاأرامل يؤدى الوصى ريعبما 
لغبطة البطر برك وإستصدر منهسنو باالتصديق 
على الحساب ‏ هذا التصرف ليس وصية بل 

8 وف الواقع وقفمضاف إلى مابعد المرت 
97 القانون المصرى لا يعرف الوصية نحق 
الاتتفاع المؤبد إلا إذا أخرجها المرصى 
مخرج الوقف بالاوضاع المعروفة . ولئن 
كان هذا الوقف حاصلا بطاريق الوصية وكان 
حكده حك الوصية مادام الموصى حيآ إلا أنه 
متىماتهذ!الموصى مص رعليبافقدحق الرقف 
ووجب تطبيق أحكام وقف أر بض مرضص 
الموت على مثله . 

؛ ‏ إذا كيفت محكية الاستئناف مثل هذا 
| التهرف بأنه وصية على ما كيفها به المجاس 


بهم العده الثالك 


الى بير بحث فائها تنكون قد أخطأت فى 


تطبيق القانون لان امجاس الى لا شأن إه ١‏ 
| تريب الاك الأهلية وكذيك لمادة 15 من 
| لامحةترئينة هوالصدن عليوابالا ام العا ارقم 


بالاوقاف و حكه الذى أصدره باعتهاد 
ونفاذهاقدتجاوز فيه حدود اختصاصه باعطائه 
إيأمحكا غيرمايظير أنه هو الك الشرعى لله 


ه -هتى تمحض التصرف فى نظر كة 


الوصية 


النقض إلى أنه وقف «ضاف إلىمابءد الموت 
حق : 
جهة الصحة ومن جهة الك المقرر لمثله شرعاً 
إلى المحكمة الشرعية اللختصة , 

5- وصية غير الل كوصية المسلم - 
لاتصح إلا لموجودحفيقة أو حك ولا نوز 


75 ترك البحث فيههن جهة الشكل ومن 


بأكثر مر نالثلث ولاتجوز لوارث إلا باجازة | 


١ 
1 لورنة‎ 


لوي 


يه 
( هن حرث ازمبنى الوجه الا ول أن كة 


باق 1/ 


الاسائناف - بعدان ذ ذكرت ت انم 
ان الا'حكام الصادرة ه.. 
الذىء الحسكوه به فما فضت فيه أمام أبة جبة 
قضائية أخرى! ذاكان لتلك اله بكْة ساطة ال 8 
ذه قضث ؛ ولم تخالف الاجر اءات الواجب 0 داعبا 
حندب النظام المعموا لبهأمامها وانما فى قضاما لم 
م بةإنون آخ ر غير قانونها ب ذهبت عكة 
الاستئناف. بعد نقرير هذا المبدأ ا ىران لهاس 
لدبي للا قباط ألا“ دثوذ كس ليس مختصا فقط 
فى النازمات” المتعلة ١‏ أهلية المومى 
الوصية صية عمابادل عليه ظاقرالمادة وومن 
'"خيرة هى. نلشيص مارك 
1 لا ناج اليه للفصل فى ااظمن ول يكن سباً 
إبفض: الم 2 


ن التفق عليه 


ئة قضائية وز زافو 


)١(‏ ملجر 


القدم الول 


السنة الامسة عشرة 


القانونا لدتى بلهوختص له مم المسائل المتفر ع 
عن الوصية وذلاك بالتطبيق ا دن ن لالمحة 


4 مأبوس:ة 188 وهو بوجه خاص ضتص 


بالفصل فم اذاكاات الوثيقة المتذازع علىتسك,. 


تعتبر وصية أم وففا وهل فى وصية مق انتفاع 
«ؤبد صرحة قالونا أملا إلى غير ذا من وجوه 
التزاع القن عة بينطر فى الخصومة ب وبعدأزآردت 
اس البى 
اموت الى القول بن ال.كم الذى أصدروهذا اماس 
فى ااتزاع الحلى صادر منهيئة طاولاية القضاءفى 
الوصيةمن<يث الشكل والموضوع ولمصلفيه 
أية اللفةللاجراءات الواجب اتماعها ولاءةالون 


كم ةالاستئناف هذا الاختصاص احا 


المعمو لبه اماه ذا بوذ قوةالشىءالممسكوم 
هلما قذى بدن اعف بأ رالوثيقة المؤرخة #مارس 
سئة 1505 وصية والها ديحة ويتعين لذاك 
احترامه وأنلا حل لبحث فماذهيت اليه محكمة 
أول درجة منان هذه الوثيقة ة وصية ولافما إذا 
كانت جائزة أ لالجا سا ملى فصل ىكل هذه 
المسائل وهى فىدائرة اختصاصه , ويقولالطاعن 
أن محسكمة الاستئناف إذ ذهيت الى ذاك قن 
أخطأت فى تطبيق القاثون ٠‏ وماخص حجته ان 
المحكمة الاهاية اانى نر فعالبها الدعوى الختصة 
فى بنظرها - هىالتى جب اذتحدد السألةالتتايع 
7 تسكيفها متبعة فى ذلك قانوما ذاذا تبين ا 
مهام ألة تعلق بالأأحو الالشخصية أوقف تالسير 
فى الدعوق حتى تفصل فما ممسكمة الاأحجو ال 
الشخصية امحتضة. امأاذاء ارأت امهانتغا بالا" حو رال 
العينية قصات فباوى الذدعوى فى قالوبها 
أو ممقتغىالقانون الواجب ”طني . فإذلاك ولان 
الم ألةالج نى اتحصرةمباالتراع' لدى مك الاستئلات 
هى مااذاكان هذا التمسرف ‏ عؤاار ع مماجاء فيه 


البدذ انالك 


اد 


م 


من ألفاظ المبة والوئف وا اتأبيد ..والامتبدال 
والادخال والاخراج والتعديلف الوقفية وكيف 
يختادالقم وكيف ي«زل ومن أحكام لانذكر و/ 
تتصل الا بالاوفاف ‏ يهب اعتباره وصية 
اعتباره وقفا 7 ويقولالطاءن انهذه الس 


لتهى 
مسألة تسكييف صرف كان يلبئى الجكية 
الاستكنافمعالجةحابا'بتداء لتحديدالاختصاص 


واءئعين القانون الواجباتباعه فى الدعوى ؛ وان 
مسكة الاستئن. ف إذاسماتها وهات على غيرمة :فى 


تكبيفها الصحيح قدأخطات فتطبيق القانون. 
« ومن <يث اله لانزاع فى ان موضوع 
الدعوى الماليقهومطالبة بلك فهومن اختصاص 
اغا كم الأهلية بر 
الابتدائية برفض الدقع بعدم اختصاصهاوأصبح 
الحم التهائيا . انما التزاع هوفمااذا كان ينبغى 


اعتبارالتصسرف امتقدم ذكره وصية بحق انتقاع 


ل فك حكت فيه ك1 مم 


ميد للسكنائس والفقراء ولينات الرجوموهب» 
بلك شاءى ثم لذر يتن الىحينانقراضهمثم للغةراء 

والمساكين والسكد نانس وا ازهذه الوصية علىمافيها 
من التأبيد صمرحة نافذة كما قغى بذاك لمجاس 
الملى أم اله وصية بوقف مضاف الى مابعد الموت 
وما حكمها وهل تسكون باطلةكما بزعر الطاعن 7 
ثم فها اذاكان على نحكة الموضوع الا'خ-ذ فى 


ذاك يما ركاه الجاسالملى من غير نح ثم فعلت 
امكال يتعينعايما ان تسكيف هذه الم آلة الممناز 


فمما فان رأت أن أيها مسألةمن مسائل الاأ<وال 
.ذية طبقت قانونهاالذى هو قانون «وقء العقار 
م 00 فا وفالدءوىالتطيقن هذاالقانون 


دومن<يث ان الشرع المصرى فى ال 
التلطة جمل الحكفى الاو الالشخصيةلةانون 
الجنسية . ونظرا اعدموجود قانون واحدكم 
الادوال الشخصية للمصريين يها جعل ف 
١‏ إالفانون الو هلى قانون مله كر ل مم هوالذى 


الأاول 


السنة الخامسة عثرة له 
ل | يكماحوالهالشخصية ؛ وغالنا مايكونقانون الم 
هو نفس الشريعة لمحلية أى الشريعة الاسلامية 
ومن <يثان المقصودبالا<والالشخصية 
زبهالاسان عنغيره ٠‏ نالصهات 
. تب القانون عليها أثرا 
فالونيا فىحيانهالا<ماءية كسكون الانسان ذكرا 
أو اافى وكوله زوما وأدملا او مطاقااوبااوابنا 
شرعيا أ و كونه نام الأها. يأو ناقصها لصغر رن 
أوعته اوجئوزاوكونه مطلق الا'هاية اومة.دها 


أما الأمو رالتملقة 
بالمسائل المالية أكاها بحسب الااصلهن الادوال 


5 نط العامة 
إسيب من أسيا بها القانولية , 


الع 


واذن فالوقف واط.ة والوصية وإلاهقات 
من الادوال 


العينية لتاق اباطال وباستحقانه وعدماستحقاه 


على اختلاف الواءما ومناشما فى 


غير ان ان الشر 4 املصرى وجد از ن لوقف واهية 
والوصية#- 9 من عقود التبزعات تقو مفااءا 
5 فكرة التصدق الملدوباليه ديالة فالجأمهذا 
الى اعتيارها من قبيل مسال الاحوال الدشخصية 


كما خرجبا من اختصاص الحا المد ذيةالتىل 
اما كخرجبا من ص م الخد ايهالتى اليس 


تختصبه من 'لك العقود فال بالبداهة 
مشروط باتباعالا'نظمة القررة فانونا لطبيمة 
الاموال الموفوفة والموهوبة واللوصى بها . 

د ون القاعدة السامة فى ثقه 


القانون الدولى الحاص ان الءقارات خاذههلةانون 


حيث ان 
موقعبا. أأوه اعم :ه] وأ الا<والالعينية 
التى يحكها فانون موقم العقار هى ؛ هتى يعتبر 
المال عقارا وهتى إغتر منقولا وما فى الحقوق 
العياية التى يمكن ترتيبها على العقار وما طديعمها 
ومامءنى الملسكية وحق الانتفاع وحق الارتفاق' 
| وماهى الشروط الواجب أنوافرها لوجؤد هسذها 


ايف العددالثالك 


الجفوق واستعئاها وما هى حدود انتفاع المالاك 
علسكه والقيود التى يقررها قانون موقم العقار 
علىما لك لامه لدة العامة أولمصاحة الغير وكيف 
يكتسب الملك وكيف محف ظهذه المةوقوكيف 
تقل وكيف نزول الح ٠‏ 

« ومن حيث ان التراع ف القضية الحالية لا 
قوم فى الوافع لا على علاقة المودى يمن أودى 
هن من بنائه ولاعلى علافته بغيرهن من اولاده 
ولاتعلق لهبسيغة الوصية أى شكلبا ولا بأهاية 
المومى للشبرع ولا بغير ذلاكما يتعاق بالاحوال 
الشخصية البح ةفاكل مس بص ور ورقة«مارس 
مدئة؟ .ومن وهيةبك شليوو, ألهمن اهل التبرع 
وبأن التصرف قربة فىدين المتصرف » انما قوم 
التزاع علرومف الهةو قالعوئيةالتى رتههاا أومى 
لاسكن انس والفةراء ولءناته على ا مزل المومى مق 
الانتفاع به وعلى <> القانونىهذا الوسف ولس 
فى ذلك شوء هن الا<والالشخصية التى يحكما 
قانون الملة و 
بأمور عيذية يجب الرجوع فم الى القانوناللدنى 


يقغى فم,| الها سالملى بل انه متعاق 


الذىهو قانون موقمالمقار واتباع فواعدملاما 
من النظام العام 2 

د ومن حيثاذالقانون المصسرى قم الاموال 
المملاك ووقف ومباح ومخص ص لامنافع العمومية 
وين ا <كا مكل منهاوكيف نابت له صفة نوعه 
وكيف تزول ‏ فعرف المللك بانه العقارات التى 
كو نلاناس فبراحق الملك التاميما فىذاك الاطيان 


الخراجية ( المادة “من القانون المدنى ) ؛ والمال 
المونوف2 بإلهالأرصد على جبةبر لاننقطم ويصح 


ان نتكون مئفءته لاشخاص بشروط مء_لومة 
حسب المقرر باللو 4 فى شأن ذلك » ( المادة 
؛ ) وعرف حق الماكية بانه « حق الماك فى 
الإنتفاع ما بملكه والتصرف فيه بطريقة مطلقة 


ألنم الاثول 


ألسنة الحامسة عثمرة 


(المادة1١)‏ ؛ وعرف حق الا ئتفاع « بالوحق الماتفع, 
فى استعال ملك غيره واسةغلاله او فى تجرد حق 
الاستعال الشخصى و<ق السكنى ثم نسعلان 
حقالانتفاع2 يصحان يكوزمئقتا أومئريدا اما 
لا يكو زبين آحاد ااناس الا مؤقتاولا يمعطى الا 
لشخص او اكثر مو+ود على قيد الحياة وقت 
الاعطاء وينمهى علىكل حال بوفانه ان لم يكن له 
«بعادقبل الوفاة »(الواد ولو ها وكا) 
م نس ىه جواز الوصية محل خيرى يملكالءين 
ولعمن أو اكثر ولورثته على التعافب يق 
الانتماع وفغى بانه لا يكون ادحل الميرى حق 
املك || التام الا بعد انقراض المودمى طم بخن 
الاج تفاع (المادة/١‏ ) وهذا د نقبيط يلح الأنتفاع 
اللؤيد الذى حرمه القانون بين الافراد وهو 
بعينه نظام الوقف الذى الى به الفقه الاسلااى 
ونحس.ه وجدتالاموالالموقوفة . مم ملاحظة 
أن محررى القانون اضطروا الىيجعل ملك الرقبة 
للحرة الميريةوجمل المللك التام يول طاف اانهابةه 
وسيب اضطر ارمهذا الهم لمر يدوا متابعةتقباء 
المسامين على 7 ومن ان العين لوفو 0 ن 
ع لى حك ملاك الواقف او على حم ملاك 

بل كان هذا 4 من قبيل الأمور التى وراء 
الطبيهة ( الميتافيز ين بقبة ) والتى لا بأخذون بما 
فى التد 
قد أقروأ ذ نظام الوقف فكان يذبغى طم انيأخذوا 


شرام “وم باليداهة 2 طئو نلا مم ماداهوا 


فيه بأفوال واضعيهوالا فان عبادتهم فالمادة /ا١‏ 
المذكورةتحال للجرةاظيرية ان تريع <ق الرقبة 
واذتبيم الملك التام عند ابلولته اليابعد انقر اض 7 
ذرية ذالوف هم ؛ وهذا مالف لرأصولالوقف 
كل المخالفة , 
< ومن حيدث ال المههوم من النصو صالسابقة 
الاشارة الهااله لا جوز اعطاء حق الانتفاع الا 
لشخص أو أو اكثر موجودين على قيد الحباةولا 


البدة الثالت 


ألقسم الاول 


السنة الخامسة عش 


يوز الايصاءلشخصس أو أكثر ولور 
ما تناسلوا ثم إلى الفقراء الاعلى صورة الوذف 
برصد له المالعلى جبة بر مؤيدة لا تنقطام وقد 
الوجه المنفعة اهن نلشاء الواقف اتوجيمهااليةع ان 
اءلى الدوامواك 


00 
<ي.ث أن تصرف الرحوم وهيه 


“من بعدة 


تنتبى ال جبةالبروتبقى 


« ومن 


5 . 
بك شاي بالوصية والا يهاب والوقف على | 


العكنائس والفقراء وعلى بنانه الاديع على ان 
كلمن ماتمن بنانهيكو ننصيبمالأولادهابالنساوى 


نان ل يكن ها ولد فيكون أصيمها الى اخواتم) | 
وهكذا الىحين انقراض الذرية فيكو ن ما أوصى ' 


م ا ل ل : 

به وقهأ مؤيدا وحيسا مادا لسرف ريعه عق 

جهات البر المعيئة - ان هذا التصرف وقد 

حاء فيه 

والفقراء والاأرامل يتودى الولى ريعهما لغبطة 
م 

البطر بوك ويستصدر منه سدوياً 


دق على 
المساب - ان هذا التصرف الذى ذهب الجاس 
الى 1 


اعشاره م اختصاصه ؛ هو فى الواقم ونف 
اعتاره من احدصاص وال “ولعو 


أسميته وصية مق انتفاع ميد واستحاز 


مضاف الى ما بعد الموت لان القانون المممرى 
لابءرف الوصية محق الانتفاع لويد إلا اذا 
أخرجها المومى مرج ج الوقفبالا وضاعالمعروفة. 

ولئنكان هذا الوقف حاص لا لطريق 


وكان حكمه 9 الوصية مادام الموصى حي الا | 
اله متى مات هذا اللمودى ففغرا عليها نقد حق / 


الوقف ووجب تطبيق أح-كام وقف ريض 
مرض الموت على مثله . 

د وحيث انه مادام هذا التصرف وففاً فلا 
اختصاص للمجاس الى ل لانه لاشأن لهبالاوقاف 
وى حكمه الذي أصدرهباءتماد هذ هالوصية و ثفاذها 
أى باعهاد هذا الوقف ونفاذه قد اوز فيه 


أاضاً ا زالقير اطين الموصى بهما اكنالس | 


ق الوصية | 


ظ 
| 


ْ « وهن حيث ان كة الاستئئاف بشكييفها 
ما كنبا به واس 
نحث تسكون قد أخطات فى لطديق 


عا 


ٌ هذا التهرف بأنه وصية على 


| الى بشي 
| القاثون . 
ا « ومن <يث ان الطاءز ن فى كلأدوار التراع 
| لدى المجاس اللى أو لدى المحسكمة الابتدائية 
أو محكمة الاست:اف كان ولا بزال يطهن 


0 


عدم 
صرة هذا اتصرف ٠‏ 

( ومن حيث ازهذه الممسكمة لائرى البحث 
| فى قيمة هذا النصرف الذى محض فى نظرها 
إلى اله وقف مضاف الى مالعد الموث » لا من 
جهة التشكى 0 من جهة السحة ولامن جهة 
| المسكامقرر 1 ثله شرعا عند ممنه بل زى ارك 
كل ذاك للمحكمة الشرعية الختصة و<_دها 


عسائ ل صل الوقف جميعما مه يكن دين الواقف, 


وهذا إقتفى مم لقض الحسم ابقاف الدعورى 

| لدى محكمة الاستكئاف <تى يفصل برعا فى 
كل هذا. 

« وحيث ال 

كان فضاة زائد؟ عما حتاج 


اله 


م لبي 


ملادناته - وان 


ج اليه افصلفى هذا 


ثما تذيغى ملاحظةه انه بغر ل غير الوافم 


الما 1 
تصرف الصادر من المردوم وهبه بك 


هر محرد وصبة فقسد كال من واجب 
الجاس اللى ان بقفى بطلائها فا زاد على 
القير اطين االذين للعكنائس ولافقراء . لان وصبة 

غسير امس - كوصية امل - لا نصح الا 
| لموجود <قيقة أو .كما ولا تجوز بأكثر كثر من 
الثاث ولا تجوز وارث الا باجازة باقى الودثة , 
أما الها لاتصيح الاالموجود حقيقة أو حكما فالا 
تمليك واد 3 لستديل أن يحصل لمعدوم غير 


١ 


حدود اختصاصه وأعلى اتصرف حك غير | موجود. وغيرمكن بحسب قوالياناالا'خذئاأشار 


ما يظهر هذه المكمة أنههو الكو الشر عى لثله / 


الهحضرة محاى المطءون ضيدها من ان القانون 
م 


بلوة العددالثالك 


أقسمالاثول 


ألسنة الخامسة عشرة 


المكتسى القمطى يسير علىمبادىءالقائون الرو ماق 
التىكانت تيز الا يصاءبالاسةمقابو أده دممءعاع50 
أى مم التكليف بتقل المودىبهالىموجودأوالى 
معدوم لا بوجد فانه على افتراض أن هناك قانونا 
كاسما قبطي مءترفا به وعلى افتراض صحة ذاك 
فيه فاناصولةانوننامانعة منماكليامن مثلهذا. 
إذهى لاتميز الايصاء لمتعاقبين | يوجدوا الا على 
صورةالوقف المدار الىأساسهبالمادة(0١)والمدار‏ 
اليموضوعه كنوعمن انواع المال بلمادة (6)0 
سلف الذكر . واما أن الوصية لاتموز بأكثرمن 
الثلث فهذا هو نص نظام تركاتالعيسويين الذى 
صدر به الاأمرااساطانى فى ار الساى الصادر 


بتاريخ و“ صفرسئة م0" ا(الوا افق 14 أغسطس 
سئة51م1 ) وتسكرر فالا" مر الوق (امادرق 


ورمضانس؛ةم7؟١‏ (الموافق؟مارسسنة1857) 


يضاف امحرر 
المعيةالسنيةمهم لنظارة الحارجية 


المدتمل على نظام التركات واشيراا 
السام الميلغ 
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المعريةوالمءاغمنمما محافظة مسرو سعالاء 
عريةوالباغمم 5 مسر فى ل/الار بيع لاخر 


سئة ؟لم؟1 . وحاصلمائص عليهصمراحةفىذاك 
النظام ان من يوصى من المسيحيين ثاث مالهإلى 
بعض الوجوه المعتبرة كانلتوصاته هذه معتبرة 
شرها متىكانتعررة حضو راابطر كأوالاسقف 
أوالقسيس ومصد قاعليها من ابهم . وكذلاكمن 
بفسم أمو الافىحالحياته وصحته وكالعقله بين 
ورثتهوحد أو بيهم و بين غير #بفر زحصة كل مهم 
ويساهماله فعلافانتدعرفه هذا يكو زمعتيرا ايضا 
عند حكام الشرع متى كان مصدقا عليهم نالبطرك 
أوالا'سةف اوالقسيس المذكودينوأن كل وكة 
يكون من مستحقمها قدي فان ه_ثلاء م نحت 
رعاية الدولة ويصبير رير تركة مم ودمم المتوق 
وضبطها مسب أصول الشريعة مع تعيين وى 
طم من مثوةنى ماتهم ٠‏ فيئرخذ من هذا النظام 
/ أولا) أن الوصية لاتعتير الااذاكانت لا تزيد 


على ثلث المال (ثانيا) وا نكل ركافمما قهسرربكون 
حصر نصيب القصر فيهاعل مقتفى أصول الشمربعة 
الاسلامية أى على قاعدة ان لاورثة مافضل بعد 
البداءات من نفقة تجوير ودفن ومن دين وبعسد 
الوصرة إلتى لا موز ان تزيد على الالث الاق 
من الال 70 

وأما عدم جواز الوصبة لاوارثفان ماب 
التذبيه اليه ان أصل ل كم الشربعة الاسلامية ف 
وصايا غير المسامين اما انما تصح اذاكاات قربة 
ث امهااذاكاات 
قربة عندالموصينفقط وليست قربةعدد المسامين 
فالرأى الر اجم امبالاتجوز .ف أوصىمن المسيحبين 
مثلا لبناه السكفائس”والريم اولا'مانة الرهياذعل 
الرهي:ة فان وصيته تكو ن باطلة فرأى صاديى 


عند المسامين وعند الموصين 2>. 


أل ىحديفة لاما ذاكانت فر بةعاد المودىفليت 
قربة عند المسامين . هذا هو الاأصر الذى كان 
يكن ن ان يقغىبعالقضاة الشسرعبونإذا رفم اليهم 
الا ل نالوصيةعل|!-كنا ئس والب. يع والقمسن 
واارهباذهى م نأ#مايتوسلبهالم-يحى لد .لىثواب 
الاآخر ةك «توسل المساربالوصية للمساجد وخدمة 
الشسريعة الاسلامية فاجراء ذلاك الحم الشرعى 
على وصايا غير المسامين فيه احراج عظم همه 
وهذا هو وحده المعنى الذى يي له لمحيو 
ويعملون ع ى تلفي وصايامم فيه » فى يه 2 طم 
بأن الثاث الذى طم <ق فى الوصية به لصح أن 


كون على وجوه معتبرة فى دينهم فقد كل.هم 
غرضهم . أما أن يدعوا إن هذا الثاث أو أكثر 
منه يضح أن يودى به لوارث فان هذه مسألة 
مالية صرفة لا علافة لها بالدين بل هى من أمور 
الأأحر ال العينية التى يكون فيهسا النشسريم عاما 
لكل الرعايا مها اختلفت أديانهم ‏ نبين هذا 
ليظبر فقدان كل حكة فى المثابرة فى الوطن 


الواحد بينالمسامين وغير الملمين من حيث جواذ 


العدد الثالك 


السنة الخامسة عشرة ‏ 4ه 


الوصية لاوارث وعدم جوازها . وبعد فان من 
الأدلة علرعدم جوازها اوارثمابأتى - أولا- 
ان ماساف 428 هن نظامات التركات من أن 
التركة اذاكان فيها قاصر تضبط بحسب أصول 
الشربعة الاسلامية لا يترتب عليه أنه لوكانفيما 
وصية لوارث اسكانت باطلة دما . 
مع 0 الطواتئف المسيحية بان المواريث 


ثائيا ب أله 


اا فى إن اختصا س الماك ااشرعية وحدها 
مالم 0 لوم هذا النسليم يقتفى دما | 
بطلان الوصرة اوارث لذ نه اذاوجدت تركةفيها 


و.مية لوارث ودفع الأمر فيها للقاضى الشرعى 
صوص الارث كم هو الواجبط+-؟ فى هذا 
الارث طبعائةتفى الشريعة الاسلاميةولا" بطل 
الوضية ة اوارث وفى هذا القام مجدر أن ندلعل 
خطأورد فىهذا الموطن فى بض قوانينالطوائف 
اذتر حت فيهاء بارة (غؤوة:ماطة وموأووعععنة) 


بعبارة « المواريث الخالبة عن الوصية » 


لانمةتفى هذه العبارة! لعرية 


أن الشركة اذان قبا أ وصي ةلم تسكن الوراثة 


وهوخدا 


دن اختصاس الح_كة الشرعية مع ان عبسارة 


عقعوة 1 م1أطة ‏ وممأوقعععلاة ) معلاها 
2 المواريث الغير الآنية دن طريق الوصية 6 أو 


بالايجحازه المواريث الشرعية » ومةاباباهى 


وعنرأوامع م 3و1 وووأووعمعناة أى«المواريث 


الآنية بطريق الوصية « أو بالايجاز » الوسية 
-الثا ان ار رالساى الصادر فى لا صفر سنة 
١4‏ وغيره منالا"وامر السامية الحاصة ؛ 


تركات المسبحيين اذاكانت بعد أن أشارت الى 
وجوب اعتباد الوصية شرها متىكانت بشاث 
ابعض الوجوه المعتبرة ‏ اذاكانت قررت ذلك 
ثمأردفتها 5 3 أن من يقسمأمواله فىحال حيانه 
وصدته وكالعقله يينورثته وحدع أوبينهم وبين 


غيرغ ويغرز حصة كل مهم ويسهها له فعلا ون 
لهرفه هذا كو نمعتبرا شرعا فد دلت ,ذا على 
أن الممكن لصاحب المال فبها بتعاق بورئتههر 
أن يقسم ماله عايبم فى حال دهم ربد ومتى 
اخت كل واحد منرم بجزء من ماله فل هذا 
١‏ 


03 


الجزء أوزاد عن نصيمه الشرعى فى الميراث 


متى أختص جبنم ورثنه تجزء ضكيل من ماله 
واختص الاجائب باكبر جزء من هلا المال فان 
تصرفه هذا كون ممتبرا. ولاك أنهذا 
شرعالاننقسم المالفى مال 


المحة وثسايءه فعلا للوارث أو غير الوارثهو 


ليو 11 
منالا مود المسل + 


منقبيل الهية التى تجوز فيحال الصحةانوارثاو 
للأجنى ولو بكل المال . ولوأن واضم النظاماراد 
!إلممل اصاحب المال إن يودى لا'ىمنوراته 
باريد من لصي عي لماوسعه هذابلان هذا 
7 مالفا كل امالفة لدريح الاحكمالشرعية 

تى لا تمر ز الوص.ة للوارث م عده ودود اي 
ا مه الالفة , 
هذا الى وهو كون الومدية لا 


د 


ضرودة جماعية أو 


رابعا- 


تجهوز لوارث والمعنى السابق وهو كومالا تجوذ 
الاهن الثاث مه يكن دبن الموصى قد لاحظه 
الشارع امصمرى عند وشعهالقانو لدف امحاك 


أ ملف سنة هرم ايا لاحلاه عندوضما افالون 
المدنى للمصا ؟ الأأهاية فى سنة مم1 إذ قرد 
فى باب البيم <كين خاصين ببدم الأرراض مرش 
الموت نص فيهما (مادى 6ع و اوس غتاط 
ومادى 4ه؟ ووه ؟أهلى ) على ان بيعه ان كان 
لوارث فلابنمذ الا اذا أجازه بإ الورثة وان كان 
لغير وارث حاذ الطعن فيهمتى كانت قيمة البيم 
زائدةعزئلث المال , ثمقررف أغادة جم لغتاط 
وده؟ أهلى حكنا متفرما على حك المادة 1م 
مغتاط وهو ؟أهلى ١‏ وهذهالا< كام الساريةعلى 


كل المصربين من م#امين وغير مامين لا تفوم 


4ه العددالثالكث 


الاع ساس القاءد ةالشرعيةالقاض. با االتصرفات 
الانشائية المنجزة لامر إض ميض الموت تعتير 
مبدئيا من وبل الوصية فا نكانت لوارث فلاتجوز 
الا اذا أجازها باقى الورثة وانكانت لا جنى فلا 
تجوز الحاباة فيها الام : 
ف التد ابل عللصحة ماتقدم ىه ذهالمس ألو الألة 
السابقة . والقانون المدنى الاأهلى صادر فى م> 


نالثاث . وهذا وحدهكنى 


كةو برسنة هم | بعد قانون لهاس الى للاقباط 
الارثوذ كس الصادر فى ١6‏ مابو سنة 18# . 
ومهما يكن هن أمر وزير الداخايةالصادر فى؟1 
نوفبر سئة 197٠0‏ بالتصديق على اللائة الداخلية 
لاحجالس المادة للاقاط الارثوذ كس وفيا المادة 
7# تقغوبان اغا س الى كم فىموادالاحوال 
غى قابون الادحوال الشخصي-ة 


الشخمية : 
|أة .على الارثوذكسى والافيمة :فى فواعدالمدل 
والانصاف ‏ مهما يكن من بطلان هذا الأمن 
03 روج الوزير فيه عن حده بتصديقه على المادة 
م الك كورة وفيها قاعدة من قواعدالموضوع 
التىلاعلاك وضعها الاالشارع نفسهفان المقرد “ن 
قبلى من جانب ساطان تركيا لوصايا غير المسامين 
من لظام الاو ائفلا يمك نالعدول 
لقانون المدتى وليس 
قبل فىأىةانونمن قوانينالطوائف 


قد أصبعوجزءا 
م 


عله وقد أذ 


00 دن 
خرص ,٠‏ فى 
ان اله-م ,سكون على مقتفى القانون التكنسى 
1 13 

لونى ذلك القاثون السكنسىملحوظافية الأواهر 


التشريعية الصادرة من اولى الاأص والسلطان ) 


الا'على . اما ما يدعى م 
الصادرةفىسنة 1441 من جانب سلطا العمانيين 
قد أجيز فيبالغير المساميناطلاقا الوصية بلاشرط 


ن ان التحرير ا تالسامية 


ولا قيد فبذا غير صميح قطعا . وياله . 
-أولا انه توجد باستمبول بطركية للااروام 
الاأرثوذ كس هىالمعروفة بام - 23213284 


وععنو و5عل _5هاوأمةتمنع» | 


القسم الاأول 


السئة الخامسة عشرة 


هذه البطركية لاشأن لطا بغيرها من البطركيات 
الموجودة بالقطر المصرى كبطر يسكية الااروام 
الارتوذكس باسك :دريه ويطركية الاقبساط 
الارثوذ كس وغيرها من بطركيات المذاهب 
الأخرى كلا شأن طابباق ال.طركيات ااتىكانت 


موجودة بغير مدر من بلاد تركيا , ثم أنمها هى 


بةالتى وجدها الاتراكع:د فتجهر 
وكائلة أدوامركيافىأورباوآسيا كانوا 


تابعينطاوه؛ كثر الم يحيين|اتابعين لتركيا عددا, 


وقد كان طا امتيازات قدعة اضطرت السلطات 
الفركيةلتحيفا عندما رأ تالاأخذ بأنظمة الحسكم 
الجد يدااتى:قهى بتولىالدولة تفسها شؤوزالقضاء 
داخل بلادها . ذا اعلن مط الطمابونى فىفبراير 
سنة 5هم! وبه تقرر اخ:صاص عاك الدولةمن 
#تاطة وعادية بكانة الدماوى ااتحارية والمدنية 
والجزائية وكدذلاك بكافة القضايا الخصوصية أى 
قضايا الاأحوال الشخصية 'الافى صورة اتفاق 
خدوم ه-_ذه القضايا الخصوصية غزٍ لى رفعبا 
لرؤسامم الروحاندين ونجااسهم ‏ لاكان ذلك ثم 
كان الام |! اساتى صر سئة اذا افك 


من ال وام السامية المنظمة اتركات المسيحيين 
شكت تلك البطركية من ندخل الحا كم الشرعية 
والجرات الادادية فىأم وصايا ائباعها ما شكت 
من أمور أخرى فأصدرت الدولة العمائية هنا 
هذا الحرر فى «م جادى الآخرة سنة نس« 


الموافق #فبراير سئة1/4.1 ومنضهن مافئه<كم 


خاص بالوصية م: ضاهأن مسألة الو صية مع كومم-ا 
من المسائل الحقوفية ( أى من أمور الاأحوال 
العينية ) إلا أنه متىكان مصدقا عليها منالبطرك 
أوالثر وبوليت ( الرئيس الدبنىلاجهات الدرعية ) 
أو الاسقف تسكون معتبرة بالكمة وان كل 
ماتشملل منالملك أوالمال من غير الاراذىالميرية 
أوالاوقاف ,ون لاموصىله وانالمنازءعات بدأنها 


العددالثالق+ 


ينظرها مهاس ال,طركخانة  .‏ ثانيا كان بوجد 
باستمبول أيضاً بطركخانة أخرى للاأرمن 
الارنوذكس وكاذاتباعها وأكثر الارمناا:ابعين 
للدولةالملية فهذه البطركية شكت أيضاً من بعض 
أمود كس بها فأصدرت الدولة لها بعد الأذن 
السلطانى ذلاكامرر الساى الصادر فى ١‏ ؟شعيان 
سنة م0م١‏ الموافق أول ابر بريل سنة اكماوهو 
لإبتضمن شوق خاساً بالوصية ذ ولاربءعلى اب |يطركذانة 
الا" رمن أى<ق فى هذا الصيدد بل هو يتضمن 
كايتضمن المحرر الصادرة به للاخ روام الا ل ثوذكس 
أحكاما خاصهة ة بالافقات المتولدة من 5300 وفسخ 
الا أنكحة وبكيفبة استحضار الرهبان وتوقيفوم 
وتحليفهم | هين 
فاما مدر ه-ذان الأمران للبطركيتين 
المذكورتين ارسلا لهات الدولة بمحرر منالياب 
العالى ورد فيه ان ماكان من الاحكام التى جاءت 
فى هين الأمرينمتعاقاجلب واءتنطاق الرهران 
وتوقيفهم (حبسهم)اف المواد الحقوقية واجزائية 
وتحليفهم اليمين وبدماوى الافقات المتولدة هن 
عقد وفسخ الانكدة )كون بالط.م شاملا لسائر 
المالى الخير المسامة . ول يرد فى هذ الخررالاأخير 
*ىء همل اللحكم الخاص بالوصية و الوارد بامحرد 
0 ل الصادر لبطركخانة الرو م الارنوذكساما 
شاملا اسائر امال الااخ رى الغير اللسامة, 
0 ن الماحثين الذين تناولوا هذا الموضوع من 
قبل .ثم والمْحا كم التى نظرت فيه قد لد بس عليوم 
الأمر إسبيب سوءالترجمة هن العر بية اومن الي 0 
لافرلسية إذبدلان يذكر فى ترم ةحررالبابالمالى 
الاأخير ان العام الشامل هو ماكازمن الاحكام 
متعاقا كيت وكيت (غمعصع0 :ةا ) 
ذكرفيباخطأان العام الشامل هو الا<كامالواردة 
بتلك الحر رات مثلكيت وكيت . 


| قعالم‎ 0116 ٠ 


القسسرالا'ول 


| التىبالاستانة بينكل الطوائم 


السنة الخامسة عشرة ‏ ١به‏ 


ف غير المسامةقكافة 
الور مومر . ولك ن الم نأحق اذيتبع 
انأصل الحرر القرى الواردمن اليابالعالله وجود 
بدفترخانة الدبوان الملدكى بعابدين وهو دالعل 
أ نأ<كام الوصية صية تللكم تعمم وانااترجمةالفرلسية 
خاطئة واذن ف ن التعين القول بان ذلاك ال 5 
انغاسباوس. 0 4 كان تطء يقهمة هر راع ونا بي 
اتلك البطركية وحدهم ولاءحة فيه لاأحد من 
غيرانام! . على ان تلك البطركية قدعفثأثارها 
الآن واصب<ت الاحكام فى تركيا مدنية بتة 
لاساطانارجال الدبن يما 
من كل ماتقدم يبين سداد ما سلف من أن 
التصرف الحاصل من المردوم وهبه بك شاى 
لوكان تجرد وصية للا كان إلا بأطلا فما كال منه 
لورثته وذاك لنازعة ,باق الورثةفيه وعدم إجازمم 
ياه . ولسكن الواقمك ساف أن هذا التمرف 
هو وف مَدَاف الى مابعد الموت والواجب 
إشأله ابره لقول . 
هذا وان من لهم أدوار هذهالدعوى ويرى 
أنها طافت تجعلبي الطائفة القبعاية الابتداف 
والاستكنانى الم بلمحسكة الإثهاية الابتدائية 
وبالاسةء كنات ممحكةا: نقض مها اهام تارف 
بالمكة الشر عبة لتعود من بعد لحك ةالا'هاية 


دن بيع هذه الا" دوار ار ويكنمدفقا على مساح 
الاهلين لابابث أن يتوج لذوى الاأمر فالبلاد 
باهم أنفد آن الا'وان من زمن طويل لتوحيد 
جبات التقاضى حبث بنظر القضاء بعينهف الاحوال 
الشخصية لكافة المصر بين هن مس هين وغير مين 
كا بنظر فى الاحوال العينية واذكل تراخ فى 
تحقيق هذوالا'منية ضار أعظم الفمرر بالمتقاضين 
بل ومصاط البلاد. 1 

( طمن فوزى أتندي حلي رت م310 بن 3 


هذه الترجة السيئة صار 7 تعويم احكام الوصية | وعبد الرسمن الرئى بلتعند الست ما تيلده شلى وأخرى وحضر 


الواردقبا لحر رالخاص د طركخانة ال والارثوذ؟ كس | عنبنا الاسثاذان را 


اغب اسكندر وسا باحيشي رفم عسلة ؟ق) 


بيه العدد الثاليقه 


القسم الاكول 


لمعيه , ( للندنان كور بوو) 


ل كل ماعليه هو 


أو إلى ل أصلح أبيعم 
تقدم الاش.ا : لللحضر فى! 


قحل حجزها .ف 


7 


أيوم المحدد 


الحجوزة «وجودة وامكن امتنع عن نقابا 
هن لما إلى محسل آخر إجابة لطلب المحضر 
فهذا الامتناع لايمكن اعتباره تبديدا إذ 
لا اختلاس فيه مادامت الاأشياء موجودة 
ولا عرقلة للتنفيذ لان امتناعه عن نقل تلك 
الاثشياء من حقه . 


الى 


و 
«يما ان صل وجه الطءن اام ةنا الطاعن 
تقل الاشياء ال#جوزة الى مكان أآخر لبيعها 


لابعد تبديدا لاله تكليف غير قانونى خصوصا | 


وان المعاينةالحاصةفى .9؟ يوايه سنةبم.هادات 
3 وجود الاشياء المحجوزة وعدم تيديدها . 
« وما انه بمراجمة الم الابتدائى المؤيد 
لاسبابه تبين اله ببى على الاأسباب ال 
د حيث انه ثبت من محضرالتبديد احور بتاريخ» 
دم يوثيه سئة بامة1 أن المحضر خاطب امتهم » 


كنة, 


< ( الطاعن )شخصيا وطلب منه بصفةهمدينا 6 | 


5 بنقل هذه الأشياء فق 9 إلى السوق ا 


فاذا قرر الحارس أن الاشياء 


| « سداد الدينالمستحقعليه!احاجزة فأجاب بعدم» 
| «الدفم وما طلب منهالزراعةوالمواثىا جوز » 
«عامرأوالتى عينحارب! عايهاف,مهاممامو جودة» 
ولسكنه لم عتئل لتقدهبا ابيع » . 

« و<يث أن عدم امتثال الحارس لتقديم » 
«الاشيء المحجوز عايها بوم الديم كاف لث.وت») 
| دااتهمةعايه لانه بمعيله هذا قد أوجد عراقيل» 
يسبل البيم» 

«و<.ثان قول الم (الطاعن )بان الرارعة» 
«والواشى المححوز عايها متبدد لانضليه من» 
م السؤولية عل فرض صحمة ذلاك 151 6» 

« وعاانه عر اجهة فس التبد يد ارخ /اوليه 
سئة «# ١‏ تين ان المخغر إلى 4ل الطاعن 
وخاطيه شخص.ا مثيما عايه يدفم المباغ العطلوب 


خير اقاعات الطاعن 
عدم الدفع فسكاقه الجفير بصائة حارس! 
3 مول واو اشى المحجوزءا ا 
حجز جيعهمو جود ؤأفهمه امحذم باستحضارهأمام 
متزل تمد ةالااحيةالذىهواشم, 


لاحاجزة و الا ليع عند أل 


| فلم يقدمه فأفيمه المحضر بان هذا ضار بهفأصر 
١‏ على عدم تقدعه ورك وذهب فاعثيره ميددا . 
0 « وها انه واضح هن محغم التبديد ااسابق 
شياءالحجوز 
أ 2 مقصودبما عدم إطاعة ة طلب احفر ونقل 
الاشياء امحجوزعاممامن منزله الىه مزل العمدة لبيعها 
| أمامه لا عدما<ضار نلك الاشياء لامحضر وقد 
ا نقاتهذهالعيارة فى الك واعتبرت تبديدا . 
« وبما ان الحارس على الاشياءانححوزءلمها 
| غير مكاف قانونا بنقل تلاك الاشياء من محابا 
الى السوق أو الى محل أصلح لبيعبا فيه وكل ما 


لى موجزه ان عبارةعدمتقدعه الاش 


المدد ألا 


لقسمالاثول 


هو مكلف يدهو ا<ضار الاشياءالمحفرؤاليوم | 


الددلبيهه! مدل حجزهاؤقد قا لطاع باخبار 

الحضر بوجود الاشياء الحجوزعلم! فى داره 

يكلف خاطره عمايشها بل طلب تقلما الى منزل 

1 ره تمعاياما بل طاب نهام ز 

العمدة فامتنم يق عن إجابة هذا الطلب . 
1-57 5 


الاشياء الحجوز عامها من محلما الى حل اخر لا 
يمكن اعتءاره تبديدا إذ لااختلاس في »ولاعرقلة 
للتتفذ مادام فى امكان حدس نقل الاش ياءالحجوز 
علمها بواسطة شخص آخر ولو بأجر - لهذا 
يكون القضاء باعتبار الحارس مبددا لذيك السب 
مخالفا لاقانون خصوصا اذا او 
من محضر المعاينة المؤدخ فك وليه سنة روا 
وجود الاشياء المحدوز علما وءايه )كو رجه 


حظ انه قد ثرت 


الطون مقبولا ورتعين نه مر 1 اع لمم 


1 1 
رعضوية حضرات أصحاب سما عبد الرعن 


سيد احمد اغا كيل رب 1 بكوزى 


1 
؛ يويه سنة ع١‏ 
وضرعى . (المادط روع ) 
المبدأ الغانوى 
الحكم بايقاف التنفيذ أمرءوضوعى حت 
داخل تمت سلطان قاضى ا موضوع وتقديره 


يقرره هن يراه مستحقاً له من الأتّمين بحسب 
ظروف الدعرى وحالة كهل متهم شخصياً 
وعلى حدة 

اليو 


« حيث 


ان امسين مبروك ممود ‏ الطاءن 
الاأولت يدنىطعنه (أولا) على أن امحسكة استبءدت 


| القطار لات راب 8 
« ويا ان يرد امتناع الحسارس عن تقل | 


السنة الخاسسة عشرة ,رة 

رأى مصاحة السك الحمد بدالتى بينت عدممسكوليته 
ومسدواية زهيله الطاعنالثانى دون حرص هذا 
9 والرد علالتمصيلات الواردةبه /(ثاتيا) 3 


ل مال نسب اليه من عدم سيره عند الخ را غربات 


: عقوية ( ثالئا) ع أن 
معاقةزميهالذكور استلزم دما اخلاءكوايته 

هو (رابما ) عل فى أن بأسباب الم الابتدالى 
الذى أبداستئنافي انمض لركلات عدر ةبقر السكر با 


يخالف مدادها مداد نوفي.م القاذى وأخيرا 
0 ونيم القادى واحير بلي 


أن المحكة أمرت بايقاف تنفد المقوبة بالنسبة 
لزميله واغفاته هو منهذه التاحية ممأ كاري 
لاسوابق له . ويقول الطاعن الثانلى - مصطق 
محمد انهكان قانما وفت وفوع الحادثة رياسة 
فرقتين وألهكان كلا انتقل من فرقة الى أخرى 
يبه على الال بالالتغاتالىمافد يمحدث من الخطر 
وان الخالة التى وقعت فيها تلك الحادثة لم نكن 


من المالات التى مهب فبها على مثه اخطار ناظر 
الممكئة فى حكلها . 


« وحبث انكل ما أوضهه الطاعنان وتمسكا 
به 3 تفصيل غير جدير بالاعتباد إذبالر جوع 


لى الذى تأيد لأسيابه بالك 
ذفيه بين أنحكة أولدرحة 


بعد أزهرضت إلحاد المرفوعة يبأ الدعوى 
الحالية وطقتما من جمبيع لوا<ما ثبث ها من 
جموع أقوالالعال الذي نكانوا بءملوزوقت الحادثة 
مء الحنى عاموماوسمعت شرادتم. بالجاسة أزاسكل 
وان من الطاعئين المذكودين تملا مستقلا عن 
عمل الآخر أى أن امين مبروك الطاعن الأول 


كان من واجبه أنإسير عند آخر عربة منعريات 
القطار بكشف الطربق ويابه من فيه لتفادى 
المطر واه بدلا منالق.امبهذا الواج ب كان وفت 
حصول الحادئة سائراً يجانب القطار من جهة 


ألقسم الأول 


ألسنة الخامسة عثرة 


الشرق على مسافة أربعة أمتار منه مم أن القطار 
كان يدفم سمت عربات وان مصطنى مد الطاءن 
الثانى كان من اننم عايه من جهته إذا ماانتقل 
من مكان الى آخر أن يعين عاملا آخر بدلا منه 
لفت لظر بفية العال الى ماقد محدث من الحطر 


فى هذه الفترة وانه هو أيضا بدلا من العمل | 


بهذا الواجب كان كتف بالتفبيه على العئال تذبيها 


عاما وله م.م خذوا بالك » . وانه ولا | 


هذا الاخلال بالواجب المغروض على كل من 
الطاعئين وعدم القيام مهذا الاحتباط المزدوج 
لا وقع شىء من تلاك المادثة , والمدككة إذبنت 
عقيدتها بعدذلك بادانة الطاعئين المذكورين على 
هذا الذى نيت طامن الوقائع التى جاءذكر هاعلى لسان 
المالالمتقدم ذكرغلمثر ملا للأخذ ياأوضحته 
مصلحةالسكة المديد ىهلا الصدد غخالناانيجة 
الأنطقية الحتمية التى خاصت طامن تلك الوقائع ٠‏ 

« وحيث انه لااعتداد يا يشكو منه الطاعن 
الثالى خاصابت شير به ضكلات ىأسباب الحسكم 
بقل مالكو بيا خالف مدادها مداد توؤييع القاضى 


لااءتداد بذاك إذ فضلا مماتبين من أن هذه 


ا 


السكلات جاءت مندجمة تماما مم سياق الحكم | 


المدكور وعبارته فا الطاعن لمبدع أن الكارات 
المذكورة أدخات فى الحكم بعد التوقيع 
م نالقاضى ‏ ولاعبرة؟ .لاك ا يتظلم منه نفس 
هذا الطاءن من أنالمسكة الاستئنافية م تعامله 
أسوة بزميله الطاعن الأول فما بتعاق بايقاف 
التنفيذ ذلاك لان الك بايقاف التنفيذ انما هو 
أمر موضوعى بحث داخل نحت ساطان فاضى 
الموضوع وتقديره يقرره لمنيراه مستحقا له من 
المتهمين بحب ظر وف الدءوى وحالة كل منهم 
شخضيا وعلى حدة , 


طعن امين مبروك مود عدد النبابة رقم 1198 سنة 4ق 
بالفيئة السابقة ..) 
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الزوير . إدانة شخص فى لزوبر «ادون بوثيقة زواج غاماً 
000 بخلو الزوجة من الموانعالشرعية , توف رالقصدالجنائى 


(١‏ الاطلوراحنغ) 


عنده ٠‏ وجوب ياله , 

البدأ القانوى 
إذا أدانت الممكية شخصاً فتزوير مادون 
بوثيقة زواج خاصا مخلو الزوجة من امل 
وغيره من الموانع الشرعية فلا بد لها من أن 
ثبين فحكمرا بيانا صر كا وجهاقاناعما بتوفر 
القصد الجنانى فى فملته هذه . ذلك بأن امل 


أمر متعلق بذات الزوجة ومن الجائر أن يحبله 


أ الزوج وقت تحر بر الوثيقة. قعدم اشتهال 
| الحسكرعلى الدليل المثبت لتوفر هذا العلم لدى 


ا الزوج عيب جوهرى بوجب لض الجمكء 


74 
«حيثان مبنىما جاء فى الوجه الا وله نأوجه 
الطمن هو ان الوقائم والبياناتالتى ذكرها الحكم 
المطعون ؤيهلاتغ يدان الطاعن كان بعلم وقثعقد 
زواجه من افيسه عيسى حدن عبد الرحيم اما 


| كانت حاملا لذا يكون الك قدجاء مشوبابعيب 


د وحيث انه يبين من الرجوع الى الحكم 
المعلعون فيه ان المحكة بنتءم الطاءن بتر ويرما 
دون بوثيقة الرواج خاصابخاوازوجة منالموانم 
الشرعية واجل ‏ بنت ذلاك على ان هذا الاقراد 
مكذوب لما ثبت طا من ان المعقود عليها كانت 
فى وقت العقد <املا . 

د وحيث ان الجل أمر متعلق بذات الروجة 
فن الجائزانالطاع ن كان يجبلهوفت محرير الونيقة 
لذاكان من المتعين على محكمة الموضوع أن تبين 


العند أثثالك 


فى حكمها الصادر بالادانة بيانا دمر حا كيف م ا 


اقتنعت بتوفر القصد الجنالى فى فملة الطا 


وبعيارة أخرى انةفى ته هده كآن على بينة من ا 


ان النى عة د علمراكات حاملا وأقدم بألرغ. م دن 
هذا على ان يقرر معها لدى المأذول - على غسير 
الحقيقة ‏ خلوها + بن الموانسع الشرعية قعسدم 
اششتمال .كم على الدليل امنبث لتوفرهذ! الركن 
من أركان لجريةعيب جوهرىبتّعين معه نقض 
هذا المكم دون حاجة انكلام على باقىما جاءنى 
أوجه الطعن ٠‏ 

(طمن عبد ا خميد تاكرى دالا 
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١‏ بلاغ كاذب . الاشتراك فيه , مناط أحققة ٠‏ ( المراد 
لل لللفةه ( 
٠‏ حريةمحكة المووعف اسسدباط ممثقد هافى الدعوى 


غسا يعرض عابرا من الا"فوال والا'دلة 


ساد الى مهم فى غير باس 


الميادىء القانونية 

١‏ - سواء أكان الهم شر بكا بالتحر يضفى 
تقدم البلاغ الكاذب أوفيه وف الأقوال الى 
وردت على لسان المبلغ فى التدقيق الذى 
حصل بعد التبليغ فان العبرة هى بالبلاغ الذ 
ثبت كذبه . و ينكفى إذن لتكوين جريمة 


الاشتراك أن يكون التحريض مقصوراعليه | 


دون سواءماتلاه من الاقوال فى التحقيق , 
؟ ‏ حكدة الموضوع الحرية المطلفة . 


فىاستنباط معتّةدها فى الدعرى من مختلف ) 


الا“دلةالتى تقدم طاو لا*قوالالتى تبدى أمامها . 


فلبا أن تقسدر الاعتراف المسند الى متهم فى | 


غير بحلس القضاء التقدير الذى يستحقه دون 


أن نكر قيدة فى تقديرما هذا بالقواعد 
| المدية الخاصة بالاثيات 
ا 
كو 


«حيث ان محل الشطر الأأولمن الوجهالا'ول 


امنأو جهالطعن هو ان البلاغ المقدم من الث 
ابراههم خليل ‏ وهى التى كانت ضدن الممّدين 
0 فى الدعوى الموضوعية وحكم عابها ‏ ل باسب 


شيئًا الى اول المدعيين بالحق المدنى وان الدفاع 


| قد انث مكة ثانى درجة الى ذاك ولسكنها لل 


ترد عليه . 
« وحيث ان الوقائم ل تى اناا الابتدالى 
الو يدلا سياه بالج -ك المطامون فيه دتمل عليان 
0 المقدم من المتهمة الساافة الذكر الى رئيس 


مجاس مدبرية الشرةية كان فى<قالمدعيين بالحن 
المدالمها « سيت الىالا ول انههو الذىاء تدعاها 


انه للب مها أشياء ضلة بالأداب » 
وظاهر ان محكنة الموضوع فرمت من البلاغ على 
السورة السأبق بيامهاانالميلغةقصدت لسيةالئا هر 
اليا مدعيين بالحق المدلى على احضار ابلتما(المهمة 
الثانية فى الدعوى ) أغرض سىء فى افسيرهاومن 
شأن البلاغ امرر على هذا الوجه لوصح اليزرى 


إشرف الميأغ فى حقرما ويعرضيما معالا.كرواية 
ب 


| الادارية والجنائية ومتى تدين ذلاك كان ماماء فى 


اله لاغ منسوبا لإمدغى المدلى الاول ‏ وقدثبت 
عدمضته_مسوفا الك له بالتعو إشممالمدعيى 


المدفىالثانى . هذا وماكانت ال سك ةالامت؟ أنافية 


| محاجة الىانتجىء من عندهأ برد خاص عل ماكسك 


به الطاعن من جرة عدم احواء البلاغ عليثىء 
مكسوب الى المدع, ى المدنى الاول مادامث 31 
عولت فى حكبا الطمون فيه على أسباب ال 

| الابتدااى متخذة إياها أسبابا 34 ودامت هذه 


| الاأساب قداش:.لت على ما كفى تفيئدا لما قدم 


4م 


العدداثالثك 


الطاعن من دفاع . 
« وحيث الباق الوجهالا'ول جدلفتقدبر 
أدلة الاثبات وليس من شأن محكة النقض 


التعرض ل 


القسم الأؤل 


1 ك5 5 8 
« و<يث ان صا الوجه الثانهوان الوقالم ا 


الواردة بال-كم تؤدىالى اعتمار الطاعن محرضا | 


على تقديم البلاغ وهو وحده لا يستوجب 
مك اخدنة , 

م و<يث اله سواء أكان الطاعن شر يك 
بالتحر يض ف تقديم البلاغفقطاوفي»و فالأ قوال 
التى وردتعلى لسانالمبلغة وابنتهافى التحقيق بعده 
فان العبرة هى بالبلاغ الذى ثبت ك.ذبه . ويكفى 
اذنلة كو بن جر ع ةالاشتراك انكو زالتحريض 
مقصورا عليهدون .سواه ثما تلاه من الأفوالى 
التحقيق وعلبه يكوذهذا الوجهع غير أساس . 

« وحيث انمينى الوجه الثااثهوانالحكة 
الاس:ئنافيةذ كرت ان شهودا شهدوا بان المتبمة 
الأولىاءترفت أمامهم با نالذى حرضهاعى التبليغ 


هوالطاءن معان «ثلهذا الاعثرات لصح ان 
د 


يخذبه فالمواد الجنائية نخالفته لقواعدالاثيات أ 


القانونية , 


« وحيث ا هذا الوجههردود أيضاإذكة ٌ 


الموضوع ار ية المطلقة فىاستباط معتقدهاى 
الدعوىمن مختاف الا “دلةالتى تقد مطاوالا قوال 
التى تدى أمامما ذلها ان تقدر الاعتراف المسئد 
الىمةهم غير مجاس القضاء التقدير الذى بس:حقه 
دون ان تسكون مقيدةف تقديرهاهذا بالقواعد 
المدنية الخاصة بالاثبات . 


امن احمدعبدا ميد راضى ضد انبايةرقم/١ء‏ ١سنةووباهيلةالسابقة)‏ .| 


السئةالخامسة عفيرة 


1.3 
؟ وليه سلة عمو ١‏ 
ممارضة . حك اعتبار الممارضة كأن ل نكن . قضا أمكرة 
الا أبيد الحك الموضون , عدمطهنالنابة 


ؤهذاالقضا, ٠‏ طمن المتيم فيه ٠‏ تقض الحك وإعادة 


اط 
'لاثثناف الحاصل منالمترم موضوعاً . ( المادلان 


الدعري الى المحدكدة الاستشافيمة ٠‏ وجوت 


ب ل 


الميدأ القانوى 

إذا رفع المهم استئنافا عن الحسكم الصادر 
باعتبار معارضته كان ل تسكن وقضت المحكدة 
الاسقناف 


بتأبيد لمكم ا موضوعى ول تطءن 
النبابة فقضائها هذا وطعن فيه المنهم لالبهامه 
ومحكية النقض نقضت هذا الحم الصادر 
فالموضوع لخلوه من بيان الواقعة “مأعيدت 
القضية الى امحمكمة لاحك فيا ثانية فقضت 
بتأبيد السك الصادر باعتبار الممارضة كان 
تكن فبهذا الح-ك يكون منقوضاً إذ هى 
حكبا هذا الأخير تنكون قد أخلت حق 
| كتسبه المتهم بطر يقةداعمة زعاطوءهةمم1) 
ذلاك الحق هو نظر الاستئناف الحاصل مله 


موضوعا ١‏ ونقض الحم بناء على الطمن 


| المرفوع من الطاعن لعيب ف البيانالموضوعى 


ليس من شأنه حرمان هذا الطاعن دن حدق 
| كتسبه وم يمه حك النقض بشىء فا كان 
للبحكمة الاستكنافية بعدذللك أنتوجهاستئنافه 
وجهة غير ااتى تقررت له من قبل فى ذات 
الدعوى 


الهو 


« <يث ان منى الوج-ه الثالث دن أواحه 


العدد الثالك 


الطعن هو اناللسكمة الاستئنافية سبق ان حكءت 
بق بول الاستئناف الحاصل من الطاءن شكلا وأ بدت 
الم الابتدائىفى الموضوع ركان ذاك بالمسكم 
الذى قضت محكنة النقض بنقضه لعدم كقاية 


اليه سياتب وماكان ف كمة الموضوع بعا : 
اليها القضية لانطرهامن جديد ان تقغى بقدر 
الاستئداف على الحسكم الصادر باعتيار المعارضة 
كان 0 كن ٠‏ ويقول الطاع ان بعدهذاان الحم 
المطعون فيه الصادر على الوجسه الْدَة 
بإطلا حا لفته للقانون ٠‏ 


« و<يث ان صل ادوار هذه الدعرى هو 


م فد حاء 


ان النيابية رفعت الدعوى العمومية على الطاعن 
فى العهمة المسئدة اليه فقت عليه محكمة الملة 
الجزئية 59 تاريخ ف" لي أغسطاس مع © ١‏ غيابيا 
بالمدس برا مم الشغل . فعارض “فى ه_ذا 
السك ركم ىم 01 كتوبرسنة ؟#و١‏ باعتياد 

المعارضة كأ أن تسكن ناستأ نف الك وفطت مكمة 
طنطدا الابتدائية فى ١5‏ شابر سئة سمو لى 


الموضوع تابد الحم الستانف فطءن اكوم 
عليهفى هذا ال-5 بطريق النقض وقطت هذه 
المحسكمةفى ٠١‏ مارس سنة م٠‏ بنقض المكم | 
الاستئنانى وهو الصادر فى الموضوع مستندةق 


نقضه نه الى خلوه بان 1 ل اوافنة 


درتال يونيهسل ةسه ١‏ 0 فيه 
وقد فضىتأبيدا 5-1 ع ١#‏ اكتوير سلة بم5١‏ 
باعتبارالمءارضة كا أن تكن مستندا الى ا نالقضاء 
قد استقر على اناستئداف حك اعتيار المعارضة 
كأن ل تسكن لا يطرح أمام الحسكمة عند نظر 
الاستئناف سوى هذا الحم فقط فايس لها ان 
تتعرض لموضوع الدعوى ٠‏ 


الق.م الأول 
ا ا ا ا ا 


« وجيث انه واضحمنهذا البيان ان المحكمة ا 


السنة الخامسةعشرة +,م 


الاستئنافية سيق طافى حكمما النقوض بتار يخ 
5 ص 
٠٠‏ مارس اسئة م9١‏ ان قيلت الاستدناف 


شكلا ثم نظرتف الموضوع وقضت فيه.ولامرية 


فى امماكانت فى مس لطبا هذا مهت 
الطاعن منعيرفا الى الم الابتدائى الصادرفى 


الموشوع . ولم تطمن النرابة فى الك بطربق 


النتقض <تى كان ىه ذاالمسك بذاك البدأ 


الاستئناف المساصل م:ه موضوعا . وما كان 
لمحكية الاستكنافية بعد ذاك أن توحهاسةثئافه 
تلهمن ةبلفى ذات الدعوى 
0 أقض ال بئاء على الطعن المرفوع منااطاعن 

لعيب فوالبيان الود أبس من شأنه <رمان 
0 وم 33 - 


هذا الطاعن من دق 
النقض بشىء . 

« وحبث ان ال-5 المطمون إذ اخل بق 
الطاعن فى نظر استئنافه دوذوها أصبيح نقضه 
وا<يا دول حاحة اكلام عر على باق الا 7 

د وحيث اذهذا الطهن بطريق النقض حاصل 
لامرة الثانيسة فى القضية عينرا ف.تعين مم قبوله 


زهره ضد النبابة رقم +768 اسلة هن 
كا رئيس أغكة 
كة) 


بر فهمى ٠‏ 
بدلا من سعادة عبداارحن ابراهيم سيد احمد بها وكيل 


00 
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بدة دعوى إسترداد قدرالرسم غلييا ودف الر.. 


بقة فيها بعد ذلك ٠‏ تزوير فيورقة رسمرة , 
لواع) 
المدأ القانرى 


تغيير الحقيقة بالزيادة فى عدد الا”شياء 


١#‏ العدد الثالك 


المطلوباستردادها فيعريضةدعوىاسترداد ِ 


بعد تقدير الرسم عليها وبعدالتأشير بذلك على 
هامش العريضة من الموظف ال#تص ودفم 
هذا الرسم فعلا هو تزوير فى ورقة رحمية | 
لاعرفية . ذللك بأنعريظضة الدءعوىإذا كانت ! 
ماك لصا<بها الى حين إعلاتها وله أن يمدو 
و ينبت فيا فىهذه الفترةمايشاء فانإيراد هذه 
الحقيقة إنما يكون فى معرض الكلام ع 


الملاقة بين المعان والمملن إلبه لآ الورقة , 
قبل الاعلان لم يتعلق نما حق ما لللعان إليه ' 


فهى من هذه الوجهة ملك لصاحبها يغير فبا 


مابشاء ولاوجه للمعلن إليه فىالاءتراض لأنه أ 


لاشأن له إلا فها يحصل من التغيير فورقة | 
لكون مورتها سليت له من قب ل وأصبحت !أ 
رسمية بعد إعلاما 58 إذاكان قد تعاق بتلك 
الورقة ولو قبل إعلاما حق لغير المعان إليه 


كالحق الذى يبت للحكومة فم ؛ 


بمقدار 


الرسمالمستحق على الأشياء المطلوب-تردادها ' 
فلاشك أنكل عبث بالمريضة بزيادةالأشياء ١‏ 


الواردة مها عن أصلبا وجعل ال:قدير الذى 
سبق التأشير به كيه منسحب عل هذه الزيادة 
مدل هذا العيث 
العريضة يكون بذاته عبثاً بالتأشير الرسمى 
المؤشر به من الموظف ال#تص على هامش 
العريضة ويكون بغير شك تزويراً فى رد 
رمي 

امير 

« حيث أن ماأوضحه الطاعن فىماعد االوجه 
ال ادس بعضهغير يح والبعض الآخره وضوعى 


القسم الأول 


ث بالبيسان الوارد فى صلب : 


السنة الخامسة عشرة 


بحت فلا يلتفت اليه 

ادو<يث أن حاصل الوجهالسادس اذالطاعن 
دقع لدى الحدكلة بأن التزوبو المدعى به حاصل 
! فيعراضة دعوى م تعلن بدك وى ورقة عرفية 
لاقيمة ها قبل الاءلان بل هى من حقه وى 
أمدى بغير فسرامايشاء ولابعد مثل هذا التغيير 
أنزويرا ويقولالطاعن من جبةأخرىانالهكة 


إذاعتبرما ورقة رسمية بين السبب فى اعطائما 


فلى | هذه الصغة وان ردها علىهذا الدقم جاء مقتضما 


0 «وحيث اله بلرجوع الى ال-كم الاسئنافى 
ان المحسكمة الاستئافيةاعتبرت 


ورا #ردت على مادقم م بهالطاعن 


المطعون فيه بعلم 


]| أانفى الررقة : 


لديما إشأنصفةتلك الورقة ماف يهاللكفايةو ك1 


لقث ىأر مارأتهثاك! الحسكمةمن اءتبارمااس:دالى 
| الطاعنتزويرا وانهئزوير فىورقة رسمية لاعرفبة ٠‏ 
ذاك بان عر يضةالدعوى اذاكانتماكالصاحما 
وله ان يحو ويثبت فيها فى هذه الفترة مايشاء 
فان ايراد هذه الحقيقةائما يكو نف معر ض الكلامعلى 
العلاقةبين امعان و امعان اليهلا نالورفة قبل الاعلان 
لم يتعاق بها حق ما امعان اليه فهى من هذه 
! الوجبة ملك لصاحبما يغير فيها مايشاء ولاوجه 
ن اليه فى الاءتراض لابه لاشأنله إلافبها 
محصل من التنغيرفى ورقة7سكون صودتم! سامت 


| امعان 


لدمن قبل وأصبحت رسمية بعد اعلاما .كذا اذا 
: كان قد تعلق بتالك الورقة قبل اعلانها حق لغير 
المعلن اليه فلاشك ان كل عبث با مؤثر وهذا 
| الحقويكونمن قبيل التزوير فى الأوراق الرسمية 
| اذا توفرتعناصر تلك الرسهية , 
« وحيث ان الثابت فى الاعوى الخالية اله 
عندماقدمت ورقةهذهالعر يضة ‏ ومىعر لضة 
دعوىاسترداد - لقلرالكتاب لتقد برالرسمعلمها 
احاها السكاتب باشارة منه على هامشبا الى قلم 


العدد الثالك 


القسم الأول 
عدي ا ا 


السلة الخامسة عشرة ٠١6‏ 


امحضسر ين لتقدير الا'شياء المطلوب استرداده! | حاصلا من المدعى المدثى وبغير تدخل النيابة 
فقدر عامل قار المحضر بنهذهالا"شياء” ٠‏ وبنادعلى ١‏ وإذن فلا مانع قانونا من أن يعتبر الشخصل 


ه_ذا التقدير قسدركاتبالمحسكة مقدار امي 
الواج بعل |اطالب دفعه فدفعه فملا . وكل ذلك 
ثابت بالاشاراتع لهام شتلك الورقةمن اولك 
الموظفين واذ نارم الذى أخذتهالحكر مةتقدر 
شياء المبينة ة بالورفة ة وكأن 

الكاب فىتأشيره «بتقدير الرسم قال ان الا شياء 
الموضحةمذهالهر بضةوهىكيتوكيت وكيتقد 


محسب قيمة ذات الا" 


ريت عن يمتها وقدرترسمدعوىاستردادها أ 


عبلغ كذافبذه الاأشياء المعينة المنصب علمها 
التقديرهىقوام هذالتقدروا أساسهوشى وحدها 
التىأخذت المسكومة الرسمعلى الدعوى بماوقد 
تعلق حق الحسكومةبذمة صاحب الورقةإعدالتقدير 
ازلايزيد بماشيئًا على الا'شاءالتى قدر السكاتب 
الرسم عامها وكل عبث بالعر لضة يزيد الأشياء 


الواردةبه! عن أصلها ويجعل التقدر كأنهم نسحي | 


على هذهالز يادةفيو إذرار بالسكومةوهوتزوور 
نام ثم هو نزويرفى ورقة رسمية مادام ان تأشير 
السكانب بالتقدبر مرتبط ببيان الا'شياء الواردة 


بالعر إضة ارتياطا ناما ولايفهم قطعا بدون هذا | 


البيان بحيث انكل عبث بهذا البيان يكون بذاته 
عبئا بذاك التأشير الرسمى . 
(طمن لمان هدهدضد النيابةرقمة:.؟ سنة م وبافيلةالسابقة) 
١ه‏ 
يليه سلة ومو 
من هر المنهم المنى 


اعتراف ٠‏ تعر يقه ٠‏ 


في المادة اع ١‏ الما اع( 

المبدأ القانرى 

إنالقانون لم يعرف انهم فى أى نص من 
نصوصه ؛ فيعدبر هتما كل هن وجهت إليه 
تبمة من أية جهة كانت ولوكان هذا التوجيه 


أمذايب متم ٠‏ 


متهماً أثناء قيام رجال الضبطية القائية مبمة 
جمع الاستدلالات التى يحروما طبقاً للمادة 
العاشرة من انون تحقيق الجنايات مادامت 
قدحادت <وله شببة أذله ضاماً فىار كاب 
الجريمة التى يقوم أولئك الرجال بجع 
الاستدلالات فيها . ٠‏ ولامانعقئو تأمنرفوع 
أحد أولكك الرجال نحت طائلة المادة (١‏ 
من قانون العقوبات إذا <د'ته نفسه بتعذيب 
ذلك المتهم حمله على الاعتر افأ ,أ كان الباعث 
له على ذلاك . أما التفرقة فى قيمة الحجية بين 
الاعتراف الذى يدلىبه الهم 9 عضر يق 
بحرى علىيد السلطة الختصةوالاعترا ف الذى 
يدلى به فى حضر البوليس فلا عبرة به فىهذا 
المقام مادام القاضى الجنانى غير مقيد ‏ حسدب 
الأصل ‏ بالاخسذ بنوع معين من الدليل 
وما دام تله الحرية المطلقة فى استمدادالدليل 
من أى مصد رف الدع وى يكون مقتعاًٍ صحنه , 
ولامكن القول بأنالشارع إذ وضع نص المادة 


٠٠١ |‏ من قانون العقوبات إثماأراد مباحمابةترع 


معين من الاعترافات لانذللك بكون تخصيساً 


بغير مخصص و لارتمثى مع عموم نص المادة 
المذكورة . 
الويبور 


( من <يث أن مينى الوجه الأول نهأوجه 
العامن ان الوقائع الواردة بال المامون فيه لا 
تسكون جرءئة التعذيب لاتعدام بعض العناصر 
اللازمة لكو نباوذااعلان طرعةالتهذيب خسة 


٠‏ العددالثالك 


أزكان من بينما 


الركن م يتوفر فى الدعوى الخالية لان الشخص 


.وقوع التعذيب على ممم وهذا ' 


لايعتبر مما الابعدان بشع معهىتحةيقتتولاه ١‏ 
عشبر ممه الا بعد ان بشمرع معهق حشيق ثثو 


الساطة الختصة ‏ وهى النيابة العامة فالتعذيب 
الذى يق عليه فبلىذاك ايا كان الباعث عليه لا 
يكن ان يصدق عليه <5 المادة 1٠١‏ منقانوز 


العقوبات . ولا يه:-بر .قانون #قرق الإنايات 


الاجراءاتاانى ممع يد البو ليس تحقيقا ولا الماثل 
أملمه متم الا اذا كال رجل البوليس مندوبا 
اتحقيق من علاك الت<ةق أصلا . اما المحاضر 


ااتى ررهها النوايس ف غير هله الالة وف 


فلا تسكون <دة يما ذم ولا يسكون للاعتراف 
الوارد بها قيمة من وجبة الاثبات.فلا يمك ناذن 
ان يكون مثل ه-_ذا الاعتراف هو الذى اراد 
القانو نمايته بالمادة ١١١‏ منقانونالمقوبات . 

' وكل هذا تقدم به الطاعن ال حكمة الموضوع 
وأسكنها لم ترد عايهولمتعن فى حكم,ابذير اكلام 


على دكن وا<-د من أركان الجرعة وهو فعل ) 


التعذيب . وهذا قصور بشين الك , 

« وهن <يث ان الشطر الاول من هذا 
الطءن لاساد له من قانون اذ هو ُ يعرف 
انهم فأى نص من نصوده . فضلا عناله لا 
ازتباط بين كون الشخص متهما وبين ان ممجرى 
على يد الساملة المختصة ذا نكلاالامر بن 
فشتقل.عن الأآخر ولاستعد أوطاوجودهمن 


ممه #2 


الثاتى وقد ب.قه فى الوجود . بل قد بوجد 
أوفا بغير وجود الثانى أصلا ‏ ذاك بأن الممهم 
هبو منوجبت اليه نهمة من أبة جبة كانت :ولو 
كان هذا التوجيه حاصلا من المدعى المدنى و غير 
اتدخل الديابة ( يراجع فى هذا المنى نص المادة 
8ه من قانون تحقيق الجنايات ) واذن فلا مانم 


السنة الخاضة عشرة 


قانونا من أن يسمى الشخص متب اثناءقيامرجال 


الضبطية القضائية بمبمة جم الاستدلالات التى 
مخروم! طبقا لأمادة ٠١‏ من ةانوننحةيق الجنايات 
مادامت قد حاءت حوله شيبة ان له ضذاها فى 
ارتسكاب الجريمة التى يقوم أوائك الرجال مهم 
الاستد لالاتقما . ولا مائم قاثونا من وقوعاحد 
أولئك الرجال لحت طائلة المادة ٠٠١‏ هن فانون 
العقوبات إذا حدثته نفسه بتعذيب ذلك ممم 
+ على الاعتراف ابا كان الباعث له على ذلك اما 


حية بين الاءثتراف الذىيدلى 


| به امهم فى ضير ةوق يرى على يد السلطسة 


7 اا اددرة . القيء بن /ك 1 
يعض اخوال أخزى م:مؤض عام ف القانون | امحتصة والاءتراف الذى يدىبةىمهمرال.وليس 


فلا عبرة به فى هذا القام مادام القاضى الجنالى 
غير مقيد - بس بالا'صل - بالاأخذ بذوع 
معين من الدليل وما دامت له الحرية المطلقة فى 
استمداد الدليل من أى مصدر فالدعوىمادام 


| مقتنعا بصحته . ولا يكن القول بأن الشارع إذ 


وضم المادة 1١٠١‏ من قانون العقوبات إهااراد بما 
حماية نوعمعين الاعتر افات لازذاك يكو ن غخصيصا 
بغير مخصص ولايتحشى مع وم أص المسادة 
المذكورهعى ازذلاك كادمن قبل الداع الموضوعى 
الذى لم تكن المحسكمة مازمة بالرد عليه فى كما 
وان كانت هذه المحسكمة لاتقر محكمة الموضو 
على إغفال الرد على ماتعرض له الدفاع عن الطاعن 
من أبحاث قانونية هامة ك. :للك التى سق اكلام 
عايها . غير ان سكوت الكم عن الرد على ذاك 
لايطعن فى سلامته من الوجبة القانونية . 

«: ومن حيث انمحصل الوجه ااثانىازالايابة 
وااتحةيق كانت أسأل الهبود بعضهمفىمواجبة 
بعض وه_ذا مخالف لنص المادة 7 من قانون 
تحق.ق الإنايات ومسطل اتلك التحقيقات .ولقد 
دقع الطاعن بهذا البطلان أمام محكمة اأوضوع 
ولسكن المحكمة لمترد على هذا الدفع . 


ش المدد الثالك 


«ومن<يث ان هذاالوجه غير ملتج مادادت 


الخكمة فد سمعت هؤلاء الشبو د بنفسهامجعلت | علىهذا الاعترافثم وقوع التعذيب علمبما بعد 
م وافوع التهدايب عامهما ‏ 


مدا فى اداءة الطاعن تلك الشبادات التى 
ادلوا بها أمامها ٠‏ وفطلا عن ذلك فاله بتصفح 
محاضر الجاساتير ى انهل يثبت بها أى دفومن 
هذا القبيل على !سان محاى الطاعن . 

«( ومن <يث أن صل الوج-ه ااثالث أن 
بالك المطعون فيه ادل فى الا'سباب وتنافضا 
محلا لاله ( اولا ) اعتبر المتهمين الول والثانى 
مجنيا عام,ها فى جرعة التعذيب بها هو فى مكان 
آخر يقرد غير ذاك ( وثانيا ) قال ازسوءسلوك 
الشبود لايؤار على شبادت6م دون تعليل هذا 
القول ( وثالنا ) أخ-ك بتقرير الطبيب الشرعى 
وبشهادة 'طبيب الجن دون ان يرد على ماأبداه 
الدفاعمهذا الشأن ( ورابعا )فال ان الشهودثيتوا 
حميءا فى الجلسة على ماقرروه فى 1 


عدم صضة ذاك ٠‏ 

«ومن حيثانه عن النقطةالاأو وفأن اك 
م يتناقض فىإثبات وقوع جره ةالتعذيب دب 
دأبه ‏ على المنهمين الاأول وااثانى إذ لواقم ال 
كل مافرره فى هذا الشأن هوقوله إن ه_ذين 


الممهمين( وها الطاعئان الا'ول والثانى ) اعترنا | 


بريمة الشروع فى السرفة طوطا وقبل ان يم 
عليهما اى تعذيب , ثم أضاف المسكم الى ذاك 


قوله ( ويظبر انه بعد ارساطما لامقطة واجماعئ 


باق المنيمين المط.وطين رجءا عن اعمتراة 
واقواط]على!ق الممهمين فأخذ ضابط النقطة فى, 
تعذ يم بمافىمواجبة باق المضيو طين وعذبمءامعهم 
حتى يءودا هأ الى الاءتراف ويلضطر باق المنرمين 


المضبوطين الى الاعتر افمثلمها ) ولانناقض بين 


هذه العبارة وماسبقهاو كل ماأر اداح نقريرههو 


فى وقوعالتهذ يس عل امنومين الا'ول والثانى ابنداء 


القسم الاكول 
مهاس سوسس سس سس لش 1 ا 


السنة الخامسة عشرة 


|| وقبل اعترافهمابحريدةالشعروعفىالسسرقة بغي ةجلهما 


ذاش ع اعد وض ئز عن ذاك الاءتزاف بغية حمابما 
عز ال | 0 3 2*3 
ظٍِ ع اليه . وس أ 

تن الرجوع اليه . وسواء اصح أل إمى ماوقع 


اطاءنين! لذ كورين عىهذ االوجه لم ذدامئطيءةا 


عوالمادة ٠‏ منقانون العقو بات أمميصحفقد 

أثبت 1 عافيهالسكفابة وقوعالتهذ ل 

بت ال1->معافيا عكفاية وقوعااتءذ يبع باق 

المتهمين . و إذن ككون السك سام من هذه 
" - 


الناحية والعقو بةمبررةء ىكل مال مادام قدئبت 


على الطاعن الثالث أنه ارتسكب أعل 


إستدن 


عليه العقو به المحسكوم بها عليه , أماتقدر قيمة 
7 


أقوال الشبود وجواز (صديق شرادائهم برغم 


0 عمممهنسوء السلوك فذاك أمر موكول 
الت لحلا 0 
8 ؛ اللوضسوع ولاسال عنه حسابا . وأما 
الملاحظات الع 'يداها الدها 2 8 
لاحظات التى أبداها للدفاع على تقر الطييب 
| 


لشرعى وشمادة طبيب السحن فهى من قبل الدفاع 
الموضوعى ولا أستدعى دن عدكية ا موضوع 
ردا خاصا بلككق ف الردعامهاانيةول الح-م أو 
أن يهممن عبادته ب الواعتمدذاكالتقر بروئلاك 
الشهادة ٠‏ وأماقول الا الشمو دثيتو ابالجلسة 
على أقو اهمف التحقيقات فلا ينهم منه بداهة 
سوى ان افو اهم الى أدلوابوافى التحةيققدطابقت 


فى جماتما اقواهم أمام المحكمة ولاينانى هذا 


امكان وفوع الاختلاف فى إعض التفاصيل , 


(طن #دمهيرور 
1 


عدا حضرة صاحب السعادة عبدائرمنايرا 


ال 


المز يزفيهي اشر عضر أتصاحب العرة 


عامد بكف هبدلا م حطرة صاحب العزة ساقي بك عبد ) 


إن العدد الثالك 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشيرة 


ىه 
١‏ بريه مله و1 


| يحكة الجنح , حك محكمة الجنح بعدم الاختصاص‎ ١ 


من جدود طبقالفائون 


الجنائية الواقمة , ! 

٠‏ اكت برسنة 1996 ١‏ نظرهالا,تفارض مع حك 
عدم الاختصاص . ( قالونو١‏ أكترير متقورا 
والواد 144 و 4لزلر كما تحفيق ) 


م - فاضى الاحالة . قرارهن اعطتملاك + العكااجع 1 


دحم قبن ر لدجو م١‏ تعكبل )" 

الممادى, القانونية 

-١‏ إنقضاء محكمة الج نح لآول هرة بعدم 
الاختصاص جنائة لواو لامعا من نظر 
الدعوى فما بعد إذا أحيلت إإبها من جديد 
لنفصل فيب على أساس أنبا جناية اققرنت 
بأعذار قانوئية أوظروف ففة لعدم تعارض 
ذلك ممع قضام! الأول بعدم الاختصاص . 
وهذا هو ٠١‏ تصد إليه الشارع بتحريمه فى 
الفقرة الثا 
4 اكتوير سنة ومو على محام الجنح 
الحم بعدم الاختصاص ف الدعاوى التى تحال 
ليبا طبقاً للقانون المذكور . وقد أتى أ 


التحريم بصيئة عامة فهو|يشمل الدعاوى الى | 


تعرض على نحا كر الجنح لأول مرة والتىسبق 
ها الح فيها,مدم الاختصاص +نائية الواقعة 
ومحلكل ذلك ك إذا لم تستجد وقائع لم يتناوها 
التحقيق تغير النهمة الىجناية أشد ٠‏ فاذا |تجد 
شثىء من ذلك ذلا ينطبق عليها هذا التحر م 7 
- إن قرار قاضى الاحالة باحالة تقار | 
الجناية إلىالقاضى الجرثى متى رأى أن الفعل | 


١9‏ كتريرسنة ولوور المراد مغ امغلاد 


له هن المادة الخامسة دن قانون | 


| المعاقب عليه قداقترن,أحدالاعذار الخصوص 


ا | ليا ذالاتك, دو" من قانون العقوبات 


و أو بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبوق 
عقوبة الجا<ة طبة للبادة الاولى من قانون 
14 اكتورر سنة ى0ؤ ل . هذا القرار له قوة 
لثىء المحسكوم فيه لآنه كسب امتهم قا 

باحا! لل إلم حكة الجنح لعطد قل ق عقوبة الجلحة 
عليه . وقد 0 بقَة الطعن فيه 
فأجاز للنائب لمر ى و<ده الطمن بطريق 
المعاررضة أمام الهركمة الابتدائية منعقدة مريئة 
غرفة مشورة بتقرير يعمل فى قل كتاب احكة 
فىظر ف عشرة أيام كاملةمنتار بخ القرار . 
لاوا لفان مى فالمدةالمذكورة 


| يصبحنبائيا ولايحوز رلا ار 


فيه لا'نه استتقد ساطته يهاه .ا لا يجور 
للبحكمة التى أحيلت إليبا الدعوى بمموجب 
هذا القرار أن فى بعدم اختصاصما إلا إذا 
استجدت وقائعلم يتنارها التحقيق تغير النهمة 
إلى جنساية أشد ٠‏ وكل ذللك <رصا على حق 
امتهم الممكتسب أن يمس . 

مويو 

( منحيث اناجراءاتهذه المادة ثتلخص 
فى ان النياءة العامة رفعت الدعوى على الطاعنين 
وآخربن أمام حكه دكر نس الجزئيةعلى اعتبار 
الها جنحة ضرب المواد 08> ٠.5‏ ولا.؟ 


| منقانون العقوبات وى أثناء نظرها طبر اناحد 


| الي عليهم وهو حسن <سن الداد أصيب 
بعاهة مستديمة فقضت بعدم اختصاصم| بنظر 
| الدعوى فقدمتها النيابة لقاضى الاحالة سر 


| قراره بتار بخ /ا؟ ابر يل سئة .4 »و١‏ باحا لتها عل 


العدد الثالك 


القسم الاول 


السئة ا خامسة عشرة 4 


امحسكة الجزئية للفصل فيها على أساس عقوية | :2 الكوضوعإدانة الطاعنين فطعنوا فى هذا الك 
الجحة طبقا للقانون الصادر في 1 اكتو برسنة ا 


هو ففصلت فيها تلك المحسكة فعلا بتار بش 


4 سبتهبر سنة ١91008,‏ غيايا 


منهمين آخرين وحضوريا للباقين ببراءة البعض 


وادانة الباقين فاستأ ثفته النيادة بالنسبة للاار بعة 
علمهم حضوريا فقضتانحكةالاستثنافية بتاريخ 
رار سنه عه إنالغاء السك وعدم +وازنظر 
الدعوى لسابقة الفصل فيها بحم ناف ,هدم 
اختصاصها استنادا على حك بمذا المعنى صدر 
من محمكة النقض بتار .يخ ١؟‏ مارس سنة 1955 
اما امحسكوم عاموم غيابيا من المحكة اجزئية 


فعارضوافى اله ونرتب على معارضتهم انقضت ) 


المدكة بإلغاء الحكم المعارض فيه و بعدم م جواز 
نظر الدعوى أمام ممكة الجنح فاسع 

هذا اح وقغضت المحمكة الاسيكن 
بإلغاء السك و إمادةالقضية بالنسبة للمسمأ 


فت النياية 


نف 


ضدم لللفصل فيها فقدمت النياية القضية لمحكة | 


الجنح بالنسبة جميعالمنهمين فقضت بعدمجواز 
نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين السابق الك فى 
مواجمتهم ثم برأتاثنينئمنكانوا حوكواغيا يا 
وادانت الهم وأخيرا قدمت النيابة القضية 

لقاضى الاحالة بالنسية للمتهمين ا محكوم بعدم 
جواز نظ رالدعوى بالنسبةهم فدفعوا أمامه بعدم 
جواز نظر الدعوى بالاسبة هم فقضى برنض 
دفعهم هذاو باحالمم على محكة الجنايات وذلك 
بتار رخ ؟؟ اكتوبر سنة +م؟٠١‏ وعند نظر 
الدعوى أمام حكة الجنا يات دفع الطاءنون 
بعدم قبول الدعوى العمومية أمام مكة الجنايات 
لان إحالما على امحكة من حضرة قاضى الاحالة 
حاء كا لفاللقا نون وقضت محمكة الجنايات رهض 


بالنسبة لثلاثة | 


بطريق النقض والابرام اسبين أولما حصول 


1 6 وف‎ 7 ١ 
خطا فىنطبيق افاأنون و بطلان جوهرى فيه‎ | 


وثانه) عدم تسبيب الحك , 
د ومن حيث أن صل الوجه الأول 


أ قاضى الاحالة إذ أصدر رقراره الاول الرقم با؟ 
الاول من الطاعنين فقط واستأ نفهجميع المحكوم ا ٌ 


أ إلسنة 9و ١‏ احاةالقضية على مكة الجنح 
ب ماس اعقو بةالجئحة قد استنفد سلطته فلا 
يجوزاه بعد ذلك ان يصدر قرارا آخرفالقضية 
لفسما باحالة المّمين على حكة الجنايات لالمهم 
١‏ باحق سانا اليا الاول بحا كممم 
أهام كة اجنح على أساس عقو ب الجاحة 
والعدول عن القرار الاأول فيه إخلال بالحق 
المكتسب اما مان كره كر الك المطمون فيه منان 
إفلات المتهمين من 


العقو به فلاينبض - حجة غنا لدةالقانون لا نالنياية 


الأؤذ ذا الدقع إقتضى 


عا 14 000 1 اا 
| اخطات فى عدمرفم,! نقضا عن اك لصادر 


من محسكة الجنح ااسعا ثفة ,عدم جواز نظر 
الدعوى امام حمكةاجنح وهذا الغطأ من الثيابة 
لاسرع تلافيء بالوقوع فى خطأ قانوتى ظاهر 
لدابةلم تكن سنا أافت اول حك 
بالادانة في الدعرى لحا لية كن : الممكة 
الجزئية الا با انسبة للاار بعة الأول من الطاعنه نين 
فقط فا كان جوز للمحكة الاستثنافية ان 


صدر 


تقضى بعدم جواز نظر الدعوي من 02 ف 


| ضدها! لنيابة انها بذلك فد سوأت مس كزهرا 


يكرن أساكئلاف الهم سدبأ حرق 


مور إن 


| حالته وترتب على ذلك ان قدم الطاعئون محكة 


الدفع الفرعىو باختصا صما بنظرالدعوى وفصات | 


الجنايات وحم إدا نتهم بالحبس فىحين انزميلهم 
الذى كأن هما معوم فى نفس القضية وحوكأيام 
محكة الجنح قضى عليه بالغرامة فقط . 
« ومن حيث اله ظبر من بان الاجراءات 
التي تمت فى الدعوى الحسالية ان محكة الجنح 
لاعسلل 


٠4‏ العددالثالك 


مرة لان الواقعة جناية فلمااحيات البها هن قاضى 
الاحالة على أساس انما جناءة اقتزنت بظروف 
مخففة طبقا للمادةالأولىمن قانون ١5‏ | كتوبر 
اسنة 9596| حكت فمها المحكةاجز جزئمة ية على هذ | 
الأساس ولكن الحكة الاستثنافية الغت هذا 
الحم وقضت فى#فبرا.رسنة ١#.‏ بعدمجواز 


نظر الدعوى اسبق الفصل فمها بعرم الاتخعممامن )1 
السايةالعامة 


وأصبح هذا الح : نبا نيا لعدم طهن . 
فيه بطر يق النقض مع اله صد را لفا للقانون 
إذ ا نقضاءمحكة الجنح الاول بعدم الاختصاص 
لجنا لية الواقعة لا يمنهها من نظر الدعوى فيما بعد 
اذا احيات المهامن جد يد لتفصل فبها على أساس 
الها جناءة اقترنت بإعذار قانولية او ظطروف 
مخففة لعدم تعارض ذلك مع قضائها الاول بعدم 
الاختصاص وهذا ماقصد اليه الشارع بتحر رمه 
على محا كم الجنح الح بعدم الاختصاص فى 
الدعارى الى تحال عايها طبقا لقانون ١6‏ | كتوبر 
سئةه ١0‏ وقد إنى أ التحر م بصفة عامة فبو 
شامل للدماوى الى تعرض على ما ى الجنح / 
الأول مةوالفي سبق ها ! .> فيما بعدم الاختصاص! 


القسمالأاول 


حكت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى لاأول | 


لجنائية الواقعةول كل ذلك اذا +تستجدوقائع | 


لم يتناوها التحقيق تغير التهمة الىجناية أشدفاذا 


استجد ثى عمن ذلك فلا ياطبق عامها هذاالتحر م ٍ 


(| نظر الفقرةالثا لثة منالمادة احامسة من القانون 


الصادر فى؟١‏ | كتو برءمئة نجعل بعض | 
| للقانون المذ كور لاىإك اله بعدمالاختصاص 


الجنايات جنحا اذا اقترات إعذار قانونية أو 
ظر وف مخففة) وقدوضعت محكة النقض الأمور 
فى نصاءها باقرار هذا المبدأ فى حكمها الصادر فى 
9 ديسمبر سنة 709 فى القضية رقم 49 سنة 
7؛ قضائية الذى عدلت به عن حكمها الصادر 
فى ١؟‏ مارس سئة ١9.79‏ ,معنى آخر 


السنة الخامسة عشرة 


الجناية للقاغى الجر اذا رأى أن الفمّلالمعاقب 
عليه قد اقترن احد الاع_ذار المنصوص علمما 
بالمادتين هافن قانون العقورات او 
بظروف مخففة من شأنها تبرير تطبيق عقو بة 
الجنحة طبقا للمادةالاولى هن قانون ١١‏ كتوبر 
سنةه ١+‏ هذا القرار له قوة الثىء اكوم فيه 
لانه يكسب انهم حدقا بإحالته الى محكة الجنح 
لتطبيق عقوبة الجنحة عليه وقد رهم القانون 
1 


طر بقة الطعن فيه لأجاز للثائب العموثى وحده 


| الطعن فيه بطر يق المعارضةأمام الحركة الابتداثية 


منعقدة مبيثة غرفة مشورة تقر بر ,عمل فى قم كاب 


احكةفى ظرفعشرة ايامكاملة من تار بخ القرار 


| فاذا لم يطعن النائب العدوى فى المدة المذكورة 


بيصبرح القرارنما ثيأ ولا نجوز لقا ضى الاحاة الرجوع 
فيه لاله استتفد ساطته بش أنه #الايجوز المبحكة 
النى احيات عامها الدعوى “وجب هذا الم راد 
أن نقضى بعد اخعصا ميا أالااذا استجد ت وقائع 
ميتناوها التدقيق تغير الهمة الى جناية أ شد وكل 
ذلك حرصا على حق المنمم المكة أسب أن مس١٠‏ 
| ولاعل اذهب اليا كما لمطعون فيه منجواز 
الرجوع فى القرار المذ كور فى حالة مااذا حكت 
فى القضية النى 
احيات عام طبقا لقا نون»١!‏ كتو برسنة ه4١‏ 
قياسا على الصو رة المبيئة بالفقرة الأخيرة من 
المادةقم؛ ١‏ من قانون قيق الجنايات .لال لذلك 
لان حك الجنح التى احيات عامما الدعوىطبقا 


| محمكة الجئح بعدم اختصاصم! فى 


فاذا فعلت وجب اصلاح حكبا بالطعن فيه أما 
محكةالنقض ولانه لاوجه للقياس بين هذهالحالة 
و<لة الفقرة الأخيرة هن امادة م١‏ من قانون 
نحقيق الجنايات لأن تلك الفقرة تفرض قيام 
الحلاف بين حك الجنح وقاضى الاحالةعلى وصف 


د ومنحيث انقرار قاضى الاحلةبإحالة نظر | الواقعة فترى حكةالجنح أنها جناية وتحكم بعدم 


العدد الثالك 


القسم الأو 


3 السنة الخامسة عشرة ١٠١‏ 


اختصاصها وبرى قاض الاحالة انها جنحة لذلك 
رخص لدالقا نونباحالتها على حكة الجنايات بطر.ق 
ميرة بين الجناية والجنحةاما الحالة المعروضة فلا 
خلاف فيا على ان الواقعة 
بإعذار قانونية أوظر وف ففمة وانما الحلاف على 
لجبةالتى ننظرها أ هى حكة اجنح أ ومحكة الحنايات 
ولا خيرة فى ذلك خصوصا وقد فصل القانون 
نفسه فىهذا امحلاف بألدحرم على محكة الجاح 
شى بعدم الاختصاص فى الدماوى التى تحال 
عليها طبقا لقانون ١٠‏ كتو بر سنة ١*8‏ فاذا 
فعات وجب الطعن فى حكما بطريق النقض 
لاصلاح الخطأ م تقدم القول واذا لم تطعن 


ابة وانما اقترات 


النيابة فيه فتكون قد سدت طريق المحاكمة وهو | ١:‏ 


مايستفيد منه امتهم حا . ولاعبرة بها تعلل به الحم 
المطعونفيه من ا نالقول بعدم جواز ا<الة المنهمين 
على محسكة الجنايات بعدان تقررث احا انهم على 
محكة الجنح طبقا لقانون و١‏ كتو برسئةه و١‏ 
يترتب عليه إفلات عجرم من العقاب دون مبرر 
أو سلب انون لاعبرة بذلك لأن مثل هذه 
الاعتبارات العملية لابقام لها وزن عند 


القاثون تطبيقا سلما لامها وان تلك النقيجة أأتى | و 


. 0 11 حلا ف 1 
يشكرها اك المطعون فيهلم تنشا عنعربق 
القا نو" نه 0002 اك 1ك 1 

لون ندسه بل نشهاات عن خها فى تطبيققه وأو يله 
د ومن حيث اله مها يكن السب الذى 


حسدا بالثيابة العامة إلى ع-دم الطعن بطريق 


النتقض فى حك محكة الجتح المسة 


؟ فبراى سنة 1م9١‏ الذى قضى خط عدم | 


جواز نظر الدعوى اسابقة الفصل فيها بعسدم | 
1١ 1 6 3 0‏ 1 

الاختصاص فان حق المتهمين فى محا كتهم أهام 

مسكة الجئح على أساس عقوية الجيحة قد 


ثبت لهم بقرار قاضى الاحالة الرقم 7" إريل | 


سنة ١+5‏ الذى أصبح مائيا بعدم الطعن فيه | 


هن النائب العموى طبقا للقانون ولذاك يكون 
قرار قاضى الاحالة النانىالصادر فى ؟؟ | كتورر 
سئة و4١‏ احا انهم على محمكة الجنايات 
بإطلافانونا و يكون الحكم المطعون فيه اذ رفض 
الدفع دم جواز نظر الدعوى بإطلا أيضا 
و بتعين نقضه برمته والحكم بعدم جواز نظر 
الدعوى أمام محكة الجنايات ولا محل بعد ذلك - 


١‏ بريه سنة يعوا 
ل , دخرفا يحبان بكرن برضا إسماءا ء 


ذا الرطا 6 


نم نا أى جسية + 


إدخول فلا يصح أن يوخد 
0 الاستنتاج ف رد سكوت أصواب 
ن الجائر أن بكون هذا السكوت 
ف والاستسلام فاسةنادحكة 


| الموضوع إلىهذا الرضأ الضمى لايصح . 


أحديأمررى الضبطية 


مزل متهم جناية أو جلدة 


| بحب أن بكون ثابنا بالكتابة فلا كنى إذن 


1 اا لق ياف: ذا مه 
أن يشير رجل الطيطية القضائية فى محضره 


إلى أنه باشر التفتيش باذن النيابة دون أن 


١‏ العدد الثالك 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشرة 


يقدم الدليل على ذلك . وكل تفتيش بجريه 


رجل الضطية القينا .ة بدون إذن من النيابة 


حيث يوجب القانون هذا الآذن يعتبر باطلا | 


ولايم م الاماد ميتوخل شانذن رو 
ولاعز لأثنو وف حخضر م أ 


يمقتطى المادة ١١‏ اع 
ان 
« حيث ازمينى الطون هوان محاى الطاعئين 
دفم لدى المحسكية الاستكنافية بطلان عضر 
التفتيس الذى أجر ادضابط البوليس عنزل الطاءنين 
وبفساد أدلة الاتهام المستمدة من هذا احفر 


مستندا فى ذاك إلى قضاء محكة النقض وتمسك | 


بعد مسصحة ماتدون محضر التحقيقمن أزالضابط 
حصل عل إذن الثيابة بالتفتيش لآن هذا الاذن 
ليعش له على اثر 


دوحيت 


أن الطاعنين دفما فعلا أمام محكة ثالى درجة | 


3 
تأخذ المحسكة بهذا الدفم مستندة فى الرفض الى 


لان محدمرا المأء على ما أيدياهفى طم مافام 


عدم اءتراضأحد عل التفتيش الذىتولى الطابط | 


أمره كااستددت الى كناب المركز المرسل لاميابة 
اثياء ا بأنكو1 
بتفتيش منزل التهمين ( الطاءنين ) 
مم منازل أخرى ٠‏ 


لل المباحث قك حصز 


« وحيث انحرمةالنازل وما أحاطها بهالشارع 


من عناية ( براجع فى ذاك حم التقض الرقم | 


/ا” دلسمير سلة م19 فى الطون رقم 444 
سئة #فضائية ) تقتفى أن يكون دخوطابرضاء 
أسصحابها وأن يكون هذا الرضاء صريحاً لا لبس 


اء هذا التفتيش | 
لآن ذإ ك كله ميئأة أوالا “خبار عن أ جاء الها | 
للقانون بل هر فى حد ذاته معاقب عليه قانونا | 


اله ببين من الك المطعون فيه | 


ل على ١‏ 


ا | فيه وحاصلا قبل الدخول فلا لصح أن يوخذ 
| بطريق الاستنتاج من جره سكوت أابالدأن 
إذ من الجائز أن يون هذا المكوت منبعثاً عن 
| االموف والاستسلام فاستناد مكدة الموضوع 
الى هذا الرضاء الضمنى لايكن ااتعويل عليه. 

« وحيث إن المادة ٠.‏ من قانون قيق 


الجدايات خول النيابة دق تفتيش منازل المممين 


م بذاك ولاريب ف أن 
ا هذا الانتنداب بيجب أنيكون ثابتا بالمكستابة فلا 


| الى إذل أن يشير رجل الذيطية القضائية فى 


محضمره الى أنه حصل عليه دون أن ققدم الدليل 
| علىذلك ‏ أما كتاب المركز للذيابة بصدور الاذن 
أ منها فلايعد إذئا صادراً منالنيابة بالتفتيش لا نه 
| ليس الا ادماء م نضابط البوليس بأنه حصل ع 
| إذن بالتفتيش ولا دليل عليه وقد طلبت النيابة 
التأجيل لتبحث عن الاذن الكتانى الصادر 


با 


نيش فام تعثر عليه ٠‏ 
د وحيث اله متىكان التفتيش باطلا فلا بصح 
ا الأنياد عليه بل ولا على شهادة من أجروه أو 
ثبتوه فى ممضرع أ أثناء هذا التفتيش لأنذيك 
كله ميثأة الاح بار عن أمر جاءضالفاً للقانون بل 
| وفى حد ذانه معاقبا عايه قانونا يمقتشى المادة 
١٠١‏ من قانون العقوبات ولما كان الك خايا 
ن أىدليل آخر غيرهذا المحضر الباطل وأقوال 


من قاموا انه ققد أصب بح الاعهام بلا سند يقوم 
| عليه وذ :-كون براءة الطاعنين متعيئة 


حل المصرى وآخر ضد الياية رفم ٠‏ سلة 


العدد الثالك 


القسم الأول 


السئةالخامسة عشرة ١١‏ 


الل تت 2 201101022 اد 1 


غ6 
١١‏ يوليه سلة سو| 
إحراز ملاح . قالون إحراز وحمل السلاح: عدم سريانه على 
رجال القوا الممومية ولوكان اللاح انرز واحد . 
أر أ كثر ٠‏ ( القائرن رقم م سئة 18١0‏ ومنشورا 
وزارة اللداخلية رقم ٠م‏ سئة و1 ) 


المبدأ القانوى 
إن القانون دتمم لسنة ١9117‏ لا يسرى 


على رجال القوة العدو هية الذين منهم مشابخ 
البلاد . وذلك بناء على الفقرة الثانية من المادة 
الآولى منذلاكالقانون , فسواءأ أكان السلاح 
الموجودعند أحدأفراد القوةالعموميةوا<دا 
أو أكثرنانالقانون المذكور لايسرى عليهم 
ومخاافته لا تؤدى إلى عقامم ممقتضاه ولا 
يعارض ذلك منشورالداخلية رق ؛ ؟سنةم؟؟١‏ 
إذ لا نص فيه على عدّوبة من حمل زيادة عن 
سلاح واحد بلا رخصة بل هو يحظرعلء,م 
حيازة كلمن بلاج واجد فن خالفه لا 
إن كانت هناك 


يعاق ب جنا ئيا بل يعاقب إداريا ! 


عقوبة إدارية مفروضة ة على هن خالفه , 
المكن 

«ماان محصل وجه الطعن ان ال1-كم المامون 
فيه أخطأ فى آطبيق القانون إذ اءتبرمشايخالبلادمن 
ا 3 م« 
رجال القوة العموميةالذين يحقطم حمل السلاح ' 
بلا رخصة وعلىذاك برأ عبدالعام جاد اللدمع ان 
ماأباحه القالون رجال القوة العمومية هو سلاح | 
واحد بلا رخصة 5م بويد ذلك منشور وزارة | 
الداخلية رقم ٠٠‏ سنة ١0#‏ وهذايكون الحم 
أخطأفىنطبيق القانونلأن عبدالعلمجاداللةضبط ١‏ 
علده أكثر من سلاح واحد . 

«وبماانقضاء حكنة النقض جرى علىازقانون | 


١‏ الكاذب أن يكن المبلغ 


كرة م لسئة وا لا يسرى على رال الفسوة 
العمومية الذين نمنوم مشا و للدلاد وذلك بشاءعلى 


نالمادة ال أولمنذنك القانوزالتى 

5 ا( 55 إممرى هذا الم اذم ع1 فى دحال القسوة 
العمومية ١‏ لأرخصطم مز ل السلاح ح ضمن حدود 
اللوائالجارى العمل بهاوطيقالتصوصما )فسواء 

أكان !١‏ السلاح الموجود عند أحد أفراد القسوة 
اسلاج 
المذكور لاسرئ عاميم والفته لاتؤدى الى 


العمومية واحدا أو أكثر فان قانوى 


عقابوم مقتضاه ولابعارض ذ]كمنشور الداخلية 


دام ٠‏ سلة 18# إذلانصفيه على عقو بقن 


| حمل زيادة عن سلاح واحد بلا رخصة بل هو 


يحظر عاموم حيازة' كثر من سسلاح واحدفن 


خالفه عاقب إدارياانكانت مناك عقوية إدارية 


!| مفروضة على من خالف لا جنائيا . 


« وما الهماتقدم يكون الى المطعون فيعم 
يخالف القانون ولا ما جرى عليه قضاء محسكية 


التقض ولذا يتمين رغض اتن 


يحب 1 القصد الجنائى فجرءة خخ 
أقدم على ال 


مم 
3 


| عليه بأن الوفائع التى بلح عنما | مكذوية وأن 


الشخص المبلغ فى حقه برىء ما نسب إليه . 


اضمدة 


وأن يكون ذلك بنية الاضرار بالمملغ 


| وتقدير توافر هذا الركن من شأن سكمة 


الموضوع التىها الحق المطلق فاستظباره من 


م11 العدد الثالك 


القسم الأول 


ااسنة الخامسة عشرة 


الوفائع المعروضة عليها . 
الم 
من حيث ان مبنى الوجه الا'ول من أو 
الطمن أن الي المطعون فيهقدأحالعلى أسباب 
الحسكم الابتدائى وهذا الحسكم الاأخير لم ببين 
الواقعةالبيان السكانى ار يذ كران البلاغ فى ججموعه 
مبنىعلى وقائه غير حقيقية وكيفثبت ألها غير 
١0011‏ 
0 ومن حبث ان الحكم الابتدالى ,لويد 
لاسا ابه أثبت أن أن الطاعن فده بلاغين أحدم 
رئيس نيابة الرقانيق والأخز لوكي 
تارخه) ؟ فبرابرساة | ينهم فيبمائحد صقر 
وآخرين بالتهمة المبيئة بوصف اانيابة أى بأنهم 
سرقوا منهمبلغ ٠م‏ قرشاً بطريق الا كراه وقد 
أثبت ال-كمٌأن الكمودقرروابعدم<صول سسرقة 
من الى عليسهأو ضرب له وان نعط الشهود 
قردأن الطاءن أعطاة ٠ه‏ قرش اًليشيد ذوداً بأن* 


ل ثيابة البندر 


لب عايهم مسرقوا منه مبلغ ١9م‏ قر شاو وعد 
البيا كاف فى ابراز الو اقمسة وفى طريق دوت" 
كذ.ا خلافاً لما يدعيه الطاعن'.* 

« ومن <يث ان محصل الو«ه الثانىانه يجب 
لاعةبارالبلاغكاذ باأنيثب تكد به فكلياته وجر يانه 
فاذا صمح جزء مله صح بافيه وقد قدم الطاعن 
شبادة طبية تفيد حصول معالجته من الضرب 
الذي حصل له فيكون بلاغه صادقا أما ما أثبته 
الح-كم من أل هذا التكشف الطى لا يبعد أن 
يكون الطاعن قد افتعل الاصابة المديئةبه بنفسه 
فلا قيمة له لا'ن الحسكم لويبي نكيف افتعل المتهم 
تلك الاصابة و لا كيف استنتج الك هذ | الافتءال 

0 ومن<يث انالك المطعون فيهأئب ت كاذب 


البسلاغ فى كل جزئياته استظير عدم حصول | 
| 


السرقة وعدم حصول) الف ب للاسباب المبينة 


به ولم بأخذ بعد ذلك بالسكشف الطى المقدممن 
الطاعن مثبتا انه لايبعد انيكونالممهم قدافتمل 
الاصابة المبيئه به بنفسه وعدم الأخد بهذا 
الكاغ ف الطى من حق اللسكمة لانم احرةفى تقدبر 
الاأدلة التي تقدم البها ولذياك يكون هذا الوجه 
على هذا أساس , 

« ومن حيث أن محصل الوجه ااثالثانْليس 
لد الطاعن سوء قصدفى تبليغهلانهيب لاعثيار 
سوءالقصد متوفرا ال بثيت سوء القصدممنية 

2 

الاضرار و يهب عن ىكل حال ن يقدم الدليل الم اشر 
على سوءالقصد بص ف النظرءن الباءعث وقدبنى 
الحم توفر سوء القصد على ماشهد به الشبود 
مى قبام سوء الاثم بين الطاعن وانى عاما ولا 
يكن اءةبارسوء التفاث أساسالسوء القصدوفضلا 
عن ذلك فقداستند السكم فى إثبات سوء القصد 


,على أن المهنى عليها شهدت بأن المنهم طلب منها 


أن تقرضه مبلغ ٠‏ جنيبات فم , توافقه ثم طلب 
الزواجمنها فلم : يم لمعن “اقول الى عل ببالابهة 52 
دليلا عل لوسوء القصد ومع أنما لإتؤيد قوطها هذا 
بأى دليل كم انه لا يمكن ن ان يكون سيا للادماء 
علي وهلاغرين لاعلاقة لم ناوشر . 
«ومن حيث اله يهب لتوفر القصد الجناقى 
فجريمة البلاغالسكاذب ١‏ ن بكونالبلغ 0 
الغ عنها 
مكذوبة وبقصد الاضرار وا نالشخص 5 
برىء ما ينسبه'اليه وتقدبر توفر القصد النائى 
من عدمه يرجعاف مكمة الموضوعالتىهاالحق 
المطلق فى اسظهارهمن الوقائع المعروضة عليباوقد 
أثيث المكم م امامو ن فيه ان الطاءن تعمد التبابيج 
س.اب بينهاتؤدى الىم |استنتجته 
منها | تحكمةالموضوع فلاعبرة اذأ بما إبدعيهالطاعن 
منان ال.كم خال من بيان هذا الركن كلا عبرة 
ما ذهب لبه الطاعن من أن الوقائع الت أثيتها 


على التبليغ مم عه بأن الوفائم القى 
جا 


موسو ءادلا" 


العدد الثاللق: 


القسم الأول 


'السئة الخامسة عشرة 114 


المكم لاندخل عؤسوء القصدلا"ن هذا القول 


ليس الامناقشة موضوعية من اختصاص محكمة ا عن إثبات الواقعة فلا يفيده الاحتجاج 


الموشتوع وحدها تقدرها بدون مراقبة من 
محكمة النقض . 
(طيزمكى ابراه طدالتبابة رقم برو اسئة عق باهر 
إل 
١١‏ بوليه سنة 1974 


فى هذه الجريءة , مى بتحفق 5 


مله ( المواد ١‏ داكرم اترع”) 
الميدأ القانرنى 
١‏ - إن القصد الجنانى فى جرام القذف 


ليس إلا عل القاذف بأن ما أسئده للمقذوف 


هن شأله لوصح أن يلحق هذا لاخر ضرراً أ 


ماديا أو أديا . وهذا الركن وإن كان يحب 
على النيابة طبةاللقو اعدالعامة أن تبت توافره 
إدى القاذف إلا أن عبارات!اقذف ذاتها قد 
تنكون من الصراحة والوضوح تحيث بكون 
من المفروض عل القاذف مدلوها وبأنا 
تمس الى عليه فى سمعته أو تستلرم عقابه , 
وعندئذ يكونمبى هلهالعبارات حاملا بنفسه 
الدليل الكافى على القصد الجنائى فلا تمكون 
النياية حيتقذ حاجة الى أن تقدم دليلا خاصا 
على توفر هذا الركن . ولسكن ببق للءتهم حق 
إدحاض هذه القرينة الم.تخلصة من وضوح 
ألفاظ المقال وإثبات عدمتوافر القصدالجنائى 
لديه فما كتب 

؟- حسن النية الذى اشترط القانون 
المصرى توفره لدى القاذف تبريراً لطمنه 
فى أعمال الموظفين لايكى وحدهللاعفاء من 
العقاب و إنماح ب أن يقترن باثبات صحعة الواقعة 


المسندة إلى الموظف العموهى . فاذايجر القاذف 


تحسن ليه , 

١ 

سو 

ا غنيم الوم, الول 

« حيث اذمبنى الوجه الأول منالطامنهو 
ان مكمة الموضوع رأت فى مقال 'ثانى الطاعئين 
المنشور مجريدة السياسة البومية الصادرة فىي؟7 
وليه سلة جم 1 ما يفيد أله أسند إلى الوذير 
وافعة معيئة هى أنه بنستر على إدارة الآمن 
الآدو 


الْاسناد هذه الواقعة ‏ حتى لوفرض ان المقال 


: 
مله بالأجر الذى يغدق عليه مم 
بالا جر 1 صيايها 


بفيده ‏ لا يددر ج نحت واقعة القذف المبيئة 
بالتحديد فى وصف التهمة وهى اسناد السكذب 
للوزيرفما أدلى يمن ديري لدى«<اس الاواب 
فى4١‏ بريه سنةخم١‏ وأ التحقيقات نفسها تفيد 
ذاك إذثابت يها ان الطاءن ااثانى طاب من 
النيابة تحقيق بعض وقائم متملقة عقال؟؟او أيه 
سلة عم | ذل ثاب طلبه هذا . واذن فا كان 
المدسكمة ان تنظر فى تلك الواقءة مادامت 
الدعوى العمومية لمترفم بشأنها وما كانها تبعا 
لذاك أن تعاقب الطاعن علمها <تى ل وكانت نرى 


يما فده , 


« وحيث أذالواقءهوان النيابة العامة رفعت 

24 2 
الدعوى الالية ضد الطاعئين متهمة إياها بأنمها 
قذ عانا #ودفهمى القيسى بائا وزير الداخنية 


نأسندا اليه أمورا 


بسبب أمور اتتعاق بود 
لوكانت صادقة لأوجبث احتقاره عندأهل وطنة 
وهى أله وزير غير أزيه وانهك.ذب ممداً فى بيان 
القاه فىمجاس النواب بارج ١‏ بونيهسلة م19 
| بك أن أعمال 'المبشرين فى مصر والوسائل ااتى 
| أعدتها الحسكومة لابواء اليتامى وأبناء المعوزين 


وى العدد الثالث 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرةٌ 


من عدوان المبشرين وطريقة هذا 
أنهما الها مقالين تضمناهذه الأمور وتشراها فى 
جريدة السياسة الرومية التى يرأس الأول هنما 
تحريرها وقدنشر الأقال الاول فىعدد ٠١‏ نوليه 
سئة مه 1 يك عنوان « التدر نه 
وما يجب فيبسا من نزاهة» والمقال الثانى فى عدد 


ات الوزادية 


؟أبونيه سنةعم؟ ١‏ نم تعدوان « كارثةالتبشير 
الحطيرة والحديث عنها فى يجا 


سالنواب الحاضر » 


وواضح منهذا الوصف أ تنهم الطاعنين 
بألهمانسيا لوزيرالداخلية عدمالتزاهة والسكذب 

١ 1‏ . 1-72 7 
ومظهر ذاك هو أله ااتى تصربحا غير تمرح فى 
ماس النواب بشأن أعمال المبشرين فى معسر 
وتلك هى الواقعة التى أرادت النيابة أن ترفعها 
الى الحكمةباءترار أنمهاقذف فحق وير الداخلية 
وبين من الرجوع الى إلى المقالين المذكودين أن 
أوطى وهو مقال ٠١‏ نويه سنة مها متصل 

اع مم 0 

حقيقة الصالا تامأ ببذا! الوصف فان مأحاء فيه 
كان خاصا - 
أمام ماس الثواب عن لخصيص المسكو مةمباخ 


س.عينالف جنيهلافامة ملاجىء ومدارسلابواء | 
اليتائى وأاء الفقراء ‏ ثانيا ب مما زعمه اكاب | 


من 


هى أنهذا المبلغ خصص يوجب مشروعتانون | 


ملع التسول لاقامة ملاجمىء لارواء المتسولين 


-ثالكا # يما أستده السكاتب للوزير بذاء على هذا 


الفوم من عدم اللزاهة والصدق فى القول ‏ أما ‏ 


مقال ؟؟ بونيه سلة 88# فيدور حول موقف 
مجاس النواب ووزير الداخلية أزاءأعمال المبشرين 
والاخطار التى تنءرض طا البلاد إسبب ما يأتونه 
من الاعمال غير المشروغة و أبناء البلاد وقد 

ىّ السكاتب ؤ 


فى مقاله هذا على المهاس ووذير 


الاسناد هى ا 


أن هذا غير الواقء على الاطلاق وان الحقيقة | 


الداخلية معا عدم بحثهما فىهذا الآمر الحطير ثم , 


تساءل مماعساه يكو زسببا لهذا الموقفواتهى 
به التساول ارجح أنالسبب هو أن الحكومة 
لاقبىها بالمبعرين مهما اجتر<وا لامم فىحماية 
ادارة الامن العام الاروبية وقال أنه كان أجدر 
بالوزير أنجاهر بهذه القيقة وان لايرى واجءا 
عليه أن يتستر على ادارة الا"من الا روبية فى أمر 
يرى هو فيه خطراً على بلاده ولتك:هلاإستطييع 
دفعه أمخلص من ذلك الىااقول بإنهذا الموتف 
أى التصر يح بالحقيقة قد يؤدى بالوزارة الى 
الاستقالة وهو أمر لانبتغي هكانال أنالوزير الذى 
لابوطن نفسه على الاستقالة إذا رأى نفسه عاجرا 
عن الدفاع عن مصلحة وطنه وعن دين وطنه وكرامة 
وطئه ليس وزيرا انما هو أجير يغدق عليه فى 
الاأجر فيستمرىء المرعى وبخشى ان هو تركه 
أصابه الشر والاأذى ‏ هذا هو مالضمئه المقال 
الثالى ‏ وظاهر منه أنه لايتصل نواقعة النهمة 


التىرفتما النيابةوقوامها لمر الوذير أمامجاس 


٠‏ : ا ]| اد يوليه سنة أنه 
أولا- عا ذكره الوذير فى لصريحه | الثواب فى ١4‏ دوليه ل 1970 أن يشتمل 


على واقعة أخرى هى الوز بر على ادارة 
الأمن الادوبية ا االبعرين ونشأ النيابة 
انترفم الدعوى هذه الواقعة ولوأنها أشادت ى 
وصف النهمة الى مقال ؟؟ بونيه ‏ ولقد يبؤكد 
هذا الفيم ماورد بمحضر جلسة الماككة الرقيم/ 
ابر يل سمئة 4م1١‏ إذ سأل الدفاع الديابة ممااذا 


| كانت نسار بماقيل عن ادارة الأمن العام فأجاب 


ممثل النيابة بأن النيابة لاتسلم بأص لمققه ‏ ولا 
ريب فىان هذه الاحابة تقطم ف ان الما بة لمنحقن 
واقعة القذف التى أسندها السكانب لوزير 
الداخلية فىمةال 7؟يونيه سئة عسو ١‏ وف امام 


ترفمع الدعوى مها . هذا وقد ترافم فم الدفاع ء ن 
الطاء: نينعلىهذ! الأساس وما كان نلامحكمةو المال 
على ما توطضح اذتتداول الوقائع الواردة فىمقال 
؟> بوليه سلة عم | وتستخاص منها تهمة 


العدد الثالثك 


تسئدها الى الطاعئين بقوها أنكانب المقال قصد 
أن بسلد لوذزو الداخلية أنه مع عاماه مخطورة 
مسائل التبشير وعجزه عن أى تمل لدفم شرهاانه 
يتستر على ادارة الاأمن الا ورو ببة فى أمي برى 
هو فيهخطرا على بلاده وه و حمابة مستركين بويد 
للسشر بن وندخله فى ال:تحقيقات الخاصة بوموان 
تستره بهذه الكيفية مرجعه تهيثه بالاأجر 
الذى يغدق عليه والذى بخشى ان هو ثركه ان 
يصيبه الشر والا'ذى .ثم عقبت المحكمةعلى ذلك 
بانه قد ظبرلها عدم سصمة ه_ه الواقعة فأداات 
الطاعنين على هذا الاساض . ولاجدال فى أن 
مثل هذا الحك باطل بطلانا جوهريا لانه فصل 
فى واقعة لتر فمبشأنها الدعوى وماكان لامحكية 
أننةجاوز الواقعة المطروحة لديها عملابالبادىء 
الاأولية العامة خصوصا وقد بان ها من المرافعة 
أن النيابة لم تحةق دفاع الطاعدين بشأن الوافعة 
الواردة فى قال ؟؟ يونبه وكل مايمكن أن يقال 
بشأن ادماجهذا المقال ىوصف التهمة انالنيابة 
أنت به ليسكون مثو يدا للواقعة المرفوع إشأنها 
الدءوىوهى المستمدة من مقال٠؟‏ بونيه الخاصة 
بتصريح الوزير فى ملس النواب وواضح مماتقدم 
أن لاعلاقة لاءقال الثاني بهذا التصريح . 

« وحيث انهمما تقدم يكون الحك الصادر 
بادانةالطاعنين عن التهمة المستمدة مى مقال؟ 
إيوأيه سئة جب ١‏ قد جاء على غير أساس ولذا 
بتعينة,و ل الوجه الاول م نالطعن وبر اءةالطاعنين 
من الابمة المذكررة ٠‏ 

عن الوم, الثالى اقاص بألطاعن الأول 

د وحيث انمحصل هذا الوجه هوا جريّة 
القذفمط نكن متوفرة الأركان لما بأنى ‏ أولا- 
لأ ماجاء فى مقدال .+ بونيه سنة م١‏ من 


القسم الأول 


»0+  ةرشعةسماخلاةنسلا‎ 


اسئاد واقعة عدم الصدق للوزير فى بباله الذي 
ألقاه ففمجلس النواب لابعد قذهبالمعنى القانوتىي 
وانه ان عدكذيك فلاعقاب عليه لما جرى عليه 
العرف من اعتبا ركذب رجال السياسة أص! غير 
شائن هم - لاني لأنالطاعن م يكن لدديه قصد 
جنانى فى هذ االاسناد بلى كان سلم الاية - ثااقت 
لان الطاءن دللعلى ان الوزير لم يكنصادفاحين 
قالفى بيانهان السبعينافامن الجذيبات ستخصص 
لأنشاء معاهد وملاجيء 3 


عن الدُار الدول 

وحيث ان العيارات الواردة فى المقال 
صريحة فى ان وزيرالداخلية مود فهمىالقبسى 
باشا كان غيرصادقفها أدلىبه من قو للدى حماس 
النواب فى 14 يونيه سئة م6١‏ بشأن تخصيس 
مبلغ السبعين الف جنيهلمةاومة أعمال التبشيروانه 
تغفل الجبور بتصره غير الم حبحوارا د كسب 
عطفهوان هذا العمل لابتفق مم النزاهةالسياسية 
مماكانصجب ان يتجنبه الوذير وهذا لاشكقذف 
واضح فى حق الوزير لابعنى من المقاب عليهالا 
ان يكون القاذف حسن النية وان بكون ماقذف 
به محا ( مادة *51١‏ من فانون العقوباث ) , 

د وحبث أن مابدعيه الطاعن الاول من ان 
وافعة عدم الصدق المسندةاوزير فى بيانه الذي 
القاه فى مجلس الاواب لانعد فذها إذلايتر تب على 
عدم #تها احتقار الوزبرلدى هواطدي» لانكذب 
رجالالسياسة لابشينهم . هذا القول لا!تندالى 
أساس ضيح ولانشاطر الممكرة الدفاع فى هذا 
ارأى وترى'اله اذا ثبت ان ماصرح به الوذير 
لدى مجلس النوابكان غير بح فان فى ذلك 
مساسا بمكانته وتحقيرا له لدي الناس . 

للك 


١0‏ العددالثالك 
عن الشطار الاي 
«وحيث أن مادفع به الطاعن من اله يكن 
لدنه قصد جنات عند مالشر مقال 7١‏ يوليهسئة 
م ١‏ وانهكان منالمتعين مع ذلك على النيابة ان 
قم الدليل على ان ماصدرعنه كانارضاء لشهوة 
مرذولة ورغبة فى قير الوزير وهى إذ لم تقدم 
دليلا على ذلك فقد كان واجبا على المحسكمة ان 
تقذى ببراءةالطاعن لانجرعة القذف المسندةاليه 
:سكون قدفقدت احد اركائهاوهوالقصدا+نائى 
د وحيث ان القصد الجذالى فىجرائمالقذف 
ليس الاعام القاذف بان ماأسدده لامقذوف من 
شأنه لوصحان يلحق بهذا الاأخير ضررامادياأو 
أدبيا وهذا الركن وان كان يجب على الديابة طيقا 
للقواعد العامة إثباتنوفره لدى القاذف الا ان 
العبارات ذاتما قد :سكو نم الصراحة والوضوح 
يحيث يكون من المفروض عر الطاعن _دلوطا 
وبأنها تمس الحنى عليه فى سمعته او تلزم عقابه 
وعنديذ يكون مبنى هذه العبارات حاملا بئفسه 
الدليل الكاى على القصد الجنائىفلا سكو نالنيابة 
عنديذ بحاجة الى ان تقدم دليلا خاصا على توفر 
هذا الركن ولسكن ببتى للمنهم حق ادحاش هذه 
القرينة الم:تخلصة من وضوحلفاظ المقال و إثبات 
عدم تور القصد الجناى فاكتب - والواقع 
فى هذه الدعوى ان الحم المطعون فيه قد 
استظهر على أساس وضوح ألفاظ المقالركن القصد 
الجناتى فقال به أنه « انالمقال ىمينا ومعذاهيدل 
صراحة على ان الكانب له قصد ان برى وزير 
الداخلية حمودفهمىالفيسى باشا بالتكذب وعدم 
النزاهة وتغفل الجبور لكس بعطفه أىلتحقيق 


مصلحة شخصية وذاك بأسناد وافعة معيئة اليه 


القسم الا'وله 


السنةالخامسة عشرة 


وهى عدم صدقهفق التصريح الذى ألقاه فى مجلس 
النواب بتاريح 1١4‏ بونيه سسنة #م؟١‏ ذلك 
التصر يح المنوه عنه فى المقال المذكور ». 
وواضح منهذا ان مكة الجنايات استظبرت 
القصد الجا فيمن نفس الذاظالمةال وهذامنحقها 
الذى لاجدال فيه , 

« وحيثازمافاله الطاعن عنسلامة نيتهان 
انه والاخلط بينالقصدالجنا ثى - الذىهوركن 
منأركان جر يمة القذف ‏ وبين حسن |اديةالذىي 
اشترط القانون المصرى توفرهلدى الكاتبتبريرا 
لطعنه الصادق فى أتمال الموظفين فضلا عسنان 
الطاعن لامصلدةله فى الاحتماء مس نالنية إعد 
ان رخصت له المحكمة بائياث سصحة الواقة 
المسندة لاوزير فعجز بلقد تدبنت #مةالتمريج 
للمحكة كا هوآت وظاهر انحدن الذي ةلابعفى 
من العقاب الااذا اقترن باثبات يحسة الواقعة 
المسددة الى المحنى عليه فايس للطاعن اذن سبيل 
إليه , 

عن الشطر الدالتُ 

« وحيثانهفمابتعلق بمايزمه الطاءنمنأنه 
أتبتحة الو لع التىأسددها للوز بر وهى “نمكان 
غير صادق فصر يحه لدى مجاس الاواب بشأن 
تخصيص مبلغ |اسبعين الف جنيه لمةاومة أجمال 
المبشر ين فا نكل ماقاله الطاعن بهذا الشأن ليس 
إلامناقشةفى تقدير الأدلة ممامملالكلام عايهلدى 
ممكة الموشوع وهى قدفصات فيهذا الخلاف 
وقطعت لعدم ص مالسيه الطاعن للوزير 
واستندت فها رأت الى المذكرات المتبادلة بين 
وذار ف الداخلية والمالية ومضبطة>#اس الاواب 
لتى استخاصتمنها حميغاان اءتماد السبعين الف 
جنيه خصص حقيقة لا نشاسلاجىه للمعوزين 


العددالثالك 


وابناء السبيل لمقاومة أعمال التبشير وان هناك 
اعتماداتواجراءاتأخرى بذلث لالشاء ملاجىء 
للعجزة تافيذا لقانونمئعالتسول وفىهذا الذى 
استندت اليه محكمةالجنايات فى حكمبا المطعون 
فيهمايودى الىماوصات اليه من نتيجةهى صدق 
الوذير فها أدلى بعمن نصريم أمام مجلس الذواب 
امام|بنعاه الطاءن على سكوت ال->كمعن الرد على 
مامسك «همن مخصيص م بلغ النى جنيه من السبعين 
الفا لماجأ ح_ديثى الولادة بالجيزة مريدا به 
الاستدلال علىان تصري الوذيرلم يكن صادتا فى 
تفاصيله مايئعاه الطاعن ه_ذا فى غير مله لا'ن 
محكدة الموضوع قد عولت ا 
المبررة لوجهة نظرها وليس س. 
الدليل إلا أنها لم ترفيه مايستحق الرد . 

د وحيث انه ما تقدم يكون الطعن بالنسية 


سكوما عن هذا 


لاتهمة المستمدة منمقال "١‏ يونيه سئة عمو 
فى غير محله واعكن نظرا لان الك الصادر 
علالطاعن الا ول بالعقوبة كاذفى آن واحدعن 
هذه النهمة والنهمة الاأخرى التى ظورت براءته 
هنما وكان تقدير العقاب ملحوظا فيه لطبيمة 


الحال أنيكون جراء عنالتهمتين معا فان المحمكة |" 


نهد هذا الظرف مستلزما نقض ال-5 فماقفى 
به من عقوبة بالغرامة وبالغاق كما يتسنى ها 
3-5 توقيم الحقوبة بالقدر المناسب حسما نتديله 
من تقدبر حكة الموضوع وترى بناء على هذا 
الاعتبار أن القدر المستدق من الغرامة المقغى 
بها هو أدناها المنصوص عليه فى المادة 55؟من 
قانون المقوبات ولاس بعد ذلاك محلا-؟ بغاق 
الجريدة . 

( طمن حفى بك عبرد وآخر ضد الليابة رقم 1615 سنة 
؛ فق بالفيئة السابقة ) 


القسر الاثول 


السئة الخامسة عشرة 


1١14 


/اه 


١١‏ بوليه سنة .سمو 


حم . البرانات الواجب توافرها فيه . ( المادة ١68‏ تحفيق ) 
المبدأ القانونى 
مادام الحك قد أحاط بأطراف القضية فذكر 
وفائعها والآدلة القائمة فيها والرأى الذى 
اتخلصته الحكة بشأنمها وك القانون فذلاك 
فقد أدت المحكمة واجبها ولا يصمح بعسد ذلاك 


محاسبتهاعلى ماذكرته أول تذكره فى د يباجة حكبها 
تت مسألة صيغ 


أو فيختامه , فان المسألة ليب 
وقوالب تصب فيا الاحكام ٠‏ 


دمن حيث أن 


حصل الوجه الأرلمنأورجه 
الطعن أن محكنة الموضوع لم تأخذ بدفاع الطاعن 
عن سبب الحادثة الموجب,الرأفة وقد شددت 
العقوبة عليه مرتكنة على أسباب تخالف ااثابتفى 
التحقيقات 

إن مايشيراليه الطاعن مما سميه 
أفيه أقوال الشبود وقد 


0 وهو 
ساب الحادية قد اختاف 


5 3 
دوهن حيث 


أخذت فيه انحسكمة بأقوالالبعض وأطرحت أقوال 
لخر ف ا 0 يرج ع الى 
تقديرها فلاخل لان يوخذ علما أنها أخذت بما 
ليس فى مصاحةالطاعن وتركت ما هرف مصاحته 
مادامت قد اعتمدت فها أخذت به على شبادات 
مسطورةفى حير الجاسة وليست منتزعةمن الخيال 
11 الع د فأ فية 
مأ تقسدير العقوبه قأم يرجع الى راى 
الموضوع ولا يصح ان يكون محلا للمناقدة أمام 
محكة النقض , 

٠‏ ومن حيث ان حصل الوجهالثانى انا محكمة 


06 ألعددالثالك 


اغفلتؤ منطوته الاشارةالى مصاريف الدعوى 
الجنائية وان هذا نقص بيبطل الحكم , 

« ومنحيث انه لاعبرة بما يذكر أولا يذ كر 
فى ديياجة الحكم إذ المسألة ليست مسألة صيغ 
وقوالب تصب فبا الاحكام . ومادام الحكم قد 
أحاط بأطراف القضية فذ كر وقائعهاوالاداة القائمة 
فيها والرأى الذى استخلصته احكلة بد أنها وحكم 
القا نرن ذلك فقدأدت الحكمة واجبها ولا يصح 


القسم الانول 


اغفلت الاشارةفديباجة حكمباالوطلبات الطاعن ' 


السنة الخامسنة عشرة 


بعدذلك محاسبتباعلىماذ كرته لويذ كرمفديباجة 
| حكمبا او فختامهإ ذال مرفذلك لايعدو أنيكون 
| تعللا بالقشور دون اللب وهومالايمكنان يعثبر 
طعنا جديا يليق ان يرفع الى محكدة النقض . أما 
السكوت عن الاشارة الى مصاريف الدعرى 
الجنائية فعناه انه لمبحكرعل الطاعن بثىء منها وهو 
مالايصح أن يشكو منه الطاعن . 


(طين عمد راغب العايب ضد البابة رقم 1614 سلة 4 ق 


بافيئة السابقة ) 
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بحمة الحاماة 


المرد الثالث فر سث القمم الذاول السلز حامس عرف 


+ | [ | تاريضا 0 
3 1 باهم | ملخص الاحكام 


4١ 


بف 


45 


أكلا 


للد 


/الم 


ه <١‏ م 


)١(‏ قضاء محكمة النقض والابرام المدنية 


4 بوليه 1984| حكر . ماهيته . تقدير أيمتهلاجل الدفمالسنوى . عناصره ٠‏ 
إثيات ماكانت عليه حالة الارض المحسكورة . ع.ثره على الحشكر , 
تقدير نلك الحالة من شأن قاضى الموضوع . ( المواد “عم ورسهم 
وبدممم من قانون العدل والانصاف والمادنان »٠‏ وم” من لاحمة 
اجر املت وزراة الاوقاف المصدقعليما بالا'م_العالىالصادر فى ١‏ 


وليه سلة 1486 ) 

« 2« 2 | مسائل الارث من المسائل المتعلقة بالنظام العام ٠‏ ااتحبل على 
مخالفة أحكام الارث باطل بطلانا مطلقا لانلحقه الاجازة , تحرير 
زوجةتروجماعقد ب.م يجميع أملاكها علىأن بتملكبا اذا مانت ابه 
وتحرير الزوجمثلهذا العقد إروجته .هذا التصرف هو من قبيل 
الرقى الحرمة شرعا . ( المادنان 55# مدلى و4مه من فالون 
الاحوال الشخصية ) 


. يوليه 0 <ق الابعاد . تقربر مدة الحدس اللازمة لتنفيذ قرار الابعاد‎ 7١ 
أ خضوعه لرقابة #كمة النقض . ( المادتان ه و7 من الدستور)‎ 
) (أمانب‎ 

-١ |‏ «سن النية المبرىء للذمسة , معناه القانوتى . ( المادنان 
| يذ وعم مدثى) ؟ - حك . رفم الاشكال عله . متى كن 7 

ها« «| ٠‏ الاحوال الشخصية . المقصود منها . الا'مور المالية 
| كلوقف واطبة والوصية والافقات هى من الا'حوال العيلية . 

( المواد كوو او #او4اوةاو"1و7١منالقانون‏ المدنى ) 


/ 
1 
| - + - وصية. وسية غيز للم . هى كوصية السلم خاضعة لحم 


رسن الفمم الأول 020 الس الام عبرة 


لي 


يذ 


4 
1 


ااا 


4 نونيه 94ا 


| الشريعة الاسلامية ٠‏ (المواد .بم و ابس و»««ضتاط ووه؟ 


وهه؟ وكه؟ أهلى ) 
(؟) قضاء محكمة التقض والابرام الجنائية 


تبديد . امتناع الحارس' عن تقل الا'شياء المجوزة من محلبا 
إلى محل آخر . لا تبديد . (المادتان كوو و باوى) 

إبقاف التذفيذ ‏ موضوعى. ٠‏ المادة ؟مع ) 

تزوبر ؛ إدانة شخص فى نزوير مادون بوثيقة زواجخاصا يخاو 
الروجةمن الموانعااشرعبة . توفر القصد الجناثي عنده . وجوب 
بيانه . ( اللادة لماع ) 

4٠ بلاغكاذب . الاشتراك فيه . مناط محققه . (المواد‎ - ١ 
و1؛ وذكاع)سب- إثبات . حرية محكة الموضوع فى استنباط‎ 
معتقدها فى الدعوى ما يعرض عايها من الا'قوال والا'دلة.‎ 


| اعتراف مسند إلى متهم فىغير مجلس القضاء . تقدير«موضوعى 


معارضة . حسم باعتبار المعارضة كن :سكن . فضاء الحمكة 


| الاستثافية بتأبيد الك الموضوعى . عدم طمن النيابة فى هذا 


القضاء . طعنالمنهم فيه . تقض الحكم وإمادة الدعوى إلى الممسكة 


| الاستئنافية . وجو ب لظر الاستئئاف الحاصلمن المنهم موضوطا . 


(المادنان #سى و ١/0‏ نحقيق ) 


تزوير . عريضة دعوى استرداد قدرالرسمعامها ودفمالرسم ٠‏ 


| تغبير الحفيقة فمها بعد ذلك . تزوير فى ورقة رسمية ' ( المادة 


لداع) 


العر دالئالتث 


مجلة الحاماة 
فر سث ١‏ لقاو الدول 


يفنا 


السلم الحامسم مشر ف 


عو 7ت االٌُسُيشر ابتكم 


5 
98 


تاريخ الحم 


إلى 


زفن 


يون 


ل 


ناذا 


كن 


يا 


4 


1٠ 


1١1 


تنا 


114 


ا أيونيه وسو 


0 


2 


0 


ماخص الاحكام 


اعثراف . تعذيب متهم ,العريئفه . منهو امهم المعنى فى المادة 
ا لاع (١‏ الادة ٠لاع)‏ 

١-محكة‏ الجبح. حك حكة الجنح بعدم الاختصاص لجنائية 
الواقعة . إحالتها الهامن جديد طبقا لقاثون ١١‏ 'اكتو بر سنة 
0 . نظرها لابتعارض مع حم عدم الاختصماص . ( قانون 
١9 ١‏ أكتوبرسنة هود والموادم؛١‏ و4١‏ وهمانحقين)-؟- 
| قاضى الاحالة . قرارهباعالة دعوى الجناية إلى سكمة الجبح . طريق 


الطنفيه . ( قوة الثىء المحسكومفيه ).( قانون ١6‏ اك:وبرسنة 
هكول والمواد م؛١‏ و 4لاا و هما نحفينو؟١‏ دجووما 
| تفكيل ) 


بل 

٠ حرمة النازل . دخوطا يجب ان يكون برضا اسمابها‎ -٠ 
تفتيش مث زل متوم‎ ٠ كيف بتحةق هذا اارضا 5-19 حرمة امنازل‎ 
بجناية او جنحة . ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضالية,‎ 
المواد ه ققوم‎ ( ١ الشروط الواجب توافرها فى هذا الندب‎ 
)عا1١١؟و ا من الدستور‎ 


احراز سلاح . قانوى احراز وحمل السلاح . عدم سريانه على 
رجال الفوة العمومية ولو كان السلاح المحرز واحد أو أكثر, 
| (القانون رقم م سنة 119 ومنشورا وزارة الداخلية رفم 
.ما سنة م198 ) 

بلاغ كاذب . القصد الجنائى فى هذه الجريمة ٠‏ متى يتوافر ؟ 
وتقدير توافر هذا اركن موضوعى ( الادة 54اع ) 

٠‏ قذف . القصد الإنائتى فى هذه الجرية . متى يتدقق ؟ 
؟ ‏ حسن النية . محله . (المواد 144 و كم وككاع) 


حك . البيانات الواجب توافره فيه ( امادة 149 تحفيق ) 


العدد الثألك 


القسم الثانى 


٠١ السنةالخامسةعشرة‎ 


القسم الثانى 
ا 5 2 


17 
سم إناير!سلة و١‏ 
- حجر - نظام عام ل قضا با لحجر» حك . مين لحالة ا لحجل, 


ار . باطل ٠‏ 


0 
5 تعاقد ‏ عله يطلب الحجر . بطلان المقد ٠‏ 
المبدأ القانونى 
كان أحد الأشخاص كانياً 
وظبر منظروف الدعوى أنه كان مستأئرا 


يحظوة صاحب امحل متمتعاً بثقته التامة الى | 


جعلته بتغذله ويوجه شئونه 0 

طلب الحجر على صاحب المحدل 
ابتداثيأر فض ض الطاب فاستؤنف يي 
الحجر فاستصدر الكاتب من صاحب الل 
عقدا بيع امحل التجارى له وتبين أنه كان 
يعم بطلي الحجر متتبعاً الأدواره . وقضى 
أخيراً بتوقيع الحجر ماثبت للمجاس الحسى 
العالى دن أن الرجل فىحال من ضعف الارادة 
والقريزلايط| نمعباعلتركهيدير حلهالتجارى 
وأملاكر الأخرى ٠‏ 

رفعت الدعوى ببطلان عقدد بيع امحل 
التجارى ومحكنة الاستئناف قضت بم يأتى: 
) أولا) إنحكم الشمارع بالحجر هومن القوانين 


محل بمارة ) 


| المتعلقة بالنظام العام وأنالقضاءحك أوجبه 
| القانونهو تنفيذ لهذا القانون أى مين ومقرر 
ا | له فالقضاء إذن هو القانون بعينه قد اتصل 
| بحاد ادثة معياة , نكل فعا لأو اتفاق لعن سنا 
لفحم الها لقاضى هو مخالفة للقانون الذى 
بقرره القاضى فى حكنه ويطبقه على الواقمة 
| المطروحة أمامه . ومتى ثبت أن عقد الببيع 
لم يقصد به إلا تعمد عدم نفاذ ما يقضى به 
| حكأوجبه القانون وهوالححر فهو إذن اتفاق 
مخالف هذا القانون نفسه وهوقانون متعلق 
بالنظام! الع عام فيجب الك ببطلانه وعدم صحته 
(ثاناً ) إذا ثبت أن الغرض الذى 
توخاه المنماقدان عند توق ع ابيع مو اتحابل 
على عدم نه ذاذ حك ا حجر عند صدوره أوالتحايل 
المدر بقصد سىء الفسة القانون الذى نص 


على الحجر وهر مابسمى بالتحايل وااتلاعب 

بالقانون أ 12 ١ه‏ عله كان العقد 
باطلا . فالتعاقد مع من طلب الجر عليهةبل 
ال 3 هو تعاقدياطل لآن.ببالعقد فىهذه 
١‏ الحالة هو التدليس والتدليس هر الغرض 
ا الاول والد لدافع ار ك لانشاء العقد وما دام 
لل يكن اليبب الا'ول والقصد الحقيق من 
العقدئقل ملك شخص فمقابل دفم منه بل 

لليف 


97 العدد الثالك القسم الثالى السئةالخاممنة عشرة 
التسدليس والتلاعب بالةقانون إذلك وجب | استعراضا مستفيضا فأصدرقراره المذكوركا طبر 
اعتبا رالعقد باطلا . لاجليامنالم.تندات المقدمة و بعدعناحناوافيا 

(ثان) بجرد عل المتماقد مع و حمر | وفهذا البحث بيان للوقائع انها علاقة الموضوع 


المطلوب مم عليه بقيام الدعوى بطلب 
المج ركاف لا بطالالعةدالذى حصا فى اافترة 
بين طلب الحجر واله.كم به وليس فى برد 
صدور العقدبعد الحسكم ابتدائيا برفض طلب 
الحجر ما جمدل العقد صحبحالا'ن اعتراف 
المتعاقد بالعلم بطلب توقيع الحجر من الجاس 
الخنص بيعل علمه هذا قاتماحتى يفصل لمائيا 
فبه لأنه يعلم أن القرار الابتدائى غسير نماتى 
وأنه قابل للاستثناف ٠‏ 


الور 
« من حيث انه ثا بتمن قرارجلس حسى 
اسكندرية الصادر بتاريخ ٠.‏ ؟يونيه سنة ١909‏ 
أنالمستأ نف عليه قدم فى وابريل سنة ١4078‏ 
طلباللجلس المذكور يطلبفيه توقيع الحجر على 
والده الهاج احبد |بوحمده لحك المجلس فى ٠٠.‏ 
بوليه سئة 1974 برفض طلب الحجر , 
«ومن حيث اله بتار بخ 7٠١‏ بوليه سنة ١654‏ 
استأنف الستأ نف الست نف عليه الآن ) هذا 
اقزار فقرر امجلس الحسى العالى فى ١؟‏ ناير 
سنة .#بة ١‏ الغاء قرار مجلس حسى اسكندربة 
والحجر على الحاج احمد ابو حمده لماثيث له أنه 
فى حال هن ضعف الارادة والمييز لابطمأ نمعها 
على تركه يدير محله العجارى وأملاكه الأخرى 
وأقام ابنه المسستأ نف ( المستأ نف عليه الآن) 
قبا عليه . 
د ومن حيث ان المجاس الحسى المالى 
استعرض فى أسباب قرا ره جبيع نواحى الموضوع 


المطروح أمامهذه احكة الى ترى للدلالة عليها أن 
تنقل هناماجاء بقرار مجلس الحسى العالى بئصه 
لما فيه من الايضاح الشانى , 
قال المجلس الحسى المذكور فى أسبا ب قراره 
مابأى : - د وحيثان كثير امن التجارالذين » 
د هم علاقة نحل قدشهدوا ف التحفيقات ,أن » 
«المتأ نف عليه لابدرى شيئا فى معا ملا نهالتجارية» 
د وأنهتارك له لكاتبه ممدافندى أسعدوأن » 
د حالة امحل أخذت”سوء شبئا فشيئا إلى أن » 
( تأخرتعليهفىسنة؛ ١١‏ مطلورات لهموذكر 
إهضهم أنه بسبب نوسط ياقوت| فندى لدمهم » 
وقدأملوا امل ف الدفع وشهادة «دؤلاء التجار» 
دوه مؤيدة لقول ياقوت افندى لاجمل أعدم) 
( الاعتداد بجامادامت ديو نهم ثاببة فى الواقع 3 
«وقد تأخرت فعلا ومادام أنه ظهر من أقوال» 
«المسياً لف عليه نفسه أنهناك برونستو #ل» 
(من أحدثم له فأخفاه الكانب و حير بهثما» 
«بدل على اضطرابا حل وعىأن هذا الكانب» 
يتغفل الرجل و يتصرف فىشئوله الحطيرة »© 
« بدونعامه » 
«وحيثان ن ال أواقع أنالمستأ نف عليه (رهو» 
«أى لابقرأ ولايكتب) ايعان م من العمر» 
و أصبح كاقال لدى مجلس الابعدائى | ضعف» 
منأن يباشر أهوره بنفسه وإجاباته لدى ذلك» 
د ا نجل ستدلعلى هذا الضعف إذ هو لا يعرف » 
« إيراده ولا كيف تستورد البضائع له ولا كيف 1 
« صل تدر يغبا ولاماعليه هن الدديون ولامافى1 
دمحله من البضائع بلهو كه! سئل عن شثىء 1 
« من ذلك بحيل علىكا تبه دا فندى اسعدو يقول ) 


المدد: أثثالك 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عثرة موا 


دفى إجابته عن سؤال وجه إليها؛ أن أموره » 
د سائرة بالبركة وحيث انه إذا كأنالمستأ نف » 
د عليه ذا غفلة شديدة وكان فى ضمفه» 
« وغفاته العوبة فى بد محد افندى أسعد» 
« وكان لولده ياقويت كل الحق فى طاب » 
2 توقيع الحجر عليه وكانت حالته قد عميت 0 
واعلى المجلس الابتدال الذى قضى معثة 
«اقضائه - فقدوضح الآنمايؤ كدأن الأمرعلى» 
«خلاف مارأى ذلك مجلس وأن المسةأ نفعايه» 
« كان من وقتطلب الحجر ولازال ,سبب » 
أهيته وتقدمهفى الشيخوخةوالضعف فىحال» 
( من الغفلة لاو من معها مطلقا تو ليةشئونه بنفسه ,6 
« ذلكبأن لدأ قم جلنبة بسمبرسئة 6 


داصحة) 


رحعذا أوراقا منقولة بالقصو بر الشممى » 
د (الفوتوغرافية ) نفيدأن الممئأ نشعليه تنازل» 
دعن محله التجارى محمد افندى أسعد وهذه» 
« الأوراق لم يستطع الجلس تحقيقها بالجلسة » 

« الذكر دةفاقتمر” على انخاذهر سببا لتعوين مدير » 
2 مؤت إلى أن يستدى المبيعا أنف عليه لجلسة » 
( 19 ينايرسئة .م9١‏ و بين حقيقة الأمرفى » 
د هذا التصرفولكن المسةأ نف عليه المذكورم « 
بحضر- أمالمسةأ نف ضرهوووكيلاه وتدل » 
« الأوراقالتى قد مها وكيلاه ع أنياقوتافندى » 
د احمد لا أراد تنفيذقرارالادارةالمؤقتواجبه » 
« مد افندى اسعد بادعائه شسراء امل العجارى » 
«من المستانف عليه وأنه أصبح هو وحده ) 
د المالكه والمتصرف فيه . وقد أفام العراقيل ) 
« الكثيرة فى سبيل تنفيذ ذلك القرار وأخذ » 
ينقل بعض البضائع من امحل إلى حل آخر » 
دما ألا ياقوت افندى امد أرفع الأس » 
د البولبس والنيابةوقد ظبرهنالصورةالرسمية » 
« حضرالبوليس محر بقسم للنشية فالشكرى » 


2 مرة 4و سنة ,س5 أن الستأنش عليه لاع 


« سئل عن محله التجارى قال أنه «اما عمل » 
<١‏ توكلا مفوضا محمد افندىاسمد» الكانب » 
٠‏ للبييع والشراء وذلك بسبب أله كبير ف السن » 
« وأصبح ضعيفا لايمكنه إدارة الحركةوأله » 
« لم بصدر مله بيع محمد افتدى اسمد بل 6 
« الذى صدر منه هو نوكيل فقط ولكن » 
« محمد افندى قرر ما حاصله أله اشترى » 
( امحل فعلا من المستأ نف عليه مقتضض عقد » 
«مصدق عليه ,ممحكة اللبان بعا ريخ ٠6‏ بوليه » 
0 سنة8 ١‏ وأنهمن ذلك التا ريخ أصبحت جع » 
0 الأعمال «ف اصلحتدو باس ولا ووجه ©» 
«المستأ نف عليه به مادالمستأ نفعليه فقال «أنا » 
«تنازلت لدعن امحل والزنو + أ قبض ممنا» فلما » 
د عررض بكلامه الأول ماد ثانية وفالأنا لم » 
ا بع انحا ل محمد افتدى | سعد لا بالفلوس ولا » 
و بغي وائمأ نعمت لاتوسيلا مفوضا لإدارنه 0( 
«بحسسمابرىوله مطلق الحر بةوااتصرففى » 
( ذلك هذ امن جبة ومن جبة أخرى ظبر من 6 
( الصورة الرسمية تحضر النوابة أن وكيل نيابة » 
( المنشية قدا نتقل فى بوم.” د يسمبرسنة 01951 
« إلى ل التجارةا اذ كور لكين باقوتافندى » 
د احمدهن استلامه وهناك وجد عا افندى سعد © 
5 فصمرعى أنه هوصا حب نحل - والمستاأ نف © 
عليه قال أله تنازل عن المحل لحمد افندى » 
« اسعد فأما سكل عن نار بعخالعنازل فال د فى » 
( اجمعتين دول برده » ولا سثل جما يقصده » 
« بالتنازلقال « بس بشوف أشغفالى و,شوف » 
17 الصا لى 6 و بتكرارسؤالهعما يقصد بننازله » 
| د قال د أن المحل لي والنحل بتاع وهو فقط » 
« متوكللى بشوف أشذالى فقط وأن يقب منه » 
أمنا ولم بتبرع له »فلما سئل عن دعوى د ٠6‏ 
| « افندى اسعد قال ه انحل بتاع بقى نابعت » 


4و العدد الثالك 


وله .لأ» وقد أثبت وكيل الثياية أن نه أثناء + 
0 استجواب المستأ نف عليه مارض محامى مهد » 
د افندى !سعد استجوايه أماغدافندى أ سعد » 
« فناقشتهالنيابة فأصر ع شرائه امحل التجارى » 
د بالعقد المصدقعليهفى 7٠‏ بوليه سنةه ١90‏ »6 
د وقرر ما حاصله < أنالحاج احمد أبو حجمده » 
0 هو الذى عرض عليه يسع انحا ل بمبلغ جملتة «6 
( خمسة آلاف جنيه وأن يع حفي لأصورى « 
د وأنْه دفع من قيءته نقد للحاج احمد عند » 
0 التصد يق على عقد البرنع ٠‏ جيه تقر يبأ » 
ه وأن الحاج احمد إذاكان بد الآن أنه لم » 
« يقببضمنه منا فاذلك إلا لانه تواطاً 


ابنه » 

لأن ابنه لما شاف كدده ( أى لا رأى البيم » 
3 ت- 

حاصلا محمد افندى أسعد ) قال لوالده ان » 


« كنت عاوز بيع امحل أنا أو به وأنا « 
دنا أعرفش اللى حصل بينهم ( قال مهدافندى »6 

0 أسعد ذلك وكثيراً غيره فى هذا العنى ولا 3 
( وجه الحاج أحمد مرة أخرى بأسعد افندى » 
( فالا نا لابعت امحل ولاخعمت إدعاٍ ىشىء ولا » 
0 ذهبت معه إلى أى محكة وم آخذ منه شنا «( 
« ومن أبن يعطيني أ لفين جيه ودولايءلك قرشا » 
« إلا إذاكان أخذ ختمى منهنا وأشار على » 
«المكتبورا حخم به وقداعتر ض أسعد افندى» 
د فائلا ار نْخْم ا حاج احمد فى كيسه ولارج » 
« فقالالحاج احمد« أ ناختمى حقيقةفيكيسى » 
د وأن أسعد افتدى يأخذه داكا ليختم به بدعلى » 
د الايصالات ١‏ و بعد ماعثم به بثاوه لى ولكن «( 
وخنمعلرابه لاأعرف «علشان نفيه أمانة ه وثما قاله» 
0 أنالحم ببق هع أسعد افددى ساعة أو نصف » 
( ساعة يعمل بهاللى يعم لهوأ نلا يراقبمايعمله © 
2 أسعدا فتدى به لأنفيه أمانة «ولاسا لته النيابة «( 


<٠‏ إذا وجد عقد بسع عن انحل فبل يطعن فيه » | الت جعلته يتغفله و بوجه 


م لور قال ه طبعايبتىماية تزو ير » 


القس الثانى 


| 


السئة الخامسة عشرة 


« وحيث آنه بصرف النظر .عن أفاعيل » 
« أسعد افندى من نقل البضائع من ا حل واستما نهم 
«بأجنى يدعى أنه شريك فى امحل (وقد كان» 
وهذا الأجني موجودا يمحل التجارةعند ا نتقال» 
د وكيل النوابة | ليه وضحر بره امحضرالسا بق ببيان» 
د بعض مافيه) ليعطل تنفيذ قرارانجلس والجاله» 
د ياقوت افندى إلى رفع الدماوى المستعجاة لدى» 
«امحكدن امختلطة والأهلية! 0 ن من نفل قرار «( 
« لحاس بصرف النظرعن ذلكفاله يكنى الاطلاع» 
«عى حضرى البوايس والنيابة المذكوربن لاقطع » 

د بأنا مستا نضعليه حقيقة من ذوى الغفإة وأن ممد» 
د افندى أسمد استحوذفعلا على عقله اسةدواذا» 
وكان لابنه المستأ نف أن يضر من نتا جه النى» 
« ظبرت على أشدهاف التحقيقات المذكورة » 

«ومن حيثانالمسةأ نف عليه رفع | ادعوى 
الحا لية طاب فيا ام ببطلار نعقد البييع الصادر 
من والده اعاج جمد أو جدة إل الستانث 
بيع امحل التجارى بتار بخ 9؟ رو ليه سنة ١9078‏ 
المصدق على النوقييع عايه مدكمة العطار بن 
أمرة لم اسنة 5و1 

«ومنحيث ان هن ضدن نالأسباب الى , فىعاما 
0 اابطلان أنهذا العقد صدر فى فترة طلب 

1 يجر على البائع مع علم المشترى بذلك . 

« ومن حيث اله ثابت هن مقارنة التوار يخ 
المتقدمة أنهذا الببع حصمل بهد قرا ريجاس حسى 
اسكندربةبرفض طلب اجر و بعدرفع الاستئناف 
عله , 

« ومن حيثانه يتضح من الأسباب امبينة 
بقرار امجاس الحسى العالى الدالةعلى أنالمستأ نف 
كان كانبا هل تجارة والد المستأ نف عليه منزهن 
بعيد وأنه كان مستا ث رأ حظوته متمتعا بثقتهالتامة 

شئونه حيث أراد ولو 


يدون عليه . 


العدّد الثالثك* 


القدمة والمرفقة بأوراق الدعوى والتى أشارت 
لبها أسباب قرار مجلس الحدبى الدالى وابين 
7 أنه فضلاعن أ نهثا ابتمنها مجلاء كر عل ماححاء هذا 
اقرار هن حيث تع المستأ نف من السيطرة على 
إدارة امحل التجارى وافوذهلدى صاحبه واثقة 
المظمى ااتى جمله محلا لها فانه كان يعلم حق العلم 
أن الرجل قد طلب اجر عليه وانه كان «تتبعا 
لأدواره وأله خثى أن يقسم امجر عليه فى 
النهاية فتفات من يده :لك السلطةالتى كانت له فيه 
ذفكر فىطر بقة للتفادى من هذهالعاقبة إذاوقعت 
أزبن لصاحبه أن حص ل منه على بيع امحل التجارى 
حتى اذاما وقم الج ركانفىهاأ من من خر وجه من 
قبضة يدهبتوجيه هذا العقدسلاحا يشهره فىوجه 
قرار اجر بالنسية لحل ان 
«ومن <يث انه تفاذالهذا ال رأى ولأننصاحب 
امهل لابرد لاستاً ألف رأي فقد وقع العقد وتصدق 
عليه من اماج احمدأ بوحمدهفى 3 ؟ بوليهسنة ورور 


وقدكان من الطبيعى أن يطاوع المستأ نففى هذا 
العمل و قبل عليه وهو برى أذفى امجرعليهرفع 
يده عن محل هو معيدر احير والثروةالكبيرة النى 
حصل عاما وفى ذلك إيلام لنفسه ولو كان 
هو ذاغفلة . 

: ومن حيث ان ماتقدم واضح من أقوال 
المستأ نف فى محضر البوليس بقار #«+د يسمي 
سنة» ١+‏ حيثقر رمايا ى : فقد دبر (المسستأ نف 
عليه ) مسألة اجر على والده وقبل تدبير اجر 
حرض أحد العدلاء على عمل بروتستو ليجعله 
مستندا لسوء إدارة الحل أنه حرض خلافه 
لعمل برونستات وفعلا فعلوا . . ٠.‏ . وثبت لنا 
هن شخصيتهم أله هو الحرض . . . . واستمرق 
دعوى اجر هن ال ابر بلىسنة ١909‏ لغاية.؟ 


بونيه سئة ١*0‏ وفي هذا التار صدررفض | 


القسم الثانى 
د ومن حيث انالحمكة راجعتالاحقيقات | 
إ تقديم طاب حجر آ. 


السنة الخامسة عشرة  ١.‏ 


الطلب و بعد ذلك سمعنا أن ياقرت افندى وى 
خرباسم الست خالتهوعلى ذلك 
أخبرت والده بذلك واتفقنا علىأن على امل 
برضاء ونملا حصل رهذه أقوال ندل جلما 
وعبارانها أ أنالبيع حصل ولعي 
فهالو وقم وذلك فها تس لمحل المذ كو 

« ومن حيث ان الذى يعززر فك أيا أله 
اشتر ترط فعقد الببع أن نالبائء له الحق فى أ نببنى فى 
محل التجا رة لمدة سنتين وأن مجمل له فيه مككتبا 
و بدي ىا نعدم قطع صلته الل بود الفقد معناه 
أنهلم رك ن الفرض منه الاعدم نفاذقرار اجرعاد 
0 خاصا لمحل ا مذ كور 

« ومنحيثان <كم الشارع بإمجر على من 
0 فيه شر وطههو .دك شرعى متعلق قطاب 
لطاب والافتضاء على وجه الجزم وهو ما إسمى 
بالوجوب 6 9أعةمغمم1 1و1 

« ومن حيث انالقانون الذىأص بكم عي 
سبيل الوجوب هو الذىعبر ت عله الفوانين بأله 
القاثون المتعاق بالنظام العام كم الشارع با مجرهو 

من القوا نين المتعلقةبالنظام العام 

« وهن<يث ان ان المادة بم؟ من لائحة رئب 
اغحاكم الآهلية قضت أن كل اناق خصوصى 
غالت للقوانين المتعلقة النظام العام بإطل 
لا يعمل به. 

دومن حيث ا نالقضاء كم أرجبه الفانون 
هو تفيل لهذا القانوت أى هبين ومقررله 
فالقضاء اذن هوالقائون بعينه قد انصل محادثة 
معيئة فكل فعل أوا تفاق يمو ض سببا غنا لفة 
القاخ ىهو خا لغة لاقانون ننفسهالذى يقررهالقافى 
فى حكهو يط به على | لواقعة المطروحة إمامة , 

و ومن حيث انهم ثبت أزعقد البيع ) بقصد 


انه الانعمد عدم نفاذما يقطى به بحم أوجبهالفانون 


وهوائمر فبو اذن اتفاق مالف هذا ألقا نون نفسه 


1 العدد الثالك 


وهو فانون متعلق بالنظام العام فوجب الحم 
ببطلاله وعدم ته . 

د ومن حيث انه فضلاعن ذلك فان الغرض 
الذى توخاهالمتعاقدان عند توقيع البيع هوالتحا .بل 
على عدم تفاذ حك اجر عند صدوره م ثبت 
للحكة و بالتالىهو نحايل مدير بقصدسوء خا لفة 
الفائون الذى نص على اجر وهو مايسمى فى 
عرف الفقباء التحايل والتلاعب بالقانون 
ر أه! 12 ذخ ع00جم ) 

دوهن حي ث ان العقد المبنى على التحا .لى والتلا عب 
بالقا نون باط لكاقرر الفقباءوا قرهمعى ذلك القضاء 
فى مصر وفففرنسا ل بأ نالتعاقد فى هذهاهالة 
مع من طلب ا مجر عليه قبل الحم به هو تعاقد 
باطل وقد بين الفقباء علة ذلك تفصيلا وقالوا 
ماملخصه أن سبب العقدفى هذه +الة هوااتد لبس 
وهذا التدليس هو الغرض الأول والدافع ارك 
( عدوأومامفاة: عاطتامصسعنطعائطه]1 ) 
لانشاء هذا العقد فعقد البيع الذى نكون إلغاية 
مئه التد ليس خا لفة القا نونما كان السبب الأاول 
والمقصدمنه الحقيق نقل ملك لشخص فىمقابل 
دفه من وأله لذلك يجب فىهذه 'الحالة اعتبار 
أن سبب العقد الحقيتى المنثىء له هو التد لبس 
والتلاعب بالقانون ( براجع فى تفصيل ذلك 
12101 ذ علننومة عل وولئمم 123 تأليت 
هرى ديبو وكتاب 5 وه 1أطمت وع1 
وعناو أ أسباز 65هءوع1 للا ستاذ جوسران ) 

د ومن حيث انه فضلا عن أن المقرر بأن 
جرد علم المتعاقد مع الشخص المطلوبامجرعليه 
بقيام الدعوى بطلب امج ركاف لابطال عقده 
الذى حصل ف الفترة بين هذا الطاب والحك؟ 
باج رفقد ثبت إلحكة من التحقيقا تالسا بق ذ كرها 
أنعقد ابيع وقع للغرض اذ كور وهوالتحايل 
بالتدليس على خا لفة القاثون وتعطيل أحكابه 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة 


التى ينفذها الفضاء ٠,‏ 
« ومنحيث ان المستأ نف يدعى أن العقد 

ثم بعد قرار مجاس حسي اسكندر ةبر فض طلب 
اجر وأنه ماكان يعمأله حصل استكنافه , 

دوهن حيث اندلا يقبل منه هذ | الدفع لأناعترافه 
بالعلم يطلب توقييع الحجرمن مجلس الختص يجعل 
علمه هذاةاماحتى فصل ها ثيا فيه لأ نيعل أنالفرار 
الابعدالىغيرنهالى وأ نهقا بل للاستعناف على أنه ما 
دامأ نه ثبت أنهذاالعقد حصل ,قصد التحايل 
والتد لبس لتعطيل ال4-؟؟ الذى يصدر بالحجر 
لا ولدفعههذا قيمة , 

د ومن حيث انه ما تقد م يكون العقدالمذ كورباطلا 
و بتعين تأبيد ال اللسستأ نف فى ذلك , 

«وهن حيث ازالقول ,أن الشر بعة الاسلامية 
تقض بأن مثل هذا المقدكديح فردود عليه لأن 
مدارالطهن على هذا العقد هوا لفته للقا نون المدق 
بإعتباره عقدا كسائر العقود خاضعةلأحكام هذا 
القانوزدونسواه . 

دوهن حيث أنه عن لحك بندب خبير لفحص 
الحساب ونحققيقه فبوفمحلههتى ثبت أن العقدباطل, 
* ( امتئئاف عمدااثندى أسعد أوحضر عنه الاستاذ مكرم عبيد 
يدبك 


رعطوية 


أضد ياقرت افندى/احد أبرحيده وحضر عنه الا: 
1 لاد ا 


مرمى بدرواحمدبك رأفت رقم ووه سلة وول - را 
حضرات #رد ساى بك وكول الحكرة وعلى حيدر حجازى بك 
واحد مختار بك مسنشارين ) 
٠م‏ 
١‏ أبريل سنة وسو١‏ 
٠‏ معارضة . وجوب ابداعالمبلغ المقدر 
وقنف الممارطة + 
المبدأ القانوق 
يشترط لقبول المعارضة فى أمى التقسدير 
الصادر للخبير طبقا للفقرةالثانيةمن المادة مم 
من القانون رقم +/ لسنة 15 وجو ب إبداع 


العدد:الثالك 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 1 


المبلخ المعارض فيه بقلمكتاب المحكمة على ذءة 
الخبير على وجه التخصيص وقت المعارضة 
فاذا لم قم المعارض بذلك كان من الطبيعى 
أن لايقبل قل الكتاب منه التقرير بالمعارضة . 


المحسكوو 

و حيث أن المعارض ضده دفع بعدم فبول 
المعارضة لآن المعارض لم يقم بذفع المبلغ الباق 
منالمبلغ الصادربه أمرالتقديرمقدما ىقل الكتاب 
طقا انص المادة ؛ مم المعدلة منقانونالمرافعات 

د وحيث اندجاء باإفقرة الثانية منالمادة ٠+4‏ 
من القانونرقم +7 سنة مم٠‏ مايأنى ١‏ لا تقبل 
المعارضة من الخصم الذى يجوز تنفيذ أمم التقدير 
ضدهالااذا أودع الباق لاخبير من المبلغالصاد رب أمس 
التقدير مقدما فى قلم كتاب المجمكيلة مع تخصيص 
هذا المبلغ لتادية ماهر مطلرب للخبير » فوجب 
البحث فما اذا كانت هذه الفقرة تتعاق بشكل 
المعارضة أو بموضوعبا وهل يجب على قالكتاب 
قبول عمل تقرير المعارضة فى حالة ماإذا لم بودع 
المعارض المبلغ المعارض فيه مقدمافى الخزانة أو 
أن قبول المعارضة من عدمه متروك للبحكمة الى 
ستنظر أمامبا المعارضة و الفصص ف ذلك يستوجب 
الرجوع الى حكمة المشرع فى إضافةالفقرة الثانية 
من المادة 584 السالفة الذكر ووجه ارتباطها 
بالفقرة الأولى منهذهالمادة الى تتعلق بالشكل . 

د وحيش انه جاءبالمذكرة الايضاحية مشروع 
القانون المذ كور أن الفكرة التى أوحت بتعديل 
المادة 74 هى نفس الفكرة الى حملت المشرععلى 
تعديل المادة م7 وجاء فى المذ كرةبشأن المادة 
0 أن ماحدا بالمشرع لوضع هذا النص هر 
ضرورةضمان تحصيل الاتعاب والمصاريف المقدرة 
للخبيرف معاد معقول لتشجيم الخبراءالذينتخذوا 
أعمال الخبرة مبنة لهم على حسن القيام بأعمالهم 


وأبعادم عن المغرريات فيجب العمل على وةابنهم شر 
الحاجة ‏ وجاء تقرير لجنة الحقائية بمجلس 
النواب أن الغرض من وضع الفقرة الثالية من 
المادة 4 هر ملع المماطلة فى اتعاب الخبراء 
وجاء ففتقرير لجنة الحقائية بمجلس الشيوخ فى باب 
تسبيل حصول الخبراء على أتعابهم أن المشرع 
لاحظ أنه فى كثير من الاحيان يعمد الخصومالى 
المعارضة فى أوامر التقدر الصادرة لصالح الخبراء 
نجرد كسب الوقت ولاتعدل هذه الأوآص كثيرا 
لأ نتقدير القاضىيكون غالباصرب الحقيقةفرؤى 
لص على عدم قبول المعارضة من الخصم الجائز 
تتفيذ أمى التقدير ضده الااذا أودع الفرق بين 
الآمانة والمبلغ الصادر به أم التقدر مقدما بقل 
الكتابعل ذمة الخبيرعلى وجه التخصيص يحيث 
لابصح توفبع الحجز عليه من دائن آخر فيؤخذ 
من ذلك ومن وضع هذه الفقر بعد الفقرة الأول 
الخاصة بميعاد ا معارضة وبكيفية حصو هاو م نكون 
المشرع أراد أننكون المعارضة بنقرير يعمل فى 
قل الكتاب أن دفع باقى الانعاب يبحب حصوله 
وقت تقرر المعارضة ومادام أن قل الكتاب هو 
المنوط بتخرير تقرير المعارضة ‏ فن الطبيعىأن 


' لايقبل عمل" التقرير الا اذا قام المعارض بكافة 


لشروط الى يتطلبا القانون فى المادة 5٠6‏ - 
وه ايداع المبلغ المعارض فيهبقل كناب الحكة 
على وجه التخصيص - والقول بغير ذلك ينناى 
مع غرض المشرع لأنهاذا ثرك للخصم المعارض 
إبداع المبلغ بعد عمل تقرير المعارضة بكون هذا 
المبلغعرضةلدجزعليه و يعط للخصم فرصة المإطلة 

د وحيشان المعارض يودع باق المبلغالمقدر 
عند التقرير بعمل المعارضةفي قل اللكتاب شكرن 
المعارضة غير مقبولة شكلا . 

١)‏ معارطة نصر افندى حبيب وحظر عه الاستاذ عبداميد 
بك برهي سند جمد أثتدى على سمعردى الخبير رقم 470 منة 
.وق رثاسة وعضوية سعادة أمين أ 
ومصطتى حنفى بك وسليان السبد سلمان بك مستهارين ) 


ليس باما رئيس اميكمة 


+9 العدد الثاالك 


4١ 
كابر 3 سئة علا‎ 
١ ٠ نفادم قطعالتقادم‎ - ١ 
ادرئة, دترا | ف البيض. ليس حجة‎ ٠ خلالالمفارضات‎ 


على سراء , 
؟ - تقادم , قطع اممدة, 


راف . . وجوبالاعترا ف بالدبن 


القاضى .وجوب اعخاذ اجرارانه من 


0-00 أضامن , ورلة . دن متجزى* ء لالشامن . 
المبادى. القانونية 

-١‏ إن المفاوضات انىيجرى بين الاصوم 
توصلاللصلح لاتقطع التقادم إلاإذا اعترف 
المدين فى خلاها بصحة الدين اعترافا يمكن 
اعتباره نازلا عن القّسك بالتقادم ٠‏ على أن 
هذه المفاوضات إذا أدت إلى الاقرار بالدين 
من جانب بعض ورثة المدين فان الاقرار 
يكون حجة قاصرةعلى المقر ٠‏ 

+ إنالاجراءات القضائية لاتقطع المدة 
إلااذا كانت صادرة وساحب الحق الذ 
بال تي بى إسقوط , حقه با تقادم , 

م _اذا كار نألقانون المصرى ل بنصصرا ح<ة 
علىأن ترك المرافعة _ترتب عليه اتقطاع مدة 
التقادم ( كم قرر القانون المدنى الفرامى فى 
المادة بوؤمم) إلاأنهلائز اع فى أنهذه القاعدة 
مقررة ومتفقعليها علباوقضاء و يؤيدها ماجاء 
بالمادة (.م) مرافعات أهلى منأن الترك 
يلغىالهرافعة ويترتب على هذا بطبيعة الحال 
أن تعتبرالاجراءات التى حصلت ف الدعوى 
قبل تركرا كان ل تسكن فتمو داحالة بين الخصوم 
الى ما كانت عليه يوم رفع الدعوى . 

م - إذا كان الدينالمطالببه قابلاللتجرثة 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشيرة 
بطبيعته كانالورثة غير متضامئين في المسثولية 
عنه وعل ذلك فاستمرار المرافمة بالنسبة 
لبعض الورثة لايترتب عليه أن تعتبر هذه 
الاجراءات قاطعة للمدة بالنسبة للبخض الآخر 
الذى تركت المرافعة بالنسبة له , 


الكو 

5 * من حيث ان وقائم الدعوى تناخص فىأن 
المستأنف رفع دعوى كقَّ .م ابريل سنة مو | 
على الستات فريدة وهائم ودوات وأليسه بقول 
فيهاأنوالده المرحومالشيخ عبدالرحيم الجسطينى 
كان مدينا لأخويه الفرخ د الممطبى والشيخ 
مصطفى حدن الجسطينى يلغ 


بموجب سند تاريخه 76 دإسمبرسنة /11ة وقد 


بوره" جلية 


حوله الدائنان لاطالب فى ٠١‏ فبراير سنه 1و١‏ 
وأنه نظرا لوفاة المدين ولأن المعلن البون بدعين 
الوراثة مم أن دعواهن لا أساس لطا واعكن 
الطالب يمه استصدار 9 فى مواجبتمن جميعا 
بالزام تركة المدين يدفم هذا المبلغ فهو اس 
المكم بالزام من تنبت ورائتها للمتوفى منون بأن 
يدفعن له من التركة ميلم الدين مم الوائد الى 
آخر الطليات الواردة فى اريضة الدعوى وق 
أثناء : نر النعوى تنازل المدع 
المدعى عليون الثلاث الا'وليات واثبتتالممكمة 
تنازله فى 15 ابريل سنة م6١‏ وبجلسة ا 
مانو سئة عم ١‏ قرر الحاضر عنه ترك المرافعة 
بالنسبة للمدعى عليها الا'خيرة فحككت المحكة 
بذلك وفى لا نوفير سئة م١‏ أقام الدعوى 
من جديد علىالست أنيسه مه طفى خليل بصفتها 
زوجة المتوفى يطالبها فيها بثمن الدين أى مبلغ 
6٠‏ حليه مم فوائده باعتبار أنها ترث الن 
فى التركة على أله لم يقسدم سند الدين للمحكة 
الأبتدائية , وطلب المحامى الحاضر عنه مجاسة 


عى عن مخامصمة 


العدة الغاللت : 


المرافمة التأجيل لتققديم السند أو التناذل عن 
التوكيل ومن باب الاحئ_اط. شطب الدعوق 
قطاب الحامى عن المدعى عليوا رفض الدعورى 
والح له بجنيه واحدبصفة تعويض وقد حكات 
الكدة فى؟١‏ ديسمبرسنة م١١‏ برفض الدعوى 
الا'صلية بناء علىأنه لادليل على صحتها كما حك. تق 
الدع وى الفرعية بالتمورض المطلوب للمدعى عليها. 

د ومن حيث ال المستأنف قدم سند الدبن 
فملا هذه المحسكمة وأصر على طلبانه الا'صلية 
وأضاف اليها طاب الحم برفض الدعوى الفرعية 
المرفوعة من المستأنف عليها . 


« ومن<يث|نالمستأنفعليها دفءت الدعوى 
إقوط الدين بالتقادم بناءعلى أن سند الدبن 
تاريخه 5 ديسمبرسلة ١911‏ وهو يوافق ١١‏ 
وذا كان تالدعرى 
الحالية قد رفعت فى يوم 7 نوفبر سئة مم9١‏ 


ربيم أول سنة «مم١‏ هجرية 


وهو يوافق 18 رجب سئة ؟6*٠‏ فيكون قد 
مغى أ كثر من المدة القانونية المسقطة لاحن 
وهى ١6‏ سئة هجرية . 
« ومن<يث ان المستانف رد على هذا الدقم 
ف 
بأنمدة التقادم قد اتقطءت لعدة أسباب يمكن 
تاخيصها فما يأتى : أولا # المه-اوضات التى 
حصات بينه وبين باقى ورثة والده ومنهن الست 
أئيسة المستأنف عامها وائتوت بالصلح مع بنات 
المورث الأسلاث وإثيانا لذيك قدم صورة غير 
رسمية من اتفاق يقول أنه عقد صلح ثم ببنه 
وبين السيدتين فريدة وهام فى + سبتمبر سئة 


“ةوقال أنه مستعد لاثبات<صولمفاوضات 
للصلح بينه وبينالست أنيسة بكافة طرق الاثبات | 
مما فيها البينسة ‏ ثانيا ‏ الدعوى المرفوعة فى 
وافبرابرسنة م9١‏ بين المستأنف وبين بق ةالورثة 
ومنهن المستأنف عليها ‏ ثالئا ‏ الدعوى التى | 
رفعبا المستأنف فى. .م ابريل سنة #م9١‏ على 


ثانيا 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 4به؛ 


الورئة حميما س رابعا -. الحجز الذئ أوفعه 
الستأنف فى أول ديسمبر سنة ”م6٠‏ نحث بد 
البنك الأهلى على مال التركة فى وجه جميم الورئة 


| ضمانا لوفاء دينه ‏ وكذلك الحجز الذى أوقيه 


٠"‏ أكتور سلة مم6١‏ تحتيد فلمالكتاب 
محكة مصر اتختنطة على امال المودعبائسم الست 
أييسة مسطفى . 

« ومن حبث اله فيا يتعلق بالمفاوضاتالتى 
بقول المستأنف أنها جرت بينه وبين المستألت 
علمها فلا ترى احكمة ألها على فرض <صولها 
قاطمة لمدة التقادم إلا إذا كانت الست أليسة قد 
اعترفت فى خلاها لصحة الدين اءترافا يمسكن 
اعتباره تنازلا مما عن السك بالتقادم وهو 
ملم يدع امسأ نف حصوله ولائدلعايهظلروفت 
الدعوى وعلى ذلك فلا ترى :للحكة لا لاجابته 
الى مابطلب من تمكينه من إثبات تلك المفاوضات 
بالبيئة وغيرهاوأمامفاوضات الصاح التى <ممات 
ببئه وبين باق الورلة فانه لاتأئير لها على مفى 
المدة بالنسبة لاست أنيسة لآ تلك المفاوضات 
اذا كانت أدتالى الاذرار بالدين من جانب بافى 
الورنه فالاقرار ححة فاصرة على المقر لانتمداه 
الى غيره . 

د ومن <يث انه فمابتواقبالدعوى المرفوعة 
فى ٠١‏ فبرابر سنة ١+‏ فثابت من الا" وداق 
اللقدمة لامحكة من المستأنف نفسه أن هذه 
الدعوى أفامنها السث دوات إحدى الورثة على 


| عبد العليم افتدى الجم.طيئى فى مواجهة بقبة 


الورثئة ة بطاب نعيين حارس قضائى ع ىأعيانالتركة 


| الى كان عبد العليم افندى واضعا يده علي كلها 


يستهلها لنفسه وبرفض اعطاه باق الورئة لصيبين 

فنها. ومن المبادىء المقررة أن الاجراءات 

! القضائية لاتقطم المدة إلا اخاكانت صادرةة«ن. 
2 (-م) 


ه؟: العدد الثالك 


القسم الثاتى 


السنة الخامسة عشرة 


صاحب الحق الذى يدعى عليه بسقوطحقه بالتقادم 
فاستناد المستأ نف على هذهالدءوىلاثبات اتقطاع 
المدة بالنسبة للمستاأ نف علمها غير قائم على أسداس 
بح من القانون . 

د ومن حيث اله فها يتعلق بالدعوى التى 
أقامها المستأنف فى .بم ابريل سنة «م5١‏ فانه 
ظاهر مما تقدم برانه من الوقائم أن المستأنف قد 
ترك المرافعةفيها بالنسبة لامستا نفعايما وأنهوان 
كان القانون المصري لم ينص فى صسرا<ة على أن 
ترك المرافعة يترتب عليه انقطاع مدة التقادم(م 


قرر القانون المدنى الفرنمى فالمادة 0 ؟م)فانه | 


لائزاع فى أن هذه القاعدة مقررة ومتفق عليها 
عاما وقضاء ‏ ويكؤيدها ماحاء فى المادة م.م من 
قانون المرافعات الأ هلىمن أزالثرك يلغ المر افعة 
ويترتب على هذا النص بطبيمة الال أن تعتبر 
الاجراءات التى حصلت فى الدعوى قبل نركها 
كان ل نسكن فتعود الحلةبين الخصومالماكانت 
عليه بوم رقع الدعوى . 
« ومن ث3 الممتأنفقدأشار فمذكر 0 
إلى أن دينه غير قابل للتجزثةباعتمارهد يناع التركة 
وأن الورثئة متضامئون ف أداله ولذلك تسكون 
الاجراءات التى يتخذها ضِد بعض الورثة قاطعة 
[امدة بالنسة للبعش الا “خر وأنه لما كان قد 
دفع الدعوى الا وى المشار المها على جبيع الورثئة 
فترك المرافعة فيما بالنسية للست أئيسة لابؤار 
ع الاجراءات بالنسية لباق الورئة ولذياك فايس 
هاأن تدفع بسقوط الدبن بالتقادم بالنسبة ها . 
«ومن حيثان هذا الدفم مردودبأنالدين 


موضوعالدعوى قابل للتجزئ بطبيمته وأقطم دليل ا 


على ذلك أن المستأنف بعد أن تنازل عن دعواه 


بالنسبةابنات المورث عاد فأقام الدعوىع الت | 
' أنيسه يطالبها بدفع حصا فى الدين بنسبة نصيبها | 


في التركة ليس الام أنه لاوجه للقول بوجود 


تضامن بين الورثة فى المسوايةعندينالمستأنف 
خصوصاً منى روعى أن المدعى عليون لم بسكن 
واضعات اليد على أموال التركة حتى يمكن أن 
يقال أنهن يمثان التركة او عثان إعضون لبمشن 
فما بخص شو ناتركة وذلك لما هو ثابت من 
دعرى ال راسةالمتقدم ذكرها من أن 0 
أفسه هو الذىكان واضما يذه على عبان التركة . 
«ومن حيث انالمستأنف تج فو ق مأتقدم 
بأن الذى حضر فى الدعوى الأولى أماماحكة 
بمجاسة لماو سئة م5١‏ وقرر تللك المرافعةائما 
هو زميل لوكيله و لم يكن مفوضاً فى ترك المرافعة 
فلا بمكن أن يثراخذ المتأنف بتنازل صدر من 
غير ذى صفة , 
« ومنحيث ان المحسكة ترى أنهذاالدفاع 
غير جدى وليس الا محاولة غير لاثقة يراد مسا 
التخلص من الاثثر المثرتب على ترك أرافع ةيدل 
على هذا ماحاء فى عر إضة الدعوى الحاليةالمعلنة 
فى 7 نوقير سئة مم8 ١‏ بناء على طاب عبد العليم 
افندى الجسطينىنفسهمن أن المعلن2 اضطر الى 
طلب رك المرافعة فى الدعوى ريما اسح بالسند 
من الك ةاتختاطة ويقدمه '_والكةتررتذلك , 
« ومن حبث اله أخيراً فما يتعلق بالمجزين 
اللذين أو قعبما المستأنف فى أول ديسمير سدئة 
| مسهو ١5‏ أ؟توبر سئة سوا لاله لاتأثير 
ا لا على التقادم لحصوط بعدانقضاءالمدةالمسقطة 
للحق والتىاتبتفملاف بوم" ايوليه سنةب*ة١‏ 
( الموافق ١١‏ ربيم أول سنة ١هم١)‏ , 
دومن حيث انه ذكل ماتقدم من الا 'سباب 
| يكون حق المستأنف فى مطالبة المستأنف عليها 


بالدين قد سقط بالتقادم ويتعين رفض دعواه 
ا « ومن حيثانه فها يتعاق بالدعوىالفرعية 


| التى أقامتها'التأنف عليها فان المحسكة تلاحظ 


الغدد الثالك 


القسمْ الثانى 


السئة الخامسة عشرة ‏ 4لاة 


أن الغرض الحقيقمن اقامةهذه الذعرىؤجلسة | 


المرافمة هو اثقاء شطب الدءوى الذىكان يطاليه | 


| 


عى . وأنه وانكان الحم الابتدالى | 


معاي المد 
قد قضى ف الدعوى الفرعية لمصاحةرافعتها بنأء 
على أن الاجراءات التى ادها المدع, عى لد على 
أن الدعوىكيدية الاأندم ان الواضح أنأ#الأسباب 
التى حد تبال. كه الى الم بالتهو نض هو عدم 
قيام المدعى بتقديم سند الدين توصلا الىاطالةأمد 
التقاغى . وذاكان المدعى قد قدم ال :.دفعلالى 


محكة الاستكناف فان هذه المحسكمة لارىعلا | 


لتأبيد <-ى التعويض . ولذاك بتعين رفض 
الدعوى الفرعية , ْ 

( اثثاف عبد العلم بك عبد الرحيم الجسطينى وحضر عنه 
الاستاذ عريزبك خاتكق مد السى انندة بنت مصطفى خليل 
مرة ابراهم بك افلبارى رقم ؟.وسئة ١ه‏ اق 


وحهار 
باهبثة السابقة ) 


م 
؟ هأبو سئة ومو١‏ 
١‏ - نوأربث اث ٠‏ فيرالملين 


. الاختصاص لد 


الطبيق أحكمالشريدة الاسلابة عند عدم الان 


٠ موارريث . غير مسلدين‎ - ١ 


الممكافييا حسب ملةالمترى.. 


افسير ذلك 
+ ترك , بياث , ثراض , عدمجوازارجوع فيه الجندية 


الاتأثبفاعلى الا الاختصاص 


المبادى. القانونية 


| استقرالرأى علىآن الحك فى مسائل‎ - ١ 


الموارريث الخخالية عن الوصية المتعلقة بغير ال لمين) 


يكو نمن اختصاص لحا كالشر 
أصواب الشأن صراحة أو ضهنا على الاحتكام 
الى الجبة امختصة بالحكم فىأحواهم الشخصية 


الاسلامية فاحكامالموارريث فيبا فى الواجب 
آطبيقرا على غير المسلمين بصفة عامة إلا اذا 


عيةإلااذااتفق | 


ا 


اتفقواعل افنسام ترك حسب قواعد شر يعنهم 
الخاصة . 

؟ - إن ما قررته المسادة (4ه) منالقانون 
المدنى من أن الحمكم فى المواريث يكون على 
حسب المقرر فيالآ<وال ااشخصية الختصة 


بالملةالا 


بع فا ا تو لا يقصد بهقراعدالتوريث 
فى شربعة الملة التابع ها اموق على سييل 
التحديد والالزام بل قصديه المشرع الاحالة 
بصفةعامة على القواعدالمقررة للطوائف! 

الاسلامية وقت صدور القانون المدنى وما 
يمكن أن يوجد فيها بعد ذللك , تلك الأحكام 
الملقرر. بالفرمانات ال لطانية و الخاضعة للتغيير 
مما تلا تلك الفرمانات وما حتمل أن يتلوها 
من القوانين المنظمة لكئون الطوائف الختلفة 


أ والمحددة لاختصاصات مجالسما . 


م - إذاثيت أن الورثةقد تراضوا على قسمة 
مورثهم حسب شرإعتهم فلا يقبل من 
أحدم أن يرجع فا تم من جبته خصو ص 


ذلك زعمامنه أنه قد تراضى على أامق أنهم 


ريه 


| بونانيون ثمتيين هر أنهم مصريون . إذ البرة 


ريث 


طبا للص المادة (؛ه) مدق 


فى الموا 
فى بالديانة التابعنها المنو فىمهم| نكن جنسيته , 
الوتفرد 


« حيث ان التزاع بين المستأنف والمستأنف 
شدها يتحص ..أولا- . فماإذا كانت التركةالايلة 


| السم عن والد السيسدة بارا سكيؤ وأ 
الهم عن وم ل 5 : 5 
والها م شرعية لاتطبة وى أحكاءالثم لعة | ١‏ 


حبيب قدمى القسم بيهم حسب قانول ملتهم 
الارئوذكية أو حسب ااشريعة الاسسلامية 


-وثانيا . فها إذا كان قد حصل اتفاق بينهم على 


“عب العدد (لثالك 


القسم انان 


السنة الخامسة عشراة 


خسمة ذه للقركة على القاعدة المقررة بقانون | | شدهاق أزمورئيهم كانا تابعين للشر بعةالمسيحية 


ملتهمأو لا 
وحيث أن قضاء حالم قد استقر على 
مسائل المواريث الخالية عن الوصية المتملقةبغير 


امسامين هى من اختصاص الماك الشسرعية إلا إذا 


اتفق أصاب الشأن صراحة أوضمنا على الاحتكام 
إلى الجهة المخئصة لحك ف أحواهم الشخصصية 
وقدأفر امشرع المصرى هذهااقاعدة ف القوانين 
الس بتنظم شؤون الأقباط الأآرثوذ كس 
فىسنة مم١‏ والاجيليين الوطنيين فىسئة؟٠9١‏ 
والاأرمنالكاثوليك فى سنة ١9.8‏ 

وحيث اله من الطبيعى ا القوانين النى نطبق 
هرفة جهات الاختصاص غير الاسلامية هى 
قوانينها الحاصة كما أن الحا كم الشرعية لالطبق 
سوى أحكام الشريعة الاسلامية ويثرةب علىذلاك 
أن أحكام المواريث فى الشريمة الاسلامية هى 
الواجب تطببقها على غير المسامين إصفة عامة إلا 
إذا اتفقوا على افتسامالتركة<ب قواءدشريءتهم 
الخاصة 

«دوحيثانهذا لا بيتنافىمع نص المادق وه - 
00 3 المدنى لأن هذا ١‏ انض قاصر على أن 

فى المواربث يكون على حسب المقرد فى 

1 الشخصيةالمختصة لل التايم لا ها التوق 
ولااشك فى أن أاشرع ل يقصد بذك قواعد 
التوريث ىش سريعة الملة التابوطا المتوفىعل سبيل 
التحديد والالزام بل قصد الاحالة إصفة مامة على 
القواعد المقررة :طوائف الذير اسلامية وقت 
سدورالةانون المدنى ومايكن أنموجد منهابعد 
ذاك ‏ تلك الاحكامالمقررة بالفرماناتالساطانية 
وا لاضع ةللتغبير عاتلا تلك الفرمانات وماحتمل 
أنبتلوها منالقوائين المنظمة لشؤون ااطوائف 
المحتلفة واعددة لاختصاصلت مجالسما 

« وحيث اله لانزمع بين الى تائف وملتأنف 


| الاأرثوذكسية وعليه يجب قسمة تركةيمماطبتا 
لاشمربعة الاسلامية إلا اذا ثبت اثفاق الورنة على 
كسم حسب شير عتمم الارثوذكسية 

«وحيث انه هسل من الطرفين أله بعد وفاة 
مور ثنهم م السيدة بارا سكينى باعت أخنهم السيدة:» 
أنيةا وهى إحدى الورثة نصيبها فى اك وهى 


| الس حسب الشريعة الاأرثوذكسية وان باق 
| الورثة ومن بينهم طرفا هذه الحصومةحردوا 


عقدقدمة فرزوا فيهئلك التركة عنباق ١‏ الا طيان 
التىكانت شائعة فيها وقد أقروا فى ذلك العقد 
الحرر فى ”١‏ نوليه سنة 161 والمسجل فى/١‏ 
دإسمبر سئة 1958 مبدأ تقسم التركة حسب 
قواعد شريعتهم باءتبارجم أن لأس المبببع هو 
تسيب اليد 
الاأحماس الباقية 


انال تأنف يدها قدما عقدإيجار 


اوأن أصيبهم يحص فالا ربعة 


« وحيث 
مؤدخ م1 ينابر سئة 1١90#‏ يتضمن استئحار 
الىتأنف منالست ببجة سركيس أربعينفداناً 
نصيبها الشرعى ف المائةوستينفداناً الايلة لورثة 
جبران قدسى من تركه المرحوم المواجه <ذا 
جر جس موسى كا قدما خطابا صادرا من 
المستأئف لاأخيه حبيب قددى بتار ؛ بونيه 
سئة ١95‏ إطاليه فيه بتصييه فى الصاريف 
القضائية بحقالريم ٠‏ وصورة منعر إضةدعوى 
قسمة رفعها المستأنف سنة ١95٠‏ أمام الممكنة 
الختلطة معتبراً نصيبه ف التركة الس طابقا 
للشربعة الا رثوذكسية 

« وحيث ان جيم هذه المستندات ندل على 
حصول التراضى بين ورثة |اسيدة بارا سكينى 
على قسمةترك م هاحسب فواع دشر يدتهم وأن يكون 
للذكر منوم مثل ما للااقى وأنهم أفروا قساها 
مخامسة أثناءحياة السيد ةأنيتا ومرابعة بعدرقامها 


:الجيد الثالف * 


القسم الئاق 


المئة الخامسةعشرة ١/6‏ 


لا.وحيث المستاذف لابنازع فى ةماتقدم 
ولكنه يزعم أنأساسه كان اعنةاد #أن جنسيتهم 
بونانية واله مادام قدظير فوابعد أنهم 
فبحق له الرجوع أب راضوا عليه 


* مر بول 


د و<يث ان العبرة فى المواريث طبقا لنص 


المادة 4ه مدنى فى بالديانة التابع ها التو مض | 


تكن جنسيته هو أو ورثته فلا محل لما بزيمه 
المستأئف وليس له أن ينقض مانم من جهته 

« وحيث اله لا أهمي ةكدلك ل ذهب البسه 
المستأنف ف أن الاتفاق الذى ينرم الورثة بتقسيم 
التركة طبقا لشمريءتهم يهب أن بكرن متضمنا 
تحسكيم ماس البطركخانة التابعين اليها إذلامعنى 
للالتاء الى البطركخانة إذا كان جميم الور ثةمتفقين 
على ألصيتهم واجراء القسمة بالقراضى إعا محل 
ماذهب اليه ما إذ احصل خلاف علىطر يق ةالقسمة 
واتفاق على الالتحاء لى ال.طركخانة 

« وحيث اله ما ختص بالتركة اللفة عن 
حبيب قدسى امتو قف سنة ١26‏ فأله لمبتقدم 
من المستأنف ضدهما مايدل عل حطول فسيتما 
طبةا للشربعة الا'رثوذكسية أو رضاء الستأنف 
قسمتها طبتقا لتلكالشريعة ‏ ومادامالحلاف عايها 
حاصلا بين الطرفين فيتعين قسءتها طبقا لأحكام 
الشسريءة الاسلامية الغراء التى تعطى للذكر مثل 
حظ الأ نثيين 

د وحيث انه للا تقدم يكون نصيب الستأنف 
فى التركة الاأولىهو الريم وفىالثانية النصف وبما 
أنه أقر فومذكرئه الورخةباب فبراير سئةيسة١‏ 


أنه باجراء القسمة علىهذا الاءتبار يكون تصيبه / 


ستين فداناً وهو مااعترف اوضع بده عايه فلذا | 


تكون دعواه على غير 


المستأنف فى محله و بئعين تأبيده 

( اسنثاف الحواجه نقولا قدءى وحضرعنه الاساذجررجى 
مذى ضد الست بهجة سركيس وأخرى وحظر عنيما الاسثاذ 
سرائيل معرض رقم ؟وم -نة.ه ف رئاسة وءضو بةحضراءه 
صحاب الفزة مو دتهمى بوسف بك و ظام رمد بكالمستشارين 

وحضرةاحد فؤاد عفيفى بك القاضى الماندب ) 

4 
5 مابوسنة .موا 

دعرى ازع ماكية ‏ ممارذة والثبيه ٠‏ الفصل فيانمائيا ‏ 
عدم جواز رفم الدعرىيا الا ,بداعلان الك النبالى 

في الممارضة ومضى خة فشر يونا . 

المبدأ القانونى 

يؤخسذ من مدلول المواد مؤه الى ؟مه 
مرافعات تأنهجرد حصول المعارضة فى ثلبيه 
رع الملكبة توتف إجراءات ا!::فيذ و بشطر 
ميعاد النسعين يوما الى شطرين ثلاثين بوم لا 
يصح فها التنفيذ وه التىنحصل فا المعارضة 
وستين يوماً ضع فها التنفيذ ولكن تونف 
المعارضة سر بانها و بالتالى توقف ميعاد طلب 
الحم بزع الملكية . ويظلهذا الميعادموقرفا 
حتى يصدر الك لمأن ف المعارضة فالتابيه 
و م ى خسة عشر يومأم نار بخ إعلانه للمدين 
يصح فيا لهذا الآخير ير أنيدفع الدينالمطاوب 
لوم لمكي من أجله وبعدا لتباء هدا الميعاد 


ٌ بدىء ميعادالستين يوماً الى برذ للدائن فى 


خلاها أنيرفع الدعوى . فاذا رفعبا قبل هذا 
الميعاد تكو نالاجراءات باطلة بطلا نا مطلقا. 
وللدين أن بتمسك به فىأى حالة كانت عايبا 
الدغوى حتى بوم الببع . 

الهو 


«منحيث|نالمستأ تفدفم بعدمقبول الدعرى 


غير أساس وكون المكم | ارفعبا قبلميءادها القانو ١‏ ى إذلايسوغ لامستانف 


.1 العدد الثالك 


أنيسير فى اجراءات أزع الملسكية الا بعد مذي 
الخسة عشر يوما التالبة لاعلان الكم الاتتهاى 
الصادر برفض المعارضة فى تلبيه نز عالمل-كيةطبقا 
لامادتين .هه و ؟مه من قانون المرافعات وقد 
خااف ال-:أ نف هذهالةاءءدة وسار فى الاجراءات 


قبل مغى هذهالمواعيد وهذا تصب.ح الاجراءات | 


السابقة علمما باطلة بطلانا مطلةا 
« ومن<يثانهبلرجو ع الىأوراق الدع وى تين 
أل تلميه 2 ع املك مة أعلن ن فى ١‏ من سيتمير 


القسم الثاق 


سنة ١9.‏ ومارض فيه المستأ نف فى 0؟ منهوق | 


أثناء نظر المعارضة التى الا فمها ممائيا الافى 
"٠‏ هننوليه سنة 198٠‏ رفم طالب تزع السك 
دعواه فى ؛ من د سمبر سنة معيو 

« ومن<يثانالمادتين 4ه واهه مرافعات 
قضما بأن المعارضة فالتنبيه يازم رفعها فى الخسة 
عشر يوما التالبة لاعلان ورفة ااتنبيه المذكورة 
وفىه-ذه الحالة يوقف التنفيذ ‏ وجاء فى المادة 
٠هه‏ انه إذا كم بوفض المعارضة وجب دفع 
ام بلغ المطلوب'داؤه لورقة التنبيه فىظرف النسة 
عر بوما التالية لاعلاز الحم الاتباتى الصادر 
برفض المعارضة وقضت المادة ؟مه ان الدائئن 
لابرفم دعوى زع الماسكيةالا بعد مغى المواعيد 
المقررة فى المادئين .4ه و ٠مه‏ مرافعات 

« ومن حيث اله يؤخذ من هدلول المواد 
المذكورة ازجرد<دهول المعارضة فى تلبيه تع 


الماسكية نوقف اجراءات التدفيذ و يشطر ميعاد ! 
التسعين بوماإلى شطر بن ثلاثين نوما لاصيصح فا | 


التفيذ وهى التى عضات فنها المعمارضية وسبدتين 
وما ييصح فمما التنفيذ | أوقفت سريانها المعارضة 

و بالتالأوقفت ميعاد طلب الك بترع الماسكية 
وانهذا المرماد يظل موقوفا حتى يصدر ال1كم 
النهاتىف المءارضةفالتنبيهو فى حمدة عشريوما 


السئةالخامسة عشرة 
من نار يخ اعلانه للمدين يصع فيها هذا الأخير 
أن يدفم الدين المطلوب نازع الماسكية من 
و بعد انتهاء هذا الميءاد يبتدىء ميعاد الستين 
يوما التى جوز لددائنفىخلاها أزيرفم الدعوى 
مو<يث انلها 5 اتحتاطةأخذت بهذهالنظر بة 
من فبل التعديل الذى أدخلسنة ١١١١‏ عل المادة 
4 وفت انكانت نصوص المر افعمات المختلطة 
لاختاف عن نظائرها فىقانون المرافمات الأهلى 


| وقضت وهى مشكلة بدائرتين جتمعتين مؤيدة 


هذا المنيدأ بتار يخ 1 من اريل سسئة ١٠لو١‏ 
3 ع : 
مخموعة التشر يم سنة ؟؟ صحيفة 4ه؟ كاقضى 
. اسيل 5 . 601 
منهذه الحا انه_ذا البطلان انما هو بطلان 


مطلق ولء_دين أن يتمسك به فى أى حالة 


| كانت عليها الدعوى <تييوم البييع ) يراجم كم 


محكة الاستئناف الحتلطةالصادر فى فى #٠‏ من مارس 
سنة ٠أذا‏ مجلةالتشريوسنة ”7 صحيفة بعم) 

« وحيث الوناء عر اذكو تكو نإلدفمفعله 
0 بيتعين ال ْ بعدم قبول دعوى تزع 31 سكية 


ا لرفعها قبل الميعاد 


(امثاتاف ن حالم قتديل وعضر عنهالا-:اذارائل 


معرض ضد #دافندى بدا لخالق الامير وحضرءئه الاستاذ أحمد 
حدى صاح رقم 741 سنة إى ف - رثاسة وعضر يفحضرات 
حسن لبه المصرى بك أمينركى بك رمد ز كى على بكمسنهار 6 


؟1 مأبو سنة عمو] 


خبرا, . رد ٠‏ ميماده ثلاثة أيام 
المبدأ القانوق 
ينتهى ميعاد رد الخبراء بانقضاءثلاثة أيام 


على تعيينهم إذا كان الحكم الصادر بتعيينهم 
<ضوريا فاذا قدم الطلب بعد ذلك كان غير 


| مقبول لتقديمه بعد الميعاد . 


العدد الثالك 


القسم الأ 


السنة الخاسة عشرة .ير) 


المكرن 


| الاجراءاتالى تعطيل الفصمل ل فىموضوع الدعوى 


دحيث انه يادي 5١‏ ابر بل سنة وسو ا فاذلك رأىأن ينتهى ميعاد الرد فثلا: ثة أبامحتى . 


أصدرت هذه المحكة ا هيديا قذى بتعيين 
الدكاترة على ابراه باشاو تود ماهر بكوجئاب 
الدكتور فرئر لأداء المأمورية المبينة ا 
ال امذكور وكلفتعيد الهيد افندى جمدى 
بأبداع مبلغ ٠‏ جنيها مريا بصفة أمانة على ذمة 
الأبراء فظرف #سةعشر يوما من ناريج الك 
اذ كورء وشارم سم ابريل سنة 00 أودع 
عدا بد افندى الأمانة المقررة و أخطر الخبراء 
بعأمو رينم لت 5كابريلسنة وعواحلف 
الدكتتور فرئر الهين القانونية أمام سعادة رئيس 
المحسكئة وصرفت له الاأمانة ٠‏ و بتاري ” مابو 
سنة #4ة١‏ أعان عسبد الجيد افندى دى 
لدكةورالفريد نادرس مقار نتدهن 
رد أحد <غيراتالا'طباء وهو الدكتور فرثر 
للاأسباب الميئة بتلك العريضة . 

( وحيث ان عيد اليد افندى دفم فرعيا 
بعدمقبول طلب الرد لتقديمه بعد الميعاد القانونى 


بعر رلضةمن ا 


مستنداىذااك على المادةم*؟ منقانون المرافعات 
الا'هلى التى نصت صصراحة على أنه إذا أراد أحد 
الاأخصام م ددم نتعينٍ منأهل الخبرة وجسعليه 
أن كلف الحصم الآخر بالحضور عيعاد ثلاثة 
أيام بهد التعيين إذا كان الحم بالتعيين صادرا 

بمواجيبة الا" خصام : 

« وحيث اله على هذا الاأساس فيعاد الرد 
الذى أوجبه القانون ينتبى يوم 4؟ ابريل سنة 
94 إذ أن الحسكم صدر حضوريا 

مله ب وبعد ذلك لصح هذا الح 
انتهائيا و يجب لذ 


ذه وك ذلك ظاهرة لان 


المشرع قد أداد أ تفل فىمسائل الرد :طاريق | 
السرعة كانص على ذلك فالمادة ١4؟‏ من قانون 
الأرافمات وحتى لابؤدى الابطاء فى هذه 


يطمئل ابر أء الى صلاحيتهم لمباشرة المأمورية 
الج ندبوا طاو بباشرونما بدلا من 1 


52 هذا 
اليماد ممتوعا الي أمد غير جدود فبؤ دي بذاك 
الى عر قلة أتماهم وتعطيلم! ففوقت يكونون قد 


يدا 


بأشروافملا مأموريتوم وسادو أفيها موا 
وصرفوا ما بسكون قد أودع طم من الأأمالة , 

د وحيث ان ماذهب إلبه الدفاع عن طالب 
الرده نأن الشارع المصمرى الذى نفل المادةمم 
مرافءات من القانون الفرمى قد تعمد إغفال 
خيرة منها الخاصة بالئص عل البطلان 
فىحالة جاوز ميعاد الثلاثة أيام المذ كورةف المادة 


/١ الفقرة‎ 


الفرلسية وقد قصد بذك 
مراماة المرعاد الذكور 


فقول لامكن أزيستقم ممما تصدرت بدالادة 


التسامح مءطالب ارد 


وجعله فى <لى من عدم 


ف 
بم بصرافعاتأهلى من وجوب مر اعأةهذا الميعاد 
وذاك ماحدا بالشارع الممسرى الىعدم التسكرار 
بالنص على تلاك الفقرة إذ ان ذكر ها ممااقنصعى 
الوجوب تحصيل عاصل وقد فضت محسكة 
الاستكناف المختاطة فى خكمما الصادر بتارم مم 
ّ 

مابو سئة 1914 بأن مبدادالرد يذتهى حما بعد 
اثقضاء ثلاثة أيام ١‏ 

وحيث الهثما تقدمترى المحسكمة أنالدفم 
الفرعى فى مله ويتعين قبوله . 

05 1 0 1 1 0 

( طلب الرد المرفرع من الدكتور ألفريد مفار وحضر عله 

الاستاذ توفيق اما دوس ضد عبد اليد أفندى حمدى وحضر 
عنه الاستاذ عبد ا( حمن الر'فعى بك دم را سلة 1ه فى رلأسة 


امحكنة ره صطفى حنفى 


+ مابو سلة 4م19 


2 1 
وفف ٠‏ عبارنه ٠‏ ضرور بة أرغير طرورية - 


الشرعى . عالاله . حق الرجوع #أصرفمن عديه. 


14 العدد 0 


لدأ القانوق 
تقضى القواعد الشرعية الخاصة بعمارة 
ش 0 الناظر ف الوقف 
إما أن تنكون ضرورية ,ترتب على تأخيرها 
ضرر بين بالاعيان الموةوفة يؤدى الىخراما 
أو غير ضرورية بأن يحسدث الناظر فى دار 
الوقف'عمارة 'زائبةبعنالصفة التى كان عليها 
الوقف فزمن الواقف ما يكن ذمله الواتف 
وليكن فيه حظ للوقف ولا إحكام للبناء . ففى 
الحالة الأولى يحب :على ناظر الوقف إذا لم 
يكن بده مال للوقف أنؤيستأذن القاضى 
الشرعى ف!الاف_تراض فاذا لم يتمكن من 
الاستئذان خشية التأخير والضرر وأنفق ناظر 
الوقف من ماله فى لوازم الوقف وعسارته 
الضرورية فان اشترط الرجوع وَأشيد عليه 
بيئة أنه أنفق ذلك بنية الرجوع فىغلة الوتف 
فله الرجوع بما صرفه مصرف المثل . وان لم 
إشترط الرجوع ولويشهبد عليه فلا رجوع له 
بشىء مما أنفقه , أما فى الحالة الثانية فيجب 
حتها إستئذان القساضى فى الافتراض ورضا 
المستحقين فا نأنفقى من مال نفسهدو ناستئذان 
القاضى فلا رجوع له بما أنفق على الوقف أشبد 
علىذلاك أو يشمود : 
24 
« حيش انال الابتدائىفى مله للا'سباب 
التى ببىعلها والتى تأخذيها هذه الحكة ونضيف 
المها أنه بيو خذ من القواعدالشرعية الحاصة بعارة 


القسمر الثانى 


الأوقاف والمبيئة بقانون العسدل والانصاف فى | 


المواد > ولام مم7 ره4؛؟ ز16 مم1 | 


+4 وهمة أن العارة التي يجر بها الناظرفى الوقف | 


السئة الخامسة عشرة 


اما أن لكون ضر وري ةبتر نب على تأخير هاضر بين 
بالأعبانالموقوفة يدى إلى خراءها أوغير ضرورية 
بأن>دث الناظر فىدار الوقف عمارة زائدة عن 
الصفةالنيكان علمها الوقف ف زمن الواقف مما لم 
يكن فعله الواقف , ولميكن فيه حظ الوقفولا 
إحكام للبناء . ففى اخالة الأولى يجب على ناظر 
الوقف اذا لم يكن بيده مال للوقف ان ابسعاذن 
القاضى الشرعى فى الافتراض فاذا لم يتمكن من 
الاستاذان خشية التأخير والضرر وانفق ناظر 
الوقف من مالهفى لوا زم! لوقف وعمارتهالضرور بة 
فان اشترط الرجوع وأشهد عليه ببيئة اله انفق 
ذلك بنية الرجوع فىغاة الوقف فله الرجوع ما 
صرفه مصرف الال وان م يشترط الرجوع وم 
شبد عليه فلارجوع له بشيء مما | نفقه ( المادة 
ه؟ من قانون العدل والانصاف ) اما فى الحالة 
الثاانية فيجب حنا اسنئذان القاضى فى الافتراض 
ورضا المستحقين فان انفقمن مال نفسه دون 
استثذان ن القاضى فلا رجوع لهم || نفق على الوقف 
أشهد على ذلك أولم يشبد (المادنين سم ويام > 
هن قانون العدل والانصاف ) 

د وحيث اله ظاهرجليا ان العارة القيفامت 
بهاالناظرة لم تكن ضرورية واماكانت زيادة فى 
الأعيان الموقوفة على الصفة النى كانت علمها فى 
زهن الواقف فكان من الواجب استئذا نالقاضى 
فى الاستدانة وقد كان ذلك ميسورا للناظرة لعدم 
وجود ضرر من تأخير ماأحدثته حق أاستوق 
هذا الاجراء. الضرو رق فاذا ىم تفمل هع 
قدرتها على ذلك وصرفت من مالها ا الخحاص فلاحق 

حاولا لورثئها بالرجوع على الوقف بما انفقته 
اشهدت أو لم تشبد على ان احكة نلاحظ فوق 
ذلك ان الايصالاتالق قد مباو رثة الناظرةلا تعد 
إشبادا بالمعنى الشرعى للاأسباب المدونة بالك 
الابتدائى فلبس فا مابدل على صدور الاشهاد 


المدد ألثالث ' 


منها لعدم وجود توقيع لها على تلك الا يصالات 


ولا حل بعد ذلك للبحث فها أثاره الحاضر عن ا فيه لأأنه راع يتعلق بعلاقة الورثة بعضهم بعض 


المستأ فين فى الاستئئاف الثانى من ان المورثة 


ااناظرة كان لها حق السكى لآن نص الوقفية | 


ان لها حق السكنى والاسكان والغلة والاستغلال 
وقد اعترف الورثة ان الناظرة نكن تسكن فى 
العارتين بأ كلهما بل كانت تستغلهما للصلحتم! 
بماكانت تحصله من الريع الذى بلغ قبل اجراء 
التغييرات نو الثاني جنيها . ثم زاد بعد ذلك 
التجديد زيادة كبيرة . كذلك لاحل لابحث فها 
اذا كانت هذه الحالة تنطبق على المادة ٠.0‏ من 
القانون المدنى ااتى نصث على حصول البئاء فى 
ملك الغير لأن الوقائع المعترف بها من اجا لبين 
مجممل الدعوى بعيدة عن مثل هذا البحث وهى 
من اكالات التى ينطبق علم!ا نصوص الشريعة 
الاسلامية كم ذكر آنا 

« وحيث ان أبراهم افندى عصمت والست 
مبية هائم بصفتها دائنة نحمد افندى عصمت 
مظبر قد طلبا ا نيكم ماعل وزارة الأوقاف بقيمة 
أصيبهمافى من ال + «سئنيمتراو. سمترا وماعامما 
من البناءااتى اضيفت إلى العارة مرة ه؟ بدعوى 
بها لم يضما بدها على ثىء من اعيان الوقف 
بعد وفاة الناظرة حق 5-5 عل مقاصة بين 
نصيمهما المتقدم ذكره وبين مايكونان قد نحصلا 
عليه من استغلال تلك الأعيانمن وقتان :وفيت 
الثاظرة فى ؟١‏ فبرابر سئة ١٠+07‏ الى أن تعبنت 
وزارة الأوفاف حارسة على الأعيا ن الموقوفة 
وتسامتهافى م١‏ اغسطس سنة م7 ١‏ وثم بدعون 
ان الواضع اليد على الأعيان الموقوفة فى تلك 
المدة|نما كانمتبولى افندى صفا وحدهوم يعطهما 
نصبيهما الشرعى ذه كان يحصله مزريع فيجب 
على وزارة الأوقاف ان تدفع لما نصيبما فى 
تمن العين المتنازع علمما 


القسم الثالى 


الس الحاساعئرة ونا 
د وحيث أ نهذ |التراع لائرى امحكةالبحث 
ولا شأن لوزارة الأوقاف به لأرن ذلك يتملق 


لساب عن الفترة النى مضت بين وفاة المورئة 
وبين تعبين وزارة الاوفاف حارسة ومثل هذا 


| التزلع القائم بين الورئة على وضع اليد فى المدة 


المتقدمذكرها ليس هن شأ نه أن يئر ثر' على العلاقة 
النى ينو زارة الاوقافوا لور ثةجمبعوم عن إلقطعة 
الارض المتنازع علمرا والتى حكت الحكة الا بتدالية 
بعملكها للوزارة بعدان بين هاانلورئة استولوا 
من غلة الأعيان الموقوفة على ماينى بشمن الجزء 
لمننازع عليه أما علاقة الورئة ,بعضهم ونحفيق 
من الذىوضع يدهع أعيانا لوقفهن وقتوفاة 
الناظرة ين تسامها بمعرفة وزارةالأرناف وهل 
كان متبولى افندى صفا وضع بده مدرده على 
الأعيان أم أشرك معه فى الورثة . وفى الحالة 
الأول هل كان متبولى افادى صفا يعطى فى 
الورئة نصيعهم ف الريع أو لا . فهذا كله لازال 
عل اع بينهم ولاشأن لوزارة الاوقاف به بل 
يصح أن ,كون موضوع دعوى أخرىثمن مهمه 
الأمر للفع ل فببا بالطسرق القانولية نديد 
موقف كل وارث من الآخر بن 
( اسثشناف ابراهي افتدى عصدت مظير وأخرى رحضرعه! 


الاستاذ عمد صبحى بجت ضد لاراف رثم 1١١4‏ 


سن لواو لوا سه زول ة وعضوية جضرات ادبن 


نيس باشا رئيس الحسكة ونصطبى حنفي بك وسلوان السبد 
-لهان بك مسندارين َ( 
1 


١4 مايوسئة‎ ١م‎ 


يدفوع خاصة بهم 
+ عل تجارى , استقلاك عمن بأشرره أو اشتركرا أب , 
بقازه عاضا لاحكام القانونلتجارى رغم زوال* 
أتخاص من باشروه , 


)-( 


غم العدد إلثالك 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


المبادى. القانونية” 

١‏ - إن وفاة المدينلايمكن أن نضرالدائن 
أوتؤثر ف حقوفهالاصلية حال منالا<وال 
ومقاضاة الورثة بعد مورمهم لسماعوم الحم 
بالسداد من التركة ليس معناها أنهمهسكولون 
شخصيا قبل الدائن فتمكون لهم دفوع خاصة 
قبله غير الدفوع التى كانت لمورثهم بلا نمعناها 
تمثيل التركة فىأشخاصبمما أنهم ال.تحقون 
مييق منهابعد وصية أودين . وعند ماتسمع 
الدغرى فى وجه الورثة 5 عليهم غير 
الاحكام القانونية الي كان يحب أن تطبق على 
مورثهم لوكان حباً ورفءت عليه الدعرى 
شخصيا . 

؟ - فرق القانونالمصرى بين التاجر والعمل 
التجارى والذى هو صفةمستقلةعن أشخاص 
الذين قاموا به أو اشتركوا فيسه , وبثاء عليه 
فلا يكون لاولئك الاشخاص أى اعتبار 
عند تطبيق أحكام القانون على هذا العمل 
التجارى الذى ببق خاضعاً الاختصاص الحكمة 
التجارية وأح-كام القانون التجسارى رغم 
زوال أشخاصيم 

المهيرو. 

«حيث ان موضدوع هله الدعرىق 5 هو 
ظاهر من الا'وراق بتلخص ف أن المرحوم على 
افندى محمد عمرو مورث المستأنفين تعاقد مع 
بنك موس فى ؟1 من اغسطس سنة +#و١‏ 
عل ان يفتح له البنك اعمادا مساب جار بمبلغ 
+سة الاف اجنيه وفى الوقت نفسهتعرد مورث 
«المستأتفين بأن بورد إلىالبنك عشرةالآف قنطار 
قطان وقد ذكرت فى عقد فتح الاعماد وعقد 


توريد الافطان الشروط ااصة الى بمقتضاها 
تسوى العلافات ببن الطرفين وفداخةار مورث 
المأ فين من بدعى الاج على مود عبيد 
وكيلا عنه فى جيم أشغاله مم البنك بحيثيكون 
له حق سحبالاقودءلى<سابالموكل المذ كور 
و<ق التوقيم على الشيكات التى باتمه والتوقيم 
على سنداتٍ الحسابات وخلافباوقد بلذما استجره 
تأثفين بمقنضى تحاويل وشبكات مبلغ 
45١4+‏ جنييا و٠4‏ ملم وقد ورد فى مقابل 
هذا الم بلغ مقدارأكييرا من القطن . وقبلوفاة 


مورثالس 


المورث لذ كور ارسل اليه البنك كدف حسابة 

فى 7 من نوبر سنة 4# ١مقطوعا‏ لغابة آخر 
اكتوبر سنة ٠م9١‏ وقد بام المطلوبم:هلابنك 
عقتطاه مبلغ ؟كاما جامها / وكوب ماياوطاب 
مه البنك مر مراجعة ال ساب والتوقيع على إفراد 
الاعهاد المرفق به وان ل يفمل ذاك فى ظرف 
خسة عشر بوما'يءتير المساب المذ كور سصحيحا 
ومعتمد ابصفة نمائية. وقدتوفىمورث الم تا نفيز 
فى ١‏ من ديسمبر سلة ١9#‏ ولم يرسل لابنك 
إقراد الاعماد موقعا عليه ينه وبعسد وفاله رقم 
البنك هذه الدعوى شد الورثة طالا السك فيه 
برصيد حسابه المستدق الدفع فى أو لشبر وشير 
سئةيسة ا وقدره١1601جامماتوه ٠‏ وملمات 
مم فوائدم بحساب ه من التاريج 
اذك كود هين السداد مع المصاريف ومقابلاتماب 
ال حاماة #كم مشمول بالثفاذ الماجل وبلا كفالة 
وفى أثناه سير الدعوى عدل البنك طلباته الى مبلغ 


ترا 


5م110 جنيها و٠4"‏ مما قيمة رصيد لساب 
ناخو هارس سئة سمو وفوايده إسعر 

/ من أولاويلسنه اوسا لغاية نمام السداد 
8 هذا التمد يلاع أر تنصرف البنك ق يع 
الباق من الاقطان النى وردها مورت الممتأقين 
وخهم صاق الكن لحسابه وقد اعادد المناك فى 


البذد.اكالىف القسم 
دعواه على غقدى فتح الاء:مادوتور يدالاقطان 
وعىكشوف الحساب وعلى إقراد من على مود 
عبيد وكيل مورث المستأتفين تاريخهممن نوفير 
سنة ؟#ة1 فيد اعماد حساب البنك لغابة آخر 
اكتوبر سدئة 198 الذى كانت نتيجته مديونية 
الورث ى مبلغ ؟عهما جامأ و5هل/ا ماماوقد 
كان دفاع المستأئفين أمام الحسكة الا'بتدائية 
منحصراً فى طلب ندب خبير لتصية المساب 

كة الابتدائية قد حكت 


« و<يث أن ١‏ 
تاريخ م ومن اكتو بر سئةسم» ابلرام المستأنفين 
بأنيدفعو | منتركة مودتمم مبلغ ١085‏ اجنيها 
و٠4"‏ مايا ولمثر حلالددب خبير وهات الحم 
بالنفاذ العاجل وبلاكفالة . 

د حيث ان المستأئفين قد استأنفوا الحسكم 
المذكود وصفا وموضوعا طالبين السكم بالغناء 
الاأهر بالنفاذ العاجل وبلاكفالة وفى الموضوع 
بالغاء الحسكم ورفض دعوى البنك 

« وحيث انه أثناء نظر هذا الا 
المستأتفون بالطعن بالتزوير فى ورقسة اعماد 
الحمساب الموقع علمها من على #ود عبيد وبنوا 
طهنهم على أن ٠‏ لشارعج يخ الموضوع على تلاك الورقة 
وهو م أوثبر سلة ٠58‏ هو تار يح غير بح 
وان توقييع على #ود عبيد علمها كان فى الوافم 
بعد وفاة مور مهم فى م١‏ من لا انمه المسمير سلة اه | 

« وحيث ان البنك أودع علف القضية فى 
الاستئناف جميم الشيكات والتحاويلااتى بمقتضاها 
فبض مورث الم تأئفين من البنك مبلغ*4 45١‏ 
جنيهاو. ٠6.ليم‏ 


« و<يث ان المت أنفين مع لساييمم بأن 


مورتهمكان تاجرا وبأن تعاقده مع البنك كان 

تملقد؛ على مل تجارى فانهم ييقولون أنه لم كان 

متنك محل قائونا للاأم فى ال -كالستأنف , بالافاذ أ 
٠‏ الماجل وبلاكفالة لا" نه بعد واقمور هم زاات أ 


اثالى 


السنة الخامنة عشرة ١86‏ 
صفة العمل التجارىوم أ أنفسهم لبسوا بتجار 
وزادوا على ذلك أن البنك رفم هلله الدعوى 
أمام المحكمة المدنية وقد صدر ا 3 الابتدالى 
من المحمكة الدنية وح_دها وقد بى الاامي 
بالثفاذ فيه على إقرار الوكيل عنمورئهم باعهماد 
حساب البنكوقد طعنوا فىهذاالافرار بالتزوير 
فطءنهم إسقئطله فلابكو زهناك واطالة هذممل 
لاءفاذ العاجل 
« وحبث ان انك قد طاب 7أبيد الم 

الأ نف بناء على أن وفاة مورث المستأ نفسين 
لالغير من صفة العمل التجارى فى ذانه وتبتىله 
هذه الصفة فى وجه أولئك الورثة ولو لم يكونوا 
تجارا وأنه بغر ض أن المادةمد نيةفا ل النهاذ العاجل 
فيها ثما بصح الم به قانونالا'ن الدعوى مباية 
على عقدى) فتح الاءماد وتوريد الافطان وعلى 
التحاوبل والشيكات التى اسةلم يموجبها مورث 
التأنفينمبلغ ١1+‏ ؟؛ جامها و 400 مامموعل 
النع.و ص الصر ة الواردة فىعقد نوريد الاقطان 
التى تعطى لابنك حق التتهمرف فى الافوان التى 
يوردها مورث المستأئفين بالسعر الذى براه . 
و<يث انه ثما لاجدال فيه فانونا أن 


حقوق انك قبل مورث المتأئفين فد تعاقت 
بتركته لاباشخاصهم وأن وفاة المدين لايمكن أن 
تمر الدائئ ولا تؤثر فى حقوقه الاأصاءة مال 
من الاأحوال ومقاضشاة الورثة بعد مودتهم 
اسماعبم الك بالسداد من التركة ليس معناها 
أنهم مكولون شخصيا قبل الدائن فتكون لهم 
دفي خاصة قبله غير الدفوع التى كانت لمو م 

لى أن معناها تمثيل التركة فى اششخاصيمما أنهم 
0 بق هلها بعد وصبة أودينوعلد 
مالسمع الدعوى فى وجه الووثة لا نطق 
عايها غير الا "حكامالقانونية التى كان يح بأن لطبق 
على مورتهم لوكان حا ورفعث الدعوى عليه 


6 العددالثالك”' 


شخصياً 
« وحبث اله بيترتب على ماتقدم أنه إذاكان 
الدين مجاريا بسبب كون الدن تاجرا فانه يبتى 
تماريا أيضا بعدوفاته وتنط.ق عليه احكام القانون 
التجارى 
« وحيث انه من جبة أخرى فان القانون 
المصرى ( اهلى ومختاط ) كالقانون الفرلسى قد 
فرق. بين التاجر والعمل التجادى( تراجع المواد 
ال ولى والثانية من الأهلى 
والا"ولى والثانية امن القاوق الب التدارى المختلط 
والا'وليو +" من القانون التجارى الفرلمى ) 
ولا جدال فى ان صفة العمل التجارى هى 
صفة مسةّةلة عن اشخاص الذين قامو ابه أ واشتركوا 
فيه ومتىكان الام ركذلك فلا )كون لأوافك 
الاشخاص أى اعتبار عند تطبيق احكام القانون 
على هذا العمل التجارى الذى ي«تى خاضها 
لاختصاص المسكمة التجارية واحكام القانون 
التجارى دغم زواهم ( تراجع احكام محكمة 
الاامتثناف الشحاطة الم ادرةى «بتاإرسنة مما 


أله. -انون الاتحارى 


و١٠‏ فبرابر سنة 9١9ا‏ و 9ا مأرس سئة 
94 ومشار اليها بالمجموعة المشرية الثانية 
نجلة الاحكام والتشر يسع انمختاطة تحترقم 54ة 
وبالمجموعة العشسرين الثالثة نحت رقم كنعو 
مم ) 

« وحيث ان القانون المصرىالا'هلىم يجعل 


الفصل فى المواد التحارية من اختصاص محكمة | 
١‏ فى المسكم الصادرفيما عملا بالمادة سروم مرافعات 


تمجارية قأئمة بذاتباكا هو احالف القانون المختلط 


والقانون الفردى ولكنه جع_ل الفصل فى | 


المواد المدنية والتجادية من اختصاص محكمة 
واحدة فلمادة ه ١منلانحة‏ رتيب الحا الاهاية 
تقولدتم احا | المدكورة فهايقع بين الاهالل 


هذا كانت الدعرى مدنية طبقت عليها احكام | 


'القسم إلثانى. 


| وكله وهله الا'وراق تنبت 


السنة الخامسة عشرة 


القانون المدنى وان كانت:تارنة 'طبقت عليها 
احكام الةانون التجارى 

3 و<يث انه متىكان الا مركذاك فلا يكون 
التكايف بالحضور أمام المسكمة المدنية لتفصل 
فى دعوى تجارية ذكليفا باطلا قانونا كمأ انه لا 
يصح اعتبساره من جهة أخرى إقرارا بمدنية 
الدعوى كم انه لا يصح ان يطلب من الممسكءة 
الاهلية ان تدص فى <كمبا .على انها تفصل فى 
الدعوى فصلا تجاريا بلكل ما هو مطلوب منها 
ان تطبق الا<سكام القانونية الخاصة بالمواد 
التجارية ومع ذلك فقد جرى العمل فى لحك 
الاهاية على الل فى رأس ال-5 على صدوره 
بالجلسة أو من الدائرة المدنية والتدارية وهذا 
ماحصل ىق المكم موضوع هذا الاستئناف 

« وحيث انه متىكانت هذه الدعوى تجارية 
للاأسداب السابق بائها فيكون التنفيذ الموقت 
.واجبا قانونا ولولم يصرح به فى السكم بشمرط 
تقديم السكهالة وا 
تقدعها اذاطاب ذلاك ( مادة .وم اقم 


كمة دق اعفاء المدعى من 


مرافمات ) وقسد اعنى البنك من تقدهما بناء 
على طليه 
« وحيث أنه مع التسلم جدلا يما يذهب 


اليه امسأ ثفون من أن هذه الدعوى تعتبر مدلية 


فى مواجبتهم بعد وفاة مورثمم فائه يكون من 


<ق المحسكمة الابتدائية ازتقذىبالا:فيذ المأوفت 


لان جيعالا وداق المستند إليها فىهذه الدعوى 
معترف ؛ بصدورها] من مورث امسأ نفين ومن 
تثبت استلامهذا المورث 
مبلغ 5٠٠١‏ مأيمو 4714# جديها من|ابنك وقد 


من دءاوى الحنوق مدنة كانت او تجارية » ا اءترف البننك بان الداق له من هذا المبلغ بعد 


| خمم الاقضان التى وردهآة هو ٠غ«‏ ملها 


٠‏ العدد القالك 


وم؟١1‏ جنيبا اكوم به ابثدائيا ولم يبد 
المستأنفون أمام الحكمة الابتدائية ما ينقض 
دعوئ البذك فتكون المكية المذكورة قد 
مات محقها القانوق علد الأمرفى حكمها بالتنفيذ 
المؤقت وبلا كفالة 

« و<يث ان الحكم بالتتفيذ الموقت لامنع 
المسئأثفين هن مناقشة الحساب المقدم من ن اليك 


القسنم الثاني : 


السنة الخامسة عشرة 145١‏ 


وائبات براءة ذمة مورئهم م| بدعيه قبله 
« وحيث انه ماتقدم يكون السك الابتداى 

فى محله بالنسبة لما قذى به من الاأمر بالتتفيذ 
المؤقت وبلا كفالة 

( اسناف الست جليلة عمرد على عمر وحضر غذرا الاستاذ 
درتس فإمى ضد بنك فهر رقم 406 سذة 1ه فى - رئاسة 
وعضوبة حخشرات<سن نيه المصرى بك ود ذكى ولى بك 
مسلشارين وحضرةاإقاضى امد فؤاد عفيفي ) 


يت ا ا اك ا 2 
035 كان 
لوجت 2 


/ا/ 
عكمة مير الكلية الأهلية 


15 مابوسنة موا 


حجوز إديه ٠‏ إلزامه ,دين الحاجز , عدم جواز رجوعه على 
المدين بها دفن ٠‏ 
المدأ القانوق 


إذا كك على انحجوز اديه بدين الحاجز 


على المدين المحجوز على ماله بناءعل أ نالمدين 
استفاد من هذا الدفع وفاء ديئه . إذ أساس 
هذه السك ولية الشخصية المقررةفالمادة 49 
هر خطأ الحجوز لديه خطأ جسها يصل 


به إلودرجةالغشو التدليس ‏ ومنالا“وليات 


القانونية أنه لا يحوز للشخص أن ينتفع من | 


غده ولاحوز له أن يقدم مسنئداً علىتدليسه | 
لينالمننما أويدفع مغرما يا أنهمنشر وطجواذ 
الريججوع بقيمة !انفعة الم ى آات لشخص ماأن | 


الهكور 

«حيث انه فا يختص تبلغ بم جنهبا 
رو ٠ه‏ ملم الذى قضى به الحكم المسنأتفوالذى 
نازع الستأنف فى سمة هذا القضاء يتعين البحث 
فما إذا كان بحن للحجوز لدنه الذى بحكم عليه 
بدين الحاجر : تطيقا لنص المادة 459 مرافعات 
ويقرم بالدفع أن ي, جغ على المد لمدين ال#جوز على 
ماله بما دفع بلأء 1 نه استفاد' مر ن الدفع وفاء 


ُ | دبنه ولا بحوز لاحد أن يفتى على حساب غيره 
طبقاً لنص المادة وم مرافءات وقامامحجوز | 


لديه بدفعالدإن فلا يحوزله أن يرجع بما دفع ٌ 


بلا مسوغ , 
: وحيثان لص المادة 459 مرافعات صريح 
فى جواز الفضاء على امحكوم إدبه لدين الحاجر 


إذالم يقرر ما فى ذمتهغا وثدليسا أو أقر ببلغ 


,أقل ما فى ذمته أو اخني شيئا من المستندات 


المثبتة لصحة ما أقريه . 


وحيشانه واضح من ذلك إن أساس هذه 


العرية الشخصية انما هر خط خطأ الحجوز لدبه 
خطأ جسم ليصل به الى الفش والتدئيس 


, وحيث انه يترتب على هذا حتما القول بأن 
| الحجو زلديهاذا دفع الدينوفاء لمسثوليتهالشخصية 
| التوتفررت بناء على حكالمادة ,وم ؛ مرافعات فلا 


ايكرت المدعن هارن عا ار إمالا | يحوز له الرجوع على المدين امحجوز عليه مادفع ٠‏ 


/ام' المدد الأالك 


القيم الثاني 


السنة الخامسة مامرة ' 


- أولا ‏ لانه من الأوليات القانونية انه لايحوز 
للش خحص أن ينتفع من غشه وتدليسه ولايجوزله ان 
بتقدم مستنداً على تدليسه الثابت بحكم قضائى لينال 
مغنا أويدفع مغرما  .‏ ثانيا ‏ لآنه من شروط 
جوازالرجوع بقيمة المنفعة الى آات لشخص ما 
أن لا بسكو نالمد قدارتكب خط أأو إهمالاإذهذا 
الطريق ماشرع ليكونءو'اللمقصر أو سند اللنخطء 
ثالنا ‏ مما ب وكن هذا الرأى القياس السلمر 
ع 
على ماهو مقرر منالقانون الفرنسى فقد جاء.نص 
المادة ابره مرافعاتغير مطابق لاص المادة بو« 
مرافعات أهلى إذ نصت أولاعلى الزام الحجوز إدبه 
بدين الحاجر إذا امتنع عن التقرير 
أو لم يودع ام تندات لصحة هذا التقرير 
85 1603 56 أناو أ5أة5ه ومع عرلآ 
5 ةلع1 56 أنان نه ممأغهةمواءع0 5 
عم 
ممواءعل قع5 ذناؤوأل ٠ك‏ وعاعاءمة وع1 
95 0645 عأممأة )ع #نام عناعةاطعل 
عأقأةة 18[ ع0 


قص المادة باه فرئسى تختاف إذا عن نص 
المادة وم أهل - أولا فى اله لابشترط 
لمسشولية الحجوز لديهالفش والتدليس ثانيا- انه 
بقصر هذا الالرام على حالتين وهما عدم التقرير 
وعدم نقد>, المستنداتالمويدةللتقرير ‏ ثالنا- أن 


م0001 ومه لهأ ءولاز وه[ 


النصالفرنسى يفيد وجوب الحكووالمادة المصرية" 


تفيد الجواز ‏ رابعا ‏ أن تعبير المادة الفرنسية 
عأمتملة نه عنام ممواععل ‏ هرعو 
6أ5لة5 15 عل 5عقناوء وعق عناعؤاطعل 
فى حين اننص المادة ومع 
لا 6م هلمم عنأك وعنامم 11 
سنن" 
لذلك كله كان الرأى فى فرنسا على أن الحجوز 
لديه إذا حٍ عليه بالدفع بناءعلى حك المادةباياة 


مرافمات يعبر ببذا المكم كيص المادة مدينا 
للحاجز فله باءتباره 'حل حل المدين الفسلك بكافة 
اللدفوع التى كا نيصح للمدين أن يتمسك ما واذا 
دفع الدين أعتبر هذا الدافع حالا محل الحاجز 


| وله الحق فمطالة المدين بقيمة مادفع( تمليقات 


نافى ذمته ١‏ 


دالوز على المادة باباه نبذة ٠‏ وما يلها )أمااذا 


| ارتكب الحجوز دده غشا وندليسا فالاجماع على 


أله لاحل لابراد حكم المادة باه على الحجوز 


| دنه إذنص الماد الام اطلاقه 


وإذلك إذا أقر المحجوز لديه تقريراً مشوبا 
بالغش والتدليس فلا يحوز أن يرم بدين الحاجزر 
بنساء على م باه بل يلرم فقط بالدين 


الثات فى 
ذمته للمدين على أن هذا الغش قد بعرضهمن جبة 
أخرىللتضمينات طقا للقواعد العامةوقد جرت 


الاحكام على أن خير تعريض يقضى بههو دين 


| المحاجز وأ نهاذاقضى على اهجو زلد به بدين الحاجرفى 


هذه الحالةعلى هذا الوجداءتبر ذلك تضمينا بازم 
به الحجوز ديه من ماله واعتبرت مسئولية.ه 
شخصية فلا يستطيع أن يتمسك قبل الحاجز بالدفوع 
التى كان يصح للمدين انحجوز على ماله ان يتيك 
5 | ولايصح له أنيرجع على المدين بقمة ة مادفع 
وإهازة :أخرى يشر الهسترن اديه داينا من ماله 
لامنمال المدين (تعليقات دالوز على م /الاه لبذة 
.وما ياما كذلكنبذةو* وما يليهاو بالشخص 
لمحوحد ) 

«رحيث انه يتضمحمن ذلك ان اللحكم المستاأ فى 
محل فيا بختص بلغال .و ملم وخ جنييا وا ماتري 
امحكمة الزام المستأنف بأن بودع هذا الملغ فى 
خزينة الحكة على ذمة المستأنف علها والحاجزين 
الأخرين إذلامراع وان المسئأ نف قدتو قعت تحت 
بد معدة حجوز فلا يتأن كه أن يدفع للستأئف 
علييا رحدها , ١‏ 


المدد الثاللك أل 


5 الثانى 


السنةالخامسة عشرة ليما 


ه وحيث ان الحم المنتأنف فى عله لاشبايه | 


الى تأخد بها هذه امحكمة فما عدا ماذكر 


( قضية مصطفى أفندى مدت عن نفسه وبصفته وحضر عنه 


الاستاذ عبد المز بن فيم مد 
عن الا'ول الاستاذ اسطفا 


ات هر هودى وآخر وخر 


لى رقم , 


٠٠‏ صلة 


ومد توفيق رفقى ) 
م/م 
محكية المنيا السكلية الأاهاية 
سبتمير سلة مم9١‏ 
حمل و إحراز السلاح . غير مضبوط , عدم جواز الحكم 
بالمصادرة ٠‏ جزازالحكم الجر مة عند الثبوت 
المبدأ القانونى 
فى جراثم حمل وإحراز اسلاح لايصح 
أن يقضى بالمصادرة إلا إذا كان السلاح 
مضبوطاً ومعيئاً بالذات : فاذالم يكن مضبوطاً 
لخريمة امل والاحراز يصح المعاقية عليبا 
متى توفرت أدلة اثبوتها بير حاجة للحكم 
بالمصادره 
ليتوه 
دمن حيث اله عن نهدت التعدى وجل السلاح 
فثابتتينةبل المنهم من شهادة الحهيرين مد بدوى 
وخايل سامانو رىالحمكة أن اسم الابتدالى 
فى عله من جبة العقوية البدنية ويتعين تأبيده 
« ومن حيثانه ذكرف الم لابتدالىالخيابى 
أن السلاح قد شبط والواقع أن الندت الذى 


استعمل فى الحاد ةلم يضبط ول لعثر عايه أحدد | 


والذى شيط هو القدوم والقدوم ليس درك 
الأسلحة المعاقبعليها؟! أزوصف التهمةالمنسوبة 
لامتهم أنه أحرز خشتا وليس سلاا آخر 


« ومن حيث ان حقبقةماحصل من الهم أنه 


حملي خدتا واستء د فل الحادثة ثم أخفاه وتهمة | 


| حمل السلاح يعاقب عايباكأى تهمة أخرى متى 
توفرت أدلة الثبوت علىحدوها 

« ومن حبث اله بنى البحث فى هل يجب 

| ول الحسكم فى جر بمة حمل سلاح لم يضبط 


؟ ١1‏ 
3 1 | بالمسا 
رئاسة وعطو يتحضرات الذضاة حمن تجيب رعيد الفريز بي | بالمصادرة أملا 


«ومن حيثازالا'<كام يجب أزيكون طااار 
| فعلى وليست تجرد تحصو ل حاصل ومن غير المعقول 

إمكان مصادرة سلاحغير مضبوط وغيرمهر وف 
| كانه فان قبل بأمكان ضبطهمس:ةءلا فأنكان 
مم نفس المنهم فالجرعمةه-تمرةويعافب مر ةأخرى 
| على المل والاحراز ومصادرة السلاح الضبوط 
وا نكازمم غير هلعتبر جرئة جديدة يعافبعابها 
التلبس بها مع «هاددة السلاح المضبوط وآن 
ضبط د املاح بغير صاحب ببصادر إداريا 

« ومن حيث انالكة ترى أنه إلا يصحان 
يقغى تصادرة ااسلاح فى جرات حمل واحراذ 
السلاح! الا اذاكازمغ.وطا ومعينا | بالذات اما اذا 
يكن مضبوطا طرية امل لى والاحرنار يضح 
| المعاقية عليها متى توفرت أدلة ثبوتما بغير عاجة 


ٌ 
/ 
| | احم بالمصادرة ) 


: طد خجد بردهرق عببى رم العم مله 
«مبور رثاسة وعضوةحضرات القضاة #رد علام وامدرهي 


ومر فس بعارس) 
/ 


زنطية 


يحكمة طنطأ 


| الكلية الاهلية 
يار سنة 4م8١‏ 


إنالبائع وهوضامن انون عدم تعر ض الغير 
لبشترى ليسإه أنيتعرض له بنفسه من باب 
أولى وينتقلهذا التحريمالى ورئةالبائع لانم 


أ 
ا 
| 
/ 


أن العدد الثالك* 
مطالبون جميع الالتزامات التى على مورثهم . 
وهو يسرى حتى ولوكانوا قدوضعوا اليدعلى 
الذىء المبيع مدة تزيد عن خمسة عشرعامابنية 
القليك بعد صدور ابيع 
الهو 
, ذا منحيث انالمدعيات رفمن هذه الدعرى 
على المدعى عل يها إلطابن فى موضوءها الحم 
بلقو 35 الم الصادر من محكة طئطا الأهلية 
ردقم بس اسئة حكما واعتبار: ك” ل نل يكن مع 
الؤاء ماترتب عليه من الاجراءات والزام الدع 
عليبا بتسليمون ن الفدائين ونصف للوشحة 
بالعريضة ة إلى 1 اخر ماحاء فيها من طابات ‏ وقد 
استندن إلى أ الحم المذكور الذى استصدرته 
المدعى عليها ضد مورمن 
اسماعيل م تنفذه إلا فى ؛؟ فبراير سئة برو 


المرحوم إمام احمد 


أى بعد مغى أكثر من خس عشرة سلة 


« ومن حيث ان المدعى عايها دفعت دعوى | 


المدعيات بأن الهم المذكور قد تنفذ تنفيذا 


إ<تيارياعقبهدوره<يث قاممورث المدعيات | 


بتسايم الأطيان لمحسكوم بها إلبها ووضعت يدها 
علمها وإءا أرادت تنفيذه فى سنة ١5#‏ لنقل 
التكايف الذى م تتمكن من نة4ه ليب عدم 
تنفيذها الك قطائيا 

« ومن حيث ان المدعى عليها قد ارتكات 

فى التدليل على وضع يدها إلقضية إثبات الهالة 
رقم ١١٠١‏ سنة كجوز عكة زفتى التى أقامتها 
ضد المدعيات وآخرين بطلب إعادة مساتىكاات 
تروىمنها الأطيان موضوعالنزاع وقد الضحءن 
الاطلاععلعر يضة الدعوى المذكورة المضمومة 
لماف هذه الدعوى أزالمدنى عليها ذكرت فيبا 
أنها تروىأطيانها موضوع النزاع من مسق وأن 
المدعيات وآخرين تجادوا على هدمها وطلبت فى 


القسم الثالى 


السنة الجامسة عشرة 


ختامنبأ تعيين خبير لمعايلتها ومعرفة من الذى 
| هدمها وهل الدعى عليها تروى أطيائها منها 
واثبات حالة تلك الا'طيان وتقدير قيمة الضرر 
الذى نش من جراءهدمها -؟ الضح من الاطلاع 
علىحضر جاسة 0 يوليو سنة5؟5١‏ أن جيم 
المدءرات حضرن فى تلاك الدعوى ووافقن المدعى 
عليها على تعيين خبير فقطت تلك المحكة بناء 
على ذاك بقاري /» بوليبو سنة 1955 بطلبات 
١‏ المدعى عليها . أى أذالمدعبات شكرن يرمكد 
على المدعى عليها ملسكينها للا طيانموضه عالتزاع 
ولا نازعن وضع يدها عايها وان يكن وكيلين 
قرر بعد ذلك أمام الأبير الذى عين فى الدعوى 
أنبن المالكات لها 

دوهن حيث انه أزاء ماادعته الدعى عليرا 
من تنفيذ الهس تنفيذا إختواريا وأزاء ماكان 


من موقف المدعيات ففدعوى إثبات الحالةفضت 
هذه المسكة محكمها الم..دى الصادر فى" 
اكتوبر سنة م9١‏ باحالة الدعوى إلى التحقيق 
ت المدعى عليها بكافة طرق الاثبات يما ذمها 
البينة أز الحم المطالب بسقوطه تنفذ اختراريا 
وأنها وضعت يدها على الأعران الواردة به على أن 
يكون لامدعيات النى بالطرق عينها 

« ومن حيث اله قدثبت للمحكة وضع بد 
المدعى علمها. على الاطيان موضوع التراع من 
تاريخ صدور 92 الملسكية وذاك دن شهادة 
شبودها الذين ترى الحمكة الااخن بأقواهم 

ترجيحاً على هود المدعيات لأ ذكثمم جاور 
الأطيان موضوع النزاع وث ببذه المثابة اقرب 
إنصالا بها وأوسم إطلاءا على أحوالها ' 

« ومن حيث انه من الناحية القانونية فلس 
من خلاف بين طرف الخصومة “ف أن الأطبان 
موضوعالتراع ترجم ملكيتها أصلا إلى المرحوم” 


5 


عايها فى هذا البييم فاضطرت إلى الحصول شّ 
6 
حكاضده بماسكي مما لاقدر المبيع ذلك الك الذى 
نطلبالمدعيات الحكم بسقوطفف الدعوى الحالية 
« ومن حيث اله من المقرد قانونا أن البائم 
وهو ضامن عدم تعرض الغير لامشترى ليس له 
أن يتعرض له بنفسه مزباب أولى وهذا التحريم 
يلتقل إلى ورثة البائع لأنهم مطالبون بجميم 
الالتزامات التى علىمورثهم وهو يسرى حتى ولو 
كانوا قد وضعوا اليد علىالشىء البييع مدة تزيد 
عن حمس عشرة سئة بلية القللك بعد صدور 
البببع( داجع ككتاب شرح لبيبع تأليف تند <امى 
عيسىباشابئد ١٠1151914و؟؟1!‏ وبلانيول 
الجزء الثانى بد م47١‏ وكولان وكابيتان جزء * 
طبعة رابعة صميفة 454 حيث ورد مايأل . - 
عا مقط ممك ناه مبعلمع؟ 16 ز5 
«أعهة منعععطعة'! علطنو علقلم6:6مم 
ع مع زمه مه اتوم ذوناومعم ع1 أععلم 
عللمقمقع عل مماءمععيع "!1 
8 أناعم 26 مأأممئ3ع 6أهل أن 
نع م6 16 #ععمارة 
أ ععموم زاف 18 غلهة؟ 5قم 95م أو 
12 ع0 موزأوفعوومم 13 #لامعوممه 8 
أه1ة268م 56 ناعم عم عنلمع؟ عومطء 


-أقأناوعة مملغملمووعمم 12 ع ون أناومع 
«لاناعأعطع1'2 ممم علا 
« ومن حيث انه يتبين ما سلف أن دعوى 
المدعيات من ناحيتيما الموضوعية والفانونية على 
غير أساس فبتعين دفضها 
( قضية عزبزة امام أحمد اسماعيل وآخرين ضد خضرة 
ابراهم استاعيل وآخر رقم 198 سنة #«س ١‏ ك رئاسة 
ومضوية حونراث القضاة حمدعزمى وابراهم ‏ صبحى ولصيف 
الطرخى) : 


: 1 
القنم انثا 
إمام اجماعيل مورث المدعيات الذى باعما إلى | 
المدعن عليها كقتفضى عقد صدر منه فى سئة ١‏ 
0 || 
س.س١‏ هجرية وقد بازع مور المدءياتالمدعى ا 


حكة دهي الكلية الآهاية 
9 يوليو سلة وم 
اختصاض . بنا, على خكصادر بتحديد مريأة للسداد ٠‏ عدم 
جوازه إلا عند حلول الدين 

المبدأ القانونى 

إذا حصسل نزاع فى تارريخ استحقاق دين 
شرط أنيكر ندامهعند قدرةالمدين وفصات 
الهكية فى ذلك وح<.ددت ناريا مستقبلا 
لابصح أخذ اختصاص بمقتضى هذا الحكم 
إلا عندد حلول الدين كباق الاجراءات 
التحفظية . ومما يعزز ذللك أله لا يحوز فانو؟ 
أخذ اختصاص مفتضى حك قطى إصحة 
التوقيع أو الاعتراف به ٠‏ 

اليكو 

« حبث ال المسألة تناخص فى أن المتظارارنون 
من المتظم ضده أطيانا يميلغ 31/6 جنيباواان 
الطرفان على أن يكون الدفم عند مقدرة المدين 
لمتظوضده وحصل خلاف فىهذا الأمر ( قدرة 
المدين المتظار ضده على الدفم الآن ) فصلت فيه 
الحسكة بأنجعلت الا تحقاق عىخجة أفساط 
من أول نوفبر سنة ١90‏ غيرمس:هملة حقباى 
جواز تقسيطالدين رافةبالدينطةا للمادة م١١‏ 
مدني 

د وحيث انهو إنكانةيرضرورى أذيكون 
الدين محددا مقدراً يلم من المال إلا أنوبجب على 
الاقل أن بكون هناك التزام حال فابل للتقسدير 
يصح اذينتهى فى المستقبل الىمبلغ معينكم! هو 
مفرومالمادتين ٠م"‏ و 88# مرافعاتيهزز ذلك 
أنه لاإلصح أخذ اختصاص بكفنفى حم بقفى 
بصحة التوقيعأوالاعثراف به بخلاف ماعليه الحال 

)-( 1 


فىفرلسا طيقا لامادة 8 99 من قانوئما المدلى - 
التى | لسك ضهن مالصت عايه على دصول دهن 
قضاق عةتفضى حك صادر نصحة ة الامضاء أو 
الاءتراف بماوقدحد الذارع المدسرىأولاحذو 
الشارع اله رأءى وجءلالمادة ؟مه مدلعتلط 
قدم كالمادة ج١7‏ مد فرلى واحكن ٠‏ المادة 
ووه مدلىأهلىالتىالخت الرهن ن القضاني وأحلت 
م الاختصاص سمح بأدذْ اختصاصمةتغى 
حك صادر لصحة ة التوقهم أوالاعثران به أمجاء 
الأمرالعالى|! صادرفى ه دسسمبرسئة 885 اوالغى 
المادة ؟لمه مد ىمتلط ووضمعاباالمادة 1ك 
وجعلباكاأادة هذه مدلى أهلى تماما ‏ ما يدل 
دلالة قاطعة على أن القار رع اللصرى قصد مخالفة 
الشارع الفرنسى فى هذا 37 كن أنفا ار #موعة 
أله وانيزلوتنا :هوبر نان وحكم الاستئناف ااصادر 
فى «مابوس:ة وهم( امجموعةالرسمية السنة ااثانية 
ص ١6‏ وهنشور لجنة الاراقبة الصادر فى ١/‏ 
ديسمبر سنة وما رقم #إفى الجموعة الرسمية 
السئة الاأولى ص بوم حيث حاءفيهان المادة »لم« 
من القانون امحتلط القدم كاننصها (اله> الصادر 
من أى -كة من الحاك المصرية أو من محا 
القخصليات بالقطر المدسرى بترت بعليهرهن عقار 
المدين ان نص رله اله -كالمذ كورسواءكانصادرا 
مواجهة ة الا" خصام أو فى حالة الغيبة قطعيا كان 
أووقتيا ويترئب الرهن الءقارى أنضاع ما صل 
فى الم.كمن الا'فر اروثوتيمة الامناءالموشوع 
عليسد دير رسمى . وفىسنة 1885 لمأريدحذف 
الرهن القضاني واسة,بداله باختصاص العقار على 
شرط ان لا تصرح به إلالمن بيده من الدائنين 
جك. بالرام مدينه بدين مستحق خال من التزا 
لو :سبل التقدير ذفن الشارع رأى أن أحسن 
عإريقة :هى إبراذ النصوص الواردة في القانون 
الأهلى مخصوض حت الاختصاصلمقارات المدبن 


القسم الثالى 


| كايدل على ذلك الأمر العالىالصادرق ه ديسمير 
أسئة امما) وواضح:من ذلك أن منشور لجنة 
| المراقءة رأى صراحة وجوب استحقاق الدبن 


وقد قال ا رحوم ابو هيف بك فى كة داب 
المرافعات رقم 41م ص ووه ؛ وقد تقص عدد 
طلاب لتحقبق الأصلى نقصرا كيرا فى الفضاء 
امختلط على ائرالخاءالر هن القضالى الذى كان نتيجة 


لازمة كل - حصلفيه الاقرار بصحةالند 
اوثبت به صحته . وقرر احمد قحه بك وعد 
الفتاح السيد بك صراحة فى كاب التنفيذ على 


عملا رفم بولالاص .8ه أنه من البدبهى أله 
يشترط فى طلب الاختصاص ان يكون الدبن 
لاأداء وهو مايازم علرصدور ال1-كم إذ 
هومترتب هلىالدعرى و هى لاتسكون مقبولة 
إذاكان الدين لم لم حل 

( وحيرث أنه فلا عن كل ذلك فان الك 
الذى تمن بصدده والذى برادأ أخل الاختصاض 
عقتطاه قد حل فقط محل اتفاق الطرفين على 
تاريخ الام تحقاق كانه اتفقا من ن أولالا مر 
على أن يكو ندفع الدينعل خمسةافساط ابتداء هن 
أول وفبرسنة 6م9١‏ ورفم الدعوى قبل ل 
أجل الدين سابق لأوانه ؟ تقدم ولولا التراع 

فلى تاريخ الاستحقاق 11 حصل المتظلم على هذا 
٠ -‏ وظاهر أن الدائن المتظام بد دول 
قيمة الاطيان زيادة تأمين عن دين م يستحق 
بعد بخير رضاء الدين ومئله كثل من ليس له 
تأمين مطاقا بريد الحصول على رهن لدينه الذى 
حل بعد جبرا عن المدبن ولا شك أن 
الاختصاص من الأجراءات التحفظية كاقل !نظام 
وخموصا فى حالتنا والقانون لا سمح باتخاذ 
الاأجراءات التحفظ.ية الاأخرى الا بد 
الاستدقاق- المادةم5 مرافعات الخاصة بالحجر 
على مفروشات ومنقولات ومحصولاتالمستأجر 


واجب 


العده الثالك 


القسم الث 


السنة الخامسة عثرة 0ؤوا 


تشترط ان نكو زالا'جرة مستحقةوالمادة هبيه أ 


الخامة محجز حامل السككببالة أو اند تحت أ 


الاأذن تشترط كذاك ان لامحصل الدفم الانى )أ 


الاأجل . وفى حجز ما للمدين لدى الغير وان 
كان القانون لم يدترط حلول الدين إلا ان الفقه 
والقضاء قررا وجوب الجلول ‏ ( طرق | 


والتحفظالمرحوم ابو هيف بك +40 ص باهم 
حيث قال أما شرط حلول الدبن فيجب ثوافره 
<ما والا كان المجز باطلا لا فرق فى ذلك بين 
ان يكون الحجر مفظيا أو تنفيذيا لا'ن المحز 
كنع المدين من الاستيلاء على ديله الال ضانا 
لدين ا يحل وأشار الى بعض ا<كام تاطة نائلا 
وقد حت لحك بذاك دغم سكوت القانون 
وانظر أيضا العشماوى بك فواعد التنفيذ رقم 
كلاو 00 وكذلاك فى حالتنا 5 
حرية المدين من التصرف فى ماك والانتفاع 
بالقيمة لدين ١١‏ يحل ود يكون ضرر مثل هذا 
الاختصا 
تاجرا إذ دن اخجائز أن ادر دائئوه إلى مطالة» 
ودفع دعاوق عليه ثما قد يؤدى الى افلاسه 


(تضبة نظ الاج عبد الباق بر 
الاستاذ عمد افندي عبد الواحد ضد 


اص شديدا جدا فىحالةما | اذاكان المدبئ 


عبد الواحد وحضرءته 


زايد رقمموم١‏ سنةع» وك - رثا-ةصاحبا 
نك رئيس الحكرة ) 
لله 
محكمة مصر الكلية الاهلية 


ب" ا كتوبر سئة 6م6٠‏ 
عفدا يمار مطبوع . النص فيدعلتمكن' الك من القيام بالثر 


العزةاحمد نك أت 


تفس.يره ‏ إنصرافه إلى الترمهات الى لا نتدعى | 


الاخلا. . ير مسقط حوالستاجر طب لفسخ | ليا وما نقل منها الى لوكائدة عباس الجديدة 


المبدأ القانوى 
إن النص المدون فى عقد إيجار مطبوع 


والمتشمن وجوب فمكين المستأجر للالاك ِ 


ا 
من القيام بالترممات اللازمة م, نغير أنبكون 


| للستأجر الحق ف المطالية ينهو يض أو قيس 
الاجرة إما .صرف إلى !/ لترميات التى 

لا تستدعى إخلاء الممكان المؤجر «دة من 

الزمن وبالتالى إنقطاع ادارته فى غضونما 

ولاسقط تحال من ن الاحو ال حق المستأجر 


| فىإختار فسخ العقد عملا نص امادة (-,م) 


من القانون المدنى 


اليكو 


« من حبث ان محه-ل وقائع الدعرى أن 
المدعىعايما مستاجرة من فوزى انادى خايل 
المدعى هنل أمد بعيد متزلين متعاودين كاثنين 
بشارع كاوت بك رقم 7١‏ ومشهورين باسم 
لوكاندة عباس وحرر آخر عقد ايجار بين الطرفين 
بتادريخ أول ينابرسئة 14019 لدةثلاث ساوات 
نايتا آخر ديسمبر سنة 9؟وا وجدد هذا 


عد المقد اللؤررخ ؟؟ ار سئة 
العقد بموجب العقد اكور خ ؟؟ ابريل 


عسه | مدة ثلاث سئوات جديدة 


دالسمبر سئة وم؟ 1 نفس شمروط اأعقد السابق 
ماعدا الأجرة فقد خفطت من #م جنيهاً فى 
الشبر الى عششرين جدبها شهريا اتداء من أول 
مابو سئة م9١‏ ( يراجم العقدان المودمان 


بنمرة ؟ و بالحافظة رقم 1١‏ دوسيه ) وبتاديم 


| ه؟ ابريل سنةع#١‏ قدمالمدعىطابا المحضرة 
| رئيس حكة مهم الانتدائية بصدور مره بتوفيم 
الحجز التحفقى عنى ما يوحد من الماقولات 
والاادوات والأزائن باوكا ئدة اللوجرة لدعي 


بقدرمايىق مبلغ ٠٠‏ 4جنيه قيمةالاجرة المستحقة 
له عنالمدة من أول مايو سئة؛م؟١‏ لغاية أجاية 
الءقد في آخر ديسمبر سنة ه98! وعشر هذا 


+1 العدد الثالك 


المبلغ نظير المصاريف الا<مالية وارتكن فى 
طلبه على أن المدعى عليها استأجرت مكانا آخر 
ف نفس الشارع واطلقت عليه لوكائدة عباس 
الجديدةوأها شرءت فى مريب بعض المنقولات 
الموجودة بالمكان المموجر اليها فتكون بذاك قد 
أخاث بشروط العقد بنس المادة ( الم*) من 
القانون المدنى 
« ومن <بث ان الا'ساس القانوتى للدعوى 
ينحصر فى أن المدعى علبها أخات بذمان المؤجر 
المنصوص عليه فى المادة ( 1م) السالفذكرها 
فيد تدق المدعى الا'جرة بأ كلباحملانص المادة 
(؟١٠‏ ) من القانون المدتى 
د ومن <يث اله تبيز نمن الا طلاع عنى غغر 
الحجز التحذظى المورخ ٠؟‏ ابريل سئة سيو 
أن النقولات ااتى حجز زعلمبافى الاوكاندة الجديدة 
بعضما جديد غير مستعمل وبعضما يم ضافة 
بهد وليس فمما قديم سوى عشرة كراسى من 
الخيزران ذكرت اليد بى علمها أماملك لصاحب 
المقهى الكائنة أسفل الفددق المذ كك كور وتقسدم 
للمحضر وقت حدز هذه الماة ولا تكل من حمد 
افندى صرمى وملاك افندى داهم برضي 


عليه تحجة أن أوطم يملك الاأسرة والثانى ملك , 


باق المنقولات وامهما باعاهسا 1 28 طّ 
تنقدها باق نما ومن ثم يكون الا'سا س الذى” 
إبئى عايه المدعى دعواه غير ثابت 4 ح<اجة 


اذن لاخوض ف البحث القانوتى مخصوص مااذا | 


كاذدين الاأعاريءتبرمئ جلابالمنى المقصودبالمادة 
(؟١٠)‏ من القانون المدفى فيستحق جميعه 
بمجرد إخلال المستأجرة بغمانات عقد الا يجار 
أو أنه يعتبر دينا معلةاعلشر طالمتفعةفلايستحق 
أدائره الا باستيفاما 

« ومن<يث ان طاب وكيل المدعى من باب 
الاحتياط السك له با استحق من الا" يجار بعد 
رقع الدعوى اا برتكن ن قرس ه على سيب آخر 


ااقسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


خلا السبب الذىبنى عايه أضل دءواه وهوأن 
عد الا حجار مر ربينطرف الدء وى لابز المستمرا 
| ومازماطماومئتجا جيعا” ثارهالقانونية وم نضءنها 
| استحقاق اله" جرة 
«ومن حيث ان المدعى عام,ا ترسك نفى دف 

الطلب السالف ذكر ه على أن قد اله" مار المحرر 
بيما وبين للدعى ة قد فسخ من تاري اخلاما 
| العين الموجرة بعدتيليغها بتاريج خ؟ابريل 4م١1‏ 
بقرار التنظم الصادر تاريخ ٠‏ ابريل سنة ع م1 
وامودع صورته محافظتها رقم ه دوسيده 
وهو بتضمن أن الاوكاندة المؤجرة طا بها من 
الخال ما بأتى : - )١1(‏ شروخ بللسق البحرى 
بإلدور الأول ( ؟ ) شروخ هبانى الدور الاول 
بالجبة القبلية منه ( (*) شروخ بحوائطدورات 
مياه (4) شرو بخوائط الدور الث الى بالجبة 
القبلية الشرقية م نهزه) رهم بأسقف الدور 


الا'ول بالحجرة الثمرقية القبلية وتقول بلسان 
وكبلها أنماما كانت الستطيع الاستمر ارفى ادارة 
الفندق مم خطورة الخال السالف بياله محانظة 
عىأرواح نزلاله وانه مادام استحقاق الاجرة 
نظير المافعةفلا تترم يمأ استحق من الا'مار بعد 
اخلائمها العين المؤجرة قبل نهاية شهر ابر بلسنة 
فيل الذى دفءت الا" عار عنه مقدما موجب 
8 إبصال المودع منها محافظتها رقم © دوسيه 
وانها الذرت المدعى بحصول هذا الاأخلاء 
يتايج ٠.‏ ابريل سنة 4ه ١‏ 

7 ومن <يث أن محصلل رد الدعى عا ل الدف 


السالف 9 ره أن قرار التنظيم , موضوع البحت 

اغا صدر بناء على شكوي قدمت بأ بأبعاز المدعى 
| عليها بقصد التحلل هن التزامات عقمد الا" 7 
| وأن نيتهام على ذلك مبيتة من قبل بدليل تعاقدها 
| مع مالك آخر لبناء مجاورووضعبا يأفطة على هذا 
ا البناه اسم لوكائدة عباس الجديدة قبل ناريخ ١6‏ 
رسنة ١4#‏ واتفاقوا مع شركة النور فى به 
ا ينابر سنة مره على ادغال التبار السكور بألى فى 


العدد الثالك. * 


الاوكائدة الجديدة وشروعها فى تأثثها بعد ذلك 
وان قرار التنظيم لا يدل على ان العقار المؤجر 
بل للسفوط وانها يدلعلى أزحالته تستدعى بعض 
الترميم وان المدعىعايهاكانت تعلم حالته وقت 
التعاقد وقد صرف كلالطرفين قبل تاريخ قرار 
التنظم مبالغ فى :-كاليف ترميمه وان ملاك 
العقار مجر ومنهم المدعى بكجر د أن كلفوابتر ميمه 
بادروا الى ارسال ماطم اليه ليقوموا بالترممات 
المطلونة متهم المدعى عايها وأثبت ذلك فى 
محضر أحو ال بقسم الازيكية تاريخ أولمابوسنة 


و5١‏ وان اليند الخامس عشر هن عقدالا لجار 
المحر ربينا بناص على وجوب كين المستاجر 


المالاك من القيام بالترمهات اللازمة من غير أن 
يكون امستأجر المق فى المطالبة بتعويض أو 
تنقيص الاأجرة وان نصرفات المدعى عليباقبل 
لاخلاء وبعده من تسخير أجنى ليدعىمللكية 
المنقولات الحجوزة عامها وتحرلضها أ<حدسكان 


اعارةعلى اخلامها ما يدل على سوء نيتها وطاب 


لغرض أعرفة ما إذاكان إصلاحه لس:-دعى 
أخلا لله أم لا. 

« ومن <يث انه مب) كانت رغبة اللدعى 
علمها فى التخلص من عة-درٍالايجار قبل انتباء 
مدته وإهد أنحبطت المساعى التى بذلتها لاأجل 
تنقيص الاأجرة ومه كانت محاولاتها السابقة 


على تارريخ رفع الدعوى مؤدية الى هذا الغرض أ 
أو غير مؤدءة اليه ومهما طاشت تصرفاما فى | 


سبي لالتخلص من الحجز على منقولانها وف حمل 
أحد مستأجرى العارة على تركها وان هذ ا كله مم 

ثبوته لايغض من قيمة قرارالتنظيم الذى ر تكن 
عليه الدمى عابها فى اخلاء المتزل وطلب براءة 
ذمتمها من اله" درة ه المستحقة 
ارتكانا على ان عقد الابجار. قد فسخ 


القسم الثانى 


وله احتياطيا جلسة المرافعة ال خيرة انتقال ١‏ 
المحسكمة لمعابنة العقار المؤجر أو ندب خبيرهذا | 


حقة عليها بعد اخلائه 


السئة الخامسة عثرة ؛4؛ 

« ومن <بث ان أوجه الخال المبينة فىااقرار 
السالف ذكره واضحة وضوعا جليا وندل على 
خطورة البقاء فى العقار ال لوجر حيث لستلتج 
الممكة م ن الاطلاع على صورته ارسمية وبدون 
حاجة إلى معايئة أخرى أن اخلاءه كان واجبا 
عتما على المدعى علرها تقغى به ضرورة الحافظة 
على أدواح نزلائه والميطة لدرء المسكولية علها 
فى المتقبل فى حالة وقووع حادث من جرائه ولا 
اصح أن بوجه طمن الى هذا القرار الصادر هن 
جبة رسمية كه ولامصلحة ها فى التراع القائم 
بين الطرفين والباءث ها على إصداره اعتبارات 
تتعاق بلححافظة على حراة الناس 

« ومن<يث ازما ورد فى اابند الخامدس عثر 
منعقد الايجار المطبوع لا يمكن ان عرفالا 
اترممات البسيطة التى لا تستدعى اخلاء المكان 
المؤجر مدة من الرمن وبالتالل انقطاع ادارته 
فى غضوتما ولا سقط بحال من الاأحوال حن 
ٌ المدعى عايها فى اختيار فسخ العقد ملا بس 
المادة ( ٠باس‏ ) من ااقانون المدلى وقد مسكت 
ا المدعى عليها بهذا المق فىانذارها المعلن للمدعى 


بتاديخ ٠م‏ ابر يل سنة ع" ١‏ واستمرتمستمسكة 


به فى داعبا فلا تلتزم بالايجار المستحق علما 
ابتداء من أول مابو سئة و١‏ لامها لم تنتفع 
| بالعقار الجر من ذلك التاريخ سيب خله (د داجع 
فوذاك شرح عقد الاحجار للا" ساد عمد الرازق 
امد السنهورى صفحة 755 و75 والاحكام 


| المعار الما فى هامش الصدحفتين المذكودتين ( 
« ومن حيث لاتقدم م من الا" سباب ب برفض 


| الدعوى وار رام اللدعى بالمساريف ومقابل انعاب انحاماه 


| تلام وعل عرنه ) 


4 العدد الثالك 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة " 


3 
يحكمة مصر الكاية الأهلية 
٠‏ دإسمير سئة «ا9#| 


اوم جاوز سلطة الادارة ٠.‏ <دودها فالقانون الفرننى , 


| وسيب هذا الندر 


مدناها فى القانون المممرى. نص المادة ومن لانحة ( 


ترئيب امام الااعلية , 

م عخالفة 'ممل للقانون . الال الوحيدة النى يعرةي! القانون 
المصرى ٠‏ 

ع - ملطة الحا كي عل الممإ, الوداريى 


٠ ممناها‎ ٠ الخالفة للقائون , بئصة وروحه‎ ٠ 


5- مو, أستما 


الحق , التفرقة بينه وبين للخالفة للذانون 
ب اليات مخالفة العمل للقانرن ٠‏ 


المبادى, القانوئية 


طر يفة ذلك 


١‏ تجاوز سلطة الادارة ع4 ومعندم 
«#أهاناهم هى حالة قانونة تشمل حاللات 


فى سيل هذا الاستقرار فى أدوار مختلفسة 
استهرت عصوراً متوالية كانحد الفكرة فيها 
بزداد و وانا اع <تى شمل هذه الحالات, 
وتحديد يجاوز الساطة 
تحديرا تناول بعض الحالات دو نالآخر هو 
أنالجراء الذى فرضهالقضاء الادارى لا عمال 


ا 0 بطلامببطلاناتاماً بطر يق دعوى 


ٌ أو بطلام 


زالسلطة بوكس الجزاء فى الحالات التى 
5 عنما أ فقد كان برد الحم بالتضمينات 
| إظطرق أخرى 
؟- تحاوز السسلطة بهذا المعنى لايمكن ان 


| يكون سند للدفع بعدم اختصاص اخساكم 


| الآهلية لالثى 


تختاف فىطيعتها وأثرها على الآهر الادارى / 


و<جيته ودرجة مابتمتع به دن الحصانة عن 
:عرض "تضاء له بتقدير أو رقابة ل قدئقاف 
الامرفى بعضها القانون 
عأهلاناوم عل امعتمعم نامعع0 

وقديصدر الاءمرس موظفغيرخ:ص باصداره 
أوبعمز ليسمن ساطةالا. ارةإطلافأوهى حالة 
0 3100م؟ناونا عع ععمعغعممءمم1 
8أملانامم وى البعض الأخرلا ال فالآمر 
القانون ولكنهينفل تنفيذاً تعسفياً وهى حالة 
إساءةالادارةاستعالسلصطتها غزممك عل وناطه 
وقد استقر الفقه الفرنسى على إرسال 

د تجاوز السليطة » إلى هذا الحد إلا أنه درج 


نصاً أوروحا وهىحالة 


إلالاان فا ولابة صرعاً 


بنص المادة ٠6‏ من أن ١‏ نحدة تراييم | فى حالة 


غاافة العمل الادارى لأقانون ‏ وهىإحدى 


حاللات موز السلطة , 

م لا يكن أن بحدد مدنى تجاوز الساطة 
فى القانون المصرى تحديداً يشمل معساها 
وتكييفها القانونى ف القانون الفراسى فى أى 
عصر من عصور نطور اافكرة فيه على أن 
الواقعأ: نهذ البحث ليس بلازم أصلافان اافقه 
اافرنسمى إذاكان قد عنى بأنيكون للتجاوزمهنى 
محدود آنا ممالهين الا "عمال التى يشملباعن غيرها 
مابين الجزاء على الا*عمال التىتدخل فيه والتى 
تخرج عنه من خلاف ا نقدم أمافمصر فان 
القانون لا يعرف إلا حالة واحدة يرتب لها 


إلمهالثألك 


جزاء واحداً هى حالة انحالفة للفانون - وها 
عداها ,شروع سواء كان تجحاوزاً للسلطمة 


بالمعنى الذى يفبمه القانون الفرنسى أوم يكن | 
وبذلك لا يكون محل البحث فى ولاية | 


الحاكم الأهلية على العمل الادارى هو ماإذا 
كان هذا العمل يعد جاوزا أو غير تجاوز 
السلطة بل تحديد معنى الخالفة للقانون تحديداً 
يتفق مع عمدم التعرض للاأهر الادارى 
بتأويل أو تفسير أو إيقاف فان فى حيز هذا 
التحديد تقوم ولاية انحا كر الأهلية التعرض 
للاامر الادارى 

؛ ‏ اضطلاع الادارة بالشئون العسامة 
واستقلاها مسا استقلالا يكفل حسن سير 
العملهو الفسكرة التىيستند اليها هبدأ الفصل 
بين الس_لطات - وهو مبندأ اند تتاف 
التشر بعات المختافة فى تقرير حدوده واتفصيله 
إلا أن الفسكرة فيها جميعاً لاتختلف ٠‏ لانها 
جوهر الفصل بين السلطات لا يستقيم فسا 
كيان بدوما. فليس للبحا كم.قضائية أو إدارية, 
سلطة البحث ف العمل الادارى لتقديرما يشوبه 
من خطأ أو صواب . ولاسلطة تقندير 
الاجراءات التى تم بها العمل الادارى . فان 
ولايتها تقصر عن كل ذلك وتقف عند حد 
تعرف مقدارماف العمل الادارى أوإجراءاته 
من غالفة للقانون نصاً أو روحا . فاما أذثرى 
ما إذا كان نص القابون مجيز العمل الادارى 
أصلا وما إذا كان هذا الهمل قد ثم لنفس 
الغرضٍ الى توعاه المشرع فى القانون عموها 
وبالاجراءات إلى نص عليا. والواقع أن 


1-1 
القسم الثانى 


السنة الحامسة عشرة ‏ 44| 


ا رقابة القاضى فىهذه الحاللات وهى : 
اءأل تمعسعءمممم أو1 1 عل 155:ةاه1؟ هآ 
تتكفل علا إدارياً حيحاً ولاتمس سلطة 
الادارة مساساً يضر حسن سير العمل و ينعدم 
| معه أساس الفصل, بين الساطات 
وقد آرر المشرع المصرى هذه ااقاعدة فى 
المادة ١6‏ من تريب امحاكم الآهلية فقصر 
اختصاص هذه انحا كم على القضاء بالتضمينات 
عند #الفة العمل الادارى للقانون ٠‏ ومنعها 
من تفسيرهأوتأو يله أو تعطيله ١‏ 
الما 


وتقدير مانب العمل الادارى ونحث 


روله إستلوم بداهة تتسيره أو 
تأويله - فهما أمر انمتلاز مان - بل فدبكون 
المشرع قصد مبما أمراً واحداً 

ه ‏ الخالفة لثقانون كا تنناول نصهتتناول 
روحه ‏ وكلتا الم-الين فى مقام واحد من 
حيث أثر اخالفة فيهما على العمل الادارى 
ؤانها تفقده حجيته ومششروعيته فاذا وردت 
عبارة المادة و١‏ من لانحة الثرتيب مطلقة فهى 
تتناول الحالتين , و بذلك تقتصير ولايةانحا كم 
الأهليةفى تعر ضما للعمل الادارى على عرف 
ما إذا كان وفع الفا أولا ‏ لنص القانون 
بان تعارض مع حكن تعارضا مباشراً أو 
تجاهله بالمرة كا لو طبقت السلطة العامة 
على موظف عقوية حرمبا #انون التوظف 
أو بأن أخطأ فى تطبيق القانون أو نفسيره 
ثانا - اروح القانون بان رم العقل 
الادارى إلممغرض مختلف عن نغرض المششرم 


540 الهده الثألك 

فى القانون الذى يستند اليه ويقع لافيذاًله 

وفى غير هاتين :الخالتين لا مالف العمل 
الادارى القانون ‏ فيخرج عن رقابة انحاكم 

الأاهلة مهما استعمل استمالا سيئاً ومهما 

كان التعسف فى ادتعال الحقوق هو شبه 


جنحة يوجب التءويضطبقا لابسط قواعد 

القانون الطبيعى 
+ - بين امخالفةلروحالقانونوسوءاستعمال 

المق شبهفر يب اختلط على كثيرهن الشراح 
فلنيفرةوا بينهما و على دوائر حكمة| الاستكناف 
مجتمعةفاعتبر تهما مترادفين وقد يكون سبب 
الخلط بينهما أن التطرف فى التعسف فى 
استهال الحق يخرجه عن فكرة الصالم العام 
التى يرمى اليها المشرع فالقانون فيصل بذللك 
الى حد مخالفة روحالقانون إلا أنه حتىمع 
ذللك فان التفرقة بينهما يمكن أن تست-د إلى 
ضابط معين ‏ ف حالة انخالفة لروح القانون 
لاينظر إلا إلى الآمر الادارى مستقلا عن 
النتائهالعاديةالتوقد يودى الها تنفيذه فيقدر 
القاضى الاسباب الدافعة له والغرض الذى 
يرمى اليه بعكس نحالة التعسفت فى امال الحق 
فا أثر العمل المادى هو الذى يجب أنيكرن 
عل الاعتبار لتقدير التعو يض الواجب لنضمين 
الافراد ( فى فرنسا) 

: فاذا صدر أمرالادارة تنفيذا لقانونمعين 
كا نون الحلات الضارة بالصحة والمقلقة لاراحة 
فان.الاشتراطات الى يطلها الا"مر يحب أن 
تتميل بالصجة والأمن والراحة فاذا كانت 
كذلك فلا ولاية للمخاءكم فى التعرض. لها 


القسم إلثانى 


ألسنةالخامسة عشرة 


بما تغالت فا الادارة وكان مستطاعا أن 
يسير العمل بأقل منها أو بدوتما ومبما كان 
السبب القر يب الذىدفعالادارة إلى اشتراطها 
الكيد من صاحب العمل والترمنهأوضرورة 
حالة العما 

- لايحوز لاقاضى أنْبتعرف الا سباب 
الدافمة للاأمر الادارى على غير الاسس 
الادارة فى الاأمر ذاله 
والانطرقالىالبحثفالبواءثلهوالمناسبات 
التى اختارتها الادارةلاصداره ٠‏ وهوما يمنعه 
عنهميدأ الفصل بين السلطات 

وبذلك لا يتعدى إئبات مخالفة العمل 


الذى استندت اليها 


الادارى للها نون ن الآمر به ذانه 1055 56 
ومنطوقه وملفه الادارى وااراسللات الى 
يشملبا هذا الماف والمأشورات والتعلمات 
الادارية - فلا بحوز للقاضى تحقيةها بوسائل 
التحقيق الموضوعية كندب خبير أو إحالة 
الدعرى الى التحقيق 

9 

دحيث ان الدعوى تتحصل فى أن لتركة 
خلفاء !م المرحوم الشناوى اشا فاوريقة لطحن 
الغلالوضرب الأرز وعصير السسم مؤجرةالى 
المدع الثانى ورغمامن أن الادارات ذات الشان 
من الجبة الصحية وال من العام أقر تف اغسطس 
سنة مم١‏ الااعتراض لأى مها على حالة امحل 
هن حيث صلاحيته لاعمل . إلاأن الادارة سفت 
مع المدعين فأعلنت المدى الأول بقامة اشتراطات 
كلفته ب تمامها فى ظرف ثلاثة شهور . وقرر اللدى 
عليه الثانى ؤقف العمل فى الفاور بقة بعد ضور 
عشرةأيام من نار ربخ إعلان الاشتراطات حق: 


العدد الثاللف ' 
يقوم المدع الأول بإتمامها ٠‏ 
وفى ٠١‏ | كتوبر سنةبامو١‏ أنذرالمدعيان 


المدعي عليه الثانىبأ نجما اما بكل الاشتراطات | 


لمتعلقة بإلصحة والأمن العام و بيئاها فى صويفة 
الانذار . إلا أنه رغما عن ذلك ٠‏ فقسد نفذات 
الادارة قرار الايقاف فى؟؟ ١‏ كتو برسنة به 
فرفع المدعياد ن هذه الدعوى طلبا فمالاب خبير 
للتحقق من - أولا ‏ أن انحل أوقف 
تشغيله فعلابطر بق ختم احركات بالشمع الأمر 
ثالياا- إثبات حالة مام فعلا من الاشتراطات 
ونام ب م وعلافة حكل نا بالصحة 
والأمن ‏ ثالنا ما ليا ب اثبات حالة البضائع الموجودة 
بإلما كيئات و بيان ماترتب علىوجودها من | أثر 
عليها وعلى الآلاتوقددفعالمدىءليبو الدعوى ٠‏ 

ازلات عدم اختصاص اماك ُ بنظرها 


ف ليت بعدم اختصا اص قاض الأمور المستعجإة 


بنظرها ‏ ثالثا ب بعدم قبوفا لانءدام الصفة | 
إخصر عدم بو 


للدعين فى رفعبا . 
« وحيث ان اك 
الدفوع وا موضوع بحثا خاصا فوا الى ٠ ١‏ 


و الم ذورع الغ مر 


1 
عر ا مهما اواك ابر هايم 
«حيث اندفع المدعي عاممم أرجع الدعوى 
إل «منى نبيئه هن حيفتها ومن الطلباتاغتامية 


فيها . هو نسبة تجاوز الادارة سلطتم! فى 
الادارى والصادر بالاشتراطات الصحية المعلنة 


للدم الاول .وف حدهذ|المعنى د فع بمدما .ختصاص 


الام الأهلية بنظر الدعوى” ٠‏ ونجا السلطة 
#أملانامم عل وؤءنع هي حالةقانو نيةعامة تشمل 
الات مختلف فى طبيعتها وأ ثرهاعلى الأمرالادارى 
وحجيته من حيث نفاذه ولزوهه. ودرجة مايتمتع 


يدهن الم صا نةعن تع رض القضاءله بتقدير أورقابة . 


القسم الثاقى 


فى الأمر | 


السنة الخافسة عشرة إرة! 


قد يالف الآمر فى بعضما القاثون نصأ أوروحا 


| وهىحالة أهاناوم عل المعتصمعمتامععل 16 
وقد يصدرمن «وظض غير مختص أوءن عمل لإس 
| من سلطة الادارة إطلاقا وهى حالة 
اعل له ععمعنع م تممعم1 
| #أدانامم وفى البعض الآخر لاعالت الأمر 
القانون . ولكنه ينهذ نافيذا تعسفا , وه حالة 
إساءة الادارة استمالالسلطة عزمءك ع وناطج 
«١‏ وحبث ان الفقهالفرنمى وإن كانقد استقر 


0 


على إرسال <الة تجاوزالسلطة الىهذه الحدود فقد 


تدرج فى سييل ذلك ف أدوار مختلفة استمرت عورا 
| عدة «ت:والية كان ح_د الفكرة بزداد نما موا 
واتساعا <تى شل هذه الالات . وسبب هذا 


التدرج وتحديد جاوز الساطة نحديدا ئناول بعض 


الحالات دون الآخر هوأن الجزاء الذى فرضه 
القضاء الادارى لا"'عمال التجاوز كان بطلاما 
بطلانا ناما بطر بق دعوى أناوز السلطة بعكس 
الجرا أءفى اخالات التى رج عنها فقدكان جره داحم 
| بالتضميئات أو بطلاها بطرق أ خرى :راج عكتاب 
| عمعاتمعئمم نك ععتوتمعصقاة 6خلوم1 
نومام ألو لابلتون بد هم؟ وكتاب 


عأمعل عع كأغةءوتمتصلة عتمعل على وعاعؤوط 
عتاطنم فريوص وما ) 
/ « وحيث اله لانزاع فى أن المعنى الفانوال 
! لتجاوز الله واج الذى ,قف عنده الذى 
رى إآيه ع1 لمدعى علييم بعسلام اختصاص 
الاك الأهلية ٠‏ لانكن أن كرون فس المعنى 
الذىاستقر عليه الفقه الفرنسى لا . لالثىء إلا 
لأن أن لام الأهلية ولابةصر بحة بنصالأدة ١6‏ 
من لاأعة ترانيما فى حلة مخالفة العمل الادارق 
للقانون ب وه احدى الات جاوز ااسلطة 
وحيث واو لو أذفكرة جاوز السلطةم تشمل 
فى عصر تطورها الأول ف النقهافرنمى قبل سنة 
بيهو حالة المحالفة للقانون الاأنه يشك كثهها 
الحا 


فق العدد الثالك 


القسم الثالى 


فى أمكان اسناد المادة واهمن لاحة الث تيب ا 


الىهذا الأصل وقد أصبح فى حم الار يخ فى ١‏ 


الفقه الفرنسى . فضلا عن أنه متفقعلى اختلاف | 


السند الا'ساسية فيالتشريعين الفرنمى والمسرى 


للولاية على الا الاأعمال الادارية ومقدارما.يصبب 


القفضاء منها. 
(راج ع كنا 

« وحيث اله لذلكشلاجكنأ ن د معنى نا ول 
السلطة » فى القانونالمصرى ند يدا يتصل معناها 


وتكيرفها القانوى فى القا نونالفر نسى فى أىعصر | 


هن عصور تطورها . على أن الواقع أن شيئا 
من ذلك ليس لازمافان الفقه الفرنسى إذا كان قد 
عنى بأن يكو ن للتجاوز كيا ناححد ود اقااما فا نما لميزه 
عن غيره لما بين الجزاء على الأعمالالنى ندخل فيه 
والتى ضر جعنه من اختلاف . أما فى مصر فان 
القانون لابعرف إلاحالة واحدة يرتب لها جزاء 


واحدا . هي <الة انخالفة للقانون . وما عداها | 


هشرو وع سواءكان نجامزا للساطة بالمونى الذى 
يغيمه القاو 
هو فى مد يد معني الا لف ةللا نون ن تا يد رتفق مع 
عدم التعرض للاأمر الادارى بتأو بل أوتفسير 
أوايقاف فانفى <يزهذ االتحد بد خسب تقومولابة 
انحا كالأهلية للتءرض العمل الادارى . 
م رحيشاناضطلاع الادارة لشثون العامة 
واستقلاها مها استقلالا يكفل <سن السير مها. هى 
الفسكرة التى :سند المها هبد أ الفصل بين الساطات. وهو 
مبد أ قد نملف التشر يدا تفي تقرب رحد وده وتفصيله 
إلا أن الفكرة فهبا جميمالاتختلف . لأ نما جوهر 
فصل بين السلطات لايستقيم ها كيان بدونما . 
فى :قدبر الظروف والمناسبات للعمل الادارى ٠‏ 
ونوع هذا العمل والاجراءات الى تفضل! 
لأداله بها . طالما كان ذلك فى حد القاثون '. 


تون الفرئمى أو كن ن فان ل البحث أ 
| القا 


نأدايامم عل امع عم نامعل 


السئة الخامسة عشرة 


فليس للحاكم ‏ قضائيه أو ادارية ‏ سلطة 
البحث فى العمل الادارى لتقدبر مايشويه .هن 
خطأ أوصواب ولاسلطة لتقدبرالاجراءات الى تم 


بها العمل الادارى . فان ولايتها :قصر عن 
كل ذلك وتق عند حدتءرف مقدارما فىالعمل 


| الادارى أ واجراءانهمن ا لفةلاتها نون نصا وروحا 
باباتون ن المرجع التقدم ع3 0 ٌ 


فلبا أنثرىما إذاكان نص القانون يجيز العمل 
الادارى أصلا وما إذا كان هذا العمل قد ثم 
لنفس الغرض الذى توخاه المشرع فى القا نون 
النى نص علما . 
أن رقابة القاضى ف هذه الالات هى 


عموما - وبالاجراءات والواقع 


مآ 
غع 016 ؛لعتصمعممممم 
عم اللععممم ع0 


تكفل عملا اداريا صحيحا ولا مس سلطة 
الادارة هساسا يضر بحسن سير العمل و بنعدم 


0 1 
مةه أساس القصل 


ه101 12 


بين السلطات , 

راجع كعاب عل عمعستعمعنه04 عيآ 
أبردلى طبعة سنة م؟ ص ,م5١‏ 
« وحيث ان المشر 2 المصرى قد قرر هذه 
ةفىالادة (6) من لاة رتيب الحا كم 
الأهلية . فُقَصر راختصا صباعل القضا «بالتضمينات 
عند مخا لفة الدمل الادارى للقانون ٠‏ ومتعباهن 
#مسيره أو :أو يله أوتعطيله و تقدير العمل الادارى 
وبحث أسبابه وظروفه تستازم بداهة تفسيره 
أو تأويله فهما أمران متلازمان بل قد يكون 
المشرعقصد بهما أمر أوا<دا - والها لفةللقاتون 
- ؟! تتناول نصه تنناول رو<ه . وكلا الها لتين 
فى مقام واحد من حيث أثر الا لفة اين 


10011 


| العمل الادارى . فام1 :ده هشرو عيته وحبجيته 
وقوام هذه الفكرة أن للادارة اللطة العليا | فاذا ورد عبارةالمادة )٠6(‏ المذ كورة مطلقة 


| نهى تنناول اها لتين بداهة , 


د وحيث انه بذلك تقتصر ولابةاحا ‏ الأهلية 


| فىتعرضها لاعمل الادارى على تعرف ما إذا كان 


المدد الثالك 


القسم الثاق 


السنة الخامسة عثيرة ‏ ..» 


قد وقع غخالها : أولا- لنص القاثون . بآن 
تعارض هع حكه نمارضا مباشرا أو تجاهله ,5 
لو طبقت السلمطة العامة علرموظت عقو بةحرهها 
قانون التوظيف وهذه <الة 

ذهط! 9( عق علعموع'! عل ممأغدامك؟ ذا 
أو بأن أخطأ فى نطبيق القانون أو تفسسيره . 
وهذه حاة عأمعق عل عنععع١ا‏ يراجم 
كبتاب اللتون المرجع المتقدم تبذه مم وما 
بعدها  )‏ ثانيا - روح القانون 

غرطن 
سند اأيهو بقع تنفيذا له 


أل رى إل 
امك ةُ إل : الز 
لمشرعف القابون الذى 


غرض حتاف 


« وحيث انفى غيرها تين | ها لدين لانا لف العمل 
الادارىالقا نون فبخر ج عن رقابة انحا > المدندة 
هرما استعملإستهمالاسيئا. وهبما كان التعسف 
فىاستعال الحق هو شبه جنحة بوجب التعويض 
طبقا لأبسط قواعد القانون الطبيعى . 
«و<يثان بين اغا لفة روح القانون وسوء 
استعال الحق . شما قريما اختلط على كثير هن 
الشراح فلي يفرقا ينها ( راجع جيرو فى كنابه 
#أانامم عل مولامم 15 عتاة ع0ن:5 
ققأصلة 'ل عناكع: رع سأقممد لاع 115 
ومسئولية الدولة لمعيل السلام بكذهنى ص.., ) 
كا اختلط على دوائر محكة الاستئناف المتمعة 
فاعتبرتها مترادفين ( راجع حكها فىحالة فصل 
الموظفين بقار بخ أول مارس سلةيم؟. ١_جموعة‏ 
أحكام الدوائراجتمعة طبعةسنة مجه ص جم ) 
وقد يكو سبب اخلط بينئما أن التطرف فى 
فى استعال المققد يمرجه عن فكرة الصاح 
العام التى يربى العبا المشرع فى القاثون . فيصل 
بذلك امىحالة خا لفة روح القانون . الاأنه حتى 
م ذلك فأن التفرقة بينهما يمكن أن تساد الى 
ضا بط صحيح . فأنفى حالةا لا لفةاروحالقانون 
لابنظر الا إلي الامى الادارى في ذائهمستقلاعن 


النتائحالمادية الى قد يودى ‏ امرا تنفيذه فيقدرالقاهى 
الاسباب اللدافعةله والغرض الذى بر ىإ ليه بكس 
حالة التعسف فى الاستمال . فان أثره المادى 
الضار هو الذى يب أن يكون حل الاعتبار 
لتقد برالتعو بعس الواجب :ضممينا للافراد 

0 


امور كان م ول كه الل 97 
( راجم لتاب بيردى اأرجع المتقدم صيدة 


١+‏ )فاذاصدر أهر الادارة تافيذا لقانون معين 


كقانون المحلات الضارة + !اصحة وامقلقةللراحة 
5 


ذفان الاشتراطات الو 


7 
ل يب أن تتصل 


بالصحة والأمن والراحة فاذاكا تكذلك فلا 


ولاية ندا فى التعرض لها مهما تغالت يما 
ارة وكان سير العمل بأقل ونا 


الأدارة وان 


أوبدونها وممما كا نالسبب القريب الذى دفجع 


”7 
مدتصاءا ان 


الادارة إلى ااستراطها لا-كيدمن صرا<ب العمل 


1 00 3200 1 
والنيل منه أو ضر ورة حاة العمل , 


« واذاعزلت 
نج أن رجم للصاط العام لأ نالادارةلاتستمد 
ا د ا الال 


1 1 .| 9 
الادارة مرظفاها نسبب العرل 


سلطم امن القاثون الا هذا الغرض , « راجم 
كتاب| بلتونالمرجع المتقدم صعيفةم كوم بعدها) 
وال هذا الحد سسب تتتهى سلطة الماك 
الأهليةفى تقد بر الأمر الادارى كأ ساس لتعو بس 
الافراد عماأ صامم من ضررمن جراء تنميذه 
(راجع كم عكة استكئاف مصر الأهلية 
تاريخ 4م مارس سنة م١‏ امجموعة الرسمية 


سنة .خا عدد 114) 


الشق من الطلباتفى الدعوى 


اطات 


ث.اتدالة الاشتر اطاث الصصيةالمعلنة 


الخاص 
د الأول اقتصر على بان علافاتها بالصحة 
آخر مااذا كان فانون الات 


0 


والأمن ٠‏ وممنى 

المقاقة لاراحة والمضرة] لصحةقد مذلاعتبارات 

تتعان بالصحة والآمن العامأم لا . فبى دعوى 
0 

يقصد مما إثبات مخالفة الأمر الادارى أروح 


.م العدد الثالك 


القسم 


لثانى السنة الخامسة عششرة 


قانون امحال المقلقه للراحة . ولا برد على ذلك 
ماورد فى صصحيفة الدعوى من أن الرغبةف التيل 
هن المدعيين فى السبب الأول لهذا اللاس الادارى. 
فأن تحد يدعمل ابي ريا نقدم بدلعلى أن المدعبين 
اعتبرا هذه الرغبةسبا فرخروجالأمر الادارى 
عن غرض المشرع 

د وحيث اله بذلك تختص الاك الأهاية 
باثبات الحالة فى الشق الثاى من الدعوى 5 
مختص - تبعا لذلك بالشقين الآخرين . فبما 
هتر تبان على دعوى ذا لفة الاشتراطات للقانون 

« و<يث اله بذلك يتين رفض الدفم 
الفرع بعسلام اختصاص الحا 
الدعوى . 


الأهلية بنظر 


عرم امنهاص قامى انزمور الستهيي 
« وحيث ان سند هذا الدع 5 
الفصل فى الدعوى يستازم البحثفى اختصاص 
مساك الأهليبةوهوفى بحث ماس بالموضوع 
- ثا نيا ان سبب الاستجال غير متوفرف الدعوي 
«وحيث ان المدعيين "سكا ١,‏ أسئد الأول 
من الدفع أإضالا ليدفماب الدعوى فهما المدعيان 
.ها ليطاقا انح_كةم نكل بحث للقضا ءبائبات 
الحالة 
«دوحيث ان هذا الاستناد من الطرفين سواء 
مردود ,ما يأتى : -أولا- ان القاعدة العامة النى 
حدما ختص اص قاذى الأمور المستعج ةا لقضاء 
بالاجراءاتالمثوةتة هى اختتصاص الحا كالمد اية 
بالفصل فىموضوع احق بين الطرفين وفى هذا 
الحد مختص المسائل التى ينص القانون نص 
خاص باختصاصه مما وال يتوفر فيها سبب 
الاستعجال وفى الاشكالات فالتنفيذ ب ثانيا 
ان الاصلأ نللقاذى عموماسلطة تقد يرما ٠‏ بعترض 


ا<ةصاصه من المنازءات والصعو بات فلقافى 
الاأمو, رالمستعجاة حق الفصل فها إذا كان مود ضوع 
هن اختصاص الها ك المد نية أم لا . فان هذا 
بالذاتهو<دا+تصاصه بنظرالدعوى اتى بطاب 
منه الفصل فمأ. وهو فى ذلك لايتءرض لموضوع 
ماءين الطرفين ما فصل فى اختصاصه هو بالدءوى, 
المستعجلة ( راجع جرسونيه الجزه الثالى بند 
كك 
و4 ةم وعك عع مار ينياك الجزء الثالى بند 


وعم اناق ع26هممه020 


ب4؟ طبعة سنة حلن ( 
2 وحيث ولو أن ن الفقه والقهراء الفرنسيين 
قالاباختصاص قاذى الأمورااستهجلة باافصل 
فى المسائل' الو قتة التى تتغر رععن الاعمال الاداربة 
عموما الاانهما 03 إسئدا هذا الرأى إلى عدم 
اختصاص قاضى الأمورالمستعجاة بتقد بر اختصاص 
امخاكم المد نية بالفصل ل فى الأمر الادارى فى 
«وضوءه اذهب اليه دفم المدعيين بل ١‏ 
0 المادة 0 مرائعات 0 0 
إلادة لم؟ مرافءات أهلى عامة لاغ_دها الا 
توفر الاستعجال وخشية المخطر فى الدعوى 
هما كان القضاء 3 حاص ن بالموضوع عاديا 
أو اداريا. ( راجع كتاب 
ع1 عممالوععممم عل عمأوممه لآ 
لروسو وليسنى اهز السا بع يئد ١18‏ ومابعدة 
وكتابمار نياك المرجع جع التقدمبند آه 
وح محكة النقض الفراسية بتار رع 17 
فرار سنة 89م 43 .2 .59 .2 
وجرال القانون الادارئ ١8617‏ صحيفة 
مرة 146 ) 
( وحيث هع ذلك فان مساس هذا الرأى 
بدأ الفعمل بين السلطات قدقضى عليه وساد فى 
الفقه والقضاء الفرنسبين رأى آخر استند إلى 
هذا المبدأ فى تحديد اختصاص قاضى الأمور: 


العدد الثالك القسم 


المستعجلة حتى بدعوى اثبات الخالة ٠‏ وقد كان 

من أثر اطلاق مبدأ الفصل بين السلطات فى 
فر نساوقيا مالقضاءالادارى يجا : نب القضاءالادى 
فها #تص بكل ما إترتب على العمل الادارى 
ماه نالاامار لهذا لرأك إندام اتماص 
قاضى الأمور المستعجإة بالفصل فى 
المتعجأة التى تنكأ عن أ ادارى . 

راجع حم مجلس الدوة بتاريعم +5 ينابر 

سنة باكما 87.3.33 .1 

وح؟ محكة النقض الفراسية ٠١‏ فبرابر 
ئة .196 1900.1.308 .2 

وكيتاب مار يلياك الارج المتقدم بند ىه وى ) 

ومع ذلك نقد قال هذا الرأى أ .يضابإختصاص 
قاضى الامو را تعجلة أ تفرع عن ن الأمالادارى 
فى المسائل ل المستعجاة الى 2 
بالفصل فى أصل اءق فم 39 في حالة رع 
املك ةلإنافع العامة وما اليها . (راجع حك مكة 
النقض الفرنسية بارخ مم ينابر س-نة 
6 . وكتاب مار ينياك المسرجع المتقدم 
كمه .) 
« وحيث اله إذا كان الفصل بين السلطات 
أيس ناما فى النظامالقضائى المصرى لعدموجود 
القضاء الادارى فيه فلانزاع فى أن لقاضى الآمور 
المستهجلة من الاختصا ص فى الما ئل المستهجلة 
فى الأواس الادار اريةمالمحاكالمد نية من اختصاص 
فا موضوع وذلكفى حا حالة خا لف ةالقاثون لخسب. 4 

«وحيث انه لابردعلى ذلك ماذهب اليه أحد 

الشراح أندعوىاثباتالحالة هياستجاع مقدم 
للاادلة ليس فيا خصومة وتزاع بوفر فببامعى 
الدعوى جموما فلا مخضع لاقاعدة العامة التى قد منها 
المحكة 1 نا , 
لعند السلام بك ذهنى بش .٠م)‏ 


فى الاجراءات 


7 


تختص الحا 5 المداية 


شد 


) راجع كتاب مسئولية الدولة 


فهي دعو ككل الدماوى تحكبا قواعد | 


الثاتى 
متاك لوس وزيز روسو ا 1 


القا نونية بين 


السئةالخاسة عشرة ‏ م.م 
قانون مرا فعا ت العامة من حيث توفر الصفةوا 4 
لدعى فيا ومن حيث الشكل والاختصاص 
لمركزى فيجب أن تضم لفاعدة الاختصا 
ألمر زو فيتجب ن حضع لقاعدة الاختصاص 

لنوى أضا 
« و<يث ان محصل هذا اإبحث ان الدقم 
ن كلا الطرفين لايسنند إلى سئد بح وَ 
اسدثوجبة المدعيين فيه إلى راى قام فىروقت 
انقضى وزال ' 


« وحيث اله إذلك يتمين رفضه ٠‏ 


« و<يث ان المحكة ترى سبب الاستدجال 
متوفرافى شن الطلبات الأول وااثالى فان مرور 
الزهن قد يؤثرفى حا ةالعمل الداخاية فيغير معالمها . 
« وحيث هء ذلك فان الاس. 1 


فى الشق 


الثسااث من اطلبات ا”ت 


مؤاق على ما بداخ_له من مواد اراد ولفلال حقى م 
الاشترا طاتاتى تطلماالاد دارة . نطاما أن المدعين 
دص ران على عدم لد بذ هأ فالغلال باقية لااستعجال 


فى إثبات حالتما , بل قد ا 
حالها إلا بعد ينه ال فتثبت أما الاضرار الى 
اصابنها كاملة فان معايام! الآن قد لا 2 
ما أصاما هن ضرر . 


«وحيث اله إذلك بتعين الى؟؟ بعد ماختصداص 


بول الرعرى 
0 و<يث ان مص لحة ا مدعوين فى | ثباتابقاف 
الفاوريقة وهو الشق الأول من الطلباتقد زالت 
بإقرار دفاع المدعى علمهم بذلك فى مذ كرنه , 
وبذلك لا تقبل الدعوى النسبة له , 
روحيث إن الترخيص بالادارة هو العلاقة 
جبة الادارة وصاحب انحل رتب 


حقوقا والتزامات متبادلة يينهما. لادخل للغير فما 


خ,؟ العدد الثالك 


فليس ل ححق الدعوىهباشرة ضد الادارة بناء على 
دق مستمدمن الرخصة,الادارةفان حقه فى ذلك 
قبل المرخص بالذات . 

«وديثانالمادة السادسة هن قانونا لحلات 
المقلقة للرا<ة قد قررت هذا اله دمراحة 
بالنص على « الادخل لاحكومة مطلقافما يكون 
للغير من العلانات مع المرخص لطر بإنشاءوتشغول 
محل مقلق لاراحة ومضر بالصحة وخطر بل 
يكون المرخصلههوالثول عن كلتمل يحدث 
ضررا أو غير ذلك بسبب انشاء امحل أو بأى 
سلب آخر 28 

«دوحيثا نه إذلك نكون الدعوى فىشقها انال 
غير مقبولة من المدعى الثالى . 

«وحيث ان ثوافرالطفة للدعى الأول رفع 
هذه الدعوى بصفته الشخصية كرخصه بإدارة 
الفاو ر بقة يف حب إلى ماعد اهامن الصفات الأخرى 
كدر ش ركة أوناظ رع وقف أوماليه . فى إجراء 
تحفظى لا فصل فى «وظوع الحق. 

د وحيث انه إذلك يتعين عدمقبول الدعوى 
من المدعى الثانى وقبولها من الأول . 

« وحيث انه اذا كان صل ما تقدم من 
البحث أن دعوى ائبات مخالفة الاشتراطات 
الصحيةالنى صدر بباالقرار الوزارىفىه! كتوبر 
سنة »4# ١‏ أر وح القانون تدخلفى اختصاص 
انحاكم المدنية واختصاص «ذه المحمكة نيما 
وامها مقبولة من المدعى . ذان مثار النزاع هو 
فيطر يقة اثباتهذه الها لفةهل تجو ز كبر أوبأية, 
وسيلة أخرى من وسائل التحقيق . وهو بحث 
فى موضوع الدعوى لاس اختصاص المحكة 
بنظرها , فان قواعد الاثبات عموما هى قواعد 
0 الموضوع لا الاختضاص , 

د وحيث ان اجإعالفقه والقضاء الفرنسيين 
منعقدعلي اناثبات خا لفةالعمل الادارى للقانون 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


يجب أن لا يتعدى الأمر به ذاته , فى أسبابه 
ومنطوقه ‏ أو هلفه الادارى . أوالمراسلات'تى 
يشملا هذا الماف وف المنشورات والتعامات 
الادارية ٠‏ فلايموز تخبير أو بالاحالةالى التحقيق 
فلا يجوز لاقاغى أن بتعرف الأسباب الدافعة 
للا'مر الادارى على غير الاأسس الى استندت 
|امها الادارة ذاتما . والا نطرق الى البحك فى 
البواءث له . وفى المناسبات اانىاختارنما الادارة 
لاصدارة وهو ماعئعه عه مدا الفعل بين 
لسلطات ؟ تقدم . 

( راجع ,يرد المرجع المتقدم صن 155-١١6‏ 
ص م4 وابلتون المرجع المتقدم ص م0" ) 

«وحيث ان هذه الشكرة ف ثثر يع طبيعى عق 
قاعدة الفصل بين ال لطات وما ساقته امحمكة فما 
:قدم من البحث فى تطبيةامباوددى اختصاص 
انحا ؟ المدئية مخالفة الأمر الادارى 
للقانون . لذلك ترىالمحكة أنرأى الفقه والقضاء. 
الفردى بيجب أنيكون القاعدة أيضا فالذانون 
المصرى . (راجع حك حكة اس:ثئاف مصرالأهاية 
بتار ع بهارس سنة ,عر | امجموعة الر سي سنة 
نعو عدد 1١١4‏ ). 

دوحيث ان المحكة قدضمت الىماف هذه 
ألدعوى الملف الادارى للمدعى الأول وعلاقته 
بالادارة اتى تسد إلى اانرخرص له ,ادارة 
الفاورقية وهن الاشتراطا ت الجديدة _مكن لحكة 
الموضوع أن نحقق مافى هذه الاشغراطات من 
اجراءات لانتطلما الصحة أو الا "من العام , 

ولابر دعل ذلك أن تقدير ذلك أهرفى لامحتمله 
عم المحمكة . فانه لا يتهدى إلى تعرف ضرورة 


| الاعمالااتى تطلبها الاشتراطات لسير العمل لتعرفة 
| مااذاكانت تزيد عن الحاجة فيه فان الحك 
| فى ذلكهو بحث فى اساءةالادارةسلطتها ا نقدم. 


المدد الثألك 


وذضلاعن ذلك . فأنتقديرالاشتراطات , وهى أ 


لانعدو الى الآن الا'مر على ورقة لابحتمل عمل 
الحبير فهى لم تقترن بأثرخارجى يمكن أن يعناوله 
بحث الخحبار. 


اخلية وآحم 


دم ووم ساة عا رثأسة حر 
. 
عكمة مصر الدكلية الآأهلة 


قاضى الآهور المستعجلة 


فى مد على رشدى ) 


يفا | كتوبر سنة .م9١‏ 


ابست الحراسة من 'جرارات التتفيذ ٠‏ 


١‏ - قدحددقانون المرافمات فى باب اتنفيذ 


طرقاً خاص.ة لتافيذ الاحكام ليس من بينها 
الحراسة وهى من النظام العام لاحو زللءاقدين 
الاتفاق على ماضخالفها 

؟ - ليس للدائن أن يرفع دعوى حراسة 
على أعيان لوقف لجر دحجر هتحت يدالناظرة على 
دين على المستحدق وعدم تقرير الناظر فى قل 
الكنتاب وإنما له الحق رفع دعوىالالزام 
المنصوص عليها فى القانون فاذا ماظبر بعد 
ذلك أن التنفيذ بالحكم على حصة المستحق 
متعذر بسب عنت الناظر وتدليسهمع المستحق 
للاضرار بالحاجر كان له فى هذه الحالة إخاذ 
إجراء الحراسة لليحافظة على حقوقه 


القسمالثائى 


السنة الخامسة عشرة ‏ 64ىلا 


7 لايثبت التدليس جر دالظنوا اتخمين 
وإما يح بأن بقدم الدليل المقئع عليه من 
قرائن أحوال الدعوى أوالتحةيقات وبجرد 


أ استكناف المدين لحك الدين بعدنوات ايعاد 


#دكاكلائات التدليساازر عوم مع الناظرة 
او 


« من حيث ان وقائم القذية تتحصل فى أن 
١ 1‏ 1 ئ 5 
المدعى يداين المدعى عابيو الا ولى والثائية فى 


ملز 
2 


6٠‏ جليها وجب م ديم ؟؟مارس 
سنة ؛ا فى القطية المدنية كرة عم سئة 
١5-4‏ كلى ولأن المدعىعايها الا'ولى ( احدى 


ا 


ن) استحدق وريم وقف ؤ.لان المشمول 
لا خيرةفقد أوقم المدعى تار ٠١‏ مابو 
: 9 2 

سانة وه | حدزا تافيديا نحت يدها على اس:دةاق 
مديلته فى الوقف وطاب منبا فى اعلان الجر 
لتقرير بم فى الذمة أوالابداع فىقمك.:ابالوايلى 


فى ظر ف كائيسة أياممن تار اعلائما الحجر ثم 


اعقب ذاك بائذ اهار الى ٠١‏ بونيدسلة وعوا 


بر عاق الأمة وهددها برفءدعرى 
تت 


عايباوءكما ردت عايه خطابرقم ١‏ 


بونيهسنة وسو ١‏ إعانتهفيه ب.طلان ال« زالتحفظى 


الذىكان اجراه أثناء نظر الدعوى ولم ثقرر يمانى 

الذمةا + 10 سك 

الذمةأوتودع بعد ذاك فرقم هذ هالدعوى! ف 
0 


مدتعمجلة فيها وضم أعبان الوقف نظارة 


أخيرة تحت الحراسة القضسائية 
مححةتمدى 


الناظرةفى الدفم اليهبااتواطىء م المدينة المستحقة 


المدعى عليها | 


الحصولمن ابراده عدينه بالكاء ! 


وارلكن فى إثبات دعواهعصورة منحكم الدبن 
واعلان ال <زاكةةيذى لما لأمدين لدىالغي ارقم 
٠‏ مانو سنة 6م9١‏ والانذار المؤرخ ٠١‏ لوليه 
سنةعم,؟ 1 وخطاب المدعىعلمها الاأخيرة فى 
الوزيه سدنة 1984 


ةط العددالثالك 

« ومن <يث ان الحاضر عن المدعى عليها 
الاأخيرةدف الدعوى' بعدم وجود تواطىء بينها 
وبينالمدعى عايها الاأو لى ( المدينة ) وان أركان 
دعوى الحراسةفاقد لعدم وجودخطرمن ترك 
أعيانالوذفف© تيد الناظرةولمااستقرعليه القضاء 


منعدم وض اعيانالمدين كاملة أو إبرادانو#ت 
الحراسة القضائية لسداد ديونه 
«ومن <يث أن مدار الب<ث فى الدعوى 
يدور حولالا مور الثلاثةالآتية ‏ الاول ‏ عما 
اذا كانت اركان دعوى الحراس-ة متوافرة أملا 
-الثاتى_تمااذاكان يكن للد أن العاد ى,طاب وضع 
أعيان مديئة حت الحراسة القضائية كوسيلةمن 
وسائل التنفيذلاسةيفاء دينهمن ريعها اومنمااملا 
-الثالث ‏ تمناذا كانه:اكتواطق او :دليس بين 
المدعى عايها الا'ولى والاأخيره'من الا'دلةالتى 
بتكن اليها المدعى أملا 
ومن حيث الهبالنسبةللاأمر الا'ولفيشترطى 
كةطاب الحر اسة توافرماياً ى( ١‏ ) حصولتزاع 
0 3 أوضع الودأوالريم أوأى نزاعاخر مه كان 
سب هتصوص الاعيان المطلوبةوضعبا تالحراسة 
القضائية (؟)وجودخطر عل حةوق طالب الهراسة 
منتر كالاعيازالذكورة 2 تيدواضم اليدعليها 
(م) إن لا 2>كون دفةطالب المراسة وحتدعل 
الاعيانالمذكورةأقلمن<ةهو<ق واضماليدعليها 
0 وحيشاله :ضح من الوقائم التقدمة فر 
الركنينالثانى والثالثإذ 0 بشت إطربق قاطمان 
المدعى عايهاالاأخيرةتعمدت الاهمالفىادارةشكون 
الوقف المشوول بنظارتها وتحصيلغلاتهأوبددت 
ايرادائه أو سلكت طريقا ماتويا مما يقللل من 
فيمة استحةاق مدين المدعى ('وهو دائن عادى 
'غاريج عن الوقف ) وبجمل التنفيذ عايها لسبب 
ذلك متعذرا وضباع حقوقه بعضها أو طاعققا 
او طارمًا بلكل ماهنالك إنها ل تقرر يما فىذمتها 


القسم إلثاى 


ألسئة الخاسنة عشرة 


أوتودع فى عر المدةالتى حددهاطاقاعلال حجزه 
وانذاره وخاطت ف القانوزفى خطاب أرساتهله 
رداعلى ذلك وهذالهشأناخروطر يق رسههله قانون 
المرافعات فى المادة »4 صرافدات ان توافرت 
شروطها ولا يؤودى وحده الىتوافر ركن لطأ 

د ومن حيث انه علاوة على ذاك ان المبادى» 
المقررة عاماوقضاء ان الحراسة مى اجراء وضع 
أصلاجاية أتداب المقوق العينيةوليست وسيلة 
دن وسائل التنفيذ المنصوص عنما فى القانون 
على سبل المصر ولا يكن الاتفاق على مايخالفها 
لتعلق ذاك بالنظام العام فليس ليدائن العادىان 
لطاب ثعيين حارس قضاف على أموال مدينه أو 
على ابر اداتهفىحالة الاعسار لا فى ذلك من معنى 
لاينص عايهاالتقاثون بل يشادى 
فى موادهالخاصةبالتنفيذالتى يما يخا لهاو ينافمم الوم 
الااذا تعذرت وسائل التنفيذ لاتى رسمها القانوزله 


التصهيةالمدنية الم 


أواستحالتاسوء نذأو لتدليسالد بن اوالواضع 


بحق لدوةةكذىهذهالالقوحدها 


ليدع الاعيان 
(وهى غير موجودهفى هذه القضيةويلادظ اما 
استثنائية ضة يجوز اعتيارها يزان دفيق 
وتقدبر الطروف المميطة با ( طلب تعيين حارس 
قضانىعل امو الالمدين مهما كانت طبيعتها لادارتها 
وتحصيلغلاتها والحصولعلدينهمما ( يراجمق 
ذلك حك كمة استئناف مم رالصادرفى ادلدمير 
سنة ؟+9١‏ ومنشور فالحاماةالسنة الثالثةعشرة 
رقم 5؟؛ ص مهم وحك محكة مصر الكاية 
الرقم ؛ #مارس سنة/؟.ة ١محامأةالس:ةالسابعةرقم‏ 
٠‏ :1 ص ١ء07)‏ 

د ومن <يث ان القول بوجود تواطق بين 
المدعى ايها الاأخيرة والا'ولىللاضرار بحقوق 
المدعى منهار إذ التواط أوالاشتراك فالتدليس 
الواجب "نوافره فى هذه الحالة لايوخد بطريق 
الظن والتخمين بل يجب ان يثبت بدمائم ثابتة 


المدد الثالك 


وأسسمتينه من وقائع الدعوى المطروحةوقرائن 
أحواطا إذ الخطاب الرقيم ؟© يونيه سنة وسو 
فيد أن ال مدعى عليها الاخيرة جاهلة القانون 
فما مختص ييفية توقيع الحجر التنفيذى انما 
اسةئناف المدينتين كم الدين ةلو احص ركقول 
المدعى الا انه حدق <و لهط القانوزلايمكن تفسير 
استهله باعتماره تواطق خصوصا وانه لاير 
على تنفيذ ال.كم او يعطل من ذلك لشموله 
بالنفاذ المعجل» 


«ومن<يث ان الكة تطرح ظبرياما جاء على 
لسان الحاضر فى الجلسةمن امكان حصو لال.ش 
فى التقربر ولتعذر رفم دعوى الالزام ولطييم 
<قوق المدعى سيب ذااكازالقانون رسملهطريقا 
مخصودا ان الضح له ذاكوهوالطءن فيدواثات 
الدليسه و<صواه بطريق لمش تكافةااطر قالقانونية 
يا فيها البيئة عند نظر الدعوى اأذ كورة 
«ومن <يثانه لكل ما س.ق 0 ره تكون 


دعوى المدعىعٍ على غير صواب ويتعين رفضما 


مه 


ضى مد عل راتب) 


(قطية يوس اقادى سود اروس ضد 


اوآخر يذرقم؟ ام اسنه و«وارثات. 


1 
حكمة مصر ال.كلية الا"هلية 
اضاء الأمور المستعجلة 
0 اكور اسنة 6سرة | 
قاضى الا*مور ا ختصا ١‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ - بخص قاضى الآمر رالمستعجلة باخراج 
المستأجر من العين المؤجرة فى حالة التأخير 


ألقسم الثالى ٠‏ 


السنة الخامسة عثرة 


فى دفع الايجحار إذا كان ن هناك شرط شرط صرح 
فاسخ فق التعاقد ينص على فسخه 0 
ا ل كن ماك شرط من 

لبها لى فلس من اختص_اصه القضاء 0 
المأ ر للتأخير ف الايجار روناكاات قيمة 
الآجرة المتأخرة لنعاق ذلك يق الفسخ من 
عدمه الآمر المتروك ا 

؟- إذا حصل ل نذاع هن خصم ثالث قُّ 
ملكية المؤجر للعين المؤجرة فى نا دعوى 
الاخلاء وكان التذاع جدياً تحت على فاضى 
الآمور المستءجلة القضاء بعسدم اختصاصه 
ف نظر و مسا س الفصل ما حقوق 
الطرفين وأصا ل الحق أو و ا موضوع 

7 

« من <يث ال اللدعى وجه الأصومة © 
بالرامه باخلاه المين 
بيئة بأعلان الدعوى لتأخيره فى سداد 
الاأمجار وادتسكنف إثبات دعواه الى عقدايجار 


المدعى عليه وطلب ال 


المؤجرة 


عرفى دقم سنة 1١9556‏ صادرمن المدعى عليه 
أن بدعى فرريد ميسلاد وعليه تنازل [لمدعى فى 
أول نوايه سئة عمو ثائيا_عقد ثمراءالمدعى 
للعين موضوع التزاع من فريد ملادرقيم أول 
وليه سئة م4 ا ومسحلفى 7 وأيدسئة سور 
وعريشة دغوى اللوضوع وأصل محضر الحجز 
التحةظى الو رخ «٠‏ سبمتبر سدلة 884 اوصورة 
خطاب مودى عليه مر سل الى لى المدعى عليه فى/ا 
١‏ اكتوبرسنةع سهبالتة هعاب بدفع لجار الخ 
ومستندات ليك أخرى واحكام صادرة من 
المحكة الختاطة , 

دومن<يت ان اللدء, ى عليه دفع باستئحاره 


العين المذكورةه نآخر بدء, في سبد كد بعقد رم 7 
م 


6.19 العذد الثالث 


القسم ألثالى 


السنة الخامسةٌ عدر 


بوليوسنة ١44‏ ودقم له الاجار المستحقعايه 
ونازع فىة العقد الحاصل عنه التنازل امدعى 


بيطاب رفضها بزع انه يلك هذ والعين بطر بق الععراء 
من إمراة لدعى زهره عبد ربه بعقد رقيم 59 
مانو سنة 6م9١‏ ومسحل ف الهكة المختاطة 
ماما وس ١‏ وهذه اشترتما من المدعى عليه 
بعقد رقيم"مابو سنة 6اةاوهسجل فالحاقة 
فى ؟١‏ مابو سئة 4م19 وعقندى ابجار صادرين 
للمدعى عايه احدها من زهرهوالثاىمنه وقررت 
المحكلة بقبوله خهما ثالنا فى الدعوى. 


فى تقطة واحدة وهى مااذا كان من اختصاص 
قاض الا مور المستعدلة نظر دعوى الاخلاء حالما 
الا'صلية ثمأيضا مم دخول الخصم الثالثفيها- 
ومنازعته امدعى والماءكية , ' 

« وهن حيث ان المدعى بيبطلاب الاخلاء 
اتأخير المدعى عايه فى وفاء الاأمار ويستدد فى 
طلبه إلى عقد الا'مار الرقم سنة 5؟ة (الصادر 
أصلا لفريد جلاد المالاك أصلا لاعين اللموجرة ‏ 
<س سقو لهو صلالتنازلعنهلهعند مشتر |هامنه . 

«وحيثانه بمراجءة نصوصالعقد ا مذكور 
لم مد فيه مابفيد فسخ ااتعاقد بقوة القنانون 
هع مأعام عل وبدون ضرورة الى التحاء 
الى حكم جرد التأخير فى الوفاء بدون تنبيه أو 
بعد حصوله وكل ماهناك'متعلقاًبالايجاد ماذكر 
فى البند الثاني من التعاقد بالحرف الواحد (مدة 
هذه الايجارة سئة كاملة ابتداء من أولاغسطس 
سئة ١905‏ لغاية آخر نوليه سنة 1550 لظير 


يد المستأجر الى الموجر ) 
« ومن حيث أنه من المبادىء المقررة علما 
وقضاء أنه لامجوز لقاضى الا مور الممتءدلة أن 


مح بطرد الاستأجر من اله-ين المؤجرة جرد 


| التأخير فى سداد الا يجار حتى اذا كان المتأخر 
ودخل سيد افددى محمد خهما ثلذافى الدعوى | 


ميلا جسما اذا لم نص فى عقد الا" جار على أن 
التأخير فى عقسد الاأيجهار موجب افسخ بقوة 
القاثون أو اذا ل يحصل على حكم من مسكة 
الموضوع بالفسخ وكانت الاأشياء الموجودة فى 
المين الأوجرة لاننى بال.داد وذاك لتعلق ١‏ 

بالطرد والاخلاء فى هذه الال هخ التعاقداى 
أصسل موضوع الحق ( أهفأعماةم ) الائنس 
الذى بخرج من دارة اختصاصه ( يراجم فى 


١‏ 1 | ذل ككتاب العلامة س مارينيك جزء ١‏ قضاء 
« ومن <يث ان المزاع فى القضية ينحصر | 


مستعجل صضيفة .م وحك مكة كان |الوارد 
بهحيث يقول : 

أناعم عم ونمةاف وع معدل دآ 

53 علاقو ,ع5أه20115م لاه "ناو 53068 
معلل نزعمم وتقصوز عامل عملإممأواء06 
65 5و أو ألام اع 6منا 'ناو ,1000 ناج 
#لافامقع ممنوعط عمنا عوة عننا[ 
عتةمنلةة عم ملاع رعءغاموع'1 5مك عناو 
13 ع ممعمعنوعوممء 12 معنو عمئغة 
عدمل غأمك علاء'نو ,أتهط نل ممتغه أ أاوعم 
ممم غع مملغةلازوعم ممه عملالية 
وممةاء2 وعل عهناز ع1 مناه 0 
نام غ0عنعمصممء 5م كلوعع'م أن 
غأقاع م ,مهلغةألزوعء 156ل 12 مععمممممم 


مع '1 معممه0ه عنامم ع021920638 25م 
1 لام 

« ومن <بث اله متى تقرر ذلاك وان عقد 
الايجار الذىبر تسكن اليه المدعى خلومنالشرط 
الفاسخ الصريم بقوة القسانون ولم يحصل المدعى 


5 


| على المميزات الواردة فى الالة الثانية كون طلب 
مباخ هسة جنمهات صار دفعها يوم تاريخه من | 


الاخلاء ممناه فسخ التعاقد لعدم الرناء عملا 
بنص المادة ممم م-دنى ومتعاق بأصل الحق 
وتسكون هذه المحسكة غير مختصة بالفصل فيه 

د ومن حيث فطلا عن ذلك فقد تنازع 


العدد الثالك 


القسم الثانى 


السنة الحامسةعشرة م.م 


لحم الثالث مع اللدعى فى ملتكية الاأرض | 
المذكورة وقدم كل مهما مستندانعنملءكيته | 
هالا يككن لهذه الحككة لخصها والقضاء إصدتما | 


لمساس ذلك بالموضوع وتتكون غير مختصة من 
هذه الوجبة أيضا 


« ومن <يث انه من الميادىء المسلم ما أن | 
المادئين لم وجمعميافعاتالمتعلةتين باختصاص | 


قاذى الاأمور المستمجلة من النظام السام ولا 


بجوز لا“حد المتعاقدين الاتفاق على ما اهما | 


صراحة أو ضمنا بعسدم اثارة الدقم بعسدم 
قُ 


مة 
مكمة موف اجرئية 
م ينابر سنة 1909 
تحفضى ‏ لاحل عندالنظر فيهلسدث ادعا, امحجوز لدبه 


من عدمه 


ثثبيت حجز تحففل , 
جز لدبه 
لمبادىء القائوية 


المكر به . لا فيد مديوسة 


| فى دعوى تثبيت الحجز التحفظى لا‎ - ١ 


محل لبحث مايدعيه الحجوز لديه من أنه سداد 
ما عليه من ديون النحجوز عليه . 

؟- ليس الحك بتثبيت الحجز حكا بمديونية 
امحجوز لديه أو بالزاءه بالدفع الحاجز ولا 
تتيجةله قبله إلا الرامه بابداع ماقديكون عليه 
من الديون أوأن يقرر بما فى ذمته ويبينه يياناً 
مؤيداً بالمستندات . 


72 


« حيث أن دعرى المدعى قبل الستةالا'ول ا 


من المدعى عليهم ثابتة م نالس:د الؤرخ واشار 
سنة ١949‏ والذى يفيد مديونية حواش عي 


الاختصاص أماماممكمة وق ام<كمة أ زنقفى 
بعدم اختصاصها من تاقاء نفسها اذا مالاحظات 
أن الدعوى المطروحة أمامها لاتمخرج عن كونما 
| مادة إطيئة لاحش ىعن الفصل فمامن فوات الوذت 


20 


| أومس الموضوع عن قرب لافصل ذيها 


« ومن حيث اله من ذلك يتعين القضاء 


ألادى عبر وجهاير 2ن 


بن رآخر نم1١‏ مننع م وار ثاسة حطم ذ 
| القاضى مد عوراب ) 


3 مصطوىءورث المدعى عابم المذكودين [امدعى 
فى مباخ مابة وعشرين جديها تستدق اأسدادى 
أول اكتوبر سئة /ا0واوثابتة أيطا مناعتراف 
اللدعى عليه الاول بان هذا امالغ مإسدد بعد 

د وحثانالمدعى عليونمن|اثانية الىالسادسة 
| اعلن بالدعوى إعلانا قانوئيا ورغا عن ذلك لم 
بحضرن لابداء ماعسى ان يكون لدبون من الدع 

فرصح السك فى غييمن ١‏ 
در وحيث انهلذاك يتعين الحكم عرالستة الاأول 

من المدعى عابهم بان يدفعوا من تركة مورتهم 

المام المطالب به 

0 

د« وح.دث 
التحفظى المنوقع منه لحت بد المدعى عليه السايع 
الذى ادعى ان ذمته بريئة هن دين مورث بالق 
المدعى عليهم بدفعه لبعضدائىالمورث الذكود 


إن المدعى طلب أيضا 'ثديث الحجز 


| وقدم المتندات المثبتة لذك 

| «وحبث اله لاعل لنظر الآن فى سمة هذه 
الستندات لان ذلك لايكون الا بعد التنازع فا 
| أقربه المححوز لديه والحكة انختصة بالفصل فى هذا 
| التراع هى الممكة التى يقيم فى دائرتها المحجول 


0 العدد الثالك 


لديه ( مادة م؟؛ مرافعات ) وهى بالنسبة لنوع 
القضية الحكئة الحتصة بالفصل فى دين اجوز 
عليه (راجمالتنفيذ10د.:ورابوهيف بكبدد مه 
صء .” ) وفضلا عن ذلك فال النقرير لابد وان 
يسبقه الذار من الحاجز للمحجوز لديه ولا بد 
وان يكون مشةوا بأصل المةندات التى لدى 
المحجوز لديه او صورة ر"كية منها ( مادة 414 
در افعات ( 

« وحيث انه مادامت كل هذه الاجراءات 
ادا الا بعد الحم بصحة الحجز (مادة؛؟4) 
وت العث يحث مستندات المحجوز اديه 
الأن لان هذا العمل قدكون من اختصاص 
محكمة أخرى فضلا عن انه يكون تمحيلا لتزاع 
قد لا يؤاق أصلا لان الحاجز والمحجوز عليه 
قد يقتنعان بصحة تقريرامحجوز لديهبعد اطلاعي! 
على أصل مستندانه فى قل السك.تاب 

« وحيث اله ثما يقطم بصحة هذا ارأى ان 
المادة به؟4 مرافعات تبيح للمحكمة ان 5 على 
امحجوز لديه جميع دين الحاجز مها بالحت قيمته 
ولوزادت عن قيمة الدين لأمحجوز عليه عند 
الحجوز لديه اذا ثبت انهذا ل يبينمة ارالدبين 
الذى فى ذمته غشا منه وتدايسا او انه أقر يبام 
أقل ما فى ذمته أو أخنى شيئا من المستئدات 
المثبتة لمحة قوله ( راجم النص الفر أسى للمادة 
09 مرافءات) وهذا الجزاء الذى توقعه حكمة 
التزاع فى التقر برعي ا حجوز لدي نظيرغشهوندليسه 
فى التقرير لا يمن هذه المحكمة ان توقعه عليه 
وعلى هذا يكون فى التعجيل بنظر دفاع المحجوز 
لديه <رمانا لاحاجر من التمتع بهذا الامتياز فما 
اذا ظبر هذه المحسكمة غش المحجوز لديه 

0 وحدث انه لا ضرر على المحجوز لديه من 
هذا الرأى لان الم بتشيت الاج زليس حم 


القسم الثاى 


السئة الخامسة عشرة 


بمديونيته لامحجوز عليه أوبالرامه بالدفم للحاجز 
ولا نتيحة له ةب-4 الا الزامه بان بودع مخزينة 
امحكدة ما قد يكون عليه من الديون المحجوز 
عليه مادة ؟؟4 مرافعات أوان بقرر ما فى ذمته 
ويمينه بانا مؤيدا بالمستندات (مادة 4؟1) 

« وحيث انه لذاك لاترى الحكمة محلا لانظر 
5 مدا تالمدعى عايه السابع والبث فيه 


ة عبد امسن ممطفى ضد عبد المقصود حول مصطنى 


ام جاع اسنة ولاه؟ رئاسة حضرة القاضى صادق 


3 
محكمة دمياط الجرئية 
؟” ينابر سنة اسو١‏ 


عدم سر بان الطمان على 


كفيل . ضمانه ليعقد أجار سابق ٠‏ 


بدأ القانوق 
إذا تبحدد عقد إبجحار بطر يق الرضاء الضمنى 
فان السكفيا 


الذى' يضمن ااستأجر فى عقد 


الايجار السابق يلتهى ضهانه فى العقد الجديد. 


الهم 
« حيث ان المدعية رفعمت هذه الدعوى 


3 2 8 
أنالمدعى عامما الا ولين استاجرا 


وذكرت 
إضمانة وتضامن المدعى عليهالثالث؟ اس,ماوم١‏ 
قيراطا و ١١‏ فدانا لمدة سئتينم نول نوفير سئة 
بو لغابة آخرأ كتو برسئة بالاو بإار سئوي 
قدره 17 44قرشا وقدتجددالعقد بطر يق الرضاء 
الضمنىإذاستمر المستأجر ان شاغاين!اعين الموجرة 
وأنهماتأخر افيدفع مبلغ سملم و مم١‏ جديا 
من| يجار سنة ١999‏ وسنة بقلء 

« وحيث ان المدعى عليه الاأول حفر فى 
إحدى الجاسات ولم يبد دفعا 

د و<بث|نالمدعى عليهالثااثوهوالضامن 


العدد الثالك 


قررأنضماهقاصر على سنةين سنة >6١‏ و ممئة بإ؟ 
ؤة طوذلك حسبأص العقد وطاب إخراجه من 
الدعرى 
« وحيث ا#بالاطلاغعل المقديتضح منهأز 
وحيث ا هيالا طارع على المعد يتضح منهان 
مان المدعى عايهالثالث فاصرعلى هاتينالنتين 
فقط , 


« وحيث | نهلذااك يتعيز 


الغمان عت إلىمالعد ال 
من غدمه , . 

( و<يث أن اسةهرار المستأجرين إلىمالعد 
سئة باه هو تمد يدالاار بطر يق الرضاءالضمنى 
طبقا لأمادة حم مدلى . 


« وحيث انهذ االتحديد عبر 


بد . وعلى ذاك فان ال 
<_ديد . وعلى ذلك قال ا 
ك1 1 
المتأجرفى عقد الاموار السابق ينتهى ضمانه فى 
العقد الجديد ( راجم كابيتان ضيفة انه 
الزء الثاتى الطبعة الرابعة ب راجم شرح الفانون 
المدلى تأايف فتحى زغلول باشا صيفة مم ) 
« وحيث ازمازمه الحاضرعن المدعية من 
ان المدعى عليه الثااث دقع إمجار سنة لعفاو أن 


هذالعتيرة قبولامنه بأستمر! رالغمان فهلى فرض 


بر قبولا لاغمانة عن سنة مية 


فقط فى حيزأن الاممار المطلوب هو عن 


لكقرلخا. 
( قضية الست ملكةعبود ضداليدحمد بدوى وآخررقم 6مبام 
سلة .وو رئاسة حطرة القاضى أحمد نؤاد ) 


/اة 
محكية المنشية الجرئية 
١‏ مايوسنة م١‏ 
١‏ اجتاعءام ٠‏ 
١‏ - الاجماع العام ٠‏ تدريفه .مفياسه لمكن افيرمن الانصال 
بالاجماع ٠‏ 
+ . اجباع خاص , اعتباره عاماً , بمداخطار الداعي من 


البوليس بذلك , 


اجتهاعخاص . ««فريوالقانون ينهم ٠‏ يانه 


القسم الثانى 


| تنظيم اجتاع عام أحل منها 


السنة الخامسة عشرة ‏ ,ام 


-١‏ بمراجعة نصوص القانون رقم 16 سئة 
:و1 المعدل بقانون رقم م 3 14 
الخاص بتقرير أحكام الاجتماعات العامة 
والمظاهراتيرى أن المشرع فرق بين الاجتماع 
الخاص والعام . ففرض قيودا على من يريد 


نا مرن يريد 
الدعوة لاجتماع خاص , إذ قرر فى السادة 
إذا أية أنديجب ءا على هن يريد أن 5 لم اجتماعا عاما 
أن مخطر بذاك المحافظة | 7 رية قأر ساطة 
ل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على 
قروب ربع وعشر بنساعة إذا كان لاجبماع 
انتخاياً . وبحب أن وى الاخطار البيانات 
الواردة قْ المسادة اك 


0 به عشرة على عقاب الداعين والمنظمين 


... ولصت المادة 


أعضاء لجان الاجتماعات !العامة والمظاهرات 


مأوتسير بغير إخطار عنما أورغ الامر 
الصادر يمنعرا . 

؟- وإذاء هذه التفرقة الجوهرية بين 
الاجتمااع الخاص والعام رأى شرع أن بضع 
تعريفا حدد مونى كل منهما . نص فى المادة 
الثامنة على أنكل اجتماع فى مكان خاص أو 
عام يدخله أويستطيع دخوله أشخاص ليس 
بده دغرة شخصية أردية إعتبر اجتاعا عاما , 
وبستنتم من ذلك أن أساس التفرقة بين 
الاجتماع الخاص والعام هوه نغير المدعو ين 
هن الاتصال بالاجتماع 

35 عل ى أن القانون وا نكان يمنبر الاجتماع 
خاصاً إذا كان لايستطبع دخوله إلامنبحما 


» العددالثالك 


دعرى شخصية فردية . إلا أن المشرع أراد 
أن يتفادى التحايز. على هذا النص بأن يأخذ 
الاجتماع شكلا خاصاً وهو بعيد فىالواقع عن 
هذا الوصف . كأنكف تكون النذا كر 
الشخصية الفردية من اللكثرة وسرولة 
الحصول علمما بحيث تجمل الاجتماع فالواقع 
مباحاً لكل طارق . فأباح لسلطة البوليس 
أن تعتسير ا عاهاً وأن تخط, الداعى 
للاجتاع أو و له بأن يقوم بالاجراءات 
التى فرضبا القانرن للاجتماعات العامة , فان 
تخلف عن الةرام بهذهالاجراءات بعداخطاره 
عق عايهالعقاب الذى فرضه القانون للبخاافين 
لاجراءات الاجتهاعات العامة . ومن ذلك 
يتضح أله بحب لوقوعالداعىلاجماع خاص 
فى الشكل حت طائلة المادة ١١‏ هن قانون 
الاجتهاعات أن يتوفر مبدثيا شرط جوهرى 
وهو إخطاره من سلطة البوليس بأنما 
الاجتاع عاءاً وأنعليه أنيقوم بالاجراءات 
التى فرضما القانون والفقرة الثانية من المادة 
الثامنة صر سحة فىهذا المعنى . 
الوه 

«وحيث ان وقائع الدعو ىتتاخص فما دواه 
الشاهد مد افند ى توفيق»: ولىضابط ماح ث قسم 
الجرك من انهءل بوم" ١مابوسنة‏ سه ١‏ بعقداجماع 
عام فى المتزل الذى يقممفيه المتوم الاولوان الوم 
الثالى ضمن الجبتمعين فيه فذهب للمئزل الذى قر رأنه 
مكون من دورينيسكن امم الولف شقةمنه , 
وقبل انيد رك الشقهالتى يسكنها الممهم والتى بلخهان 
الاجماع معةود فيها قابلهالمنهم لذ كو رعلى السلم 
وس ألاغن سب ب حضوره 0 فأخيره عااتصل بعلمه. 


القسم الثانى 


السئة ا خامسة عثشر 


فأنكر وجود اجماع عنده . وفرر بعد حوار 
قليل انه قد دعى تفراهن اصعابه لوليمة أعدهاء 
فاأصر حر ةالذابط عل وجوب وقوفه علحقيقة 
الاترضيع له امتهم الاول البدول للمسكن 
الهم اثقاق الذى كان يتحدث أأيوم فى شدئكؤون 
الانتخابات . والذى خاطبه معترضا على دخوله . 
وبعد ذااكدما المتهم الا ول الماض رن لذرفةالطهام 
حيث تناولوا ما أعد طم . وعئد الانتهاء طاب 
الضابطمن الحاضسرين اسماءثم ودعاتم للذهابمعه 
لاقسمفساروا حيث سأطم , ألحقق فر ؤاجميعا 
انهم حضوا بناء على دعوة شخصية من امم 
الأول وابرذ كل ( ا فيهم امتهم الثانى ) بطاقة 
دعوة محر دةمن امهم الأول يدعو فيا كلا باسمه 
لحطر رحفة الشاى استقام عثزلهالساعة الخامسة 
مساءمن يومالا ربماء الموافق 1# مانو سئة 1م98١‏ 
(والبطافات صرفقة بالدوسيه) , 
« و<يثان الثيابة العمومية قددت المتهمين 
على أساس هذه الوقائع مسندةللا ولاله فى بوم 
١8‏ مابو سسئة 1ه ١دعاد‏ نظماجماعا عاما بدون 
اخطار الحافظة والثانى اشترك مم الا“ولفىهذهالجرعة 
بطريق الاتفاق بان اتفق معه على عقد الاجبماع 
فوقعت الجرعة بناء على الاأتفاق وطلبت عقابه) 
بالمواد؟وهو١ ١‏ منقانون الاجماءات والمظاهرات 
رقر؛١‏ سئة»#؟؟ ١‏ المعدلبةانون ملسنة هوا 
و١؛‏ و41 عقوإت,. 
وحيث انه لاخلاف بين النيابة والدفع فى 
ثبوت الوقائم سالفة الذكر . واا قوم ااخراع على 
صفة صفة الاجماع وهل كان اجماما خاصا أم وما , 
« وحيث انه عراجعة تصوص القانون مم 
+إسنةم؟؟ | المعدلبق'ون رقمموسنة؟؟15ا 
اغا بتفر براحكامالأجتامات العامة وااظاهرات 
يري ان ١‏ اأشرع شرع فرق بين الأجبماع لماص والعام 


المدد الثالك 


ف؛رض قيودا علٍ, من يريد تنظيم اجماع عامأحل ) 
منها من بريد الدعوة لا جتماعخاص . إذ قررى 
المادة الثانية انه يجب على من بريد ان يشظماجماءا 
عاما ان مخطر بذلاك المحافظة او المديرية اوساطة 
البوايس قبل عقد الاأجماع بثلاثة ايامعلىالأفل 
وبأدإم وعشربن ساعة إذا كانالاجماع انتخابيا 
وجب أن يخوى الاخطار البيانات الواردة فى 
المادةالثاللة .وأجازت المادةالر! اع لسلطة البوليس 

المن فى ملسم اليه" جاع ات مانا لي جاع 
ال تتخابى - اذاكان من شأنه ان محل بالنظاماو 


الام ن العام .ونصت المادةالهاديةعشرة علىءقاب 
الداعين وا نظمين وأعضاء لجان الاجتما ت العامة 
أوالظاهرات التى نقام أوآسير لغير إخطارءماأو 
دعم الآمرالصادرمنعها . 

« وحيث انه إزاءهذه التغرقة الجوهريةبين 
الاججماع لماص والعام رأى المشمرع أن باع 
العريها محسدد معن ىكل منهما . فنص فى المادة 
الثامئة على الكل اجتماع فى ما زخاص اوعام يد خله 
م دذوله اشخاص ليس بِدثم دعوة 


شخصية ردية لعتبراجماعا عاما ٠‏ وإستلئج من 
هذا أن أساسالتفرقة 5 بين الاجتاع انخاس وا والعام 
هومكن غير الدعررن من ٠‏ الا'تصال بال" جماع 

«وحبث انه ولو أن الفائون يعتبر الاجماع 
خاصا إذاكان لايستطيم دخولهإلامن حم لدعوة 
شخصية فردية . إلا أن ن المشرع أرادأن يثفادى 
التحايل على هذا النص . بان يأخذ الاأجماع 
شكلا خاصا وهو بعيد فى الواقوءن هذاالوصف 
كأن دكون التذاكر الشخصية الفر ديةمنالكثرة 
وسهولةالحصول عليها مث نجعل الاجماع فى 
الواقم مباحا لكل طارق . فأباح لساطة البوليس 
ان تعتبر الاجبماع عاماو ا نتخطر الداعى للاأجماع 
او المنظمله بان يقومبالواجبات التىفرضهاالةانون 
للاجبهاعات الءامة . فان مخلف عن القيام بهذه 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عثرة م 
الاجراءات بعد إخطارة حق عليه العقاب الذى 
فرضه القانون للمخاافين لاجراءات الاجتهاءات 
المامة 

« وحيث انهإتضجمر ن داك أن الداعى لاجماع 
خاص فى الشكل . وتراه ساطة ا!.وايس عاما فى 
الو اقم 8 غ#ب أوقوعه نحت طائلة المادة امن 
الوق ل الأجتماءات ان بتوفر 4 0 :| شرطجوهرى 
وهواخطاره هن سلطةالبو ليس بالماترى ى الأجبماع 
عاماوان عليه ان يقوم بالاجراءات ااتى فرضبا 
القانو إذ الفقرة الثازية من المادة الثامنة مسر جحة 
فى هذا المعنى وأصها . « على أن الاجماع مشير» 
« عاماإذارأى المحافظ أ وال.دبرأوساطةالبوليس» 


3 أل الاجماع إسببهوضر عهأو عدد» 
جواع إسبب مو ضر 


د فال 

د الدعواتأوطر يقةتوزيعواأو إسببأىظرف .4 
. ع ١‏ 

« ليس له المية المقيقية لاجماع خاص 


«وفى هذه الحالةيحب عليه ا بخطر الداعى 


الى الاجزماعا لاحنظم له بال يفوم الواح بأثااتى 


فرضبا. هذا القانون , 


ستحدما 5 بااقانون رفي 
لم سئة ١+9‏ إذ ماكان رصح !-لطةالبوليس 
ل ه_ذا التعديل أن 


مسب أصص المادة 
تعتير الاجماع الذى لايدخله الأكل من حمل 
تذكر ةَ شخصية فردية , ٠.‏ اماما واما . قانا مح 
المشرع البوايس ه-ذه السلطة المطلقة ؛ وهى 
سلطة تقدبرية محطة لا رقابة عليه فبها دأى من 
الواجب بداهة أن يمال البوليس الداعى للاجماع 
هذا الرأى ومخطره بذاك التقدبر .إذ بدونذلاك 


إستديل على الشخص معرفة رأى خاص ترك 
للبوليس وحده تسكويئه سما وأن الفقرة اأثانية 
لا حمر الأسباب النى أبيح للبوليس اعتبار 
الأجماع ماما بل نصت على الاطلاق إذ قردث.... 


أو حت اق طرف أغر :15 


0" العدد الثالك 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرعٌ 


« وحيث اله لذلك يكن القول بأن المادة 
الثامئة #توى على فقرتين م:ةفصلةين الأوىتضع 

تعريفاً قانو نيا للاجماع الخاص والعاموالثانية تقرر 8 
ساطة معيئة لا.وليس وبعبارة أخرى أن الفقرة 
الثائية ليست ت.كملة لاتعريف القانوتى الوارد فى 
الفقرة الأولى 

« و<يث اله بالرجوع الى وقائع الدعوى 
الحالية لتعرف صفة الاجماع القانونية يرى ,أن 
الاجماع كان فى سكن خاص وكل من حضرهمن 
المجتمءين الستة عشر كان حمل نذ كرة شخصية 


أثامنة 


فردية ٠‏ فهو بنص الفقرة الأولى من المادةاا 
اجماع خاص . ولا بءترض على هذا بأنالظروف 
بالاعنقاد بأنه كان من المحتمل أن إتصل 
بالأجماع شخص لاممل دعوة شخصية . لان 
باب المتزل كان مفتوحا . إذ مسكن متهم الا'ول 
هو أحد مساكن المتزل فلا يتسنىلهاغلاق الباب 
الحارجى . فضلاءنأنهذا الا/<مال لم يتحقق , 
بل تلن ظروف الهالة امكان نحققه ٠‏ إذ الواقع 
فعلا أن ضابط البوليس مدافندى توفيق متولى 
وهو بملابسه الاسكية لمستط.م الدخولالا بعد 
أن اعترضه اذم الا ولعي السلم فأبدى لهرغبته 
فى ضرودة وذوفه على ماهية الاجماع م ثبت 
من أقوال الذابط أنه يدخل شخص على امجتمعين 
طول المدة التى مكننها الاأجماع . وكا قرر أنه لم 
جد بالغرفة سوى كرسيين خالين “كل هذا بدل 
على أن الم الا'ول ماكان مستعد؟ ولا راغيا 
فى اسستقبال غير المدعوين . م اله لا محل 
زلا عتر اض على الهم الأول : بأله طبع بطاقات 
الدموة ٠‏ وانه وإن ول ديا بعاد الم: ونمعين 1 
أنه من ااثابت انه طيم منها خمسين بطافة . إذ 
ظاهر أن هذا لايفير من ضفة الا جماع. فضلا 7 
أن الفانون «فرض على الداعى لاجبماع خاص أن 
يكون المجتمعون حاملين لذ كرشخصية فرديه . 


وقدعان امنهم الأ ولطبعه هذا العددمن ن البطاقات 
بأجرةالطيع اذ #ىوا حدقلا" ىعدد دون الخسين. 
كما انه لانمل اقول بأن الاجماع كان عاما نظرا 
لاحديث الذى جرى فيه . او الحضور المنهمالثانى 
خصيه] للأسكندربةلعقدهو تنظمغيرهإذ ظاهر 
أنه لادخللمثل هذه الااء: بار اث فى صفة الاأجبماع 
ره الأولى من المادة الثامنة التى 

حددتسفةالاجماع تكن غير مدهو تاس 


دسب نص الفة, 


شخصية يه فردية من الأتصال به دون ذلاك من 
الأء: تبارات الأخرى .وؤاستان القانون منذلك 
الا الاجماءات وال أواك ب والمظاهرات التى تقام 
أوآسير فى الطرق العامة فقرر أنما تعتبر عامة| ذا 
كان الغْر ض منها سياسيا ( مه ) وانما ,شترط فى 
هذا الأعتياد أن يكون الأجماع فى الطر ق العامة 
كا يدل على ذاك عدوان الفصل الثانى الذى نهم 
حته المادة التاسعة إذ ذكر « فى المظاهرات فى 


الطر بق ال لعام . . » وكا أكد ذاك صريح أس 


الفقرة ة الأولى من المادة التاسعة والواقع أن هذا 
استثناء بكاد يكون صوديا إذما دام الاجماع 7 و 
النظاهر فى الطريق العام فن المتعذر جداً أُوما 
هو لعيد عن التصود القول؛ أن الجبورلايستطيم 
فى حالة من الا'حوال ال تصال بالاجماع , 
أيضا اللاستناد عط على الفقر 0 
الثانية من الادة ة الثامنةالتى تب. لابو ليس اعقباد 
الأجماع لاس م « اذادات عدد الدعوات 
أو رق توزيعها أو موضوع الأجماع او أى 
ظرف آخر ان لد بس للاجماع الصفة الحقيقية 
لأجماع خاص )اذ إذ ظاهرماسي زييائه أن هذوالنقرة 
ليت تككلة مر يف الةا نو الواردف الفقرة الا ولىبل 
ذ | هى منحالبوليسسلطةيجبكى يازمالداعى ائل هذا 
الاجماع باخاذ الاجراءات المنصوص عنبا قانونا 
للاأجماءات الءامة _وبالتالىى بن عليه العقابإن 


«وحيث انه لاممل 


هو خالةها - ان يخطره البو ايس بأنه بوى حسب 


المدد الثالك . 


تقديره الخاص الاجماع عام وأنه جب عليه اخاذ 
الاجر أءاتالت ير ضهالقانون ٠‏ وثابتأذالبولوس 
,خطر طر ال بم الأول بثىء من هذا مت 
أرضا أنه يتأخر أحد من الهتمهين عن الخروج 
منمحل الا "جماعاليقسمالبو ليس حي ماطاب هنهم 
شابط الوليس ذلك . 
« وحيث اله مادام الاأجماع خاصا تسكون 
التهمة المسئدة لامت,مين فى غير محلبا ويتعين 
براءمهما منها , 
( قضبة النيابة ضد عمد عبد القادر فوظ وآخر رقم 45م 
دنة إعو؟ رثاسة حطرةالقاضىعب. مر بزهمد و-طدورحضرة 
فييم افهدى أبراهيم عوض وكيل اانابة ) 
/ 
مكمة الصف الجرئية 
8 براير سئة لإعوا 
هبة ‏ إختماص الماك الشرعيةابها 
0 ألا 
الميدأ القانوى 
إن المادة كلمن لا -ة الترئيب ملع 
انما م الأهلية من النظر فى مسائل اهبة النى 
تتعلق بالأاحوالالشخصية, فاذاقام اا راع بشأن 
أمى من قبيل الا<وال الشخصية كالنظر فى 
ااشروط الواجبتوفرها فىالواهب . ومعرفة 
الحم فىهبة المشاع مثلا ومن يجوزله قبض 
الحبة ومن له الرجوع فيا كان ذلاك من 
اختصاص جبة الآا<وال الشخصية دون 
احا كم الأهلية , أما إذا كانت المنازعة قائمة 
بشأن نفس عقد اطهبة من جبة كو له رسمياً أو 


حالاته . إختصاص 
بت 


ا حالانه . (: 


غير رسمى وما إذا كانت الطبة موصو فةبصفة 
عقد آخر ووجوب أسجيلبا لدذكون حجة 
على المتعاقدين وغيرهها كان ذلك من قبيل 
الحقوقالمدنيةفبومناخةصاص الا كم الآهلية 


ألقسم الثانى 


السنة الحاسة عفرة 6١م‏ 


الور 

< حيث ال المدعيةرفءت دعو اهاضد المدعى 
عايهها تطاليهما .اخ ه/؟ فرشا قالتأنم! دفعته 
ما بصفة ( نقوط )أى هدية مناسبة دل 
احداهما ( المدعى عليها الثائية ) وان الع 
الجارى بقذىاعلي,ما برد هذا البلغ عند ل 
مناسبة كرواج أو تحوه وأ المدعى عليهما ارم 
منحاول امناسبات المذكورة لم يردا المبلذوانها 
لذاك ترى أنطا الحن فى استرداد المبلغ الذى 
دفعته طم بمناسبة زواج احداهما , 

«وحيث أن ماصدر من المدعية هو تبرع أى 
هبة لأن الهبة هى التفضل على الفير بما 
يعود عله بالافعة سواء أكالت المفعة مالا 
أوغيره وحكمة مشر وءية اهية التوادد والتحابب 
بين الئاس قطالية للدعية بردالبلغ الذى دفءته 
امدعى عليهما على سبيل الهبة هو رجوع فيما 

« وحيث ان المادة 15 من 
الحا الاأهلية صربحة فىان هذه الاك بماوعة 
من النظر فى مسائل الطبة التى تتعاق بالا'حوال 
الشخصية فاذا قام النزاع بشأن أمر من قبل 
الاأحوالالشخصية كالاظر فى الشروط الواجب 
توفرها فى الراهب ومعرفة الحم فى هبة 

المعاع مثلا وءن يجوز له فبض الغهبة ومن ! 
الرجوعفيها كاذك هن اختصاص جمذالا وال 
الشهب يقدون اماما إلا" هاية أماإذاكانت المدازعة 
قائمة بشأن نفس عقد الطية من جبة كولهرسميا 


لائحة ترئيب 


أو غير رسمى وما اذاكانت الهبة موصوفة بصفة 
عقد] خر ووجوب تدديابا لتسكون حجة 
على المتماقدين وغيرها كان ذلاشم نقييلالحقوق 

المدئية فبو من اختصاص الماك الأهلية 
) يراجم شح لاممة الاجراءات الشرعية 


للاستاذين احمد بك أحه وعبد الفتاح بكالسيه 
رك 


14 العددألنالك 


ألقسم الثانى 


السنة الحامسة عش 


صحيفتى )5١ 95٠‏ ولا ترى المحسكة الا'خذ ا فتحى زغلولباشا #يفتى /ا/ا و 78 ) ولاترى 


بارأى الذى أخذت به محسكة مصر الااهلية 
فى حكبا الصادر بتار يخ ؟1 ابريلسنة 7و1 
( محاماة السئة الثامنة عدد /ا ص 04؟ ) من ان 
القانون بعد أن أخرج الهبة من اختماس فاع 
الاأهلية بالمادة 15 من لانحسة ترتيب الاك 
ال هليةعاد فقرراها 5 بالقانون المدنىوان 
هذا تناقض يجب على القضاء لاخر وج له أ 
يضحى بأحد النصين وهو المادة 15 من لاضحة 
الثرتيب لاأن الهبة أقرب إلى المعاملات المدنية 
منها الى الاأحوال الشخصية وغالفةهذه الممكة 
لهذا الرأى تستند الىان اانصينلاتعارض بيئهما 
الادة 15 كم الماك 
اطبة الى يكون التزاع [فيها متعلقا بالا 'حوال 
الشخصية فقط لأرج بذاك مالس متعلقار مها 
بذاك والمواد موو#ه من القانونا لدنى تدص 
عل ىكيفية اتهام عقد اللهبة فى العقار والمثقول 
وهذه التصوص'مكلة بعضها البمض الأخرولا 
تعارض فيها وينشأ عن ذاك ان الحا 5 الاأهلية 
نكون مختدة فى نظر ات سلطان 
المواد (م؛ مه ) اولا ‏ الشروط اللازمة 
توفرها فى عققد الطهيامن جبة تصرف الواهب 
وقبول الموهوب له ثانا شكل عقد 
المهبة إذا كان الموهوب عقارا أو منقولا 
ثالئا ‏ <_يم الطبة ‏ رالعا ‏ بطلان الهبة 
وأله فما عدا ذاك وعند مايسكون النزاع متعلقا 
بأهلية الواهب وبالاحوالالتىيجوز فيهاالرجوع 
عن اطبةوغير ذلافمن المسائل المتعاقة بالاأحوال 
الشخصية والتى سبق أن ذكرت الممكة طائفة من 
الا'مئة عامها فتسكون من اختصاص الحا 8 
الشرعية تطبيةاللمادة 1 مزلاحة ترتيب مهام 
الاهلبة زاجم شرح القانون المدلى المرحوم 


الا'هلية من نظر قضايا 


المحكة مبررا لتضحية نص المادة 1١‏ لا'نها 
لاتتعار ض مع النصوص المد ني ىشىء ولا" نويهب 
أن تصان النصوص القانونية عنالء.ث وأماالقول 
بأن اللهبة أقرب إلى المعاءلات المدنية منها 
للاأحوال الشخصية فليس يدا لان الطبة 
كالوصية من المسائل التى عنيت بها الشر لعة 
الاسلامية وحكاتها دينة أ كثرهمادتبويةوممع 
ذاك فاذا سام بذلك 6" نه لابيصح ال يترتب عليه 
تضحية النصوص القانونية 

« وحيث انهبة المنقولتم دونهاجةلعقد 
رسى إذا حصل أليمها بالفعل من الواهب 
واستلامما من الموهوب كذاذا سم بالواقعة التى 
تدعمها المدعية كانت اطبة ثامة وصميحة شكلا 
) المادة وامدى) 

د و<يث ان موضوع الدعوى هو رجوع 
فى هيةتما بتعلق بالا <و ال الشخصية لا" نويتعين 
لحك فى الدعوى البحث فما إذا كانت اطبة 
ملكتلاانها ه.ةنقود ونتعين,التعبيزمن عد مه 
لاأنه إذا اعتبرأنها هلتك لاليصحار جوعفيها - 
وهل هناك موائع أخرىهن الرجوعفيها وهذا 

كله متعلق بالا 'خوال الشخصية تسكون انحا ّ 

ااشرعيةهى المختصةبنظر الدعوىتملابالادة 1 
مزلا محة ترئيب الحا كالا'هاية وتسكون انحا 1 
الا'هلية غير مختصة بنظر الدعرى 

« وحيث ان مسالة توزيم الاختصاص بين 
الماك الاأهلية وللها 5 الشرعية من امون 
المتماقة بالنظا القضاق العامويجب على القاضى 

ص اعامها من تاقاء نفسه ‏ فعدم حضور الدعى 
عامما لامع من المكم بعدم الاختمصاص 
( قضية الست عائة على جسن سرون ضدالست انم حسيلء الم 
الملبجى وأخرى رقم 1+8 سل سول رئاسة حشر القاضى 
عبده عمد محم ) 


الهدد الثالك 


القسم الثانى 


السئةالخامسة عشرة ‏ وام 


4 
عكمة عابدين الجزئية 


4 مابوسلة «مو١‏ 


عضر الصلح المبى ليه . جواز نظرها والمسكر 
بالإطلان , 


المبدأ القانونى 

إذا طمن فى أثسا, المعارضة فى تلبيه تزع 
الملككية بيطلان الممكم أو محضر الصاح الذى 
بى عليه هذا التنذيه فن حق امحدكمة النظر فى 


التنفيذمن عدمه بغي حاجة إلىر فعدعوىمستقلة ا 


مذا البطلان . والقاعدة الفرنسية القائلة بأن 


طرق البطلان في الاحكام لال هالا نطق 1 
1 إكونالحكونيا ماله اللايادى, ٌ 


فى الحالات التى 
الأساسية التى لا يمكن أن يقسدر لاحك فيا 
أى اعتبار 

الور : 

د من حيث أله سرق الحم بإيقاف اجراءات 
تزع الماسكية لر فم المعارضة ف الميعاد الخصوص 
عنه فى المادة 4ه مرافمات . 

١‏ ومن<يث |ذالمءارضةأساسما أ نالتمييه باطل 
لاءماده على حكم قذى بأءماد ضر الصاح موقم 
عليه من شخص لا يناك الصلح عن المعارضة . 

« ومن <يث انه تبين هن الاطلاع على القضية 
1107 عابدين سنة ١9.95‏ المضمومة ازالمعارضة 

توقم على ممؤر الصلح الذى اعتمدته المحكمة 
5 0 00 عبد اللي جمد الذى 
لميكنله الحق ىمباشر 
على طلب التأجيل فقط أو توكيل ام لامرافمة » 
« ومن حوث ان المعارض ده يطاب رفض 


ة الصلخ بل ان توكيله قأصر | 


المعارضة بححة ان البطلان يجب إن يرفم م 


أ امحسكمة الختصة وا قاضى المعارضة فى ال لننبيه لا 


بنظر الا الدفوع الخاصة براءة الذمة ( ومس.ك 
. | بالطكم الصادرمن مكمة طئطأ المنشور يمحل امحاماه 
فى السنة الئاسعة صوو.١)‏ 

« وحيث انالك المدكو رايس فيه مأيساعد 
على الا خذ مهذه النظرية وتود ال-كمة ان تقرد 
مخصوص هذا ال-؟؟ انه باعتباره التلبياجزءاً من 
اجراءات تزع الالسكية فداخطأ اذ التنبيه مل سابق 
ع الماسكية لاجزءا مماوشتازمابين 


لاجر اءات تزع 


هذا الطمنومعرفة ما إذاكان المكم واجب | هذا وا تقول به لمكم ( راجء جارسوليه جزء 


وابلدوءوا والمراجع العديدة التى بالهساهءش 


رقم )١‏ 
« ومن <يث انه فد يكن القول بان المعارضة 


مستقلة ببطلان الاجر اءات ونقا لمادة وى 

٠ مرافمات‎ 

« ومن حيث الهمتى كان القانون يمتح باب 
المعارضة لذىالهان فيحب! ال بأحه بدون انتظاد 
ل مامالا" جر اءاتالطعن بدعوى مستقلة لانهذا 
م نالعرث بلى يجب على صاحب الشأذان بارع الى 
تقديم اعتراضاته كلا فتح الشارع له ابا بذلك وقد 
سادت هذه |انظرية فى فرلسا عدد تحرير المسادة 
مسب مرافءات حديدة المعدلة لهادة القدعة 
بالقانون ؟ يونيه سنة ١41‏ وذكر مقر الاحنة 
بصري المي ه جب على صاحب الشأن المبادرة 
بالطمن بدون انتظار الى أقام الاجراءات فىذاك 
إذ ليسهن . المكءة فى ان يرك صاحب إلدأن 
محقيق اجراءآت مقضى عايها بالفشل فما بعد 
(جارسونيه جزء ه بد 17919) 


د ومن<بث انه متى تقرر ذاك كان للمعارض 
ان يطعن اثناء المعارضة فى التنبيه علىكون المكم 


وج - العدد الثاليف: 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


واجب النفيذ “>ن عدمه, 

< ومن حيث ان المحسكمة بينت فا سدق أن 
هن حرر محضر الس لح كان لا يملك حق المصالحة 
واذن فقدوقم الصلح باطلا لصدوره من لاملكه 
ويترتب على ذاك بطلان ما ترتب عليه من 
اعتمده واجراءآت التافيذ التى اتخذت فمابعد , 

« ومن حبث انه لا يطعن على ذلك بالقاعدة 
القائل بان طرق البطلان فى الاحكام لا نحل لها 
ففرلسا اذ منالمسلم به ان هذه القاعدة لانطيق 
فى المالات التى يكون الحم فمها مخالفا للمبادىء 
الاساسية التى لايمكن ذمها أن يقدر لاحك اى اعتبار 
( جارسونيه جزء ه بند ١904‏ ) ولاشك فى ان 
عدم تمثيل الشخص فى التق-اضى مجعل الم 
الصادر فىهذا التقاضى غير ذى أثر بالنسية اليه. 
قد يقال بان القانون الا'هبىلا يعترف بالطمن فى 
الاحكام ثمن نتعداه وان هذا هوااءلاج الوحيد 
من مسه الك واكن العلاج هذا ليس أساسه 


١ 2 0 5‏ . | 
طم نالغيرالذين تعداه الحم ,يمن يشملوم | مشدول بالنفاذ فانالخبير مطالبةالمدعي ف الدعوى 


السك باعترارم ممثلين امام القاضى فبو علاج 
أساسه المبادىء العامة ااتى يجب ان تكو ن عايها 


( قضبة الست ويه امد وحضرعنهالاستاذ 


ضد على أفندى عبد الله شرف وحضر عنه الاستاذ عباس عبد 
المقصود رقم ٠807‏ سنة 19٠‏ رئاسة حفايرة القاضي د مخثار 
عبد الله ) 
٠٠‏ 
يحكمة السذيلاوين الجرئية 
7 مابو سئة م١‏ 
آم تقدير ١‏ قبير ٠‏ مستقل عن الدعرى الا'صاية ٠‏ واجب 


النفاذ ‏ لايوقف تنفيذهإلا بالمعارضة فيه ضد الذى 
طبه , وضد امحسكوم عليه ف الدعرى 

المبدأ القانوى 

إن أمر تقدير أجرة الخبير هو. أمر قائم 


بذاته فما ,تعلق بوجوده وطرق التظل فيه 
وقابليته للاستئناف فبو غير تابع للدعوى 
الأصلية فى شىء من ذلك ٠‏ وهو فى الأاصل 
أمر عل عر يضةواجب النفاذر لابرةف تافيذه 
استثناء إلا المعارض فيه . ويكون نافذا ضد 
الخصم الذى طلب ندب الخبير إطلاقا وفى 
كل الا <وال إلى أن يقضى ائياً فى الدءوى 
كا إكون نافذاضد من حكم عليه بمصاريف 
الدعوى سواء أكان الحكم مشمولا بالنفاذ 
أم لا. وسواء أكان غائياً أم لا ٠‏ 
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« منحيشان الاش كال رفع بالعاريق القانونى 

« ومن حيث انه ببى على أن أم التقسدير 
الصادر للخير ( المستشكل ضده ) تابع اطلاقا 
مصاريف الدعوى المقضى فيا حدم ضيد 
المستشكلين . وبما أن هذا الممكم غير نبانى ولا 


الاصاية فقط وليس له التنفيذ قبل المستشكلين 
الا متى أصبح الحكم ضدهما بالمصاريف تمائيا , 

د ومن حيث أن هذا التفسير مبنى على فهم 
خاطىء لمواد قانون اارافعسات الخاصة ببذا 
الموضوع والى وردت بالفرع الرابع هن الفصل 


| الثانى تحت عنوان د فِما بتعاق بأهل ال.ة ء 


فقدنصت المادة +00 على أن يكون تقدير أجرة 


أ أهل الخبرة د بمعرفة رئيس المحكمة أو القاضى 


ا اأذى ينوب عنه » ونصت المسادة عمم على أن 
| هذا التقدير يكون نافذا على الخصم الذى طلب 


| تعيينأهل الخيرة ومن بعد صدور الحك ف الدعرى 
| يكون نافذا أيضا على من حك عليه مصاريف 
| الدعرى ثم جاءت المادة غم« ببيان كيفية النظلم 


من الآمر المذ كور وأخيرا نصت السادة وعم 


العدد الثالبعة 


على أثر المعارضة في الآمى ومن يمثل فيها . 
دوحيث أنه ينضح أدى التوفيق فى نفبم 
تلك المواد ومقارتها بعضبا ببعض .مايأ 
ب أولا - ان أمى تقديرأجر الخبير أمرقام 
بذاتهفما يتعاق بوجوده وطرق النطل ينه وقابايته 
للاستثاف فبو غير تابع لادعوى الأاصليةفىثىء 
من ذلك ( يراجع فها يختص بحواز وعدم جواز 
استئناف هذا الآمر بالاستقلال عن نصاب 
الدعرى الأصلية حك محكمة الاستئناف الآهاية 
الصادر بتاريخ ١7‏ ابريل سنة م48١‏ والمنشور 
بمجلة امحاماه بالسنة الثانية ص 41١9©‏ ). 
مايا أنهذاالأمريصدرمن رئيس امحكة 
أو قاضى المواد الجزئية بصفته قاضيا لللامور 
الوقتية فب فى الأصل أمر على عريضة واجب 
النفاذ حمّا طبقا لنصالمادة .؟1 مرافعات . ولا 
بوتف تنفيذه , من باب الاستثناءء إلاالمعارض 
فيه راجع نص المادة لقم . فاذا رفضت 
هذه المعارضة أولم تقدمق فى ميعادها المبين بالمادة 
)م7 مرافمات وجب النفاذ لللام حلا 
ثالنا ‏ ان هذا الآمرالواجب النفاذ يكون 
نافذا ضد الخصم الذى طلب ندب الخبير اطلاقا 
ول الاحوال الى أن يقضى مائيا فى الدعوى 
كاسيجى. . ويكون أيضا نافذا ضد من حكم 
عليه عصاريف الدعرىمجرة :عدون هذا الحم 


بالمصاريف سواء أكان مشمولا ؛ التفاذ أم لا ١‏ 
وسواء أكان نبائيا أم غير نمالى ( », يراجع حك أ 


عكمة اسكند ريه الختاطة الصادر فى .م نوفير سئة 
١+‏ المنشور بالجازيت السنة الرابعة صن ٠١‏ 
ئمرة .؛ والذى قضى بجعل الخصمين متضامنين 


فى هذه الحالة فى الالترام بأجرة الخبير الى ان | 


حك لمائياوحيتتذ بلتزم ببا امحكرم عليه فقط ) 


ومنحيث انه ماي ؤكد هذا ال ا 


جلاء مأ نصت عليه المادة وم« مرافعاتهن أ 


القسم الثانى 


السلةالخامسة عشرة #18* 
المعارضة فى التقدير يرفع أمرها الى المحكمة مع 
طلب كل من الاخصام وأهل الخرة ٠‏ مالم يكن 
صدر حك تهائى بالالتزام مصاريف الدعوىر أنا 
أذا صدر ر المحم بذلك فلا يطلب الخصم الذى مم 
يكن طلب أها ل الخيره وم >كم عليه بالمصاريف, 
ومعنى ذلك بداهة أنه بحوز مطالبة الخصم 
الآخر الذى حك عليه مصاريف الدعوى ولهيكن 
هو الذى طلب ندب الخبير حتى ولو لم بكن الحم 
بالمصار يف عبائيا , 
لفانونالا بكرنالتفيذ 
كر يا ممصاريف الدعرى لا 
الى ال انصعل ذلك نصاخا خاصاً كالواره بالمادة 
10 نْ ن المحكوم علينمائيابالمصاريف 
هو الملرم كذلك بأتعاب الخبير بداهة وبلا ئص 
خاص ولو أريد تعليق الاأمر على مصير الدعرى 


دروحيث الالو أذ اد ١‏ 


الموضوعية لما أباح القلون انف بأتعاب الخبيد 
جرد صدور هذا ١‏ 

وومن ي ريثك أله مما هر جميعه بط أن لاخرير 
ان ينفد بامر التقدير الصادر له قبل المستشكلين 
دون أن باذم بأنتظار الفصل فى ا الدعوى مان 
ادتى افندى #د السيد 1 
إية هار ةالغاضض امكندر 


وأخرىضدامد 


(نضية كلصا 


فندى التابعى رقم 78خ" سنة قاد 
جرجس 0 


6١١ 
حكة السذيلاويناجرئية‎ 
| يوليه سلة عمرة‎ ١١ 


١‏ 1 ادال 
لين الحية الامارية + رخهسة ادر ٠‏ 

لط أجهة لادان 
الللسلمسسم لسلسم 


المبدأ القائرق 
إن مخالفة صاحب رخصة إدارة ماكينة 


لشروطالر خصة لارترتبعليهتيجحاوز الادارة 


/ ن | لسلطتهابةلتي الما كينة بدونالرجوع الىالقضاء 


م اليدد الثالك - 


إذ أن نظرية ااشرط الفاسخ لاتخرج عن 
تصوير السلطة الادارية معصاحب الرخصة ١‏ 
بحالة شخصين تماقدا فاعطى أححد الطرفين 
الآخر رخدة نحت شرط فاسخ فعلى رض 
وقوع الفسخ إتحةق الشرط . فلبس لهذا 
الارف أن يقضى انفسه بل المقرر آانوتاً 
وجوب الالتجاء إلى القضاء ليقرر الفسخ 
وبالتالى الاغلاق 
اليو 

« يمان الوقائع نتاخص فى,أن المنهم حصل 
فيسنة 5و1 من وزارةالداخاية على الرخصة رقم 
بادارة محل لطدن العُلال وضرب الا رز 
بناحية الحصاينه وقد اشترط ف البند 4م من 


انموذج المواصنات الماحق بلرخصة وجوبارك 
المسسافة الموجودة من الجرة اابحر بة بين ملز 
الماكينة وه مزل الطالب وثركهسافة عشرة امتاد 
فضاء بينالماك:ة وباق الجبات وفىحالةمااذافات 
المسافة عن ذاك لعتبر الرخصه لاغية .وحدثاله 
بتا انو قبر سنة0ة! <صات معايئة الماكيئة 
بواسطةلجنة مكونة من مأمور صركز الخبلاوين 
ومفتش أدة المديرية وثبث من الهم المخررعن 
الحالة ال المسافات بي نل الم كينة و الم..ا كن نتقدت 

, بوووطاى حصت 
عن المقرر بالمواصفات لذلاك صدر أميسعادةمدير 
الدقبلية فى 4 نوفبر سنة ١#»‏ باعتبار الرخصة 
لاغية وففل المحل وقام «ركز السخبلاوين بتنفيذ 
الاغلاق فى ٠١‏ وبر سنة ,م19 بعد ذاك 
وبتاديخ ١‏ «ينابرسنة حمر تقدم للاركز بلاغءن 
مجبول يفيد ان الما كينة ندار خاسة ليلا الأم 
الذى ثرتبعليه تحر ير ممضر الحالفة المالى ضد 
المتبم وذلك لادارته محلا لطحن الغلال وضرب 
الا بدون رخصة 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


« وعا انه يتمين الدحث واخالة هذه فى أبن" 
(الاول) عل المدير حق قل امحل بام ادارى 
لوقوع الششرط الاسيع ارخصة . (الثانى) بفرض 
التسليم بصحة الأمى الادارى هل الخالفة فائمة 
الأدلة أم 3 
عغن ابرمر الردول 
وثماان وجبة نظر المديرية فى ان حق 

الادارة فى اغلاق المحل ليس مستمدا من قانون 
امحلات المقلقة لاراحة والمضرة بالصحة والخطرة 
فانون عرة 1# سئة ١4.4‏ وانما هذا الحق 
مستمد من الششرط الفاسخ الذى وضمف الرخصة 
يو يدإذاك فتوى قسم قطايا الحسكومة المؤرخة 
اكتور سنة 1610197 
«وماان نظريةالشرط الفاسيخ لاتخرجعن تصوير 
هوقف الساطة الادارية مم اأتهم بحالة شخصين 
تعافدا فاعطىالعار ف الاول اطرف الثالى رخصة 
نحت شير ط فاخ فءلى ذر ض وقو ع الفسخ بتحقق 
الشرط فايس لاطرف الاول,ان يقهى لنفسه بل 
المقرر قانونا وقضاء! وجوب الالتجاء الى القضاء 
لبقرر الفسخ وبال:]لى الاغلاق ١‏ اما الفتوى بعكس 
ه_ذا فل ترج عن رأى لم يدعم لسدد قالولى 
فضلا عن اله لابقيد القضاء 

«وبمااندقى بعد تنفيذ نظر ب ةالشرط الفاسيخ . 
النظر الى القانون _رة م١‏ سنة ١1٠4‏ الخاص 
با حال المقلقة لاراحة وما يعاثاها وتنص المادة ٠/‏ 
منه على وجوب الالتجاءالى القافى دائما لاقفال 
المحل أوابطاله فىحالة اداريه بعد رفض الترخيص 
اوإدارتهبدون رخصةأولعدم تنه يذ الاشتراطات 
المطلوبة وتنص المادة م من لاحة 9+ اغسطس 
سنة 1404 الماحقة بالقانون سالف الذكرعل ان 
كلقرارصادر بأيقاف ادارة#لاو تعديلكيفية 
ادارتهيرفم للحافظةاو ادير بيةلاعلانهلماحب 
ااشأن.وسين فو القرا رالا ساب الموجبفله و وعد 


المدد.التاليتة 


تنفيذه ودتى مشئ اميعاد امقرر وليتذ الال 
القرار فالمد يو يةاو الحافظه تباهذيك للادارةذات 
الهأ نوهن تسرع فاثبات الحالفةفى محضر. وبناء 
على هذا احير تقام الدعوى الهو مية عل مر :سكب 
المحالفة 

وبا ان مديرية الدقباية نجاوزت ااسلطة التى 
قررها ها المشرع بالقانون كرة م١‏ سنة ١9.4‏ 
ولانحة و أغسطس سئة 1504 الملحقة به 
فأصدرت|ا ميا بالغام لرخصة ويقف لحل الما كينة 
وتنفذ ذلك بتاريخ 1 وظبر سئة ١#‏ وذاك 
على أساس تمق الشرط الفاسخ للرخصة وهو 
تقص المسافات المقررة فى المد 4م من اموذج 
المواصفات ٠‏ وعلىفر ط التسام بقيام سيب الفسخ 
فان الام ر الادارىبالاغلاق اطل وعغاافته بفرض 
وقوعها لايترتب عايها اى مكواية جنائية 

5 ال صر الالى 

لاوما ان أدلة,التهمة عى غير ساس 1 بأتى: ‏ 
(اولا) تتم نتقر يراعخبراء الم رخ؛ مارسسئة 
١+‏ المودع فى قضية الجناية رقم 4ه صكز 
السخبلاو ينسنة عم | المنضمة :لحني انتيجة 
الثالية : ان الحالة العامة ضاي 4ه مأخوذة مم 
بعضهاءن 10 الصدأ المتسكونة على لعض الطثابير 
ومن كيذالا" تربةالمقراكة عل الاجز اءالسفلى هذه 
من الداخلوعلى الصندرة ومن تسكون عتكبوت 
على الابواب يظهر ان اغليه قديم . تجملنا أشهر 
بان هذهالماكينة ا ا "عمل من لة أسابيع سابقة 
لنار بيخ المعاينة ال ولى ٠‏ ونظرا لماظور لنا من عدم 
حصو ل ميو حوس وطبقة الصدا على الطنابير 
وفى حالة الائر بة التى عليها فى اافترة الواقعة بين 
المعاياتين اللتين اجريناها. فى ١؟‏ و 8؟ فبراير 
سدئة م1 مما يسك نان يسئلتج منهان تبكون 
الصدا وترام الانريقم|اتمليتان بطيقتا:الحدوث 


لشم لني 


السنه الخاسة عشرة ‏ .ما 


فانا عير لى إلى الاعةقادبان المدةاانى اوقفت ذيهاهذه 
الما كين عن ن العمل نتفق مع ثلاثة اشبر أ كثر ما 
تافق مم شور واحد نايد رأى المبراءالمنتدبين 

ن الذي 


ابه يتقرير المسيو تدرى فلافيا نوس الأبير 
ا امقر رلدى الاك الحداطةالذى ر افق 
المبراءفى المءايدةالتى عت فى١٠‏ فبرار سا مس١‏ 
ثانيا ل فررعمدةالحصايئهااك. بخ شر إبنى #جوب 
بقضية الجداية بالصحيفة م١٠‏ و 141١‏ الى 4م١‏ 
كرة ة ؟دوسيه وامام الحكيةا نامور المر كز يمد ان 
اغاق الماكينة اد ارب سلمهمنائ يحبا وكام هباضافظلة 
عليها فكلف خهيراً حراسم امهاروآخر لخر استها 
لبلا وذلكابتداء من ٠١‏ نوفبرسنةىمة١‏ ناريج 
القغلىحتى ١م‏ ينايرسئة م١١‏ حيث"وفى الأفير 
دالردى 
تتسسة اوهذا الاأخيرفرر 


فتعهد حر أسةواخفير الدرك المدءوا!. 


ابتداءمن و 


بالصحيفة كرةفةهو 5١‏ من حقيق|انيابة نحش كرة 
«دوسيه الجناية كافرر العمدة بانالما كينة ندر 
وانه لمينظر الأمور فيليلة تحرير يفم اللحالفة 
واضاف العمدة بانواوكانت الماكينةادبرت لوصل 
حما إلى علمه ‏ ثالها - قصور محم االة عن 
استدواب الرجال الأربعة والنسوة الثلاثة الليين 
وجدواوفقت الشبط داذل الما كينة وهى دائرة 
للحن الغلاليوضرب الارز ل لاوعد ٠ض‏ بط الارزيع 
أهمية ذاك لصلحة رسمالانتاحم 
2 لساري 
050 04 
«وماانه ل انوضحمن الأسباب بتعينبراءةالمتهم 
عملا بالمادة/ا؛ ١‏ جنايات 


(قضيةا رقم 4إه سنة ممه إرئاسة 


ب طلبدصة 
8 7 


حضرة القاضي مصطفى ع-دريه وحطور «يدرة <سن الامدي 


البددالئالك 
ل 
محكمة الوابلى الجرئية 


9 نوفمير سلة عمو | 
أمس , من القاضى ٠‏ بيع أشيا. مرهوئة , طبقاً للسادة 4ل 


فقا 


تيمارى ٠‏ وجروب اعلانه قبل التنفيذ ٠‏ 
المبدأ القانوف 
إن الا'مر الصادر من القاضى ببيع أشياء 
مرهونة طبقاً للمادة ,)7 من القانون التجارى 
واج ب إعلانهحتاقبل التنفيذ ,لا“نهذا الآمر 
هر مثابة حك أوسند واجبالتنفيذ مقتضاه 
ولايحوز التنفيذ قبل إعلانه إلى نفس الخصم 
أو حله عملا بالمادتين 4مى و ١١8‏ مرافعات 
وإلاكان التنفيذ وبالتالى الببسع المترتب 
عليه باطلا 
7 
د حبث انفد نبين من الاطلاع على صودة 
التحقيقات الر“هيةالمقدمةمن المدعىعن الشكورى 


رقم هم سنة ع١‏ الجالية انه بتاري ؛ مابو | 
سئة 19٠‏ رهن المدعى يمحل المدعى عليه | 


سوادا وبنتنطينا وس,مى بنك عقارى على مبلغ 
ده جنما ثم استرد السوار الذهى بعد دفم 

: ٍِ مم 
عشرين جنيه|من الدين وبق البلتنطيف والسهان 


لضان باى الدين وقدره 5م جنيها استحقاق | 


4 فبراير سئة ١ع ١‏ بعداداء الفوائد لثابة ذاك 
التاديخ وأنهبتاريج ١‏ ابيلسئة إسوانبهاأدعى 
عليه على المدعى بخطاب موصوعايه بسداد الدين 
وقد اعترف المدعى فى #قيقات الذكوى 
بارج م٠‏ ابريل سنة بخو1. محفيقة استلامه 
للخطاب المذكور وظل ينتظرمنه المداد حتى 
بوم /ا؟ دلسمبر سسذة 191 ويومئذ استصدر 
أمر القاضى بمبيع الاشياء المرهونة عملا بالمادة 


القسم ألكالى 


ألسنة الخافسة عشرة 


() من القانون التجارى الا'هلىفصدر الأمر 
وبعد إجراء النشر واللصق بعت .تلك الاشياء 
بمعرفة الحضر بتاريخ +ايناير سنة؟ ١#‏ بالمزاد 
ودمى مزادها بمبلغ »4# قرشأ ع المدعو 
ممركيس صمر فيا نم هو ثابت بمحضر البيع ارنمى 
المقدمحافظة المدعى عايه رقم ه دوسيه ت4؛ 
« وما انالمدعى قدرفم هذهالدعوى على أساس 
بطلان الاجراءات التى اتبعها المدعى عليه فى 
سبيل بيع الاشياء المرهونة وادعى ان اشياءه قد 
بيعت بالبخس خاسة عليهحالة أن قيمتم|الحقيقبة 
٠٠‏ ملم وهة جنمباعلالتفصيلالمبين بصحيفة 
دعو اه ونه لذلاكيقتغى الزام المدعى عليه بهرق العن 
بين قيمتها الحقيقية التى بدعيها وقرمة مابيع تبه 
مزادا بناء على اجراءات باطلة قانونا 

د وبا ان المحكة عراجعة عملي ةالمدعىعليه 


1 المدعى من ميدثها إلى نوم ؟١‏ ينابر سنة 
١١ |‏ ٍِ 5 


بس ١‏ حيث رسا مزاد الا شياءالمرهونة ف التاريخ 
المذكود بين طا ان المدعى عليه بعد استصدار 
أمر القاضى ع.يم الاأشياء فى /؟ درسمبر سنة 
اذالم بعلن هذا الاأمر إلى المدعى 

«وبما أنهذا الاعلازواجب <ما لا نالامر 
الصادر منالقاضى ملا بالمادة (م/) نجارى هو 
ابحم أوسدد واجبالتنفيذ ولايجوزالانفيد 
مقتضاه قبل اعلانه إلىلفس لمهم أومحله وذلك 
عملا بالمادة (4م») مرافءات التى تنص صراحة 
على د أنه لا يجوز الشروع ف التنفيذ فبلى إعلان 
الحكم أوالمند الواجب التتفيذ إلىتفس الخصم 
والتنبيه عليه بالاجراء » - و إالمادة (؟11) 
مرافعات .ذلك والتى وردت ف الباب الراسع 
منالكتاب الا'ول من القانون المذكور وهو 
باب الاحكام وقطت بقاعدةعامة دوهى لاجوز 
تنفيذالاأحكام إلابعد إعلائهالتخعم » ولميوجد 


المبدالنالك 


فى قانون التجارة الاهلى فى فصل الرهن ولا فى 
الاأمر العالى الصادر فى م١‏ مارس سئة ١9.1‏ 
مارتعارض مع هذبن النصين إطلافا فيقال باستثناء 
حالة بيع الا شياءالمرهو نة تجاريا لبيوت التسايف 
من حالة هذه القاعدة العامة وهى ااتى بذيت على 
أساس دن قواعد العدل وقد ورد سك.تاب 
التنفيذ المرحوم الدكتور أبى هيف بك 
فى بنسد 1507 ص ١١6‏ ما يألى « والتفيذ 
أث أحمال المرافعات بالنسبة للدين فيجب أن 
بيضمن لهالقانون وصول الا وراق المتعلقةبه إليه 
او الى عامه ولا بكون ذلك مضمونا الا باعلال 
الحم لشخصةه أو لحله الاأصلى أو امحتار فر 
ااستة شهور 4 
« وعاانه لذاك لاايسكون ثمت نزاعفىأنالمدعى 
عليه فى سلوك طريق الاشر والاصق والببيع قبل 
المدعى يكن عاملا فى حد ود القانون ولابكون 
البييع الذى تم يوم ؟ اير سئة مم1 صرحا 
قانونا وساريا على المدعى مما ورد فيه هن 
مزادومن ويكونءن<ق المدعى مطالبة المدعى 
عليه بفرق ما بين قيمة لياه المقيقية فىذلك 
والقيمةالتىذ كر يحض الييم أمابيع تبه للمدعو 
مركيس صرفيان 0 
« وماانه فى سبلى حرق قيمة ذاك الفرق 
و<ةيةنه يتعين إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت 
المدعى بكافة الطرق يما فىذلاثالبينة تمن اشيائه 
اقيق فى يوم ؟٠‏ ينابر سئة ١+‏ وين المدعى 
عليه مايثبته المدعى زائداعن ن المبلغ الت بيعت به 
الا" شياء فملا وذلاك بنفس الطرق” 
( أضبة الأواجه اسحاق حبوى وحضرعله الاسةاذعبدالاطيف 
مد صادق ضدالخواجه وهرانكرالئيان رقم مم سئة جمبو ١‏ 
رئاسه حصرة القاضى عمد احد غنم ) 


ألقسم الثانى 


السنة الحامسةعشرمة ‏ مجن 
1 

محكمة تليوب اإرئية 

0" ناير سنة سر 


عقد بع وقائى , سائر ترهس حيازي .. بطلان اللأمينات , 


المبدأ القانونى 
بطلان عقسد اأبب ابيع الوفائق السام ر لرهن 
حيازى ا بطلان للأمبنات العينية 


ديق و العقد يا باعتباره عقد دين سيط 
لاجل 5 هو الاجل الحدد فالمقد (م (١‏ 
ان 
« من <يث ال المدعى , «نى دعو أدعلى سيبين! 
كأولات “ان ن الدعى عليه باع له فدانا شمن 
قدره ١٠م‏ جنبا 5 ونيا أيالمدة ثلاث سنوات 
تبتدىء من 8 دسمبر سلة أعرو1ا ونشبى فى 
/1؟ دسمير سلة 184 مقتفى عقد مؤرخ 
8 دسهير سلة داوم صدقعايه فى ويدار 
سئة ؟و١‏ ومسجل تاريخ 4 يدر سنة شا 
- ثائيا - : ان هذا العقد باطل لا'نه ساترارهن 
<يازى يدلبل بقاء العين المديعة نحت بد البائع 
بار ريق الا مار 


ى عقد الامار الؤرخ 
أول ينابر سنة «م؟1 واله إترتب على بطلانه 
حلول ان فورا ولذلاك يطاب السك بازامالمدعى 
عليه بدفعه 

دومن حيث ان اللدعغى عليه دفع الدعرىي 
1 0 'ول 0-6 الع صحوح -الثالي- 
اله بفرض عدم صحة الءقد تن الأن لا يمل 
فورا للأسباب المدوئة بمذكرنه التى ناخصسق 
ان بقاءالعين المرهولة حيازيا نحت يد المدبن 
الراهن لاط لى الرهن - وانه لا جوز للمدعى 
رفع هذه الدعوى بناء ع فاعدة اله لا جوز 


دجم ن تقش مانم / دن حبرنه 


لك 
)0 قارن الح المنشسور مجلة المحاماة السنة الثالثة عشرة 
| رقم )و١‏ صحيفة ع.؟ 
(-م) 


تام الميذ الثالك- 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشم 


د ومن حيث ان ماأورده المدعى عليه فى 
دفاعه عن الرهن غير متعاق با موطضوع فترى 
المهكمة صرف النظر عن منافشته 
فى هذه الدعرى 


« ومن حيث آنه للحم 


بتعين البحث ف المسائل الآآنية )١(‏ هل عقدابيم | 


الؤرخ م؟ ديسمبر سنة ١51‏ عقد بيع ونأنى 
سا رلعقدرهن حيازى أو لا (؟) طبيعة بطلان 
عقدالبييع الوفاثى السائر ارهن عقارى (*) آآثار 
هذا البطلان وهل يشمل أجل الاسترداد فا 
تعلق بالئن أو لا 

د ومن حيث اله عن الاأأمر الأول فظاهر 
من نص المادة .مم مدنى المعدلة ان بقاء العين 
المببعة وفائيا تحت يد البسائع قريئة على ان عقد 


الببمم يسثر رهنا 
56 


0 ومن <يثان العينالمبيعةفى هذهالدعرى ١‏ 


تخرج عن بد البائم بدليل اذتاديخ التصديق 
على عقد ابيع ه ينابر سئة م5١‏ وتاريخ عقد 
الاجار أول ناير سسئة ماسة١‏ 


« ومن حيث انه على ذاك يكون المقدباطلا | 


سواء باعتباره بيعا وفائيا أو رهنا 


ه ومن <يث اله عن الاأمر الثانى فظاهر | 


من نص المادة وعم مدلى والمذكرة المفسرة 
للقانون مرة 49 سئة ١5#‏ الصادر بتعديلها 
اذبطلان عقد البببع الوفالف السائر لرهن حيازى 
بطلان مطلق باعتباره بيعا وفائيا أو رهنا 

« ومن حيثاله عن الاأمر الثالث فانه من 


القواعد المقردة ان بطلان العقود بطلاا اما | 


يحو آثارها ويعيد الحالة بين المتعاقدين إلى ما 


كانت عليه قبل انعقادها وق لكل ذيمصلحة | 


فى بطلامها بمافى ذلك المتعاقدينر فع الدعو ىبابطالها 
وعلى ذلك تكو زالدعوى مقبولة من المدعى ولا 
“محل لدفم المدعئ عليهبانه لامجو لشخص نقض 
ماتممن جبته إذان البطلان المطلقشرع المصلحة 


العامة وهى فوق مصاالأفراد(التعبدات للاستاذ 
ذهى بك ص( .4» سمه ) 

«ومن حيث ان فما يتعلق بائءمال البطلان 
أجل الاسترداد وحلول الْمْن فوا هذا السبب 
فأن هذه المكة ترى على خلاف ماذهيت الي هبعض 
الحم ان بطلان عق البيع الوفالى باعتباره بيماأو 
رهنا لابشمل أجل الاسترداد في يتعاق بالْن 


1 


| للأس,ابالآتية : -١ان‏ المادة وم فصرت 
البطلاز على اعترار العقد بيعاو بقتهصحيها باعتباره 
عقددينبسيطبغير تأمينات-؟-ازهذا البطلان 
| كايستنتجمن المذكرة التفسيرية للقانون رقم 49 
ملئةس ايه | قصدبهحمارةالمدينين وارهاب الدائئين 
المر ابينمن استغلالظر وف مد يذيهم والاستيلاء على 
أمواهمبائمان بخسة (شرح البيم للاستاذاطلان 
بك . ص (س٠ه)‏ ومابعدها والتأمينات للاستاذ 


| ذهنى بك ص )8١(‏ وما بعدها ) م ان قصد 
الطرفين كان عندالتعاقد الاقراض بهائدة فالقول 


بان المبلغ المفترض تمن لاعين المبيهة قو لغير صمح 


وتحر يفاني ةالمتماقدين - 4 ان فى الا أخذ بغير 
هذاالرأى وجمل الدين تمناللعين المريعة حل فودا 
لبطلان أجل الاسترداد باعتياره ركنا من أركان 
أ ابيع تسو” ىعاركر المدي ن لدرحةأشد مماكاذ عليه 
قبل تعديل القانون لان المدين قبل التمديلكان 
| ففحل من مناقشة دائنه فطبيعة العقد والدفاع 
عن مصلحته امام الحا كفاذا صرح دفاعهكانت المحاكم 
تعتبر عقد اليم الوفأثى رهنا وتنفذهكذلكبين 
الطرفين فيبتى من حق المدين دفع الدين فى أجله 
المحدد وعاسية دائئه علىما تإكون قد استولىعليه 
من ري العقار ز ائداعن الدين وفوائده . وامابعد 
التعديل والا'خذ بالرأى القائل محلول الْدُنفورا 
تسكون النتبجةاعطاءسلاح للدائن يود بامدينه 
| فىكل لحظة و ىكل فرصة سيئةحاول الدينفورا 


العدةالثالثك القسم الثانى السنة الخامسة عثرة 06 
وأخذحكبه والتنفيذ بمقتضاه فلايجد المدينحلا 6 


غيرقبولهماهلبه الدائنعليهمن طلبات اوطاتحرير 
كبيالات بو ابد دبوية مستترة 
وهذه القضبة مثل بارز على ذلاك فد طالب 
الدائن المسدين بالأ نذار المؤرخ ٠6‏ بوليه سنة 
سمه ١‏ بااد للفدان المبيع قدره واجنيها سنو 
أى بما بوارى فائدة لدينه قدرهاة؛»/ 
أن احسكام الهامكاات قد استقرت عل فى الرثى 
القائل محاول الدّن فورا وكان المدين متأكد! 
م نكسب الدائن دعواه ارضخ لاأرادته خدية 
من ال بالدرين والاتنفيذ به وبيع عقاره جبرا 
عنه وقد يمع صل ادهعلى نفس الداثن بعد تنقيص 
+ الذن مرات ويكون الدائن بذاك قدنال غرضه 
من لاك العقار بأإسرطريق وأوفر كسب اله ولا 
إكون لاتعديل الذى قصده المشرعأدلى نائدة . 
أمافى الأخذيان حول ل الددين فورا فشاركة 
للشارع فىقصده وحماية مق ؤكدة ولاس الفانوزمن 
عدم التلاعب به باكراه المتعاقدين على تنفيذه 
بصراحة و<سن نبة وتوفير أوفات الما من 
الضياع فبحث المسائل التى أوجبت هذا التعديل 
د ومنحيث الهكان من الممكن للمحكة ازاء 
انقضاء الا “جل فى هذه الدعوى فى ديسمبرسنة 
4*ةا المكم بالدين وتحديد هذا الااجل 
للسداد الاان الحكمة ترى تمشيامم مذهبماوتقريرا 
للميدأ فى ذانه ولاختلات وقائ مكل دعرق عن 
الا أخرى انتم رفش الدعوى ارفعها بل 
أوانها 
( فضية المعم براهير <جاج الدهشورىصد الشبخ عبد السميع 
ميد الكومى رقم وو؟ سنة ١96‏ رئاسة حشرة القاضى 
محمد آمين بسيولى ) 


عكة يا الجزنية 
4 مأيو سسلة ومرة١‏ 
دعوى الات اله - باهيا - دقوي مستفوة ردعووعادية 
المبدأ القانوى 2 
دعوى إثبات الحالة هى دعرى بقصد بها 
إثبات حالة عقار أو منقول لتكون بدا 
لدعرى أخرى فى فى القااب امطبالة 
بتعو يضات مالية عن فعل أسيب عله ضرر 
للمدعى أوالمطالبة بابراء المدعى من التزام أو 
تعهد فيممد المدعى قبل رفع الدعرى 
الموضوعية إلوطلب ال1-كم بندب خبير لاثيات 
حالة مادية وبعد ذلك الاجراء رفع دعراه 
الموضوعيسة . ودعوى إث,ات الحالة ليس 
أساسها حقاً عبن بلى هى دعرى أساسما اما 
المطالية بتعو يض تقدى واما المطالية بابراء 
من تعبد والزام ششخصى فهى من الدعارى 
الشخصية رفم من مالك لحق عبنى ومن غير 
مالك له وهى قد نكون متعلقة بعقار أو 
يمنقول عا لأثى.المطلوب إثيات حالهالمادية 
فهى ثارة شخصيءة منقولة وثارة شخصية 
عقارية وهى 'ثارة مستعجلة إذا كانت طبيعة 
الحالة المراد إثبائها تستدعى الاستعجال بأن 
كان خشى تغبيرها وتبدلها من فوات الوفت 
كان يكون المراد إثبات حالة غرق أوحر ب ' 
أوتلف أوما شابه ذلك وقدتكون دعرى 
عادية إذا كانت الحالة المراد اثبائها لاخطر 
عليها منفوات الوقت كعاينة منزل أوعقار 
لمعرفة من يشغله أوأرضلمعرفةمن الزارع ها . 


هذ المدد الثال” 


القسم الثأنى 


السئة الخافسة. عشرة 


”7 
وما يما انالمدعى رفم هذه الدعوى بطاب ال ل 
إصفة ة مستعجلة بندب خبير لا ثبات حالة ال ٠١‏ 
أسهم ومسفداناالبينة بعر ِضة الدعوى ومعرفة 
اازراعة المو جودة مما وقيمة ماإضمالمدعى بده 
عليه وما يضع المدغى علممم يدث عليه ويقول 
المدعى فى عريضة دعءواه أنه وامدعى علما 
الاأولي يعاكان 


مخصه فى هله الا'رض سهمين وهفدادبن وأنه 


على الشبوع هذا القدر وأنه 


كان مس تأجرا حصة المدعى عليما الاأولىفى شور 
نوفير سئةم؟ ١‏ وأن الاجارة ل تجدد إعد ذلك 
واكن المدعى عليها الاأولى رفءتءايهدعوى 
وحكم لصالهها ضده بايجار 15 سم و؟١‏ قير اطا 
و" فدادين فى شهرمابوسئة م١‏ مع ألدليس 

واضعالبد علىهذا القدر فرو لذاك يطلب الم 
بندب خبير لاثبات حالة جمبيع الاطيان المدتركة 
ومعرفة الزراءة الموجودة 2 وا موضوع اليد 
عليه م نكل شيك 

دوما ان الحاضم, رعنالمدعى عايها الاأولىدفع 
الدعوى بدفعين الاول إعدماختصاس حكة 3 
بنظر الدعوى إذ أن المدء ى عايها لا ول نقم 
صر وكان بتعين رفم هذه الدءوى فى الحكة 
ألتى بها هل اقامتها وأن تحايل المدعى بادخاله 
المدعى عليهما ااثانى والثالث فيها فلا جديه نفعاً 
إذ انالمذكودين لاصفة لما ل 
هذاعل أن لزاع ين العارفين نائج عن 
الايجار المؤرخ أول نوفبر سنة 500 لاوط 
فيه أن كل تقاض #مسل بين الطرؤين بسبب 
هذا التعاقد تكون عكة ممر فى الخقصة 
أو أى محكة تفضلبا حضرة المؤجرة 
د المدعىعلمها الا'ولى» ويكون الك الابتدانى 
نافذ المفعول بدون استئداف فسكان يتعين على 
المذعئ واامقد قانون الطرقين أن يرفعدء زا هذه 


أمام _كلة م.عسر الالهلية - والدفعالثان المقلدم 
من المدعى عامها الأولى هو عدم جواز نظر 
الدعوى المالية لسبقاافصل فموامن مكمة عابدين 
الجرئية بحكها الصادر فى القضية رقم وعم 
سنة عسو ١‏ والذى <از قوة الشىء المحسكومفيه 
إذ اللدعى أمام تلك اللهكة دقع دعوى المطالبة 
بالاجارالتى رفمتها عليه المدعى ء عليها الا" ولى باله 
غير و اضع اليد على اله" رض الموجرةواحالت 
الممكة عرق إلى التحةر ل" ثبات استمرار 
وم بد المدعى ونعت الم 1 شهود المدعى 
عليها الاأولى وتبين لها اس تمر أدوضم؛ بد المدعى 
الذى طلب منها آخر الامر ندب خب-ير زداعى 
لمعاينة الأطيان أو فتحباب المر افعةلسماع شهوده 
الذين أهمر ل اعلاتمج فلم نجبه المكمة الى أي الطلبين 
كت بألزامه الأبجار فرفع اللدعى لدعوى 
البومإغا هو تجديد لاتراع الذى فضت فيه عكة 
عابد ين ن محكلها النهالى 

«وبما ان الحماضس ع عن المدع بى ردي دفع المدعى 
علما بأن مكمة برا هى الختصةإذ أندعوىاثبات 
الحالة هى من الدعاوى امختاطة فهى ثارة عينية 
عقارية وثارة شخصية تبه لنوع الحق الذى 
تستند اليه الدعوى . وما أن دعوى المدعى 
تمد وجودهامن <قملعكيةهلاعقارفمى دعوى 
عينية عقاربة ترفع أمام المحكمة السكائن بدائرتما 
العقار , هذا على أنه لوفرض أنها دعوى شخصية 
فأن اللدعى مخير فى رفم الدعوى أمام محكة أى 
المدعى عليه وث فى هذه الدعوى ثلائة فاختار 
المدعى رفعما أمام المحمكة التى ,م بماالمدعى علمرها 
الثانى والثااث - أماالةول,أنالمدعى اها يتحايل 
بأدخاهما فى الدعوى ولاصفة لما فيها فبو قول 
لم يثبت بدايل - وردعى الوجه ااثالى من 
الدفع الأول بأنه كان ترام عليه رفع الدعوى 


العية الثالك 


أما ممكة مضر إذهى المحمكة المتفق على 
اختصاسها بنمن عقد الاجار أن دعواه هله لا 
تستمد وجودها من عقدد الايجار المذكور بل 
هى دعوى أساسها حق ملسكية على الشبوع مم 
المدعى عليها الاأولى . ورد على الدفم الثانى بأن 
النزاع الحلى لم كن مطروحاً أمام محكةمابدين 
وأن ا موضوع محتاف فدعواه اليوم إثبات 
حالة ٠١‏ أسهم و مم فدانا وأما الدعوى ااتى 
كانت منظورة أمام محكمة عابدين فرى مطالبة 
بأحجار 1١‏ سهما و؟1 قيراطا وم فدانين 

دوم اللافصل هذا التزاع بتعين البحث 
أولا فى ماهيةدعوى إثباتالحالةوهلهى دعوى 
شخصية أم دعوى عيذيه وهلهى دءوىمنقولة 
ام دعوىءةاريةوهل هى من الدعاوىالمستعدلة 
أم من الدعاوى العادية” 

«ويما أن دعوى إثبات الحالة هى دغوى بقصد 


بها إثبات حالة عقار أو م؛قول !:سكون بيدا 


لدعوى أخرى هى فى الغالب المطالبةبتعويضات 
مالبة عن 
المطالبة بأبراء المدعى 
المدعى قبل دفع الدءعوىي الم وضوعية الى طلب 
الى 
الاجر اءبرفم دعوا «الموضوعي بة - ودعوىإثيات 
الحالة لبس أساسبا حا عينياً إلى هى دعوى 
أساسها اما المطالءة بتعويض نقدى وامالمطالبة 
بأبراء من تعبد والتزامخصى فبى من الدعاوى 
الشخصية ترفع من من مالاك أن عبنى ومن غير مااك 
له وهى فد تنكون متعاقة بعقار أو منقولنبءاً 
لاشىء المطلوب إثبات حالته المادبة فبى ثارة 
شخصية منقولة وتارة شخصيةعقارية وهىتارة 
مستعجلة اذا كانت طبيعة الحالة الأراد اثياتما 
تستدعى الاستمحال بأن كان يخشى تغيرها 
وتبدها منفوات الوق تكن ,كو ناأراه اثبات 


قعل آسيب عه ضير لأمدع ى أو 


من العزام أو تعودفيممد 


بداب خبير لا'ثات«القمادية وبمدذاك 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عثرة 60م 


حاله غرق أو حريق أو نلف أو ما شابه فاك وقد 
تكو زدعوى عادبة اذا كانت الحالة المراد اثباتها 
لاخطر عايها من ذواث ل كمارنة متزل 
أو عقار لعرفة من يشئله أو أرض لمعرفة من 
الزادع ها 3 - وعليه اوناسةناد المدعى على 
الحسم الصادر من محكة كفر الدوار الجرئية 
والمنشور مدلة امحاماة السئة الحامدسة ص 44٠‏ 
رقم الام هو استناد غير "يح إذ الفول بأل 
دعوى إثباتالخحلة اما هى دعرى ختلطة نكون 
تارة شخصية وثارة ءينية فول غير يح - م 
أنالقول بأندعوى إثباث الحاله هى من الدماوى 
المستعجلة بطبيءتها مجاوزة لواقم 

« وبما اله من ذلك يتبين أن دعوى إثبات 
الحالة لبت من الدعاوى العينية المقارية الى 
أكون من اختصاص الحكة السكائن بدا ونا 
العقار المراد إثبات عالته طيقأ المسادة وم 
دن قانونامر افمات بلهىمن الدماوى الشخصية 
كا سيق البيانونكون مناختمياص الحكة التى 
بها مل افامة المدعى عليه سو إء كان المطلرب 
إثنات حالته عقارا م منقولا 

دوبما االمدعىعابهم فى الدعوى الحاليةثلائة 
وقد اختار المدعى المحسكة التابع ها نحل انامة 
ااثانى والثالث عنم وهر بذاك 1 يحالف القانون 
انما المدعى عامما الا“ولىتقرد أنالمدعى إنما أدخل 
الثانى والثالث من المدعى عليهمفى الدعوى ولا 
صفة مم ف الع المطروح ولكن الدعى 
إقرد أن المد كورين ها واضعى اليدعل الأدش 
الم اداثياتهاانها والرارعينها ولم يضر مدعي 
عليهها المذكوران لاثبات هذه الوافعة أو انها 
وم ينبين لامككمة أن كان حقا ما يدعيه المدعى 
اهما الواضعى اليد أم لا 

وعايه ترى الحكمة أن الفول بأن المدعى انما 
أدخلبها فى الدعوى!:حابل علي الاختصاص أول 


بسوهم العدد الثالك". 


فيغير محله وعليه يكون الوجهالا "ول من ن الدفع 
الا"ول القدم من المدعىعايها الأ ولىغيرمةبول 
وأما عن_الوجه الثانى من هذا الدفم وهوأن 
المهكة الختصة بنظر هذا التراع هىحكة مصر 
كاتفاق الطرفين بعقد الايجار المؤرخأول اوفير 
سسئة ٠و١‏ فا لا يحتمل الجدل أن المدعى اما 
قضد. برفم دعراه هذه ابراء ذمته من الاجار 
الذى قد تطالبه به المدعى عليها الا ولى واثبات 
عدم انتفاعه بالا رض الثرجرةولاجد الفىانهذا 
أزاع ناشىء عن عقد الاأبجار المورخ أول نوفبر 
سنة ٠م14‏ 'ولا دخل الشركة القائمةبين امدعى 
والمدعي علبها الا'ولى فى هذا التراع | إذ التراع 
3 على العلافة بين مجر ومستاجر وقد الفق 
كلاهما على أن كل نزاع بشأن ذلك يسكون من 
اختصاص محمكءة مدير والاتفاق ملزم لاطرفين 
وعليه: تسكون مكية ممير هى الختصة بنظر 
الدعوى الهالية ويكون الوجه ااثالى *ن الدفم 
الااولك مقبولا ويتعين الحم بعدم اختصاص 
هذه الحكمة باظر الدعوى ولا محل لبحث 
الدفع اثانى الحا بعدمجواز نظر الدعوىاسبق 
الفصل فيها 

(فضية إحمد عبد الفتاح وحضر عنه الاسناذ عبد الفتاج رجا 
دالت امينه هام رشوان وآخرين وحضر عن الا"ولىالاسناذ 
بوسف أحمد الجندى رقم .784 سدة ١986‏ رئاسة حضرة 
الفاضى اماعيل .غبد الله زهدى ) 

8 
عكمة بادرطنطا الجرئية 
١م‏ سبتمبر سملة 1984 
علمة ٠.العشور‏ علا باحك والدعوى - طلبيا 
مالحكم - عدم قبوك ا أ. حواله - دعوى بردمادقع 
١‏ يليد حق - جوازها 


المبدأ القانونى :! : 
,في اجالة العثور على مخالمة لم تحجن بفعر 


ا 


القسم .الثانى 


أءة الذمة 


السنة الخامسة عشرة 


الخصم االآخر ‏ واناريخها سابق على لحك فى 
الذعوى لا يمكن طلب براءة الذمة من ذللك 


الحم ١‏ إنما يكن رفعدعرى برد مادفع إغير 


وجه حدق 


مويو 

« حيث ان المدعى ذكر فى عرنطة افتتاح 
الدعوى المعانة فى5يو ليه سنة4؟ ا كرة؛ جم 
أله بطاب الم ببراءة ذمته من مبلغ 445 
قرشاوالمصاريف 

« وحيث ان الوقائم التى سردها تمزيزاهذا 
الطاب تدل ظ ان اللدغى عليه صدر لصاطة 
حم من محكة بندر طنطا فىالفضية كرة كم 
سئة بالاة1 ضد المدعى حالا تبلغ 4 فرشا 
ما فى ذاك المضاريف ويطاب الآن برءاة ذمتهثما 
ح بولانهكانقد سدد هذا اليلغم كقتفى 
مخالصة موجودة لحت يده 1 

« و<يث بذاك يكون طاب الكم فى الدعوى 
الخمالية أساسه وجود مخالصة تحت بد المدعى حالا 
وهو اكوم عايه فى القضية السابق الفصل فيها 

د وحيث انهبالرجوع الى ال1-ك؟فى القطيةالمشار 
اليها تبين اله 3 غيابى صادر 2 بارج امارس 
سنة 18017 بارام ابو العنين شابى (المدعى ف 
الدعوى الالية) بمبلغ 4.٠‏ قرش والمصاريف 
والنفاذ وقد اءلنف ١ايوليه‏ سئة ١97‏ وتنفى 
بالمجز على الحمكوم عليه المذكور بتاريخ 
هيوليه سلة 6م6١‏ 0 ' 

ؤحيث انه نابت من وقائع الدعوى والمرافعة 
أن ابو العنين شلى المذكور ل يعارض فى هذا 
لمم فى المواعيد المقردة ولذاك .يتكون قد 


أصبح نجائها . 


لنت الثالك 


القسم الثأنى 


السنة الحاسةعثرة ‏ ما 


«وحبثان الخالصة التى يستئداليها المدعى 
فى الدعوى الحالية هى عبارة عن ن الاعلان الذى 
وصله فى الدعوى كرة 1م78 سئة 15010 وعلى 
هامش الاعلان|يصال يم بلغ 4٠١‏ قرش قيمة باق 
اماد سنة 1878 وبلى| ذلك "نوقيع ببصمة ابهام 
غيرظاهرة وفوقها اسم أبراهم على عرض وقال 
الدعى حالا امها بصمة ناظر زراعة #د افندى 
الغر لكوم له فى القضية السابقة 

«و<يث ان ناريخ المخالصة حددهالمحائى عن 
الدعى انه فى سئة/1ا؟ 1 بعد ناريح الحجز وقد 
اتكر مد افندى الغر وكلة إبراهيم على عوض 
عنة ولم يقلدم المدعى مايثبت هذه الوكلة 

«وحيث انه نابت من جب ةأخرى انه ذالمسةيد 
كان فى حيازة ابو 
و يقدم فى الدعوى السابقة 

«وحيث|ان انوا اعنينش ا المذكور لميءارض 

فى الحكم الغيابى 

0 ال ال لاي المحسكوم 
تلصح لامدن المحسكوم عليه رفع الفاسعن الح ّ 
وثى حالة خارجة عن حال ةالدعورى الحالية ‏ وقال 
الشراح انه فى حالة التنفيذ كون لل حكوم عايه 
أن إستشكل عقتضى الخالصة التى يكون عثر 
عليها إمد الح-كم وانكان حصل تنفيذ اله-كم 
له أن إطالب برد مادفعه بذير <ق له ( راجم فى 
هذا المعنى كات الاس إعادة النظر تأليف 
الاستاذ ناشد حنا صحيفة ١١‏ فقرة 1٠١*‏ 
وجارسونيه فقرة 95م” نونه عرة ؟) وقد قيد 
بعض الشر احهذا الم الاأخير بشرط أن لاتكون 
عمارة امخالصة قد طرحت اماءالمحككة وفى هذه 
إلمالة بوجد فرضان الا'ؤل أن تسكون المحسكة 
قررت انه بفر ض ثبو نه لاإيؤأر على الددينك” 0 ن محصل 
الدقع أقاسر أو محدور عليه . وىهذ الفرض 
لابكون لوجود الخالصة بعد الك أهمية.وا الفرض 


لعنينشاي الشافعى (المدعى) 


الثانى ان تسكون المحمكة دفذت دفاع المدرئ 
لان التخالص لم يقم عليه دليل وفى هذه الحالة 
الا خيرةله حق استرداد مادقعة( راجع اأؤلف 
المسذك "ور يفة ) 

9 و<يثانه ثابتفى الدعوى االيةعد متقديم 
انخالسة المذكورة ( وهى غالصة سابقة على 
٠‏ اريخ الحم 1 فى أى دور من الا" درو ار السابقة 
الية ‏ جوع اللدعى عا دقمه أمر جائز 
قانونا فى صورة دعوى باب ردما دقع غير 
وجه <ن و وأما طاب براءة الذمة ثما 1-2 
غائيا فايس ميسورا الابناء شٍ مخالصة أو بناء 
على <حصول دفع أل لكوميه, بعد صدور لمك 
وذاكلان الاحكاءالنهائ. أيذهى حدة على الاخصام 
يا صدرت به فلا سبيل للادعاه يما ب#الهرا وإذا 
فرت الخمم على نفسه طرق الاظر كامعارضة 
والاستكداف فلا يجوز بعد ذاك ان يفتح له 
السبيل إلىنقض هذه الا<كام واما له الرجوع 
بطاب رد مأ سيق دقمه ليد الدائب الذى 
يكون فى هذه الخالة قدأثرى على حساب الغير بلا 
<قكا جوز لهأبضاىهذهاالةالمطالة بتضمينات 
إفى هذا العنى 92 محكة مصر /ا؟ نوقير سلة 
هما القضاء ؟ ص »؟) 

« وحيث الوبتهين الاشارة إءاما هذا الرحث 
الى أن حصول الدائن على قيمة ماحم به بطريق 
|اتتفيذ اماهو دفم بوجه <زلاأن وجه الحقهنا 
هو تنفيذ الك النهانى الصادرفى الحصومة التى 
كانت بين الطرفينوا ثمهث بصدور الك اذ كور 
ويعتبر الحسكم عنوان الحق ف الدعوى واماالدفم 
بير وجه حق فهو الدفع الذى حصل فى ناديم 
امحالمة التى لم تقدم وتسكون مثبتة لدفع الدين 
الى الدائن ولم بخصم قيمئها عنسد رفع الدعرى 
ويعتبر قبضه لقيدما فىه-ذه الظروف انه دقع 


بلااوجه حق يجوز معه الرجوع'عاية" إرده 


4و8 المدوالثالك 


القسم الثانى. 


السنة الخامسة عطيز 


« وحيث انه ثابث ثما قدمئا ان المدعى طلب 
7 ادة المة مما حكم به نبائيا عليه بناء على مخالصة ا 
سابقة على الم وهو أمر غير ميسور لماسبق | 
بيانه من الا سباب ا 

« وحيث اله اذا تجاوزئا عن وصف الدعوى 
والطابات فاءتبر ناها طاب زد مأ دقع بغير وجه 
حق فالثابت أرضا ان هذه المخالصة لايعترف بها 
المدعى عليه وايست صادرة منه بل هىصادرة 


6 
محكمة الاستثناف امختلطة 
وبر سلة م9١‏ 
-١‏ منقول . صفته . ا كشاك وكابينات وماللييا ٠‏ حكمما 


؟ ‏ عقد , اثبات تاريضه , من ثار ع تقد يمه للحكاة 


م - مستأجر , وضء يده على المقار . لساب المالك 


حي ا 21 | 
- بع , «ترى ء نحت مسئوليتهربلاضمان ٠‏ لزع ملكيته ١‏ 


نه ذد الي د عرض 

المبادىء القانونية 

؟- الا كشاك والكابينات والتخشيبات 
وجميع المنهئات التى من هذا القبيل . وللثبتة 
فى الارض نسب لايمكن اعتبارها ماق ولا تبالعة 
اثقانوتى البحت 

+ يعتبر العقد الذى بقدم م نأحد الخصوم 
فى الدعوى ذا تاريخ ثابت على الاأقل من 
يوم تقدبمه 

اد بلع المستأجر يده ع العقارات وتوابعها 
للوجرة لا الحسابه بل الحساب المثوجر 

. ؛ ب اذا كان المشترى المنزوعة ملسكيته قد 


من شخص بيدعى المدعى انه وكيل عن الدائن 
وقد أنسكر الدائن هذه الوكلة ومبتيسرنامدعى 
اثياما فى مواجرته . ولذلك بتعينرفض الدعوى 


| لامها على غير أساس . ورى المحسكة مع ذلك 
| حفظ حق المدعى المذكور فى الرجوع على من 
١‏ دفع له بدعوى على حدتها 


| (قضية أبرالعنين شلى العاففى ضدحد اذندى الفر رقم م/م 


غعوا رئاسة حضرة القاضى رزق ميخائيل ) 


رع عابم مه 
م اما ليد 7 
100 2 ام 
2 ٍ 


مستحةا لاأى تعويض وله المطالبة بردالفنفقط 
( استثئاف سيد افندى عبد اليد وآخرين ضد وزارة 


ممه لنتريم 


اك 


الارقاف وآخرين برآسة المستر ماك بارنت , 


والقضا, ملة 5؛ ص وه ) 


/ 0 
محكرة الاستئناف المختاطة 
9 نوقبر سنة بم ا 
١‏ - استمجال . حك لبرنض حراءة بأجر . طلب حراسة 
مجحانة , الدفع بقوة الثى, انحكومنيه ٠‏ عدمه 


٠‏ اختصاصةاضىالا'مورالمستعجلة ٠‏ فطلب حراس ةمجائية 


| للصاريف . جوازه 


المبادىء القانونية 


عاب 


١-ان‏ الا'ص الصادر من قاضى الأمور 
المستعجلة برفض تعيينحارس بأجر لانحوز قوة 
الغىءالمحسكومبهبالنسبةلطلبحر اسةأخرىجانية 

؟ ‏ أذالضرورة التىتقفى بتخفيض مصاريف 
الحراسة لواسطة استبدال حارس بأجر بآخر 
مجانا تعتبر فى ذانممها سبياً كافيا للاستعجال 
واختصاص قاضى الأمور المستعجلة با 


(استئناف ابراهم الزان وآخرين شد بنك مصر وآخر , الجلة 


اشتري نحت مسكوليته وإفير ضمان فلا يكون 


والسة المذكورئيب ص وه ) 


العذد الثالك 


القسم الثانى 


السنة الحامسةعشرة ‏ .مم 


لايس 


١8 
سكمه الاستئناف المختلطة‎ 
.م نوقير سلة سمو‎ 
+ اثناففرعى‎ 
جوازه‎ 


رفمدقيل ا 


؟ ‏ اسئثاف فرعى ‏ عن بءض الطابات , ولو قلت عن 


لمستأتف عليه 


الميادىء القانونية 

١‏ - يقبل الاستئناف الفرعى طالما كآن 
الاس نكناف الاصبىقاءىالميتناز ل عنهأوالىماة 
باب المر افعة. فتنازل المستا نفعن استكنافهلابقط 
بى الحاصل فيل هذا التنازل(١)‏ 

؟- موز الاستئناف الفرعى 
ااطلبا ت الاصلية ولوكانت م 
بذامار؟) 

+- يوز الحكم لامستا؛ 
إذا ميان الغرض من الاستئناف سوى تمطيل 
الاجراءات 


الاستكناف الفرع 


ابعش 


عليه بالتعويض 


(استئئاف د الحارى ضد استر مريرجو, 
فان أكر الجلة واسئة المد كورتين ص 0# ) 
حل 
محكمة الاستثناف امختلطة 
© دإسمير سلة عمو| 
عفد ةسمه , غيرهسجل., “اليذه فى حالةعدمتوفيع 1 
استصدار حك به بحل عله 
المبادىء القانونية 


اذا حصل تنفيذ عقد القسمة الابتداف الغير 


١‏ انظر استشاف مختلط ١400/4/09‏ ( جموعة الاحكام 


| ١ رلعة/ ذقوا ( الجموعة ع 57 رود‎ ) 3/0١ 


0 فلع) 
- انظر اسئثتاف تلط 0/'وهم١‏ (النجموعة 60١5-01‏ | 


الاثداف الا'صل, 


ا مسجل اوضع اليد الفعلى على ما اختص به كل 
أ شريك وتسوية فروقات القسمة أيضا فلا يمكن 
الدفع بطلان هذه القسمة الزعم أنه لعدم 
تسجيابالا :نك 


إلا<ةو فاشخص. ينالتعافدين 


إذ لابدتى إلا الترام المتعاقدين يتب ٠‏ لاحرير 


ث اذا ناف 
أحدث عن القيام 5 الزامه ٠‏ مم 


العقد الرسمى المعتبر عقددا نهائيا . 


قشائى قوم مقام هذا الم 


عقل ضد ملكة عفل وآخرين رئاسة 
بارانت.الغجنة والستة لذ كورئين صن 04 ) 


بقرائن أخرى كه تقدير انحا ا 


( استكات بوسف عبد الملك راخر ضد الشركة التجارية 


الصنا عيفر ثاسة الى بوفر "كوس لكو ريص 00) 
1١١‏ 
كية الاستعناف الحتاطة 
/ا دسمير سئة 8م198 
٠‏ مالات لحك المادة 50 مدلى مختلط . الماور . عدم 


قاور , تحديدها فالونا ٠‏ سلطاة الناضى 
م منارر . وضهها . شباببك «قفه . تحديد وضمرا طبقا 
1 لاقام لمم 


إنقائون . 


الممادىء القانونية 
)١ )‏ لاتنص المادة ١‏ مدي تلط ( المقابلة 
| لمادة ««مدىأهلى ) الا عنى المطلاث المستقيمة 


أفلا تنطدق عايها المناور المعدة جرد ادغال النور 
الخكفا 


جسم العدد الثالك 
فى البناه ( ١‏ ) 
(؟) ال بوضح المشرع المختلط الشروط التى 
تقام المنلور على أساسها فلا بد من نديد كل 
حالةحس ب ظروفها ومسبباتها والعرف اليم معرفة 
ما اذا كانت منوراً أو مطلا مستقها 
(") لايمكن اعشار الشبابيكالغير مقفلة حديد 
مجرد مناور ورد ان الزجاج الموضوع فيها قد 
طلى بالبويه البيضاء ويسهل نحويابا الى مطلات 
عادية على ملك الجار . وكون من الو اجبالحكم 
بقغل هذه الدبابيك بحديد مثبت فى الجوااب 
وعلى شكل مر إهاث متوسطة ومةتوحةومسطحها 
دلسيمتر 
( استثاف ادليد ميكالف ضد حيئه حداد رثاسة المسبو 
فانأكر ا نجلةوالسةالمذ كررتين ص ون ) 


١١ 
محكمة الاستثناف امختلطة‎ 
| /ا دإسمير سلة مو‎ 


١‏ - مقارلة . مقارل منالباطن , حقوقه قي لالمالك. معدومه 


١‏ - حبق الحدس , الناثىربين المقاولمنالباءان والمفاول الا'صلى 
ليس بحجة على امالك 
؟ - مفاول ٠‏ كرنكردائو حاصل ممه . قوق المقاول من 
١‏ لبإ لايع 4ء 
- مقاول من الباطن .. بضالع مودعة مترقته . 
استلام امالك ها بالقوة , التزامه يدفع “منها 
المبادىء القاثونية 
١‏ - ان المقاول من الباطن الذى قام بأعمال . 
ووضع آ لات ف بناء يشيد لاح ق لهقبل المالك الذى 
دفم للمقاول الا'صلى كلا سكن انيدعى حق 
الس الذير مفروض وخاصة بعد تسايم الشىم 
المترتبعلى قيام هذا المقلول منالباطن ومن تاقاء 
(1) انظر اسائاف مختلظ ق.//9/ «2والالمجمرعة 0 
)57 / ١1م‏ #كفل (الجوعة ع إم) 


القسم الثانى 


السئة الجامسة عشرة 


نفسه بادماج مله وامولنه بق عقاد يعم أنه ملك 
لصاحب العمل 

؟ - انحق ابس الناشىءءن العلاقات التىبين 
المقاول من الاطن والمقاول الأصلى لا تنكون 
حجة على صاحب العمل 
*- ليس لامقاول من الباطن الذىله <ق المبس 
ضد القاول الأصلى الاالمطالبة من مال التفليسة 
الحاصل عذه السكو نسكرداتومع الم اول الا"صلى 

4-اذا كانت البضائم لمتودع فى حل العمل 
معرفة المقاول واسكنها وضعت من المقاول من 
الباطن فى مكان خاص مقفل ومفتاحه معه . فلا 
يجوز لصاحب العمل أنيضع يدمعليما بالقوةبناء 
عىخلاف بينه وبين القاولوالا ألزم بدفع قيمنها 
للمقاول من الباطن 


( استائاف جامد 


دى إصفته وآخرين ضد ترميل 
ددرئئلى وانظر وآخرين رثاسة المسبو فانا كر , الدلة والسائة 
المذ كورنين ص الاو 07) 
١‏ 
محكمة الاستئناف التلطة 
9 ديسمبر سلة مم14 
١‏ - شفمه ٠‏ عللشةيع ٠‏ الموج باسفوطالحؤفيها ٠‏ وجوب 
اتضماه جمبيع البيانات الجوهرية للعيلية 
؟- شفمه , ارسال خطاب للدفيم . عدمتجريكة سا كنا , 
سقرط حقه 
© - شفعه ٠‏ عل الشفيع. دن ار .عم ابيع , لا من ارخ 
انيل 
المبادىء القانونية 
((ا)كى بحكم بسقوطحق الشفيع مناللازم 
إثبات لا بجر العم اغامض والفير محقق بل العم 
جميع البيانات الجوهرية الخاصة بعملية البيع 
)١(‏ يسقط حق الشفيع فى حالة سكوته بعد 
وصول خطابإه وانلم يعدر فى ذانهمثاية انذار 
كا هر منصوص عليه بالمادة ٠١‏ من قانو نالشفعة 


العدد الثالك 


القسم 


ولكن بيترتب عليه على الأقل الفات نظرالجارعن ١‏ 
الحالة وتنبييه اذا رأى ازوما لذلك الى ان بطاب | 
المستندات اللازمةوالىاتخاذالاجراءا تالضرورية ) 


للبحافظة على مصالحه 
(©) ان العم بالمبيع لابالتسجيل هو الذىبيدأ 

منه ميعاد طلب الشفعة (مبدأ مقرر) 
( استثئاف شرك حايج الاقطان الميرية ضد مد على البدرى 
وآخرين رئاسةالمسترماك بارنت أنجلة والسلةالمذكور تيدص ون 

1١1 
محكمة الا.تعناف امختاطة‎ 
دلسمير سلة ممو|‎ 1 

, اجا رالاشخاص , عامل‎ ١ 


ل ا نه 
على علارات ٠‏ وار يثقاضى أجر 


شتف لممدةطويله ٠‏ وحصوله 


لمدة - رفته - بمير انذار .!عتبا 


وم . أهماله فىالاذ الاحتياطات المءقرلة 


والضرورية 


المبادىء القالونية 


)١(‏ ولو ان العاه 
الايام التى يعمل ف 


ى أجره على أس أس عبد 


يجب اعتبار مد قخدمته 


غير معينة اذاكان قد شذل لمدة طويلة (ست | 


مركز 


فرفته بغير الذار سابق يعتبر فى وقتغير لاق 


سنوات ) ثقة وااتفم بعلاوات متوالية , 
6 


(؟) سال المحدوم عن حادث اتج عن 


اثماله فى اتخاذ الاحةياطات المعقولة والفسرورية | 


للمحافظة على ماله 
( استئئاف شركة شل لقند قمر ضد إحد مصنافي . رئاسة 
المي قربا كوس المجلة والسنة المذ كورتين ص م0 ) 


/ 


ا 1 
ا محكمة الاستئناف المختاطة 
ا 1 دلسمبرسلة سم | 


١‏ نأظر مؤقت . له كافة حفرق الناظر الدائم 


(؟) اذا رفمت دعورى ضد الوقف فقيامها 


نما يكونمراعىفه أنله شخصيةمستفلةقالونا عن 
شخصية الناظر , ميث أن استبدال الناظر فى أثناء 
سير الدعوى يمطى حتاللناظر الجديد الحو ثيل 
الوتف قضائما الاستمرار فى! إدعاوى المقامسة 


باسمه أو ضده 


فار س عل الوقف الاعحافظة 
أن المستحق و باعتبار ان الناظر قد 
| اثبتسوء نبتهقى نحا ففاهعل تعبداتهالواجهقبل هذا 
الدائن فلا يفبممن ذلك عدم امكانانما, المراسة 
الابهد سداد كاه كلل 


لى من اللازم بقاء الحراسة من 
عدمه وسواء بقاء هذه اخالة م فى او "هديلبا 


| باشراك الناظر الجديد فها 


500 1 
نت اساة مد ثببه يصفتها وأخري ضد رار 


قرا كوس ١‏ المجلاوادنة 


مختلط ب! وه م١‏ (الجمرعة بام - (40) 


ايفين جل المحاماة 
العرد الثّالتُ فرت لقم الما الس الخامئ عشرة 
5 5-2 
ل تارريخ الحم ملخص الا"حكام 
)١(‏ قضاء محكة استئناف مصر 
ذا إكذا أ« ينار وول > م 'قضاء باحر 5 - : مبين | الاالحجر . 
عقد . بقعد عدم نفاذ - ال الل يت عقد . ٠‏ مايل 
على القانون , تدليس . سيب العقد . محايل!. بطلان *- <جر 
تعاقد . عامه إطلب الجر . بطلان العقد , 
لفن ١؟ابريل‏ وسور خبراء. أمى تقدير . معارضة . وجوب ابداع المبلغ القدر 
1 وقت المعارضة 
لم ١#"‏ أم؟ م « ١‏ - تقادم . فطمالتقادم . اعتراف . وجوب الاءتراف بالدين 
ا خلال المفاوضات 3 رثة . اعتراف البعض ليس <دة على سواه 
ا ؟ -تقادم قطم المدة . تقاضى . وجسوب ألخاذ اجراءاته من 
١‏ ا ساحب الأق  #  .‏ تقادم . دعوئترك اأرافعة ٠‏ انقطاع مدة 
| التقادم . -؛ -دئ . تضامن . ودثة دين متحزىء . لالطامن 
؟4 و1 أ؟ مابو 6سرووا -١‏ مواريث .غير المسامين . الاختصاص لامها 5 الشرعية , 
/ انطبيق أحكاهالشر بع ةالاسلامية . عن عدم الاتفاق-؟-مو اريث , 
ا | غير مسفين. الحسكم فيها حسب مل المتوفى , تفسير ذلك . 
ا | نركة . ميراث . تراضى . عدم جواز الرجوع فيه . الجنسية لا 
إ تأثير لها على الاختصاص 
“4 ىلا١‏ .+ « « | دعوى زع ملكية .معارضة فى التذبيه . الفصل فيها نبائيا . 
ا عدم جواز رفم الدعوى با الا بعد اعلان الك النهائىق 
ا | المعادضة ومضئ خسة عشر يوما 
قم اكلا 3 د « | خبراء. رد . ميماددثلاثة أيام 
مد كما زم «١‏ « وقف . عمارته ٠.‏ ضرورية أو غير ضرودية , استكذان القاضى 
0 ا ا الشرعى .حالاته . حق الرجوع بما صرف من عدمه 
كم أكما #«" هما« ا ادتركة. ورثة. كثيلهم ها فى أشخاصهوم .عدم استقلاهم 
أ 1 بدفوع خاصة بهم  .‏ » - تمل تجارى . استقلاله من باششروه 
ا أو اشتركوا فيه . بقاؤه خاضعا لاحكام القانون التجارى رغم 
أ زوال أشخاص من بأثروه ٠‏ . 


ب 
8 


9 


44 


هم 


1 


ب 


3 


العرد الّااث 


| عاسم 


دمر اأا مام مم6١‏ 
3 
ا"الاسبتمبر ما 


أهما |1 شار ونوا 
ا 


! 
أو أقا يوليه يسنا 


؟ةا بباكترروعة 


أهوا أ١١‏ دسمبر ع 
| 


أي.م اس«اكترروسة 


بمجلة الحاماة 1 


03 
فررسث المت ااثالى 00 السشش الحأمسا شرف 


ملخص الاحكام 


(؟) قضاء الحا السكلية 

جوز لديه . إإزامه بدين الماجر . عدم جواز رجوءه على 
المدين 0 دئمة , 

حمل واحراز از السلاج .غير مطبوط . عدم <واز از الحم 
بالمصادرة . جواز امكف الجرغة عندائءوت ٠‏ 

الع . فمانه لتعرص الغير , عدم جواز لعرضه هو . ممريان 
هذا التحريم على ورثة اليا عدم جواز عسكيم بوم اليد 
المدة الطويلة 1 10 

اختصاس , بناء ع على حك صادر بتحديد ميعاد لاسداد , عدم 
جوازه الا عند اول ل الي 5 

عقد اماد مطبوع النص فيه على مسكين الماك من القيام 
بالترمهات وتفسيره . انصرافه ام ى ااسترممات التى لان_-تدعى 
الاخلاء . غير مسقط<ق ا مستأجر فى طلب الفسخ 

(ع) القضاء المستعجل 

ا١و؟-تجاوز‏ سلطة الادارة . حدودها فالقانون الفرلمى. 
مءناها فالقانون المممرى. أصالادة ١6‏ منلائحة ترئيب الحك 
الاأهلية ‏ # طالفة العمل لاقانون . المالة الوحيدة التى يعر فيا 
القاثون المصرى ‏ 4 - ساطة الحاكم على العمل الادارى , - 8 - 
الخالفة للقانون. بنصهوروحه ,معئاها  ,‏ 5- سوءاستمالالحق. 
التفرقة بيئهوبين الالفةلاةانون. -/ا- اثيات طالفة العمل للقانول. 


طريقة ذيك 

حر إسة , تنفيذ . ليست الحر اسة ة من اجراءاتالتافيذ. .نظام 
عام. ناظر وقف ٠‏ حجر حت بده , عدم التقرير يمالى الذمة. 
عدم جواذ دفمع دعوى حراسة ٠‏ دفم دعرى الالرام التخمى ٠‏ 


تواط . جواذ رفم دعرى <ر ليه عند ثيوله ‏ #ا ب حجز 
0 نحت يدالغيي ٠غش‏ وندليس . عدم جو ار افترافه) , 
آي فى الأمو ر المستعدلة . اختصاص . احارة . فسخ ٠‏ 


اشر زا حمول الفسخهحرد التأجير فإلوفاء . اختصاص . -؟- 
اضى الا “مور المستعجلة . اخته اص .خهم الث , ادعاء ماككية 


0 اللؤجرة ٠‏ نزاع جدى ٠‏ عدم اختصاص , 


ف 


14 


ا 


34 


ل 


5 


اميل 


16 


مخلة.الجاملة 


الفر د الما 


"1 


ملفا 


لكف 


الها 


11" 
يفنا 


م ينار ١مؤوا‏ 


كذ 24 أضراطًا 


ال ماب اخوا 


4 يراليه 1180 


4 مابو موا 


«< | 


الوليه م 
والوقير م 
ام شابر وسو١‏ 


و امايو و١‏ 
م سبتمبرة م١‏ 


تاديغالممم | 


السل القأما عسر ة 


رسن القسم التاق 


ملخص اللاحكام 


(4) قضاء احاكم الجزئية 

١‏ حجز فى . لاحل عند النظر فيهلدث ادء اهجوز 
لدبه بالس.داد هن عدمه 7- أثدرث جز للحاظى . الك به 1 
لابفيد مديونية المحدوز لديه 

كفيل . ضمانه فى عقد امار سابق , عدم سمريان الهمان على 
الاحديد الضمنى . 

__- اجلماع عام 5 اجتماع خاص . تفريق القانون بيمهما . يانه 
الاجماع العام . تعر يفه . مقياسه , تمسكن الغير من الاتصال 
بالاجماع 3-0 اجبماع خاص ٠اعتباره‏ عاما بعد إخطار الداى من 
البواليس بذاك ٠١‏ 

هبة. اختصاص الحاك الشرعية بها . <الاته . اختصاص اللحام 
الا" هلمية بها . حالانه . التفرريق بين الحالتين , 

معارضة. فىتنبيه نوع الملسكية . أساسها بطلان الح-كم أو حفر 
الصلح المبنى عليه . جواز نظرها وال بالبطلان . 

أ تقدير الخدير . مستقل عن الدعوى الا'صلية . واجب 
النفاذ . لابوقف ةذه الابالمءارضةفيه ,ضيد الذى طلبه. وضد 
المحكوم عليه فى الدعوى . 

سلطة الجبة الادارية . طبةالك .روط رخصةادارة. لظريةالشرط 
الفاسخ ٠‏ وجوب الالتحاء للقضاء . 


أمى . منالقاضى . يديم أشياء مرهونة. طبقا للمادقم” مجارى. 
وجوب اعلاله قبل التتفيذ ٠‏ 

عقد بيع وفئى . سائر ارهن حيازى . بطلان التأمينات ٠‏ 
صمة الدرن . 

دعوى إثياتالالة. ماهيتما . دعوىمتءجله . ودعرىعادية. 

مخالصة ٠‏ المثور عليها بعد الك في الدءوى ٠‏ طاب براءة 
الذمة من الحم . عدم قبوله . أحواله ٠‏ دغوق بود مادفع بغير 
حق. جوازها . 


لحيل 


1 


1١٠ 


1١ 


مجبلة الحاماة 


فين 
بحنب ا 
العره الثالث فربرست الفسم الثالى اسل لامر ميرف 


1 
3 


4م 


خف 


يأف 


نخرفا 


لاوقا 


لضف 


لغرف 


تاريخ الحم 


م؟نوفير عمو 


له نوفيرسم؟ || 


أ.م « « 
دسمبرسم؟ | 
«٠ 5‏ 
ا < 

| 

اه « «م 


5 ا ملخص الأحكام 


(ه) قضاء الحاك الحتاطة 
لل ) منقول . صفته , أكشاك وكابينات وما إإيها ٠.‏ حكبا 
(؟) عقد . إثبات تاريخه , من تاريخ تقديمه لمحكة رام) 
مستاجر . وضم ,بده عى المقار . لحساب الألاك (؛) بيم . 
مشترى * نحت مسكوليته وبلا ضمان . نزع ماسكينه , حقه 
فى دد الآن دون التءو يض , 


, استعجال . حم برفض حراسة بأجر . طلب حراسة‎ )١( 


| مجانية . الدفم بقوة الشىء المحسكوم فيه .“عدمه (؟) اختصاص 


| قافى الاأمور المستعجلة . فى طلب حراسه الية . تخفيطاً 


لامصاريف . جوازه , 

)١(‏ استثناف فرعى . دفعهقبل التنازلعن الاستكناف الا صلى. 
جواذه (؟) استئناف فرعى . عن بءض الطالبات , ولو قلث عن 
نصاب الاس:ئئاف . جوازه (*) استثافكيدى . بقصدالمماطلة, 
جوازه الي بالتعويضات امستانف عليه 

عقد فسمة . غير مسجل . 7:هيذه . فى حالة عدم توفييعالعقد 
النهائى . استصداد حَْ بش حل عله 

دفتر تجار بة . عدم تسحيلبا . انتظامها . تأبيسدها بقرائن 
أخرى . قوتما فى الاثبات .موكول لتقدير الحكمة 

)١(‏ مطلات. فى <كالمادة مدلى تلظ . المناور . عدم 
انطاقباعليها(؟ ) مناور . تحمديدها قانونا . سلطة القافى ( 8) 
مناور . وضعها . شبابيك . مقفلة . ديد وضعها طبقا للقاثون 

(١)مقاولة‏ . مقاول من الباطن . حةوقهقبل امالك . معدومة 
() <ق المبس . الناذى بين المقاولمن المامان والمقاول الاأصلى ٠‏ 
ليس بمحة على المالك (م) مقاول .كو نتكرداتو حاصل معه . 
حقوق المقاول من الباطن . تاب له (4) مقاول من الباطن : 
بضائع مودعةععرفته . استلامالملاك لها بالقوة . الترامه يدف ثمنها 


المرم المالتُ 
ع د , 
-| ,1 اتاريخالحكم , 
بما 5: 
/ 
١‏ 5 سينيد 


ا 
مدا 


را 


لضن يل 7 0 
| 
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مجلة امحاماة 


فور ست السو ريا الم: الاهسعسيرة 
ملخص الاأحكام 

١‏ شفعة . علرالكةيم . الموج بلةوط المق ذمها . وجوب 
الضمنه جميسم البيانات الجوهرية للعهاية ؟- شفعة . إرسال 

ه 85 ع 
خطاب للشفيم ؛ عدم حر ركسا كنا , سةوول حقه -*- شفعة 
عل الشفيع . منتاري البيم . لامن اريم التسجيل . 
تّ ا ح 
١‏ إجار الاشخاص . عامل .اشتغاله مد 


10 
على علاوات . ولويتقافىأجراً . اعتبار خدمته غيرمعيئة المدة . 
رفته بغير الذار .'اءتباره فى وقف غير لائق  .‏ ؟ مسكولية 
ادوم . اهماله فى امخاذ الاح 


اطاث المعقولة والضرورية . 

. ناظر موقت . له كافة <قوق الناظر الدائم 5 وفف‎ - ١ 
مقاضانه . اسرد الالناظر. لاعدم الناظر الجد يدمن مماثسرةالدماوى‎ 
القدمة ل#وأوعليه # حراسةقضائية . بسبب سوءنية الناظرقيل‎ 
الدائن . جوازانتها مها . ولول!-.دد للدائن دينه  4 - حراسة‎ 
, قضائية . اسةبدالالناظر . جواز إعادة النظر فيها وفىحالتما‎ 


السمر الخاءسا هشر 


العدد الرابع ينابر سنة مم9١‏ 


ليس شىء لشس من الشر إلا عقابه . وليس 5ع #ضتصمط و16 فمقك عؤأء»ة غدد؟ 11 


شىء مخير دن المير إلا ثوابه . اع ععمعمنمم عنعا عل امعسلادعة 16 
- إن أفضل الئاس عندالله من كان العمل بالحق 
إلى أفضل لناس عندالّه من كان الء لناحق ووموووقم وه . . .عمرهك عنهل عل 
أح ب إلبه وإنقصه وكرثه . من الباطل وإن 
جر إليه فائدة وزاده . معلتلامعغ عك وأعمئلاة قترناوزناه) 3006 
س الباطل أنتقول#ههت . والح قأننةولرأيت قصوط ع1 فمهك 4ع اأطقط'! 246 


( الامام على بن ألى طالب ) و نالع 31 1/2010 


سبع لطر اث سوا لأنث اص فر مولز وباير ار ةسل بمنواهه 3 ادارة مج الماماة مر رشاء 


شايع الغ ثم 5١‏ 


طبس تخاركا 


بالقاهرة لليفرنٍ 0044١‏ 


خشرنا فى القسم الأول من هذا العدد الاحكام الآئية : 
1 حك صادرة من محسكية النقض والابرام الجنائية 
وقد لخص هذه الاحكام كالمعتاد حضرة #ود افندى مر كر تير محكمة النقض باشراف 
ححضرة صاحب العزة اللاستاذ أحمد بك امين المستقشار ها الذى تولى مراجءتها 
ونشرنا فى القسم الثانى 
0 أحكام صادرة من مح كيةاستئاف فصر الآهلية 
٠‏ حكدين صادرين من محكة استئناف أسيوط 
هه أحكام صادرة من انحا كم الكلية الأهلة 
3 دو ه « القضاءه المستعجل 
3 ه |« « احاكم اجرئية 
0 ده <« و بمكمة الاستئناف التلطة 


كا نشرنا فى القسم الثالث .( النشريمى ) بحن لحضرة الاستاذ عزيز بكخانكى موضوعه 
الماطلة فى الخصومة وعلاجما » وكذللك بحداً لحضرة الاستاذ شمودعبد الرحمن القاضى 
بانحا كر الأهلية خاصا بالقانون رقي ؟م -نة ؟م؟١‏ بتخفرض الايحارات 
لجن تحرير الجلة 
راب اعلارم 2 كر ديرن ابرعلم 


العرد السابع سر ل 

يا 

السام الخامسز عَدَيرِة ١‏ ماد و رمسو 
7 ل 6 1 

-2 


( برئاسة حطرة 50 السعادة عبد الرحمن |, براهم سيد احمد باشا وكيل المكية 
وحضور حضرات أصصاب العره مصطق عمد بك وزى رزى ك واحمد أمين بك 
وعيد الفتاح اأسيد بك مستشارين والاستاذ عمد جلال صادو ف رئيس نياية الا ستناف ) 


مه | أخطأ فى تعوبله على تنازل المنهم فى حين أنه 

١١‏ يونيه سئة وسو | كان يحب التعريل على طلب المحامى . وغاية 

طع عام ٠‏ موققه من الثم التى يركة . (لدة وده مدق) | مإفى الأمر أنه يكون على محكمة الموضوع أن 
المبدأ القانونى ترقب حالة المنهم المننازل لترى ما إذا كان 


إن موقف الامى عن انهم لا يعدو أن ١‏ تنازله هذا صادراً عن عقلية غير متزئة فلا 
كرون موقف وكيل من موكله , ولا مشاحة | تحفسل به وتقرر برغمه إ<الته إلى الطبيب 
فى أن الوكيل لايملاك من الامر أ كثرما يملك | الشر عى أو ألهليسبالمتبممايدل عل خبل عقله 
الأصيل فليس له إذن أن يعارض ف تنازل | فتقبل تنازله. 
حاصل من موكله . أما أن يتخذ امحامى لنفسه | البيرر 
صفنة القيامة على موكله فى المسائل الجنائية د من حيث ان مبنى الطءن ان الدفاع عن 
ذلاك دعرى لا تستئد إلى أصل من الواقع الطاعن طاب أمام عكة الموضوع اءالته الى 
ولا من القانون لآن قوامة شخص على آخر 5 اندرئي فحص قو 0 أن 0 

هل إل ذلك م١‏ ملس . | لممة فى التحقيق على ط-و خط واعترافه 
لا 2 ع 3 34 ١‏ 0 9 أمام الحكسة يدل على أن بعفله خيلا . ولكن 
وإذن فاذاطلب حامى امتهم [حالنه إلى 5-5 الحم المطمو زفيه لجيعن بالرد على هذا الطلب , 
الطو ى لاختبار قواه العقلية م تنازل المنهم | #ميسح أن محر الجلسة ما يفيد التنازل عن 
نفسه عن هذا الطلب ولم يردالح 00 فلا هذا الطلب ولسكن هذا التنازل صدر عن انهم 
يصح الطعن فى هذا الحم مقولة أنه قد | ومادام مخبول العقل فلا يصح التعويل على 


)١(‏ استبط قواعد هذه الااحكام حضرة مود اثندى عمر سكرئير محكلة الننض . وراجعبا وأفرها حضرة صاحب الفرة 
اعمد امين بك المتشار مجك النقض والابرام 


4 العدد الرابع 


قم على الهم فى الدعاوى الجنائية . 

ومن خبث انموقف المحامىمن المتهم لابعدو 
ان يكون موقف وكيل من هوكله ولا مشاحة 
فى أن الوكيل لا يملك من الأمر أكثر ما يملك 
الا'صيل فايس لهاذن أن,ءارض فى تنازل حاصل 
من موكله . اما ان يتخذ لنفسه صفة القوامة على 
موكله ف المسائل الجنائية فتلاك دعوى لاتستند 
الى أصل من الواقع ولامن القانون لان قوامة 
شخص علىآخر لانثبت الاممكم يصدر بذلكمن 
بملكه ؛ ولاشىء من ذلاك فالقضية الحالية وغانة 
مافى الا'مر الهكان يكن القول بأن على #سكة 
الموضوعان الرقب حالة الم المتنازل اترى مذاذا 
كان هذا التنازل صادرا عن عقلية غير مكزنة فلا 
تفل به وتقر ر برئمه احالة امتهم الىالطبي ب الشرعى 
او انه ليس بالمنهم ما يدل على خبل عق فتقبل 
اتذازله علىانه ليس فى أوراق التقضية ولافىظروفها 
ما بدل على ان المحسكمة هقر بهذا الواجب فقد 
كا نالطاعن ماثلا أمامهاوقد #مءت احاباتهورافبت 
حركاته ولم تر بعدها كلا لاحالته على الطبيب 
فقبلت ىسك ون تنازلهعن الطلب القدممن الدفاع 
عنهوسارت فى اجراءاتها . وففذاك مابدلعلىأما 
م ئر حلا لاجابة طاب الوكبل ولاشك ان رأى 
كمة الموضوع فى ذاك الى ولامعقب ا ارتأته 
فىهذا الشأنإذهى امير الا على ىكل ما تدعى 
خبرةفنءة . ولاعمل بعدهذا لاني خذعل الم 
انه لم بردعلى طلب©>قيق قدمه الدفاع الى احسكمة 
مادام هذا ااطلب قد تنازل عنه من يملك ذلاك 
التنازل.ومن كان الى.وقت التنازل هفروضا فبه 
سلامةالعقل التىهى الا صل فى جيم الاشخاص 


القسم الأول 
تنازله والواجب فى هذه الخالة ان /كون قول | 
احانى مقدما على قول النهم إذ لاشكان الحامى ! 


السنة الحامسةٌ عشرة 
الىاذيثبت عكسها . 
( طين ميد أحمد على الشعراوي ضد اايابة رقم ١676‏ سلة 
4ق) 


63 
1 وين سئة وسو 


متك عرض . مناط تحةق هذه الجريمة . قببلغلام ورجهه 


فى غرفة مقفلة وعطه فى موطع تقببل .لا جرية 
(١‏ اناده رسووع) 
المدأالقانوق 
كل ماس بجزء من جسم المجى عليه يدخل 
عرفا فى - العورات بحب <تما وفى كل 
الأ<وال أن يمد من قبيل هك العمرض افيه 
من الاخ_لال حباء المجى عليه العرضى : على 
أنهذا لا يفيدأنأفعال هت كالعرض محصورة 
فىهذه الناحيةأوأن الجريمة لاإتصور وقوعبا 
إلا على هذا النحو با 
فى أحوال قد تسكون فىذاتما نادرة أو قايلة 
الوقوع ‏ إمكان الاخلال بحيا. الجبى عليه 


العرضى بأفعال لاتصيب من جسمه موضماً 


5 0 الوة ١‏ 
يك سصور العهل - 


إعدعورة ؛ ولابجوزمع ذلك الترددواعتبارها 


منقبيل هتك العرض نظراً لماخ ما يصاحبرا 
من خش ولانها م ناحيسة أخرى أصابت 
جام الجنى عليه دشت سراءة العرضى وإن 
م يقع المسساس فيما ىه من عور أنه #الووضع 
الجانىءضوه التنالى فيد المجنى عليه أو فىفه 
أو فى جزء آخر من جسمه لا يعد عورة - 
فهذه الأذمال و نظائرهالا يمكن أن يشك فى أنها 
من قبيل هتك العرض . وكل ذلكمسا لبغى 
أن ببق خاضعاً لتقدير الكمة إذ من المتعذر 
إن ل يكن من المستحبل - حصره فى نطاق 


واحد وإخضاءه لقاعدة واحدة ٠‏ 


العدد الرابع 


فاذا كان الثابت الحم أن المتبمين قادا 
المجنى عليه إلى غرفة مقفلة الآبواب واانوا 
وقبله أحدهافى وجههوقبله الثافى على غرة منه | 
فى تفاه وعضه فى موضع التقبيل فبذا الفعل 
بحسب القواعد اللمتقدم ذكرها لايعتر متنك 


عرض ولا شروعا فيهكا أنه لايدخل تحت 
حك أية جرع-ة أخرى من جرائم إفساد 
الأخلاق . 

اليو 

« من حيث انحصل لطن ازقرار الاحالة 
المطعو نفيه اعتمدعل حك ى محكة النقض الصادر 


أوطيافى؟؟نوفبرسنة 8مك اوثانيهها فى؟ كابر 
سنة 4ه امعازالمبدا الذىفررههذان لكان 


لابتناول جريمة هننك العرض الامن ناحيةمايقه 


علىعورات النى عليه فقطم بأ نكل مساس هذه 
العورات هوه:تك عرض ولكنه ميقل ازهنك 
العرض لا يكو نالابهذا المسا 
هناك افمالا تعد م 


اس ؛ ولاشيبة فوان | 
نقبيل هدك العر ضر ل وهى مم 
ذاك لاتصيب دن جسم الى عليه موضعا بعد 


غورة. ولقدقصدالشارعبالعقاب عجر عتىهتك | 
العرض والوفاع كر ها حماية العرض الذىهوتلك | 
المذاعة الا"دبيةالتى يصون بم الرجلأوالمرأةبضعهمن 
انصال جنسى غير مشروع والمساس بالعورات | 
لايوتتك العرض الالمابهتتف من خطر الوطء الحال 
ذلك الخطر الذىيثير الوجدان ف 


وم الما ا 
وم اخوارسم 
00000 


رده والفرار منه . وهذا هو اللءنى الذى اذى 
التوسل بدف التمييز بين مايعتبر همك عرض وما | 
لايعتبركذلاك . وهخاالمقرا ستنطبقعليه ظروف | 
هذه الدعرى لانالعض والتقبيلهامن مقدماث 
الوطءكالابخنى خصوصا وقدتكرر التقبيل . 
«ومن حيث الهلامربةفى ان المبد أ الذي قر رتههذه | 


القسم الاول 
أ المحكة فحكا || 


فل | فالقضية رق/ا7؟ سئة ؛قضائيةوالذىردد 


السنة الخامسة عشرة 6و؟١|‏ 
ا 
أصادر بتأريم؟ ؟ نوفير برسلةم 19 


وحكرا الصادر 


4 ينار سلة وسو فى 
القض. يكرقم كلوسلة كيرد به دعر الهالات 
التى بنصيم ج انتشدرج عت جرية هدك العرض 
و لقول بأ ذماعد اهاغارج حماءن الجر عه الذكورة 
واماهوميد' حزلى اننأواتؤ.ه الك - جريةهدنك 
العرض من نأحينها الأ كشر وقوعائلا الناحيةالنى 
يقم فيه الم اس بهزء من جسم المجنى عليه يدخل 
عرفاق حم العورات وقطءت المحكمة بأن مثل 
هذا الساس يحب <ما وفى كل الاأ<والانبعدهن 
قبيل هتك العرض لافيهمن الاخلال مياء الى 


علي هالعرضى وظاهر انهذا لابفيد ازافعالهتك 


| العرض محصورة فى هذه التاحة اوان الجرعة لا 


بتصور وقوعما الاعلى هذالادو .قد ب:تصور 
العقل -فى احوال فد تكو زو ذاما نادرةاوقليلة 
الوفوع- امكا نالاخلال محياء انحنى عليه العرضى 


بأفمال ل لانصيب من جسمه موضعا يعد عورة 


أ ولايجرزممذك الثرده ىاعتبارها من قببل مك 


الميلة ما يصاحيم 


العرض امن طش ولاما 


٠ن‏ بادية أخرى اصابت اس أعنى عايه فخد شت 


وان ل ,» المساس فيها بشى» من 


أ ال د 
أءى ال 
حياءة العركدى 


| عوراتهم لووط الال خض ره تأسبى فيد الى 


5 ياو هاوق . حزء آخرمن ن جسم لابعد عورة 
فبذه الافماك ونظائرها لا يكن ان شك انما 


من قبل هتك العرض . وكل ذلك ما يذيئى ان 


من 
فى خاضهاً دير لمكت من المتعذر - 9 


يكن من 


واخضاعه لقاعدة واحدة ولاتءنى القاعدة التى 


المتحيل - <هرره فى نطاق واحد 


"قترحباالايابة فى طعنها الحالى فى التمييز بينهنك 
العرض وغيره لالم1 ثرتسكز ف أساسما على احساس 
الى عليه ومبلغ فهمه لمعنى الافعال الواقمةعلى 
لابصبلح معياد! 


<-مه وظاهر ال هذا وحده 


ك1 العددالرابع 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


لتمييز بين فعل وآخر . 
ومن حيث ان واقعة هذه المادة #*سب 
ماجاء بالقرارالمطعون فيهان مد عبدالنىمرسى 
احد زملاء! الجنى عليه قاد الجى عليه الى متزل 
امهم الاول بحجة «شاهدة دراجة برغب الممم 
ال كور فى بيعها وذلاك بقصد شرائها شركة 
بيمهما . فاماه المهنى عليه بالدخول من بابالدقة 
قابله اهم الاول وقبل فى خده مباغتة ثم قاده 
هو وزميله الى ححرة اجلسهما ما وبعد برهة 
دذل عليبها المتوم ااثانى وابتدر الى عليهيأن 
عضه فى رقبته ثم قبله فيها ولأ رأى الغهنى عليه 
ذلاك غادر ال-كان فى الحال رغرمعارضة المتبمين 
لهوالحاحمماءايه بالبقاء . ورأتالنيابة انالواقعة 
هك عرض وقدمت ا تهمين الى قاضى الاحالة 
فقرر ادالفعل المسندالى المتيمين لا كو نجرعة 
هتتك العرض ولا الشمروع فيها ما انه لاتككن ان 
بعد فعلا فاض-ا لانه وقم فى غير علانية , 
« ومن حبث ال القرار الططعون فيهاصاب 
فها رآه لان الفمل على مافيه من اخلال بالحياء 
ومالفة للآتداب المتواضم عليمأ بين الساس 
لابصل فى نظر هذه المحكدة بحسب الأقي-ةالسابق 
الاشارة اليها إلى الد الذى بيصح معه أن يعد 
جريمة هتك عرض ولاشروعاف يبام انه لايدخل 
نحت حم اب جريمة أخرف هن الج رامالنصوص 
عليها فى الباب الرابع من العكنتاب الثالث من 
قانون العقوبات ٠‏ 
( طين البابة فى قرار قامنى الاحالة ضد د حلى علىدسوق 
وآخر رقم 1014 سئة وى ) 
6 
١6‏ ا كتوبر سئة وسو 
استئئاف ٠‏ كيفرة رفعه ٠‏ ( المادة ١18‏ نج ) 
المبدأ القانرى 
حصلا لاستثناف و يعتبرقانمأبتق ري ركتانى 


ا بحرر فق كتاب الحكرة الختصة بتلقيه طبقاً 


للبادة ١74‏ منقانون تحقيق الجنايات . وهذا 
التقرير حصل من رافع الاستثناف . وليس. 
فنص المادة م7١‏ المذ كورة مايمكن أن يفهم 
منه أنه يكنى الحصول الاستكناف التقرير به 
شفراً ف الجاسة أو تقريره كتابة بغير الصورة 
النى نصت عليها الادة . هذا بكون تأشسير 
عضو النيابة على الرول أو على هلف القضية 
بعبارة (يستأنف)غي ركاف لاعتبار الاتثناف 
قائماً لا'ن ذلك مخالف الشكل الذى حددته 
المادة)م(المذ كورةمن قانون تحقيق الجدايات 
من وجوبحصوله بورقةرسمية أمامالكاتب 
الختص , 
الميكور 

ديم از صل وه الطعن اله قد أشر عل ملف 
القضية الابتدائي مخط السكائب اللختص ان النيابة 
استأئفت وأشر مثل ذاك فى رول الجلسة وفى 
التكشف الذى ارسل للرياسة فىغضون العشرة 
الا'يامالتالية ليوم صدور ال1 كم عن القضايا التى 
0-5 لان الجاسة وهذه الوقاام ثم مسلم مما 1 
وتو يدا وكيل النيابة أمر باذ الاجراءات 
اللارمة 0 واذن فككل مانتطلية المادة 
8 من قانون تحقيق الجنايات م:وافر دون ان 
يؤثرفى ذلك اهمال الكانبعلى ان العبارة المدونة 
على الملف قد اءثرف بها السكاتب اللحتص وهذه 
العبارة دونت فى وَل الكتاب نفسه وهى أفوى 
دليل على حصول التقرير بالاستئناف . 

« ويا ان نص المادة ١/4‏ من قانون محقيقن 
الجنايات هو الاستئناف من الحسكوم عليه أو 
المدعى بالحقوق المدنية أوأحد وكلاء النااب 
العموىيكون بتقرير يكتب فىفاركدتاب الممكة 


المدد الرابع 


النى أصدرت الحم المستأنف واما الاستكئاف أ 
من النائب العموى فيكون بتقرير يكتب فى قله 
كتاب المسكمة الابتدائية ». 

« ويا انهدا الندص مرج صراحة لاضموض 
ؤيها فى أن الاستئناف لمحصل ويعتبر قائما بتقرير 
يكنب فى فلم كتتاب المحكمة التى أم_درت 
الك الستأنف وهذا التقرير يحصل من رفم 
لاستدناف فان كان اللحسكوم عليه فيجب عليه 
الحطمور بافسه أوموكلهلةل كناب الحسكمةليقرر 
أمام السكائب التص بالاستء:اف . وانكان من 
انيابة فيجب ان ون التقرير بالصئمة المذكورة 


أبط اولس فى نص المادة مايمكن ان يغومم:»انيانى 
لتفريرشههافى الجلسة أوف قل السكتاب بالا تناف 
هذا يكون التأشير على الرول أوعلى ماف القضية 
أوفى ااشكشف المرسل لاريأسة غير كاف لاعتبار 
لاستئناف قائما لان ذيك بخالف الشكل الذى 


حددته المادة م1١‏ من قانون 4 


ق الجناياتمن 
<صوله بورقة رسمية أمام الكانب الختص' 
( طين النيابة ضدعلى ابراهيم على رتم 1١15‏ سلهة ع فى ) 
5١‏ 
١‏ ا كتوير سئة وسو 
اسثئاف «كينية رف , ( المادذ وواج ) 
الميدأ القانوق 

إن الدليلالقانونى على حصولالاستيناف 
هو التقرير الذى برره موظف قم الكتاب 
مبينا فيه ضور صاحب الشأن أمامه وطلبه 
إثبات رفع الاستثناف عن الحم الذى يتظلم 
منه , فاذا : قبع 
رسمه القانون فى المادة ,10 هن قانون تحقيق 
الجنايات يكرن الاجراء معدوما ولا أثرله , 


المكاتب هذا الوضع الذى 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة ٠07‏ 


سم 


ولا يفنى عن ذلك ما يكون قد أثبته من 
الببانات الأخرى اتى تدل على نيية رفع 
الاستئناف ٠.‏ التي بر من النيابة على الرول 
أو على ملف القضية أو فى التكشف المرسل 
للرياسة برغية استاناف حْ معين غير كاف 
لاعتبار هذا الاستاناف قأئما , 

7 

«دن <يثان ص ل الام ناذالهكم المامون 
فيه قغى بأعتبار الاستان اف غير الم استنادا 3 
ازالمادة 1/4 منقالون ةرق الجدايات استازمان 
صل الاسائ ناف بتقربرإكتب فىق كاب الكلة 
النى اصادرت الك المستانفوان هذا التقريرلم 
عمل بلكل ما اذ من 


جراءات مواذ وك :ل 
النيابةاشار يعمل استةناف ولجبنهذ ذاك ونقولالنرابة, 
هذا الك اخطافىتطبيق القانوزلان الكانب 
الحتص أشرعل ماف القضية الابتدائى ال الذيابة 
استأ نفت وأثسر مل ذاكفى رولالجاسةوفالكدف 
الذىرسل لنرياسةفى بحر العشرة الايام 0 مم 

لفضاياانى حك يهان له نفس الجاسة 
وهذه الوقائم نما تكل ماباتط.ه صا مادق امن 
قالون 3 5 نام نأيات ولا يضح انيضارالمستانف 
باهالاوقصورمن كنب ب طلا لهقام من جو تكل 
مارتعالبه القانون ويجب ان كو ذهنالكه رجعاعلى 
لاصلاح هذا الح طأوهو الك ةالعايا . 


« ومن حيث ان الدليلى القاثوتى على حصول 
الاستئناف هو التقربر الذى محرره موظف فلم 
السكتاب مبينا فيه حضور صاحب الشأن امامه 
وطلية !”' إأباتدفم الاستئنانع»: نالهك الذى نظام 
منه اذالم يشبع و الوقب هذا الوضع الذئرسهه 
الفانون فى دويلا من قانون ن #قيق الجنابات 
بكو الاجر امعدومالاأثرله ولابغني عن ذاك ما 


مذ العدد الرابع 


كون قدأئبته من الءيانات الا أخرىالتىقدتد لعل 
نيةرفم الاستئناف. 
> أ 1 00 

#ومن حيث اناكم المطعو زفي هثبت ال تقرير 
الاستكناف لم يعمل فيعتبر الاستكنافغيرقاتم. اما 
البيانات التى تس تند النيابة عليرافايست الاحكاية 
عن رفم الاستئناف وهولم رفم بالفعل فلا تغنى 

ب حِِ 

من الا مس شىء ولاعبر 
ان فىالا"خذ بمذا الرأى ضر بالستأنف ممابه 
قاممن جبتهبك مايطابه القانون ذه كلا نالمفروض 
ان المسةأنف عل عل عابرسمه القانونمن الاشكالى 
مسائل الاسة 


انيستوثقهن يام الموظف المختص بتحريرالتقرير 


كو منه الثيابة من 


ت وغيرها من الواجب عايه 


واذايفعل فلابلومن الانفسه . 
« ومن حيث انهلمائقدم يكو نالك المطعون 
فيهقد اصابؤ قضائه باعتيار الاستئناف غيرقائم 
ويتعين رفض الطعن , 
(طن النباية ضد عبد اامزييز ابراهيم جمعه رتم 5ووا سنقوق) 
3 
١ 1‏ كتوبر سلة 1١4‏ 


5 ان ا 
:ف 


إبت الببية فى القانون الجنائى مسألة 
موضوعية كتة لقاضى الموضوع تقديرها يما 
يقوم لديه من الدلائل , ومتى فصل فى شأما 
إثيانا أونفياً فلا رقاية حكية النقض عايه إلا 
منحيث الفصل فأ نما معينا يصلح قانونا 
لأنيكون سببا لننيجة معيئة أو لايصام . فاذا 


قرر قاضى الاالة إستنادا إلى ما أوضحده | الشربكان منننيجته حدوث الوفاة- وواشح 


الطبيب الشرعى فى تقريره عن الحادثة أن 
الضرب الذى وقع من المتهم على امجى عليه 
ليس له علاقة بالوفاة إطلانا فليس محكة 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


انق 


انقض أن نتعرض لقراره هذا . 

اليه : 

« <يث ان الوجه الأول بتاخص فى اله 
لابشترط قانونا ان يكون الذسرب سببا مياثمرا 


اموت بل ,كفى | 
ضرورة لان أكون سا 
ف جيم حلقاتها بل يصح ان تكون فيرا حلقة 
معنوية مثل الانفوال الافسالى . وتقو لالنيابة 
العامة الطاعئة ان ضرب الهنى عايه فى الدعوى 
الحالية عمل مادى أدى الى اتفعال تنسالى فاتفجر 
الشعريان بسنب هذا الانفهالوكان من نتبحةهذا 
الانفجار وذة الحنى عليه . 

« وحيث انه ثم اذبغى ملادفاته ميد ثيأ ان 
السيبية ف القانونالجنالى انماهى مسألةموضوعية 
مه لقافى ا موضوع تقديرها يما يقوم لديه من 
نما إثمانا اوتفيافلارقابة 
نك ةالنتقض عليه س اللهم الامن حيثالفصل 


الدلائل ومتى فصل فى شأ 


فى ان اميا م 


أ يصاح قانونا لان يكون سبما 
لنتيحة معيئة اولايصاح ٠‏ 

« و<يث اله بالرجوع لى القرار المطءو فيه 
الآ مين جايا ان قاضى الاحالة أثبت فيه صراحة 


ان وفاة 


الى عايه أشأت من اتفدار الاتيورزم 
الذىسبب نزيفا نانج عنه ضغطعل القاب فاحدث 
الوفاة وان الغعرب الذى وقءمن انهم على الججى 
عايهوموضحة كيفيته ف التحقيقات ليس لهعلاقة 
بالوفاة اطلاقا وذلكاسة:ادا الى مااوضحهالطبيب 
الشرعى فى تقربره عن الهادثة ويؤخذ من ذلك 
ان القرار المطعون فيه ننى حصول اتفعال بسبب 


من ه_-ذاان قاضى الاحالة بنى قراره على وقائع 
ثبت لديهليس من شأن محكة النقض التهر ضِهًا 
« وحبث انهلذلاك يكون الوجهالاول سالف 


لم الرأنع 


مسب 1 


الذكر.فى غير محله ويتءين رفضه . 

د وحيث أن محصل الوجه الثاتى ان اسباب 
القراد المطعون فيه تؤدى الى وجوب اعتبار 
الواقعة جندة داخلة نحت نحت حكم المادة ( 5 م( 


من قانون العقوبات فالقول بأن لاوجه لافامة 
الدعوى الحمومية قبل المتهم جاء مالفا لنس 
الفقرة الثانية من المادة (؟1) من قانون تشكيل 


٠ الجنايات‎ 6 


«وحيث ان المادة المدكورة نمم تمسراحة فى 


وجود شيرة على ان الو اقعة جنحة او محخالفة بعيد 
القضية الى النيابه العامة لاجر اء اللازم عنما < 

« وح ثاله بارجوع الى القرار المطمون فيه 
إعلم أن فاضى الاحالة بعد ان اثبت صرا<ة فى 
الحيثية الا'ولى منه ان! التهم ضرب الى عليه 
باليد عا وهى م ترى جنحة داخلة 
5-0 حكوالمادة (505 )من قانون المقوبات - 


غلى وجبه . 


بعد ان اثبث ذلاك صر احةجاءق الحيقية الاأخيرة 
وقال بوجوب التقرير بأن لاوجدلا ؤامة الدعوى 
العمومية قبل الهم المدكود ضاربا بذاك صفحا 


ما أثبته فى صدر ذاك القرار ثما سلف ذكره . 


«وحيث اله واضح مما تقدمان قاضى الاحالة 


خالف القانون فيها قغى به من ان 


ن ان لاا وجسه 
لاقامة الدعوى العموميةقيل ل الهم بل الأسبة جنحة 


الغمرب التى اثبت وقوعءما م.راحة فقر «وقد 


كان من الواجب عليه عليه إعادة القضية الى 
العامة لا جراء اللازم قانونا عن هذه الجئحة 
عملا بذص الفقرة الثائية من المادة ؟اءن قانولن 
تشكيل ام الجنايات ساافة الذكر . 

وحيث اله لذثاك يكو نالوجه الا ىعلى اساس 
ويجب اذا قبوله . 


« وحيث انهبرى ما توضمع جيمه أزالطءن 


| الحا مقبول 


السنة الخامسة عشرة ‏ ذما 


لسلسم 


موضرعا وعليه شعي نقض القرار 
المطعو زفيهو اعادةالقصية إلقاضى الاعالةائمرف 
فم اإعتيارها جدحةد اذلة ممت حك المادةلدء 6 
من قانون العقوات , 

( ضواباية فيفر ارقاضى الاحالةدد على سدود رقم بإوه ١‏ 
سخ ق) 


51 
15 اكتوير سلة ومو 


١‏ - اتليع سبق الاصرار , إسابة اجانى مخصاغر الذى 
اعد الس الفاسات 


3 (المشوموع) 
٠‏ أجرايات الهاكة 


١‏ - إن المتفق عليه أن القئل يعتير مقترنا 
إسبق الاصرار ولوأصاب القات ل شخصاً غير 
لاصرار 


4 بنفس الجانى وملازمة له سواء 


تله أم أخطأ 


9 علائله لان ظرف . 


ىو 


ادالة 10 


أأصاب الشخص اإذى أصرء 


1 


واصاب شخصا غيره,. 


؟ ما دامت حكرة الموضوع قد اقتئعمت 
ذلك فى حكمبا 
ن قد فصلت 


له موضوعية لارقابة محهكة 


ق الاصرار وأنن 


ومعقولة فالا تلكو 


ذلك فى م 
النقض عليها فيها ١‏ 
!هه 


م دإن تقدير ر شمادة اشاهد و مبيز 


طيمها 
1 اأمس متر ولك لتقدير بحكمة ا موضوع 
ولاشأن لمحكمة النقض به ؛ فى أررت محكمة 


الموضوع أن أفرال الشاهد فى التحقيق هى 


العدد الرابع 


الأقرب للسقل وأن أواله أمامبا كانت 
مكذوبة فلا وجه للاعتراض عليها فى ثىء 
من ذلك . 

4؛- لا يلزم لاعتبار الشهادة شبادة زور 
أن تسكون مكذوبة من أوها ال ىآخرها بلبكفى 
لاعتبارها .ذلك أن يتعمد الشاهد تغيسير 
الحقيقة فبعض وقائع الشبادة وبهذا التغيير 
الجرئى تتحةق محاباته للمتهم » وهذه امحاباة 
هّ أمارة سوء القصد 

ه- إن المادة امم من قانون تحقيق 
الجنايات صرحة فىقوها د إذا وقمت جنحة » 
دأومخالفة فالجلسة يحكم فيهافى نفس تلك» 
م الجلسة بمد سماع أقوال النيابة العمومية » 
وليس فى هذا النص ما يوجب على الندابة أو 
المحكمة ذكر المادة المطلوب تطبيقها على تللك 
الجنحة أو الخالفة , وما دام النص خلوا من 
إيجاب بك المادة فلا يحل للقول بالبطلان 
عند السكوت عنها . خصوصاً إذا كانت النيابة 
قد ذكرت الوصف القانوتى للتهمة التى طلبت 
توجيهها الى امهم فان ذلك يكنى فى هذا المقام 
لتنويرالموقف وتحديدالاتمام وتعريفالمتهم 
بنوع الجريمة الموجبة اليه والمطلوب معاقبته 
عليها , 

الو 

د منحيث! نمحصل الوجه الأول من أوجه 
الطعن المقدمة من الطاعن الأول نامكم المطعون 
فيه ذ كران اسعاف المنى عليه هوالسبب فىعدم 
وقورع جر مة القتل: بمامها هع ان هذا السبب 
لاعلاقة له بالشرووع ولادخلله فىتمام الجر يمة 
وعدسه . فضلا عن ان الحكم نفسه أ؛بت ان 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشرة 


أحدانجن علمهما لم.عالج مطلقا وا نالآخركات 
اصا بته خفيفة ل منعه عن مله وكان الواجباذن 
ذكر سبب آخر والا كانت الواقعة منطبقة على 
المادة .ىم أوه.؟ من قانون العقوبات على 
أكث تقدير . 

د ومن حيث انه لامصلحة لاطاعن فى السك 
بهذا الوجده ذان الثابت بالنكم بناء على شوادة 
الشوود والتدقيقاتامذ كورةبه ا نالطاعن أ طلق 
عيارا ناريا منفرد بروح واحدة علىاننى عليه 
الأول فأصابهفى بطنهوانهذا العيار فسهأصاب 
أيضا ألمنى عليه الثانى فى ظبره وقد أثبت! لحم 
أوفرلبة ثبة القتل ادى الطاعن هن استعاله آلة قائلة 
١‏ اومن عنما ومن أصابة. الى عليبما مها فى مواضع 
قائلة من جسمهما . ومادام الطاعن 5 قد 
قارف الفعل الذى صم عليه الى نها.:ه وهواطلاق 
العراراانارى على الى عامهما واصا بنهما به » وكان 
ذلك بنية الفعل كا أثبت الي المطعون فيه 
ولكن هذا الفعلم يفض برغم ذلك الى موت الجنى 
علمهما ؛ فالوصف «القانوتى له هو انه شروع فى 
قتل سواءأ عدم موت الحن فىعامها اشنا عن 


1 اسهافهما بالعلاجأ أم عن سبب آخر لادخل 
لارادة الطاعن بهء 

« ومنحيث ان محصل الو+هالثاق انالحكم 
اعتبر ظرف سبق الادرار متوفرا لدى الطاعن 
بالنسبة لكلا اجنى علي,ما مع ان الثابت به ان 
اصابة ثا نهما جاءت عفوا و بدون قصد فيكون 
سبق الاصرار غير موجود بالنسبةله , 

< ومن حيثا نلا صحة لهذا الوجه إذ المتفق 
عليه ان القتل يعتير مقترنا بسبق الادمرار ولو 
أصاب القائل شخصا غير الذى صمم على قتله 
لأن ظرف سبق الاصرار حالة قائمة ببثفس الجانى 
وملازمة له سواء أصا ب الشخص الذى أمبرعلى 
قتله أم أخطأ وأصاب شخصا غير , 


المدد الرابع 
نالثا لث والرا بع 


٠‏ « ومن حيث|نمحصل الوجبينا 
انالواقعة التى اعتمد عليها ال1كم فىإثبات توفر 
سبق الاصرار لاتنئجه و إذا كان هناك سبق 
اعرار فهو منصب فقط على قتل حمد اسماعيل 
وهو شخص آخر غير اللمني عامما ‏ وقدخاب 
أثر هذه الجناية بإرادة المثهم الأول فلا عقاب 
علمما قانونا . واراد واقدة سبق الاصرار با لصفة 
التى ذكرها الهم يعتبر تناقضا أوعى الأقل 
نشكيكا فى بيان واقعة سبق الاصرار وجب 
نقض الم ٠‏ 
« ومنحيث ان الحكم ذ كر عن ظرف سبق 
الاصراز ما يأنى ( وحيث ان الوقائع المتقسدمة 
الثاابعة لدى المكة "قطع بتوفرسبق الاصرار دي 
المنهمين الائنين من الباعث على ارتتكاب الجر يمة 
وهوالانتقام واتفاقهما على ارتتكامها واعدادها 
اسلاح ل ذهالغاية ومفاجا : نما للميجنى عايه الاول 
واطلاق العيار عليه مباغتة يدون أن يكونهناك 
أى مؤثر وققى ) وعبسارة الحك؟ فى ذلك جلية 
ومستقيمة لانناقض فا ولانشكيك أمامابشير 
اليه الطاعن خاصا ,من يدعى ممد اسماعيل نقد 
أورده الحكم فىمعرض اثبات أقوال الطاعن النى 
قر رها فالتحقيقات ولكن هذه الا قوالم+تعول 
عليها السك و تشراليها عند الكلام على إثبات 
توفر سبق الادرار . ومادامت محكة الموضوع 
قداقتنءت بتوفر سبق الاصرار واثبتت ذلك فى 
حكها بعبارة جلية ومعقولة فانها تحكرن قد 
فصلت بذلك فى مسألة موضوعية لارقابة محكة 
لنقض علم| فهها . 
د ومن حيث انه لأسبق نكو نجميع أوجه 
هذا الطعن م فوضة , 
د ومن حيث ان محصل الوجه الأول من 
وجبى الطعن“المقدمين من الضاعن الثااث ان 
اكالم يثبت توفر سوء النية لدى الطاعن ولا | 


القسم الاثول 


السنةالحامسةعشرة - وس 


تت 


بصح اعتبار الشهادة زورا تجرد ابداء الشاهد 
اقوالا أمام امحمكة تخالف ما قرره أمام النيابة 
أما ترتيب سوء القصد على مجرد انكار الشاهد 

رؤيته للم وقث هروبه بعد ان قرر المكس أمام 
النيابة فقد رد الطاعن عايه بأله كان مشفولة 
إلمنى عليه - على ان الشاهد فى بقرة شهادنه قد 
شبد بمجميع الوفائع النى قررها امام النيايةضد 


النهم وهذا بنى ماذهب اليه الم من حاباة 
الشاهد الهم فى 
« ومن حيث ان الك المطعون فيه أنبت 
ان الطاعن بعد أن أدى شمبادته امام النيابة على 
وجه معين يدبن انهم الأول اردف ذلك بقوله 
( والبوم امام انمكمة حاول ان ,نور الواقعة 
بكيفية تلى المنهم من مسكولية التيمة مهاباة له 
فاقتصر فى شهادته على أله كان واقفا مع المنى 
عليه وقت أصابته بالعيار ولكنه لم بيرالضمار, ب( 
وقرر 41.كم ,هد ذلك ان المطا بق لاءفل والملطق 
هو ماشبد به الطاعن فى التحقيق وابدنه شهادة 
الشهود واستنتج من ذلك كذب الشبادة التى 


أدلى م الطاعن امام اممككة ‏ وظاه أن تقدير 


فى شمادته 8 


الشاهد و ييز طيمها من خبيثم! أمس منروك 
نفد برحكة الموضوع ولا أن نمكةالنفض به 
فتى قررت محكة الموضوع ان اقوال الشاهد فى 
التحقيقهى الا'قرب للعقل وان اقواله امامها 
كانت مكيذويةفلا رجه للاعتراض علماىشىء 
من ذلك .وعبارة الحم نفيد فوق هذا ا نالطاعن 
تعمد تغيير ثمادته محاباة منه انهم ولكى ايه 
من المسثولية الجنائية وهذاهو سوء القصد 5 
الذى يقول الطاعن أن المحمكة لم تثبته . على أله 

ايازم لاعتبار رالشمادةشبادةزورً: ن نكونمكذوية 
من أوها إلى آخرها بل ,ككنى أنيتعمدالشاهد 

فير المقيقة فى بعض وقال الع العهادة ومهذ | التغيير 
الجرئى تتحقق المحاباةالنى كولم فى الك والتى 


-م) 


العدد آلر أبع 


قل 


هى امارة سوء القصد . 


ألقسم الا'ول 


السنة الخامسة عش 


الآولى للممارضة لاالمعارض الذى ضر مرة 


د ومن حيث ان #صل الوج. الثانى أن ٌ أو أ كثر ثم يتخلف بعد ذلك . 


احمكة طبقت مادة ثهادة الزور علىالطاعندون 
توجيه هذه المادة اليه وان هذا مبطل لاحك ١‏ 

د ومن <يث إن الثابث بمحضر اجلسة أن 
الثيابة وجهت نهمة شسبادة الزور الى قرف مود 
ماشور وطلبت معا قبته عاءباوان الممكة بعدذلك 
استدعت الطاعن وسا لته عن التهمة الموجبةاليه 
فأحاب بأ نكلامه الذى قاله البوم هو الحقيقة 
و بعدذلك أصدرت الحك: حكبا معاقبة الشاهد, 
وهذا الاجراء مطابق لما نصث عليه المأدة/امم 
من قانون تحقيق الجتايات فى قوها ( اذا وقعت 
جئحة ة او ما لفة فى الجلسة يحكم ذيها فى نفس 
تلاك الجلسة بعد ماع اقوال النيابة العمومية ) 
وليس فى نص تلك الما دة مابوجب على النيايةاو 
امحكة ذكرالمادةالمطلوب تطبيقها , ومادامالنص 
خلوا من ايجاب ذكرامادة فلاح ل للقول بالبطلان 
عند السكوت عنها . ولقدذكرت النيابةالوصف 
لقوق للتهمة النى طلبت توجبهبا الى الطاعن 
وهو فى هذا المقامكاف لتنوير الموقف ونحديد 
الانهام وتعر يف اأنهم بنوع الجر مة الموجهة 
اليه والمطلوب معاقبته علمها . 

طمن مود عبد الام 7 وآخرضد النبابة رقم٠‏ 151 
للة وق ) 
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نذا ١‏ كتور سنة ومو١‏ 
معارضة . المكم باعتبارها كن لم نكن . فى يصح 5 

2 ( الماده +7 نحفيق ) 

البدأ القانوى 

إن الحم باعتبار المعار ضة كا" نمام تكن 


أىبدون تعض للوضوع عملابامادة مم٠‏ | 
| فى المواد السابقة على المادة المذ كورة بل 
| هى تشم لجميع فئات موظؤالسكومة لافرق 


من قانون تحقيق الجنايات هو جزاء يحب ألا 
يصيب إلا المعارض المتخلف. عن الجاسة 


الي 1 


م 

« حيث ان مبنى الوجهالثانى هو أن الحم 
باعتبار المعارضة كأنما لم تسكن ل يكن له محل 
لحضور الطاعن فى الواقع جلسة الحاكة ٠‏ 

د و<يث اله برف الاظر عن حطود 
الطاعن جلسة الحا كة الا'خبرة ما بدعى أوعدم 
حضوره ما هو ثارت من ضير الماسة الاأخيرة 
فان الثابت من محضر المحاكة الاستئنافية أن 
الطاعن حضر جلسة م؟ مابو سنة موا ثم 
جاسة ؛ بوليه سنئة ١91‏ ولقد كان واجبا على 
المحككة مم هذا الحضور المشسكرر الاتقضىباعتبار 
المعارشة كأأنها لم تسكن بل تنظر فى موضوع 
الدعوى وك فيه من جديد بمائرىلا'ن الحكم 
بأعشبار المعارضة كما لم تسكن أى بدون لعرض 
للموضوع عملا بالمادة م١‏ من قانون حقيق 
الجنايات وهو جزاءيجب ألا يصيب إلاالمعارض 
المتخلفعن الجا ة الا ولى لامعارضة لاالمعارض 
الذى بحضر مرة أو أكثر ثم يتخلف بعدذلك , 
(<م النقض فى؟6٠‏ فبراير سئة وما رقم 
؟#ه سنة ؟ قضائية ) ٠‏ 

( طمن عبد المنعم فرج ضد اللبابة رقم 7001 سلة مق ) 
5 
+ كتوبر سئة 4و١‏ 
أختلاس أمرا ميرية ٠‏ مرظف . مزهو ؟ ( المادة 6٠اع)‏ 


مدأ القانرى 


إنلفظة «موظف» ام 


ليست مقيدة بأية صفة أخرى 1 هوالحال 


السند الرابع 


المق ف المعاش ومن لاحق فم فيه , والقصد 
هو بلاريب حماية مال الدولة 
من أن بعبث به أحد من التابعين لما سواء 
بأخذه لنفسه أو بآ هيل سأبه على الغير . 


اليكو 


عم اللطاعيين الممر كر ال هيرب 

« <يثإان هؤلاء الطاعنين ميم من أوجه 
الطعن مايأ فى :أولا-انالواقعةالمسندة الى امت.مين 
الأر بعة الأولينلاننطبقعىالمادة ١١‏ من قانون 
العقوبات إذلا مكن اعتبارهؤلاء التهمين موظفين 
فىالحكومة نهم لبسوا من ذوى الحقوق فى 
المعاشات ولاثم خاضعون للاجراءات التاديبية 
الخاصة بالموظفين الدامين . ثانيا س ان الحكم 
م بين واقعة الاشتراك بالاتفاق المساد إلى 


من هذا التعميم 


الطاعئين ولا زمانه ولا مقدماته ولا الغرض 
الذى من أجله وجد , ثالثا صدور العقوبة 
على الطاعنين بالنسبة مجميع الرسائل مع انه ثابت 
08 ذائه ان بعضهم لاشأن له ببعض الرسائل 
وقد كان ن واجبا على المحكة ان مخصص مسئولية 
كل من الثلائة عن الرسائل الت صدرها واسترد 
الرسوم نما بلاحق , 
غم الوه, الاول 

« حيث ان ما يقوله الطاعنون بشأن عدم 
انطباق المادة ٠٠١‏ هن قانون, العقوبات على 
أمثال المتهمين الأر بعة الأولين فىغير عله 


إن لفظة الموظفين الواردة المادة ١‏ تكن مقيدة 


بأية صفة أخرى كا هو امال فالمواد السابقة | 


علمافهى اذ نشمل بيع فنات موظف|الحكودة 


بغير نفر بق بين الدائمين منهم وغير الدا مين و بين ١‏ 
ذوى الحق فى المعاش ومن ليس هم الحق فيه | 


القسم الآرل 


بين الدائمين منهم وغيزرالدامين ولابين ذوى ا 


السنة الخامسةعشرة ‏ مم٠‏ 


والقصد من هذا التعميم هوبلا رب حاية مال 
الدولة منأن يعبث به أحد من الذا بعين لهاسواء 
بأخذه انفسه أو ,تسهيل سلبه للذير ولذا يكون 
هذا الوجدعل غير أساس صحيح . 
عن الره, الثائى 

« حيث ان مايجب الالئفات اليه هو أن 
ل متوار ١‏ إدى العلاية 
الطاعنين بصفتهم شركاء وان تكون أعما 
فىجموعر! مؤدية الى اختلاسالمال برف النظر 
مما اذا كان الموظفون قد هلوا م العمل بقصد 
اجرائى أم كانوا م قد استغفلوه واحلوا عل 
صناد.ق السجابر | التى نستدق استرداد الرسوم 
مقتضى نظام الدروباك خلانما ما لا سئحق 
شببا دن ذلك إذ من الجائز أن بكون النسهيل 
قد حصل فعلا دون أنيكون إدىالموظف أى 
قصد جنالى فيه (مادة +4 هنقانون المقوبات) 
وما انالك المطعون فيه قدأو رد عنالطاعنين 
وفائع الاخةلاس وأذاض فى تبي نها وأ شارال ماكان 
من كل همهم دن تغبير فى الصناد يق يجعل استيلاءم 
على امال بلا أساس مشروع وذ كر اد انهذا التغبير 
كان اثناء نقل الصناديق من جيرلك السو يس الى 

0 08 1 ئ ماك 

جمرك بورتوفيق نحثاشراف الا ر بعة الأواين 
الذبن مكاوم من هذا العمل وفى هذا البيان 
مابككق لتكوين واقعة الاشتراك بالائفاق على 
التغيير ليس إلا بصرف النظر عماكان للموظفين 
من الشأن 3 تراب على هذا ااتغيير من نممقيق 
الاغراض أت رى المها الطاعئون بف هلهم وي 
الحصول على أموال لامح الا لمصدرى السجاير 
فعلا إذ أساسها انهافى الاأصل محصلة علد خان 
أوارة أعيد تصدره مصنوعا سجار 3 
ٌ عن الره الثالت 
رحيث ان الك الطعون فيه قد بين 


بكون القصد الجدائن 


مم 


4ب العدد الرابع 


القسم الأول 


السئنة الخامسة عشرة 


بالنسبة لكل من الطاعنين الثلاثة الذين يدور | الاثبات المدونة بمحضر جلسة المحااكة وها 


البحث فى أميثم الرسالات النى قام بتصديرها 
وثبت <صول التغيير فما لم هو عند التطبيق 
القاثوى أشار اجمالا الى ماوقع منهم جميها ولا 


جناح على المحكمة فيا فعلت من الاجمال بعد | 


الفصيل إذ هي لم تكن بحاجة الى أن تعود فى 
التطبيق الى ماسبق لها يانه مادام التطبيسق 
واحدا بالنسبة لامتممين جميعا . 
عن الطاعئين الول والثائى 

د حيث ان من أوجه الطعن امخاصة ببذين 
الطاعنين ا نالحكم ذ كرعتها انهم اسهلاالاختلاس 
ب#فيير الصناديق ولكنه لم يعين بإلذات الرسالة 
أو الرسالات التى كان لكل منها بد فيم! فى حين 
ان الثابت انها م+يشتركا معافى مراقبة تقل جبيع 
الرسالات الب لغسة ثلاثا وعشر بن بل كاركف 
لا,يصا<ب نآل الرسالة الا موظف واحدلاأ كثر. 

د وحيثانالواقع هو اناكم المطعون فيه لا 
عرض موطف اجمرك ( وثم المتومون الاأر بعة 
الاأولون ) كان كل مافالدعنهم دوحيث اندفها» 
«يختص بالشطرالثا ىمن الدفاع (وهوعدمبوت» 
«القصد الجناق) فأن التهمين أ نفسهم أصروا» 
لتحقيقات وبا جاسة على انهم رافةوا العربات» 
«وايتركرها ائناء سيرها فى الطر بق بين جمرك» 


«السو يس و بور توفيقو يضاف الىيهذا ان بعض» ‏ 
«هؤلاءالموظفين قدندبوا أ كثرمنمرة لتوصيل» | 
«رسائل حصل فهاالاستبدال » ولكن الحكم | 


جاء خاليا من نعيين الرسائل التي كان لكل من 
الطاعنين بد فى تغييرها اللبم الا فى احداها وهى 
الرسالة الثامئة إذ ذ كر ان المصاحب لما كان 


المتهم الرابع على مد على وهو الذى لم يقبل | 


طمنة شكلا , 
د وحيثانهمق كان ثابتا من أقوال شاهدى 


سوى مندوب وا<د ومق كأن واضحا هن جبة 
أخرى فى الهم ذانه ان سبعا من الرسالات 
الثلاث والءشربن أساس الانهام لم يثبت للمحكة 
حصول التغيير فيما فلا يكن بأى ال مجاراة 
محكة الموضوع فى اعتبار احابة الطاعنين بأ نما 
كانا يصاحبان الرسائل هع انكارها فى الوقت 
ذاته التهمة المسئدة المها اعترافا الجر _مة إذ من 


| الممكن حمل اجابتم) على ان كل واحد منها كان 


برافق الرسائل التى لم يتناولها التغيير ومتى ا ننفت 
عن الاجابة صفة الاعتراف ول يكن فوا ثبته الحم 
من الوقائع ما .يؤدى الى الننيجة التىااستخلصتها 
الحكة بالنسبةللطاعنينولم بورد الكو د ليلا آخر 
على هذه الاجابة فقد خلا لك ما بيصلح ان يعتبر 
فى حد ذانهد ليلا على الادانة ولذا فبراءةالطاعنين 
الاول والثانى متعينة طبقا للادة ٠ه‏ من قالون 

تشكيل مام الجنايات . 
( طمن حسين خليل وآخر ينضد النبابةرقم١1لالة‏ فى ) 
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7١‏ ا كتوبر سنة وسو 
ديد . حارس ٠‏ استصداره أمراً بيع الشى,! لحجوز وإبداع 
'منه بالخزانة . مجرد عدمالابداع ٠‏ لايكفى لائبات 
البديد . ( المادفكووع ) 
المبدأ القانوى 

إذا استصدر الحارس أمر هن الفاضى 
بسع الشىء انحجوز وإبداع ثمنه مخزانة الحكمة 
فان بحرد مخالفته هذا الام من جهة إبداع 
القن بالخرانة لا يفيد بذاته إرتكابه جريمة 
التبديد بل لابد أن يثبت أن هذه المخالفة قد 
أملاها عليه سوء القصمد ونم عنها الضرر 
بمستحق المبلغ . فاذا مسك الها رس بأنصرف 


المدد الرابع 


المبلغ فوجوه لامفر منبا فن الواجب على 

الحكمة أن تحققدفاعه لك نستوئق من توفر 

سوه القصد عنده , فاذا هىلمتفعل كان حكررا 
قاصص الأسباب وتعين نقطه , 

الكو 

« حيث أنه 

غير م:وفر لدى الطاعن ف تصرفه فى المبلغ الذى 

حصهم نكن الحاصلات المحجو ز عايها لاأله انفقه 

فى شؤون هذه الحاصلات والمواثى ااتى سرامت 


نى الطعن هو أنْ القصد المنالى 


اليه كحارس وفى فير ذلك مما اقتضته مهمة 


الحراسة من معسروف واجود هى ممتازة طيتا 
للفقرة الأولى من المادة 5٠١‏ من القانون المدنى, 

« وحيث ان الحسكم الصادر من محسكة أول 
در<ة بتار 514 نابر سئة وس | امريد لاأسيابه 

5 

بالح>م المطعون فيه أورد ما استند اليه الطاعن 
بمحضر التحقيق وهوانه دقع بعض الدُن لاحاجز 
واسةولى عل ىالبعض الآخر أجرا لراسته 3 
الممكدة على ذلك بأن هذا العمل وقد جاء مخالنا 


لماجا فى قرار ضم الوداعة المحجوز عابها من 
ايداع اع من مابباع مخزانة المحكة <تى يفصلافى 
دعوى استرداد مقامة بشأن ما <حزعليه . هذا 
العمل لمتبر تبديذا معافيا عليه يمقتفى المادة 
5 من قانون المقوبات . 

دو <يثانمجرد عدم تنفيذ الطاعن ماتطمئه 


قراد الضم والاذن بالبيمهن جر ابداع الذن. 
الممكة لايهيد بذاته توافراركان الجرعة فى تسرف 
الطاعن إذب انيكونثابتا ان هذه الخالفةاملاها 
عليه سو ءالقصد ونم علهاالضسرر مستحق المبلغ 
وبما ازالطاعن يتمسك بأن هذالمحصل منه واما 
هوهرف المبلغ فىأوجهلامفر منها وقد اقتضاها 
الحجز وكان مادفعه مماحميهالقاثون بل وغيزه عن 
غيره منالدديون بمقتغى المادة ٠١‏ من القانون 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرة ومة 


المدتى (الفرةالا وكى) فةد كان واج,ا على لمحكمة 
ان ان تحققمقدار مافى دناعه هذا دن صدق 4 
تستوثق من توفر اوعدمثوفر أركان الجريمةولا 
شكانهذا القصورف الكيحو.دوزقيام ممكة 
إق ألقانون تطبية| يدا ولذا 
بن تقض 4 ؟ الطعون قيه, 


شعير 


(طزعيد الكرمصالحضد اثرابة رقم 151 سلة وق ) 


/5 
1 | كتوين سلة سه ١‏ 
الفش ٠‏ تقديرها مرضرعي . ( الادط جوواع) 
انونى 
إن ية الغش - وهى أهر أركان جر عمة 


التبديد ‏ مسألة موضوعيمة نحت لقساضى 
الموضوع تقديرها : 8 
الآدلة . ومنى قرر أنها حاصلة للأسياب التى 
بينها في حكره فلا رقاب محكرة إل لنقض عليه إلا 
إذا كان المقل لا بنتصور إمكان دلالة هذه 
الاسباب علوي 

الور 

د حيث ان الطعن يتأخص فى ال افسكة 
الاستئنافية أخطأت فى تأويل القالون فما يتعاق 
بالقصد الئاتى او نية الخش التى تركب أصلامن 


حر مان الماك من الثغىء المودع وعدم رده اليه 
قد اعتبرت المحمكة هذا القصد متوفرا بمجرد 
ظبور المجز عن الرد ‏ ويقول الطاءن ان 
ما قرر”امحسكمةفىهذا الصدديتنافرهع التعرريف 
القانوتى لنية الغش لان العجز عن ارد هو أحد 
اركان هذه اائية لا كل اركانما وقد 0 عاماء 
القانون وانحام على ان العدزعن الرد فى 3 
لابسك.فى وحده البدلالة على هذوالئية , 

دوحبث اله مما تنبغى ملاحظته اولا انه من 


بس المدد الرابع 


الات المقردازنية الغش وهى واكك ن من ان ا 
جرعة التبديد ل اا م فى مسألة موضوعيةحتة 


لقافى الموضوع تقديرها بحسب مايقدملديهمن 
الدلائل ومتى قرر امها حاصاة [لاامد 


فى<سكمه فلا رقابة حسكمة النقضعليه الابمالا | 


اذا كان العقل لابتصور امكان دلالة هله 
الا “سبابعلمها . 


«وحيث اله بلرجوع إلى الم الاستكناى 
المطعون فيه يمل ان اللحسكمة اثبتت فيه انالمنى 
عليه اودع لدىالطاعن مملغ 16٠‏ ا جنيها ونءعض 
المستندات بداريخ 16ابريل سنة .19 على ان 
بردها له عدد عودته من الاقطار المجازية ولا 
عاد وطاليه بردها اخبره انه تسرف فى اليلغ 
المودعلديه فى بعض شكونه الخاصة وجعل جاه 
نحو السائين ققدم المحنى عليه شعكوى فى حةه 
وبدى» فى نمقي قهذ الشسكوىفى:فبر رمم ١‏ 
مشرع فى ماكة الطاعن فى ابر بل سن ةعس ١‏ فلم 
يكن م من هذا الأأخير الا انه عرضعلى انى عليه 
المام فى ؟ توفير عبنة 987 مت اثبتت المحسكة 
الاستكناة ية هذه الوقائع ور ت فى الوقت ذانه 


عجز الطاعن عن رد الوديمة عند حلول الأاجل 


المتفقعايه - وهو عودة النىعليههن الحداز ا 


وعدم دفعه ذاك ال بلغ الابعدسنتين وسبعةاشهر 
منحلول هذا الز عومد تقدعه الفحاكة 
بأكثر من ع كهانية شهور . فاستخلصت من ذااك 
كله ان نية الخش فما يتعاق بالمباخ الم ذ كور 
«توافرةفى نفس الطاءن ٠‏ 
«و<يث انه واضحان الوقائع والاعتباراتالتى 

استئدت المهاالحكمة الاستثنافيةفى:-كو بنعةيدتما 
فى هذا الص_دد لاتتنافر البتة مع اانتيجة التى 
وصات المها وهى ان الطظ اعن كان ىه النية وقت 
أن تصرف فى المبلغ الذى كان مودط لديه . 

( طم عبد لبلب مام بوسفطد النهأ بفرقم 1١.5‏ سلة وق) 


القسم الأو ل 


بابالتى ينها | 


السنة الخامسة عشرة 


538 
«؟ اكتوبر سلة وسو ١‏ 
هنك عرض . الركن المادي هذه الجريمة . مناط تحقق , 
( الادة الاع) 

الميدأ القانوق 

إن الركن المادى فى جر بمة هنك العرض 
الا إستازم الشف عن عورة المجى عليه 5 

بل بك ف توفر هذا الركن ن أن يكون الف 


الواقع على جم الممتدى على عرضه قد 0 
م الفحش والاخلال باح يأءالعرضى درجة 
امرع غ اءتباره هتك عرض سواء أكان بلوغ 
هذه الدرجة قدتحقق منطر يق الكشف عن 
عورة مز ن عورات المجى عليه أم م من غير هذا 
الطريق . فاذا كان اله 


ا<تضن مخدومته كرهاً عنبا ثم طرحما أرضاً 


ابت بالك أن المنهم 


واستاق فوقها فذلك يكف لتحقق جرع-ة 
| هتك العرض ولول يمن الا أن كفن 
| ملابسه أو ملابس المجتى عليها ٠‏ 


أ 52 

« حيث ان الوجم-ين الاول والفااث 
| متعاقان بالموضوع و بتقدبر الأدلة النى استندت 
المها المحكة فى حكبها الصادر بالادانه فلا حل 
| للالتفات اهما . 

| « وحيثانهبنى الوجه الثالى هو مايقوله 
| الطاعن من ان جر بمة هتك العرض لم تتحقق 
فى الفعل المسئد اليه إذ لم يثبت من التحقيق اله 
١‏ كشف عن جسم الى عيها ول يكن ,هلاه 
مابدل على | كيه الفعل أو محاولتة ارتكابه 
| فالفعل لابعد إذن هتك عرض . 

| «وحيث اله سعخلص من هذا الذى يقوله 
]| الطاعن ان الركن المادي فيجر يمه هك العرض 


زعم خاطىء إذ يكنى فى توفر هذا ااركن ان 
يكون الفعل الواقع على ثثىء من جسم الممتد 
على عرضه قد بلغ منالفحش والاخلال الي 
العرضى درجة تسوغ اعتباره هتك عرض ل اء 
أ كان بلوغه هذه الدرجة هن طريق الكشف 
عن عورة هن عورات الجنى عليه ام بدون ذلك 
ولامراء فى ان ماأثثبته لحك المطءون فيه من 
الوفائع وهو اقدامالطاعن على احتضان>دومته 
كرها عنما ثم طرحها ارضا واستلقاله فوقه! قد 
وافرت به #سروط هتك العرض السا بق بيانها 
00 ملابسها أوملاسه 
واذلك يكون مارأته محكمة ا موضوع حكن 
المطعون فيه قد جاء صحيحا ١‏ ومطا بقا ! للادة وعم 
هن قانون العقوبات و يتعين معهرفض الطعن . 

( طمن عبدالقادر ممدالماحى ضد الباة رقم 0111 سلئوق) 

53 
و اكترير سلة 6مو١‏ 
فوة الثى, المحسكوم فيه , 


المبدأ القانونى 


الدفع بذلك ا(شروط : 


0 ار أولا ) أن بكونهناله 


لقسم الاول 


يستازم الكشف عن عورة اننى عليه وه_ذا ٠‏ 


حكم جنائى نهاثى سبق ستدر اة | 


جنائية معينة و ( ثانا ) أن بكون بين هذه 
الحا كلة والحا كنة التالية التى , براد السك فا 
مذا الدفع انحاد الموضورع ع واتحاد فى المي 


واتاد فى أشخاص رافىالدعرى , والتهم أ أو 


المتهمين المرفوعة عليهم الدعوى . ووحدة 
الموضوع 'توافر كل القضايا الجنائية لان 
الموضوع فى كل قضية جنائية هو طلب عقاب 
المنهمأو المتهمينالمقدمين 'للمحاكة . أما اتحاد | 


ا فم | الح | 


السنةالخامسةعشرة قل 


|| 


لسبب فيكو فيه أن يكون بينالقضيتين ارتماط 
لاقل التجرئة ( لاط نوا لم1 ) برغم 
اختلاف الواقمة فى كل منهها كن نكون 
0 إرتسكاب تزوير 
لصة (م مثا ن القضية الصادر 3 
5 | الحسكم 0 بأنه 0 از لقسوة الثىء 
الحسكر م فيه هى دعو ىالشهادةزورا على هذه 
الخالصة ويكون هذا الل ل م راد الاحتجاج 
به قد , ب الشاهد د لأسيساً على اقنتاع المكرة 
بأن ن الخالمة صحيحة لاتزوير فيا ما بحل 
القول 


0 


الامخام قي ا يتعاق بالمتيمين 
منى ثبت أن أحدم سواء أكان ناعلا أصلياً 


بعد ذلك بتزوير الخالصة متنافضاً مع 


لبراءة الالتهائى السا 6 وأما وحمدة 


أم شريكا -كان ماثلا فى القضية النى صدر 
لنهائى بالبراءة مثلا وأن براءنه ل 


كن ميية على .باب شخصية خاصة ب*, فى 
| هذه الصورة متنع أن حاكم ءن جديد هذا 


| الذى كان ماثلا فى القضية السابقة ٠‏ 
إشترط لصحة 3 بقوة الى ار 0 : 


وذإك 

بدهى 5 تمتتع اكة زملائه سواء أكثرا 

فاعلين أصابين شركاء من أجل الواقية 

بعيئما أو من 0 واقنة أخرى ع 

مرئبطة بالآولى إرتباطاً لايقبل التجرثة 
39 


( منحيث انع همل الطعن ار ن الواقعةالنابعة 
فى ال>؟ قد سبق الفصل مها مم جنا فن 
و القانون ان يعاقب الى المطعون 


فيهاتهمثانية على نفس الواقعة السابق الفصل فيا 


إن القضاءالجنائى بالبراءة . رلايصح انيعترض 
الى هذا الرأى إختلات الموضوع | إذ العبرة 


م1 ألعددالرابع 


القسم الاول 


ألسنة الخأمسة عشرة 


.موضوع الانهامفى ذانه حيث إذا كانهونفس 
الموضوعالذى سبق الفصل فيه فلا جوز للقضاء 
ان يعود إلى الفصل فيه بوصف جديد وكذلك 
لايعتر ض بعدام اماد الاشيخاص لان ال 
السابق قضى بصحة الغنا لصةو بابراءة فهو مائع 
لكل انهام جديد ولو وجه لاشخاص ل يكونوا 
متهمين من قبل لانعدام اأنهمة من أساسها . 
دومن حيثازواقعة هذهالادة تتيحصل فى 
ان هن يدعى ء,دالقادر بدر رفع دعو ىمد نية على 
اسماعيل عوض الث لشبانى ( الطاعن فى قضية الروم) 
,مبلغ ٠٠‏ قرش فقدم الطاعن ا اصة عنهذا 
الدين دوقما علمها من شاهدينفانكرها الدائن 
و بعد التحقيق ” حكت المحكة الجزئية برد 
و بطلان انها لصة ومعاقبةشهود الطاعن بالحبس 
سٍ شمادة الزور وكان من بينم مود هل الشباق 
أحد الشاهدين!اوقعين على اللا لصة .فاستأ نف 
الشمود حكم ابس والحكة الاسؤنافية قضت 
بتار مخ م دإسامبر سنة ٠م18‏ إبرأءتمهمهن تممة 
ثمادة الزور مسئندة فى ذلاك إلى ان امخالصة 
صييدة لاسراب التى ببائها فى حكا وفى اثناء 
ذلك وعلى أثر صدور الح م المدئى الفاغى برد 
و بطلان الالصة حفقت »الياية مع الطاعن 
وشاهدى الخالصةفى تمة التزوبر “مقدمتهما لى 
المحكة الجرثية مبذهالهمة فاماصد رحكم البراءة 
فىدعوى شهادةالزور دفع الطاعنومنمعه بعدم 
جواز نظر تمة التزوير لسب قالفصل مائيا فى 
الواقعة القائمةعاما هذهالنهمة! 
الجناق انمختص فرئضت المحكة هذا الدفع 
واستا نف الطاعن م الرنض فقضى بعدم 
قبول الاستثناف شكلا: لتقدمه بعد المبعاد . ثم 
عادث الدكة الجزئية لنظر موضوع نب ة انور 
وقضت فا بالبراءة . فاستأ نفت النياية » والحكة 
الاستكنافية قضت إلغاء حم البراءة ومعاقبة 


إذات هن القضاء 


الطاعن ومن معه ب بسثلاثة اشعهر . وهذاالحم 
«والمطعونفيالبوم . ومدارالطعنعى ان الحكم 
المذ كور اخطأ فى نطبوق القانون إذ عاقب على 
واقعة سبق ان صدرقم! حكر نالى بالبراءةحائز 
لفوة الثىء اكوم فيه و يلاحظ بإدىعبدء ان 
الحكم السابق صدويه بتار عم دإس هبر سلة 
8٠‏ والمقول بأنه حائز. لقوة الثى ءا نحكوم فيه 
بالنسبة للقضية احالية هو الحكم الذى صدر 
إبراءة )فى دعوى شبادة الزور الأقدم ذكرها 
والذى لم يكن الطاعن فى قضية اليوم من بين 
المممين فيه وكل ما بين هذا الدكر والقضية احا لية 
من الارتباط الظاهر ينحصرف ان احدشاهدى 
اننا لصة وهو مود عد الشبائى احد الحكوم علوم 
فى القضية الها ليةقمن أجل مم الئزو بر كانبين 
المتهمين بشهادة 6 الزور الذي قغى حك د رسمبر 
سنة بسو ١‏ تاليا ببراءتمهم . 
« ومن حيث انهيشترط لصبحة الدفع بقوة 
ة (اولا) ان 
بكرن هناك حكم جناى الى سبق صدوره في 
محا كة جا نية معينة (وثا نياً) ان يكون بين هذه امحاكة 


اشىء امحكوم بد فى النالن لجنا 


والنحاكة التالية التى برادالةسك فهها مذ االدفع 
اتاد فى الوضوع واتحاد فى السبب واتحاد فى 
اشخا ص رافع الدعوى انهم او مين المرذوعة 
علموم اللدعوى 

وفى القضية الحااية النى بوجد الحكر لجنا 
إلنهاى المراد الاحتجاج به ردو احير كم الصادر 
فى “اد مهبر سنة ,“به ١‏ فقضية الجنحةااستا لقة 
أكرة ٠١44٠‏ اسكندرية ساة .و١‏ المحكوم 
فمها نجائيا ببراءة منهمين هن ممة شهادة الزور 
كأمن ينهم ممود #دالشبانىاحدشمرودانها لمة 
امحكوم نزو برهاوهو نالى!انبمين الحكوم علمم 

فى القضية الحا لية , كذلاك تتحد القضيةالحالية 
مع سا بقتها من<يث الموضوع لان الموضوعى 


العددالرابع 
كل قضدية جنائية هوطلب عقاب المنهماوالمتبمين 
القدمين للحا كة . اماااسبب فيظهرلأول وهلةان 
أبس بين القضيتين انحاد فيه لان السبب فىطاب 
عقاب المتهمين فى القضية السا بقة كان شهادة 
الزور بها هو فى القضية الحالية ارتكاباللزوير 


واكن إذا لوحظ انكر م ديسميرسنة ١6#.‏ ا 


السالف الذكر إذ قضى ببراءة المتهمين بشهادة 
الزور أسس هذه البراءة على اقتتاع المحكة بأن 
اللا لصة صحيحة لانزو يرفماو إذا لوحظ يجاب 
ذلك ان هذا الحم اصبيح نمائيا » وان القول 
بعدذلك بثز وبر انها لصة ينناقض مع ذلك الحكم 
اانهائى السابق وجب القول ,أن بين القضيتين 
ارئباطا لا,قبل التجزئة ر104101515(11:6) وان 
هذا الارتباط كاف لاعتبار وحدة السبب فى 
الفضيتين قامة برغم اختلاف الواقعة فى كل 
منهما . اما وحدة الاشخاص فوفورةا يضا فان 
متولى الانهام فى الدعو بين النيابة العمومية وفها 
يتعلق بلمتم مين فيككنى للقول ,توف رالوحدة! لنسبة 
اليهم ان شبتاناحدهم سواءأ كان فاعلا اصليا 
ام شريكا كان ماثلا فى القضية السابقة الى 
صدر فمباحكم البراءة اانهالى ؛ وان براءنه تكن 
مبنية على اسباب شخصية خاصةبه. ومى نوفرت 
هذه الوحدة امتنع ان حا ك هن جديد هذا 
الذى كان ماثلا فى القضية اإسابقة ‏ وهذا 
بديبى - كا تمتنع محاكة زملائه ‏ سواء أ كانوا 
فاعلين أصليين أم شركاء - هن أجل الواقمة 
بدينها اومن أجل أبةواقءة أخرى, نكو نمرتبطة 
بالأولى ارتباطا ل يقل التجزئة . وما دام الواقع 
فى هذه 'القضية ان ثالى اكز م علهم فيا 
وهو المءتبر شريكا للطاعن فىنزو بر انهالصة 
كان هاثلا فى قضية شهادة الزور وقد حكم ببراءنه 
عن تلك اللهمة محكم اصبح تهائي! ‏ لمنالممتئع 


القسمالا ول 


ألسنة الخامسة عفرة إفنم) 


بعد ذلك انحا كم شر يكهالطاعنو بحسكم عليه 
من أجل واقعة مر تبطة بالواقعة السا بقةالنى مدر 

فما حكم اأبراءة ارتباطا لا يقبل التجزثة 
« ومن حيث انه مما تقدم يبين ان الحسكم 
المطعون فيه قد اخطأ فى نطبيق القانون إذ ادان 
الطاعن بعد صدور الحكم السابق صدوره فى 
م د سمبرسلة #٠‏ | الحائز لقوةالثىءاحسكوم 
به . واذن يتين نقض الحكم المطعون فيه 
ونقر برعدم جواز رفع الدءوى العمومية لس.بق 

الفصل فيها : 
( طمن اسماءيل عرض الهبالوضد اك رابفرتم 414 سنة ع فق ) 

2 
4 اكتوبر سنة م9١‏ 


-١‏ شروع فى جريمة , ممناه. أسلق المرميبن جدار «لزل 


ملاصق انز ل كانرا ينوودس تمر مردهم إلى ستلحه ٠‏ 
مداهمتهم قل السرقة . عمايم شروخ فى جر مة السرقة , 


(الاضموع) 
؟- شريك , حمل ال_لاح ظرف مادى مهد للمقرية , 


وجوبءؤاخدةالشركا, مذ االظارف رلوئبت عدم علميم 
بالسلاح ( بالمادة هع ) 
م - إثباث ف الموادالجنائية , أقوال أبداهالمنهم فالتحقيقات ٠‏ 
الاأذ يما مععدرله عناامام لتمكمة , جوازه , 
الموادىء القانونية 
١‏ - إن الشروعفىعرف المادة ( هغ ) من 
قانون العقوبات الأهلى هو ( البدء فى تنفيذ 
فمل بقصد اركاب جناية أو جنحءة إذا 
أوتف أو خاب أثره لاسباب لادخل لارادة 
الفاعل فيها ) - فلا يشترط ‏ بحسب هذا 
التعريف ‏ اتحقق الشروع أن يبدأ الفاعل 
بتنفيف جزء من الا'عمال لمكو نة لا ركن المادى 
للجرممة بل يكف أن يبدأ بتنفيذ فمل ماسابق 
مباشرة على تنفيذ الركن المادى ومؤد إليه 
حته الك يعتبر أنه شرع فار تكاب الجر مة . 


0 


14 العدد الرابع 


القلم الآول” 


السنة الحائسة عديرة 


وبعبارة أخرى يكنى أن بكون الفعل الذى 
اشره الجاق, هو الخطوة الأول فى سبيل 
ار تكاب الجر بمة وأن بكو نبذاته مؤدياحالا 
ومن طرق «باشر إلى ار -كاها مادام قصد 
الجانى من مباشرة هذا الفعل معلوما وثابئاً . 
فاذا كان الثابت بالكم أن مين تسلقوا 
جدار المنزل الملاصق للينزل الذىأ ”ذلك 
الح أنهم كانوا بنوون سرقته وص-مدوا 
إلى سطحه فلا تفسير إذلك إلا 7 دخلوا 
فعلا فدور الشفيذ وأنهم قطمو أ ول خطوة 
من الخطواتالمؤدية حالا ومنطر يق مبانس 
إلمار :كاب السرةةالتى اتفقوا علىار:-كابما 
من المئزل الملاصق حيث أصبح عدوهم بعد 
ذلاك باختيارمم عن مقارفة الجريمة المقصودة 
بالذات أمراً غير تمل , وإذن فيجب اعتيار 
الفعل الذىار تسكبوه إلممحين مداهمتهم شروعا 
فى جرمة السرقة . 
؟- إن ظارف حمل السلاح ظرف مادى 
يؤخط به جمينع 0 وتشدد عليهم العقوبة 
أنهم كانوا يعلمون به أو 
أنهم اتفقوا على حسله , وإذا استعمل حامل 
السلاح سلاحه ف جرح أو قال وجبتم اخذة 
جميع الشركاء ,ذا الفعل على اعتبار أنه 
جريمة متملة للجرمة الااصلية المافق على 
١‏ ركنا . وذلك عملا 
قانون العةو بات 
م إن هن حق محكمة الموضوع أن تعول 
على أقوالقالها متبم فى التحقيةقات ولو عدل 
عنها بعد ذلك أمام الممكنة 


بسييه ولو لم يثبت 


عملا بأحكام المادة ع«ومن 


مى اعةقدت أن 


أقواله الاأولى هى الا“جدر بالتصديق ٠‏ 

اليو 

ومن حيث انغ صل الوجه الأول هن أوجه 
الطعن أن الو قالع الثابتة بالك المطعون فيه لا 
نكون جر ع ةالشروعفىسرقة مث لرسعيه حريده 
لأن تسلق منزل عبد الرحم ذهب لايعتبر ةروما 
فىسرقةمتز ل ريه . وقد هسك الدفاع عن الطاعن 
الثانى بأن جر بعة الشرووع م تن لأن المنزل الذى 
تسلقه المتهمون يف له عن منزل المنى , عليه متزلان 
ولككن احكمة قالت أزالشروع”ابت من تساق 
بت أن الجدار 
الذى تساقة المممون هو جدار متزل عبد الرحيم 
المذ كور , 

«ومن حيثان اليم المطمون فيه اجمل 
وفائع الدعوىفى قوله (وحيث انامحكة تستخاص 
0 ن الوقائع المتقدمة والنى ثبت لديها هن شهادة 
الشهود سالنى الذ كر ومن أقوال المنهم الثانى فى 
أدوار التحقيق أنالمنم مين الثلاثة اتفقوافها ينهم 
ن هنزل رنعيه حيده شاهين 
وتساحوا هذا الغرض بسكن لاستعماها عند 
الاقتضاء وذهبوا فملا ليإة الحادثة بعد السحور 
ار الىهتزل الى علمما ف لقوا للوصول 
اليه عش تلاصق منزل عبدالر : أبوذهب ومنها 
وصلوا الوسع منزل هذا الأخير وهذالسطح 
بلاصق منزل الحنى علما من الجهة الشرقية وفى 
طريقهم على السطح الذ كور وأثاء تسلتهم 
الجدا لوصول إلى ساح منزلاللنى علما رسعيه 
الموجود به القاعة النى مها الذرةالمراد سسرقتماشعر 
بهم عبد الرحم أ بوذهب وزميله هدالسيد ا براهيم 
وفاجا كم على هذه ال حال وعند ذلك ثم المنهمون 
أرب ونطوا من على الها نط وتمكن عبد الرحم 


: 06 | 
المم..ين مزل راعيه مم أن الثات 


على سرقة ذرة 0 


وقبل الفج 


أ أبوذهب من القرض على أددم رهر اهما 


المدد الرابع 


وظل مسكابه وهو يستغيث أمام يا بغرقته ولالم 
يستطع انهم المذ كور الافلات من 0 
اليه امهم الأول وطعن عبد الرحم عمدا باسك 
التى كان يحمله! مرتين فأ صابه ل بلاس 
الأبسربماجعل الى عليه الكو رتخورقواء و سقط 
على الأرضو بذلك كن سالم عبدهمن الافلات 
والفرباسوة التي وار هذه المكة 
القول بأد نماحاء إل المطعون فيه بهد ذلك 
0 بأن نالمهمين تساقوا جدار ه:زل :الى 
علما اما هو سبو كتان لايتفق 
السالف إبيامها ون مراد الحم من نا 
٠أى‏ أن 
مزل عبدالر رحم أو ذهب ووصلوا الى سطحه 
وهو بلاصق منزل اي فى عايها من الجبة ! لشرقية 
وكل ذاك بنية الوصولالى منزل المحنى علبرا 
لسرقة مابه هن الذرة م اثبت الك المطعون 
فيه فلما صاروا على سطح منزل عبد الرحم هذا 
واثناء ساقم الجدار لاوصول الى سطح نزل 
لمنى عامها دههمهم عبد الهم وزميله فهموا 


بالفرار . و'نحصر نقطة اأبحث فى معرفة مااذا 


3 


در ما سبق اذ امنهمين تسلقوا 


كان تساق منزل والوصول الى سطحه بقصد 
الوصول هنه الى منزل ملاصق بنية سرقة هذا 
المنزل الأخير يعد شروما فى سرقة هذا المأزل 
الآخير ام بيجب أن يكون التسلق الذى ,بصع 
ان يعتبر شروما فى الجررمة هو تسلق جدار 
المئزل المقصود سرقته بالذات بحيث يمخرج كل 
تساق انزل آخر ولوكان ملاصقا للمتزل المراد 
سرقتة ‏ ا هو اهال فى الدعوئ الحا لية بحسب 
ماأثيته المكم المطعون فيه عن داكرة البدء 
فى التنفيذ و يعتبر عملا تحضير با فقط . 

« ومن حيث ان الشروع فى عرف المادةة؛ 
من فانون العقوبات الأهلى هو ( البدء فى تنفيذ 
فعل بقعيد اركاب جناية أو جنحة اذا 


القنم الاول 


السنة الخاسة عدرة 14 


أرقف أو غاب أ لأسباب لادخل لارادة 
الفاعل فهما ) فلا يشترط بحسب هذا التعر يف 
لتحقق الشروع ان يبدأ الفاعل بتنفيدذ جزء 
هن الاعمالالمكونة للركن المادى لاجررئة إل 
يكفى انيبدأ بتنفيذ فعل ماسا بق هباشرة على 
تنفيذ الركن المادى ومؤد اليه <نا لك يعتبر 
اله شرع فى ارتكاب الجريمة و بعبارة 
أخرى يكن أن بكونالفعل الذى بإشره الجمانى 
هو الحطوة الأولى فى سبيل اركاب 
اجرعة وأن يكو نبذانه مؤديا الا ومنطر بق 
هباشر الى ارتكامبامادامقصد الجانى من مباشرة 
هذا الفعل معلوما وثابجا كا هواحال فى القضية 
الحالية . فتسلق امنهمين فى هذه القضية جدار 
الأزل الملاصق للمئزل الذى أنبت الحم انهم 
كانوا نوو سرقته وصعودها إلى سطحلاتقي ل 
الاانهم دخلوا فعلا فى دور التنفيذ واء نهم قطموا 
أول خطوة من الحطوات المسؤدية الا ومن 
طريق هباثشر إلى ارتكاب السرقة الى اتفقوا 
على ارتكاها من المنزل الملاصق بحيث أصبح 
عدوفم بعدذلك باختيارهم عن مقارفة الجر يعة 
المقصودة بالذات أمرا غير تمل , واذن جب 
اعتبار الفءل الذى ارتكبوه الى حين مداهمتهم 
شروما فى جر يمة السرقة من مزل رعيه جميده 
امجنى علمها , 

د ومنحيث انغحصل الوجه الثاتي انمحكة 
اوضرع 0 ل تبين كيفية الا آفاق بالنسبة للتسلح 

بالسكين ٠‏ إدلابصح بغير ذلك أنيعتبر الضرب 
السكين هنبدأ حد التهمين اتفاقا بين اطع على 
استعال السكدين عند الاقتضاء , 

د وهن حيث ان ظرف سمل السلاح ظرف 
مادى يؤخديه جميع انشر ركاء وتشددعليهم العقوبة 
بسببه ولول يثبت انهم كانوا يعلمون به أو انهم 
اتفقواعليلهواذا استعمل حامل الس لاح سلاحه 


14 العددالرابع 
فى جرح أوقتل وجبت مؤاخذة جميع الشركاء 
مهذا الفعل على اعتبار انه نتيجة محتملة للجريمة 
الأصلية المتفق على ارنكابها وذل كملا بأحكام 
المسادة م4 من قانون العقوبات كا رأى الح 
المطعون فيه . 
« ومن حيث ان »صل الوجه الثالك ا نالهك 
جاء قاصرا بالنسبة للطاعن فقدقال انه يعتمد فى 
إثبات التهمة قبله على أقوال المتهم السانى فى 
التحقيقات النى تأبدت بشبادة شاهدين مع ان 
المنهم الثاق عسدل عن اعترافه بالجلمسة ومع ان 
الشاهدبن مبفولا عن الطاعنشيئا . 
( وهن <يث انهن حق محكة اموضو ع ان تعول 
على أقوال فالها متهم ف التحتقيقات ولوعدلعابا 
بعد ذلك أمام المحسكة متى اعتقدت ان أقواله 
الأول هى الأجدر بالتصديق أما الشاهدان 
فأعمية اشارة لمكم البهما فى هذا الموطن فهى 
ان شهاد:هما عرزت اعتراف المتهم الثانى الذى 
اعتمدت عليه المحكة فى ادانة الطاعن ولو ان 
هذه الشهادات جاءت خلوا ما يدي الطاعن مباشرة 
( طمن عدر ىود الفط وآخر ين ضدالا,ابقرام ١151سبة؛‏ فى ) 
ف 
8 اكتوبر سلة وسو 
دفاع شرع ١‏ الدقعيه , د يجب الردعلية جنا ؟ (اللادق, رمع ) 
الميدأ القانونى 
الفسكبحق الدفاعالشرعى الذى إستو جب 
من قبل القضاء المرضوعى رداً خاصاً يقتضى 
أن يكون الجانى معترفاً بالجريمة الواقعمة منه 
اعترافاً صربحاً لالبس فيه ومتمسكا فىالوقت 
ذاته بأن غريزة الدفاع عن النفس أو المال هى 
النى دفعته إلىاقتراف ماصدرمنه . أهاإذا كان 
المنهم لم يمس كبحالة الدفاع إلامن باب الفرض 
الجدلى فان الحكمة تسكون فى حلم نأن لاترد 


بالقسم الأول 


على هذا الدفع استقلالا | كتفا, باستعراض 


السئة الخامسة عشرة 


الوقائع الدالة على مائبت لديها واستخلاص 
ماتراه منبا لمعاملة المهم بمقتضاه 5 


يغ 


عن الوه الول 

د حيث انهبنى الوجه الاأول هوا نالطاعن 
دفع بأنه مم الفرض الجدلى بأنه احدث بالمنى 
علمبما تيك الاصابات التى وجدت بهمافقد كان 
فى حلة دفاع عن النفس إذ كان هو المعتدى 
عليه ولكن المحكة لم تتعرض للدفاع الشرعي 
الا عرضا و مع تقر يرهاان ادا ننىعليهما 
كان حاملا عصا ضرب با الطاعن م تين متبين 
ماذا كان الطاعن فى غير حالات الدفاع عن النفس ٠‏ 

د وحيث ازمانجب الاشارة اليه اولا وسبق 
لهذه المحكة أن قررته' غير مرة هو أن السك 
بحق الدفاع الشرعى الذى يستوجب من قبل 
القضماء الموضوىى ردا خاصا ‏ يقتضى أنيكون 
الجانى معتره بالج ربمة الواقعةمنه اعترافا صر بحا 
لالبس فيه ومتمسكا فى الوقتذانه بأنضرورة 
اللدفاع عن النفس او المالهى التى الجأ ته الى قراف 
ماصدر هنه اما وظاهر من نفس وجه الطعن 
ان تمسك الطاعن بحالة الدفاع لم يكن الا من 
باب الفرض ال جدلى وليس تمسكاصر بحا بظرف 
كان لمن وجد فيه حق رماية القا نون. فقدكانت 
المحكة مع هذا فرحل من الاتفرد للدفاع الشرعى 
ردا خاصا | كتفاء باستعراض الوقائع على <قيقتها 
واستخلاص مائراه منهالمعاملة لمهم ممقتضاه. على 
ان ممكة ا موضوع عرضت هع ذلك فى حكبها 
المطعون فيه لهذا الدفاع الشرعى الذى إتتدسك 
به الطاعن ولم نجد فيه مايمكن ان يعد دفاءاشرعيا 
بل استخلصت هن ,الوقائع انه هي الذى كان 
معتديا وان حالة الدفاع منتفية وإذا يكون هذا 


إلعدد الرابع 


الوجه متمين الرفض . 
س0 الوم الذائى 
و حيث ان مبنى الوجه الثانى هو أن بين 


تقر بر الطبيب الشرعى واقوال المجنى عليه نهد 
بوسث بركات بعض الاختلاف فى وصغالآالة 


التي استعمات فى الحادثة فالطبيب الشرعييقول | 
أن الاصابة حدات هن]لة قاطعة ثقيلة كسكين | 


كبيرة وأما الحنى عليه فيقول بأنما مطواة 
ولكن الحكة مع أنها اخذت بأقوال الج عليه 
كان علا ان تبين وجه اعتقادها هذا الغالفت 
لتقر بر الطببب الشرعى ٠‏ 

« و<يث ان هذا الوجه «ردود إذ الثارث 
ما أورده ال المطمون فيه ان الننىعامماقررا 
فى حقيق البو 0 
ان الاعتداءكان سكين وجاء الشف الطى 
مؤيدا إذلك فقد نقل الج عنه أن الجروح 
حدنت هنآ لة حادة كسكدين دون اى وصف 
آخر ها فابس اذن “مت خلاف بين القولين على 
انه لو فرضان حاء على لسان| <د المنى علمهما 
| اتحقيقات الا" ولى أ نالطاعن اععدىعليه عطواة 
فان ماعوات عليه المحمكة واستخله:-ه من 
التحقيقات التي تمت فى الدعوى واجرنها هى 
بنفسها هو <صول الاعتداء بسكين ومما لاجدال 
فيه أن عملبا هذا متعلق بوقائع الدعوى وهرتبط 
بها تستيخ من تحقيقها دون خضوع منها فى 
ذلك لرقابة ممكة النقض 

عن الوم, الثالث 

د حوث ان مبنى الوجه الثالك هوان انجنى 
علمهما استشهدا بشاهدين سثلا فى التحقيقات 
ولكن امحكة ل تشر الى شهادتهما بشىء ما مع 
انها لو اخذت بها لتغيرت وجبة نظرها فكان 
من مصرلحة العدالة ان بين المحكة الأسباب القى 

من اجلبا م تمول على افوأهم للى يكون ثانا 


القسم الاول' . 


السنة الخامبة عثرة ‏ 14 


لدى محكة النقض انما راجعت الأوراق نعلا 
و بنت حكها على أساس بح فعدم الاشارة 
الى الشاهدين مع انه لم يشهد الواقعة غيرها قد 
يؤول بأن امحكة لم نطلع على اقواه) وفى هذا 
عيب فى الاجراءات 

« وحيث ان ما تتبغى ملاحظته اولا هو 
ان هذبن الشاهدبن اللذين اشار المهما الطاعن 
م يكونا من شبود الاثبات امام محكة نيرك 
والطاعن نفسه لم يعللهما كشاهدى نى ليقررا 
ما يشهدان به فى صاهه وفى هذا ما يكن للقول 
أن ما قرراه ماكان له فى نظره ذلك العسأئير 
الذى بزعمه الآن دون ان يوضح ماهيته ومه) 
يكن 
الموضوع غير ملزمة بأنْ تبرز فى ممراحة من 
القول ما تراه من التقدبر لا قوال الشهود جميعا 
إذ يكنى ان يكون فما ذ كرنه من اقوالالبعضص 
منهم الرد الضضمنى على انم لم تجد فى اقوال من 
اغفات ذ كرثم ما ,ستحق العناية ولا شك 
الحكة إذ بنت حكمها المطعون فيه على الوقائع 
النى استمدتها من اقوال هن اطمأأنت العم 
وبينتها فى حكما بيانا كافيا فان فى هذااما 
كني لإدلالة على ان ما قرره هن عسداثم فى 
التحقيقات لم يكن 4ه عندها لأثير مافى تكو بن 
عقيدتما فى الدعوى . 


( طن ابراهيم اد الدعلرب ضد النبابة رقم 1515 


من أمر هذين الشاهدين فأن محكة 


سنة 6 
زف 
وم | كتوبر سنة عسوا 


٠‏ فتل عمد . متى لابق الفقرة الثانية من المادة مو٠‏ ع ؟ 


د عقربة الاعدام ويان طريفته بالجكم , لا وجوب ٠‏ 


( ارام كد عرع) 
المبادىء القانونة 


١‏ لا يشترط لتطبرق الفقرة الثانية من 


14 العدم الرابع 


القينم الأول 


السئة الخامسة عشرة 


المادقحو رع أن بكر نقدمطى بين جنابة القتل 
عمداً والجنايةالأخرى الى نقدمتها أو اقترنت 


بها أو تلتها قدر معين من الزمن بدلي ل أن من | 


الصدور التىذكرها القانون صورةماإذااقترنت 
جناية القتل يجناية أخرى ٠‏ وظاهز أن معنى 
الافتران هو المصاحبة الزمنية وه لا تتطلب 
أن يكون بين الجسابتين أى فارق زمنى على 
الاطلاق . 

* - ليس فقانون العقوبأتالمصرىسوى 
طر يقّة واحدة للاعدام وهى الاعدام نما 
فيكنى أن ينص فالحك على نوع المقوبة التى 
أرادت المحسكمة تطبيقها أما طريقة تنفيذ تلك 
العقوبة فأم زائد على الحسكم والمرجع فسه 
إلى ا'ننص وص الخاصة ببيان المعنى القانونى لكل 
عقوبة من العقوبات وطريقة تنفيذ كل منها ٠‏ 

الوه 

« هن حيث انمحصل الوجهالاولهناوجه 
الطعن أنه يشترط لتطبيق الفقرة الثا نيةهن المادة 
اهن قاثون الءقوبات أن نكون اجر بم المقترنة 
أو المرتبطة مسستقلة عن جررة القعدل 
ومنفصاة عنما ٠‏ اما ما وقع فن الطاعن على أثر 
نشأحن النى عامهم مءسه فلا يجيز تطبيق الارف 
المشددلا نه <صل كله فى زمان واحد . 

«ومن حيث ان الحم المطعون فيه قال بضدد 
هذا البحث ءاءأ فى و حيث ان فيا يتعلق ب لتطبيق » 
دالقاثوتى للفقرة الثانية المشار المما( أىالفقرة» 


«الثا نية دن المادة من انون العقو بات 2 
دفلمحكة ترى أنها منطبقة هام الانطباق فقد» 
دتبين من الوقائع السا لفة الل كر انالمتهم عند» 
«ماحاول الفرار ببندقيته تبعهانجنى علمهما سعيد» 
« برسوم ورفلهجرجس لأطلق ع ىأ وله عيارا» 


دناريا أصابه وما رأى أن الثالى لابزال يتبعه» 
«أطاق عليه عيارا آخر ولاشك فى أن اطلاق» 
«النار على سعد برسوم جر يمة قد نمث بالفعل» 
«واطلاق الثار على الا نباشى رفلهجر يمة أخرى» 
«اقترنتما مستقلةعن الجريمة الأولى كا ان» 
«اطلاق النارعنى مصطن مر شدى بعد ذلك بزهن 6 


«دهها كان يسير اجر عةثا لثةمتفصلة مام الانفصال» 
دعن الجر تين السا بقتين وعليه نكو نالفقرة» 
«الا نية المشا رالمها منطبقة عام الا نطباق» ؛ وهذا 
الرأى سليم من الوجبة القانونية ولانشائبة فيه 
د القانون لايشترط أن يكونةدمضى بين جناية 
القعل عمدا والجناية الأخرى النى تقدمتها أو 
ا 


نت بها أو تلمها قدر معين من الزمن بد ايل ان 
هن الصور التى ذكرها القانون صورة ما اذا 
اقترت جنابة القتل بجناية أخرى » ولا خفاء 
فى ا نمعنى الاقترانالمصاحبة الزمنية وه لاتتتطاب 
ان بكون بين الجن يتين أى فارق زسى على الاطلاق , 
د ومن حيث ان ممصل الوجه الثاى أن 
الحم لم يبين طريقة الاعسدام وان هذا 
مبطل له 
« ومن <يث اله ليس في قانون العقوبات 
المصرى سوى طريقة واحدة للاععدام وى 
الاعدام شنقا وقد بين القائون ذلكفى امادة ١‏ 
منه إذ قال (كل محكوم عايه بالاعدام بشئق ) 
وليس ف القانون ما بوجب ذ كر هذا التتفصيل 
فى السك فيكنى اذن ان ينص الحكم على نوع 
العقو بةاما طر يقة تنفيذ تلك العقو بة فأمر زائد 
على الحكم والمرجع'فيه الى النصوص الحا صة 
ببيانالمعنى القانوتى لكل عقو بة منالعقوبات 
وطريقة تنفيذ كل مها 1 
( طمن مغرنى عبد اللعممضد النيابة رقم 1075 سنة ؛ فى ) 


العدد الرأبع 


زف 
5 0 سلة سوا 


٠ طاب استدعا طبوبلماقشةه‎ ٠. 


الميادى, القانونية 
١‏ - ليس فالقانون ماحم على احكة إجابة 
١‏ أن لها أن 


طالب استدعاء الطبيب 900 


ترفض هذا الطلب ! إذا مارأت أنها فيغنى عن 
رأيه ما استخامته هى من الوقائع الى 
ثبنت لديا . 

عدمى تحققت ككة ام مو ضوع أن أن نالجانى 
قد تعاطى اغخر بمحض اختياره فلس أسكرة 
فىهذه الحالة نأ ثير ما فىمسكوليته الجدائية 


0 
كر 


ون الوم, الد ول 

2 حيثان م.نى الوجه اللا "ول هوأن المكة 
رفضت طاب استجواب الطبيب الشرعى وف 
هذا ارفض اخلال يمن النقع ميطل للح 5 
وفى بيان ذلك يقول الطاءن أن الدفاع كان يدود 
حول التسليم بوجود الطاءعئين والاختلاف على 
أبهما ارتنكبالقتل فعلا وكا نالطاءن دفاع يقوم 
على أساس أن الآثار ألتى وجدت لجس.ه لمكن 
حصوطا إذا كانت الالة القاطعة فى يده وانما 
تورث إذاكاات الواقعة سب ماوصفماالطاعن 
حصلت باعتداء انهم الثالى وندخله هو انع 
ارتسكاب الجناية واصابته'ثناءهذالمنم ‏ ويقول 

ٍِ لع 

الطاعن أن عكة الموضبوع رفضت هذا الطلب 
بناء على أل تقار ير الطبي بالشرعى فالتحقيقات 
واشحة جلية ولا تناقض فبهالستدعى منافدته 


لقنم الأول 


السنةالحاسة عفر ه4ا 


١ 
عنهاقعرفةالحكةولتكنه( أىالطاءن) مم تسايمه‎ | 


بأن تقارير وأقوال الطبيب واضحة فانه برىان 
رفض طلب الاستجواب أمام المحكة مبطل 
للاجراءا تلا نو وح أقوال المبير فىالتحقبقات 
لايمنى احكئة من سماع أقواله أمامها مادام الحال 
بحتاج إلىنلك الا'قواللامكان الحم ف الدعوى 
لاسيما إذامسكبه المتوم ورآه ضروريا لدفاعه . 

ارجوع إى محضر 
جلسة الما كة ال محا ىالطاعن سك مام الحكلة 


« وحديث اله ببين هن 


باستدالة حصول الاصابات للطاءن إذا كان هو 
القائل لامجنى عليه ورأى استدعاء الطبي بالشرعى 
لمداقشته فى تلك الاصابات وأسبابما كما يبين هن 
الرجوع ايضا ان امحسكرةعنيت بال_كلام على هذه 
الجروح فاشارت الى ماذكره الطاعن عن سبوا 
فى 'اولالا" مر وهو السقوط واردت ذك ما 
أثرته الطب ب الشمرعى فى ةريره دن أ نهوجدبالطاعن 
جلة تحعات وكدمات بالوجه والاأبدىوجرح 
عفى بظمر قاعدة الابوام الايسر وما رآهمنان 
إصابات الوجه والاأبدى نتيجة عنف ومقاومة 
حدما التصادم نجسم <ادمد بب نوعاكا'ظافر اليد 
ففاغاما أوطرف سكين أومومىعرضا فى بعطها 
كا أن بها جرحا وخزيا تمل ان يكون اتيجة 
المصادمة بسن بادز من الاأسئان وكندم رضىق 
الجهة الوحشية احاجب الا'يسرنتيحة المصادمة 
جسم راض أياكان نوعهثمأشار ا سكم فى معرض 
ل لوقائع إلى ماحاء فى أقوال الطبيب الشرعى عند 
مأناقشته الذيابة فى هذه الاصابات بناء ع على دفاع 
الطاعن فكانت اجابتهان الاصابات التىوجدت 
بالجمبة وأر نبةالا'نف بحتمل حصوطام ناقوط 
ا محتمل ان تسكون من إصابات راضة حصلت 
من ضيربه بقبضة يد الهنى عليه أثناء المقاومةأما 
باقى الاصابات الوجنية فلا يمسكن ان تحصل من 


14 العدد الر أبع 


ااقسم الآول 


السنة الخامسة عشرة 


السقوط بلىهى نتيدةمسادمة أظافروامااصابات | 


اليدين فبعضهاء ن أظافر وإعضها ناثىءءن المصادمة 
بآلةحادة كالمو سى ا مضبوطةوكلها لايمكن ا نت#صل 
أإضامنالسقوط ثمماعرضت المحكةااستخلصته 
منالو الع التى أنت على بام! تفصيلا أشار تإلى 
ماافتهث بهمن متماومة المحنى عايه لاطاعن كل 
ماأوتى من قرة وحاولته انتزاع السلاح من يده 


وخر هقضيا دايه وكان ان تسكسرت الموسىق 
يد الطاءن وتناثرت قطعها وأصيب من استعئلها 
ومن مقاومة القتيل يما وجد فيه من مختاف 
الاصاباتثمخامت إلى اقتناعها بثبوت تممةالقتل 


مدا معسبق الاصرار قبلى الطاءن > إلى اردع 


ا 
ا 
/ 
ٌ 
/ 
ا 
أ 


فىحكمما عن رأى امير اكتفاءةا نستخلصيهى 
من الوقائ على اعتتبار الم اهى الحجبير الا عل في يعر ض 
أمامها من المسائل الفنية, 
عن الوم, الذاثى 
د وحيث ان صل الوجه الثانى هوان الدفاع 
تمسك امام حكة الموضوع بأن الطاع نكا نت 


| تأثير الؤر وقت وقوع الجريعة ولسكن اللحكة 
واسكن الطاعن ظل بثخن فىطمنه حتى وهات قواه / 


طلب استدماء الطريب الشرعى قائلة ألما لاترى ١‏ 


موجما له لأن تقارير ه_ذا الطبيب وأقواله فى 


التحقيةات واذحة جليةولا::افضفما يستدعى ! 


مناقشته عنها عمرفة المحسكمة . 


« وحيث الهواضحماتقدم انعكةالموضوع ١‏ 
تناواث الكلامعل الجر وحو اكةةت بماقررهالطبيب / 
الشرعى بشأنهافالت<قيقاتو اقتنمشكل الاقتناع | 


حصو طاااطااءنمن اأوسىااتى استعملها فى القتل 
ومن مقاومة الةتل اياموبذا تكون قدرأت فى 
تقريره واجابتهلدى النيابةما مكفيهالتكو بن ارأى 
الذى اطمأنث اليه وإذلم يكن فى القانون ميم 
عليها اجابة طلب اسدعاء الخبي ركان من حقبافى 
هذهالألةالموضوعية ان 'رفض هذا الطلب بعد 
أن رأث انها فى غنىعن منافشة الطبيب ها لديما 
منالريانات الواضحة التىلا لبس فيها وليس مثل 
اظريركثل الهاهدفى هخ العأن اذللمحكة الاستهناء 


كتفت بأن نذكر ردا على هذاانالطاعن وزميله 
شربا اخخر باختيارها دون انتعرض أقدارماكان 
ها من فعل فى قو اه العقايةوتأثيرهفى م كوليتهها 
الجنائية , 
«و<يث ان حكمة الموضوعماكانت فى حاجة 

الى انتءرض لمقدارتأثير لخر فى صو ابالطاعن 
بهد ان تحققت انه تعاطاها مض اختياره 
واستعدادا لارتكاب الجر يمةثم اقدمعلما كازقد 
عقّد الاية عليه وأعدله العدة من قل الى عليه 
إذايس لسكره فى هله الالة تأثير قالولى فى 
مسكوليته |الجدائية ( مؤدي مادة /اه هن قانون 
العقوبات)على ان محكة المو ضوع برغم من ذاك 
وعلى المكس هما يزمهالطاعن رأت استيفاء لوقام 
الدعوى قبل ان تنزل بالطاعن القصاص الذى 
يستحق ان تعر ض طال:هالعقاية ف كرت ماتحقق:ه 
مماوهو انهكان وفت افترافه جرمه مالكا لقواه 
العقلية وان ماششربه من اانبيذ لم يفقده شيثامن 
صوابه ولاشك ان تقدبرها هذامتعاقبالوضوع 
ولا سلطان محكة النقض غايه ولذا يكون هذا 
الوجه مرفوضا ايضا . 

( طمن عبد المميع فواز وآخر ضد الليابة رقم 1577 دنه 
34) 
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فير سث القدم ابول 2 السشش الفامسط شرخ 


ماخص الأحكام 


دناع مام . موقفة من امتهم الذى بوكله ( المادة؟1 ومدق ) 
: و١اكتور‏ أي 


هتك عرض . مناط محقق هذه الجرعة, تقبيل غلام فوجبه 
فى غزفة مقفلة وعضة فى موطع نقبل ٠‏ لاجرعة (المادة ,ع ) 

استثداف ,كيفية رؤمه ( المادة م107١‏ ثح ) 

استئناف . كيفية رؤمه ( المادة ١1/4‏ تم ) 

غرب أقفى الى موث . رابطة السب 
محكة الموضوع فى ذاك ( المادة ٠6مرع)‏ 

ا-قتل مع سبق ق الاصرا”. اصابة الجإلى ذم غير اذى 


. تقدرها .اسلطة 


صمم على 33 و ٠‏ توفر ظرف سبق الاصرار ‏ ؟ - سيق الأصرار. 
تقدره . ساطةعكة الموضوغع ذلك  #‏ شبادة ,تقدرها , 
موضوعى - 4؛ - شهادة '. شهادة زور * متى لعتبر كذلك ؟ 
(المادةومعع)- ه- جئحة أو غالفة فى الجاسة . وفوعبا . 
اجراءات الحا كة عنها . ( المادة م5 تحقيق ) 

معارضة . الحسكم باعتبارها كان لم تسكن . متى إصح ؟ ( المادة 
عم( محقيق ) 

اختلاس أموالأميرية . موظف . من هو ؟(المادة ١٠٠اع)‏ 

تبديد . حارس , استصداره امرا ينيع الغىء المحدوذ وايداع 
ثهنهبالحزانة . مجرد عدم الابداع . لا يكىلا7اتالتبديد ( المادة 
كداع) 

تبديد ٠‏ اية الغش . تقديرها . هوضوعى ( المادة كذاع) 

هتك عرض . الركن المادى فى هذهالريمة . مناط محققه( المادة 
الدع) 

قوة الشىء امحسكوم فيه . الدفع بذاك . شروطه 

-١‏ شروعق جريمة . مهناه. ساق الممممين جدار مزل ملاصق 
لْزل كانوا ينوون سرقته وصعودثم إلى سطحه . مداهمتهسم 
قبل السرقة . ماهم شروع فى جريمة المسرقة ( الادة موئع) 


075 مجلة الحاماة 


الهرةالسايغ فربرسث القسم الول السدئٌ اقامت: عسرة 


1 اذ بخ الحم ملخص الاحكام 
5 شسرريك .مل السلاحظرف مشددآناءقوبة.وجوب مؤاخذة 
الشركاء بهذا الظذرف ولو تدتعدم علهيم بالسلاح (اللادة «واع ( 


|| 
ا 


سد اثاتفى الأو ادالجنائية ٠‏ اقوالابداها الأمهمفى التحقبات , 
الاخذ بها مم عدوله عنما امام الحسكة , جوازه . 

) أوواكتو بروسو| دفاع شرعى . الدفم به. متى بجبالرد عليه<ما 7 ( المأدقء رمع‎ ١4” 
8 فال تمد . متى تنطرق اافقرة الثانية من المادة مؤاع‎ - ١ « « «| ا١5*‎ 
عقوبة الاعدام وبيان طريقته بال-كم . لا وجرب (المواد‎ -”- 
. د لرع)‎ « 
, امات فى المواد الجنائية . طلباستدعاء طبيب لناقشته‎ ١ هم و«‎ «| ١45 
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) تعاطيه اختيارا . لا أثر لذلاك فى المسكولية . ( المادة لامع‎ 


الندد الرابغ 


القنتم الثالى 


ألسنةالخامة عشرة ,م 


الله 
١٠‏ مايوسئة عمو١‏ 


. احتاب مددالتقادم . 


تقامم . تقوم 


المبادىء القانونية 
١‏ إن التقويم الممول علية فى ا<تساب 


السنين فالتقادم هوالتقوم الهجرىمال ينص ) 


00 بالتقو م الشمسى. 
- إن طلب المعافاة لا لايقطع لع مد ةالتقادم 
1 ليس دكاية 0 )1 مانص 

عليه فامادة( 6 مدن ىإذ أن الطلب المقدم 

لاجنة لايعان إلى الخهم ولا يرسل إليه على 

بدعضمر طيقأما لص عليه فى المواد خوممووم 
م افمات 
اهبر 

« حيث انل موضوع هذه الدعوىيتاخس 

فى ان المستانف يطالب المستأنف عليه يبل 


58مليماو 4*٠‏ جنيها وفوائده من نار الطالبة ا 


الر"دية وذللك بموجب سند تارضه ٠‏ من شمر 
اويل سنة ماهوا 

« وحيث ان الأ نف عليهدفع سقو طالحن 
ف المطالبة بهذا السند لمغى مدة التقادم الطويلة 
من ,ناريخ الالمتحقاق الواقع فى 8 من وفير 
تدئةقم91 !الى ان رفءت هذه الدعوىى "دن 
اغسظس سئة مه ١‏ 
٠:‏ ا« وحيث ان المستأنفد قدزد عىهذا الذفع 


كمدن 


بأنه طلب قبل نهابة مدة التقادم اعفاءه من رسوم 
هذه الدعورى أمام طنة المساعدة القضائية وان 
هذا الطاب يقطع سسريان المدة عملا بنص المادة 
لقانون المدلى 

« وحيث ان المحكة الابتدائية قضت فى 
من نوفبرسنة مم١١‏ إقرول الدفع وسةوط ان 
ف المطالبة بقيمة السئد موضوع الدعوى 

« وحيث ان الم-:تأنف قد استأنف ١‏ 
المذ ى, كور طاليا الغاءه ودفض الاقم والحكم 0 
بالمبلغ وفوائده 

« وحيث انه لاجدال بيزالطرفينفى انهذه 

الدعوى ى فدرفعت بعدمغى اكثر هن جمس عشيرة 
سئة هلالية من تارريخ الاس:دقاق 

« وحبث أن كل ما يعتمد الية الما نف فى 
داعه هو 6 انه يجب احثساب مدة التقادم 
الطوبلة بالسئين الشوسية وباحتسابها كذيك لا 
تسكون فد مضت و(؟) ان طلب المعافاة المقدم 
منه قبل مضى حمس عشرة سنة هلالية قد قظم 
مدة التقادم 

« وحيث اله بالنسبة للتقريم الذى يجب ان 
تحتسب به السنون فى التقادم.فان هذا التقويم 
لابصح انيكون غير التقوم اطجرق لاز عمر 
بلاد إسلامية ودينها الرسمى هو الاسلام مانس 
على ذللك صراحة فى دستورها وهى بناه عل ذلاك 
حتفل رما برأس المنة الهجرية. وبالاعياه 
الاسلامية التى تحتسب بالئقويم الحجرى وكل 
فوانينها ووثائقها الرسمية وأحكام. قضائها رخ 
بالتارجخ الخجرى الذى لا.ذكر جا نب التارحخالشمسى 


ثم 


ووب العدد الرابع 


القسم اثاثى 


السنة الخامسة عشرة 


إلا من باب المقارنة ليس إلا ومتىكان الأأمر 
كذلك فيجب ان يكون مفروضا العمل بالتقويم 
المجرى بدون حاجة إلى ذس على ذلك 

« وديث الهبالنسية للاأموراماليةوالاذادية 

: (التى لاعلاقة ا بالحقوقالمدئيةولا بالعقوبات 

البدنية ) فقد جرت المسكومة فا لاأسباب 
خاصة متهاقة بنظام العمل على التوقيت فم ابالتقويم 
اأشوسى فالسنة المالية ومدة الخدمة ومواعيد 
صرف المرئءات والمعاشات وماعاثاما كلها متسب 
بالتقويم الشمسدى 

د وحيثانه فى ؤيرالا'مورالمالية والادادية 
إذارغب الشارع فى العمل بالتقويم الشمسى فاله 
ينص على ذلك نصا درا كا فعل مثلا فى المادة 
4 من قانون الجالس الحسبية الجديد الصاددرق 
1٠‏ من اكتوبر سنة 1408 التى تقول « تلتهى 
الوصاية أوالولاية على المال متى بلغ القاصر من 
العمر إحدى وعشرين سنة ميلادية » 

د وحيث اله بالنسبة لدة التقادم الطويلة 
المنصوص عايها فى القانون المصرى فامما غير 
مأخوذة عن القانون الفرمى بل انها مأخوذة 
عن الشربعة الاسلامية التى حددث مدة معينة 
لايجوز ان نسمم الدعوى إعدها وانه انكان 
الشارع الصرى قداخذ أحكام التقادم فى حماما 
عن القانون الفرلمى الاأنه لم يأخذعنه مددهذا 
التقادم وبنوعخاص المدةالطويلةوهىمدة الخس 
عدرة سنة فامهامأخوذة عن الشربعة الاسلامية 
على أنه لايهم فى الواقع ونفس الاأمر انتتكون 
مدد التقادم مأخوذة عن القانونالفرى أوأى 
قانو نأ جد ىآخر أومأخوذةعنالشر بع ةالاسلامية 
إذ العبرة بدين الدولة الرسمى فتى كانت الدولة 
اسلامية فانه يجب العمل بالتقويم الجرى الذى 
لايعرف الاسلام غيره اللهم إلاإذا رأى الشارع 


لاأس.اب خاصة العمل بالتقويم الشمسى وص 


على ذاك 

« وحيث اله وان كان الشارع المصرى قد 
نص فى المادة 40١‏ من القانون المدلى على 
احتساب مدة التقادم الخمسى بالسئين الطحربة فلا 
يصح مطاقا ان يفسر هذا بأن تكون القاعدة 
فى التقويم الشمسى والاس:ثناء هو التقويم 
الهجرى ويكفى لبيانفساد هذا الزعم ان الشارع 
يذكر فى المادة م١*‏ من القانون المدلى نوع 
السئين التى لحتسب بمامسدة التقادم الطويلة 
1٠6(‏ سنة) فكيف 'يصح ان يكون مقبولا 
منطقي) احتساب المدة الطويلة بالسئين الشمسية 
واحتسابالمدة القصيرة بالسنين الهلالبةوالتعليل 
المعقول لما ورد فى المادة »١١‏ هو رغية الشارع 
فى أن ,زيل كل لبس أو شك حول احتساب 
مدة التقادم القصيرة بالسئين الطلالية فنص على 
ذلك صراحة 

« وحبث انه ١‏ تقسدم إكون من الواجب 
قانونا احتساب مدة التقادم فى هذه _الدعوى 
بالتفي ع الطجرى 

« وحيث اله بالاسبة (قطع المدة بالطلاب 
المقدم من المستأنف لاجنة المساعدة القضائية 
فان هذا الطلب فيذاته لا يصح اعتباره تكلينا 
بالحضور أمام المحكنة مانس عليهفى إلادة ؟ممن 
القانون المدنى ذلك لأآن الطاب المقدم إلىالاجنة 
لابعان الى الخصم ولأن الاجنة تفسها من حببة 
أخرى ليست بمحكة 

< وحيث اله فضلاءن ذلك فان تكليف 
الحم بالحضور أمام لجنة المساعدة الفضائية 
لايصمح أن يمتبرقاطما لاتقادم قانونا لأذالأمور 
الواجب توفرها ى1ا:تكايشبالحضور أمام الحمكة 
الذى يقطمع المدة هى حصول التكليث على بد 


لتك 


5 5 1 
القانون وحصول الاعلان إطريقة معيئة(الموادم 


وما بعدها والادة هن قانون المرافعات ) كل 


هذه الاأهور فير متوافرة فى التكايف بالحضور ١‏ 


أمام الدنة (نراجم ودقة التكايف بالحضود أمام 
اللحئة المودعة ماف طاب 
المستأنف ) 


الاأعفاء القدم م دن 


« وحيث انه هنا كان التسامح فى تفسير 
عبارة التتكليف بالحضور أمام الحكة الواردة 
بالمادة عم مدلى فانه لا يكن أن يذهب بنا هذا 


التسامح الى القول بأن الاجراءات الادادية | 


الحضة التى تمرى أمام لجنة المساع_دة القضائية 
تعتبر هن الاجراءات القضائية التى لصح أن 
تقطم التقادم 

0 وجكااله مالا مخاور د كره منفائدةعلى 
أى حال ان الستا نف عايه لم بعل مطاقا أى 
تكليف بالطرق الادارية احضور أمام طجنة 
المساعدة القضائية إلى ان مدر قرارا الاعفاء 
فى ٠١‏ من وليه سئة سم | وكان أول ماوصل 
إلى عار المت نف عليهإمن مطالبة المستأئف بحقه 
هو إعلال هذه الدعوى 

« و<يث اله | تقدم وللاأسياب الاأخرى 
الواردة بالكم المستأ نف ولا تتعارض مع هذه 
الا'سباب يكون اليم المذكور مله ويتعين 
تأببده ورفض هذا الاستثنات 

راستئئاف إحمد ااندى احند الحلواتى وحضر عنه الاستاذ 

هيد خدير د أبوسيف بك كساب. وحضر عنه الا'ستاذ 
قسطدى باسيور ركم 4/٠‏ اسلة ١ه‏ فى أس رئاسة وعضوية 
حضرات حسن ديه المصرى بك وأمين زى بك وحمد زكى 


علبك ستهارين ) 


القسم اناق 
مغر بناء على طلب المدعى (مادة #م مرافغات) | 
واشتمال ودفة التكليف على البياناتالتى أوجمما ١‏ 


السنة الخامسة عشرة ‏ .4م 


1/ 


١ومو مأبو سنة‎ ٠6 


مامكية , 


المدأ القانوى 


بصدور اإقانون المدنى فى سنة مم١‏ 


| وسر يانه فجمريع جهات القطرهن غير استثناء 


ألذيت كافة الاثوامس العالية النى كانت منج 
لعر بان مربوط حق الاتتفاع بأراضبها دون 
ملكا أو تحرم <ق التصرف ف أملا كبا على 
من ليس بيدمم حجة شرعية 


الساون 

د حيث ان الك المتأئف أصاب أماقفى 
به عن جواز تملك الارضموضوع التزاع فى 
المدة للاسباب التىبنى غاما ولا"الاحل لوسك 
الم ةأتفةبالامرالءالىالصادر فيسئة 84؟١‏ غرية 
مح عربان مربوط حق الانتفاع بأراضمها دون 
ماك ابا وبالا'صى العالى الصادر بتاريجخ 05 دبيع أو ل 
سنةية؟ لمجرية م القافى بأ التممرف فى أراضى 
مربوط لابككن <صولهالامن المالسكين هايم وجب 
ححة ر#وية والاكان باطلا » لان القانونالمدني 
الذى صدر إعد ذاك فى سئة م1 وضع ولشر 
للعمل به ىكل جبة من جبات القطرالمصسرىم 
نص فى الا'مى الهالى المرفق به الصادر فى م> 
اكتوبر سنة 188 دونأن إسةثى جبة بوط 
أو غيرها من الجبات الصادر عنها أواص خاصة 
5 . ولاأن المادة م7 من لا ححة ترئيب ال اك 
الا'هلية نصت على ان هذه م تتبعالقوانين 
الصرية التى ستنشر وكذلك الا'واص واللواتج 
الجارى العمل بموجمها الآن متىكانت أحكاءهاغير 
مخالف ةلاص القوانينالمذ كورة والا'و ام واللوائح 


اعم العدد الرابع 


التى تصدر فمابعد ١‏ ولاأن القانون المدتى وضم 
فالمادتين>ه و مادق واعدجديدةلقلك الاأراضى 
الغير المزروعة المملوكة شرعا للميرى بوضعاليد 
دون ان يستثى أراضى مربوط مما وبذاككون 
قد ألغى القواعد القديئة الخاصة بها فالا مرين 
اذ كوررن . هذا فضلا ءن ان الدس:ور الذى 
صدر يعدم اجمل المصمر بينمتساويين أمامالقانون 
وبذلاكيكون ألثى الاسةثناء الخاص إعر بان مر بوط 
فى أمر سئة 1284 مجرية 

« وحبث ان -كمة أول درحة اعتمدت 
فى إثبات وضعيد المستأنف ضده على تقرير الابير 
المينى على شهادة شود ولممحلفوا المي القانونية. 
وعلى تقدير جزافى لعمر الاأشجار والساقيتين 
والممانى الوجودة بالاأرض المتنازع فهها وإسناد 
إلشائها إلى المتأنف ضيده بدون دليل قانوتى . 
لذيك ترىهذه الح-كية قبل الفصل ف ا موضوع 


إحالة القضية إلي التحة.ق يدبت اللمستأنف ضده 
بكافة الطرق القائونية بها فمبا البيئة أنه هوالذى 
غرس الا'شجار وألدأ ااساقيتين وبنى الل.-انى 
الموجودةبم ذهالا رض وأنه وضع يده علم,اللدة 
المتكسبة لاماسكية بشروطها ااقانونسة ولاننى 
المسئأ نفة ذلك بالطرق عينها 

( اسائئاف مصلحة الاأملاك شد حجن اسباعيل ضر عنه 


الا تاذ حسن مور رقرا م وسلة. وق سس رئاس رعطويةحهارات * 


مود غالب بلك وخليل غزالات بك والا.دتاذءه طفى ثور يمى 
مسلدارين ) 
11 
مايو سنة ومو١‏ 
١‏ - أزويرء أدلة ٠‏ معاد تقدعها . اتتاى القانية أيام . 


السك بالسقوط , جوازى 


- خبرا, . تقارير الخبرا, . أوراق قير رسمة . جواز ١‏ 
: بذ ٠‏ جروا 


الطمن فيبا بكافة أوجه الطمن. يمافيها الططمن بالتر وير | 


المبادىء القاثونية. 
١‏ - إنميعاد المانية أيام امحددة لوجوب 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


إعلان أدلة التو يربعد تقرير الطعن بهلم توضع 
إلامجردالتبديدحتىلا بتأخرالسير فى إجراءات 
دعوى التزو يروعلى ذلك فليست لمكم ملرمة 
بالحكم بسقوط الدعوى بل الحسكم بذلك 
جوازى<سب ماتراه . على أنه إذا أعلن أحد 
الخصوم بأدلة التزوير ولم بعان الباقون بها 
فالميعاد فلا محل لاحكم بسقوطرا لعدم تجرثة 
موضوع الدعوى 
؟- إن تقارير الخبراء ليست ها صفة 
المحررات الرسمية إذ الخبراء لا يمتيرون بأى 
حال من الموظفين الدموميين لجواز اختيارهم 
باتفاق الخصوم من جميع الطبقات و لآن نجام 
ليست مقيدة بالأاخذ بماجاء ف التقارير كحجة 
قاطءة ولو فما اتص بالبرانات الشخصية 
للخسبراء . وعلى ذلك فيجوز الطمن فى هذه 
التقاريرلاعلى اعتبار أن لاصفة الحرر اأرسمى 
بل كا وراق عرفية بحوز ثباتماينافها بكافة 
طرق الاثرات التى أباحبا القانرن بما فيبا 
طريقة الطمن بالتذوير , 
المع 
« <يث ان الاسئئناف بنى على أسياب ثلاثة 
-الآول- ان دءعوىااتزويرقد سقطات لان أدلة 
التزوير اعلنت بعد انقضاء ثمائية ايام من تاريخ 
تقريرااطعنبااتزوير الثاتى ‏ ان دعو ىالتزوير 
غيرمةبولةلان تقار ير الأبراءلا يطعن فم,ابالتزوير 
لان صمل الحبير غيرمازم لاأحد المصوم ومتروك 
لتقدبر القاضى - الثالث - ان دعوى التزويرق 
موضوعبا واجبة الرفض لان البير انتقل فعلا 
إلى محل اانزا وعاين الاطبان فى يوم ١؟‏ مارس 


/ سدئة 41 ا وكل ماحصل هوخطأق نار الانتقال 


العدد الرأبع 


لخمل يوم ؟؟ مارس سنة 1981 بدلا من بوم 
1” مارس سنة إخ#ة١‏ 

«وحيث انه فضلاماورد بال-كم الابتداتى 
خا صابالهبب الاولمن انهيكنى اعد مسقو طدعوى 
التزوير اعلان احد المدعى عليهم فيها(وقداعلن 
ادير فى ظرف القانية ايام) وذلك لعسدم تمزئة 
موضوع الدعوىنازالادة٠8لامن‏ ن قانونالمرافعات 
أصمت على اله اذا مغى الميعاد ولمتعلن أدلةالتزور 
حاز الك إسقوطدعوىااتزوبر فال -؟بسقوط 
دعوى التزوبر اوعدم سسقوطها هو جوازى 
وامحكةان تكب اولاحسب مقتضيات الا'حوال 
والمادة صريحة لانحتاج الى شرح او تأوبل وقد 
أجسع الشمراح ان ميعاد القانية ايام وضم ورد 
النبديد حتى لابتأخر السبر فى اجراءات دعوى 
الزون؛ 


«وحيث اله لنائغة السبب الثاتى من اسباب 


الاس51داف يتعين البحث اولا فى صفة 
الحبير وهل بعد من الحررات الرسمية 
ولذيك لامك نالطءن 


فيه الابطر بق التزوير «ندةة مع مماءميهوم] 


نقراير 
وعن0ك 


ام هو عثانة العقود العرفية فيدوز الطعن عايه 
بكافة طرق الطعن ومن بيئها طريقة الطعن بالتزوير 
«دوحيث انالمألة خلافية بينعاماء التشعريم 
الفرنسيين والباجيكين ففريق منهم ذهب الىان 
تقر بر بير لدصفة العقود الرسعيةفماأئبته فيهمن 
البيانات الشخصية التى رآهابعينيه إذوقعت بين 
يديه( وع لاع ممهةضعم كصمأءة:5:3مه0ي) ) 
ميث لامجوز الطعن فيا الا بطر اق التزوير 
(انية؟ مع مهلام هوم 1) امزال لبيانات الا". خرق 
كافوال الخصوم وملاحظاتهم ورأىالخبيرفهذه 


ايمت طا الدمة الرسمية ولذيك موزااطعن فيبا ) 


بكافة الطرق ومن هذا الفريق جارسونيه(الجزء 


اأثانيمنالقس الثانى طبعة «ااخاص 580 المة | 


القسنما إلثانى 


|| 
/ 


السنة الخانسة عثيرة ٠‏ 6#؟ 


عم وك ذلك تجلاسون ا +زء الثانى ص 58م نبذة 
بلفدا اما لماك البلجيك يةنقد أصد رت جلة|<كام 


| بأن تقارير المبر اء بكر لمحتوياالاتعدعة أبِةالمقود 


الرسمية ولذياك جرز الطعن فيها كل طرقالاثرات 
لانه لايمكن اعتبار اطبراء كو ظفينموميينلا'ن 
هؤلاء الاخيرين استمدوا ساطتهم الرسمية من 
اله وانين أل لتى وضّءت خصيصا لذت . ٠‏ داجع 
امع نك عسولعوء2 عمأامامعم 14 


قمع 1عم1 . عله ؛ غدة ,1" وواعظ 
.46 2 656 عهوط 
« وحيث اذالنحا كم المدمرية أصدرت بعض 


الاحكام سارت فمما على جواز الطعن فى '#ادير 
الخبراء بطري قالتزوير غير أزمااطاءت عليه هلء 
الممكة من ٠‏ تللك الاحكام مم برد باماستدل مله 
على الصفة التى أعطتها الاحكام الذكورة لتقارير 

الخبراء وهل اعتير مأ بكرعتويما أوبعضراعثابة 
العقود الرنمية فلا جوز الطمن فمما الا بطريق 
ال ويرأو انها عدمها عثابة العقود العرفية الجائر 


أعهتها 


الطعن فما بكافة طرق الاثيات 

( ولب ايثال صغة تقرير احبر يلف كير 
عن صفة اللرر الرسمى فى الاجراءات الشكابة 
وكذاك فى الاةيجة ااتى نترتبعلى محر بره فالعقد 
الرسمى رد بمعرفة موظف رسعمى مفوض بهذا 
العمل بناء على قوانين نظت مابة وظيفته م أنه 
يهب احثرام المحرر الرسجمى الا خذ عافيهكحجة 


ة فلوقوته من <يثالاثبات وفوتهمنحيث 
التنفيذ والا'ولىمستمدة من الغمانات الرسمية 
ألتى احاطت بهومن العقو بةالمقررة بقانو زالعةوبات 
حيث جعلت عقوبة التزوبر فى الا'وراقالرسمبة 
جناية 

د و<يث ان عناصر المحرر الرسمى لست 
متوفرة بالمرة فى تقرير امير الذى لايعتبر 
بأى حال من الموظفين العموميين ال+-واذ 


1 سيم العدة الرابع 


ولاأن الحا 5 ليست مقيدة للاأخذ با ماء فى 
التقرير كدححة قاطعة ولو فما مختص بالبيانات 
الشخصية اخبير وطا الحق المطاق فىتعبين , 
لتحةوق نفس المسائل التى أثبتها الحبير الأولكانها 


وفعت نحت نظره أو لسها بيده 

د وحيث انه ١#‏ يك يدأنةقاربر الخبراءليست 
ها صفة المحرراث الرسمية ف نظر الأشرع اأهرى 
أنه بين فالمادة 4م هن قانو زالعقوبات#تالباب 
الذااث الا ص بالرشوة كيفيةارتشاءالموظف العهومى 
ثم ذكر فالمادة ١٠ة‏ ا نابر اءيعتبرونكالموظةين 
ين والا ١١‏ كان 
هناك محل لذ كرغ صراحة فى المادة عة واعتبارم 


اذا ارتكوا فار يعدم من الاو 


كالموظفين وكذاك أضاف الشرع حديثا بعد 
تعديل قانون ن الأبراء مادة جد يدة إلى ابا بالسادس 
من التك:اب الثااث من قانون العقوبات وهى 
الذى 
يقرر مدا غير الحفيقة بأى طريقة كانت يعافب 


المادة مه؟ مكررة نص فم على أن الجبير 


بالعقوبات المقررة اشهادة الزود والمفبوم من 
عبارة «غير الحقيقة بأ طريقة كانت » أهاتشمل 
التزوير فلم يضمه المشرع فى وصف الموظفين 
العدومرين الذين طم عقوبة خاصة اذا ارتكبوا 
تزويرا فالمحررات الرسمية المنوطين بتحريرها . 

د وحيث اله لانزاع فىأن تقر ير الخبيريصلح 
ا ن بذ كدايل لاكتساب حدق فن لل أبدمى 
أن يعطى لاخصوم حقالطهن فيه ليسعلى اءتيار 
أذله صفة المحرر الرسمى للأسءاب السابق شرحها 
بل كورقة عرفية وذلك بكافة طرق الاثبات التى 
اباحبا القانون با فمما طربقة الطعن بالعزوير 

«وحيث اله | تقدم من الا'سباب يسكون 
الحكم الابتداتى فها قضى به من قبول دعوى 
اتزوير فى محله ويتعين تأبيده 


القسم الثانى 


ا 
اختياره: باتفاق الخحصوم هن جيم الطبقات 


السئة الخامسة عشرة 


دو<يث أله بالنسبة لموضوع الزوير فايس 
أدل على حهولهمن اءتراف الحبير فسهفىالملحق 
المقدم منه ويكق الاطلاع على هذالماحق لاقطمع 
بأن التقريرهزورا منأوله إلىآخرهوكذلاك مهم 
الأمال ويكون المكم الصادر من مسكة أول 
درجة اقبول الدليل الأول هن أدلة التزوير 
وتزويرالتقر ير وحاضر أمال الخبير المبينةبصحيفة 
ى تدا 0 إيعدايها اتا ماب المقدمة 


ع 


ماد وحضرءامم الاستاذ 
خ عمد بدرى الجبيل وآخررين 
مد ترفيق ليل بك رقم 4.6 


عدرية «طرات عرد فيمى بوسف بك 


٠‏ مابو سنة ومو 


عدماختصاص نحا ك الاهاة بالفصل 


من يقبسل 


الحيراء 


لاندماج طن 0 كه 


بن أما م انخاكم الختلطة إصبح خاضما 
ل لطتبا الادارية وال لتأدبية المقررةفىقوانينها 
ولوانحبا . وعلى ذلك فاذا 5 حكومن 
هيئنها التأدببية 2 فلا يمكن أن يكون 
حكبا هذا سل أمام احا كر الاهلية 
لانفصالها عن الا ال 
5-9 

حيث ان الحواجه نوركوم فيس:جيانكان 
خبيرا لدى لمحا 1 اتختلطة وشطب امه من 
جدول المبراء بخطاب من رئيس محكة مسر 
امحتاطة في ؟؟ مأبو سنة ١9068‏ 


السند الرابع 


« وحيث اله عقب صدور هذا القرار تظلم 
للجمعية العموهية المذكورة فقررت عدم جواز 
النظر فى هذا النظار 

« وحبث انه بعد اناس تند كل الوسائل المدفاع 
عن أفسه أمام هذه الهكة دقع الدعوى الحالية 
أمام 89 الاأهلية طاليا الك له على وذارة 
الحقائية عام عثرة 1 لاف حنيه إصفة تعويرض 
باعتبارها المسؤولة عن هذا القرار الادارى 
الصادد من الك المحتاطة والذى برى اله صدر 
بفسير حدق 


« وحيث ان الهواج-4 توركوم فيم:جيان 


بقبوله الاندماج دمن هيءة الخبراء المقمول 
أمام الحا اك اتختاطةا أصبح خاط مال لمطتماالادارية 
والتأديبية المقررة فى القوائين والموائح المعدول 
بها أمامها ولا يملاك من الحقوق أكثر مما تخوله 
له هذه القو انين والاوائح 
« ومن<يث ان الدعوى الخالية مبناها أن 
فرار الفصل حاء غير مطابق للقانون 
« وحيث إن هذا القراد لايمككن أن ,لون 
عل نظر أمام الحكم الاهليةلا نال هذ ماطيئة 
القضائية عن الا'خرى 
(!-تثناف الواجه توركرم فيسدجيانوحضر ءنهالا-ئاذ مرفس 
فهمى ضد وزارة الحفانية رقم 51م 9150 سنة نع ونه قا- 
رئاسة وعطوية حضرات جرد ساف بك وكبل المحكمة وعد 
زفلول بك رموه صادق بك مستشارين ) + 
1 
.+ مايوساة عسوا 


عاماة , أثماب . تقادم , عدم سر يان أ حكامالمادة ويم 


إلا عن الا'نماب الستحقة عن لزاع قضالى . 


٠ عاماة . أثياب . استحقافها , عن قضية , باحك فيها‎ ٠ 
عن عدة ناا . بصدور آخر حكم فيها‎ 

المبادىء القانونية 

-١‏ إن سقوط الحق المنصوص عليه 


فىالمادة ( ...م ) من القانون المدتى لا يسرى 


القسم الثانى 


إلاعلىالأنعاب المستحقة فى بزاع قضائى يكلف 7 


ألدنة الخامسة عشرة ‏ 44لا 


امحسامى بالدفاع عنه أمام القضاء فاذا كلف 
احامى بقسمة.شركة لم يطرح أمرها أمام 
القضاء وانتبت وديا بمقدحرره . فان أتعاب 
انحامى عن هذا العمل لا إسرى عليبها حم 
المادة (و.م) 


؟ - إذا عهد إلى ال#امى »,اشرةدعوىقأبه 
من المقرر أن أتعابه عن ذلاك هى من قبل 
الديون المءقودة للاجل تستحق تحلول ذلك 
الاج . وهو اله-كم فالدعرى فان كلف 
مباشرة أكثر'مزن ن دعوى وكان المتفق عليه 
ضمناً أنالمطالبة لاتكون ن الاعند الحم فير 
جميهما فانالاجل بحل إصدور آخرحكم فا 


ليور 


دحيث أن ..تتيء 


ب امام مكنة 
اول درجة ال-كم ك5 له باغ تماعالة جئيه مهرى 
انعا له فى ثلاث قطايا ا فى إحداها بالايقافت 
وفى الثانية بالح-كم لمصاحة موكله اما الثالثةنقد 
نمثت بعد قسمة شركة انك قأئمة بين مرك 
والمرحوم على بك دضو 

و<يث ان 0 اول درجة خكت فى 
الفض.تين الا ولتين تباغ مائتى جنيه لخدممما 
ما قبضه من مقدم الانعاب وقدره اربعين جنيها 
ووجبت الدين فى دعوى القسمة اامستأئف . 

د وحبث ان المستائف يطلب الغاء الحسكم 
المستأنف ورفض الدعورى 

«دو<يث ان سقوط المق المنصوص عايهى 
المادة بو.؟ من القانون المدلى والذى يتمسكبه 
الممتأنف لابسسرى الا على الانعاب المستحقة فى 
أزاع فَضانى كلف احامى بالدفاع عنه امام القضاء 

د وحيث ان قسمة الشر كة لم تطرح امام 


4 1 العدد ألرابع 


القسم الثافى 


ألسئة الخامسة عشرة 


القضاء واتتّت وديا بعقد القسمة الذى يدعى 
عزيز بك خاتكى انه من له ويشسكره عايسه 
المستأنف 

د و<يث انه سواء صمح بح انما 7 إن تله أم لا 
فال هذهالاتءاب لاسرى عامها 1 المأدؤسالفة 
الذكر 

د و<يث ان المستأئف عليه ليس لديه اى 
دليل على مايدعيهخاسابالقسمةمم انكار لمستأنف 
اله لش يداعم! لذابتعين نو جيه الوينالىال: تأنفٍ 
بالصيوئة تعر ضوالا بالصيفة التىعرضما الست نف 
عليه ؤهى ( احاف لله العظم بان 
ميقم بأي تمل بشأن القسمة التىكانت بنى وبين 
المرحوم على بك رضوان) 

د وحيث اله فها مختص بالاتعاب المستحقة 
فى القضاياالاخرى فانهم 


ناللقرر اذتلك الاتعاب 
هى من قبيل الديون المعقودة لاأجل نستحق 
محاول ذا الاأجل وهو ال-5 فى الدعوى فان 
كانت عن | كثر دن دعوق وكان المتفق عايه 
ذمنا ان المطالبة لاثسكون الا عند الك فيها 
جمبعها فان الاأجل محل بصدور آخر حم فيها | 
( داجع - الاستئناف المحتلط السادر فى 
# يثاير سنة ه90١‏ شموعة الا<كام سنة باص 


!| وليس فى الدعوى الالية ما يكن معه‎ ) 3١ 


تطبيق هذه القاعدة الاأخيرة 


« وحيث اله ثابث من أفوال المستألف فى | 
محضر جلسة المرافعة انه دفار بعينجنيها بصفة |! 


مقدم اتعاب فى القضي:ين المذ كورئين 


وحيث ان احدى هذه القضايا لم يسدر 3 


حك الى فيها قن الايقاف الذى حم به من 
عكة الاستئناف لا يعتبر حامما لاتزاع وقد 
بيتجدد لسبب من الا 'سباب ولوفمايختصبالاتعاب 
والمصاريف 

« رحيث ان محكة اول درجة قدرت 


عبد اميد صطبه قوره ضد الاسناذ 


الانعاب المستحقة عن هذه القضية بمبلغ ماثة 

جليه وهذه المحكة تقرها عليه فالواجب ان 
بخهم هن هذا المبلغ الاربعين جنيها المدفوعة 
لانه ل يثرت وقت الدفع انها خصصت لقضية 
من القضيتين المذ كورتين والحعم يجب ان 
ككون دين المستحق اولا أى فى الدعوى 


اله 


رمه سئة مغ قغائية 

د وحيث اله فما مختض بالاتعاب المستحقة 
عن القضيتين الاين حكافييامابالمصاحةء بد العزيؤ 
بكرضوان وما 22 سنةة؛ بشأنهذهالائءاب 


فسقط الهق فيا عغى ثائمابة وسّين بوما وانه 


! يجب فى هذه الهالة توجيه الهين لامس انف عبد 


0 بك رضوان براءة الذمة طبقالامادة 1١‏ 
بن القانون المدنى بالصيغة الآثية وهى'( اقسم 
ُ العظم بالى دفمت جيم الاتعاب لامستأ نف 
عليه فى الاستكنافين المر فوعينعن الك الصادر 
ن محكة الزقازيق فى القضية المرفوعة منى على 
حانظ افندى احمد بالغندور وآخرين / 


( امائئاف عبد امزير بك رضوان وحضر عنه الاستاة 


٠٠‏ رعضر عنهالاستاذ 


| رياض اجمل رقم ووم منة ١ه‏ قم بافيئة السابقة ) 


١1١ 
١و#م. مايوسئة‎ ٠ 

١م‏ اختصاص السام الاأهلية ٠‏ وقف , ناظر ء دعوى 
طلب بيت ملكية الوقف المين ما 8 اماما + 
لش اشباد شرعى به , لانة بوم ١‏ . اشتراط 
الاشباد بالنسبة للا'وقاف الحادثة بعد سئة بم ١‏ 

الممادىء القانونية 
-١‏ تحتص المحاكم الاملية بالصسل 
فى الدعوى الى ير فعبا ناظر وقف بطلب تثبيت 
ماسكية الوقف لأارض مادام قدقضى نهائياً من 
انحسا كر الشرعية بوجودالوقف وضفة اتعقادم 


العدد الرأ بع 


القسم الثانى 


السنة الخاسة عشرة +غ؟ 


إذ أن انحا كر الاهلية لابدخل فى ميمت بمدذلك 
البحث ف أصلالوقف وامما التحقق مما إذا 
كانت هذ والا'رض تدخل ضمن المساحة 
الموقرفة م عدمه وهذا إجراء يدخل 
ففاختصاص انحا كر الاهاية 

؟ - إن النص الوارديلاتحة انحا كر الشرعية 
الصادرة فىسئة م١‏ القاضى أنه لا وز 
سماع الوقف عند الانكار إلا باش,اد شرعىمن 
يملكه على بد قاضى شر عى ومسجل فى حكمة 
العقار لاينطيق الاعلى الأوقافالنى صدرت 
بعد هذه اللائحة ولا يتعدى أثره الماضى ٠‏ 


اليكو 


« من <يث ان الوزارة دفعت بعدم قبول 
الاستئناف أعدم وجود صفة ند بك صبحى 
أحد ورثةابراهيم بك على لقبول الك منباق 
الورثة من جبة ومن خليل افندى عبد الخالق 
الملاك للبناء القاثم على الارض الحتسكرة من جوة 
أخرى ٠‏ 

د وحيث أن المستأنف هو أحد البائعين 
لايل افندى المذكور الذى رفعت الوزارة 
الدعوى أصلا عليه وقد أدخل هو وباق الورنة 
همانا فمما فالحب> سه مءاشرة ولهمصاحةظاهرة 
فى رهم ه-_ذا الاستئناف دفاعا عن <قوقه وردا 
لله ثوليات التىتترتب عليه منذلك الك وإذا 
يتعين رفض هذا الدفموقبول الاستئناف شكلا 

« وحوث ان المستأنف دفء إعدماختصاص 
انحا الأأهلية بنظر هذه الدعوى لان القضاء 
فيها يمس أصل الوقف وطبقالامادة من لامحة 
وان اك الا'هلية تتكون الحا م الشرعية 
هى الختصة دون غيرها فى فش هذا التزاع , 

« وحيوث ان مدل هذا الدفع بثماق بالنظام 


العام فلا حل اقول بأن المستأ نف سقط حةهى 
الفسك اذالم بقدمهفى أولجاسة 

د وحيث اله لا أزاع فى ان لمحا كالشرعية 
قت نهائيا بوجود الوق فوصحةالمقادهارنكانا 
على الذيقة الشبانية الصادرة من والى مر سنة 
1؟٠‏ ويدخل فى هذه الحدة وقف الكاشنى 
المقول بأن منزل التراع جزء منه 

« وحيث انموضوع هذه الدعورىهوطاب 
نشبيث ملسكية الوزارة للا رض المحسكرة القائمعامها 
البناء فلا يدخل فى مهمة الك ةالبحث فق أصل 
الوقف واءًا التحةق ثما اذا كانت هذه الارض 
تدخل ضمن المساحة الموقوفة الواردة بلقيقة 
السالفة الذكر من عدمه وهذا اجراء يدخل فى 
اختصاص الحا ؟ الا'هاية ولذا يتعينرف هذا 
لدفم أيذا : 

« وحيث فها بخص الموضوعنانال:أنف 

أصر على أوجه الاعتراض التى أبداها أمام حكة 
اول درجة اولا من أن دعوى الوقف لاتسمم 
إلا اذا وجد اشم,اد من ماسكه على بدحا شرعى 
طب ةالامادة باس١‏ من لاحة تريب الحا كالشرعية 
وذاك أن السيده التى صدر منها الاشباد ول 
تشبد إلا بأنها ناظرة على الوقف فقط والذى 
تتطليه المادة هو اشباد ٠.ن‏ الواقف يثبث فيهانه 
وقف عينا معينة مم بيان شروط وقفه الا'مر 
الذى ليرد فى مستئدات الوزارة - ثانيا ‏ أنه 
لو سار بأن هذه الاأوراق تدل على الوقف فالما 
لا تسكنى لاثباتأن ارض الغر اعتدخل فبهلاان 
اليقة الشهانية التى ترتسكن عايهاوزارة الاوقاف 
تضمئت اطيانا بناحية القليوبية والشرقية وبركة 
الفيل وبوكة فارون وان الطريق التى سلسكبا 
الخبير للتدايل على ان المنزل المتنازع عليه يدخل 
فى بركة قادون التى صارت فيا بعد بركة البغلةغير 


(مرسعم) 


نذا العدد الرابع 


فامامة_ثالئا- أنهمع التسليم أيضاً بأهذهالارض 
وقف فقد مضت المدة القانونية لسقوطالحق ى 
المطالية 3 لان دعوى الوزارة رفعت فى سلة 
مم5١‏ عمطالية خليل افندى بالحسكر من سنة 
لمم أنها 0 تقدم أى دلي لعل أنالمستأنف 
ومورلهمنة, ةل تعاقدم باعل الاستخكار أودفءها 
حكرا أوقاضتهلمطالبة با مسكر وا كر أنهتلق املك 
من مود بكانيس المعترفاوزارة بالتحكير . 

« وحبث فها يخص الوجه الاول فال المادة 
٠م‏ من لاتحة ترتيب الها والشرعية الصادرةفى 
سنة ١410‏ وان نصت عل أنهلايجوزسماع الوفف 
عند الاذكار إلا باشهاد شرعى من علكه صادد 
على يد فاض شرعى ومسجل فى محكمة المقار إلا 
أنهلذاالاص لا يطبق إلا على الاوقاف التى صدرت 
بعد هذه اللاحة ولا يتعدى أثره الماغفى . 

« و<يث اله ثبت ان وقف الكش الذى 
ندخل فيه ارض الازاع صدربايقافه عيقةشبانية 
( أمرعال ) من والى مصرسنة7١؟١1‏ هجرية . 
طبقا لاقواعد الشرعية التى كانت متبعة فى ذلك 
الوقت فقد جاء بالمادة 48 دن ن فانون العدل 
والانصاف ما نصه 3 يعمل بالبراءة السلطانية فى 
الوظائف والدفائر وان وجد بها وقف على جبة 
خيرية يعمل بها بغير بينة » 

د وحيث اله فى سئة 1605 تعيلت الست 
زلبخة ناظرة على هذا الوقف فتوصلت إلى حويله 
إلموقف أهلى اختصت بههى واخوماوقدحصر 
هذا الاشهاد ميم الاعيان الموقوفةوفيها بركة 
البغالة وذكرت الحكمة الشرعية انها اطلعت على 
تقربر النظرالصادر للسيدةالمذ كورةوبعدأنثبت 
لباوجود الوقف وانعةادهبموجب اميق ةالصادرة 
فى سنة/11 ١‏ وتحققتمن و<ود أعيانةأصدرت 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 


فالديدة واخوتها وكذلكوسنة 16١9‏ رفعت 
وزادة الاأوقات دعرى أمنام الممكة ااشرعية 
لاعادة ه_ذا الوقف إلى وقف خيرى كا كان 
وأصدرت هذه المحسكة فى ابريل سنة ونا 
حكها بطلبات الوزارة اثبتث فيه وجود الوقف 
وصضمة نعقاده وانه وق ف خيرى ولا للاعتراض 
بعدماسبق انه على قيامالوقف ومة |ءقاده . 

«وحيث فها بخص الأمر الشاني وهو قيام 
الحسكر على الأر ض ضالموفوفةو انار ض مزل لزاع 
ندخل فىهذا الوقف فان وزارةالا أوقات بعدأن 
ردم تبر كه ال .غال قسممما إلى قطم وباعت لحدود 

بكانيس وكان مديرا لاقليوبة المربع قر ةمال بالغ 
مسطحه 6و 59/1 اذراعا مر بعحر رغئه كشك 
مةأس توقمعليه منهتاركدة رمضانسنة .م٠١‏ 


مجرية وأخذ يافع الحسكر من ناريخ 1١‏ جماداخر 
سمنة ١٠:‏ ووقم تمه على حافظة تور بدالئقود 
المقدمة بملف الدعوى ثم صدر أمر الوزارة فى 
4 يوليه سئة وهم1 بتسجيل هذا المكر فى 
دفائر الا "خكار وهذ امم ماقدمتالوزارة المذكورة 
من المستندات قم بأن المريع غرة م بد ذل فى 
وقف|سكاشنى وكر مو دبك انيس 
و حيث تبينمن تقر ير الخبير انه بعد تطبيقالقطعة 
مرة4ضمن اوراقالبغالة المبيئة بالاشهاد الشرعى 
المورخ ١6‏ مايوسقة 05 اوكذ اخريطة تقسيم 
ارض البغالةالمعمولة فىسئة ؟«بماعلالطبيعةالمها 
آشمل المنزل مو ضوع الئزاع عرة؟ بعطفة بركةالبغالةو١ا‏ 
كانت الذيقة الم ى عليبها الاشهاد الشرعى المورخ 
©امابوسدة" .16م صوص فيه اانبركةفارو نأو بركة 
البغالة هى ضمن وقف القطبالربا فى الش يخ ابر اهيم 
الكلشنىواتراعه فيكون المنزل موضوع النزاع 
داخل ضمن هذه النميقة . 
«وحيث فها مخص الدفم إسقوط الحق فأله 


الاشهاد بصحةالوقف وأنها أهلى»صور استحقافه | ثدث + ان المستف الم رخ ١‏ جراد 7. اخرسنة م.م 


المددالرابع . ال 


ومقدم محافظة الوزارةن مود بك ائيس ورد 
لدنوانالاوقاف ملغ وخماما وهه١٠ه‏ قرشامن 
ذلك٠ ١‏ مايمات ويه 4 قرشاتبرع حكر عشرسئوات 
وه؟ ماما وهة؛ قرشاحكر سئةمعجل عنقطعة 
الارض المعر وفة نحت كر من ارض بركةالبغالة وقد 
ذكرت حدود هذه القطمةفى السندكرة لاا من 
حافظة الوزارة نحت كرة ٠١‏ واتضح من تقرير 
الجبير ان منزل النزاع بدخل صم ن القطعة كرة 
٠٠‏ واتطضح منئقر. الطبيران منزل العر اعيد.خل 
م والذى 1 لاخيراإلى المأ نف 
عايه الثالى وتطاب الوزارة تثبيت ملمكيما 
إلى ارضية 


« وحيث ان الوزارةقدمت كشفارسميامسةخر ما 


ضهن القطمةغر 


من إدارة عموم الا "وال المقررة من دفر تمويل 
قسمالسودة عن المدقمن سنة4هم١‏ لغابقسنة 111 
فندى 


على وانه مستحد الا نشاءوتقد معنه بلاغ فى نوفير 
: م ١‏ 


وواددفيهأنهذا المأزل مكلف ,امم ابراهم 


سنة وهما وربطت عليه العوايدمن هذااا2 


وثاث “ن الاطلاع على هذا ااكثف ان ارض 
هداالئزل #تسكرة لوقف السكاشى وقدائتئقات 
الماسكية بعد وفة الملاك الى ورثته وصار مكلفا 


ايه سئة 11ا ب باعه الورثة فى سئة 


باسعوم لعا 


١91١‏ الى خايل افندى عبد الخالق المستأ نف 
عليه الثاتى الا مر الذى يقعام بأن عقود تمايك 
ورلة اراهيم افندى ع كانت لغاية سئة ١1197‏ 
عقود استدكار . 

د وحيث انه فضلاماذ كرفان ورث ةراهم 


افندى المد كور لم يقدموا عقد ليك مورمم 


إن كان بشمل الارض واليناء اويشمل الءناءفقط 
ويكون ماذكر فى كشف العوابد الساءق الذ كربان 
ارض هذا المازل ممكرة قرينة قاطعة انه اشترى 


البناء فقط 


لقسم الا فى 


السنةالخامسة عشرة ‏ #؛؟ 


« وحيث اله من المتفق عليه ال وضع اليد 
بهذه الصفة لايكدب صاحيه <قالقايك عضى 
المدةهههأ طال وضم اليد ولتتغيرصفة وضم يدم 
الامزسنة ١99٠١‏ تار اليم ايل افندى وقد 
إلاءن. 3 لذ خْ بيع مل أذ 1 
رفعت الوزارة هذه الدعوى ضد هد الا خير 
فى سنة 1# 

«وحيث بإناء على ماذكر والاأسبابالواردة 
بالمكم المسةأنف يتعين تأبيده 

(١-ثاناف‏ الدكتور جمد بكصبحى و فرعته الاستاذ عمد غالد 

الاأرقاف رآخرين رق امم سنة ماف 


بة حضرات <-ن نيهالمصرى بك وامين كن بك 


حالة الاارض ٠‏ قيحر ملة ,فاع 


ااشراء دعوى باثبات حالة العين التى اشتراها 
وطلب يدت خبين لقان المجنن'الذى لاح 


0 


وجوددفان حقه فطلب فخ الببع أو تتقيص 


8 : 
القن اسبب العجر لايسقط . 


ابعر 

« <يث ان اعتراض المستأنف بنصب على 
نقطتين مبمتين الأولى ان<ق الم نف ف المطالبة 
شقص الدن قد سقط ارفعه الدعوى إمد أكثر 
من سنة هن ادي الشراءوااثابى فىانكارالء<دز 
المدعى به الأرض المبيعة وف انالمستانف عايه 
غير حق فى طاب التعو يضعنه وعن باق الارض 
المببعة من ابريل سنة وروا اريم تحرير عقد 
البيم إلى أواثل نوفير منالسنة المذ كؤرة تار 
مع ! 42 


/ 
| استلامه إيأها , 


044 العددالرابع الف 


م" 

د و<بث لائزاع بين االحصوم ان :أ نف ا 
عليه بمدرد ان رطعيده علالعين المبيمةىنوفير | 
سئة ١959‏ سارع فى رفم دعوى إثبات الالة | 
فى 74 ديسميره نالسئةالمدكو رةذكرفا:فصيلا 

ن الا طيان التى اشتراها وااعدز الذى لاحظه 
ف ا وطاب فىمواحمة |/ ام يذب اخمير 


لبيان مقدار هذا المدر , أر أى الله نفاهن 
مصادته إدخالمن اعتقد ان |لءجز داخل فى أدضوم 
لهام ما أوقد أجابته المحسكة إلى طلمه وقام 
الحبير مأموريته فى مواجبة اجيم وأظير يجلاء 
ان الأرض المبيعة با نقص قدره 18 سهما 
و0" قيراما 

« وحيث انالك المأ ف أصابفماقفى 
بدمن |زالمستأنف عليدقام يما توجبه المادة كفم 
مدتى من رفم دعوى المجز ف بحر السئة التالية 
تاري لبي إفجادف مادة لذ كورةازحق الشترى 
فخ البيهأ أوفى نيص ى المّن وكداكىقالبائع 
فى طلب 5 58 ل القن إ-قطان بالسكوت علمها 
سنة واحدة + ن ناد العقد وقد 00 
عليه لويسكت عن الأطالء لية بهذا الح 


دعوى إثرات ليت جلاء 00 


أذرقمء عنه 


البائم قيمة العجز 


عى به والذى 
لامطالية باتعو يض عنه 


وحيث لذ'ك يكون الستأئف مازه؟ 


هذا القدر وقيمته 9غ ماما وحوح 
ايه المأصلى فى ,١‏ بربلسنق وجو 
للوماء طق لماجاء بالمادة .عم مدلى التى :قذى 
جبة ة متىكان المبيم الذى سل ينج 


قوائده م ن تار 


أن الفائدة و 


منه عرات أر أرياح أخرى . 


« وحيث فم مخص تا<خ 


0 ععفاله ؛دت مزالتحقيالذى أ أجر نه 0 أول 
ارجة ة وطإقدما أده أنف ماينائضههو اننلدترى 


لجيضع يده على الأدض المبيهة الا حر شير 'وفير 


الثانى السنة الخامسة عشرة 


14 إسبب أعير اض واضعى اليدعامهاوعدم 
تكين المستأنف عليهمن استلامها والمحمكة تفدر 
لهذا الأخيرمةابل حر 7 الانتفاع هدهالدة 
4 بلغ 484 جنيهاً مصيريا 

د وحيث ان باق الأقسلام لامحتدل نزاعا 


١‏ وتقصياما كلا فى مبلغ ١٠٠ه‏ ملم و ١6‏ جام 


مف_أريف دعوى ثات الحالة وجاء بأسياب 
ال المتأنف خطأ أنهعن الأموال الأميرية 
واخفر عن زالبيء ومباغ 445 مليءا و<امهان 


مادفعه امسأ نفعا.همالا وخفرا عن العدز السابق 


الذكر عنسنى ١؟‏ و وم و ا" وبتيين ألهداخل 
فى المبانغ الم وم به ابتدائبا ولوم يثوه عله ى 


الأساب ومبلغ 5 مايماً و ع جابهات روم 


ومعار يفانس بل الم١1‏ همأو 7 قبر امل التى 
انضح تزها وجاتها كم ؤمايما. 06؟ جنيات 
وهو مايجب تعديل السكاليه ولاناتفت الهكاة 
إلىالاءمر اضات التىوجهها المس:أنف بهذ هالأفلام 
لأنها علىغير أساس , 


( اسلاناف الخواجة عزير حرى و حطير عد هالا-ناذ 0" 


ضد الدكتور حم ودح دورقم 111915 فى سا ا 


ارلا 


4 م1 


لا'عران المتروع ملمكيلها 


0 
.ا خط 
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المبدأ القانوتى 
إن المادة (ممه ) مر افعات لمآشثر 


طسوى 
يان العقار المقتضى نزع»للكيته بيا نأصديحاً 3 


فاذابين العقار فى التنبيه فلاسهم بعد ذلك حصول 


خطأ فيالماحة العمومية للعقار المطلوب تزع 
مالكيته أوفىمقدارها إذلا :أثير إذلاك فى تحديد 
الون الا'سامى للمزايدة أوففرغية المتقدمين 


م العو با بم إما در على نفس العقار 


العدد الرابع 


بالذات وما دامالمئز ع ماكيتهمئز اين ذ كرت 
تمرتهما واسم الششارع وحدودهها فهذا كاف 
لتعبينهما التعيين اللازم للعلل حقيقتهما . 
امير : 
« حيث|نالمستأنف رفم هذهالدعوى لحسكة 
الزقازيق الابتدائية الاهلية ضد المستأئف عليه 


للب ١‏ لغاء تله نؤع 1١‏ اذ 
وطاب ل بالغاء لبه تزع اكية الذى 


أعلنه له المستأ نف عليه بتار م ابر لسن ةعسو ) 


واعتبارهكأن لم يكن وابقاف تنفيذه وسو 
مائرتب عليه هن التسجيلات ..١‏ 4 وتضتئلاك 
اممدكنة فى 14 توقير سئة #م؟١‏ برفض دعواه 
استأنف هذا الحم وبنى اس:ثئافه على سبدين 
أوطما ان محكة أول درجة قررت ان عدم صمة 
مساحة المتزلين فى البيان الوارد عنهما تذبيه 
نزع الملسكية غير منتج ولا يؤثر بأى حال على 


القسم الثانى 


صمة التنبيه ولم تذكر أسباب ما اءتمدت عليه | 


ف ذاكمعان لص المادة يم"اه مر اؤءات اشترطت | 


وجوب أديين المساحة تعبيئاً صميحا لان ان 
الذى محدد فى صيفة زع الماسكية تئر إعدم 


أيضاح المساحة الصحيحة وهذا ثما بغر الدبن 


ويؤثر على <قوقه وثانيهما ان محكة أول درجة 
اعتبرتانه ( المتأنف ) ميثب تعدم صمةمساحة 
المتلينمع أتدقدم طاعةودمليكه طذينالمتزلين 
ومذ كور بها المساحات ال1ة, 


3 


« وحيث أنه ما بتعاق السب الا'ول فان 


بت من عريضة افتتاح هذه الدعوى الممانة 
من المسةأئف لامسةأنفعليهان المدزلين المالوب 
تزع ملسكيتهما قد بين المستأنف عليه موفعهما 
وحدودهاوا بعاد هذه الحدود وان هذهالبيانات 
منةولةءن الاخةتصاص الذى أخذه ع اموماوالمقصلة 
فيههذهالبيانات بعد مر اجهمهاوتطبيق,اعلىالطبيعة 


السئة الخامسة عشرة ‏ .وم 


معرفة المساحة كاهو ثابت من اشارة المراجعة 
التى اجر نما المساحة على أمى الاختصاص المقدم 
من المستأائف علية فيكة اول درجة م دوسيه 

« وحيث أن هذا البيان فيه السكنفاية 
المقصودة بالمادة ممه مرافعات التى لم تشترط 
سوى « بان العقار اافتفى زع ملسكيئه بيانا 
يها ) اما ان كان هناك خط فى المساحة العمومية 
للعقار المطلوب تزع ملسكيته وفى مقدارها فهدا 
لاتأثير له فى تحديد الدن الاسامى له زايدة اوى 


رغية المتقدمين طالان تعوياوم انما هو علىنعيين 


| العقار بالذات ولاشك ازبيان كرة كلمن المنزلين 


| وذكر الشارع الموجردبن بهوتفصيل حدود كل 


منها وابعاد هذه الحدو د كل ذلك كاف لتعيدها 
التعيين اللازم للعلم حقيقمم) والتزايد فمهما عن 
بقين لانشوبه ابة جهالة ويكون هذا السبب من 
أس,اب الاب :ئداف على غير أساس من القانون أو 
الواقم وواجب عدم التعويل عابه 


« وحيث اله فما يتعاق بالسبب الثانى فان 


| “تاقدمة اأسقانك من المقود بغر ض اله يودى 


الموجود خطأحةيقىفى ان مقدار مساة الازلين 
( مع ان هذا غير مقطوع به ) فاله لايؤدى فى 
<_د ذاته الى بطلان التنديه ا سبق تقريره فى 
السبب الاول 

« وحيث انه بناءعلى ماتقدموما جاهبالح-كم 
المأ نف من الا“سباب التىلا:ةهارض مع ماسيق 
نفصيله يكون هذا الحكم واجب التأبيد 


( استكاف الدبخ على عبد الكريم مخيت وحطر عنه الاسناذ 
ناشد عبد المسبح ضد اليد افتدى خابل مطاوع وحضر عنه 
الاستاذ ,ناض المصرىرقم بوم منة ذو اق - رأناءارعطوية 
حضرات احمد نظيف بك وعلى حيدر حجازىبك واحمد تار 


بك مستدارين ) 


0 العدد الرابع 


تكردا 
«؟ مايو سئة وسو١‏ 


بها ١‏ كثر من ١٠١‏ جنا ٠‏ 
الكلية , 


الميدأ القانوق 

إذا كانت الفقرة الآخيرة من المادة م 
مرا فعات اد خلت فى اختصاص الحا كر الجر ئية 
نعو يض الديرر الناثشى. عن اركاب جيعة 
أو مخالفة ممما باغت قيمة هذا النعو يض فان حكم 
هذه الفقرةهو استثناءمن القاعدة المخصوص 
عنها فى صدر هذه المادة وهى أنبا لانم فم 
زاد عن ١6١‏ جنيها وهو اسلناء 0 ف 
حالةماإذا كانت دعوى التعو يض تابعة لدعوى 
الجنحة أو الخالفة , 

أما اذا رفعت دعوى التعويض مستقلة عن 
الدعوى الجنائية فلا يكون نمت مبرر لهذا 
الاستشناء و يتعين الرجورع للقاعدة الاصلية 
المخصوص عنما قصدر المواد سوم واعم 


مرافعاتوهى الى تحمل الاختصاص فمازاة 


عن ١6١‏ جنيها للحمكة الابتدائية الكلية 


وسدها. 


الو 

« حيث ان المتأنف طلب أولا الحكم 
بيطلان ال 8 الابتدالى القافى رفض الدفم 
وباختصاص الحكة السكلية بنظر الدعوى ب(وهو 
احدالحكين المستأئفين) لعدم اشتهالهعلى الاسياب 
التى نىءليباطبة) لامادة ١٠١‏ مرافءات ‏ ثانيا - 
إفى حالة دفض هذا الطلب)الثاء الك المذكور 
والمك بعدماختصاصتلك الحكمة بنظرالدعوى 
ثالثا -احتياطيا بالغاء الك الصادرق امو ضوع 


القسم الثاى 


| ٠ دعوى تمويض عن جنحة , رضعرا للحا كالمدية‎ ٠ 
) مناختصاص اهام‎ 


السئة الخامسة عشرة 


ا زوهو #الى ال كمين المستأنفين ) ودفض دعوى 
المستأنف ضده 

« وحيث انه لا محل للدفع ببطلان الحم 
القاضى باختصاص اللسكمة |! كا بة لانه ظورمن 
على الاأسياب التى بنى 


عايها وان وكيل انانف ليق سبو أعلى م 


ٌ الاطلاع عايه اله اشتمل 


يبظبر أن براجمها فيتعين رفض هذا الدذ 

« و<رث ان الحسكمةالابتدائية اصابت فى 
حكمها باختصاصها بنظر الدعوى ولكن لا على 
أساس المالشتركنى هذا الاختصماص مع المحسكمة 
الجزئية بح ث يكو ن للمدعى | اذيرفعدعواء اما 31 
حاء باساب حكمها بل لانما هي ىدوذغيرهالة: عمة 
بنظرها ‏ اولا لان معن الاختف أص لغة يذافى 
معنىالاشتراك ‏ ثانا لال اشتر اك حك مين او 
اكثر فى اختصاص واحد لا بتفق مم نظام 
المرافعات الذى يقتضى لخصيص محسكمةواحدة 
لاختصاس واحد فلا يعقلان يكون الشارع 
قصد اشتر اكالمحسكمة السكلية مم المحكة الجرثية 
فى الاختصاص فىمثل هذا ١‏ الوضوع كا ذهيت 
لبه الككءة الابتدائية يويد ذاك ان المسادة 
ام مرافعات نصت على ال المححكمة الابتدائيسة 
مع 
الدماوى الدنية والتجارية غير الدعاوى 
المختصة يحكمة المواد الجرثئية . اما ان الفقرة 


الاأخيرة من المادة ٠‏ مرافعات ادخلت فى 


بصفة محسكمة اول درجة فى جيم 
ع 


اختصاس الها د الجرئية نعواض الذمر الناثىء 
عن ارت-كاب جاحة اوطالفةمن الجنح والالفات 
لداخلة فى اختصاصبها مبن) بلغت قيمة. هذا 
التعويض فان حكم هذه الفقرة هو استثناء من 
لقاععدة المنصوصعنها فى صدرهذه المادة وهى 
انها لا تحكم فيا زاد عن 16١‏ جنيبا وهذا 
الاستئناء له حكمة فى حالة ما اذا كانت دعوى 
التعو يض تابعة لدعوى الجندةاو اللحالفةا مر فوعة 


المدد الرابع 


الى الححسكمة الجزئنية وهذه اللسكمة عينهاهى التى 
جمات سكم ةالجنايات مختصة بدعرى التعويش 
التازمة للدنابةالمرفوءة اليها مهما تفبت قيمة هذا 
التمويض ذن الحسكمة الجنائية فى هذه الالة 
تسكون بعدةيقها الدعوىالجنائية أقدر وأولى 
من غير هابالفصل فى الدعوى! د نيةمعها 5 
واحد فضلا ها فى ذاك من تيسير وافتصاد فى 
اتقاه التناقض فى الأحكام . اما 
اذا رفعت دعوى التعوضمستقلة عن الدعوى 
الجنائية فلا 


الاجراءات ومن 


يسكون عت مبرر هذا الاستئناء 


ويتعيناررجوع لتقاعدة المنصوص عايها فوصدر 


المادة 5, وفى ١م‏ مرافمسات وهىالتى تجعل 
الاختصاص فما زاد عن ١6١‏ جنيها | للمحكمة 
الابتدائية الكلية وحدهاولذاك يتعين بيد 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرةٌ وكا 


الك المسئأ نف القاضىبر. فض هذا الدفم وباختصاس 
المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى 

د وحيث ان المكم الابتدالى فى اللوضوع 
أصاب ما قضىبه للاأسباب التى بنىعايها ولان 
المستأنف معثرف فى تحقيق البوليس بان انهم 
امحسكوم عليه فى الجنحة معين بصفة شيال من 
قله لنقل. المحدب من خارج الورشة الى 0 


فليسله بعدذلك ان يتنصل م, نمسةو بت ابند 


7 ن #ل عامل" ,من الغرر للغير ومن م بتعين 


بيد السك الما 8 3 
تأبيد الحسك ال-:أنف ولفى الموشوع ايضا ., 
( امنثاف الحواجه اتح الله حبيب وحضر عذه الاسناذ عمد 
عبد السلام دد الخواج» فاحل لأكس و عضر عنه 


مهف اسةاوق. ررباسةوةضوية حضرات حمودغالب 


,كو خطيل فر الات بك والاسةاذ مصطفى الشور بجي «سنشارن ( 


200 
سوط 
0 2 تسسات 


را 
/ وليه سم سئة سه 


الممادى, القانونية 
-١‏ إن الأحكام الواجب تطبية,ابالنسبة 
لكل يقوم هو 


بالمطالبة به قصد المضاربة واارح هى أحكام 


ن يثه_ترى دينا من الدائن 


حوالة الديون المنخصوص عنها فى المادة بوهم 


مدنى لا أحكام الحلول النصوص عليها فى | 


المادة ٠51‏ مدنى, وعلىذللكفلكية الديون أو 


لقوق المبيعة لا تنتقل ولا يعابر بيعبا دالا ! 


إذا رضى المدين بذك مو جب كتابةولوكانت : 


قد صدرت با أحكام إذ أنها فى هذه الحالة , 


0 عن كونها 0 ديئاً أوحقاً » 

-إذا كان 
على 1 التنبيه على حر داب الرهون بتقسدمم 
طلباتهم يعلن ١‏ ليم فى انحلات المبيئة بتسجيل 
رهونائهم الاأن المشرع يرد من هذا النص 
الا تسهيل الاجراءات بالتيسير على الخصوم 
واقلام الكتاب العدم تكليفيم البحث عن 
محال الدائنين مذ كورين فإذاحما حصل الاعلان 
حسب الأوضاع المقررة لكافة الاعلانات 


نتالمادة مع مر افعات قد أصت 


| طبقاً للمادة السادسة إمرافعات التى هى الأاصل 


فى الاعلانات كان الاعلان صحيحا ولا يقبل 
من الدائن أن يتمسك بضرورة اعلانه له 
امختار دون نحله الاصلى 


و ؟ 


اليو 

«<يث اله فا يتعاق باستثناف الدكتور 
بوسف سايان فان الواجبهو البحث ‏ أولا- 
فيها اذا كانت مادكيته الدين الول اليه قدائاتقات 
البه بذاك التنازل وأصبح ذاصفة فى الدخول فى 
التونيم أو ان السكم المستأنف قد أصاب إذ لم 
بيعتمد صفته استنادا الى أن تحوريل الديئ الثابت 
5 لايم الابقبوك المدين مثله ككثل ساو الدبون 

«وحيث ان دفع المستأنف فى هذا الموضوع 
ناد الىأصربن - الا'ول أن حالته ليست هى 
حالة الحوالة المدصوص عايها فالمادة (وؤم)من 
القانون الدنى وانما هى حالة حلول محل الذائن 


العدد الرأبع 


كالمنصوص عنه فىالمادئين 15١‏ و51١1‏ من ذلك 


القانون _-والثانى -ان الدين الول اليه لاتذطيق 
عليه المادة (وم) مدلى لاأنه قد صدر به - 
وبذاك خرج عن أص هذه المادة التى لا تنطبق 
علحولة الأحكام . 

«(وحيث انه عن الأمي الأول فأن الحلول حل 
الدائن حتاف عن <و الةالدبونإذ الأولمنمدوص 
عليه فى باب الوفاء بالتعهدات مخلاف الاأخرى 


الماحقة 


بالبوم والنى هى فى المقيقة نوعم نأنواءه 
وقد شرع ااقانون الحلول محل الدائن من يقوم 
بالوفاء أيابة عن المدين فى بعض الأحوال الترقد 
تستدعى ذلك مثل الحالات الماصوص عنها فى 
المادة )59 مدلى وايس ان الشترى دينا من 
الدائئ لى يقوم هو بالمطالةبه قصد المضارية 
وار بم م هو حال التأئف فى هذه الدعوى 
بالذاث وعلى ذاك فأح-كام الحوالة هى الواجب 


نطبيق رالا أحكام المادة (151)من القانون المدلى | 


ه وحث ابه بالرجوع الى أحكام الحوالة تطح 


أنْنص المادة (هوم) قد ماء ماما مطلقا إذ قذى ١‏ 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشيرة 


| يعتبر بيعها ريحا الا اذا رضى المدين بذك 


بأن ملسكية الديون والقوق المبيمة لاتنتقلولا | 


| عوج بكتابة . وازاء تعغيم النس واطلاقه لا 


ترى اللحكة محلا لاتفربق'بسين حالة الدبون اذا 
صدرت بهاأحكام وبين ساوالديون والهقوق إذ 
أن الأولى لم تخرج عن كونما د دينا أو حقا » 
ثما هو مخصوص عليه , 

«و<يث اله بناء على هذا /كون التنازل عن 
الحم الصادر منورة خايل برسوم الىالدكتور 
بوسف سلوان لم ينقل ملعكية الدين المسكومنه 
الى الدكةور المدذكور لعدم اشتهاله على رضا المدبن 
الكتانى 

« و<يث انه عن استكناف سلهان افثتسدى 
مخائيل فاه ستنه_أولا الى التذييهعليهبتقديم 
طلبهكان يحب أن يمان اليه فى امحل التار طبقا 
لنص المادة (م؟) من قانونا مرافعات لاعوطنه 
الاأصلىكم حصل فى هذه الدعرى وان هذه 
اتحاافةيترتب عليها بطلانذلك الاعلان -وثانيات 
أنه بفرض ة الاعلان بالموطن الأصلى فبو 
باطل لاأن الممضر أثبت حصوله مخاطبا مم شيخ 
البلد لغيابه وغلق محله وه_-ذه العبارة قاصصرة 
قصورا لإستداعى بطلان الاعلان فضلا عن عدم 
متها لاأنه ان غاب عن مله فال ذلك امحل 
لايفاق 1 : 

« وحيث انه فما يتعاق بالاامر الااول ع 

أن المادة (»م1) من قانون المرافمات قد نصت 
ع أن التذبيه على اصماب الرهون بتقدمطلءاتهم 
يهان امهم فى المحلات المبيئة بتسجيل رهوناتمم 
الاأن الواضح بالبداهة أن المشرع لم برد من 
هذاالنص الا تسهيل الاجراءات وسرعةسيرها 
بالتيسير على الحصوم واقلام التكداب عدم 
تكايوفم البحث عن محال الدائنين المشاد ك3 
ذلكالبحث الذىقد يقتذى زمنا إعطل اجراءات 
التنفيذ التى راها القانون بصنوف شتى من 


العدد الرابع 


القسم الثالى 


السنهُ الخامسة عشرة ‏ 4م؟ 


الاستعجال واسكن هذا النص لايمكن أن ككون | 
له من الا'ثر ماببطل الاعلان الذى محصل | 
حسب الاأوضاع المقررة |-كافة الاعلانات طبقا | 
للمادة السادسة من قانون المرافعات التى هى | 
الاأصل وماخرج ءنما فهو من قبيل الاستثناء | 


ولا يقبل دن المستأئف إذنأن:تمسك بضرورة | 
إعلانه فى محله المختار دون مله الاأصلى 

: وحيث اله متى تقررت ضحة الاعلان فى ) 
الممل الا صلى فانه يبتى بعد ذلك البحث فيا اثاره 
المستأنف حول عيارة المحض التى نصها د لغيابه 
وغاق محله » وترىالمهكة انهذهالعبارة كافية 
فى إأات مايتطابه القانونفى المادة ()صرافعات 


خصوصا وان الغرض من الاعلان وهو توصيله 
راد اعلاله قد تحقق با شهد به شيم البلد 
المسئلر للاعلانمن انه أوص4 للمس:أ نف ولا مصاحة 
له ففعدمثوصيله ٠أما‏ ماقرره الشيخ المذكودمن 
انالمحضر لم بتوجه الى مزل المستأ نف فظاهر 
الحاباة إذ لو صح ذاك لاكانلهأن ستل الاعلان 
« وحيث اله بناء على ذلك ,ون اتبيه الذى 
أعلن الى المستانف الثانى بحا وتثرتب عايه 
آثاره القانونية 
د وحيث انه ماتقدم كو نالهك المستأنف 
فى محله ويب تأبيده 
( اسنثاف الدكنور نوف ساوان وحار عنهالا-تاذان كامل 
عبد الملك ونؤادتجبب ضد سلمانهبخائبلرآ خر بن وحضرءن 
الاولالاستاذحنا مرقص رع الثاني الاستافريد صايبو عن الثالئة 


غثكي: 
سه 


1 
بك 


الاستاذ اسم عبل بحدى رقم 
1 


وق - رئاسة وعضرية 


حطرات اترنى 5 العز بك رئيس الممدكلة وعد عمود 


بك وأحيد عدد حسن بك مسنهار ين) 


1 
وشير سئة 4م8١‏ 


ذ عقارى ٠‏ وجو ب صدور حكم ضد المدبن , 


بطلانا سكم ٠‏ جواز ابداؤهلى دورةدقع ببطلان 


دعر تزع الملمكية , 
الممادىء القانونية 

١‏ -إن قاعدة أن لاتركة إلا بعد سدادالديون 
وان كان هن مقتضاها أنديون المورث يحب 
أن نستوفى قبل حقوق الورثة فى النركة إلا 
أن 
نيابة واحدمن الورثةعن الباقين رغا منعدم 
اختصامهم خصوصاً إذا كان المراد التنفيذعلى 
ماتحت يدا جمبعمن التركةرالا لفتح الباب على 
مصراعيه للتواطؤ بين الدائنين وبعض الورثة 
إتفادى»ةاضاة البعض الآخرالذى قد يكون 

لهالمصلدة المكبرى فى التركة . 
وعلى ذاك فى يكن الانفيذ على ما تحت 
بد أحدا لور ثة من التركة إد ينل ,صدر به حك على 
المورث يحب أن يستصدر الحم عل ذلك الوارث 
نفسه والا يقتصر على اختصام وارث سواه 
؟ - الدفع ببطلان الك لعدم صدورهق 
مواجبة الوارث المراد الانفيذ عليه إإصح 
إبداؤه ففدعوى نزعالملسكية نفسها و ليس من 
الضرورى إبداؤه بطريق المعارضة فى التخبيه 
لاله يتعلق بأمرءن الا "مور الس اسية الى أوجبها 
القانون بصربح التص ا-ى يمكن السير فى 
اجراءات نزع الملكية والتى بحب على الحكمة أن 
تراعيها وتتحقق من توافرها ومتى نبين لها 
انعدامبا وجب عليها أن تقضى بعسدم قبول 

رعسعم) 


الاتقلب القو اعدالا ساسيةلاتقاضى بتقر بر 


وهم العدد الرابع 


دعوىنزعالملكية لمدم قابلية الحكم للتتفيذ. ١‏ 
7 


د حيث ان المستأنف ضدم فد تمسكوا 
بماسبق ازدفعوا به من ان السك الطلوب نزع 
الماسكبة يمقتضاه هو حكم غير واجسالنفاذلانه 
صدرابتد انياولم بعان اعلانا قانو نيا لممحكومعامم 
بل أعلن إلىعالشة بنت عبد الحافظ عن اهسها 
ولصفاما وصيةعى القاصر متولى ه:صور بتابيع 
واكتوبر سنة +198 فى<ينان ذلا كالقاصركان 
قد نوق من 4 سبتمبر سئة ١99‏ واستندوا 
على اعلان الى المقدممن المستأنفةوعلىشمادة 
الوفاة التى قدموها 

« وحيث ان هذه المح_كة قد استجورت 
المستأئفة شخصيا فىهذه الواقعة فكانت اجابتها 
صريكة أن متولى منصور القاصر الذى صدر 
ال-5 عليه كان قد توفىفعلا قبلأن بعلن ذاك 
الحسكم إلى والاته المةأنفضده الأول . وقد 
رثته والدانه وأخ لمكان قدولد اثناء الدعوى ثم 
مات أيضا ذلك الأخ المدعو منصور منصور 
متولى احص بذلك الأرثكاه فى مائدة بنت 
عيد الحافظ وعيد الله منصور 

« وحيث انه متيكانت هده الواقعة قدسم 
بها على هذ االنحو فلاجدال ىأن الاعلان الذى 
دصل بتاريخ 4 اكتوبر سلة ؟ 9 يصبح 
عدم القيمة بالنسية إلى عبد الله منصور وورثته 
من 'بعده وث باق المستأنف ضدم عدا الأولى إذ 
أن الك فدأءان الىعاأشةعبد الحافظعن افسها 
وبصتها وصيةعلى ولدهاالقاصر فى حين أن ذلاك 
الولد كان قدتوفى وكان من الواجباعلان ورثته 
الذين حلوا محله ١‏ 


القسم الى 


ااسنة الخامسة عشرة 

« وحبث ان وكبل المسةأثفة قد اعترض على 
هذا الدفع بأمرين أوط)| القاعدة الشرعية التى 
تقضى بازلاتركة الا بعد سداد الدين وأن هذه 
القاعد يترتب عليها أن اختصام بعض الورثة؛هنى 
عن اختصام اباقين وهو اءتراض ف غير نحلهإذ أن 
تلك القاعدة وإن فضت بان دبون المورث 32 
أن تستوفى قبل حقوق الورثة فى القركة الا أمما 
لاثقاب القواعد الاأساسية لاتقافى بتقرير أيابة 
واحد من الورية عن الباقين برغم من عدم 
اختصامهم خصوصا اذا كان اأراد التنفيذ على 
ماحت يد الهم من القركة والا لفنتح الباب على 
مصمراعيه لاو اطق بين الداثنين و لءض الورثةلةةادى 
مقاضاة البعض الآخر الذى قد تاوزلهااصاحة 
الكبرى فى التركة. وعل ذاك فاك يكن التنفيذع.ما 
نحت يدأحد الررثة من التركة لدين لميصدربهحكم 
على المورثيجب ان ستصدر الكعل ذاكالوارث 
نفسه والارقتصسرعلى اختصام وارث سواه 

أماالاعتراض الآخر الذى قدمهوكيل المأ ثفة 

وهو ان هذا الدفم لماص بعدم جواز ااتنفيذ 
بالحسكم لانهغير نهالى كانيجب ا يقدمءنطرريق 
معادضته فى تنبيه تزع الماكية وما كان موز 
ابداؤه فى دعوى زع الماسكية نفسهافهو اعتراض 
غير مقبول هوالآخر لان الدفم الذى نحن بصدده 
يتعاق بأمر من الا'مور الاأساسية التى أُوجبها 
القانون بصرعالن لكى يمكن السيرفى اجراءات 
زع الملتكية والتى جب على الحكمة أن تراعيها 
ونتحقق منتوافرهاومتىتدينها انعدامباوجب 
عايها أن تقضى بعدم قبول دعوىنزع الماسكية 

د و<يث انه بناء على مانقد م ايضاحه يكون 
الدفع المقدم من المستأنف ضدثهو دفوواجب 
القبولوبتعينتها لذيك السك بعدم قبولدعوى 
زع الملسكية لابرفضها م لابوا 


المدد الرابع 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة  ٠6+‏ 


د وحميث اله متى كانت دعوئ تزع الماسكية ا لما يزيد عن الخة الافدنه إذ محل ذل ككله بكون 


غير مقبولة بسبب انعدام شرط من أمم شروطها | 
وهوقائلية الحم لاتنفيذ فلاح ل لابحث فمافصل 
فيه الحكم المستأنف من الدفم بعدم جواز تزع 
الماعكبة لان المدينءن صغار المزارعين وما اذا 
كان هدا الدفم جائز التقبول فى <الةالتركات اوانه 
غير جائز كا دفم بذاك وكيل المستأئفة ولالبحث 
المستئدات التى قدمها لاثيات ماسكية المورث 


بعد استيفاء الاجراءات القانونية الخاصة مجواز 
التنفيد 

« وحيشاله بناء على ذاك بتعين الغاه ال-كم 
المستأنفو الحكم بعدمقبول دعوى نزع اللعكية 
(استئشاف الس عالية «تولىماصور وسار عنما الاستاذ كاءل عبد 
املك ضدالء ععائدةعبد الحافظ عبد وآخر بزو ضرعن الااولى 
الاستاذهاى مقارالمير ى رقم 111-:ة وقرثاء.ة وعضويةحضرات 
اتربىابو المر لكو جدود بكواحمد جمد سن بك ه-تشاربن) 


0 ل< +١‏ 
السا 1 نيه 


١/ 
محكمة عصر الكلية الا"هلية‎ 
١9م و وبر سلة‎ 


١‏ طلا , سقالز وجفبه . مطاق, لاءسئولبة, حو المطلفافي 


الاففة ومؤخر الصداق . كذاينه كتهو بض , 


الروج لز وجته . «بنى. على عفد الزواج 


لانطبيقاً للدادة ١٠61‏ مدلى 

المدادىء القانوذية 

١‏ - الزوج الحق فى تطليق زوجته بدون 
إبداء سيب بير رأىمسكولية تنشأ عن الضرر 
الا'د ىأو المادى الذى باحق الزوجةو يو يدهذه 
النظرربة ماأعطىلاروجة المطلقةمن حقالنفقة | 
قبل زوجها اثناء قيامااعدة . وتعجيل وخر 
من الصداق . وهذا يعتبر كتتءويضكاف 
لازوجة عن أى ضرر يكون قد لحقباببب 
الطلاق . 

؟ - إن أساس حق الطلاق المخول للروج 
مبنى على مكو لية 


المادة ١6١‏ مدنى لان مدى حةوقكل طرف 


ادية وايس مبنياً على 


| محدد بعقد الزواج أما المسكولية النى منشأها 
| عمل ضار فلا يكو نلا حالة عدمقيام عقد 


| ومتى ثبت قيام هذا العقد فلابةبلمن أصابه 


أذىبسيه أن يحتج بنصوص المادة المذكورة 


ال 


« من حيث ان أساس الدعوى ما أصاب 
المدعية من اضعرار بسبب تطايق المدعى عليه 
طا حجة بأن حق الطلاق لم ينح اطلاقا لازوج 
وإعاشرع لاسياب جوهرية اذا 8 أو افريكون 
الروج اذا طاق زوحتهرغمعدم قريامها - قداساء 

استعوال حقهوهازمابالتعو يض وفةالامادة1 ١‏ مدلى 

«ومن<يثانهمن الواجب تسكييفا لمدى<قوق 
كل طرف قبل الآخر ديد العلاقة القاونية 
القاقةبينمم 

« ومن<يث إن «نشأ تلك العلافة هوعقد 
ازوا كسك العقود المد.نية اساسه رض 
ازواج وهو لكل ا فود 01 5 اسه رضاء 
المتعاقدينونت.م احكامهقانون الا حو الالشخصية 
لازوجين وهى هنا الشريعة الاسلامية 

« ومن <يث ان الفقهاء قد اختلفوا من 


الوجهةالنظرية عن طريقة حق الطلاق فبُعضوم 


لوم العدد الرابع 


اقسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


يعطيه اطلاقا للزوج والبعض الآخر لابرى فيه 
الاعلاجا نستازمه الضرورة القصوى . واما من 
الوجبة العملية فلا أهمية لهذا الملاف لمم 
ريصر حون لازوج بتطليقز وجته بدونابداء سبرب 
يبرد أية مسؤولية تنشأ عن الضمرر الاأدبى او 
المادى الذى ,بلحق الروجة ( داجم عبد اافتاح 
السيد بك مدى <قوقاارأ مز وجة ف الشربعة 
الاسلامية س ١7‏ ) 
« ومن <يثانهتما يؤيدهذهاانظر يةماأعطى 
لازوجةالمطلقة 
ااعدة وتعجيل المؤخر من الصد اق فكأ نالفقهاءرأوافى 
النفقة ودوامبهامدةالعد ةالتعو بض |اكافىازوجةعن 
أى ضر يكون فد لحقراس,ب الطلاق وذاكى 
حالةالدخو لاما فى<القعدم الدخول فقد رأواالزام 
الزوج بنصف المور فقط ورأوا فى ذلك القدر 
السكفاية ها ما قد بلحقما من اضمرار ناشئةء 
العللاق 
« ومن <يث أن احتجاج المدعية بأن مينى 
دعواها المق الول طا بالمادة 16١‏ مدتىمردود 
وذاك لاأن مسؤولية المدعى عليه فى هذهاطالة 


من <ق النفقة فب زوجم ااثناء قيام 


ل 


مسرواية تعاقديهء!اعنئء0:2هء وليست ناشئة 
عن فعل ضاراو جنحة مدنية -!أط0058م15+5 
وأاعدع 0-1 هونو نه عااعيء نامل معز 
. 0 -" 
وذالك لأن مدى حةوقكلطرف قبل الآخر 
محددبعةد اازواج.اماالمسؤولية والتى من ف أهاجمل 
ضار فلا كون إلا فى حالة عدم قيام عقد وهتى 
ثبت قيام هذا العقد فلا يقيل ثمن اصابه أذى 
بسبيسة أن اج بشصوص المادة ٠6١‏ لاأن 
اادين قد وجد فى هذه ال_الة فى ظروف 
جعاته يسبب ضرا للد ان الأمر الذى لم ان 
ليتحقق لو بتى المدين اجنبيسا عن التعاقد 


وهذا المركز الخاص الذى وجد المدين نفسه 


| فيه يجب ان يقم نحت طائلةفانون التعاقد(دالوز 
| عملى جزء ٠6‏ صن بوبم بد سم والمراجم 


التىبه وعلى الااخص (عايقالعلامة لا بيه عل باد 
غرة مههاجزء 4 ص 75 ) ولذاكفقد حكم بأن 
المادة كمم١‏ فرلسى (التى :نص على مسؤولية 
صاحب البيت فى حالة سقوطه )' ليست منطبقة 
فى حالة مااذاكانت : 
أماقد مثل علاقة المالاك بالستأجر ( دالوزدورى 


العلاقة بين شخصين منشأها 


اها + ابه والمصادر العديدة الواردة 
بالبند سم المشار اليه فها سبق ) ومن رأى 
العلامة لا بيه قيام هلذهاا:فرقة<تىفى مالةوجود 


تدليس انل منجائب المدينوبمذاالصدد يقول 
العلامة بوفتوار فى ك؟ا.تابه عن اللملءكية والعقود 
أن الاخلال بالتزام وان 
كان ونخطأوا-كنهخطأبتوةففىتقديرهعيماورد 
بالعقد ولا عبرة بالقواعد المت نيةعنى أحكامالمادة 
؟مم وهى المقابلة للمادة ١6١‏ ممرى 

« ومن حيث اله <تى مم 2 جدلا بأن 


ص و ؤماذ ثبت فهاس.ق 


السؤولية منهأها الفهل الها 7 
استممال المق لالستقم فىهذه 0 وذيك لان 
لطبيق :للك اانظرية إستلزمالافتراض ,أن المدعى 


عليه وهو إستعمل <ق الطلاق قد خرج به 
مما شرع له 

« ومن <يث أن <ق الطلاق أءعلى لازوج 
لمكنه من تهاب حياة مشتركة لابرى 
محقيق هناله 


فيا 


د ومن حيث ان تقدير توافر اهناء أو عدم 


توافر أصنسى 00100 زناناة يتعاق بأر اءالشخص 


دون غيره ولا يمكن اقاضى أو لغيره أن يقم 
هبكلا بهناء يفرض فرضا ع الازواج لاختلاف 
المذاهب الشخصية عن الحمراة ولتنوع الأمرجة 


والارزاق ومثل هذه الحالات الشخصية تسكون 


أحب الحق ويكون هن 


| الكلمة العلا فيها لم 


العدبد الرابع 


التعسف أن يفرض القاضى رأيه الدخمى يث 
برغم الزوج ولو بطريقة غير مباشرة - وذلاك 
بال بالتعورض ‏ على استمر ار معيشة مشتركة 
لانحقق المثل الا'على الذى أفامه لافسه ومثسل 
هذا الارغام رج لظام ازواج عم شمرع له 
ويجعله علاقة مفروضة على ارادة الطرفين لاعلى 
التقدير التيادل المنى على الرغبة المشتركة ومثل 
هذه الحالة تأنإهاكرامة الروجية بلا شك أما 
القول بأن العمل بمذهالنظرية ,كبح جاح الزوج 
محمابة الزوجة بطريقة غير مماشرة فرحب به 
اذا كانت هذه الجاية آتية من جانب الشمرع 
بانسو بية بين الزوج واز وجةفي الحقوق والواجبات 
وهذا ماليس عحقق بمقتفى القواعد الالية 
لاشر بع ةالأسلامية فى حالتنا هذه لعدم احتفاظ 
الروجة بمصءتها فضلاء ن أن نل كالنظرية تتؤدى 
الى ومع المياة الروجيةعلىجا نبةالقضاءالتشر بيحية 
وتئاول اجزانها بالتقطيم والتشمريم وفى ذاك من 
_ 0-3 
التشبير والازدراء كرامة الطرفين مايتضاءل 
يجانبه اي اعتبار مادى 
( قية الاانمة فتحية أد ماهر وحن عما الاستاذ مد 
أمين عادر ضد سمد افندى امد عمان مرجان رم ١744‏ 
دنة لسولاك رثاسة وعضوية حضرات القمداة حين تفرى 
بك وأبراهيم بحى بك ود مختار عبد الله ) 
يكذ 
كية أسيوط الكلية الا'هلية 
مم سبتمير اسنة 6م19 
١‏ تقادم . انقطاعه , أسباب الاتقطاع 


"ا اتقادم 


اله 


دعوىميراث , تتدخل الواضع البد في! لابقطع 


م بالنسية 4 


© تقادم » انقمااعه , اعلا الدعر 
الابقطع النقادم إلاإذا كانعدمالاخته اص غير مطلق + 


٠‏ حسن ألنية ٠‏ وجوب ثوأره عند وضم اليد 
المبادىء القانونية 
١‏ - إن أسبابنقطاع المدةالمقررة للتملاك 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة إره؟ 


بوضع اليدهبينة عل سبيل الحصر فالمادة ؟م 
من القانون المدنى وهىعلى نوعين وهها , 

)١(‏ إذا أرتفعت اليد ولو بفعل ششخص 
أججنى و يعبر عنهذا النوع بالا نقطاعالطبيعى 

(0) إذا طلبالمالك إستردادحقهبأنكاف 
واضع اليد بالحضور للمرافءة أمام احكمة أو 
نيه عليه بالرد تذبيها رسيا ٠ستوفاً‏ للشروط 
اللازمةويمبرعنهذا الاو عبالانقطاع امدق 

؟-إن تدخ واضعاليد فدعوى ٠يراث‏ 
شر عيةر فعت عن اانازعله فى الملكية على الغير 
لابقطع عليسه مدة التقادم لان المدعى فى 
الدعوى الشرعية ميمان واضع اليد ولميوجه 
إليه طليات فما , 

إن القول بأنإعلان الدعوىولوأمام 
بحكمة غير مختصة تر تب عابه قطع سر بانالمدة 
لاتقره المحكمة على إطلاقه و ]إماتسةثىمنهذا 
المبسدأ الاعلان أمام عكنة لا وظيفة لها فى 
الفصل فى الدعوى والمكية الشرعية منوعة 
مقتضى لاتحة ترتيبباءن الفصل فى ملكية 
الآموال فلا ينبنى على رفع دعوى بأبوت 
الوراثة أمامما قطعمدةااتقادم بالنسبة لواضع 
اليد. 

غ - العبرة فسن النية وعدمه فالتقادم 
عند ابتداء وضع اليد فلا تأثير لسوء الدة 
العارض بعد ذللك على مدة ااتقادم . 

اليكو 

د من حبث ان المتأنف ير تسكن فى إثبات 
ملسكيته الى ال ؟1 قيراطا وفسدان المموضحة 
الحدود والمءالم بعريضة دعواه الابتدائية على 


وه العدد الرابع 


المستندات الآنية وهى )١(‏ عقد البيع الصادر أ 


اليه من بشاره صرجان مورث المستأئف عليهم 
الثلاثة الأخير ينعن ؛ قراريط و فدانوهو بتاريج 
١‏ وليه سئة ١9:1‏ ومسجل ١‏ ؟ يولي سنة 
١؟ؤا‏ و(؟) ورقة تصحيح الحدود الواردة فى 
العقد الساقى وهى ثابتة التاري رمي فى ةا 
اكور سنة 1 «هةاوموقم عابهامن بار وصرجان 
البائم له و(*) عقد موصوف بألهعةدبيء وفالى 
ل بتاديحخ لع يوليه سئة جنا عن تمانية 
قر ار يوبا خره عقد بيع بات عن القدر السالف 
ذكره . غير مسجل وغير ثارث التاريخ رسهيا , 
وير تسكن فى إثبات ملسكية البائه له الى ماريع له 
منهعلوصية ناريخها :؟ بوايوسنة؟.ةاصادرة 

من الملاك الاأصلى ذه الاأطيان وهو صيحان 

بدارة الىولده إشاره صرجان , البائم له. بنصف 
تركته بمد وفتة: ويقول أن القدر المييم له هن 
ضدن الا'طبان المودىبما ٠‏ وأن الوصىله سبق 
أن هسرف فى نفس هذه الاأطان بالبم الى 
قسطندى قلته بموجب عقد نارئضه ٠‏ اأكتور 
سئة ١804‏ ومس<لز ل وورمماا بنالمشترى المذكور 
فثؤاد افنسدى تجيب الذى باعما لبشاره مرجان 
المالاك ا سابقا بموجب الءقد ال_جل فى ه- 
وليه سنة واقلء 

« ومن حيث ان المس:أنف فطلا عن ارتكانه 
على المتئدات ااسالف ذكرها ير تسكن أيضاعلى 
وضع اليد على الأطيان المبيعة له مدة أكثر من 


خمس سئين ظاهرا مستمرا بغير منازعة م نأحد | 


وباعتقاد أنه تاتى الملسكية من مااك حفيتى ٠‏ 
د ومن حيث ان الممكاة تلاحظ أولا وقبل 
بحث أوجده التراع الاأخرى بين الطرفين ان 


القسم الثانى 


ألسئة الخامسة عشرة 


عقد البيم الوفالى المسجل باد 0 وليه سلة 
يفتن والودع ضمن مسائدات المستأنف 
اشير ففعماريه الى فك الرهن مماشعر بأنحقيقته 
كا ذكر وكيل المستأئف عليه الا'ول 
فى مذكرته . ويما ان عقد الييم المحرر فى نهاية 
عقد ارهن السالف ل وغير ثات 
التاريخ قبل العمل بقانون التسحيلى الجديد فلا 
يكون لاقلا للماكية وكون الهم المتأنففى 
فى م باانسية أسا قذى به من رفض طلب 
.يت ملسكيته الى المسااية رايط 
موضوع هذا العقد . 

« ومن<يثانمحكة أول درجةبنت حكمها 


عقد رهن 


الى:أ نف 7 


المستأنف عى سيبين ( أوه ) ان بشاره صرجان 
البائم للمستأنف ترف فىأكثر مما يملك دون 
أن تبين فى حكها مقدار ماكان يملسكه وقت ان 
تسر فبالبيم لامستأنف معرفة المقدارالذى ينفذ 
فيه هذا البيد: وقد تسكفل وكيل المستأنف عليه 
الأو ل يدبانهاى لم كرنهإذ ذكرفى آخرهاأنتا بيد 
المسك المستأنف لامنسع المحسكة من ان حفظ 
لامتأنف فى أساب <_كبا حقه فى ١4‏ سهمأ 


ع على الشمبوع وهواالةدر الذى بيقر بأن 
أنفكان ادكه ونت أن اعرف له 
بال .يع يع و (ثانهه) أن تدخ لالستانف فدعرى 
الميياث الشرعية المرفوعة بتاريخ ٠٠‏ ابريل سدئة 
94 من <نوله بأت مرجازواغر ضد بشاره 
صجان - 


صار هن 


قد قطم عليه م-دة الثقادم اللؤسى إذ 
تار هذا التدخل مىء اانبة فى 
وضع يذه 2 

<١‏ ومنحيث ان أسباب انقطاع المدةالقررة 
اتملاك اوضع اليد مييئة على سبل اطهمر 3 
المادة عدن القانون المدنى وهى على نوءينوها 
)١(‏ اذا ارتفءت اليد ولو بفعل شخص أجنى 


العدد الرابع 


ويعبرعن هذا النوع بالاتقطاع الطبيعى (؟)اذا 
طلب المالك استرداد حقه بأنكلف واضم اليد 
بالحضور للمرافعة أمام امحسكنة او نبه عليه برد 
تذبمار هيا مستوفيا للشسروط اللازمة ويعبر عن 
هذا النوع بالأنقطاع المدنى 

« ومن حيث انبدخل المل:أنف فى دعوى 
المبراث الشسرءية التي رفهت» ن حدونه بنت مرجان 
وآخر ضد بشاره مرجان لاينطبق على سبب من 
السبرين المتقدم بيامها (أولا)لأن حنولهلم تعن 
واضم اليد وهو عبد الرجال عوض طنطاوى فى 
الدعوىالشرعية وهذا الاعلان وحده هوالذى 
يترتب عليه قط مدة التقادم لاندخل المسةأ نف 
فى تلاك الدعوى ( ثانها )كان موضوع الدعوى 
الشمرعية بوت وراثة الدعيينفما ٠‏ ولايغير من 
موضو عباائمهاطاما فم,أتسام حصة:ي بمافى الميراث 
لآن الممكة الشرعية غير مختصة بذاك (0ا20)أن 
القول بأن اعلان الدعوى ولوامام #كةغير غتعة 
يقرتب عليه قطم سريان الممدة لاثقره المحكلة على 
اطلاقه واها تستثى من هذا المبدأ الاعلانامام 
حكن لاوظيةة هاف انفصلفى الدعوى ‏ والممكة 
الشرعية بمنوعة مقتضى لامحة نرتيما منالفصن 
فى ماعكية الأموال . فلارتر تبعل اءلان دعوى 
الميراث أمامها القطاع مدقوضم اليد (تراجع فى 
ذلك موسوعة القانون ادنى لاعلامة دى هلتس 
جزء؛ بابالتقادم بند كه وحك افك ةامتاطة 
المشار اليه فيه ) . 

« ومن حيث اله متى آقرر توالى وضع بد 
المستأئف من تاريخ مشتراه للفدان والاأريعة 
قراريطالموضحةالحدودو للعالم بعقد البيع المسجل 
فى٠”‏ يوليه سئة 1551 وعقد تصحببح.الحدود 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة .٠.م‏ 


الثات التاريخ فى ١‏ اكتورسئة ١5١‏ مدة 


أكثر ميحس سنوات بحسن نبة واه لبطرافى 
فىخلاطاسببمن أسباب اتقطاع المدةتعين الحسكم 
له يماسكيته للة_در السالف ذكره دون ماحة 
لابحث فى مصدرماسكية البائم لهو تر تيب التمسرفات 
اتوصدرت مزذيك البالمء 
«ومنحيثاناستنتاج كمةأولدرجةسوم 
نية الستأ نف فى وضع يده من تاريخ ” خله فى 
دعوى الميراث الشمرعية غير جد هذه الدعرى 


لأن العبرة محسن الاية وعدمه عند ابتداء وم 


يد ال-تأنف ولاتأثير اس وءالنيةالعارض بعدذاك 
على مدة التقادم ) داجم فى ذاك كاب التقادم 
للاستاذين © 201062164ع3يآ لإملنة8 
معاوة11 غبعطالك ند همه طبعة ”الثة س 
وموسوعةالقانونالمدلى للأستاذ وعان4ا علا 
جزء خ باب التقادم بند ٠"‏ ) , 
«ومن<يث لماتقدهمن الاأسباب يتعين الذاء 
الحسكم المأ نف وتثديت ملسكية الم:أ نف الفدان 
والأدبعة قراريط الموضحة ال دود والمعالم بعقد 
ليم المسجل ففعشرين بوايوسنة ١67١‏ وبالتصديح 
لوادد فى العقد الثابت التاديخفى ١‏ اكتو برسنة١‏ ل 
والغاء اجراءات نزع الملسكية والنسج لات المتوقعدعلى 
هذا القدر فقط مع الرام المستأنف عليه الأول 
بالمصاريف المناسية عن الدرجتين ومقابل انعاب 
امحاماذ عنهما ورفض ماغاير ذلك من الطلبات ٠‏ 
(قضية عبد الرجال عرض طلطارى ضد ويصا ااندى جر 
وآخرين رقم بوم سنة وموا اك رئاسة وعضرية حيرات 


القضاة أحيد حلى وعبد العزير السومى وحسن عبدالبي ) 


1 العدذ الرابع 


القسم الثانى 


الئةالخامسة عثرة 


اال 
محكمة مير الكلية الآهلية 
توفي سنة «م,ه | 
١‏ - قانون ٠‏ تفسيره . طبيقه شررط 


ن . نفسير ٠‏ نصان متعارضان . ااتوفيق بين 


لفسرق دعرى أأنفقة ٠‏ 


0 ١ 
جواز از الحم على أى وأحد مثيم‎ ٠ مسئولون عنما‎ 


. ددج‎ ١ 
تعويض‎ ٠ 


أن 


٠‏ - زواج ٠‏ إغلال بالا! 
ازوج نامر أةأخري الصالا 


3. لعرإض‎ ٠ زوج‎ 0١ 


غير ايف عر لادج 


٠١‏ - اذا كان نص القانون صرحا فليس 


للقاضى أن ذف من مدلوله أو ه:طوقه 


شيئاً .نى كان النص واضح العبارة ظاهر 
المعنى لان المفروض انااشارع أراد مايقول 

وقال ما بريد ولس للقاضى أن متئع عن 
تطبيق القانون محجة عدم المكمة أو عدم 
العدالة لة لانمنطق الشارع : جب نطق ل" قاذضى 
ولآن تصحيح القوانين أو الغاءها يحب أن 
لايصدر الاهن السلطة التشر يعية 

-- اذا نص الشارع على نصين متهارضين 
فيجب على القاضى أن حرص على استبقاء 
كل من النصين واجب التطبيق نافذ المفعول 
ولايد فى هذه الحالة من أحد أءرين إما أن 


يكون أحد النصين استثناء للقاعدة العامة 
الواردة فى النص الآخر أو أن يكون الكل 
نص معنى و تطبيق خاص الا انهفى كل الأ وال 
لابسوغ للقاضى أن يطرح أحدهما جاناً 
و يعتبره فى حك اللاغى الذى لاعمل له 
1 ص الوارد ف المادة 1١‏ مس 
لانة تريب الها كر الأهليةالذى يقضئ تع 


انحا كر الأهلية من النظر فى مسائل الافقة 
لايحبأ ن بترتبعليه الغاء المواد همه١-لاها‏ 
من القانون المدلى بل تبق المواد الأخميرة 
نافذة المفعول أيضاً والتفسير الصحيح 
الآهاية 
تقضى بالمنع من الفصل فى مسائل النفقات 


ان المادة 1١‏ من لانحة ترتيب الها 


اذا ارتبطت ار تباط وثيقاً بعقد الزواج وما 
,ترتب عايه هن واجبات والتزاءات والنى 

لامكن الحم فيا إلا بالرجوع الى قانون 
الأحوالااشخصية اطرى الخصوم وفماعدا 
ذلك تسكون انحاكم الأملية غاتصة بالك 
ف النفقات اختصاصاعاءا بالاسبة الى الاشخاص 
المذكورين فىتلاك المواد على سيل الحصس . 
فاللص الوارد فى لائمة تريب انحا كر هو 
استثناء للاص العام الوارد فى القانون الدنى 

؛ ‏ ان الشارع المصرى نقل المواد 
موا باه اهدق من القانونالمدى الفر نسى 
مادة 7٠0‏ وما بعدها ويذلك أراد أن سير 
وراء النظام الفردى فى النفقات بالنسبة الى 
الأشخاص الماصوصعليبم ولا بد من نطبيق 
أحكامهذهالمواد <تى ولو لم تتفق معأحكام 
الأ<وال الشخصية لطرف الخصومأو العرف 
| الذى جرت عليه مجالسهم الملية 


القدد الرابع- 


ه د اذا دفع الزوج دعوى النفقة بأن 
الزوجة ناشزةوم. مكنه من معاشرتها معاشرة 
الازواج كانت المحام الآهلية غير متصة 

ل 
لاف الفصل فى موضوع النفقة يقتضى 
الخوض فى مواضيعقانونية متعلقة بالأحوال 
الشخصية وأحكام اللة لاتفصل فيها سوى | 
الجهات ال#تصة 

5 - ان النفقة ااترتبسة على عاتق والد 
الزوج نحو زوجة وإده قد فرضبا القانون 
المدنى استقلالا واشترط لها شرطاً واحداً 
دقط وهو قيام اازوجية وأن أساس هذا 
الالتزام هو القربى التى ا كتسبتها الزوجة 
بالمصاهرة والنسب وبجوز الحكم على والد 
الزوج بالنفقة حتى ولو لم بحكم على الزوج 
نفسه والرأى الصحبح من المذاهب الختلفة ١‏ 
1 


التى ذهب اليبا شراح القانون الفرشسى هر 
ماذهيت اليه حكمة النقض المدلى الفراسية / 
الذى يقضى بان طالب الافقة له الحق فى 
مطالبة أياً شاء من المسؤولين. قانوناً بالنفقة 
بدن أن يازم باعلانهم جميعا أو يتقيد بترتيب 
بينوم وله أن يختار أحدثم دون البافينو للمحكمة 
الحق فى أن تلزم والد الزوج بالجزء الا كبر 
من النفقة واازوج يحزء أصغر و بالمكس 5 
للقارق بين حالتيهما المالية لان الشارع أزاد ١‏ 
باطلاق النص أن بترك الخيار لاقاضى فى 
اختيار أوفرهم ثروة حتى لايضار من عضه 
ناب الفقر والعوز 

- يحب على من بدعى غها أو تدليسا ‏ 
يتولد عنيما حق التعويض أن يبين يحلاء | 


لقم القانى 


السنة الحامسة عفرة ‏ همه 


ماهى الطرق الىامتعملت كوسيلة هذا الفش 
اما أرسالالقول بالفاظ مبرمة عامة والادعا, 
بوقوع الش فيدعر الى عدم سماع مثل هذه 
الدعرى وه.ذا المدأ سارت عليه محكة: 
الاستثئاف الختلطة فى قضائها 

م - ليس إنرضى بامر طائا مختاراً وهو” 
عالم به أن يتضرر من نتاأمه عملا بالقاعدة 
الرومانية وزسسزما عق ممم أنمعاه؟ 

فالروجة النى قبلت الاقثران بروجها 
وفضلته عن خطيب آخر د تمل أخلاقه 
وأطواره وكانت مميزة رشيدة ليس لها أن 
تطالب بالتعويض ار كا نا على الاحتيال علمها 
فى فسخ خطوبتها بششخص آجر أ كثر جاها 


| أو أقوم أخلانا لآن عليها وحدها تقع تبعة 


سوء اختيارها وتقديرها الغير السديد 

9- إن عقسد الرواج يواد حوتا 
وواجبات لكل من الروجين وأخصما أن 
يكون لأزوجة حق على زوجبا أن يموها 
وأن يوفر ها ع سبل الخحياة من مسكن 
وملبس وافقة وأن يعمل جبده فى أن تكون. 
اخياة الرو جية هنيئة صافية وكذإك كلمن 
الزوجين <ق على الآخر وهو حق الأمانة 
والعفاف 541166 36 عامءك أى ان بكرن 


١‏ كل من الزوجين محتفظا بأمانته للروجالآخر 


وهواحق متبادل بينبما ويقابل هذا الحق 
واجب على عانق كلمنبما مراعاته 
٠‏ - أنالزوج ملزم بالامويضالمدنى 
لروجته إذا أخل بالتزامانه المذ كورة' نحو 
4 عم) 


لهذ 1 العددالرابع 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عثشرة 


زوجته فاذا أساء معاملتها وطردها من منزله / 
وم يقبسل معاشرتها كان ملزما بالتعويض | 


لروجتهلاخلاله بالالتزامات النى ئترتب على 
عقد الزواج 
ووس إذاثبت أناازوج متصلاتصالا 
غير شريف بامرأة أخرى كان لازوجة المق 
فى المطالبة بتعو يض لان فى هذا الاتصال 
اخلالا بالالتزامات الروجية وعدم القيام 
يوفائها من جانبالروج وفضلا عن ذلكفانه 
يسبب آلاما وأحراناً لاروجة وخدش 
اعتبارها ويحرح عراطفها ويرمى مما إلووهدة 
اليأس من!اسعادةالروجية فتصبح ذليلة النفس 
كسيرة القلب وما لا شلك فيه أن الضرر 
الأدبى الناشى, عن جر حالعواطف والأحزان 
0 الغير ينا لاتغويض المدلى 
إن الدفاع بأ ن لاتعريض لان 
3-6 قب قانونا لار.كابه !! لزناخارج 
منزل الزوجية لا ينض على أساس قانوق 
صحيح لآن القانون المدنى نص ف المادة 
١١‏ بأن كل فم( ل شأ عله ضرر للغير يأزم 
فاعله بالتمويض بدون تميز بين الأفمال إذ 1 
كانت معاقبا عليبا بمقتضى قانون العقوبات 
أو غيرذلك بالفءل المنافى للفضائل والاداب 
والذى ينشأ عنيه ضرر للغسير هو أساس 
للتءويضات ولولم ينص عليه قانو نالعو بات 
لأن القانون الجنائى ل ينناو كل الأفمال 
المنافية للفضائل انما عنى _بمعاقبة الأفمال البى 
مس النظام العام ول بالآمن وتقوض دعام 
الاجبماع ولو قيل بغيرهذا لكان منالمتعذر 


المحك بأى تمو يض نظير الافمال المدنية الحضة | 


النى لاتتدرج نحت نصوص قفانون العقوبات 
مثل الفش أو التدليس المدنى أو عدم الوفاء 
بااتعبدات وهى ندجة لا تافق دع صوص 
القانونادلى ولا تستةم نت مبادىء العدالة 
لذلك يازم الزوج بالتمويض لزوجته 
بسبباتصاله بامرأة أخرى بعلافةغير شر يفة 
حتى مع عدم قرام جنحة الزئا وبالرغم من 
صدور ح الطلاق 
امكو 
( حيث انالمدعية رفع ثهذه الدعوى نطلب 
أولا بلغ .دم جدمما قيمة النفقة المتجمدة لغاية 
أول فسني سنة ومو وأن ن بدفع ها نفقة 
شر بة قيمتها #٠‏ جاما | ابمداء من هذا الار مخ 
ثانيا ‏ الزامهما بأن يدفما هبلغ 6.٠٠‏ جنيه 
على سبيل التعو رض و بذت المدعية دعواها على 
امهازوجة المدى عليه الأول وامما كانت غطوبة 
لاب هن عاثية كبرى وان والد زوجبا اللمدى 
عليه الثانى سعى فى فسخ تلاك الخطبة و زوجها 
بابنه المدعي عليه الأول واله بعد الزواج بزمن 
وجيز ظهر لها اعوجاج سير زوجها وسوء ساوكه 
واتصاله بنساء أخريات وأخذْ يستعم ل القسوة 
معبا وأساء معامانها وأخ_يرا طردها من بيثت 
الزوجية وظات بعد هذا مدة ثلالة عشر شممرا 
بغير نفقة طعام ولانفقة مسكن ولاملبس ري 
تستدبن ,مسا ,قوم ,أود معرشتم! و بذ المدعية 
مسئولية المدعى عليه اله لى بالتضامن مع زوجها 
فى لزاه لتعو يض على ما نسبته اليه بسبب ثرو يجما. 
من ابنه بعد أرك استعمل وسائل الاغراه 
والترغرب والغش مع علمه بسوء سير ابنه وشراسة 
أخلاقه وك ذلك بنتطاب التهو بض ضد زوجهما 
لأنه أخل بواجباث الزوجية 
« وحيث ان الطرفين تبادلا الاذكرات ودفع 


العدند الرابع ' القدم 


الثانى 


السئة الخامسة عثرة ‏ #54 


محاتى المدعى علمما بعدم اختصاص الحاك 
الاهليةؤار د وليه رمولاعا ربياف م 
الأهلية وأحكام الحاك التى سسردها فى مذكرته 
وفى موضوع دعوى التعويض طلب رفض 
الدعوى سأ أبداه من الأسباب ,مذ كرنه 

« وحيث ان المحكة ترى 'ناول البحث أولا 
فى الدفع بعدم الاختتصاص وثانيا فى موضوع 
الدعوى 


عسي الر ع بعرم الافتهاص 
دمن <يث أن عاض المدي عامهما استند 
فى الدفع قع يعدم الاختصا !ص" الى نص المادقىا 
ن لامة راتيب اناكم الأهلية النى تنص على 
ا اس الخال الأهلية أن تنظر فى مسائل 
الأ نكحة وماء 
وغيرها ولا فىمسا/ل اهبة والوصيةوامواربث 
وغيرها مسا يتعلق بالأدوال الشخصية 


اق ما من قضايا الممر والثفقة 


( وحيث ان محاى المدعية ردعلى هذا المدفع 
بأن القانون المدنى أورد فى المواد 156 وده! 
و باه؛ الالءزامات النى بوجم|القانون ومن بينها 
وجوب النفقة على الأصول بالنسبة الى فروعهم 
وأزوا اج الفروع وقد نصت 1 تل 
القاثون المدنى على ما,أنى « يجب على الفرووع 
وأزواجهم مادامت اازوجية قائمة أن بنفقوا على 
الاأصول وأزواج,م » ادنص 10831 مايأ فى 
ذلك 339 على الا 'صول القيام ! لنفقة على 
أروعب وأزواج الفرورع والأزواجأأبضاً ملزمون 
بالنفقة على بعضهم ووحاء فىالمادة با6١(‏ تقدرير 
النفقات يكون براءاة لوازم هن تفرض الممم 
وى من تفرض عليهم ول كلءال يمرم دفع 
النفقات شبرا ,شمر مقدما » 

« وحيث ان المدعى عامما ارتكنا أيضاعلى 
أحكام بعض المحاك الاأهلية التى قضت بأن | 


انحا كم الا'هلية تمنوعة من الفصل فى امنازمات 
الخاصة بالافقة الااذا كان الموضوع المطروح 
أمامها قاصرا على الناحية امالية نقط أما ترتبب 
النفقة وغيرها من اختصاص فاضى الا'حوال 
الشخصية 


م رحيث ان هذه نحا جرت وراء القاعدة 


المنطقية القائرة بأنه إذا تعارض المانع والمقتضى 
قدم الانع . وطبقت هذه القاعدة ع مسالة 
النفقات فأدى م | الامنتتاج الى الحم بأننص 
المسادة 15 من لاضة ترتيب الحاكم الااهاية 
صريع فى هنع انحا كم الاأهاية من الفصل فى 
المنازعات المتعلقة لنفقة وذلك رما من النصوص 
الصرة الواردة فى المواد مر أد ١5‏ من 
القا نون المدى ( ا نظر الا حكام العديدة الواردة 
فى تعليقات جلادعلى المادة ١١‏ من لاحة ثر ثيب 
الحا كه صن عع بد 1غ س ع وحك محكة 
اسيوط الجزئية حاماة ائة ع ص م وحم 
محكة الاستئنات الأ'هلية الصادر فى ؟؟ توقبر 
سنة بم ١+‏ عامأة سنة ,ه رقم ه؛ صن خ) 
« وحيث ان بءعض الشمراح للقانون المرى 
ساروا فى هذا المسلك فأ وضح المرحوم أنوهيت 
بك فى كتاب المرافعات( ص ه6١‏ طبعةثا نية ) 
ان الشارع المصرى قل هذه النصوص عن 
القاثون الفر من ونسى اما تتعارض مع النص 
لواردفى المادة. من لانة ترتيب انحا" الاهلية 
د وحيثا|نهحاء فى كتاب الوجيز فى المرافعات 
لعبدالفتاح السيد بك ( ص مغ طبعة ثانية ) 
ان الرأى الاخير ( أى منع انحاكم الاأهلي-ة 
من الفصل ف النفقات ) هوالصواب على ماترى 
إذالراجح أن الشارع المصرىدون الموادالمتعلقة 
النفقة فى القانون المدنى دون أن يلاحظ المنع 
لوارد فى اللاحة يبد ذلك أن أحكام الافقة 
الواردة ف القانون المدئي لانطا بي ماهى مقرري 


فس ١‏ العدد الرايع . 


١‏ القسم تال 


للسئة الخامسة عشرة , 


القواعد الشرعية :بل توج ببنهما فروق ستحق 
الدكر فنها ان المادة ١٠66‏ تلزم الفرع بتفقة 
زوجة الالصل وهذا غير صمح ثرا اللوم الا 
اذا كان الأصل محتاجا اليه بسبب مرض أمءه 
فلا يقوم الفرع حينئذ بالانفاق عليه (مادةم:؛ 
وادء؛ أحوال شخصية لقدرى باشا ) 'ومن 
أحكام هسذه المادة أيضا ان أزواج الفروع 
:مازمون بنفقة الأصول وهو مالانجب محسب 
الاحكام الشرعية, 

د وحيث اله يستخلص مما تقدم ان الا كم 
لني قفدت بهذا بدأ وشراح الفاثون الذبن 
ساروا وراءها لم يطبقوا المواد هو س برو 
من القانون المدئى واعتبروا أن ابرادها على هذا 
لنحو فى القانون المدلى كان خطأ من الشارع 
صرى نا لفنها للاحكام الشرعية وانها تتعارض 
هم نص ال-ادة 1١‏ من لاضحة تريب الها م 
الأهلية و بعبارة أخرى قد حكوا فى الواقع ان 
المواد المذكورة بنصوصها العامة المطلقة العبارة 
هى نصوص ملغاة ولابجب تطبيقما 


« وحيث ان هذا البحث يجر الى استعراض 
الفواعد الأولية الجمع علما فى تفسير 
القوا نين و تطبيقها لمعرفة هاإذا كان هذا المذهب 
يقوم على الصحيح منها وامء1 
. د وحيث |زالقاعدة الأساسية النى يجب أن 
يتبعما القاضى لتفسير القوانين و نطبيقه' وتقضى 
باه إذا كان نص ااقا نون هم. ما وواضحا فلبس 
للفاذى أن حم دعنه ولبس لهأ نيحذف من منطوقه 
أومداوله أوأن,بدل أو يحور فيه وإذا جاءالنص 
واضح العبارة ظاهرالمعنى فعلى القافى ان يطبقه 
محذافيره جريا وراء البدأ القائل بإن الشارع انما 
قال مابريد وأزاد مايقول 
نام م56 8:أنا وان منطق الشارع يجب 
بمنطق القاضي_ممنى أنه ليس للقاضى أن متنع عن 


تطبيق القانون و ,عترض على مااشترعه الشارع 
بحجة عدم الصواب أوعدم الحكة أوعدمالعدالة 
لأنه إذا فعل ذلك فقد تجاوز حدود سلطته إذ 
ان تصحيح ألقوا نين أو الغاءها أوا بطالمفعوها 
يجب أنلا يصد رالامن الس لطةالاشر بعية فقط وعلى 
السلطةالقضائية تطبيق القوا نين بلفظها ومعناها 
الذى يدل عليه نصبا را نظر هذه المادىءالبدمبية 
فى كعاب عءمعلنممؤوأعداز لممهام أده 
ص مم٠‏ ومابعدها ) 

د وحيث انه بناء على ماتقدم ,كون المذهب 
ألقائل بالامتناع عن نطبيق المواد ه8١‏ س ١7‏ 
هن القا نون المدى الأهلى لعدم صوام امع وضوح 
عباراتم! وجلاء «دلولها خروج باافافى عن 
ساطته وتجاوزا لحدوده إذ أن هذا من وظيفة 
الشارع الذىله وحده تق الغاءهذهالمواد ولذلك 
لانأخذ الحكة مذا الرأى 

« وحيث ان من القواعد الأوليةأ يضا ان 
للقاذى <ق الاجتهاد فى استجلاء <ق الشارع 
وأجء اما دوع مه ازع إذا كانت العبارة التى أرسلها 
الشارع فى النص القا نو غامضة مههمة أوكان 
هناك تناقض مع نص آخر أوكان النص ناقصا 
لاينى بالمعنى المطلوب 

« وحيث الهإذا :مارض نص معآخر فلا 
يسوغ تفسير أحدها #فسيرا بيترتب عليه الغاء 
عفعول النص الآخر أو ابطال مفعوله بل يجب 
التوفيق بين النصين المتعارضين بدون ان يشل 
مفعول أحدها ( | نظرهذ! !ل رأى فىدالوزيراتيك 
جزءبانحت عنوان 5:ع44 :ع هذه! ) وقال 
بلانيول ف الجزه الأول بند م5؟ أنه فى حلة 
تعارض نص قانونى م ع آخر لا بدمن أ حد أ مر بن 0 
أوهما أماان يكون احد النصين اسئثناء للفاعدة 
العامة الواردة فى النص الآخر وعندئذ لامجب 
التوسع فى هذا الاستثناء -ثا نيا- أوأ نيكون لكل 
نص .معنى :وتطبيق خاصٍ 1 


'العذدالرابع القسم 


. 041 : ! 
«. وحيث ان هذاهوالأسا سالصحينح الذى 


يجب ان يشادعليه تفسيرالقوانين ونطبيةها عند 
التعارض بين نصين ختلفين فيجب أن بحرص 
القاضى على وجو ب استبقاء كل من النصين واجب 
التطبيق نافد المفعول إ ماله أن يعتبر أحدها ماما 
والآخر استثناء وله أن يعطى لكل من 
معنى وتطبيقا خاصا إلا أنه فى كل الا<وال 


لاسو له ان يطرح أحدها جاابا ويسبره فى | 


0-8 اللاغى الذى لاعمل له 

(« وحيث اله تطبيقا للا تقدم جب 
فىمدلول كل من العبارات الواردة فى 
5 منلانحة ثر نيب الحاكم الا'هلية فاليا 
الواد ٠١‏ - و١‏ من القانون امدق أسبر 
غور المدنى الذى رس اليد ااشار 42 فى كل منهما 
ونافي الأحكام الو إلى فرضما فى كل نص إذ 
اللفروض أن يتعالى الشارع عن ! للغوفلا ينص 
على مواد باطلة الفعول ملغاة من تلقاء للفسمها 

« و<يثان الشارع نص فى المادة 5 من 


التعمق 
الادة 


لأحة رتيب الحام الاهلية على منع النظر فى | 


هسائل الأنكحة وما بتعاق ما هن مبر ونفقة 
وكذلكف الهبة والمواريث والوصيةمن المسائل 
المتعاقة بالأحوال الشخصية وردح النشر بع 


لثالى 


فى هذا ظاهر أن الشارع بردى إلى منع الما || 


الآهلية من أن وض فيحث الو اضيع المتءاقة 


الأحوال الشسخصية أر الأحوال النخاصة ٌ 


بالزواج أدأهمصتمعقم غنعج:5 الى فى من 
الحبم كن جات قضائية أخرى وهي أنحاكم 
اشرعية للسامين والجالس االية لغيرمم وأراد 
0 بذلك أن لا تقضى انحا 1 الأهلية فهاهو 
من اخ:تصاص قاضى الأحوال الشيخصية هذا 
كل ما أراده الشارع فاذا كان موضووع النفقة 
متعلقا بعقد الزواج فقط و إذا كانثرتب النفقة 
.وسةوطبا يستازم حا نطبيق الاححكام الشرعية 


بذها 


أو أحكام اللة كات المحاكم الشرعية أن 
| المجالس الية مختصة إما لا #تض إلافى 
هذا فقط وطسبيل الحه مرأى الك فى ثريب 
النفقة مق كان لايمكن الح فى ذلك إلا 
الرجوع إلى انون الأحوال الشخصية لاخصوم 
والبحث فها أرضته وما منعته من الواجبات 
والالتزامات الزوجية ين الزرجن فاذا طلبت 
الزوجة لفقة وقال زوجبا أمها ناشز وان هناك 


السئةالخادسة عشرة 


مسق طات ممرعية هذ النففة طبققا لةا نون الأحوال 
الشخصية اختصت نحا كم الشرعة أو انمالس 
املية ‏ أماف الصورة الأخرى إذا طلبت الزوجة 
أفقة ضد زوجرا ولم يتعرض أ<د الزوجين إلى 
الالئزامات أو الواجبات التى ,فرضه! قانون 
الأحوال الشخصيةفعقد الزواج كانت انحا 
الأهلية طبقا لاقاعدة العامة المنصوص علبا فى 
المواد 6ه؛ س ب/إن١‏ مدى فلو قالثا الروجة أن 
زوجبا ينصرف جمييع ابرادهولا ييعطيها أفقة ها 
مع بقائم! فى ملزله 1 بدعالزوج نشوزها أوغير 
ذلك بل ادعى ضيق ذات بده مثلا لتعين اذن 
على انحا لم الأهلية أن تفصل فى طلب النفقة 
وتكون مختصة فى ذلك 

«وحيثان المحكة ”متب رالنص الواردفىالمواد 
50 باه ١‏ مدن مثا يةقاعدةعامة تخول لها نكم 
فى جميع قضايا الثفقات للاأشخاص الواردين 
و فى توص علىسبيل الحصرأى للاأزواج ضد 
بعضهم و للا 'صول ضد فروعبم وأنداج فروعهم 
وللفروع ضد أصوهروأ أزواج اج أصوهم أمالنص 


| ال لوارد ف امادة 15 من لأئحةثر تيب الام الأهلية 


فبو استثناء هذا اللص أريد به مئع الحاكم من 
الفص ل فى مسائل الثفقة بين الزوجين إذاارتبطت 
بعد الزواج ارنباطا وثيقا وكان الفصل فما 
متوقفا على بحث قانون الأحوال الشخصية 
وتطبيقه , و ما أنهذ! |انص هوا تانامفلا جب 


بندنر العدهالرايع 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


التوسءفى مدلوله ولاتطبيقه على الأحوال المحارجة 
عن منطوقه يملا بالقاعدة القانونية 
-113م1067 مللووااء ماق ؤوع ملأمعمعع 
105 
« وحيث اله ما تقدم تكون الحا كك الاهاية 
مختصة بالفصل فى مسائل النفقات بين الروجين 
والفروع والا'صول وأزواج كل من الأروع 
والا'صول اختصاصا ءاما وتخرج من ذلك ما 
استثئاه ااقاثون فى المادة ١5‏ من الارة رتيب 
انحا الأهلية من النفقات بين 'ازوجين المتعلقة 
بعقد الزواجوالنى .توقف الفصل فم! على نطبيق 
قانون الاحوال الشخصية (براجع كتاب الفا نون 
المدلى لأردوم فتحى باش زغلول ص من والرأى 
الصحيع اذى أبداهفىهذ|الصدد ) )د تفرع عن 
ذلك أنه لا ل للقول بأن المواد 166 س١‏ 
باط-لة المفعول ازاء المادة 1١‏ من .لا_ة 
رتيب امحاك الأهلية بل أن لكل ممما مداولا 
وتطبيقا خاصا 
د وحيث ان الامتتاع عن تطبيق .عض 
النصوص" الفائواية لاختلافرا دع الاأحكام 
الشرعية أو أحكام الم لا بتفق مع القواعد 
الصحيحة لتطبيق القوا نين وتفسيرها لأ له توجد 
نصوص أخرى كثيرةفى الفا ثونامدئىوالذا نون 
الجنا فى ذا افة لأحكام الشر يمة الغراء كالم 
بإلفوائدالقائونية وغيرها وكذلك العقوات أأتى 
نض علماالشار عالمصرى النى لا تتفق مع الهدود 
اشرعية وكذلك مختلف الفوانين عن أحكام 
المال لغير المسامين ومع ذلاك فتطبيقها واجب 
لا مناص همنه فأحكام النفقات الواردة فى 
المواد وه؟ س /إ١‏ مدى يجب تطبيقها سواء 
فى ذلك انفقت هع قانون ن الأحوال الشخصيةأو 
احكام الملة لغير المسلمين أولم تتفق معبا فاذا 


كانت الجا لس املية لانم بالنفقات بين الأول 


وأزواج أولادم فهذا لامنع انحا كم من لمكم 
تطبيتقا للها نون المدلى بترتب النفقة وك .ذلك الال 
إذا طاب زوج تفقة هن زوجته والقول,ان الشا رع 
المصرى نقل هذه المواد عن ألة-ا نون الفرنمى 
وسى نصوص المادة ٠١‏ هن ن الاحة رتبب 
اغا الااهلية لاربيح الامتناع عن تطبيقا 
لان النمي وص ااه أولية واجبة التطبيق فض 
النظر عن المصدر الذى استتى عله الشارع تاك 
النصوص لان الشارع بالنص عايبا قد فرضها 
بذلك ادخال النظام الفراءى فى 
التفقات بالنسبة إلى الاشخاص المذكور بن فيه 
والص الوارد فيالمواد ١66‏ ب بإه١‏ ماميجب 
تطبيقه على 4 لرعابا بخض النظرعن أحكام 
الملة فى قصل !احص ومف ال إدعرى لان مصدرها 
در ححت بدون الارمكار 
الى رع آخر سواء تعارضت مع الاحكام الى 


000 
نرضا وارا 


لام الفر 5 ى المد ل البحت 


تطبقها الها أس المايسة لطدرف الحعوم أوم 


تعترضما فاذا دارفع زوج دعوى نفقة امام انماك 
الأهلية بطااب زوجته بإن تق عليه وكاات 
ظروف الأ<وال ندل علىفقرالزوج وجزه عن 
تحصيل ونه وكانت زوجته ذات مال وكان 
هناك حل لفرض الفقة وجب اله-ك؟ لازوج 
بتفقة زوجته تطبيقا للقانون المدلى العام ولو 
كان فى هذا خروجاعن | حكامالتفقةالمنص.وص 
عامافى قانون الأحوال الشخصية للاخصام فى 
الدعوى او لو كانت حخالفة للعرف الذى جرت 
عليه محا كم الملية . 
غنئ مرطوع اهمه 

« وحيث الهءتى بت وجوب اعتبار المواد 
٠٠6‏ - باه١‏ مدق نافذة' المفعول بجانب المادة 
15 من لاة ترتيب لمحا كم الأهلية يتعين البحث 
في طلب المدعية الموجه ضد كل فئن الزوج ورالده 


1 العدد الرابع 


إلزاهبها بفقة على طرق التضامن 

« و<يث ان نص الادة هما ودلى صرعٌ 
فى اله لايجوز ١‏ ال 5 إلتضامن على 900 ن الزههم 
القانون بالافقة ذلك _بكون طاب التضامن فى 
غير مله و يتون رفضه 

د وحيث أنه ,ا لنسبة الى ا تزوج وهو اللدعى 
عليه الاول قد دفع الدعورى بأوجه كثيرةهن 
الدفاع فاع وأخصها اشوز !لزوجة انا »كر نه من 
متدرا معاثيرة الازواج وقال اما بكرللان 

« و<يث ان الفصل فى هذا الدفاع تحنم 
البحث فى فانون الأحوال الشخصية للطرفين 
إذ ا نالمدعى عليه الأول يتمسك بأ وجهقانونية 
ملية منة تعر ن محكة الأحوال الشخصية بالفصل 
فمبا دون غيرها ولا قبل لهذه ال_كة بتحقيق 
دفاعه أو الحوض ف القوانين / 


لاحك فما بدعيه من مسقطات النفقة 


« و<يث اله م! تق_دم وتطبيقا للقواع_د 
قة الذكر يكون الدفع بعسدم الاختصياص 


" ا 00 


أسبة لطاب التفقة الموجه ضدد اازوج فى 


عله و يتعين قبولدوا؟ بعلم اخةماص المكة 
بالفصل فى هذا لطاب 

«وحيث اله بالاسبة الى طاب النفقة الموجه 
ضد واد الزوج المدى عليه إلثالى تقد سبق اقول 
بان هذا النص مشعق من القائون الفرنمى مادة 
7 إذلك ينبنى الرجوع الى شراح القانون 
الفرئمى لاستجلاء ماهية هذا الااعزام وحدوده 
ومسقطاته 

وحبث انه يجب البحث أولا فى هل الزام 
والد الزوج بالثفقة جاء بطريق التبعية لالرام 
ولده أم لا 

(و<يثان هذا الالزامقد فرضه الفا نون على 
والد الزيج اسن لالاواشةر ترط لقياهه شرط واد 
وهو قرام | الزوجية فقط وم يعلقه القانون على 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة ‏ ,رءبه 


شعرط ار نام الزوج و تفرع غن ن هذا انه جوز 
فى بعض الا" <وال إذاكانت الزوجية قأمة ان 
بلزم والد الزوج بنفقةولوكان الزوج نفسهغير 


٠‏ مستحق ابة تفقة من والده وكذلك وكانت الزوجة 


مقيمة بعيد أعن زوجبا اثناء نظردءوى الطلاق 
المرنوعة هنما ضد زوجبا (دالوز تعليق على المادة 
/ا0 مدل ند هر ) 

«وحيث ان هذاالالزام لبس أساسه عقسد 
سب بل القرفى والمصاهرة التى تتولد 
عن الزواج لأن الزوجة »قتضى عقد الزواج 
ندخل فى مصاف إعضاء عائلة جيءها وتكاب 


الزواج ل 


درجة هن لى له بالمصا أهرة وعند لذ تود الرامه 


بإلثفقة عند عوزها (بلا نيول جزء اول بند6؟) 
(يداجع حم عكة الاستئناف اغتاطة الصادر 
فى ١6‏ يشابر سنة 18 والمنشور فى مجموعة 
النشر بع والقضاء اغتاط «ع«ص .م ) الذى 


أه ( ان أساس دعرى الانقة هو 
بة بين المدعى والمداعى عليه وهي تر كار 
فقط على نص القانون ) 

« وحيث اله مما تقدم لايكون هناك أى 
افر منطنى يناكم على والد الزوج بالنفقة 
اذاكان ها حل مع ارجاء ال 5 ما على الزوج 
نفساه <نى رنصد الحسك م ااا 

« وحيث ان شمراح القانون الفرن.ى أثاروا 
البحث فىهل يجب الهم على من الزههم الذا نون 
ا جريها ا أد الأقرب ذلا' بد لان القانون 
نص على لام الزوجين أبعضهما م اله" صول 
0 وبالمكس ثم أصول الزرجين و يمول 
للزوجة إذن ان نطاب النفقة من زوجها ووالدها 
وحبها وكل «دؤلاء قد' نص القانون على الزامهم 
اللفقة , 

« وحيث أن بض الشراح قال بوجوب 
الم على جم هن نص عايوم القانون بالنفقة 


هدم المدد ار أبع 


بلا أفضلية بهم ( لورانجزء م ص 5 وهوك 
جزء ». بد 4؟, ) وقد الهم فى الرأى 
فريق هن الشراح وذهبوا الى انه يجب مراعاة 
القرتيب فالتعقيب فيلزم اولا الاأقرب وهو 


الزوج ويأى بعده فالمرتبة والد الزوجة وإذا ) 


تعذر فيكون والد الزوج ( انظر دمولودب جزء 
4 مرة م ومار أردبه فى تعايقه على المادة با" 
بند ع« واوبرى ورو جزء بئد اوه - ؟ طبعة 
رابعة وكا بتان وكولان جزء أول ص ولام ) 
على أهر واحد وهو الهاذا 
كان أحد المسؤولين قانونا بالنفقة فى<الة عسر 
مالى جب التجاوز عنه الى غيره 


انما قد اجمءوا #يعهم 


٠‏ د وحنثاء لابوجد نص فى القانونالفرنسى 
وكذلكف الفانون المصرى يقضى ,مراعاةالتز نبب 
مع التعقيب فيكون هذا الرأى يمثابة تشر بع 
اضافى وتحميل للنصوص الفانونية مالاتملم! 
إن انه يستخلص من نص الفانون المطلق العبارة 
ان الشارع اراد وضعهم فىهرتبة واحدة ولذلك 
قال بلانيول فى كتابه القانون المدلى جزء أول 
بئد و يجب ترك مطلق الحرية المحاكم لاحكم 
على من ترى وجوب الهم عليه بالنفقة هن بين 
من نص القا نونعي الزامهميهالانه لابوجد نص 
إبقضى بالترئيب ينهم » 

د وحيث انمحكة النقض المدى فىبار بس 
قن أخذت ببذا المبدأ فحكها الحديث الصادر 
فى »ينابر سنة ١499‏ دالوز شنة ١5+‏ مرة 
٠‏ إذ جاء فيه ان طا لبالافقةله المق المطلق 
فى مطالبة أيا شاء من المسؤولين قانونا بالنفقة 
بدون ان يلزم إعلان جيمهم ولايتقيد بتعقيب 
بينهم وله ان تار أحدثم دون الباقين 

د وحيث اله يتفرع عن هذا الرأى ان 
للزيوجة أن نطالب والد الزو جاستقلالا ب انفقة 


ألقم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 


بدرن ان تدخل زوجها فى الدعوى وللمحكة 
أن تقسدر جميع الاعتبارات حيط بالدعوى 
وتفرض ااندقة المطلوية علىوالد الزوج اذا كان 
اختياره هن بين المزمين بالنفقة لاأسباب خاصة 
كيسيره أو اعسار الزوج أوغير ذلك 
«وحيث انليس هناك دما نع مع |طلاق النص 


ٌ نع انحا 1 00 ن الك بالافقة لتجزئة أىالزام 


اوج ء 13 زء ضليل ووالد الزوج يزه كإيرمنما أو 
بالعكس بها للفارق بينحالمماانا إيةلأر زالشارع 
برى فى اطلاق النص الى توح ااعدالة حق 
شار ان 1 ناب افر والدوز بن نه تعسدد 
وأونرم ” ثروة وا!/ ازامه بالتفقة مكلا 3 1 
وز يمع النفقة على عدد مهم 

«وحيث انا محكمة نرى انتازموالد الزوج 
الذى بعش ولده فى كتفه وفى منزله بالجزء 
الأكبر من ااثفقة ونرى ان تقدر جزءا درن 
النفقة قدرها ستة جاممات ,لز مالمدعى عليه اأثااى 
دفعها «قدما كل شبر ابتداء من رفع الدعري 
وهذا هع عدمالاخلال بحةوقالمدعية فوا ختص ' 
بإجزء البافى من الافةةوالمطلوبمن الزوج والذى 
ىب علمما الرجوع فيه الى النجلس الى التا بعة 
له لاأن الحكة راعت أن نخص والدالزوج بجزء 
من الثفقة قدزته بمبلغ ستة جاممات على اعتبار 
أن هناك جزءاً آخر يلزمبه زوجها وهو ماحم 
بعدم الاختصاص بالاسبة له لتفصل فيه الجبة 
القضائية المخخصة 

د وحيثا نما نقد م رتعين ا هكم بالزامالمدعى 
عليه الثالى بأن يدفع للدعية مبلغ ستة جنمبات 
تفقةشوربة ابتداء من تار .مخ رفع الدعوى الواقع 
فى . اغسطس سئة باب ١‏ 

عن م مراع الامو ببس 
« هن حيث ان المدعية طلبت الزام المدعى 


المدد الرأبع القسم الثانى . السنة الحاسة عشرة ‏ .لم 
عليه الث بالتمو يض وقسدره ٠‏ جنيه | عند فسخ الحطوبةالأول حق انيار والفضيل 


با لتضامن مع المدعى عليه الأولوبنت دعواها 
على ان المدعى عليه سعى فى فسخ خطو بنما الأول 
إذكانت #طوبة لشاب من دائلة كبرى وزوجها 
بابنه مع عله باعوجاج سيره وسلوكه وذلك 
باستعال طرق الغش والتد ليبس 

د وحيث انه جب على هن يدعى غشا أو 
ندايسا بتولد عنهما حق فى طلب التعويض أو 
بعللان العقود أن يبين بمجلاء ماهى الطرق الى 
استعدلت كوسياة لهذا الغش وماهي الاساليب 
اى لأ الما المدعى عليه وا يكن اعبارها 
ضربا من ضروب التدليس اما ارسال القول 
,أ لفاظ «بهمة والادعاء بوقوع الغش بدون بيان 
الطرق الى 
مثل هذه الدعوى ( أ نظرهذاالمبدأ ف 
محكة الاستئناف التاطة الصادرة فى ؛ ؟مارس 
سنة وروا مجلة النشر 
وم وليه سلة أأذا علةالنشر إدوسنة موا 


استهمات ثما يدعو الى عدم سما 


لع سئة #عاصض ؟ ١1م"‏ 


ص اوم و هه مابو سنة ونا 05 التشمر يمع 
سنة م199 ص /4109 ) 

« وحيث ان المدعية لم ذ كر فى عر يضة 
دعراها ولا فى مذ كرنها فصيل الأ فعال التى 
أناها المسدعى عليه الثانى والتى كون الفش 
والند لبس إذلك لانقم المحسكة وزنا لقوهاهذا 

د« وحيث انه فضلا عن نذلك فالمدعيةلمنكن 
قاصرة وقت زواجها بل ,بؤخ-ذ من همذكرة 
المسدعى عايهما انما نجاو زت الثلاثين هن 
العمر وقت زواجبا وكات ارس 
التدر بس فىإحدى المدارس م أن الزوج ابن 
عمها وكانت تعم اخلاقة واطواره ومثل هذه 
الظروف تنافى الادماءبوقوع الغش علمبافى مص 
ذى أههمية ويترتب عليه مستقبلها وسعادتما 


كالزواج فليس من الطبيعى أن لايكون للدعية | 


بن الحطيبين وي بإلغة ميرة تدرك لك هام الادراك 
من منهما أصلح لها وميز بين امير والضرفاذا كان 
خيارها خاطنا أو ان تقدبرها كان غسير سديد 
فعلم! وحدها دون غيرها ان تت<مل ننيجة سوء 
اخترارها وتبعة :قدبرها 

«و<يثانه هن القواعد البدمبية فى المسائل 
المد نية أنه لاضرار مع القبول جريا وراء المثل 
الرومان ال ثور هأعسزما غلم ممم أعمعام؟ 
فن رضى يأر مع العلل به لبس له أن إطااب 
بتهو يض سما يلبق به هن ضررمن جراءرضائه , 

دوحيث اهما تقدم تكوندعوىاتهو يض 
الموجهة ضد المدعي عليه ألشان لاتموض على 
أساسن يح ويتعين رفضها والزام الدعية 
بالمصار بف المناسبة لها 

«وحيث انا مدعية رجت دعوىااتهو بض 
ضد ندج امعان اليه الا'ول و بنت دعواها 
على أن زوجها أساء معامائم! وطردها من مثزله 
بدون عائل ولم ينفق علمها والأس الثانى أن له 
علاقة غير شر يفة بغيرها من النساء . 

«و<يث ان المدعيةدالتعلى د-ة دعواها 
الطاب الذى قدمت صورته الفوتغرافية الى 
الحكة الموقع عليه بامضاء زوجما واحرر الىعمه 


الحتزم اللفواجه 5 
بخصوص توسطكم فىحل اللحلاف صلحا الواقع 
ببنى و بين امأ . 

على أساس رجوعها لبيئنا ومواصلة المعيشة هما 
كالسابق ففكرى النهالى ان ذلك من المستحيل 
وغير ممكن مامه اسببين جوهر بين الأدل كون 
اخلاقبا وطبائعها نما لف اخلاق وطبائع والدق 

رهف م) 


الام العدد الرابع 1 


ص الحلاف الأ الذى أرقع الشقاق بنهما ١‏ 


وعكر صفاء حيانهها وحياننا | والدبب الاسالى 
فى إخلادى ها 
خ بأنى اخوما 

مع امرأة أخرى وللااسف ان اا هذا 
هوف عله وصيح ولااقدرا ران 
سببا وان 0 القديعة + تعد 


وجود ااشك ادام عند امرأ : 
كروج واخيرا اعتقادها الراسخ 


وا واجدده 


ارادت زوجت محوهذا اللاف فلاأرى حلا له 
سوق الطلاق و ما الى على استهداد لقبوله بأى 


كيفية و بأى وقت كان لأرجوك اجراء اللازم | 
حسما هذا التزاع الدائم ولثلا نظنوا انى | 


0 


منسر ع دين معكم فبذا الجواب م 
ومع كل أخذ ورد بالموضوع واقبلوام 
الا<ترام 


« وحيثاله.ستخاصمن نص هذا اغطاب | ز' 00 
| يترتب عايه الزام المدعى عليه الاول!لتعو رض 


اولا - ان اللدى عليه الأول رفض 


رججوع 3 
لان اخلاقما مما اف اخلاق والدته وان ايس 


لها سبيل سوىالطلاق والأمر الثانى انالزوج | 
|1م؟ة >" 


صرح بازله علاقة غير شير يفة مع صد يق ة قديمة 

م وحيث ازالزوج لابدكر هذا الخطاب 
انما بدعى اله اما كتيه حتى يدب دبيب الغيرة 
في قلب زوجةه و بعد النسلم بمذا الدفاع لان 
الزوج يسعى فى الطلاق والتخلص من ن الروجة 
فلا مهمه ان تشتعل ار الغيرة فى قاب امرأة 
لامبواها و برغب فى ابعادها عنه 


د وحيث اله ما لاشك فيه انعقد الزواج / 


بولد حقوفا وواجبات لكل من الزوجين راخص 
هذه الحقوق ان يون للزوجة حق على الروج 


بإن يعوا وان بوفرها جميع سبل الحياة من | 


مسكن وملبس ونفقة وان ,عمل جبده فى أن 


3 1 ُ 0 
زوج+اسه أن معيشته فعه فى بره | 


القسم الثانى 


| 


كل 


ده فى عفانه وهذا الحق متادل بين 


السنة الخامسة عشرةٌ 


لسكون الحراة الزوجية هنية صافية بغير كدر 
وفوق هذا فلكل من لازوجين حق على الآخر 
وهو <ق الامانةوالءفاف 5944/1:4 46 0016 
كا سميه ششراح القانون الفرنمى أى ان يكون 
من الزوجين محتفظا إمانته لازوج الآخر 


وجين فبو لازوجة مثل زوجما ارضا ويقابل 


مسئترة وإصعب على من جبة أخرى قطعها أ 8 ذا الحق واجب على عانق كل منه) >راعاة 
وس بى فى هذه الحالة مه) كات النتيجة فاذا | هذا احق 


م وحيث اله يؤ<ذ من نص الطاب المشار 
بالتزاماته نحو 
زوجته إذ رفض إن ندخل مثزله اوان يعىء 
ها منزلا خاصا وهذا الطاب دايل قاطع على 


اليه ان المدعى عليه الا'ولةدأ خل 


. 0 1 
ماندعيه المدعية من ان اازوج أساء معامانها 


وطردها من متزله وم .قبل معاشيرتما 
« وحيث اله مى نبت ذلك فيكون هذا 


الفصل قدنجم عنه ضرر مادى وأدى معا وهذا 


( انظر جوسران كتابالقانون المدلى جزرء اول 
صن .ىه إند م6١‏ روحم حكة بإر يس الصادر 
فى ١؟‏ د سمبر سنة ١975‏ والمنشور فى دالوز 
٠‏ الذى قغى ,إن لازوجة حدق 
التدو ريض ضد زوجم لاضرر الأدبى أو المادى 
الذى يحيق با من سوء معاملة زوجما حنى لو 


| ترتب على ذلك الهم بالطلاق ( يراجع ايضا 


الاحكام العديدة الصادرة من الماك اأفراسية 
ذا المعنى والموضحة فىكتاب +وسران القانون 
المدى جزء + بند ١١#‏ ) انظر ايضا حم 
محكة الاستئئاف الا'هلية الصادرفىالفضيةة؟ه 


سلة /م.ةا 

« وحيث انه ,با انسبة الى الا'مر الثانى فان 
ماورد فى امطاب اذ كو رآنفا بدلدلالةصر بحة 
على ان الزوج يتصل بغير زوجته اتصالا غير 


العدد الزاابع 


شر يف وبذلك قد أخل الزوج بواجباتالعفاف 
والامانة و زوجته ومن حل باإعزامانه ميث 
ينجم عن ذلك ذررر للغير يمرم با لتعو بض 

« وحيث اله لاعمنى ان ارتباط الزوج 
بصديقة أو خايلة مع علم زوجته بذلك كأ ندل 
عليه عبارة ذلك الطاب يسبب بالطبيعة ]لاما 


8 


واحزاا لازوجة ودش اعتبارها و جرح 
عواطفم! وبري با الى وهدة اليأس والقنوط 
من الما دة الزوجية وهناء العيش وتصبح ذايلة 
امن كسيرة القاب 
7 
وحديث اد نهذا كاء يكرن الذرر الادن 
0 0_6 8 

رمن لمم عليه ان الضرر الادف يتسأوى هع 
الضمرر المادىفى الاإتزام با أتعو بض عنه وقول 
المسيوبوردا فى كه تابه الاسكولية المد نية جز أول 
بند وخومم ان كل ماء.ىء الىالشرف والسمعة 
وكل ماجرح 0 و 
بالتعو يض( راجعايضا ك 
ظورحديثا لاسيق درموج جزء ؛ بند +41 عن 
التعهو يض للاحزان والاآلام النفسية ) وقد كان 


ب الالتزاماتالذى 


الرومان يسهون دعوى التهو يض الناشىء عن 
الاحرانا 


« وحيث انمحامى المدعى عليه الأول دفع 


سماخاصاوهوة 00101 6أع2 :535ناة © 


الدعرى بأن الزوج غير معاقب قانونا لاله لم 
بتكب الزنا فىمنزل الزوجية ومادام الهلاعقاب 
فلا نعويض 

«وحيث انأساس التمو يض كاجاءفى نص 
الأدة ١61‏ من القانون المدنى هو كل فمعل اث 
عنه ضر لاغير وم بفرق القانون بين ان يكون 
الذهل معاقبا عليه #قتضى قانونالعقوراتأم لا ولو 


قيل بين هذا كان من المتعذر 0 بأى 
تعو يض نظير الافعال المد نيةالمحضة النى لا نندرج 


نحت نطاق قانون العقوبإتعلالفش والتدليس ! 


القسم الثالى 


| المدال للضرر 


السئة الخامسة عشرة ‏ ١لا‏ 


المد فى وعدم الوفاء بالتعبداتوهو انيجة لانتفق 
مع نصوص القاثون المدلى ومع مبادىمء نذا 

« وحيثان النءل الذى.نافىقواعد الآداب 
والفضائل والذى بنش عنه ضرر يجبان بكون 
أساسالاتعو يض ولو .نص عليه قانونالعقو بات 
لأن قانون العقو ات إن يتناول كل الافعالالمنافرة 
لافضائل انما عنى عماقبة الافءال التى مس 
النظام العام ول بالأمن ونقوضدءاتمالاجماع 
فقط (انطركتاب سوردا جزء ءأول شد 4١6‏ 
ومن فى هذا الموضوع ) 

« وحيث اله قد صدرت ع-دة احكام مهن 


لمحا كالفرنسية تفضى باسك الزوجة بالتعر بض 


الأدى الذى لق م من اتصال 
زوجرا بأمرأة أخرى بعلاقة غير تبريفة عق 
ولوان دعوى الزنا م ثبت ضد الزوج و<ق, 
لوصدرح؟ ا لطلاق يدبت الزنا (ا.ظر الاحكام 


جزء اول بند رمم 


الواردة فى كتاب سور 
وما بعدها ) 

و وحيث اله ما نقدم يتمين عدم الأخد 
فاع المدعى عليه الاول و يتهين الك ضده 
بالتعو رض ادلى والممكة تقدر هذا ااتعويض 
ن الزام المدعى عليه 
الأول المصار يف الماسبة لهذا المبلغ 

٠‏ وحيث انهإلئسبة ميطلب الثفاذالمعجل 


يمبلغ ٠٠‏ حنيه فقطو يد 


| فالمحكة ترفض هذا الطاب بالنسبة الى طلب 
| التمويض لأنالمدعى عليه الأول لابعترف! لتزاعه 


به اما بالنسبة الى النفقة فيتمين الهكم بالثفاذ 


٠.‏ ضد الخواجه 
حضرات الفضأة ذكى خير الا سمل 0 


.لأ رعطوية 


سجبم؟ العدد الرابع 


كنذا 
حكمة شبين السكوم الكلية الأهلية 


١ومس مأرس سنة‎ ٠١ 


الممدأ القانوق 


ف 9 اغسطس سئة وم ١‏ لم :نص صراحة 
على منع التبييض بالجير والرهل أو نو ذلك 
ولاايصح العقاب على فمل إلاإذا نص القانون 
صراحة على عقاب له وذ كره بالضبط وعلى 
وجهالتحديد وحتهعل أن لا كرون الشارعقد 
قصد أن يشمل النزميم بجرد التيييض بالجير 
والرمل أو نحو ذلك و قصد ترم البناء ذاته 
بتعو يض مانسافط منه ولانخق أن كل شك 
فى مدلول النص يحب أن يول اصلحة اانهم 
ولامكن الجرم بأن الشارع (خصوصا اانص 
الفرنسى ) استثى عملية البياض بالفرشة فقط 
واللاصل حرية الانسان فى قمسله وفى ملدكم 
واذلا يضحى ماه فيسبيل المنفعة العاهةإلا 
فمقابل تعو يضعادل فاذالم يكن القيدصر ا 
لا لبس فيه وجب أن يؤو لكل غموض فيه 
لمصلحة ذلاك الأصل 

وفوق ذلك فان نص المادة الاول من 
8 بتوالتنظم علمنع التقوية وااترممبدون 
تعيض عادل نص استثنائى قاس قديم يرجع 
الى العرد الماذى فيجب التشدد وعدم التوسع 
فى تفسيره. ثم إن هناك خلافا فى الآمر بين 
الحا كر وقد قررت محكية النقض انه مادام 
منشأ الخلاف نصاً استثنائيا فالاولى الرجوع 
الي الأصل العام . 


القسم الثائى 


السئةالخامسة عشرة 


الزن 
«دحيث انه لم ينص صرا<ة فى المادة الاأولى 
من ذكريتو التنظيم الصادرقى 9؟ اغسطس سئة 
خم اعلىمئع التبييض بالجير والرملاو وض طين 
بدل ذيكك حصل فى هذه الدعري 
« وحيث انه من امحتمل ان لا يون الشارع 
قد قصد بلفظة (ترهيمما) والضميرعائدعلالءانى 


جرد ال 


بالجير والرمل او وضم لين بدل 
ذلك اماقى دترهم المبالىذاما بتهويض ماتساقط 
مما وفى النص الفرلمى قبل (م:دم4:) وهذا 
الافظ ليس صرا ايضاق مماية البياض بالجسير 
والرمل او نحو ذلك وهو إفظ القانون الفرنسى 
المستعمل فىهقا بل التقوية والترميم مءاكا سيلى 
وعيارة (اماءماية البياضبالفرشة سواءكانت من 
الداخل اومن امارج فلابثوخذ عمها رخصة) وان 
كانت فيد الاسةة:اءظاهرا دما بلفظة (اما)الااما 


ليست قاطمة فيه والاكان الشارع عسبر تعبيرا 


1 عاق كارف 
8 قال (ولاإسوغ وسيم تلاك 
الا بنية اوتعايتها اوثقويما اوترميم,ا او هدمما 
بأى صفة كانت او فا أى حدكان من الحدود 
اواجراء أى عمل الاعملية البياض بالفرشة) بدل 
قوله ( ولاإسوغتوسيم تلك الأأبنية اوتقويتها او 
ترميمما اوهدم,ا , اماعماية البراضبالفرهة اخ) 
ومع ذلاك فان الدص الفرتسى خال من لفغله (اما) 
بل جاءت تلاك العبارة فى فقرة مسةقلة فى سطر 
جديد حلاف النص الفرمى هكذا . 
ل كك ايلك دكا 
35م 6رهة عم ماع امع تيع ناه للاعل م1 
01 ممع 3 وأقنامة 
وهذا التعيير لا ريب فى الهونوسم هال الشك 
عار 2 ليام وس 
وكل شك فى مدلول الاص يجب ان ,فس سر مصاحة 
النهم إذ لا عقوبة بلا نس ولان الاأصل عدم 
العقاب يجب ان يكو نالنس صرا لاحل لبس 


العدد الرابع 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة ‏ إلالا 


فيه بحال - ولقد قيل ان الافءال التى نص 
القانون صرا<ة على ءقاب طها هى و<دها التى 
يكن العقابعليها (جاروءقوباتمطول جزءاول 
رقم لم١‏ ص #ه» الطبعة الثالثة ا واتحتصررقم 
بو ص وه الطبعة الثالثة عششرة) م فيل انه لا 
يكن للقاذى ان بعاذب على فل الا اذا كان هذا 
اافمل بالضبط 6معمع2*ع من الافهال 
المنصوص عليها بقانون جزالى ولامسكن العقاب 
على فعل بالقياس مها كانمنابرا للأدابار خطرا 
مادام اله ل ينص عليه فى القانو زع و+هالتحديد 
زعا لتاعصسعواءم6:م 5دم ؤوعام  )‏ درف 
رقم إالاص و5 طبعة ثائية +7 ر,وزمعهاط 
ماع .مط بعل .سعاظ ولقد قررت محكة 
الاستئناف عدن فى ؟ ابريل سنة مهما بان 
قانون العقوبات قغى بانه لاحك عى متهم لقاء 
أمر ارتسكبه هب كان فظاعة اوشئعة اومغابرة 
للآآداب واستح اناالا" اذاكانهذ الام مركب 


منصوصا ف القانون ومعتبرا فيه جرعة يعاقب” 


فاعاها عاممأ 


ثامة - وقد قرر العام 


مواد الجر رائم بالتشب_ه والاستنياط ( ال 
السنة العاشسرة ردقم وس ص ١6#‏ انظر الي بذيات 
والقضاءالس:ةالدا أيقسة اد الم كإسدةالمادسة 


ص 4١7‏ ) وف حالتد 
بعملية اليياض بالفر 


الغارع عندنا قد صرح بذاكمن 
مالا بعد تقوية وترمبها اوهئاك نص والقاثون 
( عمهدا ) لاشك ‏ 
عكرة الاستئناف ابضا فى م١‏ نوفبرسنة1 .وا 
اله لايجوز التوسع فى النموصوان السكوتى 
ذىء دايل على بأحته - الحقوق السئةالسادسة 
عشرة ركم * .اص وم وذوق ذلك فا لالاأصل 
اضا<ر ب ةالانسانفىملكهوالتصر ف فيه بطر بقة 


بد منهاللتهم وقررت 


مطلقة ‏ المادة به من الدستور و١١‏ من القانون 
المدنى - فاذا لم يسكن القيد دريحا وجب ان 
يؤول كل غموض المصاحة القاعدة الا'صلية 
والاستثناء لا بصح التوسم فيه او القياس عليه 
او الاستتباط منه ولفظة(معدمك:) المستمملة 
عند نا فى النسخة الغر 
فىمقابلااتر 00 نسافى مقابلالتقوية 

والترميم م ببظور من 
رقم 11 3 اص وؤلاطبعة ثلثة, 
وانه وإنكانت بعضاحكام هك 


ية من د كريتو التنظيم 


رلتييه أمعطمعمعولاة 


ضراافر نسية 


عكة الا 
امجموعةالرسمية سنة /11ةا رقم |11١5‏ ص١0"‏ 


وقدقرر العكس فىسأاتنااءمادا ع اسامناءسملية 
البياض بالفرشة وكار بنتيه المغارالبهرقم١1و؛‏ 14 
ودااوز المملى حزء ؟١‏ ممع “نهم 16ئزه0؟ 
كنينا 


«وحيث اله فضلا 
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ان كل ما تقدم فال 


هلبد ضاير 


لك 
<رمان شخص من صيالة ماك 
وارمل اوو ذلك <تى لى شإكًا وكا 


من زع الملكية لامنفعة العامة والادة ددن 
الدستور نعمت على اله ليتع من احدملكهالا 
بسبب المافعة العامة فى الا حوال الم.يئة فى القانون 
بة النصوص عامما فيه وبشر طتعويضه 
تعويغا عادلا . والادة هم من القانون المدلى 
نصتعلى ان يكون ال1-ك؟ فى تزع المنسكية للمناقم 
العامة حسب المقرد فى القانون اتم+سوص بذاك 
وقانون زع اللكية لاله نأف العموميةرقم هسنة 
به 29 دقع لعو !ِض حتى فىهالةالاسد.لاء 
الؤقت وما دام لانعو !ضف حالتنافهى استئناه 


«ن ذلك أيضاكاتقدم وقد قررت ك1 الاستئناف 


وب العده الرابع 


اصيانةةالى 


أن تتزع الحسكومة ملمكيته 
ع : 


الفانونية ما دامت تللك الاعال لا يقصد مما ) 


الحصول من السكومة على قيمة اكثر خصودا 
وانه اذا تقرر عكس ذاك تسكون نتيحته ازارباب 
الاملاك حرمو من ااتمتع بها مدة " 


تقديرها إذ انل ن الذى تن تذوى اللدكومةزع 


الما 0 


لمع صاحب الملاك دن 
التمتع به مالفا لقواءد امد ل وقردت 57 


الاسةك: انأف المتاعلة فى ١6‏ أوفير سنة م#حماان 


لابناء ب السنة الرابعة 


ا 


اقل ماه باللرهم . ونص 


أسةئة الى قاس برجم أى العميد 


500 
دس 


المافى فى فرنا (/9١٠8م١‏ وقياما )انظركار, 


ف الموضم السابق الذ كر رقم ١٠‏ ورأس 


ا موضوع تيجب التشدد وعدم التوسه فى:: 


لمصاحة المابك بقدر الامكال وقد تررت محكة 


عأ الملات نصأ اسلئنائيا 


الاتقض انه مادا ام 


فال وفالرجوع إلى الا" صل ل 
رقم ا صانم والاصل العام هذا هو حرية 
الانسانى قعلهوفىما. سكهوانا الابترع ماسكه منه 


نيا لأمتقعة العامة ه بدون عو واض 


درمطانوحطور 


رةه 


القسم الثالى 
فى ١‏ الوقبر سئة 1415 انه من الواجب أن أ 
يقرك الملاك ينتفع بعاسكه ويعمل مابرادغروزيا | 


السئة الخامسة عشرة 


فيل 
محكية الزقان, 1 ق الكاية | الا'هاية 
4 ديسمبز سلة عمو١‏ 
٠‏ لانكرن إلا كم اضالق 


على حرياه 


. أرجه الاختلات 


ها سمدوة مر افئيةء 


دين والشتبه لي 
ضى تن المشت,ه 


فيه وملاحظته إلاأن ن هنا الملاحظة نبجب ان 


دكالتى وردت تفاصياما ف المواد م١‏ 


وغادةاو 15ر17 دن القانون المذ كور 

م سو القسانون بين معاملة الك بره 
وا موضوع نحت المراقبة إلا فوصورةواحدة 
فى إلى نصت عليم أ المأدةه مءن انو نالمشبوهين 
وهى حالة وجود قرائن + خطيرة على ارتكاب 
المشبوه جنحة أو شروع فيبا وجعل انيجتها 
الوحيدة تخويل البوليس حق القبض على 
المشرره فى هذه 7 و تفتيش منزله ولو بغير 
صوص عليبا 5 قانون 
يق الجنابات ول بحوز التوسع فى هذه 


القسم 


المادة الواردة على سبيل الحصر و نقييد حرية 


المخذر بالتتمم عليه وإلزاءه بالعودة إلى مسكنه 


العدد الرابع 


قبل ميداد معين أو غير 


- للا كرأن ” 


حدود الذابطالذى 


تقزر 
ا الي له 
تعمل حهرا فيه فى مال دضه 


المشتيه فيه الذىلم إصدرعليه حك بوضعه نحت 


8 
المراقبة وذلك مراعاة يان طمائياة امجتمع 


وحمايته ض_د الفرد المش.وه وضمان عدم 


الاضرار 


ا ا 


الاستخفاف حرية ذلك الفرد 
مصالحه 


اللاو 


« حيث أن مأخص دعوى ال 


تأنف أن 


4 سنشم وار اقيه بواسلة 


غطاتعايه “<واله لوالمعيكية 


ارتو التتموق عليه الريت ف جبة» 


منغر وب الشمس إف ثمروفها وإتمهول عليهق 


ع ا و “ل ا لت 1 
أونات «تعددةءن اايل ممأنه منذرلا 


ولاء1ردا- وبفرض أنه أنذر 
مابو سئة؛>ةافائه لاتصح قنولنا اكول 
- > لكا 


٠‏ ولظرا لا" لوأصابءءن جرا 


فهو لطاب تلطه 
واو فرض وكان قد صدر ضده الذار قرو يعم 
به ولستامهايطءن عايه بالطر قالقانونية ‏ هذا 


الحدكم على 


. جام لصفة تعواش 


فيو لطاب المديرية ومن معماعباغ 
وحيث إن ماخصس دنع الادا ارة أنه تاكان 
المستانف ششعبر اعذه لا" سس اب جديه الاعتداء على 


المال والاأشتغالكوسيط فى رد المسروقاتفقد 


الذرنه ب 


20 00 
طبقا لافقرة الخامسة من الماد من القانون 


و:؟ مابس سنة؛؟؟! انذار مشبوه | 


الثانى 


إااقضت 


السنة الخامسة عشرة ‏ وياة 


رقم 4«سنة ١5#‏ الماصبالاشخاص المتشردبن 


والمشتبه فوم وتذيدعليه بأن يلكسلوكا مها 


ثدرث إتجنب كل عمل من شأنه تأبيد ما حوم 
<وله من الظنون والاعوقب طبكا لأمادةالتاسعة 
ن ااقانون المغار إليه ب وقد استحغره مركز 
السخيلاوين وساءه الانذار المذكور وهذًا 


ثارت 


ورةالرسميةمن الانذار السام اليه وطبيعى 


واميئله واعمتله 
وملاحظته ملاحظة 


اعثقا ارول ن ١‏ 


أذحكم 7 


ةليه أو قدم الاؤضده عند ارتكابهجرقة 


55 


2 و اذاكاز لدى البو أن من الا" ساب 
ل المعقية فيه 


اجدية ما يويد ذئونه من أميا 


واعمالهالجمائية يطاب 7 


4 الطاصةعايه 


طيقَا لا<كامالباب!! “ىوا اثالثهن 20 


0 ذاك ايها أن تمده |المسكقمنا 5 اد الشرع 
للااحكام الخاصة بالشرو 


ويصبح وجودها 


لغوا مادا ليس منوعامن ملاحظةمن صدر 
مده الايذار 


وق عليه 
لادكه أذسةا نف <تى 


وقد استمر البولاس 


ثلاث سئوات من تار الالذار فرفعه 


1 توكانت سائد فى ذلك الوقت 5 


نأصدرت محكمة النقض والابرام 


للك. حداتث أذ 
وادكنحدث 


2 ةادسمس سئة عخ1 بال ابذار 


قوطعذىأىمدة ويظل قأئما 


تالادارةالى ملاحظة المستأنت 


لمعرفة سلوكه وذلاك على أثر صدور<-5 النقض 
الك كون.. 


ايام المددالرابغ 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


م نحم عليه المبيت فى مكان معين بالذات ولم 
اشذاله وأ#اله فى اى وقت ول 


عه من م.اشس 
توجب عايه عدم الذر و جمن»- انه قبل شروق 
- 3 

الش.س و بعدالغروب الىآخرمايدءره المستأنفمن 
افوال 1" يفم عايها دليل 2 

«وحيثانه بعدانثا<ات القضية قد أصل 
الانذار المعطى للمستانف ععرفةالادارة فى 4+ 
ماق سنة 5و فاما م تقدمه وقدءت صورة 
رسمية من الاصل 2 

« وحيث انه بالاطلاع عابها تدين أنه دون فيها 
انهيملابالفقرةالحامسةمن المادة الثانية من قابون 
الاشخاص المتؤمردين والشتيه فيهم <هلىانذار 
المستأنف بتاريخ 6؟ مابو سنة 1994 وأسلم 
الانذار اليه بعد افرامه مضمونه وأما مررة 
بالدكر بونوه وقمعابها لط واء طاءسامانافتدى 
الديد ضابط البوليس بامضاء واضحة فبى 
والاأصلسواء وهى والملةهذه حجة اذم ولا 
كن الطعن فم الا بالتر وير لامهاورقةرسميةصادرة 


له اختصاص اصدارها طيتا 


من موظف رسحى 
للمادة |اثااثة وهى لسرى على الا شخاص الذبن 
ليل فم مطبقا امادة م من القانون ولا ل 
بعد ذلك لتمسك المستأنف بأنه غير موقع على 
الا'نذار اذ الفاثون حثم تسليمه اليه ول يتم 
ضرورة توقيعه عليه 

« وحبث انه وان كان البوليس بعد ان 
رافب او لاحظ المستأنف ثلاث سئوات من 
تاريخ إلا" نذار حتىق أنقضت فرفع ام راقبة او 
الملاحظةطيا | للا "حكاءاتى كانت ل سائدة فى ذاك 
الوقت من سقو ط الا" نذار بمفى #لاتسنوات 
اذا لير تسكب المشقبه فيه ما جعله محلا لتطبيق 
امادة التاسمة الا أنهعادفى سنة عم ؟ لملاحظة 


واخيرا اننكرتعل المستأنفدعواه قائل بانها ا الم تأنف على لحك مك النقض والابرامالصادر 


| فى و١‏ دإسمبر سئة ؟سه باعتبار الذار الاشتباه 


غيرقابللاسقوطعغىاىمدةوهو بلاشكمعذور 
فى العودة الى ملاحظة الم:تأنف 
«وحيث ازالمواد 1١ 41١ 41١65‏ منقانون 
الا شخاص المتشردين والشتبه فيرمقدأفصحت 
بأنه اذاكازلدى البوليس من الاأسبابالجدية 
ماي يدظنو ندع نأفعال| اشتبه فيهوأمياله الجدائية 
لطاب اط ليق المر| قبةعلبه بك ضائىمن الهكة_ 
وذكرت المادة انا بان اناكم المختصة بالك , بال راقبة 
على المشتبوفيهم واستئنتمن ذلك محا الما 
و أنها لانمكم 5 فى أى حالة مرافية البولس 0 


لتقانون أوضح من أأنص الع رلى ف الدلالة 
لشارعهذا من ان المشبوهلابوضم نحت 
المراقبة الا نكم قضاتى يصدر فقط بالمراقية 


01000 
وبالراقيه فقط , 


اووحم يث متى ثبت اله 


هذا انه لايجوز وضم المشتيه فيه حت مراقبة 
البوليس مجر دانذارهمشبوهاوالاا نعدمت حكة 
التشر بف موادالقانون سالفة الذكر من وجوب 
تقدم 5 نذر مشيوها لمحكة لتطبيق صرافية 
البوليسعليه اذاكان البوليس فى <ل ٠نوضعه‏ 
مه نحت المراقبة عقب ايذاره مشبوها وقبل ان 
يحم عليه بامراقبة 
« وحيث اله إدتى بعد ذلك لحديد معنى 
الابذار ومدى أثره والنتائج المرتبة عليه من 
حيث واجباتالبوليس وشخص المنذرمش,وها 
وواجبات هذا أشبوهأمام البوايس الممثللاميكة 
الاجتماءية فواجبات المشبوه :قضى عليه بأن 
يدتعد ما شير ظنون البوليس<ولهواماواجبات 
البوليس ف:قغىنا تع الفتيه فيه ويلاحظه 
لبتحةق إن كان قد صلح حاله وأم نجانبه وبددما 


العدد الرابع القسم الثاق السنة الخامسة عشرة /ل٠‏ ' 


0 . ا 1 0 . 
أحاط به من ريب وشكوك املا - وذائلان علة | لابصحالتوسع فى الأثر المذكور 
الانذار هوماقام من ظئون الوايسحولالمشتبه واذاكان من حن الادارة أن تنذرمشيوها 
فيه إلاان هذه الملاحظة يجب ان تسكون سيطة | فليسطاأن تمادىفىاساءة معاملته حتى تبعل فى 
وإميدةعن المساسحرية المنذرمشبوها فى أعمله ١‏ حم المراقب معأن المنذر مشبوها لابوضعنحت 
واحواله المعيشيةوالتجارية وحتىلاتعطلءليهشيئا | المرافبة الا بكم يصدر عليه ذاهبة فى تحديها له 
مما طامااانه ميس فى طريق الجرعة ول توجد | واضضرارها به ويّصالحه إلى اساءة استعمال حقها 
قله فرائن خطيرة على ارتكاب جنحة ما أو على | هذالمحدود بقيود لاجو زالتوسع معما فى اطلاقه 
شروع فيها طبةالما نصت عليه المادة؟من قانون لأن الاشةباهفى حد ذانه ور 5 عن أى اعتبار 
المتشعردين والمشتبه فيهم فلايموز بحال ان تصل | آخر انما هو حالة من الحالات السابية التى لاثم 
الملاحظة إلى حد ارهاقه وتقييد حريته بالقيود | فما ولاوزر على النفس أوالمال بل ولاخالفة فيها 
المقلقة لارادسة والمعطلة لا أ<واله ومصالحه | لاقانو نإذهو ببذهااصورةأشهه بالعمل التحضيرى 
المعيشسية والتجارية المشروعة كانتى وردت | الذىلاعقاب عليه الأص ,بحسب القواعدالعامة 


فيه لاإستند 


تفاصيلها بالمواد ١‏ ؛ 15 4 18 4 1/415 من | والواقعاذكل اجراءيتخذضدام 
القانونو<تىكون هناك نارقوناصلمعلوم بين | إلى شىء من قواعد العدل أو القانرن وهو 
الملاحظة الانذار والمراقبة للحكم إذلابة.لى عقفلا | افئيات صارخ على اعتبار الانسانواءةداءصربح 


وقانونا أن )كو نا سواء فى المعاملة فالتسوية بين | علىكرامتهومصادرةخطيرة هرية لاجد رباها كم 
الموضوع بحت الراقبة حم والمنذر «شبوها | أن نتوسع فىآثاره أو تتساهل فى اللواخذة مع 
لاتنكون الافى حالةواحدة هى التى نصت عام! | اساءة استمله , 

المادة 9؟ منقانونالمك.وهين والمتشردين وهذه ويككن ان يقال بأن نظرية الاشتياه فى نظام الهالى 
المالة لاننتج الا نتبحجة واحدة ومى حالة وجود | وتك الراهن نظريةحديئةالمردقريبةالنهأ انسسم 
قرائن خطيرةعي ارتكاب جنحةماأوعلى شروع - 
في ونايجها : لوحيدة وبل البوليس ولتابة رئيس مجاس وزراء ايطاليا فو سنة 1844 وق 
القيض عايه وتفتيش منزله بغيرإذلْ ولو فى غير ١‏ 0 
الا<والوالشروطامنصوصعابوافىقانون تحقيق عبدالماسكة فسكتوريافى مرا وععهدالتشريع 
الجنايات لاالتتممعليهواازامهبالعودة إلومسكنه | الندى سنةفههم! وفى هذه العبود وما ثلاها 
قبل القروب وعدم مبارحتهقبلى طلوع اانهار إلى |أخذتالنظريةشكلاواضحاوا رامت طا اثارظاهرة 
غير ذلك من القبود التى يعامل بها المراقب ك5 | فقانون "٠‏ يوئيه سئة ١888‏ ولاشحة م نوفير 
وابراد التسوبةفىهذهالحالة فقط التى نصتعامها | سئة ١885‏ بايطاليا وفى قانون أول ينابر سئة 
المادة ه؟ من القانون بين المنذر والمراقب على | ١١4‏ بااترويج وف قانون؟؟ابريل سنة 1904 
سبول الاسستثناء قاطم فى الدلالة على أن الا'صل | بتركيا ولو أنالنشر يع الفر شمى جاه خلوام ن احكام 
عدم جواز معاملة الاثنين معاملة واحدة ونص | المشبوهين التى اس:مدها الشارع المصرى من 
المادة و هذا وارد على سبيل الحصر فلابصح | القوانين الايطالية والاتجليرية (داجع المذكرة 


اذ تقرير أثر لبذكره القانون بالد صالصر يحم | التفسيرية وتقرير المستشار القضاى عن القانون 
م 


أطاقما واستتبت قواعدها على يد المسيو كرسى 


4م المده الرابع القسم ألثاى انه الحاسة عفرة 


رقمه١‏ سنة 155 المعدل بالقانون رقم 4+ 2١‏ « وحيث ان المستأنف بعد هذا يقرربان 
سنة مم١‏ وف الجلة فان هذا المبدأ الجديد | معاملة البوليس له من أوائل سئةعم؟١‏ كانت 
الذى سعى بادم د مبد'جاية تمع الذى جسم هى عين المءاملة المتبعة فى مرافية الاشخاص 
فيه خطر الجريمة من فريق مخشى اجرامه فىهذا | الموضوعين شمرافية البوليس بموجبا-كام 
المجتهم » يجب أن لايكون فى ذانه ضربة قاضية | قضائية من 2م مبينه فى مسكن مهين وان 
على حرية هذا الفريق الذى خثى احرامه حت | لا يغادره قبل شروق الشمس وبعد غروبها 
زء ووقاية الجتمع | منشروره ولا إهراقا لآدميتهم والثتمم عليه فى أوقات متعددة منالليل 3 انلا 
وافتارث الان امم الا 'من ولااهدارا لنفوسيه | ميل اقامته الا باذن من البوليس الى | خرما 
بالتسامح فى إسسط تطبيقه إلى حد التعسف ورد بالمواد ١401‏ و6٠‏ :امن القانون 
لذ ىلادابط لل ولارقب عليهمم اماق انا ».| عخلفافى تصرفته وأتماله هذه نصوص القوانين 
حالة سابية محضة - ولامحا كان تقرر حدود | المعمول 6 

1 «و<يث أن الادارة تتكر عليه دعواه هذه 
| مقررة أن ملاحظتها له ل تعد حد الملاحظة 
عايم5 نوشعه تحت عر اقبة البوليس وال أ حد ١‏ البسيطة والبعيدة عن طريقة معاملة الموضوعين 
لابوز طاان تتجاوزه والاكانت مسكولة وذبن )نحت مراقبة البوليس باحكام قضائية 

2 , د وحيث اله ازاء الحلاف القائم بين طرفى 
ا الحصوم على هذه الوقائم القى هى وقائع مادية 
تجوز قاءوا | إثياتها بالبيئة لذا ترى ال سك ةاستيفاء 
ا الدعرى وقيل الفصللى ذمبا احالمها إلى التحقيق 
لأثات وف وقائم هذا الملاف بكافةالطرق 
القاثونية بمافمها البيئة 


هذا الضابط الذى يجوز الادارة انتستعمل<قما 
فى لطاق ميد اه عندملاحظة امشتيهفيهالذى مبصدر 


لغمان تاذ القاثون ثفاذ! كفل طم نيئةامجتهم 
3 


وحمابته ضد الفرد اللشتبه فيه وذمان عسدم 


الاستخذفاف بحر يةذاكالفرد أوالاضرار عصالحه 
فى الوق نفسهاء 

« وحيث انه لبعد ال قدم المستأنف صورفة 
الدوابق وقد دل املاع عابرا على أنه أنه 2 4 
عليه إعقوبة مالجر يمة ما والمستأنف عابالم نطءن 


(قضيةالشيخ عبدالخالق عرض الله ضد مدارية الدقهلي» وآغر 


رقم 18١‏ سنة ع 8و١‏ رئاسة وعضر يةحضرات القضاة اسماعيل 


علمما بطءن 598 مد بك رئيس الحدكنة واحمد أبو الفضل رحسن عديفي) 
| سبل ا 1 
2 أن 8 
د تِ ا 8 0 
ول * - دعوى مدنية , الطمنالمثعلق بالاجر!"'ت , الطمنالمنهاق 
حكمة مصر الكاية الاهلية 0 


0 ". 1 حكم غيانى , سقوط يمطى ستةشبور ٠‏ إشكال فى الثافيل, 

قاضى الأامور المستعجلة لوك حدن 
ا ختصاص الحلكية الجنائية , 

٠‏ نوثير سه 1600 | المبادى, القانونة 

5 ١ دعوىمد 4 دعرىعمومية , ضميمالبعض وما قضارواحد,‎ - ١ 
المكة فيه . وحدة الاجراءات , جع الدعويين المدنية والعدومية فى‎ 

م دعرى_مدذة ٠‏ طبيئهاا لخاصة , استردادهابيد الحكم» | قضا.واحد يصدرفهما حكم واحد من المحكنة 


المذد الرابع 


الجنائية يتتبع بطبيعته أن تحسكم الدعوبين 
اجراءات واحدة فيسير الدعرى والحم فيا 
أسسباب الطمن والسقوط 
ومواع.دها وإجراءاتما . وباخم-ة اك 
إجراءات.الدعوى من مبدثما إلى نمايتها ٠‏ 
وهذهالو<دةفىالاجراءات:5 ضر ورية 
ولكنها كانية ممع الدعو ين فقضاء وا 
فان الفسكرة النشر بعية فيهلا تستارم الوحدة 
فيأكثر من ذلكفان كلا الدعو بين من طبيعة 
متلفة تحكما فهو ضوعرا قواعد #تلفة أيضاً 


وما ياحقه من 


وتقوم بين أشخاص محتلفين . فالدعوى المدنية 
حق للبجنى عليه على المثهم يحب أن يتوافرفا 
عنصرا الخطا والضرر وتخضع لقواعداثبات 
معيلة' بلا | أنالدعرى العمومية <ق للم.ئة العامة 
على الهم يكفى فيباأن بكو يكون الفعل معاقياً عليه 
بمةتطى فانون العقوبات 

ذلك أبقى للد المدنى فى موضوعه 
طبيمته الخاصة وحكمه لتقل عن الوق الجنائى 


فلات قط الدعوى بهالابالتقادم المسسقط للحقوق 


المدنية عموها , كما يستعيد هذه الطبيعة بعد نتماء 
إجراءات الدعوى التى جمعت بينه وبين الحق 
الجنائى فلايسةط الالزام المدنى إلابمطضى خسة 
عشر عانا, 

م محصل ذلك أن كلما بتتصل باجراءات 
الدعوىسواء ااسابقة علصدورالح-كم كحق 
اتيم فطلب إبطال المر افعةف الدعوى المدنية 
لغياب المدعى أواللاحقة له كحق المنهم ف 


استكاف الك المدتىو ميعاده. مخض علأحكام | + 


قانون تحقيق الجنايات ولاختصاص الحكمة 


القسم الثانى 


السنة الرابعة عشرة ١م١٠‏ 


الجنائية - وأن كل مايتصل بالق المدنى فى 
موضوشسه كسقورط الحسكم المدلى بالتقادم 
يخضع لاحكام القانون المدتى ولاختصاص 
المحكمة المدنية وقاضىالآهوراستعجلة انبا , 

؛ - سوط الح#ي مضىستة أشررهوجزاء 
يلدق 0-١‏ الدعرى ودر الحكم فيا 
فيسقطه إلا أنه لاايؤثر على المق ذاته ولاعلى 
ماتم من الاجراءات قبل الحكم لجميعها باقية 
يجوز الاستهرار فيها واستصدار - جديد 

بذلك يكون البحث ف أئر هذا الجراء على 
الك لجنا ى فىشقه الفاصل ف الدعوىالمدلية 
٠ن‏ اختصاص المحكرة الجنائية دون قاضى 
الأمور المستعجلة فان اختصاصه بالفصل فى 
المسائل المستعجلة معاق على اختتصاص الحكمة 
المدئية بالفصل فى الموضو 

لوكو 2 

د <يثان الدعوى:حدل فىأنه مدرضد 
المدعى حكم من كد غالفات مصرفى ١8‏ مارس 
سئة 108 قفى غيابيا تغرعه ١ه‏ فرشاواازامه 
يدقع مبلغ ٠‏ كماما واجنيهوامصاريف المداية 
وقد أرادتالسكومة تنفيذموفام باغ التموردض 
والمصاريف فاستشكل فيه المدعى - و سنده فى 
الا شكال هوسقوطالح- قفىسةة أشبر عليه 
من الوم صدوره غير تنفيذ لطبيقا للمادة 64م 
مرافعات ٠‏ 
دفعتٍ السكومة الدعوى بعدم ا+تصاص 

كة بنظرها . ٠‏ _أولا ‏ لاأن الك الجنالى 

تختص ال -ككة الجن ةالغ تى أصد ر تهبالفص لف جميع 


ا مالءترض تنفيذيه من صدوبات , 


لذينا 


ب نافيا لاآن المدعى قد نفذ الحم بدفم 
الغرامة المقغى بها 

0 وحيث ان المحسكة ترى ان تفرد لبحث 
كل من هذين السبيين للدفع محلافما إلى : 


0 
ساواك- 


ه حيث ال جمع الدعوى المدنية والدعوى 
العدومية فىقضاء 53 الصدر فمهما<؟ واحد 
من المحككة الجنائية يستتبه ب إطبيعته انك لدعو ين 
اجرافات واجدة ضير الدعواو الحدكفههاو م 
يلحقه من أسباب الطعن والسقوط ومرا عدا 
واجراءاتم! وبالجلة كل اجراءات الدءوى من 
بدئها لنباينها . وهسذه الوحدة فى الاجراءات 
نتيجة ضرورية ولك نما كافية جع الدعوبين فى 
قضاء واحدبالمحكمة المنائية م فان الفسكرة 
التشراعية فيه لانستازم الوحدة فأكثر من ذلاك 


فاكلا الدعو بين من طبيعة تلفة تمسكمها فى 
موضوعراقو اعدضتافة أيضا ونقوم بين أشخاص 
ممتلفين , 


فالدعوى المدنية <ق للمجنى عايه على لمم 
يحوب ان بتو افر فمهاعنهسر الغ راطأ . وتخضم 
لقواعد إثباتمهيئة . بيئاالدعوى العدوميةحق 
لابركة العامة على المنمم ييكنىان يكون العمل ذمها 
معاقيا عليه يمقتغى قانون المقوبات . 

« وحيث اله لذلاك تبتى للحق المدنى فى 
موضوعهطبيء:هالحاصة وحكمه المستقل عن الاق 
الجنا تىفلا تسقط الدعوى به الابإلتةادم المسقط 
لاحقوق المدنية مموما ( راجع جرامولان الجزء 
الثالى بند ١١١6‏ ) اايستعيد هذه الطبيعة بعد 
انمهاءاجراءات الدعوى التىجمعت بينهويين المق 
لجنا لى فلالسقط العقوبة المدزية الامفى خسة 
عشراما ( داجع المادة مع منقانون تحقيق 
الجنايات جر ولا الر بع المتقدموحك هذه 


لثانى 


- 


السئةالخاسة عشرة 
المحسكمة ف القضيةب ١س«‏ الخليفه وهو ما يشر إعد 
« و<يث أن محصل ذلك أ نكل مايتصل 
الاج براءاتف الدعوى سواء اجراءامماقبل الك 
كحق الهم فى طلب ابطال المرافعة فى الدعوى 
المدنية لغياب المدء ى السدق وبالاجراءات 
لتى تتؤثر على حجبة هذا الحم ونفاذه - كحق 
المنهم فىاستئناف الهم المدنى الذى يدخل فى 
اختصاص القافى الجر المسكوفيه مبائياوميعاد 
الاستئناف ‏ يمخضع كم قالون ةق الجدايات 
ولاختصاص المكمة الجنائية - وأن كل مايتصل 
بالحق المدنى ىموضوعهكسقوط الك المدنى 
بالتقادم_يخضع كم القانون ا مد ىو لاختصاص 
المحسكة المدئية ‏ وقاضى الامور المستعجلة - 
تبعا فى الفصلفما يعترض التنفيذمن اشكالات . 
أن سقوط المكم الجنالى فى 
ستة أثمهر هو فاعدة تاحق اجراء مناجر اءات 
الدعرى وهو الك فمبا فتسقطه الاأنما لانؤثر 
على الحق فى ذاته ولا ماد دن الاجراءات 
قبل الحسكم فجميعها بافية يجوز الاستعرار فمها 
واستصدار <كم <ديد . فهى 8 تؤثر فى 
ححي ةالح م وتعطلقوته التنفيذية. أما القاعدة 
التى 50 ابطال المرافمة فى الذهوئ المدنية اذا 
غاب المدعى فائها تعطل اجراء هامامن اجراءات 
الدعوى وتفقده وجوده وهو ##يفتها . 
دوحيث انه بذلاك يكون البحث فار هذه 
القاعدة على الح الجنالى القاضى بالالترام 
المدنى . ومقدار انطبافها عليه . هو من ممل 
امحمكة الجنائية التى أصدرثه . فان المسكم اجراء 
من اجراءات الدعوى أمامها . 
« وحيث اله لذلك يتعين الح بعدم اختصاص 
المحسكة بنظر الدعري , 
(قضبة أشكال حنماجد افندوضد قممقضايا الحنكر مذ رام 
ل مله لإمو1 رئاسة حضرة الفاطي عمد على رشدى ) 


«و<.ث 


العدد الرابع القسم الثانى البنة الخامسة عشرة 76 
افق حقه مستعجلا متى توافرت أركانه 
محكمة مصر الكلية الأهلية ؛ - لقاضى الأمور المس:ءجلة الوق فى مث 


قاضى الأمور المستعجلة 
9 نوفير سلة مم١‏ 
اختصاص فاضى الا'مور المستعجلة ٠‏ فى نظار فضايا 


الحراسة ومايتفر عمابا , عندئوفر شرط الا-تعجال 
+ . اختصاصقاضى الا"مور ال تعجلة , وجود خطر حفيقي , 


الح طريقاً خلاف الطريق المستعجل , اعتبار ذه 
ه-تءجلا متى توافرت أركانه 


ع - قاضى الا'مورالمسشعجلة ٠‏ حفهفيحث سناد ا تالا"خصام 


ودفاعم , استتادة بها فى حكيه .١‏ 


قاءىالا'دور المستمجة ١‏ عدماختصاصه 


أن يصمدر حكمه فى الا" الم:«جل بدو ساس 
المرضرع ١‏ اتمدام الولاية , 
د قاض الأمور 
الحصوم ٠‏ جواز عدولهعن قراره الا'ول عند ثغير 


وقائع الدعوى أد رك و 


كود 1 نل لاك 
جلة , اعثبار أ حكامهمةيدةله واطرق 


5-7 


المبادىء 5 

١‏ - مختص قاضى الامو رالمستعجلة فىاإنظر 
فى قضايا الحراسة وما يتفرع منها من انتبائها 
ورفعبا واستبدال الحارس أو إقالته من 
الحراسة إذا ماتوافر شرط الاستعجال 

- يتوافر الاستمجال عادة إذا ماحا 
بالحق خطر حقيق يجب منعه بسرعة لاتتوافر 
فى القضا. العادى <تى ولو قصرت مواعيده 
وياف الاستعجال بحسب طبيمة الحق 
امختصم به 

م امخاذصاحب الحق لطر بق قانونى آخر 
خلاف الطريق المستعجل لايمنع هن اعتبار 


مستددات الأخصام وأوجه دفاعبم لاللقضاء 
فيا إنما ليستنيريها حك الونتى والتحفظى 
ه- إذا تراءمى لقاضى الأمورالمستعجلة عند 
نححث دفاع الاخصام وحججمأله لامكنه أن 
إصدر حكيه فى اللأمر ا مستعجل يدون المساس 
ف ا موضوع قضى إعدم اختصاصه لالعدام 
الولاية بشرطأن نكو نالحجج والأسانيد التى 
3 تسكن عليهاالاخصا ام فى الدفوعالتى يتقدمون بها 
صردة قائمة على بيانمتين أما الأخرى المقصود 
ماتجردالمنازعة فلا يوئر علىاختصاص القضاء 
المستعجل حتى ولو لبس تف ااظاهرثوب<ق 
در ضوعى ٠‏ 
1 الاحكام ل 


المستعجلة تقيده و سسب للأاخص 


ان ىتصدر من قاضى الأمور 
ام حقا ولو 
أنها لا تؤثر أمام المحكمة الموضوعيةعند نظر 
دعرى ا موضوع ويمكن إذ لاكطر <,امن جد يد 
أمام القضاء المستعجل إذا ما حصل تغيير فى 
وقائع الدعوى أومركز الخصوم , 

- بحق للدائن المرتمبن رهن <يازةطلب 
فع الحراسة عن الا'طيان المرهوثةبدعرى 
مستعجلة إذا كان موضوع الحراسة خاصاً 
بتركة الراهن وبعدم الاتفاق على ادارتمابين 
الورثة 

- يشترط الميازة الاأحكام قوة الثى, 
امحسكوم فيه ثوافر اتحاد صفات الأخصام 
والموضوع والسبب والحق المتنازع عليه فاذا 
اختلفت الصفة فى الدعوى الثانية لا يمنكن 
السك بهذا الدفع 


عم العددالرايع 


ات الهاء 
ااقسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


1 
« من حيث ان وفائع الدءوى تتحصل فى 
ان المدعى عليه الاولوابيه شذوده يت واخيه 
توفي قشنودهووالدنه ملكه تاوضر وسيمتا-كون 
«قداناكائنة شاديةسكره كركزه:نملوط بطر بق 
الشراء من المواجه تادرس مقار ضمنعقد بيم 
رسمى رقم 5 بونيه سئة 15٠‏ ومسجلفى ٠١‏ 
إبوليه ممئة 404 اوفىسلة ؟؟ | اس تدان المدعى 
عليهالا'ول من اختهالمدعية ميلغ ٠٠ه؟‏ جنيه 
ّ 

اصبح بعد ذلك .ولام جني,اورهن ها حيازيا 
تام .نا لسداد الدين الاربعين فدانا المذكورة 

واجاز باقى ااشركاء الرهن المدكور فها يختص 
بحصهم شبوعا فيها . وتحرر يذلك عقد رهن 
ديازى دقم ؟؟ مابو سلة ١9907‏ ومسجل لى 
١‏ يونيه سنة؟95١‏ توقم عليهمن المدين الراهن 
ومن باق الركاء معه باجازتمم للرهن المذ كور 
عن حصصهم ( شنوده عن ننمسه وبصفته وليا 
يعيا على اولاده ابنه نوفيق شنوده وماك 
اوضر وس بصم الشدخصية)وتنهخالعقدامذ كور 
باستلام المدعية للاطياناارهونة بالفهل وادارتها 
نفسهاو مر فقر الدها نيابةعنها بالتأجير وخلافه 
وكانت صل غلائها لاستهلاكها من الفوائد 
ودين الرهن طقا لاقانون س وفى اماك كتوبر 
سنة 1998 أوقف والدها وأحد الراهئينحصةه 
ل ارهونةعلى المشاع فالاطيان المذكورة وقدرها 
٠‏ فيراطاو /ا١ا‏ فدانا وذك كر فى اشمباد الونف 
حصول الرهن ولعدم تأثير الابقاف على الرهن 
السابق عليه استمرت المدعية فى وضع يدها على 
الاطيان اذ كورة . وفى سنة. ١١‏ نوفى والدها 
ولان عقد الامجار عن الاطيانعرر باسعه بالنيابة 
عنها أفر ها الورئة و8 المدعى عليه معدا الاأخير 
محقما لمبلغه واءترفوا بالرهن وصضحة صدورة من 


مورمهم وأشروا بذلك على هأمش عقد الامار 
الرقم الوفير سئة ١974‏ الصادر لعبدالوهاب 
السيد والعيخ عبد الحافظ سيد مستأجرى 
الاطيان وحردوا خطابا للمستأجرين مؤرخ 
"بوايه سنة ١٠‏ أ كدوا فيه ذلاك ‏ وطلبوا 
مهما دفم الاجار [مدعية باعتبارها مرتمنة 
وماحبة الاق فى الثلة ل وحد ثبمد ذلك نؤاع 
بين 5 قسمة الاعيان اللوروثةوعل سداد 

عنى المورث لابنك الزراعى'دى الى الك 
وضع الاعبال جميعبها عافما الاربعين فدانا 
المرهونة لهمدعية تحت الحراسة القضائية وتعين 
المدعى عليه الا'خير <ارسا عايها لادارتم| <تى 
إلى القراع بين الورثة فى القسمة وسداد دين 
البنك , وفى سنة و١‏ تم المارس الاطيان 
المرهونة تافيذا! لحك الحراسة فرفءت المدعية 
. حلة 


برفم الحراسة عنها لتتسامهاوتس :غلبا تنفيذا لعقد 
8 


هذه الدعوىوطاءت فيا ال-5 بصفةمسةه 
: : 


الرهن ضير المدعى عليه يه الاولووافق ع طامها 
3 حم الدع إن عايهما الثالثة والأخبر ودثما 
الدعوى بدفعين الا أو ب ٠6‏ ماختمابراني 
ركن الاستعجال 
ولامساس بالموضوع - الثانى - عدم جواذ نظر 
الدعوى لسابقة الفسلى فيما فىقضية الحراسة ولم 
بغي باق المدعى عايهم ليد فعوا الدعوى بشىء مأ 

د ومن <يث إن مدار البحث فى الدعوى 


الأمور المستعجلة لعدم توافر رز 


يدور حول الاأمور الآنية ‏ الاول - صفة 
الحار إس على الاعيان الموضوع-ة نحت الحراسة 
ومدى حقوقه عابها وفى الدعاوى الخاصة بها 

- الثانى - اختصاص قاضى الا مور المستعحةى 
دعاوى الحراسةومايتفرعءنمها_ااثااث_الاستعجال 
وعدمه وما اذا كان متوفرا في الدعرى أم لا 
_الرابم - معنى المساس بأصل المق_الامس - 
قوةألشيء الكو مفيه وف الا'حكم المستعيجلة موما 


ألمدد ار أبع 


وفىقضايا المراسةعلى الخصوص _- السادس ‏ حق 
المدعية فى استرداد العقار المرهون وعدمه 
مر اله اول فن 
المقرر عماوتضاء ان الحارس وكيل اجر جر مأمور نه 


د ومن حيث انه بالنسية للا" 


ادارة الاموال الموضوءة نحت الحراسةااقضائية 
ونوزيعباطيةالماقفى به الك الذى قغىبتعبينه 
وله مذه الصفة ( الوكالة العمومية ) أن يتقاضى 
باسمه ف الدعاوى المتعاقة بالادارةفقطوله ازيدفم 
فمها عايراهمن دفوع حافظ براعلى. حقدف الاد ارةاما 
الدماوى الا'خرى المتعاقة بالماسكية او بالحقوق 
الأخرى المتفرعة عنها او بتقربر حقوقعينية على 
الأعيان الموضوعة تحث الهراسة فلا تدخل فى 
مدىوكالته وليسلهصمة ف التقاضى فيا مدعيااو 
مدعىعليهفلا قله ابداءدفوع متعلقةببالمروج 
ذاك عن <قه الذى خوله له القانون والذى لم 
يتزع يمقتضاه صفة الملتكية من استداب الاعيان 
الموضوعة نحث الحراسة وتخصيهما فيه . فليس 
له هلا ان يدفم دعاوىالماتكيةاو الحقو قالعينية 
المتشرعةعلما ويد الدماوى التترفوفى مواجرته 
باعتباره حائرأ للاعيان محل الحر واأبدفيع تماق 
0 أصل الح كبطلان عقود البيم الصادرة عنها او 
الرهون المتوقعة علما م لا تقبل الدعوى 
المرفوعة عليه وحده منأحد الشركاءطلى الاعران 
ا الحراسة بطلب نقرير نفقة هرية 

ان حصتهف الر بع ومن فا دفع به الحاضرءن 
74 عليه الأخير متعلةا بأل ل المق من ضة 

أو بطلان عقد الرهن اوالمساس بالوضوع قد 
تعدى فيهحدود وكالتهولا تعيره ال كل التفانا 
لبذا السبب (ير اجم فى ذاك ا حكامحكة الاستئناف 
الحتاطة م" 58 سئة 50 ججموعة القضاء 
سنة وب | ضيفة 4ونة؟ يابرسنة4 19.1 نفس 
الجموعة سنة 5؟وا ضحرفة واو" دسمبر 


سئة وسرة نفس المرجع سنة معة١‏ حيفةم5 ) ! 


القسم الثنى 


السنة الخاسة عفرة ؛لزأ 


« ومن حيث أله فها يتعاق بالاأمرالثانىفان 
قأضى الاأمور المستعجلة مختص بالفمل فى 
دعاوى الحراسة متى توافرت أركائمسا وما 
بتفرع عنها من اقلة الحارس أو استبداله باآخر 
اوانتهائها أو رفعها عن جزء من الاعيان باعتبار 
أذكل ذاك بدخل فى الاجراءات التحفظية 


اتى تدخل فى ولابتهعملا بنص المادةم؟ 
«رافعات وطبةا لقاعدة القائلة إن قاضى التعيين 
يملك العزل (يراجع فى ذاك حك الاستئناف التلط 
ارقم ٠8‏ مارس سئة ١11‏ المجموعة مرلة «م 
ص5١‏ وال الصادرى؟١‏ ماس سئة؟9415١1‏ 
الجموءة سئة 4م ص #رم1 س والكم الصادر 
١1١‏ ينأ برسئة عسو ١‏ ومنشوربالجازيت'الختلط 
العدد عرة هم؟ الصادر فى يوليه سئة س١‏ ) 
«ودن حي ثال القول بعدم اختصاص قاضى 
الاأمور المتعجلة اطلافابنظر الدعرىء نطاب رفع 
الحر اسة عن بعض الاطيان محل الحر اسةاوانتهائها 
او استبدال حادس استئادا على رأى فريق من 
اك بوجوب طح دعرق الراسة امام 
قاضى الموضوع اذا كانت الدعوى الموضوءبة 
معاروحة وقائمة امامه - يناف القأنون واأنطق 
وفيه قياس مع الفارق إذ ذ الااخذ بالرأىا أذ كور 
مع طعقة وعدم العمل به لايؤدى الى اطلاق 
القاعدة المتقدمة وشل يد القاغىالمستمجل هن 
نار دعاوى طلب رقع المراسة او التبائها فى 
مموم الاأحوال حتى ولولم تكن هناك دماوق 
موضوعية مطاروحة أمام المحكمة واذا ما التبت 
تلاك الدعاوى أو انقرضت المدازمات ااتى سببت 
المراسة ولاأن الفاعدة العامة لاثبى علىدالات 
|-تثنائية محمضة بل على أسس ثابتة تؤكد أحوالا 
وأوضاما ممومية يوخذبها فى جميع الحالات . 
دومن <يث انه فها مختص بالا مر الاااشغان 


0 العدد | أر أبع 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 


القانون 1 محصر ف المادة م؟ مرافءات الا مور 
المستعجلة التى تدخل فى اختصاص هذه الحكمة 
كا انه لم يعرف ماهية الاستعدال وعدمه وثرك 
كل ذلك لتقدير الحكدة لتقذى فيه على حدب 
وقائع الدعوى المطارو<ة أماهها وظروف]<واطا 
و وع خصو متها 5 
«ومن <يث ال الاستّءجال يتوافرعادة فى 
كل حال بوط ما خط حةي.ق يهب انع ضررة 
الأؤكد والذى لايموض <تىولو نظرتالدءوى 
امام القضاءالعادى على وجهالسرعة ‏ الالتجاءالى 
القضاءالمسته دل و <د هوهو يخ لف باخ لاف الهالة 
المنظورة امام الهكمة فيكون فى دعاوى إثبات 
الال من الحو ف منترك المعالم المطلوب اثباتماماديا 
للقطاء العادى فتمغي ركلبااو بعضما ويضيع حقاو 
بعض هن له مصلحة ذيها وفى دعاوى طلب الغاء 
المجوز الباطلة شكلبا وجوهرها والمتوقعة تحت 
يدماللمدين لدىالغير درءا لالغسر رعءن المحجوزءني 
دينه من <بس هبلغ الدين عنه مدة طالت أو 
قصرت يترتبعليها اذا ماثركت لفضاءالموضوع 
الحاق خسارة عظيمة به وبثروتهومن جمدم بلغ 
له لايمكنه التهسرف فيه فى أماله مع احتياجه ا 


عنامم كممئانوءم ع16لدزع:م عنيآ 
8 صماعة لايم 0815 ,كأممك غمقزةا 
0ن" بافمعلا يع ده 2 وأقلقة وتعتزه1 
روطع هنا عقاممء ممعم ممعصعهناز 
لإناهم عوأنوعم ععمعهسرنكا عممممصمء 
89 ع#هناز ناه ععمعغعم سمه معمممل 
1 عل ممعةأناممج"1 عند وفمرف مم 
غممة 521516 
(استئناف مختلط ١١‏ فبرابر سسئة ١91١‏ شموعة 
سنه 408 ١‏ صحيفة 11/٠‏ 
« ومن حيث ان الواضح من وقائع الدعوى 
ال المدءيةصنهئة الاطيان رهنا حيازيا ويحق ها 
طبقالاص المادةه4ه مدتىوما بعدها استردادها 


| البها واستغلاها واستهلاك دينها من فائض الغلة 


وف ترك الاطبان المذكورة نحت يد الحارس 
حتى فصل القضاء العادى باجراءانه البطبئة فى 
الموضوع فيه ضرر حةق يها |اثابت وحرمان 
ها بدون سبب قانونى من استعال حق ششرعى 
خوله ها التعاقد وصر<ت ها به صوص القائون 
وهوح<ه وطاع ل الغلة الحةقةاولا بأول_واستاها 
فى أمورها الخاصة وعلى ذلاك فركن الاستعجال 
متوافر اإضاف الدعوى بلرغم #اسبق ذكره 
عن اختصاص هذه المحكنة بنظر القضية لتفرعها 
من دعوى الهراسة السابق نظرها امامها 

« ومن <يث انكو زالمدعية التجأت اولا 
الى رفع دعوى عل مد ينها المدعىعايه الاول امام 
. اسيوط تطالبه فهها بالدين والفوائد انوت 
بصلح بينهما تصدق عليه من المحكة فى > ماو 
7 ئة 4*4 | من مقتضاه أ أ<ة .مهاف استر دادالاطيان 
المر هو نةمو ضوع التراع الآن - لارث برعل ط.يهة 
حقها فى الدعوى الهالية وانه محوط بالاستءجال 
ا مقصود دمن القانون لنع الحسارة اأتى تلحةبامن 
جراء تركده لاغير حتى تعمل فيه القضاء العام 
ولان الاستعجال وعدمه بأنى من طبيعة المق 
او الالتزام المطالب به لامن ملى الاخصام او 
اتفاقهم ‏ فاذاكان بطبيءته مستمجلا فالتأخيرلا 
يؤثر فى كيانه خصوصا اذا رمىمنه نوالهمن جبة 
أخرى ( يراجم فى ذلك <-كم محكة الاستئنات 
الصادر ى١‏ دإسمبرسئة عم ١‏ الجازيت المختاط 
عدد وم؟ الصادر فى يوليو سنه ١94‏ ورد 
بان تأخير الدائن فى مطالبة مدينه باداء الدين 
لاوثر على حقه المستعجل فى انخاذ مايلزم نحو 
الوصول باجراء تحنظى بتخذه كالحراسة مثلا 
مادام لم يسقط بمغى المدة ونصه بالحرف مابأتى 
غوع [ألأنو مهم عنعنة 0 ,ممعم 
معنو 6ئأل عل غعويعما ؛معصعساموطة 


العددالر أبع 


القسم الثالى 


السنةالخامسةعشرة 8لا 


عم أة نلو قغعع3 عممهك أنو ععمعههن؟1 
علاوقطء 5هم عنواعع'م مُمةمم عل 
ناعم قل 2 #عأءموعت ع1 عنان وأه1 
اطع مم علاأناقملادم ذخ عممعع أل ع0 
ع0 أمعتمع 2 لانامععم ع1 عنامم كناعغ 
قم هم عل مه0161مه؟ 008 ععموةن 
لعوعمم عقم عأمكم عأمعلة همد معووأج! 
عامل معأعموةت عللونةو 16 وملامام 
عن موعد؟ عمغم 13 عل فأغلون عئة 


بكلمعصمه معتصمعمم ع1 دغل ,تنو أناعء 
و1 0305 “#ناعنعا؟ 12 عغناه؟ قأم 3 
ر#ناء] اطع همه عمغممء وع6ألاو نامع 
لق 8 نع 52أنامعء عماع عمولعل غعمعونن'1 
انو و5ة1اأطأووهم ع0 عنالا ع غمامم 
ممم م1 ماله مة درولل مأه؟ غ عأوكناة ل 
«أنااعء له عمعصمم نج موأعموعغى نل 
ععموةت ‏ ذه عهوؤوللومم 5نهعل0نه؟ 1 

ا الت نا" 


( يراجم ايضا ح؟ سكمة الاستثناف الحتاطة 


الصادرى/!؟ دسمبر سئة 1981 نفس امرجم ) 


من حيث اله فطلا عن ذلك فالمدعيفلم | 
١ :‏ 7 0 0 - عام | معلاععل عنهمم ,قعل غموم و16[ ومعووط 
لصن كابة فى الالتجاء المالقضاء لاسرا دسفم | وزمن .همان مم مواق زنج 46 +امعة جز 


اليضوم او بمحرد ان رفعت الاطيان المرهرنة 
من حت يدهاتتفيذ 9 الحراسة فسن ةوس ١‏ 
طالبت بالدين ثم باسترداد المرهون لتستخله 
كطبيعةالعلاقة القانونية التى ترتبت طا عليه ٠‏ 
دوهن حيثان أصل الحق الممنوعع نالقضاء 
المستعجل ليفصل فيه هو الارتباط القانونى ببن 
ألطر فين والذى بكو ن<قوقا وااتزامات طافايس 
له ان بنفصل فيه بالصدة أوالبطلان أو الانتهاء أو 
الفسيخ كم ليس لهتفسير العقودالغاهضة والالفاظ 
لمبهمة أو بتافيد الالتزامات سواء كانت باجراء 
>ل معين أو إعدم اجرائه أو باعطاء شىء محدد 
وذلكلا "نمه لابتعدى الاأمر باجراءاتمفظية 


أومئرةتةلامحافظة على حقوق طرفى الحصوم أو | 


ذى الحق الراجح مهما حتى ولوأضرت بالغير 
ضررا بليغا 


3 وهن<يث ولو اذليسلهان يشغى فىأصل 
الحقوق الا ان له ولابة فير محدوده فى بحث 


)| مستندات الا" خصام و أوجددفاءهم لالاقضاءفمها 


واما ليسآنير بها فىحكمه الوقتى والتحاظلى الذى 
اتصدارة فل مثلا 06 شكالات التنفيذ ال حشق 
ضمة دفاع المستشكل متملة! محصول الوفاءلسبب 
من أسرابهكالدفع أوالمقاصة أوسقوطالدبنيعضى 
المدة ونتهر ف على مدئ' الدفوع المذكورةمن 
من الصحة وعدمه لاليقغى أمها وانا/ يسكون 
ذاكهاديا له فى ال سكبايقاف افر يِذ أو استمراره 
وهسكذا الال فى الأمور المستعجلة الاأخرى 
( يراجم فى ذاك حك محكنة الاس_تثناف الختلط 
# دإسهبرسئة 1 الجازيت وأيضا الكو الصاددى 
5 ابر بل سنة9.11 ١‏ #وعة سلة ةيه ديفة846! 


| فمفانء 06 وعم ؤةممملمه وع1 5١‏ 


دل 0166نزء:م 53805 5عنلمع: اممو 
عناو عه غ عومممه'ة 36 معام ,قمه؟ 
وع1] عملصوعةء 3065كء وعل مهنز 16 
ع5 وأعلووع! ناف وعمغأغ وجمعمع016 


16م عنم امع عع عأماولاعمم 
واخرحك من هذه لمحسكةرقم 19 فبرابر سئة 
بعر ١‏ البولتان تلط سنة لسو ووم صصيفة 
يكنا 

5 ومنحيث انه اذا تراءاىله فى بحث دفاع 
اله خصام وحججهم انه لامكنه الييصدر 5-6 


فىالا" هر امستعجل بدولسان ف ا موضوعقغى 


بعد ماختصاصه لانعدامالولايةعنه وذلاك بششرط 
انتتكون الحجج والاسانيد التى ير تسكن علهها 
الا “خصامق الدفوع الموضوعيةالتىبتقدمون 5 
صديحة وقائمة على بذ المتين اما اذا كانت منهارة 
والمستندات المقدمة من لصم الآخر تسكنى 
إدحضبا واثدات انه رىمنها رد المنازعة ليس 
الا ف4 أنيطرحباء رض الحائط ويقغى فى حكنه 


| المستعجل ا طلبمنه أومما فيهحافظةعل<ةوق 


0-0 


بره العدد الى ابع 
الطرفين بشرط عدم الاضر ار بأحدها . 
« ومن حيث ان القول لاف ذلك وان 
جرد إثارة دفوع موضوعية ظاهرهاعدم الصحة 
والجسد - وتسكذبها الاعثرانات الصادرة .ن 
نفس اتماب هذه الدفوع تسكئىلشل يد الفاذى 
المستمجل بحجة الفهل فى الموضوع قول يناق 
القانون والمنطق والصواب ‏ إذ يكنى!-كل 
بريد الاضرار مخصمه ان يشير مثل هذه الدفوع 
14 نم القاضى المستعجل من ن قهدائه وينزل مخصمه 


نازع 


مسا من أضرار بريدها الأمسر الواجب 
على الفاضى المستمحل ملافاته والعمل على قطعه 
إذجليم ل اتخاذ اجراءات سريعة وقتية[احافظة 
على حةوق طرف الخصومة حتى إفصل قضاء 
الموضوع فى أصل الحق او الموضوع 

« ومن حيث ان المدعى عايهما الثالثة 


والا'خي.أثارا دفوعاغيرجديةنكذبهام:ددات 


المدعيسة القاطعة والواجب اللاخالى مها ٠‏ <تى 


وجود الدايل ل المكسى ‏ عايما متعاقة نحصة الرهن 


وعدمه يتحدم فما يأف : 
امعدم ماسكية اللدموعليه الأول جيم الاطيان 
المرهونة بلىله<دةعلى الشبوع فيباد»- ايقاف 
«ورث المدعى عايهم لخحصته فيها بعد الرهن 
انقضاء الرهن بسداد الدين -4- بطلان 
الرهن لفقدانالمرتمنة اركن الأيازة. 
«ومن حيث ان السبب الا'ول لا يثؤدى الى 
عدم ص الره نإذ الثابتمن المستئدات القدمة 
منالمدعية وخصوصا عقد ارهن اارفم*؟ مابو 
سدئة 7ه إان الدعى عليه اراهن (المدعى عليه 
الاول) عندمارهن الاربعين فداناموضوعالتراع 
المدعية أخذاجازة باق الشركاء وثممورث المدعى 


عليهم إصصفئه ووالديه ملك ناوضروس برهن | 


صلم معه وفاء لدبن المدعية فى ذمته وائمهما 
اجازا ذلاك بالفعل بقوطهم مابأنى «باق الشركاء فى 


القسم 0 


السئة الخامسة غير 


اله "رض ا!قابلينيذ!ك » ووفعا باخام ماعل ذلك , 
ومن المقرد قانونا اله يصمح أن ن الراهن غير 
المدن برهن عقارهتأمينا لسداد دينع غيره وهو 

ماحصل فى هذه القضية . 

« ومن حيث ان المكة لاتأخذ ما دفم به 
الحاضر ان عن الدع ى غايبها اذك كورين متملقا 
بعول غش او اندليس فى الحصول على العقد 
المذكور إذ الفش له شروط مخصوصة من<يل 
من أحد طرف العاقدين على الا “خرلولاها لماحصل 
التعاقد ولميقدم المدعى عايهها ماإسالتج مندعل 
حصول شىء من ذلك بل ازقوف)ا جرد دفاع غير 
جدىاوصميح قصدمنه انارقشببات على ا موطوع 
لاعدام ساطة هذه اشكة . 

د ومن حيث انه ثما 0 ذاك وان الغش 
القول غير جدى - اولا ‏ ان مورث اللدعى 
عايهم عندما أوقف أطياله ومن ينها حصته فى 
الأطيان المرهونة ومقدارها /ا! فدانا وكسور 
على المشاع ذكر فى حجة الوقف التى اجراها فى 
سئة ١996‏ انها مرهواة وهذا يؤكد <صول 
الرهن مئة وأبه 00 واذالادعاء بالغش اللقول 
عنه غير جدى (تراجع صورة الححةالمقدمةمن 
المدعى عامما الثااثة  )‏ ثانيا ‏ اعتراف اللدعى 
ير الحاصل منهم 
علىءةد الاحجار الرقهم/انوفبرسنة94؟4 ١‏ وبالمطاب 
الرسل منمم المستأجرين فى 5 ينابر سنة .سو 
وبالمذكرات التىقدموه.ا فى الدعوى التى افامتها 
اللدعية على المسةأجرين اما ماقيل من سبب 


ب 
عامرم عدا الاخير بالرهن 


لتحريرها اوائها اخذت بطريقالغش فخيرصائب 
لانعدام الدليل اوشبهه الذى يكودى اليه . 
دومن<يث ان ايقاف مورث المدعى عليوم 
عدا الاأخير لحصته فى الا طيان المرهونةىسنة 
و عقب حصول ارهن المسحل و سنة؟ ١+‏ 
والذى اعتر ف حيازة المدعيةللاطيانالمر هونةلا 


المذد الرابع 


التتبيع والحبس وازع ملنكية الاأطيان المرهونة 
عتدعدم الستداد خصو ءاوان الواقف خصصس 
ربعا على دين الراهنوذكر فى ححة الايقاف 
انها مرهونة لاغير واشترط سداد الديون اولا 
دعسا بم 7 ال المستدقيز 
من دبعوبا ثم توذيع الغلة على المستحقين 
بحسب الشروط التى ألبتها . 
ومن<يث ان الادعاء سداد الدينلاقضاء 
هدةالرهن غير صائب إِذلم يظهر من مطالعة عقد 
الرهن ان له زمنا معيئا لاسداد ما انه لم يثبت 
االمدينالراع نسدد دينالرهن ن باكاهبل أل لواضح 
من المستندات المقدمة من المدعية والقاطعة فى 
الدعوى ومن ببنباخطابعردعهرفة مور ث الأدعى 
عليومعد !الا خير ان الدين ليس بلك من فائض الذلة 
وانالاأجرة تكفى نقط لسدادالنائدة هذافضلا 
عن ال المدعى عليها الثالثة لم:قدمدايلايؤ كدهذا 
القول بلالقته علىعواهنه 3 
«ومنحيث انه عن الدفم ببطلان ارهن افقدان 
اهيا : 
وارثة الراهن وخليفته العام والمدعى عليه الأخير 
وكيلعنالورثة وعثلهم ومن المقرر علا وقضاء 
ال ليس اراهن أن يدفع بهذا الدفم بل قصد 


حظ بادىءالرأى ال المدعى عام 


منه مافعة الغير فقط والذى لهدةاءينياعل العقار 
المرهون(يراجم فىذاك حم محكةالاستئناف 16 
اريل سنة ١998‏ محاماه معددلا صحيفة 5.9) 
« ودن حيث انه فضلا عن ذاكفاائات من 
النتادات المقدمة من المدعيةوخصو ا كفك 
التكليف و 0 الدها لها وءقد الا جار اشر 
عايه من الورنة ل وخطابالا" خيريبن للمستأجربن 
3 2 التى استصدرتما من محكة اسيوط 
على المستأجرين اها وضعتاايدباافع لع الاطدان 
المرهونة ولوحودها ممص انابت والدها مورث 
المدعي علمهم عد! الا*خيرف ادارتها نيابة عنما 


القسم الثائى 


يؤر عل حقها العينىفى الرهن والذى يخوهاحق | 


السنة الخامسة عشرة رمم 


وكان يسدد لها الاتجار اولا بااول وئة,ضن ذلك 


. ضور وواسطة ذوج المدى عليها الثالئة 


( يراجم كدف الحساب المقدممن المدعية) وانها 
استهرث على هذا الحال <تى نزعت من لحت 
يدها بمعرفة الحارس تنه يذا لم الحراسة , 

« ومن حيث اله متىةةرر ذلك كيكو القع 
يعدم الاختصاص لساس, الموضوع غير فويم. 

د ومن حيث اله فما يتعاق بقوم ا<.كام 
القضاء المستعجل وما وفى دعاوى الهراسة 
خصوصا ومداه فى الدعوىالحالية فلوال,امقيدة 
المحكمة ولمارفى الخحصوم الا ان ذاكااقيد نسي 
لامطاق ويشترط ان يكو ن حصل تغبيرف الوقائم 
التى تطرح امام المحسكمة لاهرة الما أبة لثرتب عليه 
تعديل فى دركز الاخصام إلقانولى وعلى ذنك 
فاقاضى الا مور المستعجلة خصوصا فى دماوى 
الح اسة وماتفرع عنها ال ببحث ف وقائع الدعوى 
الجديدةوالا'سباب التى احاطت بها ودعت اليها 
وذاك بصفة مثرقتة ايرى ما اذا كن حصل تغبير 
فى ظر وف الدعوى الا ولى:تدعى النظر - ثائيات 
فى قراره الا"ولوالعدول عنه أم لا ( يراجم فى 
ذلاك حك عكمة الاستئئاف امحتاطلة الصادر فى 
اول فبراير سنة ١١اة‏ شموعة الت يم والقضاء 
سنة 99#| صحينة ة وك 1 آْ رهاق دالسهير 
سئة1915 نفس الجموعةسنة ١74‏ صحيفهلام) ٠‏ 

« ومن حبث إن الظاهر من ورق الدءوى 
ومستددات الطرفين ان الممكمة عند ما فضت 
بالمراسة فى مواجمة المدعية عن اطيان التركة 
با فيما الاطيان المرهو نةموضوع التزاعلم تبحث 
فى حقوق المدءية كا"جنبية عن الاطيانالمذكورة 
وعما اذا كأن طا حةا عيليا علمها بخول حبسها 
والانتفاع بخلمها ما يتعارض همممأمو ري ةالهارس 
الخاصة بادارة اعمال التركة لخرض خاص وحتى 


يفصل فى الثز اع الناشىء عن الشبوع و الذى انمهي 


هم" العدذ الر ربع 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


بابقاء الحالة على ما هى عليها دون اتخاذ اجراءتحخو 
الفرز والتجنيب باننهاء الآخر الخاس بسداد دين 
الرهن ولم يض صر احةاوضمنيا بوجوب الحراسة 
على الاطيان المذكورة ( موضوع التزاع ) مع 
حق المدعية علمها المرنبئة منه فقامت المدعية 
وطلبت فى الدعوى الخالية السك بحقماالناذيء 
من عقد الرهن ودفم الحرا سة عن الاطيان 
المذكورةوعلى ذلك فقد حصل تغيير فى ظروف 
الدعوى الا ولى ووقائم! نتج عنه تغيير فى مركز 
الاخصام القانوتى حمل هله المحسكمة فى حل 
من فرارها السابق بالحراسة والمدول عنه 
فما يختص بالدعوى الحالية فقط , 

« ومن <يث ال سكوت المدعية عن ابذاء 
ذلك امام قاضى الحراسة لا ينعا من السك به 
الآن والمطالبة به اذ التنازل عن الوق لابتااق 
من اهمال المحافظة عاما ولو موقا بل يسكون 
إمبارات صريحة او من وقائع معيئة تؤدى<ما 
ليه , 

١‏ ومنحيثانه لابلزمفى الا'سراب التى تخير 
مركز الاخصام ان -كون جديدة وان تنشأمن 
حم الحراسة الا”ولبل يكنى وجودها <تى ولو 
حصات قبل مادام لم تطرح امام القاضى وةاءذ 
ويفصل فيها بالقبول او الرفض . 

«ومن<يث انه فضلاعن ذلاك فيشترط لفوة 
الشىء المحسكوم فيه اتاد ا موضوع والسبيب 
والاخصام ‏ بصفاتمم وسبب الدعوى الحاليةاى 
الرابطةالقانونية التىبنىعامباطاب رفع المراسةعن 
أطواذمر هون ةالمدعية وطاعايها حقعينى هو الرهن 
ويخةلفكلية عن رفم امر اسةمثلا لروالأسبابهاإذ 
يككن لوسك ف الدعوى الاأخيرةدو نالآ ول يعدم 
نغبير فى الا'ساس الذى قامت عليه أو الظروف 
|لتىأحاطت باجر اثمادعوى الهراسة اما فى الا'ولى 
فلايمسكن ذلك - وكذاك الحالفى صفة المدعية 
في التقاضى فى الدعوى الحالية فانه متناف جد 


الاختلافءن سفتهافى دعوي الحر اس ةالتى حك فيها 
اذ هى فى الدعوى الحالية اجنبية عن التركةو مي نهنة 
جزء من الاأطيانالتى قغى بوضعها نحت ار اسسة 
فى مواجبتها باعتدارها وارئة وها الحق فى ذلك 
ولا يمكن الاحتجاج بقوة الثىء اللحسكوم فيه 
فها مختص بها الآن ٠‏ (يراجم تعليقات دالور 
المادة زمخ1 مدثى فرلسى امقابلة لامادة بم 
مدنى أهلى أبذة ١5‏ واو مابعدها) 
وع! كموك فأاتلدينو ع فخأغمع10 .1 
«معقعع وقأمه كقم غوع'0 065مه30عم 
بوعلدم دعل 6 تأتمعك!'1 عنن مالع 
عل مملؤءمععية' 1‏ ععن:051م0ه #لامم 
,ع 6هناز عومطء 
ونبذة ام16 من نمس المرجع وينص على حالة 
انشابه واقعة المدعية بالذات . 
عمأمعوعدم مكو وغرمة رعلالاع1 2ل 
نلمعغط0 مأمكة عع عتعأعمومق عصرم 
مو لاناغلووعم ه1 أمقده نل دمع ل امعط وعل 
فكمعء غوع أ ١‏ أناعء عدن :مل 12 06 
عل مملغوء امم عمم عنعفم ماملة 
عغ أله أمعتمعنزوم ع0 موا ءمصمموعمم 
عقمء عنث غنعم + - 1369 3:4'! عودر 
4ل مع ,“اناه 500 8 رم4غممة0 
0906م شق أمقناناءقممء يك عمل معط 0 
مهل عمل 11 أعود نل ومعل امعط عبج 
عنعةلطعل قوعم غلواة امقس لءقممه 16 
« ومن حيثان القول بانعدامالصفة الاعن 
٠‏ 5 00 
الأولياء والأوصياء مثلا مثافى للقانون إذ الصفة 
لاننحصر ف المءثل عن الغير فى هذه الحالةوائما 
تسكون فى حالة رافع الدعوى وعلافته القالوزية 
بالنسبة للغىء المتنازع عليه فقد بر فم آخر دعوق 
وضم يد رفصل فيها فبذا لاعنمه من رفع دعورى 
الماتكية ل وقد يقغى على شخص باعتباره 
حائزا للعقار نيابة عن سيره فب ذا لايمنع هن 
مطالبته بملكيته هذا العقار بطريق الششراء 
ومن لخر مثلا وهكذا . 


المدد الرابع. 


القسم الثاى 


السئة الخامسة عشرة ‏ .دب 


د ومن حيث اله لكل ماتقدم يكون الدفع 
بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها على 
غير صواب ويتعين رفضه . 

« ومن <يث اله عن الموضوع فا مدعية على 
حق فى طلباتا من عقد ارهن الحيازى المقدم 
منها والحطاباتالصادرةمن المور بادارة الاطيان 
نيابة عنها وعقد الايجار الصادر للمستاجرين 
واعتراف المدعى عاموم عدا الأخير إصحة حقها 
وأحقيتها فى حيازة الا ليان المرهونة والانتفاع 
بها لسداد دين الرهن والأحكام الصادرة ها على 
المستأجرين وتفيد محصيلها للايجار حتى المدة 
المدعى-ها - أما اييقاف حصةالمورث فى الأطيان 
المرهولة وبيع الراهئة الاأخيرة لحستها فلا يؤر 
على حةباالعينى من تذبع العقارالمرهو نواسترداده 
دن الحارس لاستغلاله واستهلاك دين الرهنمنه 
فيتعين القضاء لها بطلباتها مم الافاذ عملا بس 
مادةه.هم مرافعات مع ارام المدعى عايها الثالثة 
وحدها بالمصاريف لا"ما المتازعة الحقيقية فى 
الدعوى , 

(قضيةالست مما شاوده وضرعنه! الاستاذ عزبزمشرق ضد 
عطبه بك شنوده وآخرين رقم 44 ااسنة عسوا رئاسة حضرة 
القاضى عد على رانب) 
1 
محكمة مصر الكلية الاهلية 
قاضى الأمور المستمجلة 
١6‏ ديسمبر سنة ومو١‏ 


. ولف ء اعتباره شخصيءة ممزوية تلف عن شخصية 


؟ - وقف ١‏ جواز رفع أحد الناظرين الدعاوىباسم الوتف 
دون الاخر . اعتبار ذلك من الاجرارات التحفظاية 
الضرورية للمحافظة على حفوق الرقف . 

م قاضى الا“مور المستعجلة ٠‏ لابشترط للاقاضى أمامهرجود 


أرانحجور عليه للسفهرالقاصر بعد سن الالية عشرة 
وكل من له مصلحة ذلك ٠‏ 

؛ - ناظر وقف مؤفت , اتتوسا, مأموربته بالثبا, الخصود.ة 
الممين من أجلها . 

ه ‏ حك . صادر فى مراجهة ناظر الوقف الموفت وبعداتها, 
«أمور بته , عدم جوار ثافبذه على الوتف لاعتباره 
غين عال فيه , 


+ - فاضى الا "مور المسشعجلة . حفه بحت مسلئدات الطرفين 


ظروف الدعوى صورية عفد الايجار أو الم 
اللأخوذ من أ-.د المستحقين على الناظر المرقت بعد 


زوال صلنه 

المادىء القانونية 
١‏ - للرقف شخصية مماوية متلف عن 
شخصية الاأشخاص المستحقين فيه لبا 
الناظر أو ااتولى عليه دوئهم فاذا كان له 
ناظران ول يؤذن لاأحدهما بالانفراد وجب 

علمها إتيان اعمال الادارة بالانفاق مما 

ميو زلا حدالناظرين عل الوقف التقاضى 
امم الوقف وحده دون إدخالالناظرالأخر 
لاءتبسار ذلك من الاجراءات التحفظية 
الضر وري ةاللازمة للمحافظة على حةوق الوقف 
م لايشترط وجود أهلية تامة للتقاضى 
أمام القضاء المستعجل بلكل هن له ,صلحة 
فى اتخاذ اجراء وقتى ومستعجل ان يلجأ اليه 


| فيجوز ذلك للوصى بدون إذن من اجلس 


الحسى أو للمحجور عليهللسفه أ ضا أ والقاصص 
بعد سن الثانية عشرة او القاصس العادى فى 


!| الاستعجال والخطر الطارىء مى تعارضت 


مصلحته مع مصلحة الوصى عليه أو ضعيف 


أهلرة نامة .جواز لتقا للوصى بدونإذنالجاس الحسي, | العقلكا يوز ذللك أيضاً للمرأة المتزوجة فى 


و7 المدد الرابع' 


فرنسا بدون اذن زوجبا أو للعمدةعلىاعمال 
بلدنه بدون إذن جبة الادارة 

- تنهى مأمورية الناظر الموقت بانتهاء 
الخصومة المعين من أجلباو ترجع حقوق الناظر 
اللطعون قيهاليه 

ه.- بحوز لغير المنخاصمين الذى لم يكن 
طرفا فى الح-كم أو العقد الرسمى المرادتنفيله 
ان يتداخل فى ذلك ويوجد صعوبات أو 
اشكالات ١‏ ف التنفيذ اذاكان فى حصولءضرر 
مؤكد حقه 

+ - لابجوز تنفيذ حك على وقف لم مل 
فيه صدرطد الناظر المؤقت بعد اتتهاء مأمور ينه 
ويتعين فى هذه الحالة ايقاف التنفيذ 

٠‏ - كق لقاضى الافوز المتعجلة عند 
نظن صعو بات الم.ذ ص مسئندات الطرؤين 
وتحقيق دفاعب) ومايتقدهان #أدا دارع 
وخلافء لا ايفصل فى الموضوءأوأ أصل الحق 
وإما ايكون ذلاك هاديا فى قراره بالاجراء 
الوقى والمتعجل الذى يرجح به حجية احد 
طرف الخصوم على الآخر 

إذا ماظبر لقاضى الا مور المستعجلة 
من ظروف الدعوى وقرائنأ<واهادورية 
عقد الايحار والحمكرالمأخوذمن احدالمتحقين 
على الناظر 
إيقاف ااتنفيذ بالنسبة للوقف 
اليكيو 

« هن حيث أن وقائع الدعوى تتحصل فىأن 
السنشكل والستشكل ضدها الأولى والثانية 
وآخر غير داخل فى المحصومة يستحقون فى 
وقف المرحوم امد افندى عبد الله البكباثى 


الموقت بعد زوال صفته وجب 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


المشمول بنظارة المستشكل ويد افندى توحيد 


أمرالله وحصل ازاع بيهم مخعصوص التوللى 
9 ل لوقف أدى الى خصومات وقضايا أهلية 
ومختلطة وشرعية و<سبية بين المستشكل ضدها 
والمستشكل يكيد فباكل واحد للا "خر بكل 
الطرق التى براها بغرض الوصول الىادارةالوقف 
وتولى شؤونه أى النظارة عليه وأخيرا رفع 
المستشكل ضدها الأولى والثانية دعوى شرعية 
على الناظر بن بطلب عزهما ليا نات ارتكباها . 
وذلك بعد اختصاءهما فى دماوى أخرى ثمائلة 
قضضت فما الحكة الشرعية بالعرل 5 عينت 
المستشكل ضدها ناظرين مؤقتين على الوقف 
<نى لايبتى شاغراً الىأن يفصل نبا ئيافدعوى 
العرلو 3-3 بين الناظر , ادا نفالمستشكل الحكين 
المذكورين وطعن فى تعيين المستشكل ضدده 
الأول :اظراً مؤقتأ لوجود خصومات ببنهو بين 
الوقف و بتار عخ 5 ا كتو برسنة و*رة١‏ قضت 
المحكة العلياالشرعية بعزلالمستشكيل ضده الأول 
من الوقف لتضارب مصاكه وحقوق الوقف 
و بعبين المستشكل ضدها الثانية 'طرة مؤقتة 
على الوقف حنى يفصل فالخصومة مائيا (أى 
خصومة عزل الناظر الا'صلى ) وتعيين الناظر 
بالطريق الشريي . و بهد ذلك وف أول نوفير 
سنة 4و١‏ قضدت المحكة المذكورة حضوريا 
بإلغاء الحم الصادر بعزل المساشكل ورئض 
دفو الف زلضده لك ٠‏ وفبرسئة 4و1 
انذر المستشكل المستشكل ضدها الأول والثانية 
بعر ل يدهاءن إدارة الوقف لانتهاء 
لؤقنةجوجبكرفض دعوى 
العزل وطلب منْهما تسليمه مالعبدتهها م نوراق 
وخلافه المتماقة بالوقف والحاس.ة ممه علىإإراده 
فى مدة تولمبماعليه مكوقة! فامارأياذاك وأزيدها 
زالت من إدارة الوقف جررت المستشكل مد ها 


مدعولهلدما ال 


مأموريةالنظارة 


العدد الرأبع' 


الثانية للاأول عقسد إيجار عرفى جعات تاريخه 
٠6‏ اكتوبر سنة وخ ١‏ أجرتكه فيه 55 دان 
وكسورمن أطيان الوقف بايارطفيف لم-كينهمن 

وضع يده عايها ومعاك كة الناظر فى إدارة أعيان 
الوقف ممكونه ) المستأاجر )غير مأمون الجانب 
من جب ةر قف ومدي نك عبالمك: نوءمههاقيمة 
استحقاقه فيه ولكى يلبسا المسألة شيكامن الجدية 
رفع الاستشكل طده الأول دغرى أمام هدذه 
الحسكمة ةيد ت يلم 11 سنة معو امستمجل 
علي يمه الأا. دان اللؤوجرة بححةأما 
#تتمقع نذاكبدون عذرمم قرب مواءيدالرراعة 


يقبطاب 


لعراضة رقيمة 5 نوفبر سنة 4م9ا (أىإمد 
صدور الم رفض دعوىالعزلوالانذار الحاصل 
هما من المستشكل بذاك ) وفى الجاسة حضر 
زوج المستشككل ضدها ااثانية ووافق على التسايم 
فقضت المحسكمة بذلك كم رقم 5 نوفير 
سنة وعى١‏ فمارأىذلك المستهم وان الحكم 
المذكوره, ,اهالتواطؤوالءش محةوق الونفدفم 
هذا الاشكال طلب فيه ال 5 بايقاف الفسده 
لسببين - الأوا ل-أنا لتك السادر بالتسام ؤمثل 
الثالى ‏ صورية 
الاجراءات التىات.عها الممتشكل ضدهافى ذاك 
فدفع الحاضر عن المستشكل مده الأول إعدم 
قبول الاشكال لسببين ‏ الآول ‏ دفعهمن غير 


ذى صفة ‏ الثاني عدم أحقية المستدكل فى 


فيه الوقف فلا يؤر عليه 


رفعه لأروجه عن المصومة 
عن اليب اند ول اقادى بعرم وغوه 
مو لمن كل 
« دن <يثانه من ال أقررعاهاوقضاءان لاوقفف 
شذصية معذوية تالت عن شخصية الاشواص 
المستدقين فيه يمثلها الناظر أوالمثولىعايهدوهم 
فهو الذى بدير اعيائه ويج 


برها وبمحصل غاتها 


القسم الثاتى 


السنة الخامسة عشرة ‏ +هم 


وينفق المصاريف الضر وري ةللا لاح وغيرموبوزع 
الغلةعل المستحقين وينو ب عنهف القضاالتى تفع منه 
وعليهفاذ ا كازله ناظر انول يوذ حدهما بالا ثفراد 
وجب عليهما اثبات اعمال الادارة بالاتفاق مهأ 
بحيث لايجوز لأحدها الانفراد مم دون الآخر 

« ومن <يث ان الفقة والفضاه استنى من 
ذلك حالة التفاضى باسم الوقف لاءتبار أنها من 
الاجراءات التحظية الفمر وري ةاللازمةمحافظة 
على حقوفه سكول لاحدث الاثفراد مما دون 
الآخر( يراجع فى ذاك الفتوى الشمرعبةالسادرة 
فى ١4‏ مابو سئة 1854 رقم 5*1 المحاماه السئة 
اللهأمسةص ماب وحكعكة الاستئناف الاهاية 
الصادر فى؟١ديسمبرسنةم؟؟‏ ارقمم؟1 الحاماه 
السئة التاسعةصحيفةة؟؟ وهذاخول أيطاللغيي 
رفع الدعوى على أحد الناظرين دون الآخر و 
تقيد الانفراد فى الدعاوى المرفوعة من الوقف 
فقط ) 1 

د ومن حيثاله ثابث من مطالعة حم 
الحكة المليا الرقيم أول نوفير سئة مه القاضى 
برفض دعوى عزل المستشكل حضوريا انه أبنى 
له صفة النظارة المقررة له من قبل وأرجهما اليه 
وأصبح عقتضاه الناظار الوحيد الذى مثل الوقفف 
دون غيره فى ااتقاضى باهمه وعليه 

« وهن حيث ان المحسكمة لاتأخذ بما دفم , 
الحاضر عن المستشكل ضده الاول من ضرورة 
انخاذ ال ىتشكل لاجر اه آخر أمام هيئة التتمسرفاث 
لتعبينه ناظرا على الوقف إذ الحكم الصادر من 
المحسكمة العايا الشرعية إيغنىعنهويرد اليه صففته 
النى زالت منه مؤقتا بالحسكالابتدائي نا الطلب 
المقدم منه بانفرادهفى إدارة شوٌ ونه وحده ثيناه 
عزل الناظر الثاني الذىكان ممه ووجوده وحيدأ 
على الوقف 


ع العددالرابغ 


«ومنحبث ازوجود المتشكل ناظراو<يدا 
الوقف ممعز ل زميله منه لاعنم عنه صة الال مارة 
على لوقف مععز ل زميله مدهلا منع صفةالاظارة 
ولاوثر على<قوقه فيها وعلاقته بالوقف وانه 
بالرغم من ذلك هو الذى ينوب عنه فى التقافى 
أنه 
« ومن <يث انه فضلاءن ذلكفان موضوع 
الدعوى المالية اشكال فى تنفيذ حكم قدي ترعل 
حقوق الوقف أى اجراء مستعجل يرمى منه 
المستشكل المحافظة على <ق الوقف ومن المءادىء 
المقردة علها وقضاء أله لابدترط وجود أعاية 
تامة لاتقاضى أمام القضاء المستعجل بلكل من 1 
مصلحة فى اتخاذ اجراء وقتى ومس:هجل أذيلحأ 
اليوفيجوز ذاك! و صى بدوزاذزمن الما سالحسى 
أو لامحدور عليه للسفه أاضا أوالقاصر بعد سن 
اهانية عشرة أو القادر العادى فى الاستمحال 
والأهار الطارىءعتى تعارضت مص لدتهمم مصلحة 
الودى عليه أو ضعيف العق لك جوز ذاك أ يضا 
لامرأة المتزوجة فى فرأسا بدون اذن زوجم أو 
لاعمدة على هال دنه بدون اذن جبة الادارة 
( يراجع فى ذلك مارنياك القضاء المستهجل جزء 
ثانى صصميفة 141 ) 
6 4ألناه؟ عماأعمامم وآ 
عهنا «معممملضه عع لق و غغمغنم1 أموزج 
همه 5ع قمةل بعذمعع "نا عالاقعكم 
عملة 1ه لاه 0,8,1 806 عأءلمج'! عل 
جعناع 6ن ع6201م5ئاو لزه “عنام لمم 
وغمعوةعم عد مالعنوة! عنامم مملغنه 
م غأومعمم ع1 عتصصسمء 6اأبع أل عمن 
«أملالامم عه غدعم بعلعلئضة عصعم 
غم 1ن عل 101 عهم 
-6عمعم 18 عل وزه! ودع[ وغممخ'10 
81265 ع0 ,6 أ20103ه عمنال 
عنو 102000148 عع معلاناعم عم 


-6م5 021531085ئنات 045 036قمع نإملم 
وأطهاوممم ‏ وم اأهصءه؛ وعل ,وعلوك 


القسم ألثالى 


السنة الخامسة عشرة 


1 عل رأعزع: عل عناعم كنهذ وعمهارع 
ععلاء ومدة عنتأنلمععم! علمقمعل 
95©» رقم002153810اة 5ع 11215 


بعاوةم مع رقم غممد عم ومع الف صسعه1 


أن ,نفام على ععموغدما"! نادم ومذمهاءع 
علمومع دماع 12 ع6]ة عم لمهم عد غأ0ل 
عم وعتجالئة'0 عننو عع ععمعولائتك 
. لوماعماعم ع1 بغز مع وتهقتصةز غعدم 
ومن ثم فللمستشكل م نباب اولى أن يتقافى 
أمام هذهانكةمم عدموجودالناظر ااثاتى معه 
-1 
« ومن <يث أنه سكل ذلاك يكون السبب 
المذكور غير صائب ويتعين طرحه ظوريا 
عن السب الدالى التلى كأروم, عن 
القصر مز وفكم ااستدفل في 
« منحيثانه من المبادىء الثابتة فقها وقضاء 
أنه يجوز اغيد المتخاصمين والذى لم يان طرفائى 
السك أو العقداارسمى اأراد تنفيذه أن يتداخل 
فى ذلك وبوجدصعوبات أو اشكالات و التنفيذ 
اذاكان فى <صوله ضررمؤكد بحقه (يراجع'فى 
ذاك ما رنيلك جزء ثانى عن القضاء المستعجل 
صيفة 4١؛‏ وما بعدها وكذاك ألى هيف بك 
طرق التنفيذ والتحفظ طبعة قدعة صحيفة 4؟١1‏ 
وكذلاك تعليقات دالوز عى المادة 414 مرافعات 
مدنى حميفة 744 نبذة /اوم ): 
أوع' 2 6مع7عهنال هناننوومه1 رأقمات 
ولع لادان غع اناعم »ع عرمعمع غمامم 
أناو ممأ فناععيرع'! معطعمممع مع ؤنعر 
نا 6303567 أن م عتناغقم عل علورعد 
ممم ععمعء 12 ,أعقء عءالبازءم 
عع مععغم2ة عنامم عأطةقمعم5 1001 أوع 
١1١‏ نع يرع 
د ومنحيثانه لاشك انه فى تلفي ذ الحسكم 
: 
الصادر بتسليم الاطيان الموجرة المستشكل ضده 
الأول ذسررا ممققا على <ق الوقف الذى يمثله 


العدد الرابع 


ألقسم الثالى 


السنة الخامية عشرة  ١6‏ 


المستشكل الآنوعل ذلك فيحقلكه منمه بالالتجاء أ 


إلمهذه الح_كةقبلحصول الانفيذ ويكو نلذيك 
هذا السبب غيرقويم ولاتعيره المحسكمة التفانا 

« ومن حيث انهلذلك يكو الدفم إعدمالةبول 
إشفيه على غير أساس ويتعين رفطه 

عن الوصو 32 

« ومن <يث |(المستشكل يبنىطابه بابقاف 
التنفيذ على سببين - الاأول ‏ عدم تمثيل الوقف 
فى الى الصادر عليه بالتسام لروالصفة اانظارة 
عن ال تشكل ضدهاالثانيةوقتالتقاغى ااثانى- 
صورية اله-كم المذكور وماسبقه من ١‏ 


متعلقة بالتعاقد على التاجير وخلافه 


01 
عر 


لهذم 000 بالسبب الأولفن 
امقر ر شرعا انااناظر المعين على 


« ومن<يث ١‏ 
الوقف لحخصوك 
تنتهى صاته بالفصل فدعوى 
العزل ولعد صدور الك فالا يجوز لهانيمثل 
الوقف فى التقاضى ( يراجم فى ذلك <كم الممكة 
المليا الشرعية ه ينابر سئة 6؟وا ادلم كنا 
امحاماةالسنةالخامسة صتيفة 451 ) ناذا أجرىشيمًا 


خدومة على الداة 


من ذاك كان يله غير تييح ولا يئرم الوقف به 

« ومن حيثانه واصح من مطالعة الم 
الصادر هن المحكة العلياالشرعية بتاريخ > اكتور 
سنة وروا القاغى بتعيين المستشكل ضدهاالثانية 
ناظرة موفتة لاداء مأموريتها بالخصومة القامة 
بشأنعرل الناظر فاذا اثتهث زالتعنها معهاصفة 
اانظارة وأصبحت بهد ذلك لامثل الونف فى 
التقا 

58 حيث انالحكة لاتأخذ بما دقع 4 
الحاضسرعن الم تشكل طيده الااوا لمن انمأهود ديه 
الستشكل شدها الثانيبة لاتنتهى بالفصل فى 
الحصوم-ة فقط بل متد ألضيا حتى تعيين الناظر 
بالطريق الشرعى مستعيئا علىذالك إعبارة وردث 


5 الم القاذى :دهي ماوهى 2 وح إلعين الناظر 
بالطريق الشرعى » إذ المستفاد من هذه الجولة ان 
أكون ال ل الام تكنانى أيد الابتداقى القائى 
2 زلالناظر فتمتد مأموريتهاق هذه الالة فقط 
<تى لعين الناظر الجديد أماإذاكانت الحالة عكسية 
فتنتهى صفتوامن على الوقف جرد ا أنهاءالاصومة 
يؤكدذك - أولا ‏ مااستقر عليهرأى علماءالفقه 
وأ<كام الاك ف هذه الهالة واقدمنا ك “ثالناف 
الام بابالتى بفى علمم! ا الا #ثنافى الذمكور 5 
والحسكم الابتداتى تبه وتعتبر مفسسرة المنطوق 
والتى ذكرفماغيرصية ان تعيين ال تشكل ضدها 
الثائية ناظرةمؤ فنا <نى آلتهى الاصومة ‏ ثالثا - 


عدماستقامة الاأخذ بالشسرط المذ كور مم صدور 
أُ 35 

الك رفض دعو" العزل والذى مةتط'مكاقدمنا 

ترجم الماظر المءزول صافته دون الالتجاء إلىأى 


5 
إج اء آخر أمامهيئة التصرفات أماالقولالهمامما 


معه دى ينفر د بالادارة أوبعين آخر معه فيناى 
معنى النظارة المؤقتة والفرق بيئها وبين الاظارة 
بالاتفمام ٠‏ 


« ومن حيث أن الخصومة على الاظار اننبث 
فى أول لوقير سئة 194 كصدر فىمواجبة 
المستشكل ضدها وتأكد بانذار ار 4المستشكل 
لما فى ٠١‏ أوقبر سنة 6م9١‏ 7ل للها شخصيا 
وعلى ذلك فقد زالت عنها صفة النظارة من هذا 
التاريخ وما كان ينها أل كثل الوقف ف الدعوىي 
التى رفعها المستشكل ضده الا ول أمام هذه 
الممكة بتسليم الا" عبان لعر يضةرقيمة؟7 لوا وظبر 
سنة 6و1 لططورها عله لا يؤثرعليه بشىءما 
ويعتبر ال->م المذكور فى غير مواجبته ولا 
يجوز تنفيذه عليه إذ الاحكام لا تؤثر على غير 
طرفيها ولا يجوز ::فيذها عليه ويكون طلب 
المستشكل بصفته أمام هذه اكه بايقا ف تنفيذه 
هذا السب ب على حدق ) يداجم فى ذلاك تعليقات 

م 


فلم العدد ألرابع 


ألقسم الثانى 


السئة الخامسة عفرة 


دالوز على المادة 5٠م‏ مرافعاتفرلسى نيدة؟١٠‏ 
وما ببدها 

و1 عناة )فم مع 064غ3ئة 034 
ممعنععي "1 ذه وعلاأعداءء ومع اناق أل 
قم رومع ع[ ععاممء وأمعررععناز 5ع 
ع0 عتاناه قعمممقمهعم وع1 عملل 8 
لاق 68م5:8م1'! 5م43 65ووعمة:م1 وع1 


.نللمعم 6م 2 غمعمعهدز ع1 مااعنودا 
1 عنو مهنز ذا 2 11 ,ولم]عؤيه1 
-عمتمنه 5مم ؤوع'م وغ:ة1ؤمم وعل عوتاز 
موأاناءعيرء "1 معموه20ه #نامم غمع] 


أن عموةء1 16 عغممه بمعمعيرنز كك 
.علععهم فك 35م 3 نزلم 


د ومن حيث اله عن السبب ااثالىفيلاحظط 
بادىء الرأى أن لقاضى الا مور المستعجلة عند 
نظر صعوبات التنفيذ الحق فى خص مستندات| 
الطر فين و ةق دفاءبهما ومابتقدمان بهأمامهمن 
دفوع وخلافدلا ليفمل لل فالموضوعأوأ أصل الحق 
«أومأعماءم 18> وائا لبمكون : ذاكهاديا فى 
قراره بالاجر اءالوفتى والمستعجل الذى يراهوالذى 
يرجح به <دية احد طرف الحصوم على الأ ع 
5 15 ذاك احكام محكة الاستئئاف التاطة 
الصادرة فى ١‏ فبراير سنة م9١‏ الباتان عن 
سنة ابس ١‏ ضيفة5١‏ وآخرصادر من نفس 
الحكلة فى م ١‏ مابوسنة وم ١‏ نفس المرجع صيفة م6١‏ 
وثالثصادرمن المحكة الل كورة ف 6 لوفير 
سئة إسه الجازيت المختاط عدد رقم و4" 
الصادر ففيوليه سنة ١9‏ ؛ 
,وهمة ف 3ع عهنال ناة غنة1 ممه 11 
بموأعبعععة ل 6غأدولة أل عمنخكل 
5ع وألعععتزوع: وعم وع1 معاءعومم0“4 
ناه غمعأكمم ألو عمأل عل عع 2165م 
لل مملأبعععه”1 معلاماغممء ع ممم 
عكأناة 18 المع مذنة عمأم أ ناعععع مولع 

.ممه 06ل 
0« ومن حث اله الواضنح منورقالدعوى 
ومطالعة مستندات الطرفين ومذكراممهما انهيين 


اليك 


المستشكل ضدها الاأول والثانيةو بين المستشكل 
عداء مس ةد الحلةات ببس ادارةشؤ ون الوقف 
أدى الى قضايامسمرةأمام احا اكبأنو اعبامن دماوى 
عزلوالرام بالغ وخلافوا وان لكل من الطرفين 
حقوقا متبادلة قبل الاخر بالغ كبيرة وأن 
المستشكل ضْده الول حاول التنظر على الوقف 


مر اد افظ يفاح لتضارب مطالحهمع خصومهومديوئيته 
ٍ 0 


له فى مبالغ طائلة وأله مم الثانية بعد أن دأباعلى 
اللكيد لف «تشكل لمميسع مع أنواع الاجراءات 
القضائية فرفعا عليه 18 العزل وأعقبا ذاك 
بطاب الحجر عايه من | س الحسى والذى 


رفض لعدم' 'الصحة 9 تفيد الى بدبة د 


وا فطنا الى رفض دعوى العزل فى الاس] 
مدا الى نزع بعض أعيان الوقف من تحت بده 
٠‏ ووضعها فى يد المستشكل ضده الا'ول المدين 
للوقف عفررت له عقد امار بتأجير بض أطبان 


ف 


الوقف لسدة ثلاث سئوات دون دفع | تأمين 
او 'خلاقه بإيجاد ضفرف ورقم عاما به الدشرى 
بحجة أما لم مسكندء ن الاستلام خضمر زوجبا 
وكياها فى الجلسة وأفر بعدم المنازعة و - 
بالتسايم كلل ذلاك بغرض الباس الاجراء المذكور 
من الحقيقة فلماءلم بذاك المستشكل اختصمهما 
فى هذه الدعرى 


د ومن حيث اله لو أنه ليس هذه المحسكة 
ان تمسكم فى صورية العقد المذ كور من عدمه 
لمساس ذلاك بأصل المق « هده؛ غ1 » الامر 
امارج عن ولاينها الا أن المستفاد من الوقائع 
المتقدمة أنث الاجراءات الخاصة بالتعاقد 
وصدور الحكم غير جدية قصد مما الثيل 
من قوق الوقف الذى يمثله المدعى والذى 

بن المستشكل كده الأول فى مبالغ يطوء 
0 ؤيمة ة استحقاقه يكون معبا القضاء اء بايقاف 
التنفيذ واجيا المحافظة على حقوق الوقف 


العدد الرابع القسم اثائى 2 السنةالخاسةعشرة 5إم 


: ومن حيث اله سكل ماسوق ذكروكون | بالمصاريف لتسبيم) فى الدعؤى باتفافى) ‏ 

5 قضية قضبة الحاج مصطفى صالحالشور يجى بصفك وحضرعنهالاء تا 
أمر ضد احمد افندى اليد وآخر بن وحار عن 
تاذ احد بك نيب براده رقم ١و‏ اسلةوموارئادة 


الاشكال على دقهوضوعا وبتعين القضاء بابقاف 
التنفيذ مم الرام المستشكل ضده الا ولوااثانية 


ا ضى عمد على رانب ) 
نايهن 
19 لخ 
يرن | « وحبث ان المدعى عايه الاأول هو المدبن 
2 ا / 
حكة منفلوط الجرئية د وخدموانا دقع دض يمتها المدعى 


1 رايد ” سئة وا ١‏ عليه الثالى ومطاو ب الآن . من | لخ خير فائدة 
اد تسداه | ماقيطته من ن الاأول فركز كل منهما فى الدعرئ 


ناديع بقع ١‏ مختلف عن الآخر 
الدهوى با ٠‏ « و<يث ان الفصل فى هذا الموضوع بالنسبة 
للاثنين يحتاج لبحث مسألئين الا ولى هى هل 
2-1 الفوائدا متف ق بين المتعاقدين على سر يامما الفوائد الثفق بين المتعاقدين على سريام! هن 


المنادىء الها ولية 


دن تاريخ حلول الدين تستعدق بجر ولول ١‏ تاريخ حلول الدين تستحق جرد حاول ميعاد 


| السداد من غير ماج-ة لتنبيه رسمى أو أله لابد 


معاد السداد من غير حاجة اتلميه وى ا 
٠ 5‏ التنمه الا اذا اثفق ممراحة عل الاعفاء منه 

؟ ‏ فى -الة عدم الاتفاق على فوائد إذا ته 00 قا 1 

!| واللمسالة الثانية هى هل فى حالة عدم الاثماق على 


رفع الدائن دعرى بأصل الدين ثم رفع 39 | فوائد اذا رفعت دعوى بأصل الدين ثم رفعت 
ذلك دعوى أخرىبالفوائدفلاسرىالفوائد | دعوى أخرى بالفوائد على هسذه قبل أسرى 
إلا من تار يخ رفعالدعرى بالفوائد نفسبها | الفوائد من ن تأرريخ رفع الدءوى بالدبن أو من 
ويه أ تاربخ رفع الدعوى بالفوا ثد تفسما 
« وحيث ال الذبهة فى المسألة الا'ولى ترجم 
إلى أل القانون المدلى لص فى المادة ( ل 
أن التضمينات لا استحق الا إءد ذكارف المتعود 
سئةه؟4 | المودعة فى القضية كرةم/السنة مره بالوناء تكليفا رسميا وباعتاد أن الفوائد تعو يش 
مدتى منفلوط المنضمة ٠‏ | يحب أن تسسرى عليها هذه القاعدة 
« و<يث ان المدعى عاممها دذها الدعورى بان وحيث ان سياق 1 لمواد السا ف 75 المادة 
الفوائد لادتحق اللا من ناريح المطالبة الرسمية 1 03 واللاحقة ها يدل على أن ه_ذه المادة 
لاأنه وان نص فىالكمبيالة على دفع فوائدبواقع | لانيل ىالا فى ااتعمدات التى لا يكون ل التعبد 
المائة » سئويا من تاربخ الاستحقاق لذاية فيها مبلغا من اانقود أما هذهالتعهدات الا'خيرة 
السداد الا أنه لم يشترط ل ذلك من غيد | نقد وضعت طا المواد (4؟١)‏ وما لعدها 
اتنبيه أو إنذار وحاء فى المادة الا'ولل ١‏ اذا كان امتعيد بفعبارة 


د <يث ال المدعية قطاب فى هذه الدعوى 


فوائد مبلغ باق من الكبرالةالأورخة١١‏ نوفير | 


لام العدد الرابع 


القسم الثانى 


السئة الخامسة' عشرة 


عن بلغ هن الدراتم فتكون فوائده مستحقة 
من يوم المطالبة الرسويةفقط اذا لم يقصد العقد أو 
الاصطلاحالتجارى أو الةانون ف أ<و المخصوصة 
بير ذاك » يويد هذا أن المادة ( 1١‏ )نتكام 
المادة زهذا) 
التضمينات المذ كورة 
وحاءت بعدها المادة ١؟١‏ فعرفت التضمينات 
بأنها عبارة ما أصاب الدائن من الحسارة وما 


عن التضمينات الذكورة فى 
حيث تقول لاستحق 


ضاع عليه من الكسب ومن المتفق عليه فى 
العلر والعمل أن الفوائد ليست تعويضا بل انما 
أستحق جرد التأخير ومن غير أن يكبت الدائن 
أنه أصابه من التأخير أى ضرر أو ضاعت عليه 
الفراءى فى المادة 
١١68 (‏ ) على ذاك صر اح ةو تقول المادة(4؟1) 
أن الفوائد تسكون مستحقة دون أن تشترط 
حول فر لسريانها والحسكمة فى ذلك أن 


أن المفروض أن تأخير سداد اانقود فيه ضمرر 


منفعته وقد أس القانون 


عىالدائن واذن ت-كون ااتدمينات ااتى لانمل 
الا بالتنبيه الرسمى طبقا للمادة ( 1+١‏ ) خلاف 
الفوائد التى تسكاءت عنما المادة 1١4‏ وقدرت 
صراحة اتباع مايقفى به العقد فى شأن موعد 
حلوطا من غير فيد ولا شرط اما اذا افق 
المتعاقدان على سيان الفوائدمن انار بخ اس تحةأق 
الدين وجب ا<تسابالفوائدمن ن تار الاستحقاق 
دن غير حاجة لتكا.ف رسع وبهذا ٠‏ المبسد حم 
محكمة الاستئناف المتشور قرة 1 بالدد 
الاأول من السنة العاشرة من مل المحاماه وان 
كان ليردفيه اسبا باودوهاس بند »5# باب الوفاء 

« وحيث اله عن المسألة الثانية الخاصة بمبداً 
سريان الفائدة من تاريخ المطالبة بالدين أو 
بالفائدة فا نالنص الغر بى والفرلمى لامادة(4؟١)‏ 
فيه نموض لا يكشف نما اذا كان المقصود 
الطالية بالدين أو بالفائدة ولكن العروف ان 


هذا النص مأخوذ عن القانون الفرلسى ف 

تعديله فى سنئة...19 وأنالشراحهناك اختاهوا 
في تعليله وجموع أقوالهم أن الرءا مكروه من 
قدي ولذإك لما بكون القرض من غير فوائد 
ويل ميعاد سداده ويريد الدائن الحصول على 
فائدة فاله يجب عليه أن يفصح عن رغيته هذه 
إطربقة صر يحة لامال للشكفيرأوهم رفع دعوى 
ونفس هذه الفكرة هى النى د_دت بالمشمرع 
المصسرى اثقل هذا النص خموصا وان 
الريا محرم فىالشريمة الاسلامية التى كازمءمولا 
مها وقت وضع القانون فبديهى أنه مادام الخرض 
من المطالبة الرسمية تذبيه المدين الى سداد الشوء 
المطالب به فلايد أن يكون المقص_ود الطالبة 


بالفوائد نفسها بغض النظر عن أم-ل الدين 


« والتون ضميفة؛ ؛ والح م كرة /81ا بالعدد 


الثامن من اأسئة التأسعة عجلة المحاماه » 

د وحيث انه بتطبيق هذين المبداين 3 
الدعوى يكون المدعى عليه الاأول ملزما عبلغ 
444 فرشا والثانى مباغ قرع 00 


(قضية ليه درس يصفتها ضد كتى احد عوده المقدم رقم 


فرشا 


«وع مله إموارثاسة حضرةالقاطى مد صالح مر الدهرى ) 


ألارن 
حكية الفشن اجرئية 
01 اغسطس سئة بعرو 


ألو عا قا الحا فم ل ذال امد ردت 
حوالة . بها قبل الحاجر , ذشرط قول المدين ٠‏ وروت 


تارخ الفبول ٠‏ 
المبدأ القانوتى 
يشترط لنفاذ الحوالة وترتب أثرها قبسل 
الحاجز وحتى تكون حجدة عايه أن تمكون 
مستكدلة لشكلبا القانونى بأن تسكون مقبولة 
من المدين طبةاً لنص المادة .وهم مدتى وأن 
يكون هذا القبول ثابت التارريخ يوجسه زعي 


قبل الحجر. 


المدد الرابع القسم الثانى .2 السئة الخامية عشيزة وروم 
امير إلى هيف يك ) 


دحيث اندعو المدعى با لنسبة للمطالب ةبلغ 
٠.ل‏ باقر شاي حةم نالسئد الورخم؟ أغسلس 
سنة لعيوا وم محضر المدعى عايه الاول و 
يدفم الدعرى بأى دفم فتعين السك عايه الشدعى 
هذا المباخ 

« وحيث اله بالنسية لطاب تثببت الجر 
الذى اوقمه المدعى نحفظيا نحت يد افسه على 
قيمة المسكمين الصادرين مده لمصاحة المدعى 
عليه الاول فىالدعوبين ١٠88م‏ و 5ل سنة ببره 
مدتى الفشن وكذلك طلب الك بالغاءالتنازل 
الصادر عن المسكمين اذى كودبن هن ن المندعى 
عليه الاول للمدعى عايه الثالى فقد طاب هذا 
الاأخير دفضه للأس.اب التى,أوردهاقمرافعته 
وبالذكرة المقدمة منه 

د وحيث انه لافصل فى هذبن الطلبين يتعين 
الب حث ف الاثثر القانونى ااححزالذى أوقعهالمدعى 
نحت ابد ثفسه بالذ-مةلاحوالةالحاصلة من اللدعى 

عليه الاول لمدعى عايه الثالى عن المسكمين 
المذكودين 

« وحيث اله من المسل به قانونا اله يدشترط 
لصحة حدز ما لامدين ان بيقع على مال م:قول 
مملوك للمدجوز عليه عند توقيم الحدز اذا 
صرف المدين فى ماله قبل توقيع المجز اليم 
أو الحوالة مثلا ثم وقع الحجز عليه بعد ذلك 
فاله يتقع باطلالا نعد امحله واءا يشترط لنفاذالحوالة 
وترتب أثرها هذا قبل الماجز ان تسكون 
.مستكملة لشكلها القانوتى بان تسكون مقبولة 

من المدين طبقا لنص المادة ووم مدنى وان 
يكون هذا القبول ثارت التأررنخ بوجه رسمى قبل 
الحجز <تى يكون حجة على الحاجز ( راجع بد 
لحف م ن كاب طرق التتفيذ. والتحفظ 987 


د وحيث اله بالنسبةلاشرط اذ “ول ١ن‏ فقد ل 
فى ان سددى الدين اللدينصدر 
بناء عايهما ال.-كمانالحولان اليهقابلان التحو بل 

كرا ذاك عل.ه كا ان فم مبذا 
ولم ينسكر المدعى ذاك عليهكم اله لم يدفم بهذ 
الدقم وفضلا عن ذلك فقد قدم الدعى عليه 


المدعى عليه الثاة 


الثاتى محافظة م تند انه نحت غرة ؛ حدس امؤرها 
مابونيدسنة مو امثبةا لحصول التنفيذععرفة 
المدعى عليه الثانىة ل المدعى يموجب الحسكمين 
المدكو رين وان المدعى عليه ااثانى طلب إبقاف 
البييع باتفافدمع المدع فى الذى قر رع على هاه ش اضر 
المذ كور أذيكون مزمافق حالةاعادة الاجراءات 
وهذا إعتير قبولا منه لاحكم ولعهدا السداد 
والا أعيدت الاجراءات على م-دوليته وحسابه 

«وحيث اله بالنسية لاشسرط ايفان التمازك 
الحامل ل دن المدعى عليه الثانى ثبت تارحه رسميا 
بق مكتاب كة | الفعن الأهاية يخا" ابريل 
سلة +18 محشيرى لصديقعل رليم المتازك 


وهذا التاديخ <حة على المدعى بام الحوالة قبل 
الحجز الحماصل اعلانه [أمدغى عايه الثالى بتاديج 
4 بوايه سئة و1 

« وحيثان المدعى قمك إلى العاهن فالتخال 
بطر بق الدعوىالبو ليسيةطبة| للمادة ١68‏ مدنى 
مدعماأن ااتنازل<صل بطرريق التواطؤ بينالمدعى 
عليب الا ولوالثاى ول قدم أىدايل علضةهذا 
الادعاء فضلا عن أن شروط هذه الدعوى غير 
«ثوفرة ومن أول هذه الشروط ؛.وت أسبقية 
تاريحق الدائن الطاعن عل ناديح التعمرف الحاصل 

من مدية نه وهذه الا'سيقية ة لادليل علمها هنالان 
السند الذى يتمسك به المدعى غير ثابت الناريخ 
بأى طريق من الطرق الفانو نيةالتى بينم المادة 6م 
دن القانون المدنى فضلا عن أن هذا الناريج ف 
ذاه مل شك لاأنه لوميح وود هذا السندق 


للها العدد الر ابع 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


تارمخه لتقدم به المدعى للمحكة المدناع مقتطاه 
ف الدمارى المضمومة”يأن الحجز الحاصل بناءعليه تال أ 
امازيخالذابتللحوالة وكذلك شر طالاعارلاداليل | 
عليه فلا ل البحث بعد ذلاك فى الأوجه الأخرى 
اكتفاء باتقدم وعايه يكون طلب الحكم إصحة 
المتدو .و إلغاءالتنازل فى يرل ماويتعين رفضهما 


(قضية يد أحمد ,١‏ إراهم عماره ضد ءبدالروف عيمى 7١‏ 


رام ل1؟ سئة رعو رئاسة «هنرة القاءطى »رد عبد 


اننا 
محكمة المطارين الجزئية 


هم يوليه ساة سمو | 


-١‏ مؤولةالا'ب . عن فال ابنه الصنير . مقررة 
٠”‏ - مسؤوليةالا'ب ‏ شر طقصرالابن , غير متصوص عليه . 


٠‏ لازم 


٠‏ عن أفمال ابنه . جواز دحض الفرياة 


إلا 
ااريااني 


المبادى, الا القانونية 
-١‏ إن الأ بمسكول عنأفعال الافبتر 


وما بحدئه هن ضرر للغير وهذه المسكو 


نص صر بح خاص ل 
ومن فى حكرم إلا أنها مستفادة هن الشق 
الثانى من المادة ١6١‏ مداق 

؟ -1 يشترط ااششارع المممرى أن يكون 
الابن قاص را بل! كتئى بالشر ط الخاص بوقوع 
الضرر باهمال من هتحت الرعاية أو عدم 
ملاحظتهم . لآن مسكواية الاب مرجعربا 
الولاية على النفس وهى تختلف باختلاف قانون 
الا “حوال الشخصية اسكل ملة . وإذا أغفل 
شر طالقصر لتوافرالمسئو لية | كتفاء بوجود 
الابن تحت رعاية أبيه وملاحظته . أ على 
أسإس الاقامة والرعاية ميث بكون الاب 
انما بأود إبنه برعاه فشكو نه . ولا تفترض 


وإنلم برد بكأنها 


هذه المئو لية بعد بلوغ الابن سن الواح_دة 
والعشرين وه ىالسن الى تعتير حداً فاصلا بين 
القصر والرشد وإنسا حتفظ القاضى بحرية 
التقدير فيها بين الخامسة عشر والوا<سدة 
3 

<١‏ 'ب أن كدت عدم إمكانه ومع 
6 لحادث لأنا القرائن القانونية قابلة 
للاثيات العكدى إلا إذا سما بها القانون إلى 


ٌ هاي ترفعما عن كل جدل أو نقاش 


9 


عي الرعوى الخد مير 

«حيث اذماثبت من التحةيق يتاخص ف أن 
الم وهو طالب ىكاية سازمار ك تاو ز السادسة 
عشر من مره قصد نوم الحادثة الىمنزل صدين 
له بدعى ربشارجورج الهاج واخذا يتهرنان على 
اطلاق بندقية من الينادق التى تستعمل باطواء 
المضغوط وؤدكان هدفئ!<جارا م وضوءة على 
حائط مقابلى السطح المتزل الذى يلعبان فيهوفها 
كان الهم يطاق البندقية ويصوبها نحو احد 
الاهداف التىأمامه اصاب مقذو فها فتاة ندعى 
زيئب امد سويلم تصادف خروجها من منزطها 
الواقم على مقربة 7 مزل صديق اأممفاحدث 
بعيمها اليسرى جرحا تحاف عنه عاهة مستدعة 
-تحيل برؤها ووصغما التقريرالعابىوصةاشاملا 
« وحيث ان الجنى عامها ا سكلت عنكيفية 
أصابمها قالت امنام البو لضن ان ولدين كانا باء.ان 
على سطح مزل مجاور وأ كبرها ضرب البندقية. 
فأصابت غيم اول يكن قاصدا اصابمهاوسئل والدها 
فاجاب بانه ليس هناك مابدعواتءمد ضربابلته 
ووصف الحادئة كأ إفهم منه أله جرد لعب وان 


الهم اراد ألتصويب علي اهشنف (اوذ رشن / 


المده الرابغ 


وان السافة بين الضارب وابنته ١5‏ مرا وقد 
دات المعابنة على ان المسافة م مترا وشبدت 
هائم على سلام وهى التى قررت الها سمءت من 
المصابة قوطا< ان الاولادراحينيغءربوا البندقية 
فم »> ذاك, القول الذى قله المصابة عندما 
شكلت لا" ول ميد وم قلع نها والدها , <تى 


هذه الغاه_دة ختمت شبادتما بانالا تعتقد 


ان الضارب تعمد اصابةاجى عاما ٠‏ 
د وحيث ان اث سند يرتسكن عليه الاتمام 

فى توجيهتممة الجناية الى المنهم ماله عن نفسهفى 
التحقيقات من انه اطاق المقذوف عامدا ع اولاد 
كانوا يما كسونه هو وصديقه واسكن مالبث 
الحق ان وضح وتبين أن هذا الدناع لم ,تقدم به 
انهم عن عفيدة وانها بفسكرة استارمها وظنان 
يها منجاة له وكان واها فى ظنه فلاااتحقيق اسفر 
عن وجود هؤلاءالاولاد ولا زميله ربشارشهد 
ا يويد روايته ولا الفتاة نفسهااوأحدمنذويما 
قال به ولا المعايئة ابدته وقد اعترضه المحقق اا 
أدلى بهذ! الدفاع وإفهمه ال الطوب لم يصل اليه 
لبعد المسافة بين المتراين فترحر زح عن رواشه 
وقال اله كان بصوب 2و بإبمئزل المصابة لبعدة 
وكما يتحقق من قوة البندقية والراجح الذى 
دل عايه التحةيق ان الهم وزممله كانا .ياهوان 
بال.دقية وإصوبانها على اهداف من الاحجاداو 
الاجسام 0 امام ناظريهما فاخطا المنهم 
المرمى وأصاب الفتاة وا تمثل امامه شبيحالاتمام 
وعاقبة 5 لية ‏ اسقط فى يده فصار يتخبط 
فى دفاعه وجرمه منطبق على المادقم ٠؟عقوبات‏ 
ويا اله طالب عَم وما زال فى مقتبلا العمر والأمر 
لابعدو ان بكون ننيجة رعونه ة واهال فالمحسكة 
ترى الاكتفاء بعقوبة الغرامة 


عي الر غعوى الأر لور 


اقسنم الثانى : 


د وحيث ان واله.الفتاة بصفتهوليا لأمرها | 


السنة الحاسةعفرة ‏ .,م 
طلب الزام والد المنهم بصفته الشخصية بمو نش 
قدره مانة جايه على أساس انه مدئول عن اث ابه 
اسكونه نحت رايته وملاحظته ٠‏ 

« وحيث ال الااب مول حقا عن أذعال 
ابنه المغير وما دنه و غرر لاثير وهلذه 
المولية وان لم يرد بدأ مأ نس مع خاس 
بالآباء ومن فى حكهم الام / مستفادة دن 
الشق ااثانى من المادة ١61١‏ مدفى وقد جاء هذا 
النص شاملا وغير _دد احالات التى ثتمين 
فيها الم.كولية محديداً ماما الكل لبس أو ابهام 
و ببين المدى الذى اتلتهى الي مه السك ليةوالشروط 
ألتى ب توافر ها دا وجب الرجوع الىالنشر يم 


الفراسى لتفسير هذه الادة على ذوئه مم هراعأة 


الظروفالتى وضعما الشارع المص.رى لصب غيليه 
و<دت هه الى اقتىأس أص يقهر فى وضو<ه 
عن النس الفرلمى 

د وحيث! نالمادة ومع امدلى فرلمى القابلة 
لامادة ١6١‏ مدنى أهلى بعد ازوضءت القاعدة 
العامة أخذت تبان حالات الاسكولية فذكرت 


مسكولية الااب والأم وامعلم والسستصئع 
والستخدم وغيرمم وشر طت ف حالة الا'بوالا'م 
أذيكون الابنقام 
أن يدحضا القريئة القانونية التى فرطمها الشارع 


أومقمامعأب.»وأجازتوالدين 


إثبانً لمسولرمهما 

د و<بث ان الشارع المدسرى وقدكان!ستمد 
تشرإهه غالبا من اأقانون اله رس اة:بس القاعدة 
العامة وأغفل التفصيلات التى ذكرتها المادة 
م1 مع “اها من الأمية فلم ترط أن 
يكون الآن قاصسرا بل | كتف بالشمرط الخاص 
بوقوع الضرر ياهال من م نحت الرعابة أو عدم 


ٌ 6 وأ كبر الظان ان المتشمرع ترك الدس 


لى القع عامدا سكم ةظاهرة فى مصر يختلت 


1 المدته الرابع 


الحال عن البلدان الغربية التى لاتعرف سوى 
شمر بع واحدللا” <وال الشخصية ضع لكل 
عقيم فى ديارها بنماهناتعددتقوانين ن الا حوال 
الشخصية ب:مدد الطوائف المليةوليس 
واعد ممع شتائها أو بوحد بينها ولا كانت 


عة تشر دم 


مئولية الااب مرجمما الولابة على النفس فلا 
يكن الاأخذ بالسن التى حددها قانون الهالس 
المسبية لامها خاصة بالؤلاية على المال وائما يرجم 
الى قاثون الاأحوال الشخصية الذى بسرى عل 
الاأب فانكان سلما سرت عايه أ<كام الشريعة 


الغراء وا نكان مسيحياً أو عودياً طبقت عليه 
مبادىء التششر يم الملى الذى يلتمى اليه فلو ان 
المادة.191 مدن نمت على قيام المسثولية 
فعالة القممر لوجبالرجوع المقوانين الأحوال 
الشخصية ولاختالفت المسئولية ك دعوى عن 
أخرى باخدلاف اله ديان والشمرا؟ 4 التى مخضم 
ها الأباء فيلا بلغا اضر رشده جارله الحامسة 
عشر اذا كان نا 7 ع رأى الصاح.ين وهو 
امفتى به وداغ م القبطى الارثوذكسى بلوغسه 
القامسة وعشربن ( المادة السادسة عشر من 
كتاب الاحوالاشخصيةللايفومانوس فيلو ؤس 
رئيس السكديدة المرقسية العكبرى ) فالتفاوت 
جسم بين الهالتين . 

«وحيث!هلايجوز القول بأنالشارع المصرى 
م فى هله المسألة منج الاحجاز شأنه فى غيرها 
من المسائل واقتصر على وضم القاعدة العامة 
والمبدأ الذى يساد عليه ف جبممالات المسثولبة 
الناجمة عن فعل الغير , لامجوز ذيك لان 4 
لا#تمل هذا القصور والا مي أخطر من 
,لعالح بالايجاز ولم يكن الشارع فى موقف 0 
له بأن بترك جانيا التحدث عن مسئولية الاباء 
اجتنابا | #ثيرهة سألةالقصر من اختلافات وينص 


القبم الثانى 


ألمنة الحامسةٌ عشم 


على باقى الحالات التىأوردمبا المادةؤم١‏ مدى 
فرلسى لانه لو فل ذلك (-كان مله ادعى للنقد 
وأمعن فى عدم اللمبالاة شالة تعد يحقفى مقدمة 
أحوال المسكولية عن أفعالالغير هذا تعمد أن 
يكون نص المادة1 ١6‏ بالحلة التىهىءايما وتغاضى 
عن ذكر البيانات التى وردت ف القانون الفراسى 
0 وحكانه#لميكا تقدمان الشارع المعمرى 
لك بشترط القصر شرلا لتوافر المسكولية اكتفاء 
بوجود الابن نحترعاية أبيهوملاحظته ولدكن 
ليس معنى ذلك ان الا مادام مقما مم أبيه 
وتحت رعايته فالا'ب مسول عن أفماله 
بلغت سنه - مثل هذا القول 
الصحيحة ااتى تأنى أن كون الا'ب ه-ئولا عن 
أفعال ابنه متى بام أشده وصار رحلا رشيدا . 


أفعاله مهما 
يتنافىمم الممادى» 


واماتقومالمئو ليةعلىشرطين. الافامة . والرعاية. 
م أن كول الااب 0 بأوه اله 
يرعاه فى شكونه ويظلله محابته ورأويه فى كافقه 
ويوجهه الوجهة التى يرغب فما فور قوام على 
خاقه وتمذييه وتعايمه ولا شك انهمهاهقوق 


وهذه - 


امحاهة بحبأن يقابلها واجءات وااترامات أخصها 
الك وليةالا'بوية . ومن هذا بين ان الاأب قد 
يكون ه-كولا ولو جاوز الابن سن اس عشرة 
سن البلوغ 9 الشرع الاسلائى وقد 
تسقط مسدوايته ولو ل يبلغ الاين الواحسد 


سنة وهى 


والعشرين اذا ثبت انه وان أقام مع أبيه ؤاله 
العمل لنفسه مستقلا فىشدئونه غير خاضع 5 
غيره ولا مستمدا العو الا هن لل 

يقال ان عدم محديد السن التى ثنتهى 0 
نح | اأقافى 
سدلطة محكية ولا .بؤدى الى استقرار لأمورق 
تصابمعين ورا كان هذا القول سميدا هد ما 
ولتكنه لامجهدى فدفم الاعتراضات التىيثيرها 
الاأخذبشرط القممر لالهاذا اديد به فرض سن 
معيئة لتحديدامسئواية كازهذا العملمن مانب 


مسئوابة الآبله دن شأنه أزن 4 


العدد الرابع 


الفاضى اكثرتمسفا وأفرب الى الاشتراع منه إلى 
القضاء واذااريد ان تكون السن نارمة لما يقضى 
به قانو نالا "حو الالشخصية اذ مخضمله الا ب 
كانت مسئولية الاباء فى الديار المصرية غير غير مسذقرة 
على وتيرة واحدة أو قائمة على مبدأ مقرد وكان 
حظالمصاب ف الرجوععل الا'ب موقونا على اللة 
التى يدين بها على أنه من المه_لموم ان حالات 
المسثواية الاأخرى التى سسردتها المادة 4لمم١‏ 
مدلى فرأمى وهى ندخلضمن نطاق النص العام 
لامادة ١6١‏ مدلى اهلى لا:شترط القصر أساسا 
لتوافرهافاله.دمسك و لعن تالخادم والمستصنم 
عن اخطاءصا نعه والمدلم عن اهالتاميذهايا كانت" 
ساة 
د وح ثاله ما يقطع برجاحةهذا الرأىوما 
فيه من احترام لاخصوص القانونية وما ينطوى 
عليهمن عدم تجاوز القضاءسلطاته وهى فاصرةعلى 
تطبيق اافانون ‏ لاالاشتراع اله من المشاهد ان 
الابن الذى جاوز الخامسة عش ر5ثيراما كون فى 
عهدةوالده عاضا لمديئته مؤمرا إأصه وهوان 
كان لوغ هذه السن أصبح يأفعا الا انه بكو زعادة 
أشد حاجة إلىمن برعاه ومحميه من نز قالشباب 
ويتولاه بالنصح والارشاد ويداوم الانفاق عليه 
حتى يستكل تكو بذهويتأهب لحياة الممل عند 
مايتم نضو جه ليكو زعل استعداد لمواجبةصعامها 
ومتاءمها ولاشكانه من المبالغة أنيةالباستءرار 
المسئو ايةبعد بلوغ الابنسن الواحدةوالعشرين 
وهىالسن التى نتخذها معظم الشسرائع حدا فاصلا 
بين القصر والرشد وانئها يحتفظ القافى حرية 
النقدير فهاين الحامسةعشر والواحدة والعشرين 
ويبنى عقيدته على مايتبينه من وت مكل دعوى 
ومايترآهىلهه نظروفها فان وجد عملا له كولية 
قفى بها والاحكم بسقوطها . 


د وحيث الهبعد تقريرهذا البداببقللااب 


الفسم الثالى ٠‏ 


| 
| 


السنة الخامسة عشرة «#,سم 


انشبت يثبت عدم امكانهمئع حصول الحادنة وهذااص 
منصوص عليه النشر يعافرأسى وما تزف شر يمنا 
لا زالقر ائن القانونية قاب التي دنا 
سمامها القانون إلى صينية ترفعها ع نكل جدل أو 
ناش 
وحيث أن مدى الاثباتالعكسىان تقدم 

الدلائل على شدة عنابة الاأب بابئه وتنشئته نشأ 
قويًا وعدم ميثة الظروف المشجعة على ارتكاب 
الحادث الذى وقم منه وفى هذه الدعوى ثبث 
ان الا'ب على ضالة موادده ودقة حاله لم يأل 

ج+دا فى تعام ابنه وان الولد :كسربحب الاديان 
فاوفد الى مدرسة االاهوت بمرسيليا اقام فيوا 
زمنا ولا اعتات كته عاد الىكلية سان مارك 6 
بدأ وما زال بما الى ان اقعده امرض منذ شبور 
عن الاستمرار فى الدراسة وهو فى أبانها حائز 
لدرجات ندل على نضوجه واستءداده العلمى 
ومواظب علد روس هك انهعلى جانب وافرمن حسن 
السلوك ومتانة الحاق فلايطاب من والدهذه حالته 
ان يعنى بابنه عناية اشد من ذلك ولم ,مأ لهذا 
الابن فرصة يشذ فيها عن المبادىء السامية التى 
درج عايما وليس فها اناه من طو ما يشسكرعليه 
بلى لقد اص.دت ارياضة بشتى انواعها من اازم 
الفشروريات لنهضة الشعوب ولقد كان مستحبلا 
على الأب إن يلازم ابنهكظله او أن يعنعهمن 
الاعب البرىء ممع زملائه . ان هو فمل ذلاك 
كان مبدرا لشخصيةا بنهقائلا فيه روح الاعتداد 
بالنفس سما وقد أوشك الصى ان يبلغ اشده 
فلبذا لا يكون الا'ب مسثولا عن خطأ وقع 
ولوكان هذا المطأ اضر بالغير لا لتحيل عليه 
درؤه ومن ثم بتعين رفض الدعوى المدنية 

(فضية النبايةضد مان قرداحىرقم م #باسة ١988‏ رئاسة حضرة 


| القاضى ا سكندرحنار حضرر حر مدر ياض افندىركيل النباية) 


م 


محم العدد الرابع القسم الثأنى السنة الخامشة عشرة 
لوق المعارضة الا من بوم الاعلان لنص. على ذلك 
حكمة دبروط الجرئية صراحةكم نص فى المادة (10>م) مرافعات على 


1# ينابر سئة مم١‏ 
معارضة , رثنبا . من تاريخ تقديها للحكمة 
المبدأ القائوى 
تعتبرالمعارضة فى الح الغيا فى ةانمة وصيدة 
من نار بخ تقديمالعر يضة قبل التنفيذ للاعلان 
لامن تاريخ إعلان امحكوم له مها , 


لبر 

د حيث ان المعارض ضده دقم بعدم قبول 
المعارضة ترفهها بعد الميعاد 

د وحيث ال المعارض يده :ندعل دفعه 
هذا بان الحم الغيابى تتفل بتاريخ ٠١‏ اكتوبر 
سنة عم ١‏ وهولمملنبالمعارضةالاى؛ ١١‏ كتو 
سنة م16 فتكون المعارضة قد رفعت بهد 
الميعاد القاثوق 

د وحيث اله ثابت فى عريطة المعارضة ان 
المعارضين قدما معارشتمما لامحكمة تاريخ 
« اكتوبرسنةمم؟ ١‏ ردفما الرممعليها وقدماها 
لقم امحضرين وذلك قبل حصول التنفيذ 

( وحيث ان المادة الهفةا مرافعات نصث 
على قبول المعارضة الى الوقت الذى عار فيه الغائب 
بتنفيذ الحم وحددتالمادة (.مم) مرافعات 
هذ العم هغى اريم وعش رين ساعةمن وقت التنفيذ 

« وحيث أن تقطةالبحث ندورحول نديد 

بدأ المعارطة وهل يعتبر منوقت تقديمالمعارضة 

لى الممكمة او من اليوم الذى يعلن فيه المعارض 
ضده بهذه المعارضية 

د وحيث أن نص المادة (همم) مرافعات 
وهو تقبل المعارطية فى الا<كام الصادرة فى 
الغيية الى الوقت الذى عارفيه الغائب بتنفيذها 2 
الشعر بقبول المعارضة عمجرد تفدعوامن المعارض 


المعارضة ف الدعاوى المستأئفة بقولهه بازم تقدعرا 
فى ظرف العشرة ايام التالية لاعلان ثلاك الاحكام 
والا سقط الحق فيها © 

د وحيث اله مما يويد ذلك انالمعارضة لها 
طريق خر لاف رفءمابءر بضةخادة وهوتقديمها 
لامحضر وقت التنفيذ طدقا لامادة (ع«مم) 
مرافغات « عند ذلك يجب على الحضمر ان محرد 
طلب الحضور فى ذيل الورقة المسكتوبة فيها 
المعارضة ويعلئها لك لمن الاخصام »كم تنص 
هذه المادة واعلان الخصوم كون مادة لاحقا 
لعار له التنفيذ يام على حسب إعمال امغر 0 
يكن اذن تاريخ الاعلان فى هذه الحالة ذا أهمية 
إذ ؛جرد تقديم المعارضة عند الت.فيذ اصيحت 
مقبولة وليس لامعارض ضيده الذى لم يعان ذه 
المعارضة الا بعد عدة ايام من تاريخ التنهيذ ان 
يدعى بعدم قبوها لأنالقانون نص شبوطاعجرد 
طابها فى محر التانيذ 

« وحيث اله بناء على ذللك تتكون العارضة 
المقدمة من المعارضين بتاديخ م اكتوير سنة 
#م ١‏ قبل التنفيذالحاصل فى ٠١‏ اكتوبر سنة 
م١‏ مقبولة شكلا ولا عبرة بتاديخ اعلاما 
للمعار ض ضده بعد ذلك سيب تفصير قل امحضرين 
ومن ثم بتعين رفش الدفع 

« وحيث انه فها يختص با موضوع فقد دفع 
المه_ارض الاول الحاضر بعدم قبول الدعرى 
ارفعها من غير ذى صمة 

« وحيث بالاطلاع على السند أساس هذه 
الدعوى تبين انه حر بين العادضينولم يشترط 
فيه التدويل واما قول المعارض صدهاله ضامن 
لامدين وسدد عنه الدين فيحق له مطالبته فان 
السند خال منهذا الغمان والعباراتالىكتبت 


بمجرد علمه بالتنفيذ ولو شاء المشرع ان لانبداً ٍ بظبر السند بين المعارض ضْده ومد دساين 


العدد الرابع ٠‏ 


المعارض الثانى لايخول4هذا اأق فرووشأنهمعه 
ومن ثم بتعين المسكوبعدم قبول الدعوىارفهها 
من غير ذى صفة 

(ممارضة بدران ايان وآخر ضد كد (مماعيل بكر رئامة 


<ميرة القاضى احمد إرسف ) 
لذرنا 
محكمة الصف الجرئية 
؛ فبراير سئة و١‏ 
معارطة ٠‏ فى حم جنحة غيانى ٠‏ ميمادها , 
لاسن تاررع العم بالحكم , 
المبدأ القانوتى ٠‏ 
لانجوذ اخاذعلم المنهم بصدور الك الغيانى 
بدون إعلانميداً لسير بان يعاد الممارضة لإان 
اعلان الحكم الغيانى للمحكوم ضدههو عثابة 
إلذار أو تلبيه له ليطعنافيه بطر يق الممارضة 
أو بقبله ولا يعتيرالرضاحاصلا إلامضى الثلاثة 
أيام المنص وص علمافىالمادة سم | جنايات بعد 
الاعلان ل- ولوكان المشرع بريد +رد امهم 
بالحر الغيانى مدأ لسر بان ميعاد المعارضة 
إذكر ذلك صر انحة بان قالفىظر ف الثلاثةأيام 
لتاليةلللم بالحكم بدلامن قولهالثلاة: أيامالتالية 
لاعلان الحكم 
7 
« منحيث اذوةاأع الدعوى :تاخص ان 
حك ةالصف حكات فىهذه القضية غرابيا بتاديخ 


من ثثار ع اعلانه 


٠‏ داإسمبرسئة عسو ١‏ ود احالف بتهر عدجسة 
وعشرين فرشا بلامعاريف والازالةعنى مصاريف 
احالف لأانهأدار قيمئة طرق الجيربلارخصةوعا 
ذلك فى ٠*؟‏ اكتوير سنة مو بجهة منيل 
اللطان وقددفم احالف الغرامة يوم ؟١‏ دلسمبر 
سنة سبعيه | وتاشر. بذلك على هامش النموذج 


القسم الثانى 


السنة الخاسة عثيزة ‏ ووس 


بدونا:لان ومارض فىيومأولفبرايرسنة مم١‏ 
بتقرير فى قل السك اب 

< ومن <يث | النيابة العموميةدفعت مجلسة 
؛ فبراير سئة غ 1# إعدم قبول المعارضة شكلا 
تقد عبابعد المبعادلا ما اعتبر تدفع المنوم الغرامة 
فى ١١‏ دلسمبرسلة سس إعلما < لمحل الاعلان 
وكان يجب ان نسكون المعارضة فىظارف الثلاثةأيام 
الثالية عملا بالمادة سم جنايات والمحكةامرت 
بهم الدفع نع الذرعى على الموضوع 


عن الل أع الشرعى 

« من<.بث أنهجب البحث فى هل الاعلان 
لازملا حك اله الى بد أسريان الثلاثة أيام المذص.و ص 
عامماف المادة خم؟ جنايات لاحراء الممارضة فى 
أثنائم اام غير لازم وهل عار المئهم بالمكم ودفعه 
الغرامة اكوم ب,ابغنى عن الاعلان المنمصوص 
عنهف المادقسم اج ونسب نادي العا ميد لمر يان 
الثلاية أيام ا اله لاعلا لاتقو 

0 ومنحيث ان امحام سبق ان حكمت 
لاحجوز اتخاذعا امم بصدور ال ا 
اعلائه ميدأ لسريان ميعاد المعارضة اسئنادا الى 
ماورد؟<ةهمرجارو بان ميعاد المعارضةف الا حكام 
الغيابية لاجوذ احتدابه ىأ رذعال دن الأحوال 
الابعد اعلان الحم الغ الى وبأنه مادام الحكم 
الغيانى ل يمان الى امتهم فلا زال حقه والمعارضة 
مفو ظا ولوأجرى من تلقاءفسه عملا يأ خذمنه 
التسام عاش مل عليه الك (انظر المجموعة الرمعية 
سلة؟ ةا 0 عكة قنا رقم وم صيفة ف 
وءاواء٠)‏ 

0 وهن<يثان الممكةترى ان اتذفيذ احكام 


. الغرامات الجنائية واجبفورا ولوسم حصول 


استكنافها عملا بالمادة ماج ودف الغرامة 
قد يفك بالحدس البسيط اوالشغل بدهاوق ذلك 


0 و لد ارام + 


شىء من الاكراه والاجباد قفد لايتنبه المنهم ا 
بسببه لاطعن ف الكم استنادا الىان القانون نص | 
على الاعلان كاانهيصيحان إيدفع الغرامة المحكوم | 
بها وكيل امكو مضده اوأحداقاربهبدون<ضوره | 
وبدوزساءهفن اللجازفة والطالة هده اعتبار دفم 

الغرامة فى الاحكام الذيابية علمفن عن الاغلان | 
مدأ سريانميءادالمءارضة ا 
«ومنحيث ان الحمكة ترى ازاعلان لمكم | 


الُيابى للمسكوم ضده هو عثابة انذار اوثتبيه | 


القسم الثافى 


السئةالخاسة عثرة 


يعتبر الرضاحاصلا الاإعفى الثلاية ايام المخصو ص 
عنها فى المادة #م١‏ دنابات بعد الاعلان ولوكان 
المشرع بر يدر دعا الة,م بالك الغ الى مبدالسريان 
ميعاد المعارضة لذكر ذلاكصمراحهازةالفى ظرف 


١‏ الثلاثة ايامالتالية اعم بالهكم بدلامن قوهالثلائة 


ابام الةالية لاعلا الحكم 
«ومن <يث ان بين من ذلاك ال المعارضة 
مقبولةشكلا والدفم الفرعى فى غير له وبتعين 


| (معارضة جمد عقلةتيم ند التبابة رقم سدق و. رئاسة ضر ةالقاءة 


له ليطءن فى الم بطر يق المعارضة او يقبهولا 


ال 
محكرة الاستقناف المختلطة 


| دلسمير سلة عمو‎ ٠ 
, مدت‎ ٠ تجديد ضمنى . رف الابيهبالاخلا,‎ ٠ ابحارة‎ ١ 


تقدرها ٠‏ موضوعى 
أيجارة ٠‏ نديد ضمى . طلب 'خلا, . عدم اختصاص 


قاضى الا"مور المستعجلة ٠‏ 
الميادىء القانونى 
١‏ اذا نبه المستأجر على المالاك بانتهاء مدة 
العقد واستمر مم ذاك شاغلا لامحال المؤجرة 
برضاء المالاك فيمتبر هذا جد يدا ضمئيا للحقد 
بذات ااشروط وبالمدد المعتادة وهذه :تعاق 


بالاحو ال الخاصة بصفةالعقارات لوجر وموقعها 
ومتروك أمر تقديرها للقاضى 
؟ # لابخ ص قاضى الا مورالمتعجلةبالا مر 

باخلاء المحال المئوجرة فى حالة التجديد الضمنى 
اذا كانت الدة غير معيئة 

استشاف المل احد جمد مر زوق ضد الشرف القاريةنحطة 
مص رناسة المسبو فريا كوس . مجلة التشريع والقضأ, سنة 5 
صلم ) 


ل الل 20011002 
2 ٌّ 
ا 


#ردعلام وحضورحضرةعبد الحردود حسي نأ فندى وكيل النيابة) 


1١ 
محكمة الاستكناف التلطة‎ 
دلسمبر سلة ممة|‎ 71 
حجر تحدظى أهل , على بضاعة , الممارضة فيه , اختصاص‎ 


القضاامختلط المتمجل بالنظر فيا ,بر طه, جديئه, 


فاق البضاءة . جوازه بدعوى عادية 


المددأ القانونى 


الى للستطيع الأجنبى من بادىء الائمي 3 
المدز التحفظى على إضاعة التاجر بناء على آم 
صادر من المحسكمة الا'هلية يهب ان تسكون 
المارضة على أسراس جدى ظاهر. ففىحالة الشك 
لقاضى الا'مود المستعجلة الذى أعان الطرفان 
احضور أمامه بناء على طلب المحضر ان يأم 
برف النظر عن المعارطية بأن يكون للمعارض 
حق الالتجاء لأقضاء امتلط العادي بطاب 
استحقاقه هذه البضائم انكاذمالكا <ةرةباها 

(استئنافإس عبد اللطيف وآخر بن ضدشركةالمطارات "تجار ية 
وآخر رثامة الم يرفر كوس .الجلة والسنةا لمدكرر تين صس/) 


العدد الرابع 


القسم الثانى 


السئة الخاسة عشرة «,سم 


15 
محكمة الاستئناف الختاطة 
8 ديسمير سلة عمو | 
ركلة ٠‏ لماح الأكيل , موت المركل . الابنييا 


المبدأ القانوئق 
لاناتمى الوكله يموت الموكل اذاكانت قسد 
صدرت لصاح الوكيل 


١‏ اذاف ورلة كور تيلراس واتحاال ضد فر:سوابول برت 
وآخرين رئاسة المسبو فان أ كر الجلة والسنة المذكورئين ص 
06 
1١1‏ 
محكمة الاس#ناف امختلطة 
8 دلسمير سئة جمة | 
١‏ | كراه أدنى - بنا,على اجرا,اثتنفيذ حك .- معدوم 
اكراة أدنى - بثا, على جر . عزدين مططمون - مدوم 
 "‏ اتعاب محاماه ‏ الا:فاق لها بين الحامى والموكل . بعد 
اتها, العمل - نفاذه 
ع - لعريض - أمام الاستئئاف ‏ ضدالخصم . لاجراراله فيه , 


عده اعباره طب جديدا ٠‏ جواز» 
الممادىء القاثونية 
)١(‏ لابدك الاكراه الآدبىنجردم.اشرةاجراء 
منصوص عليه فى قانو نالرافعات لتدفيذ احكام 
القضاء ٠‏ ولايكو نالا مر كذاك اذاكان التبديد 
باجراء هلذا اق قد اتخذه الدائى وسيلة الى 
الاعتراف لله كبام ازيد ما يستحقه فعلا 
[افق الاكراه الأدبى السدعى به فى دير 
عقد اءتراف بدنلا يكن تصوره بناء على حجز 
متوقع حالة ان هذا الدبن مضمون بعسدد من 
الاجراءات التحفظية وأ 
(ع) يجب ان بنفذ الاتفاق على الاتعاب معكافة 
نتاهه الامجو زتنقيص القيمة المبينة بهاذاكانهدا 
الاتفاق لم يحمالا بعدقيامامحاى بواجرات وأجمال 
مبنته , وكان هذا الاتفاق نتيحة لتسوية جلة 


بذية 


| منازمات دفعة واحدة بين الموكل واحامى وكان 


الغرض منه معروظا بينم (1) 

(4) يجوز قبول دعوى ااتعويض الى لارفم 
امام المحمكمة الابتدائية اذاكانت مطلوبة بسب 
لحم فى الاستكئاف (9) 

( استاناف كرى كيد 
المسبر فان ١‏ ب الجلة والسنة المذكورنين صن ٠١6‏ ) 


ل 
عكمة الاستكئاف التلطة 
م ينابر سئة .م9١‏ 


٠‏ امقدار ملفمته 


وابئه وآخرين ضد ..... رئاسة 


٠.‏ اعترافية , اللثرايه 


دين ٠‏ على ٠6‏ 
8 رذيادة ثروته 
البدأ الةانوتى 

لايائزم القاصر بالدين الذى افترضه الا مقدار 

ماحصل له من المنفعة فعلا وما زاد فى ثروته . 

مثله اذاكان المبلخ المقترض قد استعمل لصالح 

ماسكه العقارى وفى ثيراءاسمدة لاطيانه الرراعية 

( امئثنات خمرد السبد عبد الففار بصفئه ضد برس دئاس 

رئاسة المسبو فر بباكوس الاجلة والسذة المذ كورئين صن ١١#‏ ) 

1 
محكية الاستثناف التلطة 
4 ينابر سلة ١84‏ 


اعبده إسداد دين المامنين , معلق 


مشترى . حائز للتقار ٠‏ 


على قبول الدائن لله ولتفيله ٠‏ 

لدأ القانونى 
ان الهائزللءقار المرهون الذىيتءبدفعلافاته 
مع البائعلهبان يسددديون الداثنين المر نين يعتير 
متعهدا لالح شخص ثلث . فاذا قبل الدالذون 


)0 راجع ادكام اسنئناف محتلط ىولم مارس سئة 1908# 


ر مجموعة الاحكام 19١4/4/14 ) 319 ١6‏ (المجبرعة 
5د لاع ) ولا فراير ولا ريل سنذممو؟ (المجموعة وم 
عماروم) 

(؟) راجع حك امنثناف محتلط فى80/17/8 ١‏ (الجمرءة 
٠٠‏ إه) رحك )ارسج المجمرعة و . إو)» 


“مام اللعدد الزابع ااقسم الثائق السئة الخامسة حشترة 


هنذا التعبد فيتحقق. بذك الارتباط القانؤتى | 
نهم وبينالمشترى . على ان هذا القبول يفيد 
<ما الننازل عن الاجراءات القائمة لاأن تعبد 
المشترى لم بحصل الاعل ىأساس الحافظةعلى الاعيان 
المببعة حيث اذا أعاد الدائن المرتمن الاجراءات 
على ألماس الرهن الضامن لدينه وضد البائم فأله 
يقبل بهذا أيضا ان يدفم له من من مرمى المزاد 
بغير رجوع على ااشتري الهائز 


0 ضار 


قزامل رئاس المسيو فان اك . المجلة والمنة امد كورتين 
ص4١ا)‏ 
شنا 
محكمة الاستئناف الختاطة 


١١ ١‏ ناير سنة 6م19 

حام , عقود ٠‏ محررة بمعرفته . لصالم موكله , ثفاذها 
الميدا القانوئى 

حميم العقود المحررة ب+«رفة المحااى للموكاه حتى 
ماكان منها مستلزما لتفوييض خاص تعتبر كأنها 
تمرح بهامن الموكل الذى عملت ياسمه طالما انه 
صل إنشكارها )١(‏ 

( اسناف إيفا ملو كبارس ضد عمود بك حلى . رئاسة 
المسير فان ١‏ كر المجلة والسئة امن كررئين ص ١7‏ ) 


/؛١‏ 
محكمة الاست#ناف امختلطة * 
4” ينابر سلة 194 
١‏ - علاماى الفابريقة . حمابتها - حق مطلق ضد كل شخص 


مناف: غير مشروعة , حمارئها ٠‏ الامو بض 


عنبا. تحر بم استماها ٠‏ 
؟. جارة الدعان صر , 


عن علانا 


٠‏ حابة النسمية التجارية . مستقلة 


؛ - جارة الدعان - سمي و شريفء نسمية عامة - حمايتبا 


(1) راجماءتلتاف تلط في ؟١‏ ينايرسةة م؟ؤ١‏ (المجموعة ١‏ 
ه1) 1 


الميادىء القانونية 

)١(‏ فى حمابة علامات الغابر يق ةلايقتصر الأأمر 
على الدعوى بالمنافسة الغير مششروعة اى الجاية 
ضد جنلحة مدنية أو شبه مدئية ( المادة 15 
مدنى مختاط ) بل ان إلا 5 اتختاطة ‏ التى 
حكنت داما باعد ام العلامات الموضِوعة على بضالم 
مملوكة لاخر بن وكانواقدح هلوا عايهام اللتسبب 
فىهذه اماف ةالغير مشر وعة ولول يكونوا شركاء 
فى الغش المرتتكب او نسب طم اى خطأ 
فد أفرت بذاك ضمناحقامطلةامساويالحقالملكية 
ميث يتعدىأثره الىج.م الاشخاصحتى الذيين 
لات بطهم باللدعى لى رابطة 

(»)ان الدعوى المرفوعة بسبب المنافسة الغير 
مشر وعةلايمكن فيوه! الااذاكانهناكءْش شاوخطاً 
من جانبالمدعى عليهفيها . علىاله فديحتمل ال 
لايكون الغرض مها المطالبةنتعوريضاتبل ريم 
اسدال تسمية معينةمختلسة باعتباراما طريقمن 
طرق التهو وضع ن الغر الحاصل إسي بهذ االفعل 

(") فى أمجارة الدخان يمصر تعتبر ااتسميات 
دليلا على البضاعة المرغوب ترويجما فاما حق 
الجاية مستقلة عن العلاماث المتعلقة بها 

(؛) اذالتسمية المعروفة بأل « شريف + فى 
مجارة الدخان بمصر سواء باعتبارها صفة اولقب 
شرف لايمكن اعتبارها تسمية نوعية غير قابلة 
للحاية او اعتبار ان استعماطا فى هذه التجادة 
داخل فى المللك العام 

( استثناف شر كة-جاير سالويكاضد شركة سجابر الدكتو يسنان 
الصحية رئاسة المسيوفر يا كوس مجلتواسنة امك تيدص 109), 


العدد الرابع 


القسم الثائى 


السنة الراعة عشرة هر.» 


١8 
محكمة الاستئناف الختلطة‎ 


4 يناير سنة م١‏ 
-١‏ وقف ‏ المنازعات الخاصة بادارئه ٠‏ اختصاص نماكم 


الشرعية بها 


بو حارس ضاق - طلب 'عيبنه ٠‏ من دائن الوقف أ, 


و دان 


المسئحق 
م دعوى حراسة - مرفوغة من لاظر وقف ضد اناظر آخر 
نا, على حجز منوفع من دائنأجنى داخل فى الدعرى 
؛ . وقف - دعاوى مرفوعة إباسمه - ادغال المستحقين فيها 


غير لازم جوازه بصدا ذة 


أوعة من مستحق رولف ١‏ ادل 


ف امحكة الابتدائوةيهةةتيعية ٠‏ ول يمن الاستئتات ٠‏ 
عدم قبرها 


المبادىء القائونية 
١‏ - توف المنازعات الخاصةبادارة الوقمسواء 
5 

أثيرت من النظار أوالمستحقين إلى انها الشسرعية 
الخاصة بما 

؟ - اذطاب تعبين حارس لايمكن رفعه أمام 
الها ِ المدثيةالا من دائنى الوقف الذين لاتنظر 
حقوةيم فى لنحا 5 الشرعية أومن دائن المستحن 

أ 

فى حالةما إذا كا نالطلب مبنياعلى امتناع الناظرعن 
الافرار بحقه فى الاستحفاق أو الانتفاع به 

م تقل الدعوى المرفوءةأمام احا الحتلطة 
من أحد النظار على ناظرآخر بتءيين حارس قضائى 
على الوقف إذاكانت مبنية على <<ز نح تيد الغير 


#عرفة أجنى أدخل فى الدعوى ثم الم هذا 
العالب 0 

4 - فى الدماوى المرفوعة بامم الوقف لبس 
بلازم إدخال المستحقين فهها ولا يجوز دخوطم 
فىحالةعدم المساس مةوفيم بالذات ‏ الالطريقة 
تبعية , كحالة دخول المستحق ل:أبيدأحد النظار 
ضد الآخر فى طلبه أعرين <ارس ؤضائقى 0 ' 

ه - مندخل إصفةتبءية فى الدعوى ولميءان 
بالاستئناف الحاصل فم لاتقب منه المعارطة به 
كشخص ثالث بالنسبة للحم المادر بين الخصوم 
الاأصليين. 

(اسئشاف عبدالدزيز سلطان وآخر ين ضد امينه بات الحاج 
المسرو فر ياكوس المجلة والسلة 


عمد ساطان يصقتم! بن 
المكررئين ص ٠00‏ ) 
.1 
محكدة الاستشناف الختلماة 
٠م‏ ينابر سنة م١‏ 


دعرى استحفاق 


بنذ ٠‏ وفة المدين , الورثة ,. طرررة 


ادغالم جبيً 
المبدأ القاثونى 
ترفع دعوى الاسحةاقالفرعيةضد الدائن تلرع 
الملسكية والمدينالممروع . ما-كيته فى حالة وهاة 
الأأخيرفانهلاييكنى اعلان بعض الورثةلتمةبل التركة 
بل حب إدخال جبع دؤلاء الورثة 
العفيفى امد طد !ب اهيم يوسفبرمى وآخر بن 
كر . المجلة والنة المذ كررئين ص )1١4١‏ 


( امنئاف ار 


رئاسة المسيو فان 


بحلة امحاماة 


لق 

العرد السرا بيع يرست الغسم اليائى الس الخام: عشرة 
ل | 3 انار يوالح> | خص الاحكا 
3 ل تار بخ م" ملخص 3 


كلل لمع" | #امار و١‏ 


« « ١٠ه‎ | »كذ١ا‎ ١١ا/‎ 


حال الك؟ إأكد هم هم 


اا «ة؟ مم وام 


١ 


؟؟ 44؟» 


- 
3 
- 


*؟١‏ /ؤ؛؟ | ""» ماد« 


3 
- 
30 


تكد الطف 


١‏ إمه؟ | لابوليهعوم#ة؟ 


)١(‏ قضاء ممحكة استئناف مر 

١‏ - تقادم . تقويم. احتساب مدد التقادم . بالتقويم الهجرى 
ات طل ب معافاة . ليس تسكيةا بالحضو ر ٠‏ غير قاطم التقادم' 

مللكية . سريان احكام القانون المدنى على جيم اراغى القطر . 
اراضى مربوط . لا استثناء ها , 

١‏ - تزوير , أدلة . ميعاد تقدهها . انتهاء الذانية ايام . السكم 
بالدقوط . جوازى -؟ - خبراء . تقارير الخبراء . أوراق غيد 
رسمية . جواز الطعن فيها بكافة أوجه الطمن . بما فيها الطمن 
بالزوير . 

عم 1 مختاملة . خبراء , عدم اختصاص الحاكم الاهلية باافصل 
3 عر التهو يش .عن قرار فصل صادر دن هيئة تأديبية 
بافمام التاطة 

-١‏ محاماه , اتعاب , تقادم , عدم منريان احكام المادة ه.م 
الا عن الائعاب المستحقةعن نزاع قضالى 7 محاماه , اتعاب 
استحقاقها عن قضية , بالحكم فيها . عن عدة قطابا . بصدور 


آخر حكم فيها . 


١‏ - اختصاص الحا ك الاأهلية . وقف . ناظر . دعوى طاب 
"ثبت ملعكية الوقف لعين ما . اخنصاصها ؟ - وقف ٠‏ اشباد 
شرعى به . لاحة 10م؟ . اشتراط الاشواد بالنسبة للاأوقات 
الحادئة بعد سنة باهم ١‏ 

عرز “دقع دعوق #ات حالة الارض 55 محر سئة . مل سقوط 
الحن 4 المطالبة بالعجزر 

أزع ماعكية . بطلان . الاعيان المتزوع ملسكيتها . خلأ فى 
المساحة . لا تأثير له . 

اختساص دعوى تءواض عن جاحة ٠‏ رقعها لامها المدنية 
قمتها أ كثر من ١6١‏ جذيها . من اختصاص الحا 5 الكلبة 

(؟) قضاء ممكمة اتناف اسبوط 
ا حك شراء الحقوق والديون . حوالة . وجوب رطباء 


مجلة الحاماة ا “3 


العرد السرايع 
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تاريخ الحم 


ملخص الاحكام 


اهف 


ففنا 


لوكنا 


كنا 


تنا 


"5 


إويفا 


"ك١‎ 


194 نوقير‎ ٠ 


وانوقير انوا 


“ام سامير 4ه 
! 


إل نوقير بس 


المدين ؟ ‏ اعلان أساب الرهون . فى محلم الاأصلى .جوازه 

١‏ - تركة . وارث اعلان كل الورثة . وجوبه لا" مكا زالتافيذ 
ضدم _-- . تنفيذ عقارى . وجوب صدور <-ك ضد 
المدين . بطلان الم . جواز ابداؤه بى صووة دفم ببطلان 
دعغرق لاع الماسكية 8 

(م) قضاء محا السكلية 

١‏ - طلاق . <ق الزوج فيه ٠‏ مطاق. لامسكولية , حقالمطلقة 
فى الثفقة ومؤخر الصدان . كفابته ك؟تعواش 5-2 
م-كولية . تطلبق الزوج ازوجته . مبنى على عقد الزواج لا 
تطبيقا لامادة ١6١‏ مدلى 

-١‏ تقادم , انقطاعه , أسباب الانقطاع 5 تقادم . دعوى 
ميراث . ندخل الواضع اليد فيها . لا يقطم التقادم بالنسبة له , 
فب تقادم , انقطاعه . اغلان الدعوى امام محكة غير مختصة, 
لا يقطم التقادم الا اذاكان عدم الاختصاص غير مطلق -؛ - 

1-5 

تقادم . حسن النية . وجوب نوفره عند وضع اليد , 

-١‏ فانون . تفسيره . تطمرقه . شروط -؟ -قانون.تفسيره. 


ة ٠‏ اختصاص الها ّ 


نصان متعارضان . التوفيق بينهما م 
الاأهلية . بتقريرهاء احوالذلك ‏ 4 - افقات . مأخذ القانون 
المصرى ‏ ه - تفقات . زوجة . نشول١‏ عدم اختصاص الما كم 
| الاأهليةبالفصل ىدعو ىالتفقة ‏ 5-فقة . مسكولوزعنها .جواز 
الى اى واحد منهم  -‏ غش . وجوب تحديده واثياته 
- لم دضاء .عدم جو ازارجوع بعد ارضا- 9- زواج الأفوق 
والالتزامات اتى يوجمها  ٠١‏ زواج . اخلال بالالترامات , 


تعويض - ١١‏ - زوج ٠‏ تعويض اتصال الزوج بامرأة أخرى 
0 


قفن 


علة المحاماة 
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لضينا 


يفنا 


العرد الس أبعم 
موب - 


"اريخ الحكم | 


ام ا«امارس م١‏ 


ولام أله ديسمير ةا 


ا 
ِ! 


بام ٠١١‏ توقير موا 


ل ا ا 


ف 4 الف نا 0000 
فر سلث القدم الثائى السار "قامد: عدر 


مأخص الأحكام 


اتصالا غير شريف . تعويض الروجة؟١ ‏ العويض. مسثواية 
جنائية. انعدامها.لاتمنع من الك بتهويضات 

تنظم ١‏ ترهم . تقوية, 

١‏ - مر اقبة . مشبوه . لاتتكوز لاحم تضاي_ب مشيوه. 
ملاحظته. عدم جو ازالتضييق على <ربته -*- مشبوه .موضوع 
نحت المراقبة . اوجه الاختلاف شبها . أوجه الشيه-4_مشبوه 
لم لصدر حَكم عراقبته . حدود مراقبته . صراءاة مصلحته ٠‏ 

(4) القضاء المستعجل 

-١‏ دعوى مدنية ' دعوىومية . مهما لبعضبماققضاء 
واحد . السكمة فيه . وحدة الاجراءات ‏ ” - دعوى مدنية 
طبيعتما الخاصة . استردادها بعد الحكم ‏ م دعوي مداية , 
الطمن المتعلق بالاجراءات , الطمن المتعاق بالحق المدنى فى 
ذانه 4- حم غيالى . سقوطه بمفى سّة شهور , اشكال فى 
التنفيذ . اختصاص الحكمة الجدائية , 

١‏ - اختصاص قاضى الأمورالم تمحلة ٠‏ فى نطر قضايا المراسة 
ومابتفرعءنها . عند توفر شرط الاستعجال ؟- اختصاص فاضى 
الأمور الممتعحك . وجود خطر <قيتى . اختلاف الاستعجال. 
محسب طبيعة المق الحتصم به #_ اختصاص قافى الاأمور 
المستعجلة . ولو اتخذ صا<ب الحقطر يقا خلاف الطريق الم تعجل 
اعتبار حقه مستمجلا متى توافرت اركانه -4 - قاضى الاأمور 
المستعجلة . <قه فىمحث مستندات الاأخصام ودفاعهم .استناده 
بها فى حككه الموقت والتحفظى -ه- قاضىالا'مور المستعجلة. 
عدم اختصاصهاذاكان لايكنه أن ,يصدر حكهفى الاثمر الم تهجل 


| بدون مساس الموضوع ٠‏ العدام الولاية .5 - قاضى الا "مور 


المستعجلة. اعتبار أحكاءهمةيدة له و لطرف الحصوم. جوازعدوله 


محلة امجاماة لف 


ذاينا 


١و‎ 


ليل 
ففين 


ليل 
كين 


١ 


اها 


كت 
نر 


م 
كن 


© دس مير وه 


م كيرا اسه 


اأغسطاس اسه 
ه» يليو غمة 


ع١‏ ينابر وسوا 
4 فبرايل وسدا 


فريرسث الم الذالى السسم لأا :عشرة 


ملخص الاحكام 


عن قراره الاأول عندتغير وتائع الدعوي أومركز الخصوم 357 
دائن هرمن ٠‏ حقه فطلب رقم م الحر اسة ٠‏ عند عدم انفاق ورثة 
الراهن على إدارة التركة ٠.‏ 7 

1- وقف . اعتباره شخصية مونوية تتاف عن شخصية 
المستحقين فيه ٠‏ وجوب اتفاق الناظران على الادارة اذا لم ييؤذن 
أحدها بالاثفراد -؟- وقف . جواز رفع ا<دالااظرين الدماوى 
باسم الوقف دون الآخر ٠‏ اعتبار ذلاك من الاحراءات التحفظية 
الضرودية لامحافظة على حقوق الوفف ‏ # - قاضى الاأمور 
المستعجلة . لا إشترط اتقافى امامه وجود أهاية نامة . جواز 
التقاضى للودى بدون اذن الها س الى او المحجودعلية اسفة 

والقاصر بعد سن المائية عشرة وكلمن لهمصاحةفى ذاك - ؛ - 
ناظروقفم و قت. ا نعهاء مأموريئهبا أمباء الحهمومةالمءين من أجاما 1 
حم صادر فى مواجمة ناظر الوقف الموقت وبعد اتتهاء 
مأموربته . عدم جواز تنفيذه علىالوقف لاعتباره غيرممالفيه ٠‏ 
-1- قاضى الا مور المستءدلة حقه فى لحث مستندات الطرفين 
وتحقيقدفاعهما بل قاضى الامور المستءجلة ٠‏ حقه فى ابقاف 
التنفيذ اذا ظهر له من ظروف الدءوى صودية عقد الايجاد او 
الك الملأخوذم نأحد المستحةينعلااناظر الموفت بعد زوالصفته 

() قضاء الحا ك5 الجزئية 

١‏ فوائد.متفقعليها , استدةافها مجر دلول ميعادالدداد 
- ؟ -فوائد. غير متفق عامهاء اس تحقافها من تا ريم رفم الدعوى ببهاء 

حوالة. أ رتمهاقبل الحاجز .شر طقبولالمدينو بوت تاريخ القبوا ل. 

- مسكولية الاب . عن افعال ابنه الصغير . مقررة -؟‎ - ١ 
مسكولية الأب. شرط قهمر الابن . غير منصوص عليه . شرط‎ 
, الرمابة والاقامة .لازم م _مسكولية الاب . عن افعال ابنه‎ 
جواز دحض القربئة القانونية فيها‎ 

معارضة . رفءها هن تاريخ القديعها المحكمة , 

معارضة . فى حك جاحةغيابى . ميعادها . منتاريم اعلائءلامن 


اربع الم بالمكم . 


عم مجللة المحاماة 


العرد السابع فور سث لقي الى الام اقام: عدر 


3 1 تاريخ 85 ماخص الاحكام 
2 ا ٠‏ (0) قعاه الماك الختاطة 


يهبالاخلاء .مدته تقدرها 


6 اودي” ١م‏ دسمبر عمو ١-اارة ٠‏ تحجبديدضمنى . رغها 

ٌ | موضوعى_” اجارة . نجديدضمنى .طا ب اخلاء . عدماختصاص 

| قاذى الاأمور المستعجلة 

4 أوىم إباط « « حجز #فخلى اهلى. على يضاءة . المعارضة فيه . اختصاص القضاء 

ا اخلط المستعجل بالنظرفمها . شرط جديته . اسّحةافها : جوازه 

ا / بدعوق عادية 4 

1او.م امك «< 2١‏ «كلة. لصالح الوكيل . موت الموكل . لايمميها 

عؤلادىم امد ه « ١‏ أكراه أدنى . بناء على اجراءات "ثفيذ 5 معدوم ب 
ا أكراه أدبى . بناء على حجز . عن دين مضمون . معدوم ‏ 8 

اتعاب اماه . الاتفاق علممابين امحامى والموكل . بعد انتهاء العسل. 

ا | لفاذه ‏ 4- هوض . امامالاستئناف . ضد الخصم. لاجراءانه 

فيه .عدم اعتباره طليا جديدا جوازه 

4ئ١‏ أك٠ى‏ أ" ينابر سوا دبن. فاصر. اعثرافه به. التزامهبه ممقدار منفعته وزيادةثرونه, 

14 5م 4 «١‏ م مشترى . حائز للعقار . تعبده إسداددين المرئهنين . معاقعلى 

قبول الدائنله وتنفيذه , 

لحل الي اللدال محام . عقود , محررة يمعرفته , لصالح موكله . لفاذها 

بع الاء” أث؟ ه « ١‏ علامات الفابربقة . حمايتها . حقمطاق ضدكل شخص ات 

تسمية تجارية . منافسة غير مشروعة , حمارتها . التعويض علها . 

1 تحريم استعماطها. # تجارة الدخان ممص رحماية التسمية التجارية' 

مستقلة عن علامات الفابريقة -4- تار ةالدخان, تسمية «شريف» 

السمية خاصة . حمرتما 


مع أمءم |4"  «‏ م ١‏ وقف النازءاتالخاصة بادارنه. اختصاص الحا 5 الشرعية 
ها + حارس قضائى . طلب تعبيئه . مردائن الوقف أودائن 
المستدق -- دعوى<راسة , مرفوعةمن ناظر وقف ضد ناظر 
آخر بناء علرحجز متوقم من دائن أجنيداخل ف الدعوى -4- 
وقف. دعاوى مر فوعةباسمه .ادخال الم#تحقينفهها غير لازم.جوازه 
لصفة نبعية. -ه- معارضة شخ ص ثالث . مرفوعة منمستحق ىق 
وقف ادخل ف ال-كمة الا بتد ائيةبصفة تبعيةوليهلن فى الاستئناف 
١4‏ ألم« اهم ( دم دعوى اه ّ<ةاق فرعية. وفاةالمدرين. الورئة. ضر ورةادخاطم يها 


نض مانا رار مل 


السلا الخاءس: عسرة 
العدد الخامس فبراير سنة ممه 


اضرب بطرفك حيث شنت من الناس هل اانو أعنو عمعصعممة سيمع منآ 

' عمنا عع رمماغهم 12 عنامم 216؟ أوع ,غأمة 

8 “غناوه ة: عل غأمعل مع نوع ترماغقم 

الله كفرا . أو مخيلا انخذ البخل عق الله وقرا ٠‏ ,عموماعموعم عل رعملممعمع' بمواناضمة ”4 

أو متمرداً 0 بأذله عن مع المراعظ وثرا.. 2 هااع'نو فأمننمم وها معنوزامع'0 
.3 فممه0 


تبصر إلا نقيراً ,كابد فقرا . أو غنياً بدل لعمة 


يلار 


« الامام على بن أبى طالب » “.عوط 1و "2 “ 


راث سوال لانت ناص بر امهل أوباندد اد ةم سل يعشرايه 2 ادارة مهدر أعاماة وم ربرها» 


شاع الشائغ رفم ١؟‏ 


بيبا تخائرك 


بالقاهر "لفون ٠044م‏ 


بان 


نثترانا فى القسم الأول من هذا العدد الاحكام الآنية ؛ 
5 أحكام صادرة من حككة النقض والابرام المدنية 

وقد لخص هذه الاحكام كالمعتاد حضرة ث#ود افندى عمر سكر تيرحكمة النقض باشراف 
حدضرة صاحب العزة الاستاذ حامد بك فبمى الذى تولى مراجءتها 

ونشرنا فى القسم الثانى 

5 أحكام صادرة من سكلةاستئئاف مصر الأهلية 

م« أحكام صادرة من الجاكم الكلية الأهلية 

٠‏ أحكام ه « القضاءالمستعجل 

د ظ م م الحاكم الجرية 

٠‏ أحكام 005 مكة الاستئناف امختلطة 


كا نشرالا فى القسم الثالث المرسوم بقانون دم 18 لسنة معو تعديل المادة عه من 
غانون تحقيق الجنايات الأهلى ومذ كرة مجلس الوزراء الخاصة به . 
لجنة تحرير انجلة 
راق اسكاري سا بر صيرى ابر هام 


العر د القامس.ى 


السمم كامسا عير 


العاما ُ 
ا 
.0 ل 


0 
سم موا 


7 ا ب 00 
داب العزة مراد وهبهبك وحمد فبمى حين بك وحامد فبمى بك وممد نور بك مستشارين 
0 حلى سوكة بك رئيس نيابة الاستناف ) 


| أساس يح ذذللك لايعيب حسكيرا انها لا 


71 
8 اكتوبر سنة وسرو| 
خبير , دعرى مطالية حاب رقف . 
انقرير خبير مقدم فى دعوى أخرى مبين فيه حساب 
المدة المرفوعة عنها الدعوى , أخذ المحكة ,هذا 


التقرير بعد مراجمته ونفر بره . لا يعيب الحكم , | 


( المادة بوم مرائيات ) 

المبدأ القانوى 

إذا طلب أحد المستحقين من ناظر وقف 
تقديم <ساب عنه فىمدة معياة فلا مائع بلع 
الناظر من أن يءتمد عل تقرير خبير سبق تعيينه 
فى دعوى مستحق آخر مبين فيه إيراد ه-ذا 
الوقفعينه ومصروفه فىنفس المدةالارفوعة 


عنهادعوىالحساب وأنيقولإنههو الحساب | 


المطلوبمنه . وكلمافى الآمر أنهذا التقرير 
لا يمكن أن يكون بذانه حجة على الخصوم ؛ 
فاذا كانت امحكرة تنخ ذهذا التق رير بذانه حجة 
عليهم بل كان كل الذى فعلته هو أمها راجعته 
ونظرت فم إذا كانت أقلام الابرادوالمنصرف 
هىأقلاما حقيقية يمكن التعويل عليا أملائم 
قررت بعد هذه المراجمة أنالتقرير مبنى على 


اعناد الناظر على | 


أ 
ا 


تنكون قدقضت إعتمادا على هذا التقرير وحده 
و إما اعتبرت مافيه هو الحساب المطلرب ثم 
نظردتق صحة ءافيه وقدر نه تفديرا ما.كدهى 
لسكونه من أمور الموضوع , 

البو 

دمن حيث أن مبى الطمن ان محكية 
الاستثناف استندت على تقرير خبير فى الفضية تمرة 
وم" سنة 47 مدفى كر موز ؛ وهى قضيةحساب 
سبق أن رفعبا مد عطيه سيد احمد أخو الطاعن 


| الأول المستحق كثله فى الوقف عن المدة عيبا 


المطلوب حسا ماف القضية الحالية . ويقولالطاعنان 
ير الذى هو المستيد الوحيد لللحكمة 
فى حكها لايصلح ان بكون حجة عليهما لانهما لم 
بكو ناخصمين فالقضية النىتقدم فييا ولم يناقشبما 
الخبير ولم تسمع ملحوظاتهما لدبه وان اعتاد 
محكرة الاستئئاف عليه يكون خروجا منها عنحد 
القانرن الدى لا يحل فى مثل هذا النقرير حجة 


ان هذا التقر 


| على غير خصوم القضية التى تقدم فيا ولذلك 


إيطلبان نقص الحم تحالفته لقواعد الاثبات . 


)١1(‏ استتبط فواعد هذه الا“حكام حضره مود انتدوع سكرثير كةالنقض رراجعبا وأفرها حضرة صاحب امزة حامد بلك فيمى 


المثفار يمحكمة النقض والابرام , 


العدد الخامس 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرةٌ 


« وحيث ان الذى كان مطلوبا فى الدعرى هر 
تقديم الميساب والظاهرمن صيفةالحكم الابتدائى 
ان ناظرة الوقف لم تقدم ذلك الحساب المطلوب 
ما دعا احكمة لآن تكلف خبيرا بعمل الحساببين 
الطرفين . و الظاهر ايضاانناظرة الوقفاعتمدت 
لدى محكة الاستئئاف على تقرير خبير سبق ان 
عبن فى دعوى عمد عطيه سيد أحمد المتقدمة الذكر 
وطلبتمناحكمة ان تهتير الحساب الوارد به هر 
حساب الوقف الذى يطلبه منها الطاءئان وأن 
ليس للطاعنين سوى مبلغ 507+ قرشا وهو مبلغ 
نافه لاحتمل مصاريف خير آخر تعينه امحكمة . 

ووحيث اله لامانعبمنع ناظرة الوقف منان 
تعتمد على مثل الحساب الوارد فى هذا التقرير 
المبينبهايراد الوقف ومصروفهؤالمدتين المرفوعة 
عنوما الدعوى وان تقول انه هوالحسابالمطارب 
منها . وكل مافى الام هو الخلاف فما اذا كان 
مثل هذا الحساب يمكن الاخذ به فحق الطاءنين 
أولا يمكن, 

«وحيث الهلائزاع فى ان تق ري رالخبيرالمذكورر 
لمكن قداما ان يكون بذاته حجة على الطاعنين 
ولكن الواقع فى الدعرى ان محكية الاستئناف 
م تقل فى حكببا ان هذا التقرير هو بذانه حجة 
علهما بل الذى فعلته هو انما راجعته ونظرت 
فما اذا كانت اقلام الايراد واللصرف هى اقلام 
حقيقية يمكن التعويل عليها أملاءثم قررت بعد 
هذه المراجعة انها وجدت ان هذا التقرير مببى 
على أساس يح . فالحكية اذن لم تقض اعتهادا 
على هذا التقرير وحده بل انها انما اعتيرت مافيه 
هو الحساب المطلوب ثم نظرت فى صصة مافيه 
وقد رتهتقد يرا لك هى لكو نهم نأمور ا موضوع 

دوحيث أنه لذلك يتعين رفض الطمن , 

( طين اليد عطيه سيد أحمد وآخر وحضي عنهما الاستاذ 
سهان حافظ ضد الست منجده على فرحات رقم؛1 سنة غ ق) 
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انض , تحصيل فيم الوائع فالدعرى . عدم خضرع لرقاية 
محكة النقض , ( المواد و و ٠١‏ و ١١‏ منالقانون 
رتم م لسنة صود) 
المبدأ القانوى 

١-كل‏ ماتراه محكمة الموضوع ماهو متعلق 
بحاصل فهم الواقع فى الدعوى لايكون خاضعا 
لرقابة حكمة النقض . فاذا حكدت اللكمة على 
خصم بتقدم حاب لخصمه وادعى المحكرم 
عليه أن خصمه قد | كتنى بعد ذلك بالدفائر 
النىقدمها هوش اماةال<سابالمطلوب وادةدل 
على ذلك بماجاء قر ال الخصم محاضر 
الجاسات وأثيتت مسكة الاستثئاف أنها 
راجعت هذه المحاضر هلم 51 فا مايدل على 
وقوعالاتفاق المزعوم ‏ فرأيبا هذا لابخضع 

لرقابة محكمة النقض , 

اليكو 

ه منحيث إن الطاعن يزعم فى الوجه الاأول 
ان محكمة الاستئناف قد استبدلت بالا“سبابالتى 
اعتمدعليها فىالاستئناف الذى رفههعن حك عكة 
المنصورة الابتدائية الصادر فى «١‏ اكتوير سنة 
؟ م ر اسبابا أخرى لم يعتمد عليهاف الواقع فأشبه 
الحكم المطعونفيهالحكم الخالىمن الا “سباب وإذلك 
يكون باطلا متعين النقض . ثم شرح الطاعن هذا 
الرجه فى مذكرته فقال ان امحكمة نسبت اليه اله 
قال انه لم يقدم الحسابالمطلوب منه وانه قدم لشركاء 
المستأنف عليهم ف القضية رقم /اوسلة ووو 
دفائر الشركة المشتملةعلى حسا بباوانه يكنوم معرفة 
حسامهم من الاطلاع عليه وأناحدهم كال افندى 
اطلععلى الحساب وناقشة امام خبير الدعوىوان 


المدد الخامس 


كال افندىهذاقبل بجحلسةم(ابريل سنة» م (احالة 
القهذيةعلى لخبي المعينف القضية رتم٠ ١‏ 4سلة موا 

وانالدفاترالشا ملةلحسا ب الشركة حجوزعايبا تحتيد 
حارس آضائىهو الاستاذمينافندى فهمىا حا المعين 
بناء على طاب احد الشركاء .فليس ف وسعالمستأئف 
عمل الحساب من واقع هذه الدفائ ريقو ل الطاعنان 
امحكمة نسبت لمكل ماتقدممع ا نالواقع كا يزعم 
هو انه قال ان الحساب تقدم وان جميع الخدوم 
) لا واحدا منهم) استليوا الحساب وقبلوا احالة 
القضية على الخبير السابق تعيينه . 

«ومنحيث أن الطاعن يزعمف الوجه الثانرمن 
وجوه طعنه انالك المعامون فيه معيب من ناحية 
بنائه على تفسير خالف لام الاتفاق عليهيينهوبين 
خصومهيحاسى م7 ابريل سلة1989 و١١‏ ابريل 
سنة مم١‏ من الا كتفاء بالحساب المرصد بالدفائر 
واحالةالقضيةعلى الخبير السا بق تعيينه لتصفية حسا مهم 
مع حساب شركاتهم , 

٠‏ ومن حيث اله يقولؤ الوجهالثالثانالحكم 
المطعون فيه المؤرخ فى ١‏ بونيه سنة ١9#‏ 
الذى أيد الحم المستأنف المؤرخ م1 كتوبر 
سنة ,م # قد ذكران هذا الحكالمستأنفجاء 
مكملا لماقضت به امحكمةالابتدائية فى ١‏ مارس 
سنةو ١,‏ س يقولهذا ثم يزعم أنه مادام حكم 
9 مارس سنة ١48‏ ليان للآن فلا يصح ان 
رتب عليهمحكة الاستاناف فى حكراالمطعون فيه 
آناراما وبذلك يكون الحكالمطعون فيه قد اخطأً 
فى تطبيق القانون. 

هم 
ه ومن حيث ان المدعى علمهم فى الطعن قد 
ينوا فمذكراتهم أن محكمة الاستئناف قد لخصت 
ماكان يدافع به المستأنف نقلا عن مذكرته التى 
قدمباهوها ( وقد قدمواصورتها محسكةالنقض) 


القسم الأول 


السئةالخامسةعشرة ١و١‏ 


وانليس فى هذا التلخيص.مايخل مجوهر دفاعه , 
« ومنحيث ان الطاعن نفسه قد سلم بذلك 
فى مذكرته الثانية وقال ان العبرة فى تحديد وييان 
الدعوى امام محكة الاستئئاف هى عريضة 
الاستئئاف وححدها . 
«ومن حيثانالواقع فى الدعرى انالطاعن 
لم يقدم فنها الحساب المطلوب وائما كان يحاول 
الاكتفاء بما اشتمات عليه الدفاتر من الحسابات 
مدعيا ان خصوءه آد اطاءوا عامها وناتشوه فما 
ورد باء والكن حم ول مارس سئة ووو! 
نفسه لم سلغه الغاية من دفاعهفالزمه بتقدم لهساب 
فلما لم يقدمه جل خصومه الدعرى وطلبوا الحم 
بالرامه بالغرامة إهادالى القول بانه قدم الحساب 
(أى قدم الدفائر المشتملة على المساب كا بقول) 
وان خصومهقداتفقوامعه على الاكتفاءبه و طلبوا 
تعرين خبير الدعوى الآولى لفحصه: فلما لم تجبهالى 
ذلك لامحكمة الدرجة الاولىولا محكيةالاستئناف 
رفع هذا العامن زاعيا ان محكمة الاستئئاف قد 
ابدلت وجوه دفاعه بوجوه أخرى لم إستلد هو 
اليها. 
ومن حيث أن محكمة الاستثئاف - حين 
قالت فى وقائع الدعوى ‏ وما لم يقدمالمستأف 
الحسابالذى حك عليه بتقد يمه للستأنف عايهمن 
يحكمة اول درجة فى ١٠‏ مارس سنة9؟١‏ كانت 
تقصد اله لم يقدم الحساب المطلوب فى الدعوى 
وهو حابالابراد والمنصرف المؤيدبالمستتدات 
لاالدفاتر التى قدمبا المستأنف المشتملةعلى المساب 
يرع ولهذا تراها تقول فى اسباب حكبا ان 
الدفاترالمقدمة ف القضيةرةم/! ‏ سنة ١9‏ بفرض 
اشتهالها على حسا بات الشركة فانها لالكني فى أخلاء 
المستأئف عن واجب تقد.م الحساب السسنتات 
لمهم مؤيدا بالمستندات الصحيحة |اثبتة له تنفيذا 


ه١1‏ العدد الخامس 


القسم الأو 3 


السنة الخامنة عشيرة 


للحم الصادر بالزامه بتقديم الحساب وبذا يكون 
الوجه الا"ولغير صحيح . 
«ومن حيث انهليسفى الدعرى اتفاق صرح 
بين الخصوم على الا كتفاء بالدفائر المقدمة بلان 
الطاعن ياعم أن هذا الاتفاقمدلول عليهبعبارات 
الطرفين المتفرقة فى حاضر الجلسات . وقد اثبتت 
محكمة الاستئئاف انها راجعت هذه الحاضر فلثر 
فيها ما يمكن أن يدل على وقوع الاتفاق المزعوم 
وهىاذ رأت هذا وقضت بهلايكون حكلباخاضها 
لرقايةمحكمة النقض لا"نه يتهلق بحاصل فهم الواقع 
فى الدعرى . 
« ومن حيث أن الوجه الثالث فضلا عن 
كرنه جديدا لابحوز قبوله فانه لامعنى له لانحكم 
و١‏ مارس سنة ١04‏ قد قضى بالزامالمدعى عليه 
( تقدم الحساب من اغسطس سئة ه8٠١‏ للآن 
فى ظرف شبر من تاريخ المدك) والحكالمطعون 
فيه لم يفض بغرامة التأخير الامن اول ديسمر 
سنةمم» ( فلريمط لذلك الحكم أثرا خرغيرالذى 
قضىبه وهو الالزام بتقدمالحساب . وبذايكون 
هذا الوجه مرفوطا . 
« ومن حيث اله لمذه الاسباب يتم ٠‏ 
رفض الطعن . 
( طمن الشبيع على رمضان الطويجى وحضر عنهالاستاذ عزيز 
بك خائق ضد الست فطرمه احمد البطاط وآخرين وحضرعن 
الثانى الاستاذهيد الرحمن الرافى بلشرقم 5م سنه ؟ ىق ) 
كلا 
أول نوفير سئة 4و١‏ 
السيب الاحكام . رفض دفع موضوعى هام ضمنا . عدم 
بيان أسباب الرفض . بطلان الم.كم ‏ ( المادة 
٠‏ مرافاث) 
المبدأ القانوق 
إذالإتضمن عحكة اوضع حكماالاسباب 
النى أخذت بها فى قضائها ضمناً برفض دفع 


موضرعى هام فان حكدها يقنع باطلا للخلوه 
من الأسباب : 
الكو 

د من حيث ان مبنى الوجه الأول ان الجامعة 
دفعت الدعرى بأن النظم التى مقتضاها ضمت 
مدرسة طب الاسنان إلى كلية الطب اها تقررت 
بموافقة القانون ؛ وانه على الفرض الجدلى بأن 
تلك النظم الى طبقت على المدعى فأدى تطبيقها 
الى فصله كانت غير مستكملة لشكلبا القانولى فأله 
قد علم مها وقت التحاقه بالدراسة وقبل معاملته بها 
واندجج فى سلك التعلير على أساسبا وكل هذا منه 
يهتبرتنازلا مؤكدا عن كل طعن فىصمة هذه النظم 
إفرض عدم حتها . “م شرحت هذ | الدفعفى مذكرنما 
المقدمة لمحكمة الاستئداف ولكن انلك المحكية لم 
تشرفى حكبها المطعون فيه ولو بكلمة واحدة الى 
الاسباب التى بنت عليبا عدم الأخذ ببذا الدفع 
الجوهرى وهذا جاء حكها غير مسبب و بالتالى 
'طلا شكلا . 
٠‏ «وحيث ان الثابت بالمذكرة التى قدمتها الجامعة 
محكرة الاستئناف الها دفعت ببذا الدفع إذ قالت 
ان المستأنف عليه قد ارنضى النظام الجديد الذى 
وضع لطلبة دور الانتقال وعمل به فلا يسمع 
منهبعد ذلك الادعاء بأنلدحقا متعلقا بالنظام القدمم 
الذى بطل العمل بها بتداء من السنة المكتبيةالتى 
بد فيا دراسته ( وتعنى الجامءة بالنظام القدحم 
ذلك المباج المؤقت الذى اعتمده وزير المعارف 
فى 4؟ مارس سنة ١475‏ والذى يرهى المطمون 
ضده الى الانتفاع بهي سبقت الاشارة الى ذلك 
ف الوقائع ). 

د ومن حيث ان محكمة الاستئئاف لم تضمن 
حكبا المامون فيه الا”سباب التى أخذتببا فى 
قضائها ضمنا برفض هذا الدفع الموضوعى اهام 


العدد الخامس 


فوقع حكبا باطلا لخلوه من تلك الا"سباب . 
< ومن حيث انه لذلك يتمين نقض ١‏ 
المطامون فيه واعادة القضية إلى حكة الاستثئاف 
الفصل فبا مجددا من دائرة أخرى . 
(طفن الجاممة المصرية ضد فيمى:بقدادى رقرةي سءة © ق) 
ف 
أول توفير سنة وم 
١‏ - اقض وإبرام . سيل فيمالراقع فى الدعوى ٠‏ ساطة 
محكمة الموضوع ذلك * 
- تضميئات ٠‏ سلطة محكمة الموضوع ف إثبات الضررالمرعوم 
اترئيه أو ثفيه , (المنادة ١9ل‏ مدا والموادة رن 
9١ل‏ من القانون ره مه لسنة بعو) 
م حك . امثقامته على بع ضأمبابه ٠‏ الطينعليه من جهة 
غالفه القانون وأسبابه الااخرى. رفض بحت هذا 
الطين ٠‏ جرازه ٠‏ 
المبادى, القانونية 
١-إذا‏ حصات حكيةالموضوع فهمالواقع 
فى الدعوى وبينت فى حكببا كيف ومم حصلته 
فان حكمها لا يكو ن خاضعاً لرقابتحكمة النقض 
مادامت الدلائل التى حصلت منما هذا الفهم 
مقبولة قانونا . 
؟ - إذا حصات محكيةالاستثئاف فبمباى 
التفاء الضررالمزعوم ترتبه على تأخير الماتزم 
فى الوفاءمن عدم ككفايةالدليل الذى استند اليه 
طالب التعويض ففبمما فىذلاك واقعى صرف 
لاتراقبه محكمة النقض . 
5 إذاصح الحكر واستقام على بعض أسبا به 
جاز لحكمة اانقض أنترفض بحث ماعيب به 


من جبة الفته للقانون فى أسبابه الاخرى . 
وبناءعلى ذلك متى انتى الضرر المزعوم ترتبه 
علىتأخر الللتزم عنالوفاموصح الك المقرر 
لانتفائه فلاوجه الخوض فما إذا كانت المادة 


القسم الول 


السنةالخامسةعشرة م6٠١‏ 


١ 
من القانون المدنى توجب إثيات التأخير‎ 


فى الوفا. بتكليف رسمى باطلاق أو لاتوجبه 
باطلاق ولافى أن التكايف كي يكون بورقةمن 
أوراق امحضرين يكون بالمراسلة أولا يكون 
لأ نالكلام فيذللك يصبحنافلة فىهذهالصورة 


الهم 

رحيث انأوجه العامن سب التقرير المقدم 
من الطاعن تتحصر فى أربعة : 

- الأول - تنازل عنهالطاعن ولامحل لنظره . 

الثانى ‏ محصله انمحكية الاستئناف فدقضت 
بعدم استحقاق الجلس البلدى لمبلغ الغرامة الى 
زعم أنه قد استحقبا تعويضاً له عن عدم قيام 
المتعبد بتوريد ما النّزم توريده , فى المواعيد 
الحددة بقائمةالشروط الأول المزرخة فىم١‏ نوفير 
سلة ١84‏ واعامدت فى قضائها هذا على عدم 
قيام مجلس البلدى بتكليفخصمه بالوفاء نكايفاً 
رسميا على بد أحد الحضرن وعلى التفاء ما ادعاه 
هذا الجلسمن لحوق ضرر به مثرتبعل التأخير 
فى الوفاء وذلك تطبيقاً لبادة ١١‏ و.٠٠١‏ من 
القاثون المدنى . ويزعم الطاعن أرنف محكة 
الاستثئاف قد أخطأت فما اعتمدت عليه منأن 
نص المادة ١٠١‏ من القانون المدنى بوجب على 
الدائن بالتضمينات ا تبة على عدم الوفاء أو 
على التأخير فيه أن إثبت تقصير مدينه بتكليف 
رسمى يعلن له اعلان أوراق الحضرين مع ان 
المنفقعليه اناعثراف المدين بنقصيره يعن الدائن 
من اثبائهعلبه ؛ وقد قدمالمجلس محكمة الاستئناف 
المستندات الدالة على هذا الاءثراف ؛ هذا فضلا 
عن انالمادة السادسة منقائمة الشروط قد أعفته 
من انذار خصمهاذا اختار هو امبال هذا الخصم 
الى أجل آخر وتوقيع الغرامة المشروطة عليه " 


٠4‏ العدد الخامس 


هذا منجهة ومنجهة أخرىفانحكة الاستئئاف 
قد أخطأت على مايزعم الطاعن فى القول ,أن 
ركن الضرر غير متوفر فى الدعرى مع وضوحه 
وثبوتهالثالث والرابع_انحكيةالاستئنافعند 
قضائما بأحقية الجاس البلدى لمصادرة اللأمين 
المودع أديه على ذمة المقاولةالثانية الخاصة حجر 
الآفاريرقد اعتبرت أن الجلس البلدىقد سم بأن 
الباىإديه من حساب المتهيدهو ١70‏ ملما 4065 
جنيبات و إذلكحكل بالزام الجلس برد الفرق بين 
ذلك التأمين وهذا الملغ وقدرهذا الفرقهوه/١‏ 
ملما م١‏ جنيها . ويقول الطاعن ان محسكمة 
الاستئاف إذ قضت بذلك «هتمدة على اعثرافن 
نسبته اليه نكو نفد أقامت حكباعلى غير أساس 
قانونى وذلك يعيبه ويبطله . 
وفوق ذلك فان الطاعن عند شرحه للوجوه 
المتقدمة قد راد عاببا فى مذكرته المقدمة هذه 
الحكمة سيبين آخربن أولهما يتضمن إن المهسد 
بالتوريد لم ينسسك بضرورةالتكليف الرسمىق 
إثيات لتأخير فى الوفاءالاأمام محكمة الاستئناف 
والثانى يتضمن أن المجاس البلدى يستحق الغرامة 
اا 21 ١6١‏ من القانون الى 
عاق الكم بالنضمينات على مجرد ثبوت الضرر , 
فهر 
( ومن ححيث أن السبيين الأخيرين ل ييدهيا 
الطاعن الا فى المذ كر ةالشارحة المقدمة مندوهى 
بحب يحب ألا تتضمن الا شرخ الاسباب المفصلة فى 
تقرير الطن فبتعين لذلك الحم إسدم قبولها 
كنص المادة ١6‏ من قانون انشاء محكمة النقض . 
« ومن حيث أن الوجبين الثالكث والزابع 
لا يتعلقان الا بغبمالراقع ى الدعرى لا بحكم 
القانرنفى هذا الواقع وقد بينتعكة الاستئناف 


القسم الأو 58 


السنة الخامسة عشرة 


كيف حصات فهم الواقع فيبما فقالت : 
« أن الخلاف الذى كان قائمابين الطرفين أمام » 
< حكمة الدرجة الأو لم على مقدارالمبلغ الذى » 
د للستأنف (الامبد بالتوريد) بصرف النظر » 
عن التعويض قدزال أمام محكمة الاستئئاف » 
د فقدكان المستأنف يقول أن المبلغ الباق له » 
( بعد ما دفعته اليه البلدية أثناء سير الدعوى » 
0 هو مبلغ ١7‏ ملماو ١4.‏ جنيباتوهر ما » 
2 يطليهالآن فى الاستثناف وكانت البلديةتذهب : 
د المىانهمبلغ/ 4 ملماو/ا؟ ١‏ جنيها و أخذالحكم » 
د المستأنف بقول البلديةفلما استأنفالمستأنف » 
« بين فى عريطة استئنافه التفصيل ان المبلغ » 
« الباق له هوما يقول وقد عاد وكرر فى » 
« المذكرة أن الباق له هز نفس هذا المبلغ » 
« وقال أن البلديةت#جرمنهألف جيه على ذمة » 
التأخيرؤالصففةالأولى وتحجزه . ؛جنيبات » 
« والكسور الباقية على ذمة "ريض فس » 
( الصفقة الثانية ولماأعلنت هذهالمذكرهالبلدية » 
د ردشعليها بمذ كرةاعترفت فى رأسباصراحة » 
باتفاقها مع المستأنف على الوقائع وقررت » 
7 أن خارف يننا ريه انما هر محصور فى » 
المسائل القانونيةوتبسطتالمذ كرةفىالكلام » 


القط القانونية دون أن تشير بأى » 


« عن 
( اعتراض على ما يقوله المستأنف من أن » 
د المبلغ الباق له هو ١4.6‏ جنيبات وكسور » 
« وبذلك تنكون البلدية مسللةبأن المبلغ الباق » 
للسستأ نفهو ١7‏ ملواو 4.0 ١‏ جنيباتوليس » 
0ع مملماو ١760‏ جنيها كا كانت تقرلحكة » 
أل رج 11 

د وحيث ان حكئة الموضوع إذ حصلت 
فهم الواقع فى الدعوى ويينت فى حكببها ما مر 
كيف ومم حصلته لا يكون حكمبا خاضعا لرقابة 


العدد الخامس 


محكمة النقضما دامت,الدلائل التى حصلت منها 
هذا الفيم هى »م يرى مقبولة قانونا ولهذا يكون 
الوجبان الثالث والرابع مرفوضين. 

« وحيث ان محكمة الاستثئاف ‏ فها 
يتعلق بالوجه الثانى ‏ قد استهلت حكبا بابراد 
ما دفع به المستأنف طلب التهريض التى زعت 
البلدية الها استحقته جراء على تأخيره فى التوريد 
من أنها لم تقم بانذاره شكليف رسمى وم يذلبا 
طرر من هذا التأخير ثم بابراد ما أجابت 93 
ابلدية من ان المستندات الى قدمتها تقوم فى 
نظرها مقام التكليف الرسمى ومن أن المادة 
السادسة من قائمة الشروط "مها من اجراء 
التكليف ل استهلت المحكنة حكمها بذلك شم 
أخذت تبحث فى هذه الوجوه واحداً واحدا 
فقالت ‏ بخصوص شروط التكليف الرسمى ‏ 
أن المادة. ٠١‏ تنص على انالتضمينات المشار اليها 
فى المادة ١١9‏ لا تستحق الا به تكليف الاهيد 
تكليفا رسميا وان المراد بالتكليف الرسمى هر 
20 على يد أحد ا محضرين وأن انحررات 
التى أرسلتها البلدية الى المتعبد لا تغنى عن هذا 
التكليف الواجب وأن المادة السادسة لا تمنيها 

من التكليف الا فى حالة فسخ العقد أما فى حالة 
التأخير النى هى صورة الدعوى فأنها لإتتص على 
اعفاء ما وأن النص على الاعفاء ف 
النص عليه فىحالة اخرى يدلعرٍ تخصيص الحم 
فها ورد به النص :الت ب مخصوص :قرط 
الضرر ‏ أن المادة ١؟١‏ صريحة فى اشتراط 
الضرر الباشر لاستحقاق التعويض وأن كل 
ماقدمته البلددية لاثبات هذا الضررالمكلفة هى باثباته 
قانونا شبادة اثنين من موظفباوهذه الشوادة لا 
تك اثبانا على وقوع ضرر حقيقى منالتأخير», 

د ومنحيث انك ةالاستتناف م 


القسم الأول 


في حالة وعدم | 


166 


السنةالخامسة عشرة ” 


من الأسباب المتقدمة قد حصلت فبمبا فى اتتفاء 
الضرر المرعوم ترتبه على التأخير فى الوفاء من 
عدم كفاية ذلك الدليل الذىاستندت اليهالبدية . 
وفبمبا فى ذلك واقى صرف لا تراقبه محكة 
النقض , 

دومن حيث أله متى انتى الضرر وصح الحم 
المقرر لانتفاك فالكلام فى ان المادة. ١١‏ توجب 
ثيات التأخير فى الوفاءبتكليف رسى باطلاق أو 
لاتوجبه باطلاق وفى ان التكليف ؟ يكو ن.ورقة 
من أوراقانحضرين يكون بالمراسلة أولا بكون. 
كل ذلك يكون فى صورة الدعرى 'افلة لا وجه 
الخوض فيه وبذا إكون هذا الوجه «رفوضا . 

٠‏ وحيث ال للك بين الحك فض الطمن 

(طمن مجلس بلدى اسك :دري ضد سين »د الصرانو حضر 

عنه الاسئاذ عبدالرحين الرافنى بك رقم ٠١‏ سلة م ق) 

١ 

١9م نوفير سنة‎ ٠٠ 

مسثولة مدلية , مسئولية ادوم عمسا يصيب” خادمه هن 
از فى (اساالممل , سؤولية اتحخاطر , 
2 


لبذر .يو رعو ١١١‏ س القانون ادي ) 


ذ الهوئية ٠‏ (المواد بو م لاححة ثرا 


الا 


المبادى, القانونية 

١‏ - إن الفانون المصرى يرد فيه مابجمل 
الانسانمسثو لاعن غاطر ملك التىلا بلا بسبا 
| شىءمن الاقصير, بل إنهذا النوعمنالمسكولية 
يرفضه الشارع المصرى بتانا ٠‏ فلاتجوز للقاضى 
اعتهاد! على المادة.وم من لانة ترتيب اناكم 
الآهلية ‏ أنيرتبه على اعتبار أنالعدل يسيفه 
إذأنهذه المادة لايح الرجوع إليها إلاعند 
عدم معالجحة الثمارعلمو ضوع ماوعدم وضعه 
لأحكام صر يحة فيه جامعة مانعة . و إذن 


يتضح | فالحكم الذى يرتب مسكولية الحسكومة مدئياً 


165 العدد الخاسن الق.م 


مما يحدث لعامل( هوف القضية عاملمناورة أ 


باحدى حطات السك الحديد بينها كان فصل 
بعض العر بات من قطار البضاءة وريضيف عربات 
أخرى إل كمرت العصاالتى يستعين بباق 
أداءعمله فقط ومرالقطارعلى رجلهاليسرى 
فقطعما ركان ذلك سييا فهوفاته ) الحكالذى 
ير تب هذه المسئو لية على نظرية مسو ليةعذاطر 
املك الى لاتقصير فهها ( المسكولية الشيئية ) 
بكرن فد أنشأ نوعا من المسثولية ل يقرره 
الششارعو لميرده ؛ ويكو نإذن قدخالفالقانون 
وإتعين نقطه , 
؟ - إذا اسئند المحكوم له بالتعويضص على 
لظريةم- ولي انخاطرو نظرية الو لية التقصير , 
ورأتحكة النقض أنف القضاء بالتعوربض 
على أساس نظرية المسكولية عن الخاطر غذالفة 
للقانون ونقضت الحكم جاز ها أن تستبق 
دعوى التعويض على أساس المسكولية 
التقصيرية وتحدك فها متى كانت عناصرها 
الواقعية مبيئة الحم المطمون فيه . 
؟ - لامسئولية على الحكومة إذاكان هل 
مانسب ا من تقصير هو أنها سلدت لعامل 
المناورة عصا من خشب للا ستعانةبراعلى 7أدية 
خدمة لم تتحهلى الاستعمال مادام الحاصل أن 
استمال العصى المشبية هو عادة متبعة لدى 
مصلحة السكة الحديد ولآن المصلحة إذ تسم 
خدءتها مثل هذه العصى فبؤلاء الخدم ثم 
بالبداهة المكلفون ملاحظتها فان وجدوا ما 
وهنا فعاميم ثم أنفسهم وزر عدم التبليغ عنها 
لاستبدال غيرها بها ووزر الخاطرة باستمالها 
معتيقتهم وهلا ٠‏ 


الأول السنة ا خامسة عشرة 


«حيث ان أوجه الطمن ( وه ثلاثة ) 
تتحصل فى أن حكمة الاستئئاف عند ماحكنت على 
الوزارة بالتعريض فد خالفت قواعد المسئولية 
المقررة فالقانون المصرى فل تأخل بأحكام المادة 
٠6١‏ من القانون المدى ولا بأحكام المادة ان 
من قانون المعاشات دم ه لسئة ١5.‏ المعدل 
بالقانون رقم »«السنة 141٠١‏ بل أخذت بتشريع 
أجلى معدوم النظير فى القوانين المصرية . 

« وحيث انه بالرجوع الى الحم المطعون فيه 
يبين أن محكمة الاستثئاف بد ان حصلت فهم 
الواقع من أوراق الدعوى وأقوال الخصومفيها 
ما لابخرج عن البيان المنقدم لاحظت أن تصرف 
وزارة المواصلات بتفريرها مبلغ ٠و‏ جنيب خلافا 
لما يستحقه الورثة منمكافأة عادية يشعر بأنحالة 
هؤلاءالورثةتفتقر الى كثير من الرحمة والانصاف 
واامدل وأن محكمة أول درجة جرت على هذا 
الاساس فى حكمبا إذ قررت الرجوع الى قواعد 
العدل طبقا للمادة و, من لانحة رييب اناكم 
الأهلية لان حالة العامل الذى يصاب أثناء قيامه 
مخدمته حالة خاصة لم ينص عليها القائرن , ثم 
استظهرت ما كانت تقضى بداحا كالفرئسيةلطبيقاً 
هذه القواعد قبل صدور القوالين التى جاءت 
مقررة بدأ تعويض الهال وخرجح من كل ذلك 
الى القرل بأنْ المادة و« من قانون المماشات 
لامكن أن نكون نحل تطبيق فى مدل هذه الحالة 
لاما حالة خارجة عن الغرض الذى وضع من 
أجله هذا القانون وعن طبيدته وكذلك بالنسبة 
للمادة ١5١‏ من القانون المدنى لآن هذه المادة 
| جرت على نفارية الخطأ ووجوب توافره وهو 
| ماتأنى العدالة والرحمة السير على مقتضاهما فيهذه 


العددالخامس 


الحالة الخاصة وانتبت فى تسييب حكببا الى الفول 
بأن «العامل فى الحقيقة جزء حيوىمن آلات » 
« ومشتملات المصلحة ومأ يلحقه من الضرر » 
د تتحمل اصلاحه المصلحة أو صاحب العمل » 


١ «‏ هىالحال فى إصلاح مابحل بالألات من ع" 


( الهلاك وما حدث للمشتملات من الحريق ». 

«وحيثان الاصل فى الانسان البراءة وأن لا 
و مسثولية بدونالترام يوجبها ٠‏ 

« وحيث ان الشارعالمصرى عفد للالتزامات 
بابا خاصا هو الباب الآول من الكتاب الثانى 

من القائون المدنى بدأ فيه بالمادة .4 فم رف فا 
الالترام بأنه ارتباط قائونى الغرض منه حصول 
منفعة لشخص بألرام غيره بعمل شىء معين أو 
بامتناعه عنه. فكل ارتباط مكون لالتزام يحب 
اذنأن بكون قانونياأى ممترفاً بدمن قبلالقانون 
ولقد ببن الشارع فى المادة +4 الى وردت بعد 
ذلك مصادر ما يريد أن يعتبره من الارتياطات 
قانونياً ملزماً حسب التعر يف الذى وضعه فقرر 
أن التعبدات أى الالنزامات اما أن تكونناشئة 
عن اتفاق أو عن فعل أو عننص فى القانون ولم 
يصرح بأن هناك ارتباطا قانونيا يتشأ عن غير 
هذه المصادر الثلاثة 

د وحيث أن الشارع فدفصل أيضا فى الباب 
الثالث من هذا الكتاب جميع أحوال المسئولية 
المثرتبة على الافمال وكذلك بين فى الباب الرابع 
صور الالتزامات الى بوجبها القانون ولم برد فى 
أى البابين ما يحعل الانسان مسثولا عن مخاطر 
ملكه الى لا بلابسبا ثىء من التقصير . فبذا 
النوع من المسئولية رفضه الشارع المصرى بتانا 
ولا بحوز للفاضى اعتمادا على المادة ١9‏ من 
لانحةت رتيب انحاكم الاهلية أ ن يرتبهعلىاعتبار ان 
العدل يسيغه إذ ان هذهالمادة لايمكن الرجوعاليها 


القسم الأرل 


السنةالخامسة عشرة هوا 


الاعند عدم معالجة الشارع لموضوع ما وعدم 
وضعه لاحكام صرحة فيه جامعة مانعة . 

«وحيث ان الح المطمونفيهإذ رتب مسئولية 
الحكرمة على نظرية. مسئولية مخاطر الملك النى 
لاتقصير فيا (المسثولية الشيئية) يكون قد أنثأ 
نوعا منالمسئولية ميقرره الشارعوميرده ويكون 
اذن قد غالف القانون ويتمين نقضه . 

«وحيث أن المطمزن ضدها كانت قد تمسكت 
إدى محكلة الاستئناف يمسئولية الحكومة أيضا 
عن حادثة وفاة مورثها مسثولية ناشثة عما أدعته 
من خطأ السكرمة اذ سلبت اورثئها عصا من 
ونا) للاستعانة ما بها على تأدية خدمته 
من فصل ال لعريات أو ربطبا وأن هذه العصا لم 
تتحمل الاستعال فاذكسرتوثر تب عليها سقوط 
مورها نحت القطار ووفاتهوانالحكومة مسئولة 
عن وهن هذه العصا لأنماكان منالواجب علببا 
أن تعطيه عصا من <ديد لتحتمل تلك العملية ثم 
بقرل وكيل المطعون ضدها إدى محكنة النفض 
إن نظرية المسئولية الشيثية انل تعتمد ورؤوى 
نقض الحم فو يطلب اعادة الدعرى نحكمة 
الاستثناف لتبحث سئولية السكومة امثرتبة على 
هذا الخطأ إذ الحك المطعون فيه لم يتعرض هذه 
المسألة ول يشر البها بثىء. 

روحيث ان محكية النقض لاترى محلا لاعادة 
الدعرى لحكة الاستئناف لتبحث هذه المسألة 
إذ العناصر الموجودة ف الدعوى كافية لآن نقضى 
هى فيا موضوعا. 

«وحيث اتديع التسلم بصحةماندعيهالمطعرن 
ضدها من ان الحادثئة وقعت بسبب كدر العصا 
التى كان يستعملبا مورها لتأدية خدمته فانه مما 
بيجب ملاحظته :- أولا ‏ الهغير ثابتفالدعرى 
ا | أن مورث المطعون ضدها كان هو وحده الذى 

)-( 


خشب (نبو 


18 العدد الخامس 
اختصتهمصلحةالسكه الحديد مبذهالعصابل الواضح 
من سياق أقواها ان استمال العصى الخشب هو 
عادة متبدة لدى مصادة السكة الحديد  .‏ ثانيا - 
ان مصلحة السكة الحديدإذتسل خدمتها مثل هذه 
العصى فبؤلاء الخدم بالبداهة المكلفون بملاحظة 
مابأيديهم منها عند استعالهافان وجدوا مها وهنا 
5 فملييم مانفس,م وزر عدم التبليغ لاستبدال 
غيرها ماو زر غ#اطرةباستما شامع تيقنهم وهنبا . 
ومنى كان الآمر: كذلك وضح أن لامسئولية 
على المصاحة فى هذا الصدد لاله لاخطأمن جانبها 
ب ان كانخطأفبو من جانب الخادم نفسهفالمتعين 
مع نقض الحم للعلة السابقة الاشارة اليبا الحم 
برفض دعرى المطءرن ضدها مع الزامبا بجميع 
المصاريف ٠‏ 
(طن وزارة المراصلاث ضد الى يه جمد سلهان وهار 
عنبا الاسئاذ بوسف احيد الجندى سنة ١١‏ رثم ؛ فق ) 
1/9 
٠6‏ نوفبر سلنة 4م9١‏ 
ماكية , طلب تثيدى ملكيةالمين المفصوبة بحالئها النى كانت 
000 طبها قبل الفصب , طلب إزالة ما علييا ٠‏ طاب 
متفرع مر “بوث الملكية . منى بصح التحدى 
بذيمة البنا, ؟ ( المواد 1١‏ و ٠0‏ من القائون المدنى 
.م مرافيات ) 
المبدأ القانونى 
إن الملكية تستتبع حئما كل الحقوق التى 
رليها القانون المدنى فى المادة ١١‏ من الانتفاع 
بالثىء المملوك والتصرف فيه بطريقة مطلقة 
والاختصاص بجميع أمراته طبيعية كانت أو 
عارضية وبكافة ما هوتابعله . وهذا يستدعى 
حتما وبطبيعة الحسال - إذا كانت الدعوى 
دعوى تثييت ملكية عين مخصوبة واستردادها 


من غصبها ‏ أن يستل المالك العين المفصوية 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 

حالته الى كانت عليها قبل الغصب غيرمشفولة 
بيثاء أوأتعة أخرى بكرن شغلبا مم الغاصب 5 
فاذا اقتصرمدعى المللك على طاب تثبيت ماك 


المغتصب وتسليمه له خالياً نما إشفله به المدعى 


عليه تاركا لهذا المدعى عليه رفع أنقاض بناله 


هذا غير منازع له فيا ولا مدع لنفسه الحق 
فى شىء مها فطليه الازالة بكون طليا متفرعا 
حتما عن بوت حقه فى الالكية لايدخل فى 
تقدير الدعوى تطبيقا للمادة .م من فانون 
المرافمات التى تنص على أن ملحقات الطلب 
5ع نأهووعءع3 وع0م3ممع0) لاتعتير ف قيمة 
الدعرى . 

ولا لصح التحدى بقيمة البناء وإدخاله 
كمنصر من عناصر تقدير الدعوى الاصلية 
لادخالها فى إختصاص محكمة الا بتدائيةدون 
امحكمة الجرئية مادام البانى - على فرض بوت 
سلامة نيته -لم يدع لدى المحكرة أنه يريد من 
المالك أخذ ما يستحقه على أحد الخيارين 
الواردين فىآخر الفقرة الرابعة منالمادة د 
من القانون المدنى ؛ وما دامالمدعى فى خشيته 
منثبوت سلامة نْةالبانى يقدم طلباً إضافياً 
يتملك البناء بأحد خياريه المذكورين؛ ومادام 
الممدعى أيضاً مع ادعانه الاغتصاب وعدم 
سلامة نية البانى لميطاب اسةبقاء البناء بقيمته 
مستحق القلع بحسب العبسارة الاخيرة من 
الفقرة الأولى من المادة ه. من القانون 
المدنى إذ فى هذه الصور اثلاث نقط إيصح 
التعرض للبحث فى قيمة البناء الذى قد يؤثر 
فى الاختصاص ٠‏ لآن موضوع الطابيكون 


العدد الخامس 


عندئد تملك شىء آخر وبكون لذلك قائما 
بذاته وجب إدخاله فى تقدير قيمسة الدعوى 
لتحديد الاخخصاص به 
الكو 1 

حيث أن مب الطعن خطأ الحكمة الاستثنافية 
فى تطبيق المادة .م من قانونالمرافماتإذ قضت 
بعدم اختصاص المحكمة الجرئية بنظرالدعوى على 
اعتباران طلبالأزالة هوطاب أصل يجب احتسا به 
فتقدير قيمة الدعوى ينما أنهفى الحقيقة والواقع 
هو طلب ملحق بطلبتثييت الممكوالنسلم لابضاق 
الى القيمة عند التقدير 

« وحيث اله بالرجوع الى الحكم المطعون 

فيه يبين - أزلات أن ا مجكلة الاستئنافية اعتبرت 
ان الاستاناف الذى رفع لديا فى ؟؟ وم" بناير 
سلة عه ١‏ منصب على كم الاختصاص الصادرى 
م يونيهسلة 0م٠1‏ جهو منصب على حم الموضوع 
الصادرفى ١١‏ ديسمير سنة 8م4١‏ .كم بين ان 
الخصوم قد ساروا فولا فى مرافعتهم على هذا 
الاءتبار إذ ترددت المناقشسة يدنهم ف قيمة حم 
الاختصاص وهل هوصحيح املا #ثا نيا انالحكمة 
إذ قضت بالفاء الحم المستأنف وبعدم اختصاص 
الحكة الجرئية تكون بالبداهة ألفت الحم الأاول 
الصادر بالاختصاص_: الغا انالمحكرة الاستئنافية 
بد أن حصات فبم الواقع من أوراق الدعرى 
وأفوال ا لخصوم فها حب البيان المنقدم حصرت 
نقطة التذاعق٠عرفة‏ ما إذا كان طلب الازالةبعتس 
من الملحقات ولايدخل ضهن تقدير قيمة الدعرى 
أوانه طلب أصلٍ لابحوز اغفال قيمته فشر حتكلة 


«الملحقات, الوارد ذكرها فالمادة .+ من قانون ا 


المرافعات قائلة إنها هى «المصاريف الى استازمبا 
النذاع كالرسوموالتسجيلات والحراسةأومايكون | 
مبنيا على شرط من شروط العقد المنفق عليه بين / 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة ‏ 4و؛ 
الطرفين, *مخرجت من ذلك إلى القول بأنطلب 
الآزالة هرطلب أصل ويح ب احتسابه فى نقدبرفيمة 
الدعرى وبنتهذه النتيجةعلى السبب الأنى نصه , 

د وأنا البناء الذى يقام على أرض متنازع » 

د على ملكيتها فبو عقار قاثم بذاته وليس ثمرة » 
منثمرات الأرض وقد تجاوزقيمتهعشرات » 
( أضعاف قيمة الأرض المقام عليبا خصوصا » 
( بعد أن وصلت المانى الى الحالة التى وصلت » 
د اليها من الأهميةي أن القانرن قد نص على » 
2 أحكام خاصة بالبناء تجملة منفصلاعن ملكية » 
٠‏ الأرض المقام عليها ٠.‏ . 

( وحيث أنه ظاهر بوضوح من الوقائع 
المتقددمة أن الدعرى دعوى تثبيت ملكية عن 
مغصوبة وأستردادها من 0 

( وحيث أزالملكية تستتسعحتها كل الحقوق 
إلى رتبا انون المدنى فى 0 امن 
الاتتفاع بال لثى, المملوك والتصرف فيه بطريقة 
مطاقة والاختصاص بجميمع مراته طبيويسة 
كانت أو عارضية وبكافة ما هو تابع له وهذا 
ستدعى حتما وبطبيعة الحال أنيستلم المالك العين 
المغصوبة نحالتها التى كانت عليها قبل الغصب غير 
مشغولة ببناء أو أمتعة أخرى يكون شغلبا بها 
الفاضب فطلبه إزالة أى شىء من هذا هو طلب 
متفرع حما عن ثبوت حقهف الماسكيةولا يتصور 
أمكان #بيت حقه هذا الا والتثبيت منضمن 
تمكينه منه سلما غير مشغول بشىء وإذكان هذا 
هو الواقع فى طلب الازالة صدقت عليه حت 
عبارة المادة. #منقانونالمرافها تالت تنص علىان 

ملحقات الطلب وعمزوووعع2 03020065 
لا تعتدر فى تقدير قيمة أبدعوى . 

د وحيث انه متى وضح ذلك ظبر ان اعبار 
طلب الا ازالة فى هذه الدعوى طلبا # رول الةيمة 


العدد الخامس 


انما بذاته غير سائغ قانونا . 

أما أن يكون للبناء قيمة جلت أو قلت عن 
النصاب الذى مختص به القاضى الجر فبذا لا 
شأن له مئل موضوعالدعوى الحاليةالتى اقتصر 
فيبا مدعى الملك على !طلب تثدرت ملك المقتصب 
وتسليمه له خالياتما يشغله به المدعى عليه تاركا 
لهذا المدعىعليه رفع انقاض بنائه هذا غيرمنازع 
له فها ولا مدع لنفسه الحق فى شىء منها . 

د وحيث ان مثل الدعوى الحالية م حققبا 
القاضى ومع فيها أدلة الطرفين وثبتت له ملكية 
المدعى لا يستطيع ان بحسم فيبا الا بأحد أمرين 
أما أن رشبت لهالاغتصاب بسوءنية فيقضى بالازالة » 
واما أن تثبت إديدسلامة ني ةالبانوفشغل المكان 
يميا نيه فيحك بر برفض طلب الازالةعملا بنص/المبارة 
الأولى من الفقرة الرابعة من المادة 0+ من 
القانون المدنى وهو لا يتعرض مطلقا للبحث فى 
قيمة المبانى الا اذا ادعى لديه البانى انه بريد من 
المالك أخذ ما يستحقهعل أحد اليادينالوار ردن 
فى آخر الفقرة المذ كررة . هنالك لا يستطيع 
البانى أن يطلب تلك القيمة الا بدعرى بقيسا 
فان كانت من نصاب القاضى الجرئى رفعبا لديه 
فرعية اثناء الدعوى الاصليةوالا رفمها لدىالحكمة 
الكلية . وكذلك مالك الارض نفسه اذا انبين 
له فى اثناء سير الدعوى ما قديخشى .عه أن تعتير 
المحكية البانى سلم النية فى بنائه فقدم طلبا اضافيا 
يتملك البناء باد خياريه الاذ كورين وحصل 


نزاع فى قيمة هذا الطلب واختصاص القاضى | 


الجزثى بنظره فمندها بحث القا لعاضى اذاكان هذا 


الطلب الاضافى من اختصاصه ام لا ويقرر فى | 


ذلك ما يقضى: به القانون . 


« وحيث أن التعرض للبحث ف قيمة البناء | 
الذي قد يؤثر فى اختصاص القاضي الجزثى م | 


القسم الآاو ل 


السئة الخامسة عشرة 


يكون فى مثل الصورتين السابقتين يكون أيضا فى 
صورة ما اذا كان مالك الارض مع ادعائه 
الاغتصابوعدمسلامة ني ةالبانىقد أراد استبقاء 
البناء لنفسه بقيمة مستحق القلع وطلب ذلك 
بحسب العبارة الآخيرة من الفقرة الاول من 
المادة 0 فبنالك أيضا يصح القول بأب 
مثل هذا الطلب الغير الناثىء حتما عن حقوق 
الممدكية الأصلية . لا'ن موضوعه تملك ثىء آخر 
هوطلب قائم بذاته يدخل فى تقدير قيمةالدعرى 
لتحديد الاختصاص با . وبماان مثل تل كالدعرى 
الفرعية أ والطلب الاضافى اللذين يكو نانعندسلامة 
الإنى 1 يقسدم أيهما فعلا فى الدعوى الحالية 
و كذلك م صل أن طلب المدن استيقاء البناء 
بقيمته مستحق القلع فلا حل للتحدى بقيمة اابناء 
وادخالهك مصر من عناص تقد رالدعوى الاصلية 
راوحيث اله يبين ها تقدم أن حك الحمكدة 
الجرئية بالاختصا صف هذه الدعرىصميحواجب 
التأبيدوان ماقضت به امحكية الاستئنافيةمنعدم 
الاختصا ص غير متمش معالقانون فيتعين علىهذه 
د | المسكلةمع قبولالطعن نقض قضامءما هذا المطعون 
فيه وتأبيد حك الاختصاص و لمن ,مهمن ا خصوم 
عرض الم و ضوع على عكة مصر الابتدائيةالاهلية 
لنظره ميئة أخرى 0 
( طين عبد الفتاح افندىعوض اله جمد وآخر وحضرعلهها 
الاستاذ سايا حبثى ضد عل افندى <سن وحضرعنه الاستاذ 
يجيب بك براده رقم 7١‏ سنة 4ه ق) 
/٠‏ 


1484 وبر سنة‎ 7١ 


١‏ - بيع الثى, المستأجر . منى يفسخ الايصار ؟ خصلافة 
الممترى للرائع , 

59 عل المسشاجر المستأجر باتتفال ملكي ةالمقار المؤجر لمشت جديد , 

إثيات هذه الراقمة . جوازه بكل طرق الائبات ٠‏ 

رالا بوم" من القائون المدتى) 


القسم الأول السنة الخامسة عشرة ١6١‏ 
المبادىء القانونية المي 
١‏ - إن نص المادة ومم من القانون زمره اناف 
المدى يقضى بأن بيع الثىء المستاجر يفسخ 2-00 


الابجار [ إذا ل يكن لسند الايحار تارييخ ثابت 
بوجه رسمى سابق على تاريخ البيع . و إذا كان 


عقدالبيع نهل المشترىماكية العينوا.تحقاقه | 


لمُرتها فاستمرار عقد الاجارة الثابت تاريخه 
رميا بين المشترى والمسناجر يقتضى لق-ل 
ذمة المؤجر ماشغلت به من واجبات الستاجر 
إلى الم 
المؤجر فىحقوق الا جارة وواجماتم) , 

؟ - بجحب على المشتر ىأن بخصم للمستأجر 
مايكرن قد دفمهللمؤجر من الأاجرة لبخصمه 
له من أجرة السنين المستقبلة . 

مد خخلافة الماشترى للبائع على الحقرق 
والواجيات المولدة من عقد الاجارة تحدث 
ع القانون نفسه وبنمام عق دالببع غير متوقفة 
على عم المستأجر . وهذه الخلانة لا 0 
عليها < ْ <والة الدبون ولاحكم الحاول نحل 
الدائن بالوفاء له 
؛ - عل المستأجر بالتقال 0 

الى مشثر جديد واقعة يكن ثباتما 
طرق الى ثنات فلكم الذى لا يقب 
المدترى إثبات علم المستأجر 0 
له هر بخطاب مسجل وبكتى فى رده بالقرل 
بأن هذا الخطاب المسجل مع التسلم بارساله 
لايقوم مقام التنبيه الرسمى ولا يترتب عليه 
أثر قانوتى يكون حكما قاصر اللاسباب باطلا 
قانونا . 


برى مله حى يوم هذا الث اشترى مقام 


ل 


محكةالاستئناف إترد على ماتمسك به أمامبا من 
١‏ انالابصالالمؤرخ فى .م بوليهسة .م40 الثات 
تار يخه رسميا فى + فبراير سنة8؟١‏ هو صورى 
ومبى على التواطؤ بين اسكندر افسدى غطاس 
وابراهم افندى مد حسن - وثانيا ‏ أنها لم تسبب 
عك المطاهون فيه النسبيب الكافى فى المسألتين 
الجرهريتين اللدين قام عليبما النزاع أمامبا وأمام 
محكرة المنيا الابتدائية : الخاصة إحداهما نحجية 
الايصالالقدم الذكر وعدم حجيته فخصم ماججل 
من أجرة سنة ١484‏ والمتعلقة ثانيتهما باللصف 
الثانىمن التأمين.هل بحب أو لابجب خصمه- وبقول 
الطاعن ان هذا وذاك يبطل الحكم تطبيقا للادة 
٠‏ من قانونالمرافعات ‏ ثالدا - ان محكية 
الاستئناف قدخالفت نص المادة و,مم من القانون 
المدنى الى تقضى باستمرار الاجارة » الثابت تار مخبا 
على المشترى واحلاله حل البائع أزاءالمستأجرمن 
تاريخ عل هذا المستأجر بذلك الشراء ‏ خالفت 
إحكمة هذه المادة حين لمتمر على الخطاب المؤمن 
عليه الذى الع الطاءن للمستأجر عقب شرائه 
وأوجبت ان أن يقع هذا الاعلام بورقة منأوراق 
الحضر بن رابعا ‏ ان محكمة الاستئناف بقضائها 
بخص النصف الباق من التأمين قد خالفت قاعدة 
قوة الثىء امحسكوم به التى | كانسبها حك ممكية 
امنيا المؤرخفى ١6‏ ديسمبرسنة .م4١‏ القاضىبأن 
كلمابحق لاسكند رافندىغطاس خصمهمنالتأمين 
هونصفه فقط بنسبةماآ لت ملكيته الىوهبهبك من 
القدر المؤجر فقط لآن هذا الحكم مالم بستأنفه 
| اسكندر افندى غطاس فى هذه النقطة قد أصبح 


9 العددالكامس 


القسم اللاو |3 


السئة الخامسة عشرة 


بائيا حائرا لقوة الثى. المحكوم به. فبا ومانعا 
لاسكندراافندى غطاس من إثارة هذا الأزاع من 
جديد عند مطالبته بالقسط الأاخير من الاجار . 


عى' الوهر الراول 

« ومن<يث انالطاعن قددفع حقا بعدمجواز 
الاحتجاج عايه بالايصال المؤرخ فى. م بوليهسنة 
.م؟و الات التارخ فى فراير سلة ١08,‏ بناء 
على أنه كان قدأعلم المستأجر بشرائه هو الاطيان 
المستأجرة بالخطاب المسجل الذى أرسله إليه فى 
/اديسميرسلة 100 ثم قندم محكية الاستثناف 
القرائنالمؤيدة- فنظره ‏ هذا العلر ولكن كلما 
جاء ,الحم الابتدائيهر د أن المدعى عليه بنكر » 
«ذلك الخطاب المسجل السابق الذكر وأندمع » 
2 النسام بارسالهفاله لايقرم مقام التنييهالرسمى » 
دولا يترتب عليه أثرقانونى طبقاللمادةالأولى من« 
«قانونالمرافمات وبناءعلى ذل كيكو ن الدفع الحاصل» 
«إمن المستأجر المدعى عليه الثأنى (الباائع ) والى» 
والنيث بزاده( الحاجرة نحت يده) حاصلاحسن» 
١‏ نية الح :- وكل ماجاء باحك الاستثنافى هو م 
( اناستئناف وهبه بك نادرس جدير بالرفض» 
د لأنتلك المبالغالنى يعار ض فى خصمبا قدد فعبا» 
« اسكندر افندىقبل أنبرفع وهبهبك دعواهق» 
(.” نوفير سنة ه؟ ١‏ وأن اسكندر افتدىلاع 
« يعتبرءالما حلول المشترى نحل المؤجر الا من » 
« تاريخ اعلانه بصحيفة الدعرى 5 ذهبت إليه » 

« محكمة الدرجةالآولى » . 
( وحيث اله متى لوح ظ أن نص المادة ويرم 
من القانون المدنى ينضى بأن يسع الثىء المستأجر 
يفسخالايجار إذا لم يكن لسندالاجار نار ييخ 
ثابت بوجه رسعى سابق على تاريخ البيع؛ و لوحظ 
أن خلافة المشترى لذائع علىالحقوقوالواجبات 
المنولدة منعقدالاجارة نحدث كم القانون نفسه 


و بتمامعقد ابييع غيرمتوقفة علىعل المستأجر وان 
هذه الخلافة لابجحرى علا حكم حوالةالديونولا 
5-5 الحلول محل الدائن بالوفاء له وأن العم الذنى 
استند اليه الطاعن فدفعالاحتجاجعليهبالايصال 
المتقدم ذكره ٠‏ هو بحرد العلم بصدور البيع؛ ذلك 
العلرالذى يشر تبعلى حصولهاحتمال القول بسوء نية 
المستأجر ف الدفع بعدهللبائع المؤجر ‏ متى لرحظ 
هذا وذاك ولوحظ أن هذا الملل هو واقعة يمكن 
اثباتها بكل طرق الاثبات ؛ لايكون فما جاء بالحم 
الابتدائىو لحك الاستشنافالمويدله الرد الكافىعلى 
الطاءن وقد كان ينبغىحقا على محكمة الموضوع أن 


تبح أولا فما إذاكانالتاريالعرفىلذلك الايصال 


يهتبر حجة على المشترى باعتباره خليفة المؤجر 
أم لايعتير ثم إذا اعتبرته حجة وجب عليبا أن 
تبحث فما إذا كان للطاعن أدلة أو قرائن "ثبت 
عدم صحة هذا التاريخ وعل المستأجر بالبيع قبل 
الدفع المدعى حصوله؛ وفيا إذا كان للستأجر 
قرائن أخرى نافية لذإك ؛ وعلى مقتضى ماتحصله 
حكنة المرضو ع من ذلك جميعا يقع حكبا فى هذا 
الموضرع مسبا النسييبالكافالمقلع. 

« ومن حيث انه يترتب على قبول هذا الوجه 
نقض الحكم المطمون فيه بالنسبة لمبلغ م70 جنمها 
و6..هة ملم منقيمة الايصال ال مؤرخ فى «يوليه 
سلة م97١‏ وما اناسب هذاالبلغ من المصاريف 
فط . 

عن الرهوه الل هر ى 

أماماعداهذ االو جهمما أستند اليه الطاعن فبو غير صمح 
فان الح الصادر من حك الما الؤر ىه ١‏ ديسمير 
سنة ١+.‏ ليس ظاهرا منه ان تلك المحكمة عند 
خصمبا مائتين وخمسين جنيها منقيمة أجرة سنتى 
واءسره! قدخصمته عل اعتبار أنكل مايجحب 
خصمه للمستأجر هو ٠0.‏ جنببافقط وعلى اعتبار 
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المستأجرة وأنه لاخلف المؤجر فما دفع له من 
التأمينالاعلى نسبة مااشتراه ‏ أىأنهذا الحكمر 
لا يظبر منه أنه قضى فى هذه المسألة بالذات 
وكذلك قات الطاعن ا نفسه لم يسبق له الدفع 
با كتسابهذاالحكفر ة الثى, المحكوم به فىهذه 
المسألة أن هذا الحكم نفسهقداستأ نفه الطاعن 
طالبا تعسديله واستأنف خصمه المستأجر طالبا 
الغاءه وضمت مححكمة الاستشنا ف هذبن الاستشنافين 
الى استئناف ثالث رام المستأجر عن حك حتكمة 
المنيا الثانى الصادر فى ١8‏ د.سمسر سنة 0م | بعد 
أن استمعت الى ما أ بداه!لطرفان من دفاع فىمسألة 
وجو بخصم كل التأمينماعلى المستأج رأو وجوب 
خصم بعضه فقط بنسبة ماأشتراه الطاعن ب ثم 
حكمت فى الدعو يبن بتهديل المتكمين المستانفين 
على الوجه الذى صدر به الحكالمطعون فيه . فبعد 
ذلك لاإمكن أن يقال ان حكم ١6‏ ديسمر سلة 
٠.‏ المذ كور قدا كتسبقرة الثىء امحكوم 
به فى هذه لالمسألة وأن محكة الاستئناف أخلت 
بقرتههذه . ذللك: 
أولا - لآنكل ما جاء كم مسكمة اميا 
المورخ فى ١5‏ ديسمسس سلة ١+.‏ هر قوله: 
دأله بمراجعة المستدات تبين أن المدعي عليه » 
«الأول (المستأجر)ذفع . ١‏ وملماتووم ع جنياء 
دمن أصل الايجار ومبلغ. . وجنيهدفعبالمررث » 
د المدعى عليه يوم نحرير عقد الايحار نصيب » 
د المدعىعليه الثانى النصفىن هذاالمبلغ وقدره» 
ه .هم جنيها فيكو نجموع المالغ المدفوعة هو 
.وب جنيها وى 6م4 ملما وسخصم هذا المبلغ » 
د من جموع أجرة ستتى 79و او .#واوقدره» 
.د بوم جنيبا فيكو نالباق م١‏ جنيبا و 015» 
د ملماوهذ امبلغ هوالواجب المحم يدعلى المدعى » 


القسم الأول 


أنمااشتراه وهبه بك تادرسهو نصف الاطيان | « عليه الاول أماباق مبلغالابجار وقدره. +7 م 


السنة الخامة عشرة م١٠‏ 


« جنيبا و م7 ملما فيتعين الزام المدعى عليه » 
د اثانى به لانه هو الذى استله واتتفع به » 
د« ممع أنه لاحق له فيه مع صدور البيع منه ) 
د للمدعى » . فظاهر أن هذا القول لايفهم منه 
أن احكمة قد اعتيرت أن كل مابحب خصمه 
للمستأجر عن جميع سنى الايحارة هو . ه؟ جنبا 
فقط على اعتبار أن مااشتراه وهبه بك هرنصف 
الاأطيان . لايفهم هذا من الح . وي ؤكده أن 
امحكمة لو كانت قد مشت على الاعتبارالذى بدعيه 
الطاءن لكانت خصمت من الاجحار المطالب به 
عن سنتى 198 و .؟1 نصف نصف التأمين 
أى ه٠١‏ جنيبا فقط لانههو الذى يكون مستحنا 
خصمه عندئذ مادامالقسط الاخير من الابجار 
لم يكن حل بعد - ثاني. لان المستأجر ل اذ 
كان قاد دفع يوم نحرير عقد الاجارة خمسماثه 
جنيه تأمينا بخصم لدمن قسطى الايجار الا“خيرين 
عن كل قط النلصف ‏ طلب من عكلة المنيا 
حين قيام الدعرى الا"ولى الخاصة بايحار مسلة 
وو وسنة .م١‏ خصم مااستحق له خصمه 
وهر نصف التأمينتأجابته امحكدة الى هذا الخصم 
المؤرخ فى ١6‏ ديسمير سلة .م١‏ الذى 

قضت فيه بالزام المستأجربأن يدفع للطاعن ٠‏ 

جنيها و +01 ملا وألزمت المدعن عليه الثانى 
بدفع باق أجرة السلتين وقدره 71٠.‏ جنيها د 
.مم ملمافاستأنف الطاعنهذا الحم طالباتعديله 
والحك على المستأجر بمبلغ .مع جنيبا و 15م 
ملماواستأنفه المستأجرطالبا الغاءه والح برض 
الدعوى . فلمارفءت الدعوىالثانية بالقسط الآخير * 
من الاتجار طلب المستأجر خصم النصف الثائى 
من التأمين فأنكر عليه الطاعنحقه فىهذا الخصم 
مدعيا أن كل مايستحق خصمه هو .5م جديا 
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فقط نصف التأمينلا“نه لاحل ف.واجبات المؤجر 
الا على نسبة مااشئراه منهوهو النصف وأخذت 
محكمة الدرجة الاولى بدفاع الطاعن حين قضت 
بالزام المستأجر بأن يدفع للطاعن م07١‏ جنيبا و 
4م" ملماوالمصار يف المناسبة فاستأنف المستأجر 
هذا المحم . ولدى نظر الاستثنافات الثلاثة لريدع 
الطاعن أن حكم ١6‏ دإسمير سسلة .198 إمنع 
المستأجر من طلب خصم نصف التأمين الثانىمن 
ايحار الفسط الا"خير بناء على أن هذا الحكم لم 
يعطه الح ألا فخصم. ه مجنيها فقط على اعتبار 
أنه هو لانخلف البائع الا فى اصف التأمينقياسا 
على خلافته اباه فحقوق الايحار الذى لايستحق 
منها الا على نسبة مااشتراه . وائما ككل الذى 
استظبر به أن هذا التنسيب هو حكم القانونمن 
جبةرهوما سيق الاقرار يدمن المستأجر فى مذكرته 
المؤرخة .” نوفبر سئة ١:٠.‏ من جبة أخرى 
حيث طلب خصم نصف التأمين على اعتبار أن 
هذا اللصف هو المقابل للستة والا“ربعين فدانا 
الى اشتراهاالطاعن . ولما ضمت محكة الا:ئناف 
هذه الاستئنافات الثلاثةقالت ران اللحسكم امسأ نف » 
«أى حكم ١‏ ديسمبر دنة ومو الم يصبق» 
« عدم خصم باق التأمين لان عقد الاتجار » 
« الذىحل محله فيهرهبهبك وهرالرقم / بو ليه» 
«سئة ١‏ مذكور به أن أجرة الاأطيانفى » 
« مدة الابجحار هى "570.٠.‏ قرشادفع منهاق» 
( / نويه سلة ١986‏ (تاريع المقد ) مبلغ 6 
و خمسمائة جنيه بخصم م نالقسطين الا"خيرين » 
د فى مدة الاجارة ويما أن وهبه بك قدحل 6 
د نحل المؤجر فى هذا العقد وهو يطالب الآن» 
و« اسكندر أفندى مقتضاه فيجب أن يسرى » 
« عليه كل شروط العقد واذ هو يطالبالآن » 
د بالقسط الآخير من الاحار فيجب طبقا © 


القسم الأول 


السئة الخامسة عشرة 


د للشروط المدونة فى العقد أن مخضم منهذا 7 
( القسط ماهو باق من التأمين المدفوع من م 
١‏ منالمستأج رأى ماهو باق من المسمائة جنيه» 
(المشترط 'خصمبامن الفسطين الآخي ريزو نظرا » 
د لاله قد خصم فى القضية أمرة .و سنة 9 « 
«مبلغ.٠”‏ جنيها فقطوثابت مزعقد الابجار »: 
( المقدممن الست يلدزأنه استلمن با التأمين» 
د اع جنيبا و.5؟ ملما فيكو نالباقاذن من » 
2 التأمين بعد خصم هذا وذاك هو بلغ م201 
( جنيباو /6٠‏ ملما وهو مابحب أن بخصم 2( 
م لاسكندر أندى ما يطالب به الآن من »م 
د الابجار ع , ثم جمعت حكمة الاستثناف المقضى 
به #قتضى الحكدين المستأ نفين فبلغ المجموع .م 
جنيبات و .وب ملما ثم استازلت منه مارأت 
خصمه وهو أولا الاموال الم تخص للستأجر 
وثانيا خمس الابجار المستحق عن سنة ١9378‏ 
وسنة .15# ء؛ ومبلغ م4؟ جنيها و 60/ ملها 
قيمة الباق من مبلغ التأمين الواجب خصمهعل 
ماسبق الذكر فظبر أن الباق بذمة المستأجر هو 
4 ملمات فقط لمكت به معسدلة المكيين 
المستأنفين على ما سبق ذكره . وظاهر أنه إذ 
استأنف وهبه بك الحكر الأول طالبا تعديله 
واستأئفه اسكندر افندى غطاس طاليا الغاءة كله 
وإذ استأنف اسكندر أفدى غطاس الحكم 
الثانى الذى لم مخصمله نصف التأمين الذىاستحق 
له خصمه من القسط الا"خير من الابحار ؛ قد 
انتقلبالضرورة موضوعا قضيى الابحار برمتهما 
إلى محكمة الاستثئاف فبحتابما وخصمت امن قيمة 
الابجا رجميع م استحق خصمه و قضت عل المستأجر 
بالباق . وبذاالوضعلم ربق منحكم ١6‏ ديسمير 
سلة ,19 شىء بمكن أن يقال أنه لم بكن قد 
استؤنف وا كتسب قرة الثىء امحكوم به فلا 


العدد الاين 
عغخالفةإذن ف الحم المطعونفيه لهذ هالقاعدة البئة, 

هذا والحكم المطعون فيه إذ خصم مبلغ 
٠ه‏ «جتيار . املو وهام جنبار. 7+٠‏ ملما و 
45 جنيها من الاجرة التى استحقت .لم يخالف 
المادة وجمسمن القانون المدنى كازعرالطاعن . لان 
عمد بك حسن أجر مه فدانا لاسكندر افقندى 
غطاس بامقدالمؤرخ فى بوليه سنةه 47 | واستم 
من المستأجر 0.٠‏ جنيهتأمينا ليخصمه مايستحق 
من أجرة ف القسطين الأخيرين . فلما توفى وظهر 
أنه ماكان بملكسوىه 4؛ فدانا وأنباقى الاطيان 
هوللست بزاده والست يلدز والست لييبه,استأجر 
المستأجر أنصباء دؤلاء السيدات بعقود خاصة 
ركز بذلك لغ التأمينجيعه بذمةورثة المؤجر 
فليا باعهؤلاء الورئة ماعدا الست يلدز انصباءهم 
وقدرهاء؛ فدانا وكان عقد الاجارة ثابتالتاريخ 
رسميا وكانمقتضى اسبقيةهذا التارخلتاريخ البيع 
هو استمرار عقد الاجارة ونفاذه بين المشترى 
والمستأجر نفاذه بينالموجر والمستأجر ‏ لما كان 
الآمر كذ لك استحق المستأجر خصم التأمينجيمه 
ماعدا نصيب الست بلدز التىلمت,عه , لآناستمرار 
عقد الاجارة فى علاقة التأجر بالمشترى معناه 
استخلاف البائع المشئرى فما وجب بذمته من 
حقوق للستأجر . واذاكان عقد البيع ينقل 
للمشترى ملكية العبنواستحقاقه لقرتها . فاستمرار 
عقد الاجارة الثابت تأر يخه رسميا بين المشترى 
والمستأجر يقتضى نقل ذمة المؤجر بما شغلت به 
منواجبات للمستأجر الى المشترى مله حتى يقوم 
هذا المشترى مقام المؤجر فى حفوق الاجارة 
وواجباتها . وقد أوضح الحك المطعونفيه هذه 
الحقيقةالقانونية إذفال . د وبما أن وهبه قدحل, 
« محل المؤجر فى هذا العقد وهو يطالب الآنء 
د اسكندر افندى غطاس مقتضاه ‏ فيجب أن » 


القسم الاول 


السنة الخامسة عشرة 58م 
« يسرى عليه كلشروط العقد ... وثابت من » 
< عقد الاتجار المقدم منالست يلدز أنه ستل 
دمن باق التأمين ٠‏ مجنيباو . 6+ ملماتت ,ينيع 
دنم قال الحسكعندبحثه دعرى الضمأن ال رجهراء 
د اسكندرافندىغطاس ماصها نه استل من السست» 
« يلدز نصيبها فى مبلغ التأمين أما السيدات لبييه, 
« وبزاده فلاح قله فىمقاضاتهمالا :هما مرتماقدا , 
د معهبمقد الاجر الم رخ فى وليه سنة 0ع 
وم يقبضا مله شيئا ... 
« وحيث انه ببين منذلك أنالحك المطمون 

فيه فم| يتعلق بمبلغ التأمين قائم على أساس صحبيح 
فلذلك يتعين رفض باق أوجه الطعن . 

( طمن رهبه بك انادرس وعضر ون الاسثاذ سانا حبشى 
ضد اسكادر أفندي غطاس وحظر فنه الاسئاذ زكى تليمون 
رقم روسنة م فى ) 

م١‎ 


؟؟ أوقبر سئة .م١‏ 
نقض وابرام , الاأوراق الراجب عل الطاعن يداعي . 
فيماد الابداع , اضافة معاد مسافة إليه , لا جرز 
( المادئان هاروا من الفاورثم الولمشسو) 
المبادىء القانونية 
-١‏ إن ميعاد العشرين يوماً الذى بحب 
فيدعل الطاعن إبداع أوراةه ومستندانمومذكرة 
دفاعه بقل الكتاب لاينيغى أن يضاف اليه 
ميعاد مسافة , : 
؟ - إبداع الطاعن ورقة إعلان الطعن 
للخصم ف قل كتاب المحكمة فى هذا الميعاد 
الحدد له قانونا هو من الاجراءات المهمةالتى 
شنب على إنقضاء المواعيد المحددة فاسقرط 
الحق فى الاجراء . 
الو 
د من حيث أن النيابة العامة طلبت مذ كرتها 
)١-(‏ 
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المؤرخة فى م يوليه سلة 4م15 الحكم رفض 
هذا الطعن بناء على ان الطاعن قرر بقم كتاب 
هذه المحكة بتاريخ ٠٠١‏ مارس سنة 4م19 أنه 
يدامن فى حكم حسكمة استثناف اسيوط الصادر 
بتاريخ م٠‏ ينابر سنة 4+؟١‏ فى القضية المدنية 
مرة ١١‏ سئة * ق والمعلن له فى ؟«فبراير سنة 
١4‏ ولكنه لم يقدم أصل ورقة اعلان هذا 
العامن إلى خصمه ولا الاوراق الاخرىالتى أوجب 
القانرن على كل طاعن ابداعبا بقل اللكتاب إلا 
فى يوم ١١‏ ابريل سنة 4م9١‏ مع أن الميعاد 
الواجب ايداع هذه الآوراق فيه هذا القلم 
قدائتهى فىيوم و ابريل سنة م١‏ وهوبومعطلة 
شم النسيم وقد امتد الميعاد لذلك لليوم التالىالذى 
هر وم ٠امله.‏ 

« ومن حيث ان الطاعن قد أجاب على هذا 
الدفع بمذ كرته التكميلية المؤرخة فى م نوفير 
سنة 4م88١‏ فقال إن له الحق فى زيادة ميعاد 
المسافة بين حل افامته بمركر أنى تبجو قلكتاب 
حكمة النقض الواجب ايداع الأوراق فيه 
وذلك من جبة أسوة بالمدعى عليه ف العامن الذى 
نص بالفقرة الآولى من المادة ١١‏ من قانون 
انشاء محكمة النقض على أحقيته فزيادة مواعيد 
المسافة على الميعاد الذى أعطى لهلتقدسم مستنداته 
ومذ كرة دفاعه بقلم الكتاب ومن جبة أخرى 
عملا بالمادة .م١‏ من قانون المرافعات التى تنص 
على زيادة ميعاد مسافة لكل ميعادبينحل الخصم 
المطالوب حضوره أو الصادر له التنبيه وبين امحل 
المقتضى حضوره اليه لنفسه أو بواسطة وكيل 
عنه قال الطاعن واذا أضيف له ميعاد المسافةبين 
محل افامته وبين قلم الكتاب اتسع الميعاد ون 
دفع النيابة المتقدم الذ كر غير صحيح . 

د وحيث لانزاع فى ان للطاعن الحق فى ان 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة 


يضيف على ميعاد الثلاثين بوما ‏ الذى أعطى له 
بنص المادة ١6‏ منقانون الشاءعكمة النقض ليقرر 
فيه الطمن بقل الكتاب - مهاد المسافة بين حل 
اقامته الذى أعلن له فيه الحم المطعون فيه وبين 
حل محكمة النقض . ولا راع كذلك فى أحقية 
الطاعن فى اضافة مرهاد المسافة بين قل كتاب 
محكمة النقض وححل الخصم على مهاد الخسة عشر 
يوما الذى أعط له هو لاعلان خصمه بتقرير 
الطعن ‏ لانزاع فىاضافة مواعيدالمسافة علىهذين 
ألمرمادين عملابئنس المادة م١‏ من قانون المرافعات 
وذلك لآن اعلان الحكم المطمون فيه يتضمن فى 
واقع الآمس تنبيه المعلن اليه إلى اجراء الطمن لو 
أراد وتكليفه بالحضور لق الكتاب فى شخص 
احاى الذى يختاره ليقرر الطعن نياية عله فبو فى 
شخص حاميه مضطر للحضور يمصر حيث توجد 
محكمة النقض ثم للانتقال الى محل اقامة خصمه 
ليهلنه بورقة الطعن . ْ 

( وحيث انالطاعن لايستحق ان يضاف له 
ميعاد مسافة آخرمن نحل اقامتهالى قل كتاب محكمة 
النقض لايداعاوراقه ومذكرةدفاعه بعدان أضيف 
له هذا الميعاد علىميعاد التقرير بالطعن وقد بلغبه 
هذا القم فعلا وقرر طعنه فيه وأصبح لايستحق 
سوىمايلزم من الوقت لتحضيرأوراقه ومستنداته 
ومذكرة دفاعه وايداعبا بقم الكتاب وقد حدد 
القانرن هذاالوفت إءشرين بوماتبتدى. من تاريخ 
النقرير بالطعن و لاعلة لاعطائه ميهاد مسافةجديدا 
يضاف الى هذا الميعاد المحدد . 

« وحيث انهاذا كان الشارع قدنص فالفقرة 
الأولى من المادة التاسعة عشيرةعلى أحقية المدعى 
عليه فى الطعن فى زبادة ميعاد مسافة على الميعاد 
الذى أعط له لابداع مستنداته ومذكرة دفاعه 
بقم الكتاب فذلك لآ نالميعاد المعطى للمدعىعليه 
هو فى حقيقة الام ميعاد تكليف بالحضوريحب 


العدد الخاس 8 


القسم الآول 


السنة الخامسة عشرة ١5‏ 


ان يضاف اليه حتما ‏ تمشيا مع نصالمادة مامن 
قانون المرافعات ميعاد المسافة ببنصحل المدعوعليه 
الذى أعلنت له فيه ورقة العامن وبين الجبة التى 
ينبغىان بحضرويعمل فبا عملاقضائيا ٠ميناوهذه‏ 
الجبة هى قلم الكتاب وذلك العمل القضائى هر 
الحضور هذا القلم وابداع أوراقهومذكرة دفاعه 
به . فاضافة ميعاد المسافة فى هذه الصورة للبدعى 
عليه فى الطعن أدر واجب تحسب القواعد العامة 
حتى ولوكان الشارع لم ينص عايه . والظاهر انه 
انما اضطر للنص عليه ليقطع سييل المقارئة بين 
الميعاد الذىأعطى للبطعونضده لابداع مستنداته 
ومذكرة دفاعه بقلم الكتاب وبين الميعاد الذى 
أعط للطاعن بالمادة الثامنة عشرة لابداع أوراقه 
ومستنداتهومذكرةدفاعهفى ذلك القلم ‏ تلكالمقارنة 
النى قد تكون مدعاة للبس مادامت علة اعطاء 
الموادين واحدةوهى ابداعالاوراق والمسستدات 
والمذكرات بقل الكتاب ١‏ 
« وحيث انه يتحصل من ذلك انميعادالءشرين 
بوما الذى يحب فيه على الطاعن ايداع أوراقه 
ومستنداتهومذكرة دفاعه بقلرالكتاب لاينبغىان 
يضاف اليه معاد مسافة . 
« ومن حيث ان القانون بهد ان اوجب على 
كل طاعن بنص المادة ٠١0‏ أن يمان طعنه لخصمه 
بالأوضاع المتادة فى اعلان أوراق الحضرين فى 
انس عشريوما التالية لتقريرالطعن و إلا كا نالعاهن 
باطلا أوجبءاي كذ لكان ودع فق مكتا ب حكمة 
النتقض فى ميعاد عششرين يوما على' الا كار من 
تاربخ الطمن أصل ورقة اعلان الدامن الخصوم 
وصورتين مطابقتين اللاصل من الحكم المعاهون 
فيه ومذ كرة مكتتوبة بششرح أسبابالطعنالمفصلة 
فى التقرير وعند الاقتضاء المستتدات امزيدة له 
وما ان القانون إذ أتى من ,عد فأ وجب على النيابة 


ملاحظة ان يكون هذا الاجراء وغيره من 
الاجراءاتالمنصوصعليها فالمواد ٠6‏ وما يليبا 
مرعية ( المادة ٠+‏ ) ومنع محكمة النقض بنص 
المادة 0« من قبول الأوراق مطلقا والمذ كرات 
مبدثيا بهد المواعيد المحددة فى المواد م١1‏ و و١‏ 
و١٠‏ وام وفقددليذلك على ان ايداع الطاعن 
ورقة اعلان العامن للخصم فى قل كتاب المحكية 
فى المعاد المحدد لدقانوناهومن الاجراءات المبمة 
التى يترتب على انقضاء المواعيد المحددةهاسقرط 
الحق فى الاجراء ٠‏ 
ومن حيث انهاتضح هذه ا حكمة من تأشير 

قلم الكتاب على أصل تفرير العامن أن الطاعن 
لم يقدم هذه الورقة ولا غيرها من الاوراق إلا 
بعد ااقضاء مواد امحدد لتقديبا لحقه إذن 
قد سقط . 

(لاين الفيخ عبداثفال جادائه عبدالقال وحطر عن الاسئاذ 
أبادرحكم ضذد الشيخعيد الهاللعل المصرىرقم"ام سنةوقا) 

1 
9" أوثمير سنة 4م19 
احكام ١‏ السببالا'حكام ,رحوبه , المراددث ١‏ ( المادطم٠‏ 


مرافمات) 

المبدأ القانونى 

انه إذا كان لقاضى الموضوع الساطة ااتامة 
فى تحصبل لهم الواقع فى الدعوى من الادلة 
المقدمةلدوفىر زنهذه الأدلة و تقدير هاو ترجيح 
بعضها على البعض الآخر ون خضوعه لرقابة 
يحكمة اأنقض فى :كيف هذا اليم حكم الذانون 
وفى تطبيق ماينبغى تطبيقه من أحكام القانون 
خم عليه أن يسوب حكره التسبيب المكافى 
لكين محكة النقض هن اجراء هذه الرقابة 
فان قمر حكمه علي ذلك فجرت هذه ا مكية 


م1 العدد الخامس 


عن التقرير بن المدعى به من تخالفة القانون 
أو من الخطأ فى تطبيقه أو فى تأوبله نقضت 
الحم لخلوه من الأسباب الموضوعية أو 
لمدم قيامه على أسائن قانوق صحيح ٠‏ 
لير 

ه حييف أن الطعن بنى على سين : 

الأول - ان للادارة السلطة التامة والمطلقة 
فى ننظيم شئون الملاحة النبرية عملا بالقانون رم 
٠‏ سلة ١.4‏ وأن مثل الانفاق الذى استند 
عليه الحم المطعون فيه لايقيد من هذا الحق 
ويكون هذا الحم أخطأ باعتباره الادارة مقيدة 
مما حصل من الاتفاق على يد أصحاب البواخر 
لليلية خاصاً بتحديد مواعيد سفرها حتى ولوكان 
حصول هذا الاتفاق بموافقةالادارة . هذا فضلا 
عن أنالمطعون ضده قد انسحب منه ولم تصدر 
امحافظة أمرهابالتعديل!لا بعدذلك . الثانى ب 
انه مى اتضح ات الادارة لم تخالف قانونا 
ولا لانحة فى تصرفاتها فتكون المحاك غير 
مختصة بنظر دعوى لعويض عن أمى لاعفالفة فيه 
للقانون طبقاً للمادة ٠١6‏ من لانحة ترتيب انحا ؟ 
الاهلية وتكونحكة الموضوعقد خالفت القارون 
حكمبا باختصاصها بنظر دعوى التعويض المذكورة 

١‏ ومن حيث اله اتضح هذه احكئة ‏ ما جاء 
بصدر الحكم المستأتف والحكم الاستثنافى المؤيد 
لهالمطعون فيه ومن صحيفةافتتاحالدعوى الابتدائية 
ومن المذ كرات التى قدمها مصطن افندى رضوان 
لدى محكمة الاستئئاف ‏ أن مصطي افسدى 
رضوانحين رفع دعواه هذه اماممحكمة الزقازيق 
الابتدائية لم يبها الا على مانسبه لرجال محافظة 
دمياط هن تصد يهم له وارجاله .الحجرعلى حريلهم 
بنع بواخره من القيام بالركاب حتى تقوم بواخر 


القسم الأول 


السنة الخامسنة عشرة 
منافسه سلب بك : و بالحيلولة بين المصطافن و حامل 
أمتءتهم من حطة سك حديددمياط وبين الوصول 
الى بواخره حتى يركبوا بواخر منافسه إلى غير 
ذلك من أعمال العسف المضادة للحرية واللخالفة 
للقانون العام . ١‏ : 
« ومن حيث انه تبين لهذه المحكمة أيضا أنه 

على الرغر من الضاح ان هذه الدعوى هى دعرى 
تعويض مبنيةعلى تعسف رجال الادارةفىمعاملها 
مع المدعى وخروجبا فى هذه المعاملة عن حد 
القانون العام والمصلحة العامة ؛ فان الظاهر من 
مطالعة أسباب الك المستأ نف أن حكية الزقازيق 
الابتدائيةاع, ت الدعرى مبنيةعلى مخالفة الاتفاق 
المؤرخ فيه بوليه سلةه م4١‏ الذى ثم ببنالمدعى 
ومنافسه صالح بك سلب ثم ذ كرت فى أسباب 
حكمبا هذا ان الادارة غير محقة فى مخالفة هذا 
الاتفاق واجالذلك تكون مسئولةعن جبرالضرر 
الذى أصاب المدعى من جراء هذه الخالفة وقد 
ترتب على هذا الاءتبار ان الطاعنين لما استأنفوا 
الك دنعوا بعدم اختصاص الحا كم الأهلية بنظر 
الدعوى طلبوامن باب الاحتياط الحم برفضبا 
فضت محكمة الاستئئاف مضى المحكمة الابتدائية 
فيماذهبت اليه من اعتبار الدعرى مبلية على خالفة 
ذلك الانفاق قائلة مايفيم منه ان الدعوى ليست 
مبنيه على مخالفة محانظة دمياط للقانون بل على 
نقضبا للاتفاق المتقدم الذكر . 

«وحيث ان اعبار الحكين الاب.داليى 
والاستئنانى ان الدعوى مبنية على مخالفة الاتفاق 
المؤرخ فى ه بوليه سلة 6و١‏ والحكم فبا 
بالتعويض على هذا الآساس - بعد ان اتضح 
ما لاحظته هذه الكمة من أن سبب الدعوى 
منحصر فى العسف المحالف للقانون العام 
هواعتبارلاسند لهمن الواقع وحكم لاسند له من ٠‏ 


“العدد الخلمس 


القانون . وبما انه يحتمل أن يكون للحم سند 
قانونى مؤسس على عنصر وات لم تذ كره أى 
امحكنتين فى أسباب حكمبا وقد لايكون له سند 
البنة ؛ ومتى جاز هذا وذاك أصبحت الاسباب 
النى بنت عابا حكمة الاستئاف حكمبا الصادر 
فى الاختصاص وف الموضوع اما أنها غير منتجة 
واما أنها ناقصة وهذا الابام مما إمجز محكمة 
النقض عن مراقبة الخمدأ المدعى به فى تطبيق 
القانون انبا أصبحت لاتدرى همه أهناكوقائع 


عسف خالفة للقانون'امام م ادعى مصطقافندى 
رضوان فيستحق عليا تعويضاً ام أن هناك فقط 
مخالفة للاتفاق المورخ فى ه يوليه سلة ١988‏ 
قد لايستحق علها تعريضاً ولا شكأن لسكل من 
هانين الصورتينحك قانونياً يخالف حم الصورة 
الأخرى . 

د ومن حيث انه اذاكان لقاضى الموضوع 
السلطة التامة وتحصيل فبم الواقع فالدعوىمن 
الآدلة المقدمة له وفى وزن هذه الآدلة وتقديرها 
وترجيح بعضبا على البعض الآخر فاناخضوعه 
لرقاية محكمة النقض فى تسكييف هذا الفهم تحكمالقانون 
وف تطبيق ما ينبغى تطبيقهمن أحكام القا نو نم عايه 
ان يسبب حكمهالتسبيب الكا لكين حكمة النقض 
من اجراء هذه الرقابة . فان قصر حكمه عنذلك 
أمجرت هذه المح-كمة عن التقرير بن المدعى به 
من مخالفة القانون أو من الخطأ فى تطبيقه او فى 
تأوبله نقضت الك لخلوهمن الأسباب الموضوعية 
ا ولعدم قيامه على أساس قانونى صميح , 

د ومنحيث أن محكمة الاستثئاف لم تنبب 
الحكالمطمون فيه الابتلك الاسبابالبهمةالناقصة 
فلذلك يتعين نقض الم واعادة القضية محكمة 
الاستئاف لتفصل فيها دائرة أخرى من جديد ٠‏ 

( طن وزارة الداخابة وآخرين ضد مصطفى افندى رضوان 
وحضر عن الاسئاذ رزق صابب رقم 6ج سنة م ق ) 


القسم الأاول 


السنة الخامسة عشرة ١59‏ 
,4 
9 أوفير سئة 4م9١‏ 
إجارة , إدفا, المستأجر من شمس قيمية الاجارة , المراد 
0 بالدقع امخصرص عله بالقائرن رقم وه سنة يسود 
(اتقائوئان رقا وه لسلةءع يوار ٠١#‏ لسئة 981) 
المبادىء القانونية 
١‏ - ان المواد الآولى والثائية والرابعة من 
القانون رقم ٠١‏ الصادر فى 58 يوليو لة 
إ*4! تنص فما يتعلق بابحار سنة 1984 
.مه اازراعية عن أطيان استؤجرت 
لتذرع قطنا على منع المؤجرينمن المطالبة 
بأكثرمن أر بعةأخماس الابجار المذكور و على 
ان أحكامه نسرىعلى الدعاوى المنظورةأمام 
امحام وقت صدورهوعل انأى حك أوسند 
واجبالتنفيف خاص أمرما باجار سنة ١688‏ 
.م9١‏ اازراعية المذكور فبو لايمكن 
تنفيذه بأ كثر من أر بعة أخماس هذا الاتجار , 
يا نصتالمادة الأولى أيضاعل عدم الاخلال 
بأحكام المر..وم بقانونرقم ؛ه الصادر فى" 
؟ ديسمير سنة .سو أى بالبداهة على مالا 
يتناقض من هذا المرسوم معأحكام القانون 
الجديد . ومن أحكام المرسوم بالقانون رقم 
4 المفروم بقاؤهاوضرورةتطبيقهامع تطبيق 
القانونر قمس, ‏ أنالايحار إذاكاندفع فملا أو 
كان حك بهو حصل :يذ لمكم فعلا قبل القانون 
رقم م١٠‏ ببيع الحجوزات أو بتقرير الحجوز 
لديه مافى ذمتهو | يداعه مخزينة الحكمة أو دفمه 
ا مباشرة للحاجر فانهذا يمنع اتتفاع المستأجر 
| هذه المنحة . والمراد بالدفعوق هذه المادة هو 
| الدفع الاختيارى من جانب المستأجر أو 


ين العدد الخامس 


الدفع أو الابداع الحاصلين من ال ذ لديه 
بتنفيذ الحكم بتثبيت الحجز . 

فاذاكان الثابت بالدعوى أنالمؤجر حجر 
تحفظيا لا تافيذيا تحت يد نفسه على تمن 
الحصولات ليستوف منها مقداره| يدعيه من 
الابجار وعرض أم هذا الايجار المدعى به 


على امحكمة لتفصل فيا إذا كان لق فيه أملا 


وأثناء قيام الدعوى لدى محكدة الدرجة الأ ولى 
صدر القانون رقم م٠٠1‏ سنة إسو| معفيا 
المستأجرين لسنة و4١‏ - ٠م(‏ الزراعية 
من خمس الابجحار ومقررا أن هذا الاعفاء 
يسرى ف الدعاوىالمنظوزة لدىحاى فأعفت 
مكمة الدرجة الآولى المدعى عليه من هذا 
الخنس وأقرتها محكمة الا :ثناف. على ذلك فلا 
شك فى أن هذا التصرف قانونى لاحل 
للاعتراض عليه للآن هذه الدعوى لا تدخل 
.فى أية صورة من صور عدم الاعفاء السالفة 
الذكر. 

؟-لابجوز المؤجر الحاجر نحت بيد 
نفسه التحدى بان حكم محكمة الدرجة الأولى 
إذ قضى بتثبيت الحجر الذى أوقعه نحت يد 
نفسهوجعله نافذا وأمر بنفاذهمؤقتا بلا كفالة 
لايحوز له التحدى بأن هذا الحكم أثرا 
رجعيا إلى تاريخ توقيع هذا الحجزو أنه إذن 
يعتب ركا'نه حصل على >ارهكاملاقبلضدور 
أ القانونين فلا ينطبق أمهما على حالته ذلاك 
لانه فضلا عن ان يده على المبلغ المحجوز 
لديه كانت أثناء نظر الدعوى إلى ان صدر 


:اليم الأول 


السنةالخامسة عشرة 
هذا الحم يد أمانة مانعة من المقاصة فان 
هذا الحم قد قرر صراحة إسقاط خمس 
الابجار ولا بتصور ان يكون له أثر رجعى 
يقضى بايماب هذا الخس الذى أسقطه أو 
بصدة دفع هذا الخس بينها هو بسقطه , 

لوي 

د حيث ان مبى الطمن ان الحكم الاستنائى 
الطعرن فيه إذ أخذ بنظربة محكمة أو 


ل درجة 


| نأسقط ل عن المستأجر امون ضدهملغ ماه جدمما 


٠٠‏ مام قيمة مس الايجار المستحق له عن 
سنة ١ 4#. - ١0,‏ الزراعية اعتهادا على القانون 
رقم ٠١‏ سئة و١‏ - قد أخطأ فى تطبيقه لان 
المادة الأولى من هذا القانرن توجب احترام 
أحكامالمرسوم بقانونرقم؛ه سنة.م؟ والمادة 
الثانية منهذا المرسوم الآخير لاتجعل محلالاعفاء 
المستأجر من الخس إذا كان قد سبق #د كامل 
الايحار نملا . و يقول الطاعنانهسبقله ان قبض 
الاجار ذملالانه كانحارسا على الأطيان الموجرة 
فى سلة؛؟ه ١‏ وحجز نحت يده على جميسع الابجار 
الذى له والذى طالب به فى دعواه ثم قبضه فملا 
نتيجة الحجر نحت يده اثناء حراسته وكان هذا 
الفيض فم | كتوبر سنة ١874‏ قبل نظ رالدعرى 
أمام محكمة أولدرجة وأنه متىكان دفع الاتجار 
جميعه حاصلا قبل نظر الدعوى فان القانون رقم 
٠‏ سنة #1( لايصح تطبيقه ‏ ولذلك فهو 
يطلب نقض الحكم بالنسبةللسلغالمذكور والقضاء 
له به ثم يضيف 0 فى مذ كرتيه الاصلية 

والسكاية أله إذأ وقع الحجز التحفظى نحت يده 
ا واذحكت عكمة أول 
درجة 77 وليه سئة ١4‏ بشبيت هذا الحجر 
فان لهذا الحكم أثرا رجعيا مقررا الحقه واستيفاء 


العدد الخامس 


القسم الأول 


السنة الخامسة عشرة ١إلإ؛‏ 


المبلغ الذوحجز بسيه وبالتالى فى صحة قبضه له | الابجار . وعرض أمر هذا الايجار المدعي به 


فعلا من تاريخ الحجز المذكور ؛ وأن هذارتحقق 
.مه أمر دفعالاجار املا قبلصدو رأىالقانونين 
وعدم سريان أحكامبما عليه . 

د وحيث ان المواد الأولى والثانية والرابعة 
من القانون رقم ٠١+‏ الصادر فى 51 بوليه سلة 
م ا تنص - فمايتعلق بايجارسنة» م4 1- .م١‏ 
الزراعية عن أطيان استؤجرت لتزرع قطنا على 
منع المؤجرين منالمطالبة بأ كثر من أربعةأخماس 
الابجحار المذكور . وعلى أن أحكامه تسرى على 
الدعاوى المنظورة أمام انحا 5 وقت صدوره: 
وعلى أن أى حك أو سند واجب النفيذ خاص 
أمهما بايحارسنة ,وم .-١‏ م ١‏ الزراعيةالمذكورة 
فهو لايمكن تنفيذه | كثر من أربعة أخماس هذا 
الابجار هم نصت المادة الآولى أيضا على عدم 
الاخلال بأحكام المرسوم بقانونرقم؛ه الصادر 
فى؟ ديسميرساة. ١9#‏ أىبالبداهةعلى مالا يتناقض 
من هذا المرسوم مع أحكام القانون الجديد . 

« وحيث انه بتطبيق ما ذ كر على ما حصل 
فى الدعوى الحالية مما هو ثابت بالح-كم المطعون 
فيه وما التحق به من الأوراق ومن كلام الطاعن 
نفسه فى اتقريره يرى ان المستأجر لم يدفع كل 
المطلوب منه اختيارا قبل صدور أى القانونين 
رقى ع ووم. ٠المذ‏ كورين : ولا فائناء الدعرى 
ولم يحصل قبل صدور القاون رقم ٠١‏ 
لسنة ١مو؟‏ أن يعت المحصولات يعا هر 
تنفيذ لحم صادر بشان هذه الاجارة ؛ ولا أن 
حجوزا إديهدفع لحاجز أو أودع على ذمتهتنفيذا 
ثل هذا الحكم , بل الثابت فى الدعرى هو أن 
الطاعن حجر تحفظيا لا تنفيذيا نحت يد نفسهعق 
من الحصولات ليستوف منه مقدار ما يدعيه من 


على امحكة لتفصل فما اذا كان له حق فيه أم لا 
وأثناء قيام الدعرى لدى محكئة أول درجة صدر 
القائرن رقم ١٠١+‏ سنة ١ه ١‏ معفيا المسةأجرين 
لسنة ١+.‏ س .ع4 الزراعية منخمس الايحار 
ومقررا كأ سلف ان هذا الاعفاء يسرى 
فى الدعاوى المظورة لدى النحاى . فحكنة أول 
درجة حكنرا الصادربعد ذلك فى +7 يونيه سلة 
++ أعفتالمد عليه ( المامرن ضده ) من 
هذا الخخس وأقرتها محكمة الاستثناف على ذلك 
يحكما المطمون فيه ولا شك أن هذا التصرف 
قانونى لاحل للاعتراض عليه لان هذه الدعرى 
لاندخل فى أية صورة من صور عدم الاعفاء 
السالفة الذكر . 

م وحيث انه لم يكن 52 الطاعن سوى أن 
حجر نحفظيا تحت بده على ثمن ما باعه بصفته 
حارسا ول يكن قبلصدور أىالةانونينقد حصل 
على حك بتثييتهذا الحجزالتحفظ الذى اوقعه 
نحت بد نفسه فى م | كتوير سلة 184 حتى 
يستطيع أن يغير صفة حيازته 1 نحت يده بأن 
يضمه لنفسه كما يصدقعليه أنهحجوز إديه دقع 
الحاجر ا ترجه ْ تثبيت الحجر وجمله 
تنفيذيا . واذن فيده استمرت الى يوم 7١‏ بوليه 
سلة +198 اتأريخ صدور الحكم الابتدائى يد 
أمانة لم تتخير . وحتى لو أن هذا الحكم قد قضى 
بكل قيمة الايحار لا باربعةاخماسه فقط لما كان 
فى الاستطاعةتنفيذه الاعلى اربعة الأخماس فقط 
عملا بنص المادة الثانية من القانون رقم ٠١‏ 
سنة (م؟1 . وليس يفيد الطاعن التحدى بأن 
حك محكمة أول درجة المذ كور إذ قضى بثثبيت 
الحجز الذى أوتعه نحت بد نفسه وجعله نافذا 
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القسم الأول 


السنة الحامسةضرة 2 . 


برجع الى تاريخ توقيع هذا الحجز الحاصل فى 
م | كتوير سئة 58؛ إواله اذن يعتبر كانه حصل 
على ايحاره كاملا قبل صدور أى القانونين فلا 
ينطبق ماعل حالته ‏ لايفيده هذا التحدى لا | 
كثيرا ولا قليلا لآنه فضلا عن أنيده على المبلغ 
الحجوز إديه كانت اثناء نظر الدعوى الى أن | 


صدر هذا الحكم ‏ يد أمالة مائعة من المقاصة ' 


فان هذا السك نفسه الذى يريد الطاعن أنيحمل 
له ائرا رجعيا قدقرر صراحةاسقا طخمس الاجحار 
الحاصل بسبيه هذا المامن : ولابتصور أن يكون 
له اثر رج يقضى باحاب هذا امس الذىاسقطه 
او بصحة دفع هذا الخس يما هو يسقطه. 
دوحيث انه لذلك يتعين رفض الطعن , 
( طمن الامتاذ حمين نانى وخخطر هنه الاسئاذ أبراهيم 


رياض ضد سحيب عبد امليم رقم #0 سلة ع فى ) 


مجحل الحاماة 


ين 
نيتيب 200550252222252 
المرد الام ررس لقم الول الس الثات:عشرة 
ل للب 1 
3 3 عل 
3 :1 | تايلحم | ملخص الاحكام 
ا ٠.‏ 1 اا - سيو ب 
4 أ155 أمذا كتويرعموا خبيد . دعوى مطالبة يحساب وقف . اعتاد الناظرعل تقر برخبير 


مقدم فى دعرى أخرى دبين فيه حداب ألمدةالمرفرءةع',!الدعرى ٠‏ 
أخل المحكرة بمسذا التقرير بعد مراجمته وتقريره . لابعيب الحكم 
) المادة بالا" مرافعات ) 

ولا |١٠ة١ «١|‏ « « نقض . تحصيل فبم الو لواقع في الدعرى . عدم خضوعه لرقاية 
محكمة النقض . ( المواد + و١٠‏ و١١‏ من القانرن رقم مه لسنة 
لاوا ). 

عن اها اولنوفير ومو١‏ مت الاحكام ٠‏ رؤضر ل دقع مو طرعي عام ضرنا .عدم بان 
أسباب لرفض بطلان 0 اا مرافعات ) 


بالا ها |« « « -١‏ نمض وارأم ٠‏ حصا لوافعوى الدعرى سلطةعكية 


الموضوع فى ذلاك - + سيان . -لطة كمةالموضوع فؤاثيات 


المادة 181 مدووالراد ور١١‏ 


| بعض أسبابه . الطمن عليه من 0 ٠:‏ 
رفض عث هذا الطمن . جوازه ٠‏ 
م أهه١‏ أ١٠‏ نوفر 4م9٠‏ مسثولية مدنية. مسثولية الهدومعما يصيبخادمه منالاخطار 


ما المث لة الك 


فى اثناء العمل . مسثولية الحاظر . المسثولية الشيئية , (المواد وم 
من لانحة ترتيب النحاك الاهلية و.هة و#ه و١ه١‏ من القانون 


الدنى ) 
دا أمه١‏ |« « « ملكية . طلب تشبيت ملكي ةالعين المغصوبة تحااتماالتى كانت عليرا 


ٌ قل الغصب . طاب إزالة ماءليبا .«طلب متفرع منثبوت| لكية , 

مى يصح التحدى بقيمة البناء ؟ ( المواد ١١‏ وه» من القانرن 

المدنى و.م مرافعات ) 

الثىء المستأجر . متى يفسخ الابجار ؟ خلافة 
(و-١)‏ 


|50( |" « « أجارة - ١‏ - بيع 


1/4 


العره القاءءى 


الم ه5١‏ 


1 


7 ْ 


تاريخ الحسكم 


١9م. نوفير‎ "١ 


بوم توس 4م9١1‏ 


مجلة المحاماة 
فربرسث القسر الد ول الس الخامس عشرة 
ملخص الاحكام 


المدترى للبائع - ١‏ - عل المستأجر بانتقال ملكية العقار المؤجر 
إلى مشتر جدبد . اثبات هذه الواقعة . جوازه بكل طرق الاثبات 
( الادة .ومع من القانون المدنى ) 

تقض وابرام . الأوراق الواجب على الطاعن ايداعبا , ميعاد 
الايداع , اضافة ميعاد مسافة الِه. لابجوز ( المادتان ماروا 
من القانرن رقم مه لسنة ١97١‏ ) 

أحكام . نسبيبالا<كام , وجوبه .المراد منه ( المادة ٠١+‏ من 
قانون المرافعات ) 

اجارة . اعفاء المستأجر من خمس قيمة الاجارة . المراد بالدفع 
المخصوص عله بالقانون رقم ؛ه سنة .م4١‏ ( القانونان رقا 4ه 
| لسنة .مو روم.٠‏ لسنة وسو ) 


العدد الخامس 


القسم الثانى 


السئةالخامسة عشرة ‏ 6إسم 


١6 
١9م6 ابريل سنة‎ م٠.‎ 


١ء‏ بيع وفالى ٠‏ رهن , اشتراط رد اجزا, من العين جرد 


الثن ١‏ رمن , 
فد . لابمدير اقرارا فالونيا ولا يقيد 


المبادىء القانونية 

ا-ان بيع الوفاء بيع معاق على شر ط فاسخ 
هو ردالثن والمصاريف فى ا يعاد المتفق عليه 
وعلى هذا فالشرط الذى ليح للبائع نسدد 


القن على اجراء قبل الميعاد المنفق عليه وان | 


يرد له من العين اللبيعة بذسبة مأ يسدده , 
شرط يتنا مع طبيعة الببع وهى استقرار 
ملكية المشيرى طولالمدة المحددة للاسترداد 
ويدل على ان المتعاقدين لم يقصدا ببعا واما 
ارادا رهنا تأمينا للدين المعبرعنهف العقد بأنه 
القن . 

+ - انالاقرار الصادر من احد المتعافدين 


بوصدف عقّد بأنه مع وفاء لا رهن لا يعتبر 


حجة على المقر لا نه ليس اقرارا بذمة واما | 


هو اقرار بوصف عقد من الوجبة القانونية 


امحكمة مادام انه غير مطابق للاركان التىاشترط ١‏ 


القانون وجوب توفرها . 


لوبو 


فيمعرفة ماهيةالعقدالمؤرخ أول ينايرسئة؛ .و١‏ 


| المسجل قم فبراير سنة .4 الصادر من مورث 


المستأنفين الى محجور المستأنف عليه فيقول 
المستانفون انه عقد رهن وان كان رراً فشكل 


| عقد بيع وفانى ويستندون فى ذلك الى جملة أدلة 
دقر 


منها أولا انه عقب صدور العقد أجرت 
العين للراهنعن ستى 4.ة و١181‏ ثم أجرت 
بعد ذلك لاتخاص آخرين بايحارات صورية 
ولكن الراهن وورثته كانوا هم المستأجرون 
الحقيقيون ثانياً ان القن الواردبالءقد لاينناسب 
مع قبمة الأرض المبيعة ثالث .انهنص بالعقد عل ان 
مدة الاسثرداد ثلاث سنوات من أول يناير سة 


لغاية ويسمير سنة 141١‏ ثم نص له بعد 
ذلك على اله اذا أراد البائع دفع القن أو جانباً 
منه فى خلال هذه المدة «المشترى يقبل مابدقع 
ورد للبائع من الاطيان مايقابل المبلغ المدفوع . 
أما المستأنف عليه فيقول ان العقد صريح فى انه 
عفد ببع وفاء لدلالة الفاظه على افادة هذا البيع 
ولآن القن الوراد بالعقد لايقل عن ثُمن المثل 
هذا فضلا عن انالمشترى سدد دن الينك الزراعي 
الذى تعبد البائع تسديده له مباشرة منغير دخل 
للشترى وفوق هذا فآن البائئع قد صدر منه بعد 


: ا | تارخةهذا العقد ماي كد انالعق الا هذ 
وهذا الوصف يفيرش يئامنحقيقته ولا بيد ) “أده 50 لعقد لم يكن الا عقد 


بيعم ان المستأنف حمد افندى حسن المبدى قد 
أقر عن نفسه وبصفته وكيلا عن أختيه شاهده 
وزينب إقراراً مصدقاً عليه امام حكمة الزقازيق 


| الابتدائية فى ؛ ابريل سنة ١٠٠88‏ بأن العقد 


« من حيث أن الخلاف بين الخصوم محصور أ 


السالف الذ كر الصادر من مورثه هو عقد بيع 
م 


ونس أأعده الخامس 


وفانى مضت مدة الاسترداد فيه وان على افندى 
غالى المشثرى أصبح مالكا العين المبيعة وانه 
لابنازعه فى ذلك وان ما ادعاه فى هذه الدعوى 
من أن العقددكانرهناً مبناه انه ما كانيع الحقيقة 

« ومن حيث اله بحب قبل البحث فى هذا 
الاقرار ومبلغ تأثيره على حقوقالمقرن أب 
يتناول البحث أولا ماهية عقد أول ينار سلة 
9.4( أعرفة ما اذاكان عقد بيع وفاء أم هو 
عقد رهن . 

« وحيث ان هذا العقد وان صيغت عباراته 
على انه عقد ييع وفاءيا انه اشتمل ,على أركان 
هذا العقد منذ كو البا, والمشترىوالمن ونعيين 
العين المبيعة ومدة الاسترداد الا أن المشار 
صرح فيه لبائئع بأن له الحق فى أن يسدد القن 
كله أو بعضه قبل الميعاد امحدد للاستردادفاندقع 
بعض المبلغ فالمشترى برد.له من الآطيان بنسبة 
المبلغ المسدد وتحل البحث الآن هو هل اشتهال 
عقد بيع الوفاء على هذا الشرط لابخرجه عن 
كونه عقد يع أم ان هذا الرط بدل على ان 
المتعاقدين قصدا نه عقد رهز ن وان ضيفت ألفاظه 
بكل صيغ عقود ابيع . 

د ومن حيثان المادة ,ممم من القانونالمدنى 
عرفت بيع الوفاء ما بأنى وحق استرداد ابيع أو 
الشرط الوفانى هو شرط يحفظ به البائع لنفسه 
حق استُرداد العين الميهة مقابل دقع المبالغ 
المنصوص عليا فى المادة 544 ف الميعاد المنفق 
عليه » . ومفبومهذا التعريف ان بيع الوفاء يبع 
معلق على شرط فاسخ هو رد القن والمصاريف 
فى الميعاد المنفق عليه وعلى هذا فالشرط الذى 
ييح للبائع نسدد الثن على أجزاءوفبل الميعاد 
المتفق عليه وأن يرد له من العين المبيعة بنسبة 
ماسدده هذا الشرط يننافى مع طبيعة البيبع وهى 


القسم الثإنى 


السنة الخامسة عشرةٌ 


استقرار ملكية المشتّرى طوال المدة المحددة 
للاسترداد ولذلك فان هذا الشرط بدل على أن 
لمتعاقدين ل يقصدا بع وانما أرادا رهن تأميناً 
للدن الممر عنه فى العقد بأنه الن وما دام ان 
هذا الشرط كاف لان مخرج العقد عن أن 1 
عقد يع وفائى الى عقدرهن فلا محل بعدئد 
البحثف باق القرائن الى ساقها المستأنفون لاثبات 
ا أن | كن رحافقة يفن 

٠‏ ومن حيث اله متى تقرر ان عقد أول 
ينار سنة ١9.9‏ هو عقد رهن فيجب البحث 
بعد ذلك فى قيمة الاقرار الصادر رن حمد 
حسن المهدى افندى المستأنف الآول عن نفسه 
ربصفته وكيلا عن أختيه الذى أقر فيه بأن 
هذا العقد هو عقد بيع وفائى فانتمدة الاسترداد 
فيه وأصبح المستأنف عايه مالكا للعينالمميءةوهل 
هذا الاقرار يمكنان يكو نحجةء ل المقرينو بعبارة 
أخرى هل اذا وصف احد المهاقدينالمقد الذى 
كان طرفا فيه وصفا قانوليا يتنافى مع طبيعة العقد 
فبل ,«املالمقر باقراره وحيلئ ل يتغيروصف اوقد 
بالنسبة للمقرين ويمتبر بالنسبة لهم أنه عقد بيع 
وفاثى وبالنسبة لمن لم يصدر منه هذا الاقرار انه 
عقد رهن 

د ومن حيث ان العقد الواحمد لايمكن ان 

بكرن عفد بيع وفاء وعقد رهن فى وقت واححد 
فاذا طرح نزاع بشأن هذا العقد وتناول هذا 
النزاع ماهية العقد وتبين للمحكمة انه عقد رهن 
لا عقد يبع وفائى فاقرار احد الماقدين السابق 
على وصف المحكة للعقد بانه بيع وفاء لارمن 
لايعتبر حجة على المقر لانهليساقرارا بذمة وائما 
هو اقرار بوصف عقد من الوجبةالقانونيةوهذا 
الرصف( يغير شيئا منحقيقته ولتتقيد به الحكمة 
لانه غيرمطابق للاركانالتىاشترط القانونوؤجوب 


البدد الخامس - 


توفرها فى عقد بيع الوفاء ولذلك يتعين اعتبار 
ماسمى اقرارا لاقيمة له قانونا واعتبار العقد يانه 
عقد رهن بالنسبة للمستأنفين جيعا . 
( استئئاف عمد افندى سن المردى وآخرين وحطس عنهم 
الاستاذ السبد حاءد فهمي ضد على افندى فالى وحضرعنها لاستاذ 
رزق صايب رقم 7م179 منةوع فق مب رثاسةوءظطويةحضرات 
امد نظيف بك وعلى بلك حبدر +جارى واحم.د مختار 
بكستعارين ) 
1١١‏ 
عم مايو سنة 6م9١‏ 
دعرى استحفاق ٠‏ استثناف . دعرى فرعية . مرفوعة لم.د 
آسجيل التبنه وأثنا, اجرارات لزع المدكية ٠‏ ميماد 
الاسئناف , 
المبدأ القانوى 
إذا تبسين أن دعوى الاستحقاق رفعت 


أثناء إجراءات نزعالملكية ورد تسجيل ااتلبيه 
وطلاب فيا حوه وجب إعتبارها فرعية لا 
أصاية ووجب استكئناف الحكمالصادر فها فى 
عشرة أيام من تار يخ إعلانه . ولا يغير من 
هذا الاعتبار أله لم يترتب علا فعلا إيقاف 
دعرى أزعالملكية لاأنهذهالدعوى شطبت. 
إذ العبرة بما كان عليه الال وقت رفعبا إذ 
كانت دعوئ تزع المللكية قائمة ولان الشعطب 
لا بنع من تجديدالدعرىولآنإيقافدعوى 
أزعالملكية وإن يكن حصل نقد كان جائزا 
للى.تأنف طبه والحصول عليه قانونا بعد 
استيفاء شر وطه وعدم طلبه الا.يقاف راجع 
لشيلته وإرادته فلا يصلح أن يكون أساسا 


لبيان صفة الدعوى بعد أن تبينت حقيقتها . 
24 : 
( من حيْث ان المستأنف علببم دفعوأ إعدم 
قبول الاستئئاف شكلا لرفعه بعد الميعاد القانونى 


القسم الثالى 


السئة الخامسة عشرة ‏ 14م 


مستندين على أنهذهالدعوى هى دعوىاسحقاق 
رفعت أثناء أجراءات دعوى نزع الملكية وان 
الحم المستأنف الصادر فيا أعلن للمستأنف فى 
/ مابو سئة ١6+‏ وعريضة الاستئئاف أعلنت 
فىأول بوليهسلة مم9١‏ عد مضى عشرةالايام النى 
يحوز فيبا استثنافه طبقا للسادة ٠.٠‏ من قانون 
المرافمات , 

ومن حيث انه ثابت ان الحكم المتأئف 
أعان للسسأنففى +7 مابوسئة مم١‏ ون عريضة 


| الاستثئاف أعلنتفى أول يوليو سنة مم١‏ ولا 


نزاع من المستأنف ذلك وائما ينازع المستأئف 
فى الصفة التى أعطيت لهذه الدعرى ويتمسك ,أن 
هذه الدعوى هىدعوىاستحقاق أصاية يسرى على 
الحدكم الصادر فيبا ميعاد الاستثناف العام رهر 
ستون بوما طبقا لنص الادة ( مهم ) من قانون 
المرافعات وليست دعوى استحقاق فرعية مقيدة 
بذلك الميعاد الاستثنانى لاستثاف الك الخصوص 
عليه فى المادة ...+ منقانون المرافعات المشاراليبا 
مرتكينا على ان دعوىنزع الملكية المذكورةحكم 
فيها بالشطب بحاسة 15 مابو سنة مم! حسب 
الشبادة التى قدمبا وان دعوى الاستحقاق هذه لم 
تؤثر على دعوى ازع الملكية المذكورة بثىء ما 
يتب علىدعاوى الاستحقاق الفرعيةمن إيقان 
أو تعطيل ولم نكن مرتبطة باجراءاتها 

« ومن حيث أله ثأبت من عريضة افنتاح 
دعوى الاستحقاق هذهالمعانة تارع 1 بوليوسلة 
؟م؟ ١‏ انه مذكور فى أول فقرة ما ان الأرإعسة 
المستأزف عايهم ورثة المر<وم الحاج سيد على 
الويثى رفعوا دعوى نزع ملكية ضد المستأئف 


| عليها الأخيرة القيمة على الحجور عليه أمام محكة 


قويسنا الجرئية وضحوا ثمرة قيدها بالجدولرقم 
4م سنة 7+ ١‏ ومذكور بفقرة أخرىانتسجيل 
اليه المرتبعليه تزع الملكية نسجل بمحكةشرين 


بوم العدد الخامس 


القسم 
الأهلية فى ؟1 ديسميرسنة ١+1‏ وانالمستأئف 
طلب فيه تيت ملكيته لمقدار ١5‏ قبراطا وفدان 
منالقدر الممذوع ملكيته وحوات جلا تالمتوقعة 
عليه مما يدل على اندعوى الاستحقاق هذهرفعت 
أثناء اجراءات دعوى نزع الملكية وبعد تسجيل 
تنبيهنرع الملكية وانه مطلوبفيها حوالتسجيلات 
المتوقعة على القدر الم فوع إشأنه دعوى الاستحقاق 
ومن بينباتسجيل التنبيةالمذكورالمثرتبعليهدعوى 
نرع الملدكية 

و ومن حيث انه تبين مما تقدم أن دعوى 
الاستحقاق هذه رفعت أثناءاجراءات دعرىنزع 
الملكية المشار اليها وتفرعت عنها وهىمتعلقة بها 
فبى إذلك يحب اعتبارها دعوى استحقاق فرعية 
لا أصلية وهذاكله كاف فى الأخذ ببذا الاعتبار 
أمامامسك المستأف يمن أنها دعرى استحقاق 
أصلية لآنه ميرتب عايبا فعلاإيقاف دعوىنزع 
لمكي المذكورةوالتوشطبت فلب رجديرا بالاخذ 
به لآن العبرة بما كان عليه الحال وقت رفعها إذ 
كانت دعوى ازع الماسكية قائمةلابما كان لاحقاعلى 
ذلكولآان اله ب لا ممع من نحل يد الدعوى ولان 
إيقاف دعوى نزع الملكية وانلم يكن حصل فقد 
كانمن الجائز لمستأنفطلبه واالحصول عليءقانونا 
بعد استيفاء شروطه فصدم طلب الايقاف من 
المستأنفراجع لمشيثته وارادته فلايصلحانيكون 
أساسا لبيان صفة الدعوى بعد ان تبينت حقيقتها 
ما سبق بيأله وبحب اذن نطبيق المادة ٠.٠‏ من 
قانون المرافعات الى تقضى بان ميعاد استكناف 
الى هذه الحالة هو عشرة أيام ز من تاريخ 
اعلانه ولا حل لتطبيق المادة جوم المشان اليا 
ويكون هذا الاستثناف قد رفع عد مضىالميعاد 
المذكور وبناءعليه يكو ن الدفعإهدم قو لالاستئئناف 


لثاقى السئة الخامسة عثمرة 
شكلا فى بحله ويتعين قبوله 

(استثئاف عبده مومى وحضر عنه الا'سةاذ نصيف رزقاقه 
ضدعباس اليد على وآخرين وحضر عنالخامسة وعن الاربعة 
الاول باليابة الاستاذ أحمد زكرقم ١1٠‏ سنة ٠ه‏ اق رئاسة 
وعضوية دضرات حن فريد بلك وحسن ١‏ كى إلك وليل 
غزالات بك مستشاربن ) 

١ 
١9مم م؟ مايو سنة‎ 

٠ 5‏ ولى ٠‏ وجوب توفر مصلحة القاصر فى البيع ٠‏ 

اليا القانونى 

المكمة الشرعية فى إعطاء الولى حق ببع 
مإكقاصره هى ما افترضه اشارع من حرص 
ذللك الولى على «صالح قاصره وعدم تصرفه 
فى ملك إلالمصاحة م ؤكدة للقاصر واذا فقد 
جرى القضاء الختلط والأهل على عدم إقرار 
تصرفات الولى فى مال قاصره إلا إذا كانت 
حاصلة اصلحة ذلكالقاصر (راجع حك عكمة 
الاستثناف الآهلية الصادر فى ١8‏ ينابر سنة 
بمو الاماه سنة ب دم ى؟). 

اليو 

حيث ان الاسباب التىبنى عامبا الاستشافان 
وأحدة وهى- أولا ان مصطي افندى اسماعيل عند 
ماباع الاطيان البستا نفين كانوليا على ابنته عائشة 
ويملكممذهالصفة بيع ملكها.و_ثانيا-.انالمستأتف 
ضده حدد فى عريطة دعوأه مقدار ماإنازعه فيه 
كل من المستأنفين وان المحكمة حكدت له بأ كثر 
من ذلك 

د وحيشانهفمابخةص بالسبب الآول فالهظاهر 
من الاطلاع على عقدى البيع الصادر احدهماالى 
تادرس أفندى صا بتاريخ / سبتمير سنة95؟؟١‏ 
والآخر الىثابت هارون بتاريحخ ؟١‏ ديسمبر سنة 
48 ان اليائع اسند فم.! ملكيتها لاطيان المبيعة 


المددالخامس 
الى نفسه وقال انه تملكها بالتكلريف ووضيم اليد 


القسالثانى 


السنة الخامسة عشرة ‏ برام 


الطلبات الواردة ختام عريضة الدعورى الابتدائية 


وم يذكر ببما مايشير الى اندقصد بيع ملك ابنته م هو ثابت بعريضة تعديل الطلبات المعللة من 
المستأنفضده للسستأتفين الوطلب ##ييت ملكيته 


« وحيثانالمقرر شرعا انمن بيع ملكغيره | 


القاصرة عائشة المشمولة بولايته 


على انملك لنفسه فبيءه باطل ولاتاحةه الاجازة 
أمدم اأعتاده أصلا وانما بزهقد «وقوفا علىاجازة 
مالكم اذا باعهعلىانه مل كلغيره «ابنعايدين جزء 
؛ ص 8م١1‏ طبعة بولاق سلة 1784 ه وشرح 
البيع لحلى باشا عيسى ص م١‏ 6. 

« وحيث أن ولابة الأب على ولده الصغير 
وانكانت تخوله حق بيع عفارفاصره الا انها لا 
تخرجه عن القاعدة امامة السابق ذكرها وبحب 
لانعقاد هذا البيع ان يقرر الولى اله يبيع ملكابنه 
والفارق الوحيد ينه وبين غيره ان ولايته تقوم 
مقام اجازة المالك الحقيق فى الأحوال الاخرى 

« وحيشانه فضلاعن ذلك فانالحكية الشرعية 
فاعطاء الولى حق ببع ملك قاصره هىما افترضه 
الشارع من حرص ذلك الولى على مصالح قاصره 
وعدم تصرفه فى ملك الالمصلحة «ؤكدة للقاصص 
ولذا فقد جرى القضاء امختلط والأاهل على عدم 
اقرار تصرفات الولى فىمال قاصره الاإذا كانت 
حاصلة لمصلحة إذلك القاصر م« راجع ْ حكة 
الاستثناف الأهليةالصادرفىم١‏ يناير سنة ١98107‏ 
المحاماة السنة الساامة رقم 88٠١‏ 6 

د وحيث الهم بظير هذه المحكمة ىهذهالقضية 
أى مصلحة اءائشة بنت مصطفي افندى اسماعيل فى 
البيع الحاصل من والدها فى أطيائهاحل هذ هالدعرى 
بل الظاهر الهباعبا قضاء لمصالحه الشخصية بعدأن 
تصرف بالبيع فى جميع أملاكه 

د وحيث اله لذلك يكون السبب الأول من 


أسباب الاستئناف غير وجيه ولايصح الاخذ به | 


على الشيوع فى كام الأطيان المبيئة بالعر يضتين 
المذ كورتينوهذه الطلباتهى المعولعاممابصرف 
النظرعياجاءبصدر العريضة الأأولىمنسردالوقائع 
وس طكيفيةمنازعة المدعىعاممله وشرائهمارضا 
محددة فىحين ألمالاتزال شائعة وعليه فلاوجاهة 
هذا السبب أيضا 

د وحيث انه لذلك ولما جاء بأسباب الحكم 
المستأنفيكون الحكالمذكورف عله ويتعينتأيده 
( استناف ارس اتدى مالع وخر ءا الامئاذ تصيف 
ذكى ضد جد مل عبر رحغار عنه الاسثاذ مدي الدبواق دم 8ه 
رهبا سئةاه ف رئاسة رعضرية حهاراث عرد فهمىيوساف 
بكر طاهر»د بك مستشار بن و مشرة أحمد عفينى بك القاضى 
المتدب ) 

17 
/؟ مابوسلة ١94‏ 

, آثاره , الفرض من‎ ٠ تان التصفية‎ -١ 

, معناها‎ ٠ حقوق ككلسية‎ ٠ أموالالحكوءة‎ ٠ 

المبادىء القانودة 

١‏ -كان القصد من إصدارةائون التصفية 
تسو يةأحوال الحسكومة صر ماهامن الأموال 
التى تتكون محلا لوفاء الددون وحصر تلك 
الديون أيضا اعرفة درجة اقتدارها باعتبارها 
مدينة على الوفاء حتى يتبسر للقائمسين بأم 
لتصفية تحديد حق كل دان وما يستطيع 
التعويل عليه لذلك كان من البديهى أن كل 
مطالبة جديدة يكرن من شأنا إذا قبلت أن 
لزيد فى التزامات الحسكومة المصرية وممدد 
«قدرتها عل الوفاء بالدبون ا لحصورة .كان ٠ن‏ 


د وحيث اه عن السبب الثانى فظاهر من | الواجب تقديمبا وبيانها قبل الحصر وهذا ما 


بوا# العده الخامس 


عناه قانون التصفية بنصه على عدم قبول أى 
دعرى ضد الم-كومة بان أى حق| كتسبته 
المسكومة قبل أول ينابر سنة ١8٠.‏ إلاما 
كان متعلقا بتحديد مقداد ديون معينةعصورة 
ورد ذكرها فالمادة 5+ من القانون المذكور 
ومن الخطأ القول بأن قانون التصفية قصد به 
تسوية الديون فقط وانهلا بتعلق بالمنازعات 
الخاصة بالاملاك التى تدعى المكومة أنهالما 
قبل سنة م١‏ لان عمل التصفية كان يقتضى 
حص رجميع أملاك الحسكومة الجائر المج زعليها 
وبيعها (الاأملاك الا"ميريةالخاصة ) واعتبار 
هذه الاأملاك محلا لوفاء الديون فالمنازعة فى 
ملكية الحكومة لتللك الاملاك ومحاولة 
إخراجبامن يدهاءعناه حتما إضعاف مركزها 
ماليا وتعريضبا للعجرفنهاية الا"مرعن الوفاء 
بالتزاماتها . ولذللك نصت المادة(85)من قانون 
التصفية بأنه لاتقل من اى شخص كان إقامة 
اى دعوى كانت عل الكومة لاثى سبب 
كان وبأى صورة كاات . ' 

؟- «المراد بالحقوق المككتسبة » المشار 
اليبا فى موادقانون التصفية ليس هوالحقوق 
التى تنكون الحسكومة قد | كتسبتها موجب 
أحكام القانون العام إذ لوكان الآمر كذللك 
لماكان للاحد بشأنها أى مطالبة على ال.كومة 
ولكن المقصرديها الحقوق الى تكر ن المسكومة 
اعتيرتها ملكا لها قبل اول يناير سنة ../18 
ولوم تكن قد | كتسييها فعلا بأ سباب الملكية 


المبيئة فى القانون . ا 


القسم الثانى 


السنة الجامسة عشمرة 


الم 

حيث ان موضوع هذه الدعرى ,تلخص 
بالابحاز فى مطالبة وقف المرحوم الاستاذ الشبيخ 
الجوهرى مبلغ ...0 جنهاقيمةئمن قطعة أرض 
واقعةعى: هرو ف بجوارالمتحف المصرى مساحتبا 
أربعة أفدنة وزيادة وضعت الحسكومة يدهاعاييا 
وتصرفت يها بالبيع الى الغيي 

« وحيث ان الحكومة قد دفعت بعدم قبول 
هذه الدعوى بناء على حم المادة .م هن قانون 
الاصفيةالصادر فى 17 بوليو سلة.,م! الى تقول 
د ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون لايقبل من 
أى شخص كان اقامة أى دعوى على الحكومة أو 
عل مصالحبا أمام اىمحكمة لأى سبب وبأى صورة 
كانت بمخصوص الحقوق المكتسبة قبلاول يناي 
سنة. ىم مالم تكن الدعوى بشأن منازعة تنحصل 
فى تحديد مقدار الديون المبه علها فى بند > 
وبالقيود المبيئة فى بند 17" وما يتلوه » 

«وحيشان الحكومة فى استنادها المحم هذه 
المادة تقول ان الارض المتنازع عليها قد دخات 
نحت يدها قبل اول ينابر سئة./م١‏ بمدة طويلة 
واعتدرت من املاكها قبل عملية التصفية 

روحيث ان الوقف قد نازع المكومة فى كلا 
الأمرين فبو يقول ان وضع يد الحكومة على 
الارضكان بعد صدورقانون التصفية وبالتحديد 
فى سئة .م١‏ كا يقول من جبة أخرى أن المادة 
,رمن قانون النصفية لاتنطيق الا على المطالبات 
الناشثة عن ديون على ال-كومة . 

«وحيث انه بالنسبةلتاريخبدموض عبد الحكومة 
عل الارض فقد تبين من الآوراق المقدمة ماف 


ا الدعوى ان هذا التاريخ سابق بلا أدنى ريب على 


أول يناير سنة .م١‏ بمدة طويلة وذلك بالادلة 
الانية ‏ أولا ان ارض وقف ال+وهرى كانت 


العدد الخامس 


مؤجرة لوقف القصرالعالموقد دفع الوق المذكور 
الاجرة لغاية سنة 17١‏ مجرية وفى سلة «بر؟١‏ 
مجرية الموافقة لسنة ١5‏ ميلادية رضعت الشركة 
الزراعية يدها على الأرض ؟ بمناسبة قيامها بانشاء 
لرعة الاسماعيلية لحساب الممكرمة وقداخترقت 
الترعة تلك الأارض ولا أصبح متعذرا انتفاع 
وقفالقصر العالى بالارض امتنعهذا الوقفعن 
دفع الأجرة واخبر ناظر وقف 000 
( حسناغا الجوهرى) ببذا الاتع ثانيا - 

من المسلم به من جانب وقف الجوهرى ان 

الوقف قد أهملت * ل 
الوقت الذى كان فيه مشمولا بسظر سن اغا 
الجوهرى وفى الوقت الذى كازفيه شاغراعن اظر 
يقوم بشؤولهالى ان عبنالسيد مصطق الجرهرى 
والدالمستأف ناظراعليهررفع هذهالدعرى ف شبر 
ابريلسنة ,مم١‏ -ثالا ‏ انهفى سنة10م1 رغب 
من يدعى احمدبكالدخاخنىمن اهالى الاسكندرية 
أن بمنحه اد بوى ا“ماعيل قطعة الآرض المتنازع 
عليبافأ مسموه انتعط اليهاذا لإ يوجد مانع فكف 
المسيوجرانالمهند س(جرانباشا) بعمل المباحث 
اللازمة عنتلك الارض فقام بعملباررسم للارض 
خريطة وأرسلت نحافظة مصر للديوان الخديوى 
تقر يرأ بنتبجة تلك المباحث الى تبينه ماو جودموانع 
نحول دون اعطاء الارض للدخاخنى بككوجود 
شريط للسكة الحديديةالموصلة لقص انلو و جود 
عدةمسا كن مؤجرة من الكومة للاءالىو تدفع 
اجرها للمحافظة وندخل فى إيرادات الحكومة 
وبسببتلك الموانع رأى الديوان الخديوى عدم 
أعطاء الارض الى الدخاخنى بك وقد قررالخبراء 
الذين ند بتهم اححكرة ال بتدائية ححكمها المبيدىالصادر 
فيو يوليه سئةم4.م١‏ انخريطة جرانباشا تنطبق 
على الأرض الممنازع علما ( يرا 


جع آخر محضر | 


القسم الثالى - 


السنة الخامسة عثرة ‏ ملاسم 


الاستجواب الذى اجرتهامحكمة الابتدائية فىأول 
أبريل سنةم. ١٠.‏ )-رابعا قر را برا «المذكورون 
فى نتيجة تقر برهم ان الأرض المتنازع علا كانت 
مؤجرةالى وت القصرالعالى واستمرهذا الوقف 
يدفع أج رتم الغاية سلة 56 ١هجرية‏ (الموافقةسنة 
كما افرنكية ) ثم انقطعدفع الآأجرة بعدهذه 
السنة بسبب انشاء اللرعة الاسماعيلية فيهاوعندما 
شرعت الحسكومة فى نقسم الراتا ران 
وقفالقصرالعالى وييعبااعتبرت أرض الجوهرى 
المذكررة من ضهن املا كبا وادخلتها فى التقسم 
حسب خربطة جران باشا المعمولةفي سلة 1410/4 
وقد نصرفت الحنكومة فى تلك الأرض بعدذلك 
خامسا ‏ لم يقدم الناظر علىهذا الرقفالذى 
رفع هذه الدعرى ولا الناظر الحالى ما يفي بقاء 
الأرض المانازععاما فحوزةالوقف وانتفاعه بعد 
سنة 8م7١1‏ هجريةأوسلةوورم ١‏ هجر يةعلى | بعد مدى 
د وحيث انه بتضحما تقدمان أقربعبد بصح 
أن يرجعاليه وضعيد المسكومةعلى أرض التزاع 
هو تبل سئة لم١‏ كاقرر الخراء الذين ندبتهم 
المحكة الابتدائية 
, وحيث اله مىتقرر انوضع بد الكومة 
على أرض النزاع كان قبل سنة 1١8104‏ وكانت 
الحكومة تعديرها ملكا لها من ذللك الوقت فبيق 
اللحث فى انطباق حم | المادة*ممن قانون التصفية 
على مطالبة وقف الجوهرى بثمن تلك الأرض. 
د وحيشانه لبيان مدىتطبيقالمادة المذكورة 
يحب الرجوع الىالامور انيسبقت اصدارقانون 


التصفية والىالفرض المقصود منه . 


ٍ 


د وحيث أله فىأواخر عبد الخد يوىاسماعيل 
ساءت أحوال البلاد المالية ويحرت الحسكومةعن 


| الوفاء بالتراماتها قبل دائنيها الاجانب وقبل 


موظفما أيضا . 


العدد. الخائس 


الم 


أمرعال من الخدبوى اسماعيل فى 707 يناير سنة 
بنشكيل « قومسيون التحقيق » بناء على 
التقرير المرفرع من ناظرالمالية وقدوردفديباجته 
مايأنى « من حيث ان نوع وأمية محوزات 
الايرادات المبينة ف التقرير المذكور يلزمانالحكومة 


بتحةيق مقدار نل كالعجرزات بوجهالضبط والدقة 


وبائبات مبلغالابرادات الحقيقية .... . وحيث 
ان اجراء هذه التحقيقات 20 يجب 


احالته على عهدةقومسيون نحفيق أعلى لأجل اتمامبا 
وتأديتها على حسب الأصول المنتظمة المرضية» 
وقد جعلت وظيفة هذا القومسيون ينها الآمر 
العا المذكرر « تحقيق جمبعالعجوزات الى نظبر 
فى أى فرع من فروع الايرادات واثبات مبلغ 
الايرادات الحفيقية التى يمكن للحكومة التعو 
عليها بالنسبةلسئة ١40‏ وللسنوات المقبلةوالنظر 
فى المناهج التى تمكن من استدامة توريد هذه 
الايرادات بالنظر لتوزيعبا وتحصيلبا مع مراعاة 
حقوق المهولين الحقة » وقدصدر فى .» مارس 
سنة 0م١1‏ ديكريتو بتعيين أعضاء الفرمسيرن 
المذ كور وهمسبعة كلهم من الأجانب عدا المرحوم 
رياض باشا 
« وحيث أن فومسيون التحقيق قد قام 
بالاعمال النى كلف بها وقدم بشأنها تقارير مخالفة 
الخديوى اسماعيل الذى قبل العمل بالارشا دات 
الواردة فيا ركان من بينها بالنسبة للأآحوالالمالية 
وجوب بوطيدمركز الحكومةالمالى بزيادة رأس 
ماها من طريق تنازل الخد بوى وعائلته عن جمييع 
افلا كم للحكومة مقابل نخصيص مرتبا تتصرف 
اليم منخزانةاحكرمة وقدهم هذا التتازل مقتضى 


نامس << القنم الثالى 


ذ وحيشانهترتب ع ىتدخل الدول الأجدية | 


السنة الخامشة عشرة 


عقود رسمية واشبادات شرعية وبمقتضى أمرعال 
فى الآمر حماية أمواها وأموال رعاباها ان صدر | 


صدر من الخديوى اسماعيل فى ٠‏ من | كتوبر 
سنه 1084م 1 

( وحيشاله بتاريخ. ١رييع‏ آخرسلة+؟١‏ 
صدرت اللانحة الوطنية المتضمنة مشروع نسوية 
أبرادات ومصروفات الحكومةودبونها وفدئبينت 
فيباطرق سداد تلك الدبونسواء كآنت منالديون 
المعينة أم الدبو نالسائرة ثم صدرت بعدذلك ارادة 
سنية بنسوبة دبون الحكومة وقد نص ف البئد 
الحادى عثر منبا على تخصيص جميع أملاك 
الحكرمة الخالية عن الرهن سواء أكانت بالمدن 
أم بالارياف للأمين سداد مابيق من الديون 
السائرةوبكو نيع تلك الاملاك بمعرفةقرمسيون 
خاص يشكل لهذا الغرض وفى #١‏ مابو سلة 
بواج صدر أمرعال لرياسة مجلس النظار بتشكيل 
القومسيون المذكرر وجعلت وظيفتهتصفية الدبون 
السائرة وتسوية جميع المبالغ التى تنكون مطلوبة 
من الكوءة وكان جميع أعضائه من الاجانب 
عدا مصرى واحد. 

( وحيث انه فى١‏ نوفير سلة 8م ! صدر 
ديكربتو بانشاء المراقبة الثنائية بناء على الاتفاق 
الذىتم بين الحكومة المصرية وحكومتى فرنسا 
وانجاترا ومقتضى هذا الديكريتو جعلت ماليية 
الحكومة المصرية نحت مراقة مفتشين احدهها 
فرنمى والآخر انجلمزى عينبما الخديوى بناء على 
اقتراح الدولتين المذكورتين 1 

د وحيث اله فى .+ نوفير سلة 108م1 رقع 
المراقبان أوالمفتشان المذكرر أن تقريرا للخديرى 
ضهنا اقتراحات معينة بشأن وجوب اجراء تصفية 
عامة لدبون الحكومة وقد جاء فى هذا التقرير 
مانصه « ....وبما إن الحكومة صارت فى حالة 
لابمكنها با أن تؤدى ماعليبا من التعبدات 
واللديون صار لايمكن ننظم ونسوية حالة المالية 


العدد الخامس 


القسم الثاى 


السنةالخامسةعشرة © ببس . 


إلاباتفاق خصوصىلتصفية الديون وهذا القانون 
الخصرصى ضرورى لأ نالقصد هنا ليس هوحالة 
افلاس أحدالافراد ائما حالة عسرالحكومة لأننا 
اذا كنا مشتغلين بأمر تفليس احدالتجار مثلا كنا 
يحد فى القانون الفرنسى نصوصا خصوصية تحدد 
لنا حقوق المدائنين وتسوى اجراءها حيث ان 
ادارةالأأموالالتى هى رهن عبوى مشت رك للمدائئين 
لا حصل ا خدش ولاضرر الا أن القوانين 
المصرية وكذا القوانين الاجنيية لاتتءرض لحالة 
اعسار المسكومةولومؤقتا أوجزئية ومتحصات 
حالة الاعسار الحكى عنبا'صار من اللزوم اجراء 
توزيع ما بوجد من الاموال بوجه الانصاف بين 
كافة المدائنين وتأ كيد هذا الآمر ومنع المدائدين 
عناجراء حجوزات داءمية ت«طل حركة الحكرمة 
عند طلب مام حقوقهم ومتى تواجدت مثل 
الحالة فى أى جهة كانت من البلاد يعمل قانون 
خصوصى يفقوم مقام اللصوص الغير الموجودة 
ف الفوانين , بناءعليه فثلهذا القائرنهو ضرورى 
جدا فى القطر المصرى | كثر من غيره » 
وحيث انه فى #١‏ مارس سلنة .188 صدر 
أمس كريم من الخديوى ( عمد توفيق ) بتشكيل 
قومسيونالصفية بعد موافقةالدولالأجنبيةذوات 
الشأنوجعلت وظيفته تحقيق الحالة المالية بأسرها 
وتحضير قانون لنسوية دبون الحكرمة وقد نص 
فى البند الخامس من الام الكريم المذ كور على 
ما يأتى « القانون الذى يصير تحضيره بمعرفة 


هذه 


القرمسيون يصدق عليه مناو ينشر من لدنا و بمجرد 
نشره يكون مرعى الاجراء غير قابل للاستثاف 
ولوكانمغايرا لنصوص لائحةتشكيل انحارا تتلطة 
ولاحكام القوانين المتبعة فبا » وقد تشكل هسذا 
القومسيون منسبعة أعضاء أجانب لكل من فرنسا 


وانجاترا عضوان منهم ولكل من المانيا والقسا | 


وايطاليا عضو وللحكومة المصرية عضو واحد 
تعينه هى . 

د وحيث أنه فى ١0‏ بوليو سلة .م1 صدر 
قانون التصفية العموى الذى جبزه قومسيون 
النصفية المشكل بالامر الكريم الصادر فى 7١‏ 
مارسسنة .مم١‏ وقد تضم ن هذا القانونالرسائل 
اللازمة لسداد ديون الحكومة امحتلفة ونص 
فى البند 5 منه على ييان«الدين السائر »المقتضى 
تصفيته فذكر أنه (أولا)ديونالحكومة الناشئة 
من الا'حكام الصادرة ضدها او الى تنشأ من 
احكام تصد رف القضايا المقامة عليباوقتها و (ثانيا) 
جميع الديون التىاقرت او تقر الحكومةعلى صحها 
فى أثناءالتصفيةو”كون ناشئة من حقوق مكنسبة 
قبل اول ينابر سئة .1 ونص فى البلدين 9- 
و .بامنه على طريقة سداد الديون التى تنشأ من 
أحكام انحا المزمع صدورهاف القضاياالمظورة 
ونص فالفقرة الثانية منالمادة ٠.‏ على تخصيص 
جميع املاك الحكومة الغير المرهونة والجائز 
حجرها ويعبا لوفاء تلك الدبون . 

د وحيث انه مخلص مما تقدم ان الحكومة 
المصرية وقت اصدار قانون التصفية كان شأنها 
شأن المدين المعسر العاجز عن الوفاء وكان لا بد 
لنسوية أحواله من حصر ماله من الأموال التى 
تكون محل وفاء ديون الدائئين ومن حصر نلك 
الديون أيضا لمعرفة درجة اقتدار هذا المدين على 
الوفاء وبعد اجراء هذا الحصر يكون فى مقدور 
القائمينبأمر النصفية تحد يدح قكلدائنومايستطيع 
ان بحصل عليه وبأية طريقة ومن البديهى انكل 
مطالبة جديدة كان بحب تقدهبا وبيانها قبل هذا 
الحصر يكون من شأنها اذا قبلت ان نزيد فى 
التزامات الحكومة وتبدد مقدرتما على الوفاء 
بالدبون الحصورة قلانيا لهذا الآمر ولنتائجه 
الخطرةنص قانون التصفيةعل عدم قبول أىدعرى 

(؟-م) 


جم المدد الخامس 


القنسم الثانى 


السنةالخامسة عشرة 


ند المكرمة بشأن أى حق | كتسبته الحكومة ! الى بنى عليا المكالمستأنف يكون الك المذكور 


قبل أول يناير سئة ١46‏ الاما كان منها متعلقا 
بتحديد مقدار ديون معيلة محصورة ورد ذكرها 
فالمادة ++ من القانون المذ كور 

د وحيث انه من الخطأًالقول,أنةانونالتصفية 
قد قصد به تسوية الديون الى كانت مطلوية من 
الحكومة وعلٍ ذلك فبولايتعلق بالمنازعات الخاصة 
بالا“ملاك التى ندعى الحكومة انما لها قبل سنة 
م لان عمل التصفية ا انين من النصوص 
الصريحة السابق أبرادها كان يقتضى حصر جميع 
أملاك الحكومة الجائر الحجز عليها وبيعبا 
ر الاملاك الأميرية الخاصة » واعتبار هذه 
الا“ملاك محلا لوفاء ديون الدائئين فالمنازعة فى 
ملكية الحكومة لتلك الا'ملاك ومحاولةاخراجبا 
من يدها يكو نمعنادحتم) اضعاف مركر الحنكومة 
ماليا وتعرنضها فىنهاية الاأمر الىالعجز عن الوفاء 
بالتراماتها قبل دائنها . 

د وحيث ان واضعى انون التصفية لم يتم 
احتهال قيام مثل هذا الادعاء فنصوا فى المادة 5/ 
عل ما يقضى عليهبقوهم « لابقبل م نأى شف صكان 
اقامةأى دعو ى كانت على ا حكومة ءَ 

0 2«( فلببق بعدهذا اللص الصريح 
مجال لتأويل و أوالتحوير 

( وحيث ك أنعبارة ( الحقوق المكتسبة »ليس 
معناها الحقوقالتى نكون الحكومة قدا كتسبتها 
وجب احكام القانون العام لانه اذا كان الأأمس 
كذلك فلا يكون لاحد بشأن تلك الحقوق أى 
مطالبة على الحكومة ولكنالمقصود بها الحتوق 
الوتكون المسكرمة قداعتبرتها ملكالها قبل أول 
ينابر سلة .م1 ولو لم تكن قد | كتسبتها فعلا 
بأسباب الملكية المبينة فى القاارت 

د وحيث انه هذه الأسباب و للاسبابالاخرى 


لا“ىسنب 


فى عله ويتعين تأبيده مع رفض هذا الاسائناف 
(استثئاف عبد الكريم أففدى مصطفى الجودرى ووزارة 
الارفاف وحضر عن الارل الاستاذ امد رأفت بك ضد 
وذارة المالية رتم بو«م سنة 14197 قضائية رئاسة وعطوية 
حضرات جسن بيه الممرى بك رأمين زكى بك وعد زكى 
على بك متعارين ) 
16 
/؟ مايو سنة 4م9١‏ 
شمن , لزع الملكية للنفمة الدامة , وديعة , تقادم © 
المبدأ القانونى 
إن نزعالملكية للمنفعة العامة معنأه الاستيلاء 
جيرا على الأآرض من المالاك بان الذى 
تق عليه معه إن أمك نأو الذن الذى بحدده 


القضاء فهو شراء جبرى فيه معنى الاغتصاب 
للبصلحة العامة . ولايمكن اعتبار المّن وديعة 
عند الح-كومة على ذمة صاحبه بل بالعكس اتلزم 
التكومة بدفمه إلى صاحب الارض عدمد 
الاتفاق عليه أو بايداعهعل ذمته عند الخللاف 
وحصول تقديره بواسطة خبير ٠‏ 

وعلىذلك فايس بصحبح القول ,أن ااتقادم 
لايسرى على المطالبة بشمن, الا'رض الماذوع 
ملكيتبا بدعرى أنه يبق فى ذمسة الحكومة 
على أسبيل الوديعة فالوديعة عقد من العقود 


اللازمة التى تتعقد باتفاق الطرفين ٠‏ 


لوكو 

و حيث أن وقائع هذه الدعوى تتلخص فانه 
فى سئة 1885 صدر أم عال باعهاد خطوط 

نظم شارع شير| بعرض ٠‏ إمثر ثم ف سنة 1١1‏ 
صدر أص عال آخر باعماد خط م 
بجعل عرض هذا الشارع ؟؟ مثرأ وقد جعل 


البدد الخامس 


القسم الثانى 


السنةالحاسةعشرة ‏ 8م - 


هذا التوسيع بن الجانبين بأخذ مثر واحد من 
كرجا نب وقدأدى هذا التوسيع الى أخذ ,اعم 
٠‏ مرا مربعاً من الأارض الى كانتملوكة أصلا 
للستأنف فاتتهز المستأئف هذه الفرصة ورفع 
هذه الدعوى يطالب فبا بثمن ما أخذ من قبل 
تنفيذ المرسوم سلة 85م1 وما أخذ بعد تنفيذ 
المرسوم سلة 410 وقدر ذلك جميعه .74 مثراً 
مربعاً وأعدس من اثر الواحد ه جنييات فكان 
جموع القن ..م1 جيه وهو ما يطلب المكم 
له به الآن 
« وحيث انه بالنسبةللقدر الذى أخذ بمرسوم 
سلة 1819 فقد كانت له قضيةأخرى وفصل فها 
بايا ولم يصبح عل نراع فى هذه الدعوى ا 
أصبحت قاصرة على المطالبة شمن الجرء المأخوذ 
تنفيذاً للا'مس العالى الصادر فى مشة 1885 
: وحيشان الكومة قد دفمت بسقوط حل 
المستأتف بالتقادم الطويل فى المطالبة بثمن هذا 
الجرء الذى أخذ فعلا فى سنة م١‏ أو على أبعد 
مدى فى سنة ١.0‏ قبل أن يبيع المسةأتفجيع 
أرضه الى شركة الاراضى المصرية وقد اعرف 
فى عند البيع الصادر منه بأن مصلحة التنظيم 
أدخلت فعلا فشارعشبرا 0 نر م نالارض 
المبيعة واحتفظ لنفسه بحق المطالبة يمتها 
« وحيث انه اذا صح هذا الدفع فتكون هذه 
الدعوى على غير أساس ولا تستلزم ابحث فى 
أم الملكية وان كانت المكومة تقول أنها قد 
ملكت على أى حال الأآرض بالاقادم الطويل المدة 
: وحيث انه بالرجوع إلى عند البييع الى 
الصادر من التأ نف الى شركة الاراضىالمصرية 
بتاريخ ١١‏ من يداير سئة ١9.0‏ تبين أنه مذكورر 
فى البند السابع منه ما ترجمته د بما أن مصلحة 
التتظاء م قدأدخلت ؤشارع شب رأشزيطا م نالأآرض 


ملاصقا للا رض المبيعة الآن التى كانت ملركة من 
قبل الى الخواجه الياس ملوك فقد تقرر صراحة 
بين الطرفين أن من الأارض المأزوعة ملكيتها 
وقدرها 56؟ مثرا تقرياً يكون من حّالخواجه 
ملوك الذى يكون له وحده دون تدخل الشركة 
حق عمل الاجراءات اللازمة لقبضه » 

« وحيث ان هذا اللص صريح فى الدلالة على 
أن الجرء الذىاحتفظ المستأنف لنفسه حق ا مطالبة 
بشمنه كان فد دخل ملا فى الشارع وقت صدور 
البيع منه فى ١.‏ ينابر سنة 19.10 

ه وحيث ان المستأتف لم يطالب إثمن هذا 
الجرء إلاعند رفع هذه الدعوى فى ١4‏ ينابر سلة 
م؟؟! فسكونقد سكت عنالمطالبة به مدة إحدى 
وعشرين سلة شمسية كاملة ٠‏ 

٠‏ وحيث ان الفانون يدص علىقوط المفوق 
نيكون 


حق المستأئف فى المطالبة بثمن الأرض قد سقط 


والدعاوى بمضى خمس عثيرة سنة (هلالية) 


ذا الاقادم 
. وحيث |نالمستأتف يزع, ردا علىهذا الدفع 
أن التقادم لا يسرى على المطالبة ,من الأارض 
المزوعةملكيتها لأنهذا الحقيبق فذمةالمكومة 
على سبل الوديعة واستند المستأنف الى نصوص 
قانون تزع الملكية التىتوجب على الحسكومة إبداع 
القن فى خرانة الحسكمة على ذمة أريابه 

« وحيث ان هذا الفول لايستئد المسند ميم 
من القانون للآن تزع الملكية للنفعة العامة معناء 
الاستيلاء جبرا على الأرض من المالك بالقز 
الذى يتفق عليه معه إن أمكن أو بالقنالذى يحدده 
القضاء فبوإذن شراء جبرى وفيه مع الاغتصاب 
للمصلحة العسامة 

٠‏ وحيث أنأحكام قانون نرعالملكية لاتجول 
الن وديعة عند الحكومة على ذمة صاحبه بل 


مم العدد الامس 


بالمكستلرم الحسكومة يدفعه الى صاحب الأأرض 
عندالانفاق عليه أوبايداعه علىذمته عند الخلاف 
وحصول تقسديره بواسطة خبير ( تراجع المواد 
65و١٠‏ و ؟1 و١‏ من قانون تزع 
الملكية رقم م سلة 14.7 ) 

« وحيث اله فضلا عن ذلك فان الوداءة هى 
عقد من العقود اللازمة التى تنعقد بانفاقالطرفن 
(مادة ؟م4 من القانون المدنى ) ولا أثر لثل 
هذا التعاقد فى هذه الدعوى م اله لا أثر للأى 
إقرار من جانب الحكومة بيقاء من الارض فى 
بدها على سبيل الوديعة 
دوحيث انه يتضح ما تقدم ان حق المستأتف 
لى المطالبة شمن الأارض التى! أخذت تنفيذا إلا*م 
لعالى الصادر فى سنة ١,5‏ قد سقط بالتقادم 
فرض انه كان يملك تلك الارض وعليه تكون 
.عوى المستأنف على غير أساس 

« وحيث ان المحكمة الابتدائية قضت برفض 
.عوى المستأئف بسبب مجرهعنتقد م مستلدات 
لمك وقد قدمبا فعلا ماف هذا الاستئئاف 
الكن امحكة لم تر محلا لبحث فيا | كتفاء 
سألة التقادم اسقط الحقوق 7 

( وحيث اله يتعين والحالة هذه تأريد الى 
لستأنف للا سباب السالفة الذكر لابناء على أسبابه 
(اثاثاف الحواجه الباس دلوك رحضرءنه الاستاذ ادوار بك 
سيرى'طدوزارة الاشغالرقم. )م سدة ١وق‏ - رثامةر عضوية 
رات <سن نبيه المصرىبك رامين زكى بلك رحد رك على بك 
تشارين ) 

١6 
١و4 ا هايو سنة‎ 

لفاس . قش . #ررطه 

لابكنى اتوفر الغش أنتسكون الواقعة التى 
رهاالخصم أمام حكمةغير صحيحة بل يحب 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


أنيتوفريجانب الكذب أمرآخرهو حصول 
التقر ير بطر بقة لا بقيسر با الخصمر الأ خريان 
كذب الواقعة فاذاكانت الواقعة قد طرحبا 
الآخر وكان 
لهفرصة تفنيدها أو تنكذيما ولم ,فعل فلا 
بصح اعتبار الكذب غثاً موجباً للالؤساس 
فى هذه الحالة . 


أحد الخصمين فى وجه 11 


على أنهفضلا عنذللك يشترط لنو ف رالغش 
الموجب للالمّاس أن تكو نالواقعةالمدسوسة 
على الحكمة قدأثر تف عقيدتم! حيث أنهلولم 
تصل اليا هذه الواقمة لكان رأمها عذالفاً لما 


قات به ١‏ 


الك 

د حيث أن المتمسة تبى هذا الالقاس على 
حصول غش من جانب المتمس ضدها الأولى 
وهذا الغش ينحصر فى أن هذه الآخيرةقررت 
أمام هذه احكة كذبا أن وفاة المرحوم سلمان 
لبيب الكبير كانت حوالى سلة ١0٠‏ ينها هى تعلم 
حق العم التاريخ الصحيح لوفاته وهو سئة.8/م١‏ 
لأنماكانت متزوجة بابنه سلمان قبل وفاة الاب 
فضلا عن أنه زوج عتتها 1 

« وحيث انه بصرف النظر عن أن المائمسة 
م تقم الدليل على أن الملتمس ضدها الأولىكانت 
ل بالتاريخ الحقيق لوفاقحنا سليان الكير فاه 
لم يكن هناك مابمنع الملتمسة من معرفة التاريخ 
الحقيق للوفاةتم عرقه بعد الحكم فى القضية إذا 
كانت ترى أن هذا التاريختأثيرافى الدعوى 

« وحيث انه لايكني لتوفر الفش أنتكون 
الواقعة الى قررها الخصم أمام الحكمة غي رصميحة 
بل يحب أن يتوفر يحانب الكذب أمر آخر هو 


العدد الخاس 


الق.م الثانى 


السئةالخامسةعشرة ' >مثا 


حصول التقريربطريقة لاينيسر معباللخصمالآخر 
بيان كذب الواقعة فاذا كانت الواقعة قد طرحبا 
أحد الخصمين فى وجه الخصم الآخر وكانت 
لمذا الأخير فرصة تفنيدها أو تكذيبا م 
هو الحالفى هذه الدعوىولكته لم يفعل فلايصح 
فى هذه الحالةاعتبار الكذب غشاموجباللالقاس 

« وحيث ان الآدلة التى يقدمها الماتسس 
لائبات كذب الواقعة النى قررها خصمه لايمكن 
أن تحمل الواقعة المكذوية غشا إذا لم نكن قد 
دست على امحكلة دسا بقصد التأثير فى عنيدتها 

« وحيث ان القانون لم يلزم الخصم بأ بفرر 
الحقيقة فى كل مايبديه أمام الحكمة فبو حر فى أن 
يقول مايشاء وعلى الخصم الآخر أن يرده إلى 
الصواب وان يفندمزاعمه فاذاقصر فى واجبههذا 
فلا يصح أن يلوم القاضى الذى يرجح حم ةالقول 
الذى لم يدحض ؛ أما إذا كان أحد الطرفين قد 
دس الواقعة على الحكلة حيث ل يتمكن خصوهمن 
تكذيها فبينا فقط يتدخل القانرن'منع ذلك الخصم 
من الانتفاع بفشه وتدليسه , 

( وحيشانه فضلاعنذلك فانه يشترطأيضا 
لتوفر الفش الموجب للالفاس أن تكو نالواقعة 
المدسوسة على الحكمة قد أثرت فى عقيدتها حيث 
أنه لولم تصل اللا هذه الواقعة لكان رأيها مخالفا 
لما قضت به 

د وحيث ان هذا الشرط غير متوافر أيضا 
فى الحالة التى نحن بصددها فان الحكمة قب بنت 
حكربا على أدلة أخرى لاعلافة لها تاريخ وفاة 
حنا سلمان الكبير 

« وحيت اله متى كان الأمري ذكر فيكون 
هذا الالفاس على غير أساس وبتعينرفضهوالزام 
رافعته بالغرامة القانونية . 

( الفاس ست فله فرج بصفتها ضد الست مصطفية جرجس 

رقم ١ه‏ سئةاه الميئة السابقة ) 


15 
9؟ مأبرسنة ومو( 
مثولية . صاحب المدل . عايل , خطأ صاحب العمل ٠‏ 
مستوليه 

المبدأ القانوى 
من واجبات صاحب العمل الاأولية الثىلا 
مساج إلى نص نش ربعى أن يتخذ دائما 
الاحتياطات لوقاية موظفيه وحمساية حياتهم 
من المخاط. التى يتعر ضون لها بأداء وظائفيم 
لديه وفى مقدمة هذه الاحدياطات صيانة 
آلات المصنع من الخلل فاذا هر ينم بهذا 
الواجب كانمخط ,أو ازمه التعويض إنتر'ب 

على خط؛ه ضرر 


اليير 

م حيث انه لانراع فى ان مورث المستأ نفين 
كان موظفا فى 
قنيلا أثناء تأدية وظيفته ولبب ادائها 

م وحيث انه من واجباات صا حب العمل 
الأ وليةالتى تمليبااليداهة فلانحتاج الى نص نشريعى 
انيتخذدائما كل الاحتياطات لوقايةموظفيهرحاية 
حاتهم من الخاطر التى يتعرضون لما باداء 
وظائفهم إدبه وفى مقدمةهذه الاحتياطات صيانة 
لات المصدع من الخللفاذاهولميقم ببذاالواجب 
كان مخطنا وازمه ااتعويض ان ترتب على خطنه 
هذا طرر . 

د وحيث انه ثابت من حضر ضبط الوافعة 
المضموم ان سير الآلة البخارية المسماة بالبريمة 
أنفاتعن' موضعه أ صاب رقبة مورث المستأنفين 
فتطعبا ولاينفلت السير هذه الحركةالعنيفة الفجائية 
الا إذاكانت الآلة غادلة وإذلك يكون المستأئف 
ضده قصر فى صيانة الآت مصنعه من الخال فنشأ 


مصنع المستأنف ضده وأنه مات 


بم ' العدد الخامس 


الحادث فوجب عليه التعويض لورثة القتيل 

« وحيث ان الزعم بان الحادث وقع بسبب 
محاولة مورث المستأ نفين اصلاح السي واعادته 
الى مكانه دون أنيلجأ التوقيف الالآت 5 كان 
بحب . فبذا زعم لادليل عليه أما أقوال عبده 
جمد حسن ومن عدأه من الهال فى حضر ضبط 
الواتءة المضموم فلا تأخذ مها هذه الحكية لامها 
استنتاجية إذ الشابت من اقوالهم أنهم لم يعرفوا 
الحسادث الا بعد وقوعه فعلا وسقرط مورث 
المستأنفين قتيلا فلا دليل اذن على وقوع خطأمن 
جانب هذا المورث. 

. وحيث اله لذلك يتعينالغاءالحك المستأتف 
والحكم للورثة المستأنفين بالتعريض الذىتقدره 
هذه ا حكية بمبلغ .. جنيه نظرا لان المورث 
كان فى الخامسة والثلاثين منعمره وكان يود ى عملا 
مهما فى المصلع إذ يفيم من محضر ضبط الواقعة 
اله كأن رئيس العمل ولآان ورثته المسشأنفين 
كثيرون وأولاده قصر , 

( استثثاف ديقه عد الرحن وآخرين ومنتدب عنهم الاستاذ 
رياض فوزى ضد عبا.الواحد افندى نصير وحضر عنه الامتاذ 
لمان حانظ رقم «مه سن .وق رئاسة وعطرية حطرات 
عرد قالبيك 
مسنها رين ) 


وخلول فزالات بك والاسةاتتصطفى الغرر يمحى 


لاا 
.م مأبوسنة م١‏ 

دعوى ٠‏ ثنازل عنالدعرئ ٠‏ مدع ٠‏ حقيل تركياء شروطه 
المجدأ القانول كدند 
بين المشرع فالمادتين .م و م.م 
مرافءات مدى حق المدعى ا فالتنازل عن 
الدعوى ومايترتبعليه من آثار والمستخلص 
من هاتين المادتين أن لصاحب الدعوى حق 
التنازل عنما بشرط أن لا يمس هذا التناز ل بما 
قد يكون ترتب لخصمه من الحقوق المبينة 


القسيم الاق 


السنة الخامسنة 'عشيرة 


فى المادتين المذكورنين . ومن المقرر أن 
المسائل الاستثنائية بجب قصرهاعل الا“حوال 
المبينة صراحة ف القانوذ ولايحوز التوسع فيها. 
اللي 

د حيث ان المدعى رفع هذه الدعوى يطلب 
تفسير الحكم الصادربتاريخ /امابريل سنة مم« ١‏ 
من هذه احكمة فى الاستثناف رقم ,ره سنة .ه 
القاضى من ماقضى به ( بتعديل المسكم الصادر 
تاريخ ١١‏ برئيدسنةمو١‏ بالنسية الستأ نف عليه 
الثانى و إلرامه بأن يدفع للمستا نفين مبلغ .45 
جنييا انمحكومبه عل المستأنفعليه الا'ولويكون 
ذلك خهما من الباق فى ذهته من الثن لللستأنف 
عليه الأول المذ كور » وأن يكون تفسير هذا 
الشطر من الحكر على الوجه الآنى « أنيكونقيام 
الطالب بسداد مبلغ ال .٠ه‏ جنيها اكوم يدعلى 
عمر لطن خصما من الاق فى ذمته من' الآن طبقا 
لشروط عقد البيع الرقم ٠‏ ابريل سنة ,و١‏ 
وبعدقيم عمراطؤ: ما يط عليه بالقدالمذ كور 
من الترامات » 

«(وحيث ان كيل المدعى جاء بجلسة 0 امابو 
سنة ١*4‏ وتنازل عن دعو النفسير المطروحة 
امام المحكنة وعارض وكيل المدعى عليه الثالث 
عمر لطوافندى فى هذا التنازل بدعوى ان حك 
امحكمين الذى' صدر فى الدعوى بتاريخ]١؟‏ يوليه 
سلة م8١‏ مقتضى حضر التحكير ارخ فى بوليه 
سنة سم ١‏ بمسه لاأن أسماعيل جبيل المدعى عايه 
الأول حق له أن ينفذ عليه #تتضى هذا الم 

« وحيث انمشارطة التحكم كانت بين الشيخ 
حن صاوى شاو يش طر فأول والحاج اسماعيل 
جبيل والشيخ #ودعبد اليد طرفثان ولميدخل 
فها عمرافتدى لطن فلا يكون حكر المحسكدين فيبا 


| حجة عليه حيث يكن خصما فيه : 


العدد الحاسن ‏ 


د وحيث ان رع كن بيد في قاين + 35 
وم.+ من فانونالمرافعات مدى 
الدعوى وما بيترتب عليه من ثار فنص ف المادة 
.م علىانه لابحوز للددعى عليهعدم قبولالترك 
الواقع من المدعى مالم يكن اقام عليه دعوى اثناء 
مسرم رمت ا عرى الاسية ولس ف 
المادة م.م على أن التنازل من طالب الاستئئاف 
عن المرافعة لايترتب عليه بطلان الاسئئاف 
الفرى من الخصم الآخر بعد المواعيد المقررة 
لاقامة الاستئناف الا”صلى وقبل اعلانه بالتنازل 

وحيث ان المبدأ لذى يستخلص مز نهانين 
لذن أن لصاحب الدعوى حق التتازل عنبا 


حق التنازا لعن | 


ط أن لابمس هذا التنازل بما 0 
لخ م قوق ميق المادئين آنفتى الذكر 
وهو أمر لاوجود لهفى الدعوى الحالية ومن 
المقرر أن المسائل الاستثائية مب قصرها على 
الاحوال المبينة صراحة فى القانون ولا يحوز 
التوسع فيها (راجع تعليقات دالوز علىالمادة م١‏ ؛ 
من قانون المرافمات الفرلسى:,دة 44+ عن<ق 
التنازل عن دعوى التفسير ) 

وحيث انه ما تقدم لاترى امحكمة مانعا 
من قبول تنازل المدعى عن دعواه 
) اسثئاف الفبخ حسنصارى شاريش وحذير عنهالاستاذ 
“مدصبرى أبو عل ضد الهاج اسماءبل جببلى وآخرين وحضر 
الوفيق خحلوا 
كو سنة .و قء رئاسة وعطوية «رات مود أبمى 
يرسف بك وطاهر عمد بكمستشارين وحضرة أمد فؤادعفيفي 
بك القاضى المنتدب ) 
١/4‏ 
.م مأبو سنة و١‏ 
١‏ توكيل , حاميان غير مصرح لهابالا نفراد'. ترك المرافية 
صن أحدضما ٠‏ , عدم جرازه 


خك . حكاترك المرافعة ١‏ لاحموز قوءالشى,افمكرم فيه 


عنيم الاسثاذان عمرد أئيس لطيف وعد 


| القنما الثالى 


السئة الخامنتة عشيرة 


لق 

ْ المبدأ القانونى 
١-التوكيل‏ الصاد رامينو يكن منصوصا 
١‏ فيه على جواز الفراد أحدهما بالعمل لايجيز 
ا | لاحدهما ان بقرر بمفرده ترله المرافعة طبقا 
| للمادة 9ه مرافعات ويعتير الطلب الصادر 
منه صادرا من لابملكم . ولاءبرة بماجاء فى 
التوكيل هن أنهمصر ح لكل مهما بانابة غيره 
عنه إذ الانابة فى التوكيل معناها الانابة فى 
حدود التوكيل وهو الاشتراك فيه وليس 
معناها الانفراد فيه ٠‏ وبخاصة اذاكان الخامى 
الذى طلب ترك اأرافعة لم يقدمه عن نفسه 


وبالنيابة عن زميله 
وتجديد الدعوى من الموكل واعادتما بعد 
ذلك لايمكن تفسيره بانهاقرار هذا الترك مادام 
لم يرد فى الاعلان مايفيد ذلك فان هذه هى 
الوسيلةالوحيدة للموكل للطمن على هذا الترك, 
؟ - حكم ترك المرافعة ليس حك بالمعنى 
اقيق صدر فاصلا فى نزاع معين فلا وز 
قوة الثشىء المحسكوم فيه مهائيا وعخاصة اذا كان 
لم يصدر فى هواجبة من بمثل أحد الخصمين 

فانونا 
اللو 

وحيث انهف تعلق بموضوع الاتثناففان 
الحم المستأئف قنى بسقوط الحق فى المطالبة 
بالدين المرفوع بش نههذالدعرى مضى خم سعشرة 
سلة من تاريخالاستحقاق الحاصا ل فىأولا كتوبر 
سنة ١1‏ إلى تاريخ تجديد الدعوى الواقع فى 
٠‏ بوليواسلة امو مستدا على أن الحم 
الصادر فى هذه القضية بترك المرافعة بتاريخ ه؟ 
| يونيوسة ,م48١‏ بناء علىطلبالاستاذرى افندى 


هبام العدد الخامس” 


منصور المحاى الحاضر فبا بصفته وكيلا عن 


المستأتف الدائن يبطل أجراءاتها وبمحو آثار | 


الاجراءاتالحاصلة فا ما فى ذلكعريضة افتاح 
الدعوى التى تصبح بناء على هذا الترك لاأثر لما 
قانونا فلا يترتب علها قطع التقادم 

دومن حيث ان المستأنف نمسك بأن زىق 
افندى منصور انحاى المذكور لا ملك هذاالترك 
لأنه ليس وكيلا منفردا وقد اشترك ٠مه‏ وكيل 
آخر هو الأستاذ مغازى اذندى البرقوق انحاىفى 
التوكيل الصادر منه المصدق عليه من محكمة شبين 
اكوم الابتدائية بتاريخ 7١مابو‏ سنة ٠١4‏ ولم 
ينص فيه على التصريح له بالاتفراد فى العمل 
فليس له العمل مفرده طبقا للمادة ولام سنب 
القانون المدنى . 

دوهن حيشانهدين هن الاطلاع على صورة 
التوكيل المشار اليه أنه صدر من المستأنف رك 
افندى منصور ومغازى افندى البرقوق الحاميي 
ول ينص فيه على الانفراد بالعمل لاحدهما د 
فليس للاستاذ زكى افندى منصورأن يقر ر #فرده 
ترك المرافعة طبقا لما تقضىبه المادة ١ه‏ سالفة 
الذكر ويعتبرهذ|الطلبصادرا منلايملك بالنسبة 
للمستأنف فليس حجة عليه 

د وحيث أنمااستتدتعليه حكدةأولدرجة 
من أنالتوكيل لركىافندى منصورومغازى افندى 
البرقوقانحامرين مصرح لكل منبمافيه بانابةغيده 
عنه وان المستأنف أقر الترك فى اعلان التعجيل 
لاتأخذ بههذهالحكمة_أولا-لان الانايةف التوكيل 
معناها الانابةفحدود التوكيل زهو الاشتراك فيه 
وليس معناهاالانفراد فيه لان زىافندى منصور 
عند طلبه تركالمرافعةم يقدمهذا الطلب عن نفسه 
وبالنياية عن زميلهالبرقوقى افندى بل الثابت من 
محضرجلسة ه؟بونيوسنة,؟ ١‏ ألوحضروطلب 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


أيضا - وثانيا ‏ لآن تجديد الدعرىوإعادة السير 
فها بموجب الاعلانين الصادرين من المستأئف 


ا بتايع #ابوليو وم! اغسطسسنة 7 يتعارض" 


| 
| افندى منصور من ثركالمرافعة فى الدعرى ‏ فلا 


ترك المرافعة ولم يذكر أنهنائبعن زميله ففذللك / 


مع التتازل عن الحق المترتب على ماطلبه زى 


بدل على اقرار المستأنف هذا الترك ول رد فى 
هذين الاعلانين مايفيد اقرار هذا الترك وقبوله 
بل هما كاناالوسيلة للمستأنف لطعنه على هذاالترك 
وأن ماأئبت فهما من حصول ترك المرافعة هو 
اثبات للواقع لاإقرار له 

«ومن حيث اله لاحل للامسسك أيضا بأن 
حك ترك المرافءة قد حاز قوة الثىء امحكوم فيه 
ناء على أنه صار نهائيا لآن هذا الحكم ليس 
حك بالمعنى الحةيق فاصلا فى نزاع ما فضلا عن 
أله صدر فىمواجبة من هو «عتبر قانو نا أنه لايمثل 
الشافن الطلب الذى بنى عليه فلا يحوز قوة 
الثىء امحكوم فيه بالنسبة له 

«ومنحيثار الحاضرعن المستأنف عاميماالثاالث 
والرابع 5 كأيضا بأزعربضةافتتاح الدعوىالأصلية 
المعلنةبتاريخم ١‏ فبرايرسئنة0+١‏ صادرة من رك 
ائدى منصور انحاى بمفرده وايشترك معه فيبا 
اللرقوق افندى وإذن فلا قيمة لها قانونا ولا 
يصع اعتبارها قاطعة للتقادم لانه لا يلك رفع 
الدعوى بمفرده نطبيقا للادة ١ه‏ من القانرن 
المدنى المشار اليبا ورتب على ذلك انمدة التقادم 
نعتبر مستمرة إلى 7٠‏ ونيو اسنة 1م8١‏ تاريخ 
نحربك الدعوى وانه باحتساب المدة من 
تاريخ استحقاق السند المرفوع بشأنههذهالدعرى 
فى أول | كتوبر سئة ٠41+‏ إلى هذا التاريخ 
الأخير .م ونيو سنة 1١41‏ يكون قد مطى 
| كثر من خمسة عشر سنةوهى المدة التى يتطلبها 
القانرن لسقوط الحق فى المطالبة بالدبون 

د ومنحيشانه بالاطلاع على عريضةافتتاح 


العدد الخامس القسم الثانى السنة الخامسة عشرة ‏ ,خسم 
الدعوىالمعلنة فى م١‏ فبراير سئة ١4707‏ تبي نأنها 164 
أعلنت بناء على طلب المستأ نف مد عا نعلى وأنه «٠‏ مابوسئة وم 


اتخذ له فييا محلا ختارا بطنطا وشبين الكوم 
مكتب ذى أفندى فيمى انحاى وم يرد مما انها 
أعلنت بناءعلى طلبهذا الأخير بصفته وكيلاعن 
المستأئف وإذن فتكون الدعرى قد رفمت من 
صاحبب الذى بملكر فعبا وإءتبرهذا الاعلا نيحا 
وبقطع مدة سرب نالتقادم ف تاريخاعلانه للبدين 
اإذى حل محله ورثتهالممستأنف ضدم وباحتساب 
المدةمن أول! كتوبرسلة وا الموافق . «؟شوال 
سنة .مم1 الى م١‏ فبراير 7و١‏ لض مد 
انس عشرةسنةهلاليةالنىتمسك مرورهاالمستأنف 
عليبيا المذكرران لقوط الهق فى اللطالبة 
بالدين المرفوع بشأنه هذه الدعوى وبنى عليبا 
الك المستأ نف وعليهيكونهذالحكم فى غير له 
ويتعين الغازه 

ومن حيشان الدعوى فما ,تعلق موضوعبا 
صحيحة من السند المقدم من المسّأنفالمؤرخ أول 
ديسمبر سه ١811١‏ والذى بتتضمن اقتراض على 
مصطق غطاس مورث المستأنف ضدم المبلغ 
المر فوع بش نهالدعوى و قدره ١٠١١+‏ جنيباره .٠ه‏ 
ملمات من المستأ نف والزامه فيه بالفوائد المائة به 


سنوبا من تاريالاستحقاق لفايةالدادوهيتقدم ١‏ 


من المستأنف عليوم مايدفعون به الدعرى وعلى 
ذلك يتعين الحم بالرام المستأ نف عليهم بان يدفعوا 
للمستأنف المبلغ المذكور وفوائدهالمطلويةباعلان 


الدعوى من أول | كتوبر ١7+‏ للسداد وذلك أ 


من تركة مو رهم المرحوم مصطق غطاس 

( امتثات الميخ. يمد عثان على وحضر عنه الاستاذ 
عبد الرهاب مد بك ضد الست عاليه ابراهيم غطاس وآخرين 
وحضر عن اثالمدوالرابعالاسناذ انور على رقم مم4 سئة ١ه‏ ق 
رئاسة وعضوية حضرات حسن فريد بك وحسن ذكى بك 
وأمين :ى بك ستهارين ) 


استئتاف , مياد , أحكام والا'مور المتمجة ٠‏ خمسة 
عشر يوما 
المبدأ القانوى 


إن أص المادة ممم مرافمسات القاضى 
بوجوب استئناف الاحكام الصادرةف الآمور 
المستعجلة فظرف خمسة عشر يوما نص عام 
يشمل كل الأمور المستعجلة سواء صدرت 
الاحكام فنبا من القاضى الجر أو المحسكنة 
الابتدائية ا اجاء بالمادة ووم من الاشارة 
إلى المادة (مم) مرافعات لم يكن الغرض منه 
الابيان المسائل 
بالمادة م ملءأ من التسكرار وم نّصد 5 
الأحكام الصادرة من القاضى الجر فقط , 


الوك 

« من حيث أن وكيل المسّأئف عليهد فع بمدم 
فول الاستثناف لتقدمه بعد الميعاد 

روحيث انه بين من الاطلاع عل ملف الفضية 
ان الحم الابتدائى اءلن للستأنف ضده بتاريخ 
٠‏ مارس سئة؛؟١‏ وف اليوم المذكور نفذت 
الوزارة الحم ايضا. 
| «وحيشانالاستثافرفع بتاريخهابريل سنة 
وم ١‏ فيكون قدمضى 80 يوما بين تاريخ اعلان 
| الحم وتنفيذه وبينتاريعختقديمعريضةالاستئئاف 

( وحيثان موضوع الدعوى هو طلبتعيين 
حارس على اطيان استأجرها المستأنف ضده وقد 
قضت محكمة أول درجة بتعيينالوزارةوالمستأنف 
ضده كارسين معا لادارة الاطيان واستغلاها 
وشمات الحم بالنفاذ بالنسخة الأصلية وهو من 
| الامور المستعجلة 


المستمجلة النىعددها الشارع 


رعك-م) 


سم العدد الخامس 


« وحيث ان دعوى الحراسة هى من الأمور 
المستعجلة فوج بان يكو نمرهادالاستئنافبالنسبة 
اليبا خمسةعشر .وما كنص المادة وهم مرافعات 
سواءكانتتلك الاحكام صادرةمن القاضى الجر 
أ المحكمة الابتدائية 

2 وعكاان مندوب الاوقاف طلب رض 
الدفع على اعتبار ان الخسة عشر بوما المحددةبالمادة 
ووم مرافعات قاصرة فى الأمور المستعجلة على 
الاحكام التى بصدرها القاضى الجر فقط 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


التى عددها المشرع بالمادة م؟ منعا من الكرار 
ولميقصد ببا الاحكامالصادرة من القاضى الجرى 
فقط وليسمن المنطقان يقصرميعاد الاستثناف 
إلى خمسة عشر يوما فى احكام القاضى الجزئى مع 
أن ميعاد استثنافها ثلاثون بوما ولا يطبق هذا 
الميعاد على الاستئناففى الاحكام الصادرة مناحاكم 
الابتدائية فى المسائل المستهجلة وميعاد استئياف 
احكامباستون نوما 


درحيث اله هاتقدم يكونالدفع ف نحله و بتعين 


« وحيث أن نص الادة ووم مرافعات هو قبولهو الك بعدم قبول الاستثنافلتقد يمه بعد الميعاد . 


نص عام يشملكل الآهورالمستعجلة سواءصدرت 
الاحكام با من القاضى الجرثى اوامحكمةالابتدائية 
وعيارة « المينة فى المادة .م؟ » الواردة بالمادة 
ووم مرافمات الغرض منبابيان المسائل المستعجلة 


(امنشاف رزارةالارقاف ضدعالد شلقاءى و حضر عنهالاستاذ 
بحيب وصفى رقم , لإوسئة ادق رئاسةو عضوية حر أت حمود 
فيمى يوس ف بك وطاه رمد بك مستشار ين وحطرة احداؤاد 


عفينى بك القاضى الممتدب ) 


جت اا رد ا ١‏ ماسر 
ا لي و - 


دا 
محكمة مصر الكلية الآهاية 
عم مابو سنة عسو ١‏ 
١‏ استجراب الخصوم , أثره فىانتراع اقرار 
! - استجواب , ميعاد طلبه , الاميعاد له 
ب ٠‏ شروطه . تقدره المحكة 


؛ - استجراب , بحب أن يكون عن وقائع شخمية 


٠‏ استجواب . صيفة الجراب 
- استجراب الابحوز من حك أصبح حائرً لذرة الثى, 
المحكوم فيه 


- استجواب . لاثباتعقدفير جائز الابالتكتابة أوإثبات 
ماعخالفه . جوازه 
م استجواب . وجوب حضور الخصم شخصيا . الا اذا 
افر بالوقائع , 
المبادىء القانونية 
١‏ - شرع الاستجوا بكوسية منوسائل 


التحقيقحى ,توصل الخصم إلى نتزاعالاقرار 
من خصمه عن الوقائع المتعلقة بالدعوى وعلى 
الأخص ف المواد التى لا يجوز إثباتها إلا 
بالمكتابة متوكان الدليل المكتاى غير موجود 
إديه أومى ضاق الخصمرذرءا عن إثبات دعراه 
بالطرق الأخرى , 

؟ ‏ لميحدد الشارع فى المواد م6١‏ - ١5‏ 
من قانون المرافعات لهل الميعاد الذى يجوز 
تقديمطلب الاستجواب فيه بلبحوز ذاكف 
أيةحالة كانت علبباالدعوى وترله الآمر لتقدير 
القاضى على شر ط أن لا بقصدمنه تعطيل الفصل 
فى الدعوى . وأن لايكون كيديا 

م يمسب أن نكون الوقائع المطاوب 
الاستجواب عنها متعلقة بالدعرى بمعنى أن 


العدد الخامس 
تكو نمتصلةا تصالاوئيقاموضوعالنزاعوأن 
تكرن فاصلة فيه وللبحكمة ااسلطة المطلقة فى 
تقدير تعلق الوقائع بالدعوى وليس حكمة 
النقض سلطة الرقابة فى هذا التقدير 

؛ - يحب أن تكون الوقائع المطلوب 
الا.تجواب عنما تخصية للخصم المراد 
استجوابه أى صادرة منه إنما هذا لايمنع من 
توجيهالؤال اليهعنوقائع أخرى صادرةمن 
الغمير ويحيط علا بها ما دام أنها متصلة 
موضوع اللذاع 

يضع 
لاجواب عنوقائع الاستجواب ولايشترط 
أن تتكون بلفظ نعم أولا بل أى جواب يشمل 


انا لاحقيقة 


الشسارع المصرى أية صيغة 


5- يحب أن تكون الوقائع المراد 
الاستجواب عنها جائزة القبول أى مما بجوز 
إثباتها قانونا ٠‏ فلوقائع تاها حك صادر 
من هيئة قضائية ختصة والذىأصبح لباثاحوز 
قوة الثى, المسكوم به وعليه لا يحوز إقامة 
الدليل على عكسها لان الاحكام عنوان 
الحقيقة وبناء عليه لايقبلطاب الاستجواب 
عن مثل هذهالوقائع 
الشرائ/ط اللازءة قانونا للدفع بقوة الثىء 
امحكوميه. وهى أن يكون هناك انحاد بين هذه 
الونا ع والوقائئع الصادرة فى ال سس السابق 
بالنسبة للموضوع لا السبب و إلا لا حمل 
للتمسك بهذا الدفع 


إأمايشترط أن تتوفرجميع 
حْ 


- يقبل طلب الاستجواب لاثبات وجود 


العقد ولوكان لايمكن إثباته قانونا إلابالكتاية ! 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة © ببسم 


وكذلك لتفسير القصدالذى أراده المتعافدان 
ف العبسارات الواردة فيه وكذلك بجوز 
الاستجواب لاثيات ماذالف ماورد فيالعقد 
العرفى أوالرسمى إنمايث ترط ف الحالة الأخيرة 
أنلاتتءارض هذه الوقائع مع مادونهالموظاف 
من الأمور التهوفعت نحت نظرهأوسمعه , لان 
القانون لا يبيح الطمن فى مثل هذه الوفائع 
إلا بالتروير 
8- يحب أنبحضر الخصم المراد استجوابه 
ينا أمام الدكة لعب إشنة .ولا بك 
رده فى المذكرات على الوقائع المطلوب 
الاستجواب عنما املاس بتلك الوقائع 
أما إذا أقر واعترف ببا فلا حل لاستجوابه 
عنهالانه من العبث الحصول على اعثر اف مر نين 
اهيز 
( من حيث ان المدعية بصفتها وصية على 
القاصر كامل افندى واصف رفع تهذه الدعرى 
ضد المدعى عابوم تطلب فيا لمكم بالتصرح ها 
إصرف مبلغ 00 جنيبار . اماما المودع كاز بلة 
عكةمص من ذلك مبلغ 07م جديياً وم١‏ ملمات 
أودع بقسيمة مرة1 .+704 ومبلغ ١ ١١‏ جنيباً 
و و١‏ ماما بقسيمة كرة كوء#كمو مبلغ ووم 
جنيبارم. > ملمات بقسيمة كرة 8567م 
( وحيث انالمدعية بصفتها وصية .على القاصر 
لمن كور تستند فى إثبات دعواها أن المبلغ قد 
ل تركة المرحوم 
حسين وأصف باشا وهو عبارة عن صافى ربع 
ثلاثة أرباع التركة عزسنة ١5907‏ وسنة ١97//‏ 


| وسئة ١4‏ إلى أن يفصل نرائيا ف إثيات التذاع 


الشرعى . وأنه قد فصل نهائياً من ا حكمة الشرعية 
بتاريخم7 ونيو نسنة! مو باعصار رت المرحوم 


مهلم الفدوالخامسٍ 


القسم الثانى 


|أسنة الخامسة عشرة 


حسين واصف باشا فى ابنه القاصر كاملواصف | 


افندى وزوجته المدعية وأنه بذلك أصبح مالكا 
لهذا المبلغ 

«وحيث انالمدعيعليم الثانىوالثالك والرابع 
دفعوا دعوى المدعية بأنه قد آلت الهم ملكية 
هذا المبلغ مقتضى عقد التتازل المؤرخ ٠١‏ نوفيس 
سنة .و | والصادر البيم من المرحومحسن بك 
واصف من ذلك مبلغ . ,و جنيباو . /اعملم|الى 
احمدبك كامل المدعىعايهالرابع و مبلغ ٠‏ أإجليه 
إلى جمد بك خيرت راضى وحمود بك كسا 
المدعى علبما الثانى والثالك ويستندون إلى أن 
المرحوم حسن بك واصفكان فى تاريخ عقد 
التنازل المشار اليه والواقع عقب صدور الحكم 
اللترعى برفض دعوى الوراثة التى رفعبا القاصصر 
ملك <ق التدمرف فى هذا المبلغ وطابوا أصلا 
رفض الدعوى ومن باب الاحتياط ا جاء فى 
العرإضة المؤرخة > ؟نوفيرسنة ,م4١‏ الزامورثة 
المرحوم سن بك واصف بأن يدفعوا الهم 
تركة الموحوم هورثهم التى استولوا عليبا المع 
على دعرى المبراث مباغ نم جنهاأو أىجزء 
من هذا المبلغ ع للقاصر باستلامه من الزينة 

( وحيث أن ورثة الارحوم حسن,كواصف 
الذين #ثلهم فى الدعوى وكيلبم المدعى عليه الأول 
طابوا أصلارنض دعوى المدعية إصفتها أوالكم 
على السيدة أسما هائم حابم بالزاءباخصيا بالمبالخ 
الذى حم ب عايرم إلى المدعىعامم اانانىوااثااث 
والرابعوارتكنوا فى ذلك إلى مأوردفعقد الصاح 
اأؤرخ ؛؟ بودوسنة 1م9١‏ الذىوقع ينهموبين 
المدعية بصفها صفما على آسايمهم مبالغ ٠...ه‏ جدديه 
خال من التزاع مقابلل إقرا ركتا و صد رمنهم بتناز هم 
عن كلق أوادعاء همفتركة المر<ومحسنباثا 


واصف وإقرارهم بأنه هوا سدق الوحد اراق | وه لكتبتأم لا- 


التركة بعدنصيب الزوجة 

«وحيث أنكل طرف من طرف الخصوم قد 
أدلى بالحجج رالادلةالتى أقام عليهادفاعهق المذكرات 
والمرافعات الشفوية مما لامجال للخورض فيبا إلا 
عند الفصل فى موضوع الدعوى 

( وحيث أن وراثة المرحوم حسن بك واصف 
يرتكنون فى توجيه دعوىالضمان إلى السيدة آسما 
هام حلم على نص عقد الصلح الأزرخ ١؟بونيو‏ 
سلة 1و1 الذى,قضى بأن يلم مبلغال ...80 
جنيه خالية منكل نزاع وأضافوا على ذلك أنهوان 
اتفاق آخر بسن ن السيدةالمذ كررة 
وورثة المرحوم حسن بك وأصف على أ 
جميع نصرفات المرحوم حسن بك واصف السابقة 
لهذا الانفاق واللى وقعت على التركة وأن السيدة 
أسما هام ضمنت شخصياً وصول المبلغ إلى الورثة 
المذكورين بأكله ومن بين هذه التصرفات المبلغ 
موضوع الدعوى( مذكرة ورةحسن بكواصف 
ص ؟١)‏ 

« وحيشان المدعيةتكرما يدعيهورثةالمرحوم 


تقدم هذا ال 


ن تثرم 


حمسن بك واصف عن وقوع أى اتفاق سابق 
أعقد الصاح الأؤرخ 7١‏ بوليوسنة 191 

« وحدث انه إزاءهذا طاب محاى ورلةحسن 
بلكواصف الك باستجوابالمدعيةعن الوقائع الانية 
والمدونة فى الصحيفة و٠‏ منمذ كرته(: ) ما فى 
«قدارالديون الى كانت للتركة فى ذمة حسن بك 
واصف حوالى ١٠6‏ برايو سنة عه ؟(١)‏ ماهى 


:مر فاتحن إبك واصف فى نصيبهفى هذهالتركة 


قل وابراديو سنة امو [9ة) ماهى الاجراءات 
التى اتخذتم! عددتعيينباحارسة على التركة ووصية 
على القاصر ؟ (4) ماهى المقدمات الى وقع على 
أساسها قرار اجا الحسىفى ٠6‏ يوليو سنة م١‏ 
وأنكانتكتبت فأبن ورقتها 6 


العدد الخامس 


النسعين ألف جنيه بأكله إلى ورثة حسن بك 
واصف وهل كان هناك ماخشاه الورثة خلاف 
التزامات حسن بلك بيب تصرفاته السابقة 
0( *) هل لم ينفذاتفاقه١‏ بونيوسنةمه الحاصل 
أمام المجلس ظٍ تطالب ورثة حسنواصف > ببلغ 
16 جنيه دنآ عليه لاركة حسين, 
ل 
حجراً تحت يد 
بك لأفاربه ا 


بك واصف 
٠‏ جنيدرفع بهدعوىفاختلط و أوقمت 
ابنوك ودفعت ما أوصى به حسن 
0-6و جنيه (/) لاآارر 
المجاس فى ١٠١‏ بونيو سنة1مه أذنها بدقع مبلغ 
٠٠6‏ جنيه الماذا للصرف المجلغ المتتازع 
عليه الآن إذا كان هذا ملكا للأركة ولماذا باعت 
أوراق مالية بثمن فس ( م ) ما الذى دعاها 
إلى القول للجلس بأنه لامال للتركة مع انها 
أودعت كارسة المبلغ المتتازع عليه فى خزينة 
عكمة مصر (ه) ألم يكن نجاه واصف مستأجرا 
من التركة إضمان والده وم يدفع الاجار وإعد 
الحجر على الوالد أعطت ايصالا لنجاه دون أن 
تقبض شيئأ احتراماً للانفاق 

« رحيث ان محاى المدعية طلب رفض 
الاستجواب عن الوقائع المار البا وسرد فى 
مذ كرته الوجوه الى يركز عابها والتى ندتلخص 
فيا بأتى : (1) ان طلبالاستجواب كيدى وجاء 
«تأخراً (؟) ان الوقائع المطلربالاستجوابعلها 
غير متصلة با مو ضوع ولا متعلقه بالدعوى(م) ان 
هذه الوقائع ليست شخصية لللدعية فلا يسوغ 
أن نستجوب فها( 6 أنه يشترط قانونآ ف الوقائع 
التى تطلب الاستجواب عنها أن نكون صريحة 
كيفية يستفاد منباالمقصود بحيث يكو فيبا الجواب 
عَننا بعبارة ( (نعم) أو (لا) ه() ان المقصود مبذا 


الاستجواب الادعاء بما تخالف حكم نماثى حاز | ( أ: 


القسم اكثالى 


(ه) ماذا قصدته فى الترامبا تخصياً بأنيصلمبلغ | 


السئة الخامسة عشرة ‏ بوم 


قوة الثىء امحكومفيه(:) انالمقصود بهالوصول 
إلى ماقرره الخصوم أنه ثابت بورفةموجودة نحت 
بد عظم . (/) أن الاقصود من الوصو ل إلى تفسير 
ورقة محررة بين طرفى الخصوم وهى عفد الصلح 
المؤرخ 7١‏ بونيه سئة ١8١‏ والمودعةبالدوسيه 
وتفسير المقود لا يكون من طريق الاستجواب 
بل لكل طرف أن يدلى بالمنى الذى يراه والحكمة 

هى المرجع فى تفسير العقود (م ) يدفع حاى 


المدعية أن يضابأنه لا >( ل للاستجواب بعد ان رد 
فى مذكرته بمابكى علىكل واقعة من الوقائع المراد 
الاستجواب علها . 


( وحيث ان المحكدة قررت أن يصدر الحم 
بحلسة اليرم فاصلا فى طلب الاستجراب فقط ‏ 

وحيث انه يتعين البحث ف الوقائع المطلوب 
الاستجراب عنبا ووجوه الطعن فيبا كل على حدة 

« وحيث اله تمبيدا إذلك لابد من بيانحكمة 
لش ربع الاستجواب اللصرص عليه فى 1 
١44 - ١+‏ من قانون المرافعات الا“هلى اذ أنه 
فى ضو.حكة النش ربع يسبل تفسير القانونو تطبيقه 
تطبيقا صحدا 
عرعا فوووعء ذلوع! عمملعةم عأموووع6 

« وحيث اله لا يخق أن طرق الاثبات فى 
المواد المدنية واردة على سبيل الحصر فى المواد 
إل وما بعدها من القانون المدنى الآهلى ومن 
بين الأدلة التى نص عايبا القانون إقرار الخصم 
أمامالقضاء ) مادة دعو ممم مدنى) 

«وحيث ان الاقراركم جاء فى ا 
الخصم أوقدجتتع 
عنه فيسعى خصمه إلى | كراهه على الاقرار 

« وحيث أن السبيل الطبيعى للوصول إلى 
ذلك هو استجواب الخصم فلم ذاشرع الاستجواب 
3 دلة لانتزاع الاقرار فى الوقائعالمتعلقة بالدعوى 
نظر كتابالمرافعات ليونستى جزءع ص )01١‏ 


مدنى قد يصدر من تلقاء نفس 


وسم العدد الخامس 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


« وحيث|نهنضلا عن ذلك فقد يتعذر عل المدعى 
أن بقدم دليلا كتاييا فما لا يموز إثياته بالبينة 
أوقد لا يستطيع إقامة البيئة فى المواد الأخرى 
فى هذه الحالة أتيح له عملابالمادتينه 571١م‏ 
مد ى أهل وقد ضاق ذرعا أن ضير خصمه و يستجوبه 
علنا فى ساحة القضاءو بذلك يلج اأالىذمته و يستحث 
ضميره أمام الملا" فيضطره إلى أنببوح ما يوصل 
إلى الحقيقة ( أنظر كتاب روديز فى المرائمات 
جزء ه ص 000 ) ولهذا السبب قد حتمالشارع 
فالمادةهه ١‏ مرافعات أهل أن يجيب الخصم تخصياوقد 
أوجد القانونسبيلا آخر يوصل إل الغرض وهو 
نوجيه الهين الحاسمة الا أن هذا الطريق الاخير 
أ كثرخطورة إذ يثرتب عليه سقوطالحقى طرق 
الاثبات الأخرى ( 78٠5‏ مدنى ) 
« وحيث أنالاستجواب قد بوصل إلى االحصول 
على اعترافتام بالوقائع أو إلىما يمكن الاستدلال 
أو الاستنتاج منه بما بعر سبي العدالة والوصول 
إلى الحقيقة ( أنظر كتاب روجير تعليقات على 
المادة ع مم «رافعات فرلسى ص 700 ) 
«وحيث لانقدم قدشر عالاستجواب كطاربقة 
من طرق الاثيات فى الدعاوى المدنية 


ااوء,الدول 
مى يقدم طلب الاستجواب 

« من <يث أن الطون الول مبنىعل أنطاب 
الاستجواب جاء بعد أواله ولم يقدم الا أخيرا 
إهد أن قطعت القضية شوطا بعيداً وانما لجأ اليه 
الخصوم لنكابة بالمدعية ولا كتساب ااوقت من 
جهة أخرى ( ص ٠‏ وص ه) هن مذ كرة 
المدعية الأخيرة 


« وحيث ان الشارعالمصرى لم حدد فى المواد | 


«ه1- 115 هن قانون الأرافعات الاهلى أى 
ميعاد وم يذكر فى أبةهرحلة من مراحل الدعوى 


يحب تقدحم طلب الاستجواب بل ترك الآمر 
مطلقا لتقدير القاضى واذلك لم ينقل الشارع 
فى قانون الأرافمات الاهلى ماورد فى المادة م١‏ 
من القانون ل#تلط و تصبامايأتى : «لابتوتف الحم 
فى الدعوى على استيفا. الاجراءات المتملقة 
بالاستجواب مالم يطلب فى أول جلسة بحب 
التكلم فها فى موضوع الدعوى » ويرى الشايع 
الأهلى فى <ذف هذه المادة أن لابقيد القاطى 
بأبة جلسة أو أى وقت اتقديم طلبالاستجواب 
إلامايراه ملائماو بميداً عن مظلةالكيد الويف 
فى امخاصمة تطبيقاًالقواعد العامة وقدورد النص 
فى المادة ؛ مم من قانون المرافمات الفرئسى على 
جواز تقدم طاب الاستجوابفى أية حالة وات 
عليها الدعوى وقد أجمع شراح القانون أنه بحوز 
تقدم طلب الاتجواب<تى ف المرحلة الأخيرة 
من الدعوى مادام أن الغرض منه لم يكن تعطيل 
الفصل فا موضوع (أنظر جلاسون وئيسيه جزء 
ص بم وكاريه وشوفر سؤال ثمرة 0م7١‏ 
ودالوزبرانيكنحتعنواناستج وأ بجزم/ابند مم 
وييوثى حعنوان استجواب بند 75 وبندكت 
استجواببند 9ة) ويرىجارسويه وسبزاريرى 
(فى الجرء الثانى ص وم 4 بند ١‏ ١طبعة‏ اخيرة) 
أله لا مانع من تقديم طلب الاستجواب ولو 
بعد قفل باب المرافعة وأن تأمر المحكة بفتحه 
والحكم بالاستجواب مادام أن تمام تحقيق 
الدعرى يقتذى هذا الاجراء 

د وحيث انه ذلك لا نحل القول بأن طاب 
الاستجواب جاء «تأخراً أو بعد أوانه 

د وحيث اله بالنسبة الى مظلة اللسويف أو 
الكيد فلم يتقدم أى دليل يويد هذه الرببة ذلك 
لان ورثة المرحوم حسن بك واصف بعد أن 


| وجبت ضدمم دعرى الضمان من المدعى عليهم 


العددالخامس 


الثانى والثالث والرابع رفعوا من جا نهم دعرى 
الضمان أيضا ضد السيدة أسما هائم حلم وذلك 
فى مذ كرتهم الا"خيرة وفى نفس هذه المذ كرة 
قدموا طلبالاستجواب توصلا إلى اثباتدعوامم 
الا“خيرة 
« وحيث ان المدعية ترتكن فى إثبات نية 
تعطيل الدعرىء أنه قدسبق للمدعى عليهم أن طلبوا 
التأجبل لتقد م ورقةالانفاقالتى يدعو نأنمتحررت 
قبل عقد الصلح وصرحت لم المحكة بذلك ثم 
عجروا عن تقدبا وأخيراً لجأوا إلى طلب 
الاستجواب لكسب الوقت وتعطيل الدعرى 
أن هذا لا يقطع فى الدليل على نية 


« و-يث 
الماطلة فى الخصومة اذ أن الاستجواب انما قرع 


العطيا 


كا سبق يانه ليجد الخصم منفذا له لاقامة الحجة | 
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على وة دعواه من طريق اقرار خصمه اذا 
عجر عن تقدم الدليل الكتانى أو غيره من 
طرق الاثبات الا'خرى وبحرد طرقه هذا الباب 
لابنبض وحده دليلا اذالم يقترن بأدلة أو قرائن 
أخرى ويكونالا*مر بالمكساذا تبينأن الوقائع 
المطلوب الاستجراب علبا ذات أهمية ومتعافة 
بالدعوى أوأنبا فاصلة فى موضوعباي سبأتى 
يانه فى الوجهالشانفى الا “م رالذىيستبعد معهافتراض 
الكيد أو التعطيل 

« وحيث اله ما تقدم لا ترى المحكية حلا 
للا“خذ بالوجه الا'ول من الاعتراضالمقدم ضد 
طلب الاستجواب 

الوم, الكالى 

وجوب أن نكون الوقائع المطلوبالاستجواب 
الك كت واوا * لاست 1 تر 
عنها متعلقة ,بالدعرى 

د من حيشان أول ركن أسامى يحب توفره 
هو ان تكون الوقائع المطلوب الاستجواب عنها 
متعلقة بالدعرىوقد ورداللص على ذلك والمادة 


القسم الثاق 


السئةالخامسة عشرة بشم 
ا ١6+‏ مرافعات أهلى كايأتى : « لكل من الاخصام 
ا الحق فى أن يطلب استجواب خصمه عن الوقائع 
| المتعلقة بالدعوى المقامة » 

« وحيث أن القانون لمبحدد معن ى تعلق الوقائئع 
بالدعوى بلترك الا" م رلتقدير القاضى فله السلطة 
المطلقة فى هذا التقدير وقد قضت محكمة النقض 
الفرنسية وكذلك محكمة النقض الباجيكية انه ليس 
محكمة النقض سلطة الرقابة عىهذا التقدير وأنه 
لايغرض على امحكمة عند الحكم بالاستجواب عن 
الوقائع أدتناقشكل واقعةك تظبرتعلفها بالدعرى 
بل يعتبر أن الحسكمسيب بأسبابكافية إذااقتصر 
على ذ كر أنالوقائع مامافة بالدعرىفقط ( انظر 
ملخص هذين الحكدينفدالوز برائيك تحتعنوان 


استجواب بند 55 ) 

( وحيث أن شراح قانون المرافعات اجمعوا 
على انه لا بد منتوفر أمرين حتىتسكون الوقائع 
متعلقة بالدعرىأوها أن تكو نمتصلة به اتصالا 
وثيقا بمرضوعالنزاع ومع ممعم أى ان نكون 
مربطة به ارنباطا مباشرأ وهذا بديبى لانه لا 
يطلب من الخصم أن بحيب عن أمور خارجة عن 
موضوع اللزاع ولأ من الفواعد الآولية ف 
المرافمات.ان لا يدلى بما لا بحدى من الآدلة 
( بندكت نحت عنوان استجواب بند وم وكاره 
وشوفوسؤالمرة ه؟١١وييوشى‏ استجواب بند١‏ 
وقد قال المسيو بولسن 6م67عمده8 
فى كتاب المرافمات جرء ؛ ص 0ه ما يأني 
فى هذا الصدد 
غمعممععومهء أناو 12185 165 ولاه " 
ذ1 عمعسصعا نكن غم عمعصعمة ا لنء همهم 
''وامعم لمعم عمد ممأغوع نو مع ععغ ا 2م 

و وحيث اله بالنسبة الى الشرطالثانفيجب 
أن تكون هذهالوقائع فاصلة فى موضوع النذاع 

5 عه بمعنى أنالجواب عليه بالاجاب 


أوالامتتاع عن الاجابة عنبا حوز أن يقوم دليلا 
يكون تكا"ة للفصل فى الموضوع أو عنصرا من 
عناص الحكم م جاء فى دالوز العمل بند وه 
ووأوأاءعل ع0 معدمةأة من“ 
(انظر بندكت فى المرجع المشار اليه بدد 
+؛ وكاره وشوفوسؤالمرة ه5١‏ وجارسويه 
وسبزاربرى جزء ؟ بلد 5.م؟ ) 

د ومن حيثان المدعية ناقشتفى مذ كرتها كل 
واقمة من وقائع الاستجواب وتمسكت بأنبا لا 
تتعلق بالدعرى وليس لها اتصال بموضوعبا . 

و وحبث إن الوقائع المشار اليها 1 نفا يراد 
بهاها صرح به المدعى علهم الآ ولون ف مذكرتهم 
ومرافتهم افامة الدليل على مايدعونه من أنه ثم 
الاتفاق يهم وبين المدعية على احترام جيع 
التصرفات السابقة التى وةهت من المرحوم حسن 
بك واصف على التركة ومن ينما المبلغ موضوع 
هذه الدعوى الذى نصرف فيه بالتنازل الىا ادعى 
عليهم الثانى واثالث والرابع وانه يخرج هذه 
النتهمرفات بحيث لانمس مبلغ التسعين الف جنيها 


وان هذا الاتفاق قد تنفذ فعلا بمعرفة المدعية أ 


بالافعال والوفائع المطلوب الاستجواب عنما 
د وحيث أن دعرى الضمان الموجبة من ورثة 


المرحوم حسن بك واصف ضد السيدة اسما | 


هائم حلم قائمة على هذا الافتراض الذى يزعمونه 
وبما ان الوقائع المراد الاستجواب عنها اذا 
أقرت با السيدة المدعية قد تؤدى إلى تعزيز 
هذا الافتراض فلا ش كإذا ألا متعلفةبالدعرى 


« وحيث انه ما تقدم ينضح أيضا أن هذه | 


الوقائع فاصلة أيضا فى الدعوى إذ انه يقصد بها 
اثبات عقد الاتفاق السابق للصلح والمدعى به 
من ورثة حسن بك واصف ثم ان المدعية تقر 
ذه النقطة بدليل العبارةالآتية الواردةفىالصحيفة 
بمرة ١6‏ من مذكرتها اللاخسيرة وهذه الورقة 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


| (نشير الى ورئة الانفاق المذكور) لوحت لمتبر 
فاصلة 
م وحيث انه ما تقدم بيانه تعدير الحكمة أن 
| ججميع الوقائع المشار اليها آ نفاوالمدوئة فىمذكرة 
المدعى عليبم الآولين متعلقة بالدعوى ولا تأخذ 
الحمكرة بالوجه الثانى من وجوه الاعتراض 


الوهر المالثُ 
وجوب ان تكون الوفائع شخصية المستجحوب 
( وحيث ان بعض الشراح قد ذهبوا إلى 
وجوب أن تسكون الوقائع المطلوبالاستجواب 
عنرا شخصية المستجورب أى ان تنكون الافعال 
صادرة منهتخصيا ويمللون هذابقوهم أنهلابجحب 
أن يسأل الخصم عن الوقائع الخاصة بفيره والا 
فيصبح شاهدا ولابحوز مناقشةالشاهد بدونحكم 
إيقضى بالاحالة إلى التحقيق ( بند كت استجواب 
بند م وجارسو نيه وسيزاربرى جزء ١‏ طبعة 
أخيرة ص إلى بند 785 ) 
د وحيث ان هذا التعليل بعييد عن الفياس 
الماطق الل لاانه لايمكن نصورالحالة التى ينقلب 
فيبا الخصم شاهدا إذ لو أحيلت الدعوى الى 
| التحقينكا يقولون لاستحال أن بكون الخصم 
شاهدا لنفه أو لغيره لآنه لايستطيع أن بحلاف 
الهين ليؤدى شبادة لمصلحته اثيانااونفيا وكذللك 
لا يعقل أن بدعوه خصمه كشاهد امام قاضى 
التحقيق ليؤدى شبادة ضده 
د وحيث أن التعليل الصحيح هران المرادمن 
شرع الاستجواب كاتوضح 7 نفا ان يزع الخصم 
اعثرافامن خصمه و بداهة يحبا نيتنا ول الاعثراف 
أفمال المعترف فقط أى أنه لايطلب منهأن يرف 
بأفعال غيره وإلا فيكون اقراره عنبا غير بحجد 
قانونا إذلك وجب ان نكون الوقائع المطلوب 
| الاستجواب عنبا شخصية للخصم المسنجرب 


العدد الخامن 


القسم الثانى 


السنةالخامسة عشرة برسم 


« وحيثانه لابحوز اطلاق هذه القاعدة فى 
كل حالة لان القانون قبد رنب5 ثارا وثتائج على 
افمال الانسان نفسه وأيضا علىعله بأفعال غيره 
فق سوء النيةفى العقود مثلا قد يقوم الدليلعليا 
من بجر دعم الخصم بالآفمال الصادرةمن الغير على 
الثىء موضوع العقد أو فى حالة وضع اليد بنية 
النملك على العقار أو المنقول يكون علم واضع 
اليد بتصرفات غيره أوبترتب حقءليه لاخر نافيا 
حسن النيةونى هذه الحالة لامانع من استجواب 
الخصم لخصمه عن مجرد عامه بتصرفاتغيره ولا 
يرفض طالب الاستجواب لأنه لا يتناول أموراً 
شخصية للستجوب 

« وحيث ان أرجح رأى فىهذا الصددماررد 
ف الطبعة الاخيرة من ككتاب جلاسون وئيسه 
(جزء ؟ص 0م )إذ جاء فيهما يأى:يرى البعض 
اله يحب قصر الوقائع المراد الاستجواب عنهاعلى 
الافمال الشخصية فقط ويرى الآخرون الاتقبل 
الوقائع الى تمس شرف المستجو ب أواعتبارهولكن 
الا “صو بان يرك للقاضىحق التقريرعلى أنويحب 
دائما ان يكون ف استطاعة الخصم المطلوباستجوابه 
الالمام مبذه الوقائع وهذا نص العبارة الفرلسية : 
وعى هووأعة'5 [أ 'ناو 085 زناه 4لاة؟ 11 “ 
عن «أملاة نام ة 0816م 15 عمهك 19165 

'' عنوممءأعنو 31553566مهمء 
وحيث!نالمدعية طعنت فى الواقعة الأولى ا لخاصة 
بالسؤال عن مقدارالديون الىكانت للتركة فىذمة 
ا مرحوم حسن بك واصفوالواقعة الثانيةالخاصة 
بتصرفات حسن بك واصف فى التركة بأهما عن 
أفعال ليست صادرة منبا وليست شخصيةبالنسبة 
الييا. 

د وحيث الدمع النسلم ببذا إلا أنه بحوز ان 
يكونف استطاعة السيدة المدعيةالعلم ممذه الوقائع 
ثم أن اقرارها بأنها كانت تحيط علا بها خصوصا 
قبل التوقيع على عقد الصلح المؤرخ ١؟‏ نونو 


سنة ١81‏ أو نفيها لذلك قد بقدم أو يوخر فى 
اثبات الانفاق الذى يقول عنه الخصوم الهسبق 
عقد الصلح المشار اليهوالذى يقيمون عليهدعرى 
الضمان 

د وحيث اله مما تقدم لاحل لللاخحسذد بالوجه 
الثالث من أوجه الاعتراض على هذه الوقائع 

الوه لايع 
صيغة الجواب 

( من حيث أن المدعية تعترض بان و ضع الاسئلة التى 
يطلب الاستجوا ب عنبايحب أنيكو ن بكيفيةصربحة 
يستفاد منها المقصود بحيث يكت للجواب علنها 
بلفظ ( نعم ) أو ( لا ) وأن الأسئلة التى قدمبا 
المدعى عليهم الأولون لم يتوفر فيبا هذا الشرط 

( وحيث ان قانون المرافعات الآهلى لم بذ كر 
شيئا عنكيفية وضع السؤال أوعنصيغةالجواب 
أو عبارته بمكس القانون امختلط فقد جاءفالمادة 
٠‏ منهالنص الانى «وبكونوضعالاسئلة بكيفية 
صريحة يستفاد منباالمقصود بحيث يكت علها بمجرد 
الايجاب أو الساب» 

وحيث انه ورد ف المادة +مم من قانون 
المرافمات الف رلمى ما يأتى :يحب أن بكو نالجواب 
محكا ومتعلقا بكل واقعة بدون أن يشمل أى 
قذف أوسب » ١‏ 

وحيث ان الشارعالمصرى باغفاله نص المادة 
٠‏ مختلط أراد أنيتركالحبل على الغارب القاضى 
وأن لابقيده بأى قيد فما يتعلق بصيغة السؤالأو 
الجواب وهذا خير لاحقاق ال حق حى يستطيع 
القاضى أن يستخلص الحقيقة من ثنايا عبارات 
الجواب وأن يلتمس مايقنع ضميره من بينما يدل 
به الخصم المستجوب من الاقوال فيمااذا حاول 
اخفاء الحقيقة وأما اذا اقتصر الجواب على لفظ 

(وسم) 


مم العددالخامسشن ااقسم الثاق السئة الخامسة عششرة 


نعم أولا لما تيسر له شيء من ذلك 

و وحيث ان العبارة الواردة فى القانون 
الفرنسى مادة ممم التى تنص على وجوب أن 
يكو نالجراب محكما ومتعلقابالسؤال وغير شامل 
لقذفيدل علىان الشارع الفرنى لم يقصد تقييد 
الجواب لعبارة نعم أولا أوغيرهما وقد جاء فى 
اليد كت تحت عنوان استجوا ب ,ند ١؟‏ مامعناه 
انءلايشترط أن يكون الجواب شاملا جرد اقرار 
أو انكارللوقائع أو أن يقتصرالخص,المستجوب 
عل لفظ نعم أولا بل بحوز له أن يقدم[يضاحات 
أو أى تفصيلات فى أقواله توصل الى الحقيقة 
( انظر ابضا شوفر وكاره سؤال إثمرة 164 
وكتابسبلابورتجزه ص ممم وكتاب برنار 
سان برى ص 15م بند مرة 70 ) 

«رحيث انه مماتقدم ترى المكرة عدم الا'خذ 
بهذا الوجه من الاءتراض إذ أنه لاحرج أن 
يفنضى السؤال الموجه الى المستجو بجوابا شاملا 
لا يضاحات ويانات طويلة لتحرىالحقيقةولان 
القانون الأهلى لم بأت بأى نص يحظر الجواب 
المسهب ؛ 

الو مر "قاس 

وجروب أن لا تعارض الوقائع المطلوب 
الاستجراب عنبا مع قوة الثى, ا محكوم به 

« من حيث أن المدعية تمسكت فى مذ كرتها 
الاخيرةص ه  ١١‏ بأن الوقائع الى تطلبورنة 
المرحوم حسن بك واصف استجواب السيدةأسما 
هائمحلم عنها تتعارض مع ماهو ثابت في الحم 
الصادر من الحكمة الشرعية بتاريخ م7 بو يوسئة 
| |لذى قضى يبوت نسب القاص ركامل واصف 
افندىلآيه واستحقاقه تسعة أثمان تركته 

د وحيشانه لا شك ف أن المبدأ الذىتتمسك 


وذلك طبقا لنص المادة +م7 من القانون المدنى 
الأهل الى تقضى ,أنه لاجو زقبول ائباتمانخالف 
الاحكام التى صارت نبائية وتعليل ذلك أرب 
الاحكام اللهائية هى عنوان الحقيقة وما يشبتفيبا 
يعتر حقا فلا يقبل اثبات عكس ماورد فيبا فبى 
من القرائن القانونية المطلقة التى لاي وغ اامة 
الدليلعلعكسها تناز ع 15:ن[ وهوليست 
من القراثن النسيية داخم ولمدال الى يصرح 
القانون فيباباثيات المكس( انر برو جزء وص 
40 وجوسرات ف الق-انون المدنى جره + 
بند 0007 ) 

«وحيث ان الاستجواب قدشرع ليكو نطريقا 
من طرق الاثبات وما أنه لايقبل اثبات عكس 
ماورد فى الحكم الهائى طبقا لنصالمادةم م« مدى 
لذلك لاحل لقبول طلب الاستجواب عن وقائع 
فصل فيا عحكم التهانى صادر من جبة مختصة وقد 
ورد ف المادة ١6‏ مرافمات أهل أنه بحب أن 
نكون الوقائع جائرة القبول . 

« وحيث أن الشارع قد نص على شروط 
معينة يحب نوفرها للنمسك بقوة الثى. انحكوم 
به إذ ورد فى المادة 7١‏ مدنىوجوب أن يكون 
هناك انحادفى الموضوع وف السبب وف صفة الاخصام 
بينماسبق الفصل فيد الك السابق وما يطرح على 
امحكمة من الوقائع للفصل فيه فاذا وجداختلاف 
بينبها فى أحد هذه الأمور الثلاثة فلا يصح الدفع 
بقوة الثىء الححكوم به ( جوسران جرء ١‏ 
بند .م3) 

د وحيث اله بتطبيق هذه الشروط على 
الوقائع المطاوب الاستجواب عنها يتضح مابأى: 
أولا ‏ أن هناك اختلافا :اما بين موضوع هذه 
الوقائع وما فصل فيه من الحكمةالشرعية ف ناريخ 
+7 بوليوسلة 1م9١‏ إذ انذلكالحك[ءايتناول 


به المدعية صحيح من الوجبة القانوئية | الفصل فى مسألة النزاع على نسب القاصر لثابيه 


العددالخامس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عثرة ‏ .4م 


وثبوت الوراثة فقط أما مرضوع هذه الوقائع ١‏ الاستجواب الى نعت ذلك الحم ا 


جيهبا يتعاق بمايدعيه ورثة المرحوم حسين بك 
واصف من و قوع اتفاق ينهم وبينالسيدةالمدعية عل 
اقرار تصرفات والدهم السابقةلعقد الصلحالأؤزرخ 
١لابوليو‏ سلة م4 ولابدللقول باتحادالموضوع 
من أن يثبت بأنموضوع الوقائع :فسها قد طرح 
فعلا مام القضاءقىلخصوهةالسابقةوتناولهالخصوم 
فى مرافعتهم وصدر حك فاصل فيه فاذالم بقعثىء 
منذلك بطل الدفع (أنظر أو برىجزء باص 58/8 
وهو كجزء., بندعمموجارسولهجزء اص 84 
ولا كرست بند ع/اموماإمدها )وما لاخلاف 
فيها نهذ الوقائع اخاصة باثباتعقد اتفاق مد ىحض 
م تطرح أمام امحكمة الشرعية التى أصدرت الحم 
المؤرخ مم بوليو سنة ١م‏ ولا يمكنطرحباامدم 
اختصاصها بموضوعبا 

وفوق هذا فاله ليرد فى أسباب ذلك الحم 
أو منطوقه أية اشارة أوتديح هذه 0 
الاستجواب عنها والمنعلقة بالاتفاق السابق لعقد 
الصلح فلا محل للقول إذا بأ ان القضاء 0 لشرعى قد 
فصل فيها صراحة أو ضهنا وبناء عليه يكون ركن 


انحاد الموضوع غير متوفر 
ثانيات اتحاد السبب. أنهنا كاختلافار اضحا 


بين السبب وهو الأساس القان ون للدعوى الشرعيةر 
وسبب التزاع الالى الأول منحصر فى النسب 
والوراثة فقط 
الزام المدعية بلغ ارتكانا على عقد اتفاق مدعى 
به وشتان بين هذا السبب وذاك وبناء عليه قد 
اتعدم أيضا شرط اتاد السبب 


. أما الم أراع المالى فقائم على طلب 


«وحيث انهلما تقدم بيانهمنالمدامركنانحاد 
الموضوع والسببيينالوقائعالمطلوب الاستجواب 
عنها برس لم الشرعىالسابق يكون الدفع 
بقوة |/ افق فم با ون 
0 القول بأن الخصوم يرمون من هذا 


أأر قضانىفبذا لايقدم ولا يؤخرمادام 0 
القانونية غير متوفرة للنمسك ببذا الدفع ولدذلك 
لاتأخذ الحكمة أيضا هذا الرجه من وجوه 
الاعتراض . 


الومرانم ااسادسى دالسابع 

جواز الاستجراب لاثيات العقد أو لتفسير 
عبارات ت العقد 

م من حيث اناهذين الوجيين مرتبطان 
لانهما 'يتناولان البحث عن العقود وهل بحوز 
الاستجواب لاثبات وجودها أو لنفسير عباراتها 

«وحيث انه سبق أن توضح آنفا أن حكة 
تشريع الاستجواب كطريقة من طرق الاثبات 
هى أن يصل الخصم من هسذا السييل إلى أقرار 
خصمه لبقم الدليل عل للى ماتعذر عليه اثبانه بسند 
كتانى أوأغيره وقد جاء اللص على هذا صريحا 
3 المادنين وردان القانون المدنى إذلك 
لاإحرج وقد أباح القانون ذلك أرب يطلب 
الخصم الاستجراب عن وقائع تؤدى الى اثبات 
وقوع أى | تفاق كتانى بتعاق بموضوع الدعرى 
ويقول طالب الاستجواب بوجود هتحت يدأمين 
أو' بعدم وجوده الآن أو أى سند كتابى يعجر 
عن آفد ممه للمحكية لآن المراد 
أن يتمكن الاخصام من اثبات ما بتعذر علييم 


اثباته بالوسائل الاخرى ( انظر دالوز براتيك 


من الاستجواب 


تحت عنوان استجواب بند 4١‏ وبيوش بند ه 
وكاره وشوفو -ؤال ثمرة ١١75‏ وجارسوليه 
وسيزار برى ثمرة 85؟) وقد أجمع الفقه و القضاء 
الفرنسيان على قبول طاب الاستجواب لاثبات 
وجودالعقد الكتابى وكذلك لاثبات عقد 

ثم شفبا ( د دالوز تراتيك غرةء ؛) أو لاثبات 
عقد اتفاق شفوى فى مادة الشركات بندكت بند 


العدد الخامس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


١‏ أو لاثبات عقد شفوى عن اجارة 0 تنفذ 
( بندكك بندتمرة58 ) ( انظر أيضا أوبرى ورو 
جزء و ص .55 ولوران جزء م؟ بند م/م ) 

د وحيث أنه ما تقدم لاحل لللاخذ بالوجه 
السادس من وجوهالاعتراض 

« وحيث انه بالنسبة الىالوجه السابع الخاص 
بالاستجواب لتفسير عبارات العقدالكتانى فقد 
بين ان طلب الاستجواب جائز لائبات وجود 
العقد والتدليل على وقوعه ومن الفواعد الملطقية 
أن ماجاز على الكل يحوز على الجز. ولانخوان 
قصدالمتعاقدين هوجزء من الأجراءالمكونة العقد 
إذلك بجحوز الاستجراب لاثباته مادام ان اثيات 
وجود العقد بأكله جائر ببذه الوسيلة 

(« وحيث أنه قد جاء فى اص اللمادة ,م من 
القانون المدنى مايأ فى :- 

«بحبأن تفسر المشارطات على حسبالغرض 

الذى يظبر أن التعافدين قصدوه مبماكان الممى 
االغرى للالفاظ المستعملة فيها » وقدتقع حوادث 
أو أثهال أ وأقرال تسبق الءتتد أو تقترن يه مما 
يفسر قصد المتماقدين وما يضبيق العقد عن النص 
علها - أو قد يطرأ اتفاق آخر ,م. العقد معدل 
لنصوصه ومبحرركتابة وكل هذه الصور وغيرها 
يقبل فيها طلب الاستجوا ب لاثيات الوقائع الدالة 
عليها لاستيضاح الفرض الذىيظبر أنالمتعاقدين 
قصدوه » 

( وحيث أنه مع النسلير؟بصحة ماذهبت اليه 
المدعية أن لللحكمة الحق الأعلى فى تفسير الءقود 
من مدلول ألفاظبا إلا أن هذا لا بمنعآمناضاءة 
السول أمام المحكية باظبار الوقائع والأفمال 
المقرنة بالعقد وذلك من طريق الاستجوابحتى 
تنجلى أمامها حقيقة القصد الذى يرمى اليه طرفا 
التعاقد فالعبارات الى أرسلوهافالعقد أولائيات 


مايدعيه أحد الطرفين منالتفسير الذىيريد الصاقه 
بب«ض الالفاظ والذىمختلف .مه الطرف الأآخير 
فيه و بذلك يكون الاستجواب فى هذه الحالقخير 
«هرأن لتحقيق اامدالة 
« وحيشان هذه المسألة بالذات قد طرحت 

علىمحكمة الاستئناف المختلطةفأصدرت حكابتاريخ 
1 يناير سلة 146 والمنشور فى مجلة النشربع 
والقضاء سئة ١١‏ ص وم وجاءفيه المبدأ الآلى : 
عم م 1 ةم أونمءة: نباعم م0 
قناة تع مممك ق موأعمعمممع كم 11 نمم 
أو معمتصسمع نفل عع نعلو تووم 
ع 26563 وعتمئع عبج مأمعامع و أنل10 
غناط ع1 مواعد أو بده غأمعة مع مع هو هوم '1 
أن1 مملامعممه 12 عل علممدة! عع 
''عذمعمة]! 01 عاناه؛ ع رمم عون معممول 

وترجمته انويحوز الالتجاءالمطريقةالاستجواب 
بيانالتفسير لذ يحب أنيطلقءل العقد موضوع 
النزاع وا يضاحماإذا كان هذ االتفسير جب تطبيقه 
على الاتفاق الىلكتوب أو ما إذا كان من روح 
الاتفاق والقصدمنه يحب تفسيره»مى آخر ختلف 
كل الاختلاف 

« وحيشا نالشراح الفرنسيينقدذهبواالىقبول 
طلب الاستجواب 3 ثبات مايناقض البيانات 
الواردة فى العقود,العرفية أو العقود الرسمية على 
شرط أن لابتعار ضف الحالة الأخيرةمع ماأثبته 
الموظف الموثق فى تلكااءقود ما وقع امامه إذلا 
قبل اثبات عكس الءقود الرسمية الا بالدامن بالتذوير 
( انظ ركاره وشوفو سؤال مرة ١١١5‏ وبيوش 
استجواببند يم وجارسونيه وسبزاربرىجزءبند 
85 ودالوزبراتيك استجواب بندم؛ وبونفيس 
مرة ١١6‏ بندكت مرة ١١‏ ) وعليه قد أجازوا 
للددين أن يستجوب الدائن عنالوقائع النى يراد 
منهااثبات انه لميقبض من الدائنمبلغ السلفةخلافا 
ماذكرفعقدالقرض - أماإذاذكر ف المقدالرسمى 


العدد الخامس 


أن مبلغ السلفة استلله المدين أمام الموظف الموثق 
فلابحوز الاستجواب لاثباتعكس ذلك بل عايه 
أن يطعن بالتزو ير انما يسوغ له الاستجواب 
لائبات ان دفع مبلغالسلفة امامالموظف كان من 
قبيل التحايل وان الدائن استردهذا المبلغ منه بعد 
مجلس العقد (انظر دالوزبراتيك استجواب ندم م) 

د وحيث انهه تقدم يتمين عدم الاخذ مبذا 


الوجه أيضا . 


الوه,العادن 

هل بحوز الاستجواب عن وقائع رد عليها 
الخصم فى مذكرنه 

« من حيث أن المدعية تتمسك فى ]| 
الأخيرة بامباردتفى هذه المذكرةعلى جميع الاسئلة 
المراد الاستجواب عنها ما فيهالكفاية وانه ليس 
هناك محل لقبول طلب الاستجواب 

0 وحيش انالمادة و١‏ مرافعات أهل لصت 
على ان الاسئلة التى أجازتها امحكمة يحاب علها من 
الخصم بنفسه 

د وحيث أ نإشتراط الاجابةمن الخصم بشخصه 
قد نص ءليهحتى تتحقق امكل الت يرى الباالشارع 
من الاستجوابكا توضح آنفاوهى ان تكوناجابة 
الخصم فى جلسة علنية وأمام القضاء واجبورعايه 
شبداء وبذلك تبثر أوتار ضميره فيفيض لسانه 
بالحقيقة ولابتحققهذا الغرض إذالريحضرالخصم 
المستجو ب بنفسه أو إذا! كت بالردكتابة فى مذكرته 
أو إذا وكل غيره فيالاجابة علييا لذلك لاعبرة 
بالأجوبةالتى تدرج فيالمذكرات بل يتعين ان نكون 
الاجابة من الخصم بنفسه 
وحيث انه لاحل للاستجواب فى حالة 

واحدة فقط وهى اذا أجاب الخصم علها 


بالاعتراف فاذا سل الخصم فى مذ كرته بالوقائع / 


القسم الثاى 


السنة الخامسة عشرة ‏ «عْسم 
المطلوب الاستجواب عنها واعترف بصحتها كان 
من العبث احضاره ونوجيه الاسئلة اليه ليعترف 
بها مرة أخرى وهذا بديبى : أما فى حالة عدم 
النسلم بالوفائع فلا بد منقبول طلب الاستجواب 
وحضورءللاجابة بنفسهوقد جاء فى البندكت مرة 
أن الاعتراف بالوقائع بممل الاستجواب 
لاحل له لانه لافائدة مله وقد نصتالادة ١/9,‏ 
د مرافعات مختلط , انه اذا أعلنت الأسئلة الى 
المراد استجوابه هر أجاب عليبا بالاعتراف نحريرا 
فلا حاجةلاستجوابه شفاها وهو نص قد أغفله 
الشارع الأهلى لبداهته ولظبور هذهالقاعدةعقلا 
ومنطقاً بلا حاجة الى النص عليبا 

« وحيشانه لهذا يكون هذا الرجه الآاخير فى 
غير نحله لآن المدعية لانمترف فى مذ كرتهابشىء 
من وقائع الاستجواب 

د وحيث انه ما تقدم يتعين الحم بقبول طلب 
الاستجواب المقدم من ورثة المرحوم حسن بك 
واصف عن جميع الوقائع المبينة فى مذ كرتهم 
الاخيرة والمذ كورة في الصحيفتين م و؛ من 
أسباب هذا الحم وتحديد جلسة ٠١‏ يوليه سنة 
مم الحضور المدعية شخصياً لاستجواءها عنها 
وأبقت الفصل فى المصاريف الآن . 

(اضية الى أعها هالم حلم يصفتها وحشسرعتها الا"سناذعيد 
الرحمن البيل ضد مود بك شأكر عمد بصفنه وآخرين وحطاسر 
عنهم الا'سائذة احد رشدى وعلى بك وال حبيقة وادرار بك 
قصيرى رقم ىم سنة «إعو( لك رئاسة و عضوية حضر اث القضأة 
زكى خير الا'برنيجى وحمد عمد بك بدبر واد لطفى) 


جوم العده الخامبس 


ك1 
أول ديسمبر سئة وم 
١‏ خلع . طلاق , مقدار الخلع . لا أهية له . المجالنة 
فى تقدير بدل الخلع ٠‏ جرازها 
؟ - خلع . اكراه . نفسيره ٠‏ وجوب الرجوع لا" حكام 
0 الرية. 
م - تعاقد , سو,استهالالحق , ! كراه . الضفط على الارادة 
4 ا إرادة ٠‏ ضغط . اجازة ٠,‏ 
المبادىء القانوئية 
١‏ الخلع شرعا من فرق النكاح فكما أن 
للروج أن يرفع قيد النكاح بالطلاق منفرداً 
بحوز له أن يرفع قيده بالخلع متى اتفق مع 
الزوجة على ذلك وهر مشروع بالكتاب 
والسنةوالاجماع . فتى كانعقد الرواج يدا 


شرعا وحص ل الخلع بينااروجين وقعالطلاق 
بائنا ولزمها بدل اللعقضاء ولوكان أ كثر ما 
ساقدها من البى مالم تكن مكرهة على القبول 
وقد بى فقبا الشرع لمكم اك الف الذكرع أن 
الخال ع عةد معاوضة فوج ب أن لا بتقيد بمقدار 
»عين فك أن للمرأة أنلا ترضى عند النكاح 
إلا بالصداق المكثير فكذلك للروج أن لا 
يرضى عند الهالعة الا بالبذل الكثير 

,- إنالارتكان على عدم هشر وعيةسبب 
التعبدات المطلوب الحكم ببطلانها استناداعلى 
أجكام صدرت ف دعاوى مائلة من انحاكم 
الفراسية تحله اذا كانقانون أحو الهم الشخصية 
مطابا لأحكام الشربعة الغراء أما ونظام 


الطلاق عندهم مخالف ماما لاحكام الطلاق | 
فى الدين الاسلامى فلا حل للا ستشهاد هنا , 


القسم اثثاى 


السئةالخامسة عشرة 


بتلك الأحكام ؛ وليس معنىهذا أنالمساوى, 
التى عابم القضاء الفرمى نظائرها فى أحكامه 
المستشيد با بما يتفق مع فانون أحوالهم 
الشخصية وآدامهم الاجتماعية لا تجد علاجا 
مناسبا فى أحكام الشرربعة الغراء فان الفقباء 
الشرعبين مع تقريرهم مبدأ احترام اتفاق 
الطرفين على الخلع الحاصل بايحاب وقبول 
معتيرين شرعا لابترددون ف الهم بابطالأى 
التزام ,كون باءثه الا كراه ويتوسسع بعضهم 
فىتفسير معنى,الاكراه المفسد للرضاء فىهذه 
الحالة و لامكا ن الفصلف اروم بدل الخلع من 
عدمه بجحب الاسترشاد بأحكام الشريعة 
الذراء فهذا الخصوص وطرح نظربة السبب 
غير المشروع وانخالف للا داب التى لاتتفق 
مع أحكام الدين الاسلامى فى هذا ااهأن . 

م إن نظر ية إساءة استعال اللحق لا يتتصور 
تطبيقها على المقود الثنائية الملزمة لاجسانبين 
إلا فى حالة الضغط على الارادة سواء كان 
مصدره المتعاة_د الآخر أو شخصاً ثالناً أو 
ظروفاً خارجية تبيأت مصادفة ؛ ولذلك بتعين 
على الحكمة عند تطبيق هذه النظرية على مثل 
هذه المقود تحقيق شروط الا كراه المفسد 
للرضا , 

؛ -لم بنقل الشارع المصرى الواع_د 
التقليدية التى أوردها المشرع الفرنشى أخذاً 
عن القانون الرومائى خصوص الا كراه 
المفسد الرضا بل ١‏ كيتئى بوضع معيسار مرن 
بين الحد الذى يتطابه فى جسامة الا كرا 


العدد الخامسس 


القسم الثالى 


السنة الخامشة عشرة غيم 


ِ انفضا شد رظرو فز سارلاب ١‏ 
فاذا استغل أحد المثماقدين حالةالاضطرار 
التى وجد فيبا المتعاقد الا "خر للوصول إلى 
غرض غير مشروع أى إلى التزام باهظ فالعقد 
يكون باطلا إلا كراه دى ولوكانت اروف 
الاضطرار قدتبيأأتمصادفة ولايد لأحد فيها 
ه- إذا صدرت عدة تعهدات نحت تأثير 
ضغط الارادة ولتيجة استغلال رغبة جاحة 
فللبحكمة إقرار التعهدات التى أجازها المتعرد 
؛حض اختياره بعد زوال الاك راهوا لحم 
ببطلان مالم بحره منها صراحة أو أوعتما - 


اليو 

«من حيث أن محصل وقائع الدعوىانه تاريخ 
> القعده سنة 007« الموافق 1 اسلة .4 
عقد زواج السيدهعائشةها نم فبمى بالدكتوراحمد 
بك سعيد على صداق قدره خمسوائة جنيه دفع منه 
مقدما مبلغ ثلاتهامةجنيه : وبتار يخ + صفر سنة 
49م الموافق وص بوليه سنة. مواتفق الزوجان 
على ان يطلق الدكتور السيدة زوجته السالف 
ذكرها نظير ما بأتى (اولا )انتدفع لمخمسةءئس 
الف جنيه مصرى نقدا وقد صرفبا مز مصرف 
درسدئر فى الفترة من م7 بوليه سنة .6ه 
الى ٠م‏ منه (راجع افادة المصر ف السالفذ كره 
المودعة نحت ثمرة ١‏ تحافظة السيدة 5 دوسيه ) 
( ثانيا ) ان تمطيه مئزلا مملوكالهاو اقعاعلى شارعى 
فبمى والشيخ ريمان وقدتصرفت له فيه بموجب 
عقد بيع ابتدائيذ كر فيه ان القن ...م جنيه 
وانه دفع جميعه من المشترى فى مجلس العقد (ثالنا) 
ان تجعله وكيلا عنها فى ادارةاملا كبا وقدحررت 
لدعقدا بتوكيله عنها فى نفس التاريخ أى »؟ يونيه 
سنة .مه ( رابعا ) أن تؤجر له قصرها الكائن 


على ضفاف اليل بالزمالك وقد حررت له نملا 
عقدى أبحار احدهما لمدة سنتين عن هذا الممزل بما 
فيه من الاثاث وذ كر فى العقد انه دفع الأجرة 
وقدرها ١6.٠.‏ جنيه مقدما والآخر لمدة خمس 
سنوات وذ كر فيه ان اجرتها دفمت مقدماايضاء 
وأخذتعليه اقراراً فى نفس التاريخ بانه لم يدقع 
شيئا وان الآجرة صورية ولكنبها لا يحوز 
لها طلب اخلاء القصر الا بعد التبيية عليه 
مقدما بستة شبور ( راجع المستندين م0 ؛ 
بالحافظة السالف ذكرها )( خامساً )أن تحرر له 
ثلانة سئدات قبمة كل واحد مما خمسة لاف 
جنيه وقد حررت له السيدة ثلانة سلدات نحت 
الاذن فى التاريخ نفسه قيمتها خمسة 90 
جنيه نص فيا على أن مقابلما دفع نقداً وجعل 
استحقاق السئد الأول بعدسنة من تاريح تحر بره 
أى فى 9 يوليه سئة ع١‏ والثانى بمد سئتين 
والثالثبعد ثلاث سنواتمع الفوائد باعتبار به 
فى الماية سنويا من نواريخ الاستحقاق ( راجع 


' المستتدات! ٠.‏ المودعة تحافظة الدكتور مم 


؛ دوسيه فى دعوأه 141 سنة 404 كلى مصر ) 
وذ كرت السيدة فى مذ كرة وكبا نه حصل 
الاتفاق ايضا فى نفس التاريخ على أن بأخذ منها 
مفروشات ليضعبا فى المنزل الذى يبع اليه قيمتها 
أكثر رن الف وماية جنيه هن بحل كريحر 
ولكاها لم تقدممايئبت ذلك وأنها أعطته سيارة 
من طراز بويك وما زالت رخصتبا الى الآن 
باسعبا ووكيله يسام بذلك ؛ وبعد ان ثم للدكتور 
ها اراد حرر اشباد الطلاقنى نفس اليوم أىهم 
بوليه سلة ٠و٠‏ وورد فيه ما يأتى : 
دوقالتالزوجة المذكورة ازوجباالمذكررع 
«أبرأتك منمؤخر صداق ومن تفقة عدتى » 
لين انقضائها منك شرعا وسألتك الطلاق » 


مه العدد الخامس 


د على ذلك فأجامبافائلا لهاانت طالقعلى ذلك » 

وبتاريخ ٠‏ بوليه سنة 4م4١‏ أعلنت السيدة 
السالف ذكرها الدكتور احمد بك سعيد بصحيفة 
دعواها اتى طلبت فيا الحم ( اولا ) باعتبار 
السندات اثلاثة بالغ قييتها خمسة عشر الف 
جنيه داطلة من نباو براءة وذمتها منها ( ثانيا]) 
بالزامه بان برد لها مبلغ الخسة عشر الف جنيه 
السابق دفعه منها اليه ( ثالنا ) بتثبيت ملكيتها 
للبئزل المبين بصحيفة دعواها وتسليمه ها ومحو 
كافة التسجيلات المتوتءة عليه ( رابعا ) بالزامه 
بالمصاريف ومقابل اتعاب الحاماه مع شمول ما 
يصح شم ولهمن هذا الحك بالنفاذ ا امجل بلا كفالة 

وبتاريخ 1١‏ يليه سئة 6م؟ اعلن الدكتور 
احمد بك سعيددعواءللسيدةالسالفذكرها واخرين 
وطلب فيها الحكم له مايأ : - (اولا)الزامبابان 
تدفع له خمسة عشر ألفجنيه مع فوائدها باعتبار 
4 ' سنو بامن ناريخ الاستحقا ىلغا يةالسداد (ثانيا) 
أن تدفع له مباخ ..+م جنيه مع فوا ئدهباعتبار 
وفى المائة من تاريخ اعلان دعراه للسداد نظير 
أجرةوكالتهفى إدارةأملا كباعن مدة ثلا شسنوات 
( ثاثا ) أن تدفع له جميع المصاريف والاتءاب 
مع تثبيت الحجر التحفظ المتوقع نحت أيدى 
باق المدعى عليم وجعله حجزا تنفيذيا رثمول 
الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة ؛ فأصدرتالحكمة 
حكا غيايا بتاريخم؟م (غسطسسنة عمو باجابة 
طبه الاول مع المصاريف الماسبة و.. وقرش 
مقابل اتعاب الحاماه وشملت الحكم بالنفاذالمعجل 
بلا كفالة . وبفتح بابالمرافعة بالنسبة لباق الطلبات 
فعارضت السيدةعائشة هام فى ذلكالحكور اقضت 
الحكمةبتاريخ» سبتميرسنة م5١‏ بقبولالمءارضة 
شكلا وبالغاء الحم المعارض فيدفيا بختص بالنفاذ 
المعجل وبتحديد جلسة لنظر موضوع المعارضة 


القسمالثانى 


السنة الخامسة عشرة 


مع بالق الطلبات ‏ ويجلسة ١١07‏ كتوير سنة 
٠+4‏ قررتالحكمة ضم الدعويين 

د ومن حيث أن محصل الأسباب النى ترتكن 
علها السيدة فى دعواها أن ما أتاه الدكتور مبنى 
ع سبب غير مشروع محخالفته للقانون وللآداب 
لآن القانون المدنى يشترط لصحة الامبدات 
والعقود أن تكون مبنية علوسبب حيح جائز 
قانوناما يشترط أن يكون الغرض من التعبد فملا 
مكنا جائزا وأن بكرن موضوع التعبد مما بحوز 
التبابع فيه . وتعتمدفى طلب رد ماأخذه الدكتور 
على المادة ه6١‏ من القانون المذكور وهى تنص 
على أن مناخذ شيئا من غي راستحقاق وجبعليه 
رده وتعتمد أأيضا فى طلب رفض أجرة وكالنه 
عنها فىادارةاملا كباعلى أنورقة التوكيل الصادرة 
اليه باطلة أصلا وان الركالة ولو كانت بمحض 
اختبارها فانها لاتمنع القاضى من النظر فى أجرة 
الوكيل وتقرير المقابل ما يستحقهطبقا للمادة؛ 1ه 
منالقانون المذكور وانماقبضهالدكتورم نأجرة 
الوكالة وقدره ١٠.١‏ جنيه أ كثر مناستحقافه 
عن السنوات الأدبع التى أدار فيها أملا كبا , 
وتقول بخصوص مقابل الخلع أن المتعارن 
بين الناس غدديم وفقيرمم أن يتخالع الزوجان 
على ترك مؤخر الصداق واذا تشدد الروج 
وخالف المألوف ابرأته زوجته من نفقة عدتها 
ولكن الد كتور يريد أن يقتتى منوراء الطلاق 
أروة هائلة تزيد قيمتها عن خمسة واربعين الف 
جنيه مع أن صافى ايراد ثروتها كان فى سنة .مه 
وهى التى وقع فبا الطلاق ..م؛ جنيه فقط 

د ومن حيث أن محصل دفاع الد كتور انما 
اعطته السيده كان محض اختيارها بدليل دقمها له 
قبل انتهاءالسةالا"ولى من تاريخ نو كله ييو مين 
مبلغ ٠١٠١‏ جنيه قيمة تعاب وكالتهعن السسنة الا" ولى 


العدد الخابس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة ‏ 4م 


وعدم استعالها حقو الفا.عقدايحارةصيرالزمالك | ولزمبا العوض كله مالم نكن مكرهة على القبول 


وعدم انذارها الدكتور باخلائه حى انه بق / 


فيه | كثر من سلتين واستمرار وكالته عنها سننين | 


اخربين بعد انتهاء السنتينالآولبينوفسنةمم؟١‏ | 


بعد ان نت القسمة بينبا وبين اخوتما عنالمازل 


وسجل عقد االقسمةتوجيت معالدكتورالى بأمور | يحو 
العقود الرسمية المحكة الختلطة وحررت له عقد | 


بيع الرسجى وذ كرت فيه انها سبق أن 
له منوها بعقد عرف وانها تؤيد هذا البيع 


بالعقد الرسمى وبتاريح 18 بوليهسنةومة احرر | 


ها الد كتور خطاباً بط 
الثلاثة وباقى اتهاب الوكالة وينذرها انه لابريد | 
الاستمرار فى إدارة اعمال دائرتما فكان ردها 


على هذا الخطاب ان اعلنته بصحيفةدعر اهابتاريخ 


0 
لبها ا 


0 بواليه سنة ع م ١‏ وقدذ كرت فيبهاماخضعت 
ل كلهمناوله | 


لآخره ا كراه لامبرر لدشرعا وقانونا: ورداً على 


ان العمل 


لبديده وتعسفه وانبها تعتقد 
ما ورد بعريضة دعواها هذه يقول الدكتور ان 
الباعث الحقبق للسيدة على ما اعطته له مقابل 
خامباهو رغبئهافى الزواج شخص معين وانباوكاته | 
فى ادارة املا كبا لثفتها به دون زوجبا الجديد 
وسمحت له بسكنى قصر الزمالك لعدم رغبتما فى 


اعت | 


السدات أ الرأى 


ان بقعم به زوجبا الجديد وانما بذلت له مايذلت 
تقديرا لأعماله بصفته وكيلا عنبا مدى عشرين 
سنة كاملة قضتها معه فرأته خلاها خير من قام 

بواجبهنحوها وسدد ديوها ومىثروتما :وارككن ا 
فدفع دعوى السيدة خصوص عدم مشروعية سبب | 
ماتمبدت له به علىثلاث فناوى احداها منفضيلة ا 
الاستاذالشيخ مد ز ء يدبك والثانيةمن فضيلةالاستاذ ا 
الشبيخ احمد ابراهم بكوالآخيرة من فطيلة مفق | 
الديار المصرية وتحصلبا انه إذا حصل الخلع بين | 
الروجين بابحاب وقبول معتبرين شرعا مالخلع | 


| واله إذا حصل الخلع لكراهته لها فقط لم يحلله 
| أخذ البدل ديانة وائما بحوز الحكم له به قضاء . 
« ومن حيث ان الخلع شرعا من فرق النكاح 
فكا ان للروجان يرفعقيد النكاح بالطلاقمنفردا 
بحوز لهان رقع ده بالخلع من" انف قمع الروجة 
على ذ لكوهو مشر وع بالكتابوالسنةوالاجماع؛ 
فت كان عقد الزواج حيحا شرعا وحصل الخلع 
بين الزوجين وقع الطلاق باثنا ولزمبايدل الخلع 
قضاء ولو كان أكثر ما ساقه لها من المبر حسب 
أى المجمع عليهمن الفقباء . وقدبئوا هذا الح 
على ان الخلع عقد معاوضة فوجب انزلا بتقيد 
بمقدار معن : فك ان للمرأة ان لا ترضى عند 
اللكاح الابالصداق الكثير فكذ لك للزوج انلا 
برطي عند امحااءة الا بالبذل الكثير لااسما وقد 
أظبرت الاستخفاق,الروج حيث أظورت بغطه 
كراهته 
و تراهه 
« ومنحيث ان وك السيدة عائشةيينىدعواه 
علىأنه ليس للزرج إن يأخذ مقابل خاءه عوضا 
أكثر ما ساقه للزوجة مستشيدا (اولا ) بالاية 


| القرآنية الكريمة « ولايحل لك ان تأخدوا ما 


آنيتموهن شيئا شيئا الا أن ن مخافا ان لايقما حدود الله 


فأن خفم أن لايقما حدود الله فلا جناح عليهما 
فماافتدت به » ويعتمد على انفسبر الفخر الرازى 


ا هذة الآبة الكرمة بأنهل يدخل فا باحة الله تعالى 


الا قدر مااتاها منالمبر وهو مالابحوز انيتعداه 
بدلالخلع ( ثانيا ) ماروىمن انجميلةبنت سلول 
كانت نحت ثاب بن قيس خاءت الى رسول الله صللى 
الله عليه وس ققالتلا أعيب على ثابت بن قيس 
فى دين ولاخلق ولكنى اخشى الكف رق الاسلام 
| لشدةبغضىاءاهفقال ( صلعم وهيف 
| فقالت عم وزيادة فقال اما الزرادة فلا 
جل 


يم العدد الخامس 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


« ومنحيث انالفقباءااشرعيين يحثواالأسانيد 

السالف ذكرها من جميع وجوهها واستقر أيهم 
بعد البحث والتمحيص على انه بحوز لازو جقضاء 
ان بخالع زوجته على عوض أ كثر مماساقه اليبا 
( راجع المادة بم من كتاب الاحكامالشرعية 
للأحوال الشخصية لقدرى باشا وشرح الاستاذ 
الشيخ مد زيد بك هذه المادة فى ص وىمم؟ وما 
بعدها فى كتابه : والفتاوى الثلاث المقدسة من 
وكيل الدكتور ) 

« ومنحيث إنهإذالوحظ من جبةإ نلاخلاف 
بينطرفى الخصومةفى ازومالمقابل المسمى فاشها 
الطلاتق الرسمى ولوحظ من جب أخرى إنلانزاع 
بيلب! فىانالتعبدات المطلوب ابطالها حصات نظير 
الطلاق المتفق عليه بينبما ولو لم تذكر فى اشبهاده 
الرسمى ( راجع صورةالاشبادالرسميةرقم ه حافظة 
السيدة عائشة رقم > دوسيه ) ولوحظ أيضااجماع 
آراء الفقباء الشرعيين على لزوم بدل الخلع قضاء 
ولوزاد عما ساقه الزوج فلا يسكون أمام المحكمة 
والحالة هذه مسالة فرعية شرعية بحب تصفيةالتزاع 
بشأنها أما ام القضاء الشرعى ا مختص قبل الفصل فى 
الحقوق المدنية مو ضوع التقاضى 

( ومن حيث ان ارتكان السيدة عائشة فى 
مذكرة وكيلها على عدم مشروعيةسبب التعبدات 
المطلر ب السك ببطلانهااستنادا عل أحكام صدرت 
فقضايا مشاببة هذه الدعوى منانحاى الفرنسية 
حله إذا كانقانون أحواهم الشخصية مطابقالاحكام 
الشريعة الغراءاما ونظام الطلاقعندهم مخالف تماما 
لأحكام الطلاقف الدين الاسلاى فلاحل للاستشباد 
هنا بتلك الاحكام وليس معنى هذا ان المساوىء 
الو عاج الفضاء اءالفر نسى نظائرها فىأحكامه المستشبد 
ما ما يتفق مع قانون أحواه, الشخصية وآدابيم 
الاجتاعية لا تمد علاجا مناسبا فى أحكام الشريفا بع 


الاسلاميةفانالففباءالشرعيين مع تقر يرهممبد أ احترام 
اتفاق الطرفينعلى الخلع الحاصل بابحاب وقبول 
معتبرينشرعا لايترددون ف الح بابطالأى الترام 
يكون باعثه الا كراهحتى انالاستاذ الجليلالشيخ 
مد زيد بك تساءل فى مؤلفه فى شرح الأحكام 
الشرعية فىالأحوال الشخصية بعد انقرر أحكام 
الخلع قضاء وديانة قائلا و وم م يقض القاضى 
بأحكام الديانة العادلة وبذها العرض لايدل على 
الرضاء لا“نها تريد الخلاص منه هتى أساء عشهرتها 
بأى طريق شكرن مكرهة فلا 2 ل للروج اخذ 
ما التزم تبه » (دا جع ص وم وزو من مؤلفهة 
السابقالاشارة إليه ليه) 

« ومن حيث ان ار إرأى السالف ذكره ه يضىء 
للبحكمة سبيل الفصل فى هذه الدعرى وذلك 
ببحش الظروف الى حصلت فيه التعبدات 
أبطالبا . وحالة السيدة عائشة اللفسية وقت 
رو لمعرفهما اذا كانت التزمت #اتعبدت 
به مكرهة او أنها بذلت ما بذلت عن رضا صميح 
وطيبخاطر معطرح نظرية السبب غيرالمشروع 
والماىللادابجانيا لانبالاتتفقفى هذا الموضوع 
مع احكام الشريعة الغراء 

« ومن حيث ان وكيل السيدة عائشة ولو أنه 
قررعدم السك مؤقنا بالا كراه كا “ساس لدعواها 
الا أنه ارتكن فى مذكرته على ان الدكتور أساء 
استعال حقه وذلك باستغلال رغبة السيدة الملحة 
فطلب الطلاق فعرض عليبا شروطا والتزامات 
باهظة , وبما أن هذه الاساءة لاتتصور فالءمود 
الثنائية الملزمة للجانبين الا بتحقق الا كراه ولوكان 
ترى المحكمة ضرورة حث شروط 
الا كراه المفسد للرضاء لمعرفة ما اذا كانت تنطبق 
على حالة السيدة عا؛شة وقت صدور التعبدات 
المطعون فيما ام لا 


معنويا ؛ لذلك 
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د ومن حيث ان المادتين ٠6‏ و م١‏ من 
القانون المدنى تضمنتا اللص علىشروط الاكراه 
المفسد للرضا وهى أن بكون شديدا بحيث بحصل 
منه تأئير إذوى القييز مع مراعاة سنالعاقدوحالته 
والذكورة والانوثة ؛ ويتضح من مقارئة هذين 
النصين بالنصوص المقابلة لا فى القانون الفرنسى 
أن المشرع المصرى ل ينل القواعد التفصياية 
التى أوردها المشرع الفرشى بل ١‏ كت بوضع 
معيار مرن بين الحد الذى يتطلبف جسامةالا كراه 
تاركا القضاء تقديرظرو فك حالة . وهنا بع رض 


البحث فما إذا كان بتحةق الاك كراه ولوتبيأت 
ظروفه مقتاد قوري المحكمة أنهمادام أن المشرع 


المصرى | يتقيد بشروط الا كراهالتقايديةالماخوذة 
عن القانون الرومانوفلا يفير منفساد الرضا أن 
كان مصدر الضغط المتماقدا لاخر زَأؤفيهها “العا 


أو ظروفا خارجية لايد لأ حدما وإذإك تقر الحكة 
المبدأ الانى وهو أنه «اذا استغل أحدالمتعاقدين 
حالة الاضطرار التى وجدد فيسا التاق الآخر 
للوصول الى غرض غير مشروع الى الى التزام 
باهظ فاامقديكون باطلا للاكرادحتىلوكانتظروف 


الاضطرار قد تبيأت مصادفة ولايد لأحد فبا» 


( راجع كتابالنظرية العامة للالتزامات الجز. 
الأول ص .44 - 44١‏ للدكتور السنبورى 
والمراجع المشار الييا فى الصحيفة الآخيرة وقد 
أقر بعض 2 ردي هذا المدأ ؤ فى حم 
يتضمن أله إذا استفل أحد امنعا اقدين رغبة 
الآخر الملحة فىاتمام العقد خصل منه على شروط 
بادظة وجب على امحكمة ابطال هذه الشروط مع 
اقرار باقى نصوص امقد - راجع مجلة القانون 
المدنى مااع ام قعصسء1 عناعجه سنةا وروا 
ص لاه 4 

« ومن حيث اله أخذاً بالمبدأ السابق الذى 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 
بتفق مع رأى الاستاذ مد زيدالسالفييانه ترى 
الحكمة أن التعبدات المطلوب ابطالبالم,تصدر جميعبا 
من السيدةعائشة بمحض اختيارها لجسامة قيمتبا 
وزيادة بلغا زيادةفاحشة عما ساقهاليهاالدكتور 
بن المبر حتى أن الطرفين تحاشيا ذكرها أو 
الاشارة الها فى اشباد الطلاق واكتفيا باللص فيه 
على ابراء الزوجة مطلقها اخر الصداق 
ونفقة العدة وحصول الطلاق على ذلك وانتحلا 
أسباباً صورية ظاهرة لتبريرها فذكرا فى عقد 
بيع المنزل ان الذن دفع من المشترى نقدا م 
ذكرافى السندات أن يمتها دفعت لقداً على 
خلا ف الحقيقة م جعلا أجر الوكالة الباهظ نظير 
أملا كيا . 
كان الباعث للسيدة على قبول هذه التعبدات رغبتها 
فالتخاص من زوجية. بفيضة م تقول أو التححال 
من قيد النكاح لتتذوج بآخري يقول الدكتور 
فانه مما لاشك فيهان رضاءها مما كان لتجة ضغط 
الرغبة الجاعحة ومن ثم يعتبر مشوبا بالاكراه. 
وليس جد هنا نمسك الدكتور فى نف حالة 
الاكراه بأنباكان فى وسعبا أن تطرق ابواب 
انحا الشرعية لتصل الىالطلاق الذىكانت ننشده 
وقاً للقانون رق هم لسنة ١٠9‏ قائلا انجهلبا 
مبذا الفانون ليس بهذر مقبول ولكن هذا القول 
مر دود بان القر بئةالقانونيةالتى تفر ض على الأأشخاص 
العلل بقوانين بلادهم بعد نشرها | لايصح الاعهاد 
عليبا فى نفى حقيقة الواقع عند تقديرحالة السيدة 


ليتانا 


قيام الدكتور بادارة على انه سواء 


النفسية وقت صدور تل كالتعبدات منباولا يصح 
بالتالى السك يما لنفى حالة الا كراه عن السيدة 
وهى حالةنفسية للبحكمة الح قف تقديرها ها لستنتجه 
هن ظروف الدعوىوملاإساتما 

« ومنحبث اله يحق للمحكمة بحث التعبدات 
المطلوب ابطالها من جبة توافن حة الرضا بها أو 


ويم العدد الخامس 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عثرة 


لتحقق الا كراه فيبا على ضو.أحكامالقانونالمدنى ْ 
دون ان تتجاوز فى ذلك نطاق اختصاصبا لاما | 
نعبدات مدنية ولو ان سييبا شرعى فضلا عن أنها 
خارجة عن مقابل الطلاق النصوص عايهق|شباده أ 
الرسمى الفاصرعل إبراء الزوجة مطاقها من مؤخر 
الصداق ونفقة العدة 
( ومنحيث ا نالبطلانالناثى عن الا كراه 
فى هذه الحالة لى غير مطاق ممعنى 


انه إذا ثبعان 
لبد أجازت التعبدات المطعون فيبا بعد زوال 
الا كراهفأنم! تنقلب صحبحة والافلا - وبتطبيق 
هذا المبدأ على وقائعالدعوىيتوين الك براض 
طلب رد مبلغ انة عشر الف جنيه المدفوعهن 
السيدة للدكةور فى الوم الثالى ل+صول الطلاق 
لامها مع قيامها بدفعه لم تسثردهفالوقت الماسب 
رسكتت عن المطالبة برددحتى ناريخ رفعدعواها 
عد مطى كك كير منثللاث سلوات بازع دفنه 
لآمر الذى يدل على الما دفعته عن طيب خاطر ؛ 

1 بجحب رفض طاها الخاص بابطال عقد بيع 
مزل لامها اقرت هذا العقد بتوجبباامام مأمور 
لعقودالرسمية بامحكدة الختاطة واعثرافعبا 
انها سبق ان باعت للدكتور مها الموضحة 
حدودهفى العقدا اذ كور واما نويد هذاا لبي وقد 


١ 
1 
قافه‎ 


«صل ذل كفم م ابر يل سنةمم5 ١‏ أى بعد حصول 
لطلاق 
ناريخ 7١‏ مابو سئة 1١9+‏ ولذلك يحب رفض 
للب ابطال عقد الوكالة ايضا لآنما اقرته بدفع 
جرة الوكالةالمتفق عليهاو قدره . 
ان السئة الأو فى 50 بوليه سنة 1ه وبتبوها 
ستمرار وكالته عنها سنتين أ رين بعد التهاء 
اسنتينالأوليين المتفق عليبما فى 0 الطلاق 
بلى أن تقدير اجرته عن بافى الست 
وضوع بحث امحكمة فها إلى . 


حر ثلاث نوات وهسجل هذا المقد 


٠‏ جليه المستحرة 


“أون 


د ومن حيث انه رغها عن اتفاق الطرفين على 
تحديد اجرة الوكيل مبلغ ٠‏ جليه فى السنة 


ورغم قبامالسيدة بدفع هذ المبلغعن السنةالاولى 


| ترى امحكمة' ان هذا وذاك لا يسلانها حقبا فى 


نخفيض الاجرة ما يتناسب مع عمل الوكيل فى 
السنينالتالية وفقالنص المادة ‏ ١ه‏ من القانونالمدنى 
« ومنحيش|ن الدكتور ل يقدم لحك ةما يثبت 


| به الجبود التى بذها فى ادارة أملاك السيدةمطاقته 


القاهرة و اشر أعهالعيادتهالخاصة 
ميا فمما بالغ فى تقدير صافى ريع املاك السيدة 
المذكورة فى سنى وكالته عنها فان هذا لايشفع له 
فى تقدير اجرة باهظة مادام لم ينبت للبحكمة ان 
ضخامة اإراد موكاته كان نتيجة جرودهالشخصية 
فى ادارة أملا كبا وماهية :لك الجبود ‏ ومن 
أجل هذا ترى المحكة بعد الاطلاع على كوف 
الحساب المقدمة من الطرفين الا كتفاء بتقدير 
مبلغ سنهائة جنيه لهعن كل سنة من سفى التوكيل 
الثلاث 
مقابل اتعابه عنها ويكون جموع مايحب الحم به 


من أجرة وكالته مباغ ألف وما ئماة ل 


حا كر نويقيم 


ذالك 


ث التاليةلاسنةالاولل لتى يجا تله السيدةدفع 


المصاريف المناسبة هذا المبلغ عن الات منوات 
ورفض طالب الفاذ بالنسبة لهذ المبلغ لعدم ما 
يوجبه قانولا 

« ومن حيث أنه بق من التعبدات المطلوب 
ابطاذاالثلانةااسئدات>ت الاذنمو ضوع ا!تقاضى 
وترىالحكة أنثأنها تاف عن أنباقالتعبدات 
لانه لم يصدر هن ااسيدة مايفيم منه صراحة 5 
ضنا أنما اقرتها بعد زوال الا كراه أما سكوتها 
عن طاب بطلا احدى طالبب|الدكتور فى خطا بهالذى 
,يقول فىمذ كرةوكيلةهأنه أرس لهال ليبأبتاريخم ١‏ وليه 


اسئة ع مه فيةسسر و سكوته أ يضاعن المطالبة بقيمتها بعدأن 


أستدق أو هاف . ميو نيهسلة ١‏ #ووثانيبافى. مروليه 
سنة +مة وثالئها فى .م يوليه سنة ممه ومن 


العدد الخامس" 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة ‏ .وم 


التعسف والحالة هذه اعتبار سكوتما زمنا عن 


المطالبة ببطلائها اجازة ضمنية لهاك لا يصح ان ا 


يستتتج من اقرارها مبداتها الأخرى السالف | الاإرىوالمصدر والمورد للقوانين الاخرى 
ذكرها انها اقرت ضمنا دفع قيمة هذهالسندات | 


بالذات إذ أن كل تعبد قاثم بذاته ولو صدرت 
جميعبافى تاريخ واحد ولسبب واحد ومن الجائز 
ا اقرار بعدضها دون البعض الآخر 
ومن حيشانه اذالوح ظ أولاانهذهالسئدات 

اغفل اللص عنبا فى اشباد الطلاق الرسمى كقابل 
له وان ما ذ كر فيبا من ان قيمتبا وصات نقداً 
ائما قصد به انتدال سبب صورىظاهر لتحريرها 
ولوحظ الماوليدة ضغط الارادةوثمرةاستغلال 
رغبة جامحة ولوحظ اخيرا انه لميصدر منالسيدة 
ما يفيد اقرارها لها بعد حصول الطلاق؟م فعلت 
بدأن باق تعبداتها التى اقرتها بقيامما بتنفيذها 
طائعة مختارة اذا لوحظ ماتقدمجميعه وجبعلى 
احكمة الح ببطلانماورفض دعوى الدكتور احمد 
بك هيد بخص وصهاواازامه بالمصاريف المناسبة 
لقيمتها فى الدع وبين المرتبطتين وفالمعارضة 

(اطية السبدة عائعة هام فيمى ودضرعنبا الاستاذ د على 
علوبة باشا ضد الدكتور أحمد بك سعد وحضرعنه الاسثاذنوفبق 
ين 5 دم .ل ساة ع سو لكرئاسة وعاوبة حضرات 
القضاة أحمد حلى ولطف انه سلامه وهلى عرفه ) 

بحسل 
محكة مصر الكلية الاهلية 
وم يثأير سئه وس#و1 


-١‏ دساوراه قو 
؟ - تانولب المطبوءات . دستور ٠‏ طرورة تس المواه 


المتعارضة ممه ٠‏ 


صانة . حرة فى دود القانون , المفصرد بالقانون ٠‏ 
. صاحب حق الاءتباز , السماح لشخص آخر 


بادارة الجريدة ٠‏ جوازه 


المبادىء القانونية 


١‏ - إصدور الدستور أصبح هو القانون 


فا كان منها موجودا قإلى صدوره فلا يبق فى 
ظال الدستور إلا ان كانت أحكامه :نفق مع 
نصوص الدستور وأحكامه وها كان منها 
لاحقاً لصدوره فلايكن أن شرع الا تحت 
حكية وساطاله , 

١‏ - بمقارنة المواد التى كانت تحدد حرية 
الصحافة فى قاثون المطبوعات الصادر سنة 
اا خصرصاالمواد م١‏ وداوء«معمواد 
الدستور الذى صدر بعد ذلك فى سلة 1650 
التى أطلقت باحر ية الرأى (مادة؛ )١‏ 5 أطلقت 
حريةالصحانة (مادة6١)‏ فما عدا القيدالخاص 
بالنظام الاجتماعى . وكذلك مع المادة ١0/‏ 
من الدستور التى نصت على أن قل ما قررته 
القوانين والمراسم طب للأحوال 
والاوضاع المتبعة يق نافذاً بشرط أنيكون 
تفاذها متفقاً معمبادىء الحرية والمساواة التى 
بكفلبا هذا الدستورءلا ببق أى شك فأن 
الدستور وان بلغ قانون المطبوعات كلهالا 
أبه على كل حال قد ألغى الموادالتى كانت فى ذللك 
القانون متعاقة حق الرفابة على المحف 
وإنذارها ووقفباوتمط لبا بالطريقالادارى. 


| فبعد صدور الدستور يق من أحكام قانون 


المطبوعات ) سنة اما ) ماكان متفقا مع 

مادنى ١4‏ و١١‏ من الدستور وماتعارض منه 

مع مواد الدستور لاببق له قوة القانون ٠‏ 
وعلى ذلك تعتبر مادنا 15 و١٠‏ من قانون 


اانا العدد الخامس 


المطبوءات الصادر فى مئة 1881 ملغيتين 
بصدور الدستور فىسنة 0و١‏ 

»- إن الدستور باءتبار أنه القانون 
الأسامى لادوة يلفى وينسيخ كلما تعارض معه 
من القوانين السابقة من غير حاجة إلى تصريح 
خاص .أواستعال للفظ الا لغاء, على أن ماورد 
فى المادة )١+0(‏ هن الدستور من أنالقوانين 
السابقة بقة على صدوره تبق نافذة بشرط أن 
تنكون متفقة مع مبادى. الارية المخصوص 
عنها فيالدستور ( وهنهذهالمبادىء أن:مطيل 
الصحف بواسطة الادارة أصبح محظوراً ) 
كاف الحم باعتبار الممادة ( ٠١‏ ) من قانون 
المطروعات ملغاة .ونعتبر المادتان(16و13107) 
من الدسةور نصوصاً جديدة تفرر بطلان 
المادة ٠١‏ من قانون المطبوعات طبقاً لحسكم 
المادة (4) من لانحة تريب امحاى الآهاية النى 
تقر رأن ( لا تبطل القوانين إلا بنص قانون 
جديد ينقرر به بطلان الأول 0( 

؛ - ماجاء فىالمادة )010 اهن الدستور من 
أن الصحانة حرة ةفىحدود القانون لايمكن 
أن ينصرف إلىقانون المطبوعات لآن المادة 
() من قانون المطبوعات تييح تعطل 
الصحف معرفة الادارة والمادة ( ٠١‏ ) من 
الدستور تحظر تعطيلها بمعر فة الادارةفن اللغو 
بعد ذلك أن يقال ان المادة )١(‏ من الدستور 
تؤكدبقاء المادة (م٠)‏ من قانون المطبوعات 
وإ ماالمقصود بالقانونهنا هو قانون العقوبات 

وإن جاز صرفبا إلى قانون المطبوعات فلا 

يكورن ذلك إلا فما يتتصم ل باصدارها فقط 


القسم الئاق 


السنةالخامسة عشرة 


ه - إن اتفاق شخص مع صاحب |امنياز 
جر يدة على أن تحور مها وأنيدير أمرها المالى 
جائز قانوناً أنه عمل مشروع وليس فيه ثىء 
ضد النظام العام وليس فيه أبة مخالفة لقانون 
المطبوعات الذى لايمكن أن يعنى بقوله 
« أن رخص الجرائد ششخصية » أن يتولى 
أصحابما تحريرهاباقلامهم دون سواهم 

لوي 

«من حيث أن ملخصدعوى المدعى انهرهر 
صاحب جريدة ابلاغ وكان يصدرها طبقسا 
للترخيص المعطى له فاجأه مجلس الوزراء فى ١6‏ 
سبتميرسلة م7١‏ بقرار تعطيلبا لمدة 
واله كانقداتفق قبل وبعدذلك التاريخ مع اراب 
اربع ماف أخرى على انيتولى تحريرهاويديرها 
سياسيا وماليا لمدد تختلف بين النسعة أشبر لتعضبا 
الآخر؛ وذلك مقابل جمل 
شبرى يدفعه لاصحاءبا وفعلا أصدر واحدة منها 
ففبوم 0 ا كتويرسنة م؟واوالانيةقه ا كتوير 
سنة م0١‏ والثالثة فى ١‏ كتور سنة م8؟١‏ 


أربعة اشير 


وبين السلة للبعض 


( حيث فوجىء فى هذا اليوم بقرار من وزير 


الد أخلية بتعطيا ليل هذهالجرا ائدالاار ربع ٠‏ وكا نالسيب 
فى رأى مجلس الوزراء فى تعطيل جريدة البلاغ 

هوانها جعلت ديدنها نشر الاخبارالكاذبة بقصد 
إثارةالخواطرعلى النظام الحاضر وانم! بالرغممن 
تكذيها وانذارها مرتين مازالتتصر على الهاج 
هذه الخطة : ولامها كلا عرضت مناسية عرض 
بالقضاء ورجاله . وكان السبب فى رأى وزير 
لداداية تعطيلالجرائد الاربع الأخرى تمطيلا 
نهائيا هر ان هيئة تحرير جريدة البلاغ الممطلة 
بالقرار السابق من مجلسالوزرا ٠‏ هىالتى تصدرها 
وهذايتير تايلا ظاهر لاصدار جريدة البلاغ , 


العدد الخامس 


فرفع صاحب جريدة البلاغ هذه الدعوى يرجع ا 
بها على وزارة الداخلية أخيرا مطالبااياها بمقابل 
ما أصابه من ضرر وما ضاععليه من ربح سبب 
هذين القرارين السالق الدكر لانهافىرأيهمخالفان 
للدستور وللقانون العام 

ومن حيث ان المدعى والمدعى علي كليها 
فى الواقع قد قسم الدفاع فى هذهالدعوى شطرين 
الأول خاص بحريدة البلاغ والثانى خاص 
بالجرائد الأخرىالتى كان يستغلها صاحب البلاغ 
وان المدعى وان كان دفاءه عن شطرى الدعوى 
واحد تقر يبا إلا اله يختلف قليلا فما تماق منه 
بذات التعويض فاله فيا بخص بجحريدة البلاخ 
يطالب #قابل ما أصابه منضرر وما ضاع ءايه 
من دخ سيب تعطيل الجر بدة النى هر صاحبا 0 
وفما بتعلق بالجرائد الاخرى فانه يطالب بمقابل 
ما أصابدمنضرر دفع مبالغ لاصحاب تلك الجر 


فى نظير استغلاها وم مكنه المدعي عاما من 
هذ|الاستغلال . 


« وحيث ان المدعى عليها ذ 


الاربع مم نشا 


الثانى من الدعوى الخاص بالجرائد 
مناقشة المدعى فى موضوعه بل قصرت داعبا فيه 
الى الأن على عدم قبول الدعوى بسدب ما سيبين 
بعد . اما فما يتعلق بالشطر الأول من الدعوى 
الخاص بجريدة البلاغ فقد تناقش الطرفان فى 


موعطوعةه 
«ومن حيث أن المدعى قسم دفاء» على كل حال 
الى قسمين الاول ان قرار التعطيل صدر باطلا 


بطلانا تامالانه كان مؤسسا على قانون كان معدوما 
والثانىاندحتى بفرض النسلي بأن قانونالمطبوعات 
الذى استندت عليه المدعى عليبا فتمطيل الجرائد 
كان له وجود حين ذلك فانها قد فسرته تفسيرأ 


القسزالثائى 


السئةالخامسة عشرة ‏ (وم 


دورمن حيث اله للفصل فى هذه الدعرى يحب 
أولا بحث هل قانون المطبوعات الصادرف نوفير 
سنة ١6م‏ والذى ارتكنت عليه المدعى عليبا ى 
اصدار قرارى التعطيل كان قائما فى نار بخى هذين 
القرارين المذكورين أى فى ه اسبتمير سنةم5؟١‏ 
او ان هذا القانونكان ممدوما او ملغى 

0 ومن حيث ان قانون المطبوعات الصادر فى 
نوفير سنة ١8١‏ كان هو القانون الوحيد الذى 
ينظ أمى الصحدف من حيث الترخيص بها 
وباصدارها وطهبا ونشرها وبمراقبتها وانذارها 
وتعطيلبا وظ لك ذإك حتى سئةم7 ١‏ حيث صدر 
الدستور 

« ومن حيث أله متى صدر الدستور فايس 
أحد فى حاجة الى التلبيهانه القانون الاساسى ولنه 
المصدر والمورد للقوانين الاخرى فاكان منبا 
موجوداً قبرصدوره فلن يسمح له بالبقاء فى ظل 
الدستور الاان كانت نصوصه وأحكامه تنفق مع 
نصوص الدستور وأحكامه وماكان منما لاحقا 
لصدوره فلايمكنان يشرعالا تحت حكنه وسلطاله 

«ومن حيشاله لما صدرالدستور فىسنة م0١‏ 
نص المادة ع١‏ مله على حرية الرأى ونصت 
المادقفه ا منه علمحرية الصحافة وهو كلسل 
طيهى لآن الصحافة ليست الا شكلا خاصا من 
أشكال ابد اء الرأى 

« ومن حيش|ن المادة ‏ 6١ل‏ من الدستور 
لصها مايأنى : 

الصحافةحرة فحدود القانونوالرفابةعلى» 
«الصحف عحظورة وانذار الصحف او وقفباار» 
«الغاؤها بالطريق الادارىحظوركذللكالا اذا» 
د كان ضروريا لوقابة النظام الاجماعى 2« 

د ومن حيثان المادة ١510‏ من الدستور 
ايضا نصت على مابأنى : 


عدم العده الخامس القسم الثانى 


«كل ما قررته القوانين والمراسموالأوام» 
«واللوائحوالقرارات من الأحكام وكل ماسناوء 
«انخذ من قبل من الأعمال والاجراءات طبقا» 
«اللآ<وال والأوضاعلمتبعةببق نافذابشرطان» 
«يكون نفاذهامتفقا معمبادى.الحربةوالمساواة» 
«الىيكفلبا هذا الدستور . وكل ذلك بدو ناخلال» 
( بما للسلطة التشريعية منحق الغائهاوامديلبا »© 
حدودها سلطنبا » 

« ومن حيث اله بمقارنة المواد التى كانت تحدد 
سلطة الصحافة فى قانون المطبوعات سئة ١8/1١‏ 
خصوصطا المواد ٠‏ و5١‏ و١٠‏ مع مواد الدستور 
الذى صدر بعد ذلك مادة ١4‏ وه١‏ وأطلقت با 
حريةالرأى وأطلقت كذلاكحريةالصحافةاطلاقا 
يكاد يكون ناما الا عندالقيد الوحيد النادر وهو 
ان كان النظام الاجهاى نستدعى وقايته ضرورة 
ملجئة لوضع رقابة على الصحف أو انذارها 
أو وقفبا أو الغائها وكذلك معالمادة ‏ من 
الدستور . مقارنههذه اللصوص مع ب«ضبالايبق 
أىشك فى ا نالدستور وان يلغقانون المطبوعات 
كله الصادر فنسنة ١88١‏ الا أنهعلى كل حال قد 
ألغى المواد الى كانت ذلك القانون متءلقة يحق 
الرقابة على الصحف وانذارها ووقفبا وتمطيابا 
بالطريقالادارى . ونصت المأدة ١6‏ ل من 
الدستورعل أن هذا كله أصبح يحظورا على الجبة 
الادارية استعالموسلب مها هذا الحق بفروءهالا 
ا نالجأتالضرورةلوقابةالنظام الاجماعى . ونظن 
انه لم يختلف احد فى ان وقاية النظام الاجماعى 
مقصود ببا انقاء خطر البلشفية وقد ذكر ذلك 
صراحة فى المذكرةالايضاحية لنصوص الدستور 

١‏ ومن حيشان المادة  ١407‏ - من الدستور 
قد قررت هذا الرأى صراحة وضمنا حيْما قالت 
ان القوانين والمراسم والأواص ... الخ السابقة 


السنة الخامنسة عثيرة 


على الدستور تبق نافذة بشرط أن يكون نفاذها 
متفقامع مبادىء الحربة التى بكفلبا اللدستور فالذى 
,يؤخذ من هذا انما كانمن موادقانونالمطبوعات 
الصادر فى سئة ,لم١‏ متفقا مع المواد ١‏ وه١‏ 
من الدستور يبق افذا : وما تعارض منه مع مواد 
الدستورفلا نبق له قوة القانون 
« ومن حيث أن معنى ذلك بالنفسير الصحيح 

السبل ان المادتين م١‏ و١‏ منقانون المطبوعات 
اللتينارتتكنتعليهم| المدعىعليها فاصدار قرارى 
تعطيل الصحفف هذهالدعوى كانتاوقت صدور 
القرارين ملغاتين يمراد الدستور خصوصا بالمادة 
لداه|ا سدفله 

« ومن حيث ان المدعىعليباتدفع الدءوى فى هذا بأن 
مواد الدستورل تلغ قانون المطبوعاتبسببمايأنى : 
تاولا أن المادة ١6‏ من الدستور لم تنص 
علىالغاء قانون المطبوعات ومن المقررانه لايبطل 
نص من القوانين أو الأوامر الا بنص قانون 
أو أمر جديد شقرر * بطلان الارل ) مادة 
- ؛ - من لاتحة تريب الحا الآملية ) 

ثانيا ‏ أن المادة ‏ و١‏ # لم تلغ قانون 
امطبوعات بل عل الدكسانها تؤكد وجودموتحيل 
عليدحيهاتقول ان الصحافتحرة حدود القانون 
فبى لانشير الا الى قانون المطبوءات 
- ثالنا - ماجاء فى المذ كرة الابضاحية الدستور 
فقدجاءفيها-(فكل نظام قانو نالمطوعاتالذىسن 
فى م١‏ يحب أنمجعل مطابقا للمبادىء الجديدة 
وهذايفيد بقاء قانون المطبوعات وكل ما فى الام 
ان أحكامه التى تتهارض مع مبادىء الدستور 
لاتتفذ 

أما عن السبب الاول فليس صحيحا ان المادة 
٠5‏ منالدستور تنص على الغاءقانون المطبوعات 
بل الواقع أنها فى ذانها الغاء لبءض نصوصه 


العدد الخامس 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشيرة 6و 


الفاء ناما . ألم تقل أن الرقابة على المحف 
وانذارها أوايقافها أوتمطيلبا أ صبححظورا علىجبة 
الادارة.فهاذافى لا لغاءا شد من هذا .المادةم ١‏ من قانون 
المطبوعات تبيحمجبة الادارةتعطيل الصحف والمادة 
٠‏ من الدستور تقول انتعطيل الصحف أصبح 
محظوراعلى جبةالادارة.فانقيل بعدهذا|انالمادة-ه ١‏ 
من الدستو رم تلغ المادة-١١-منقانونالمطبوعات‏ لان 
افطة الغاء حروفها المهروفة لم تذ كر فليس هذا 
من القولالذى يستحقان ينافشءعلى ان الدستور 
ينسخويلفى حى بغي رتصربح بل بذاتانهالقائون 
"الا أساسى كل ماتعارض معه من القوانينالسابقة . 
ومع ذلك فقد ورد فيه صراحة فالمادة-/510١-‏ 
ا نالقوانينالسابقة والاأوامر السابقة علوصدوره 
تبق نافذة بشرط أنتكون متفقة مع مبادىءالحرية 
النصوص علبا فى الدستور. ومن مبادىء الحرية 
المصوص عنبا ف الدستور. قوله انالصحافة حرة 
وأمرتعطيلها بواسطة الادارةأصبح يحظورا. فبل 
بق بعد كل هذا من رقو لان المادة ١‏ منقانون 
المطبوعات لازالت باقية بسببأنالمادة ‏ ع ل 
من لانمة ترتيبا نحا م الآهلة تفول « لانبطل 
القوانين إلابنص قانون جديد يتقرر به بطلان 
الأول ء كثن المستوروما جاء به فى المادة ١١‏ 
والمادة ١19‏ ليس كله نصوصا جديدة يتقرر ببا 
بطلان المادة ١+‏ منقانون المطبوعات 
« ومن حيث اله فما ,تعلق بالسبب الثانى 
تقول المدعى عليبا أن المادة ١6‏ من الدستور 
تقول أن الصحافة حرة فى حدود القانون فوى 
لانشير إلا الى قانونالمطبوعات . أما انهالاتشير 
إلا الى قانون المطبوعات فبذا مالايمكن أن يكون 
مطلقا لآن المادة  ١#‏ من قانون المطبوعات 
تييح "#طيل الصحف معرفة الادارة والمادة 16 


نفسبا تقول أن تعطيل الصحف محظور بمعرفة | 
| المقصود بعبارة حرية الصحافة فى حدود القانون 


الادارة . أليس لغوا بعد هذا أن يقال أن المادة 


٠5‏ من الدستور تؤكد بقاء المادة م١‏ من قانون 
المطبوءعات . من الجائز تماما أن المادة ١6‏ من 
الدستور لاتنناف مع بقاءالمواد من قانونالمطبوعات 
الخاصة باصدار الصحف ولكن من المستحيل 
انها تقول سقاء المادة ‏ م١‏ ل الخاصة بتعطيل 
الصحف عرفة الادارة مع أن نص المادة ٠٠‏ 
بنفسبا هو الذى بحظر ذلك . على ان الثابت من 
مراجمة حاضر بجنةو ضع الدستور انهحيها كانت 
تناقش اللجنة المادة  ١6‏ - وقيل أنالصحافة 
حرة فى حدود القانون أفترح بعضيم رمم 
المرحوم رشدى باشا اضافة كلبة « العام ) ثالية 
لكلمة «القانرن» وليست كلمة « العام » معناها 
قانون المطبوعات وحده بل أول ماتنصرف اليه 
هر قانون الءقوبات وربما لاتنصرف إلى فانون 
المطبوعات أيضا الافما يتصل باصدارها .واتفقت 
اللجنة على النص الحالى الذى وضعه سعسادة 
عبد العزير باشا فبمى وأقرته 

ولفبم المقصود بكلمة القائون من قرل المادة 
الصحافة حرة فى حدود الفانون فليس أوضح 
لفبمها من قول اللجنة نفسه مايأ د وقد كانما 
إينظم أمرر الصحافة عندنا قانون المطبوءاتوفيه 
اثبات حق الادارة فى الذار الجرائد ووقفباوان 
هى لم تكنمن حيث ما يكتب فيب|الاصورةخاصة 
من ابداء الرأى م تقدم ‏ تشير اللجنة بذلك إلى 
المادة ١4‏ من الدستور ‏ رأت اللجنة النسوية 
بيبا وبين صوره الأخرى فى الحم فلا يكون 
حسامهاعلى ميقع فيبا إلا بطري قالفضاءعلى حساب 
ماوضعه القانون وإذلكحظرتانذارها أووقفبا 
أو الغاءها من أجل ماينشر فيه بالطرق الادارية 
يا حظرت الرقابة عليبا . وأما حرية الصحافةمن 
حيث أصدارها فقد تركت اللجنة الامر فى هذا 
للقانئرن يقرر مايرى فيه المصلحة العامة وهو 


)-1( 


هوم العدى الخامس 


على أنه من باب الزيادة لمن يريد المزيد فى هذا 
رغم وضوحه فيها هو ماقيل فى سئة ١488‏ فى 
المذكرة التفسيرية لتمديل المادة ؟.١‏ من قانون 
العقوبات« لكن الدستور قد قرر مبدئياحربتها 
«الصحافة» ورفع عنبا يد السلطة الادارية على 
أنه كان من الطبيعى ان هذه الحرية بردها حق 
الجتمع والآفرادعل الا“ يساء استعالها إذلك قرر 
الدسور أن الصحافة حرة فحدود القانون.وما 
كان فى بءض نصوص قانون الءقوبات الخاصة 
بالجنحالصحفيةثىء من الغموض يستلزم الا.يضاح 
وقليل من النقص يستلزم التكبيل فقدرؤىادخال 
شىء من التعديلعلى بعض أحكامقانو نالءقوبات 
الخاصة بالجنح الصحفية وهذا 
أى مساس بحق حربة المحف ولا بما لها من 
الحقوقالمشروعة» هذا ماجاء ف المذكرةالتفسيرية 
فى سلة ه48 وأمضاها وزير الحقالية . ومنالمهم 
جدا ان نقول هنا ان وزير الحقانية الذى أمضى 
هذا الفول هر دضرة صاحب السعادةعبدالعرين 
فبمى باشا 

« ومن حيث انه فها يتعلق بالسبب الآالث 
وهو قول المدعى عليبا انه جاء أيضا فى المذكرة 
الايضاحية للدستور مايأنى : « فكل نظام قانون 
المطبوعات الذى سن فى سنة ١881١‏ نجب أزف 
بجعل مطابقا للسادى,الجديدة» - وتقولالمدعى 
عليبا أن هذا يفيدبقاء قانونالمطبوعات وكلماى 
الأمران احكامهالتى تنعارض مع مبادى,الدستور 
لاتنفذ ‏ فاذا تبغى المدعىءليبا من هذا القول 
وماذا يفيدها قوله وهل له من معنى غير أن بقاء 
مادة 15 منقانونالمطبوعات مستحيل مع وجود 
المادة امن الدستور 

« ومن حيث ان المدعى عليباتقول بعدذلك 


عدم المساس 


أن المادة 1107 من الدستور تقول ا ماقررته 
القوانين السابقة من الأحكام ببق نافذا بشعرطان 


القسم الثانى 


السنة الخامسة عشرة 


يكو ن نفاذها متفقا مع مبادى, الحرية النى يكفلبا 
الدستور » فعنى هذا ان القوانين السابقة والتى 
نتعارض معه لاتبق بل يوقف نفاذها :وما دام 
انه جاءى الآمرالملى الصادر فىسئةم م ايقاف 
المادة ١١‏ من الدستور فبذا يتتجان المادة ٠١‏ من 
قانون المطبوعات تعود للنفاذ لانها لاتكون إذ 
ذاك متعارضة مع مبادى, الدستور وهذا قول 
يحب فن الذى يستطيع أن يقول حقا وجدا ان 
الدستور حين يصدر لايلغى القوانين السابقة له 
والمتعارضة معه وان'نص على ذلك . بل يوقف 
فقط نفاذها حتى إذا ما أوقف الدستور او نص 
مله عأدت :لك اللصرص السابقة عليه للتفاذ بعد 
وقفبا . هل يقول هذا إلا الذى يعنى ان يقولان 
الدسائير تصدر ومعما نية الرجوع فيا أو وقفبا 
فالحدر من إلغاء النصوص اإسابقة على الدستور 
الغاء تاما أوانسخها بل نبق موقوفة «ؤقنا لان 
الحاجة ستمس اليبا حين يلغى الدستور نفسه او 
بوقف . فبل اتريد المدعى عليها ان تقول ذلك . 
انها من غير شك لاتريد أن تقوله ولا تعنيه 
( ومن حيشان المدعىءلها تعود فتقول ان 
المذكرة التى وضعت توضيحا للسادة الثاية من 
الآمر الملكى الصادر فى سنة م١‏ الذىأرتف 
نص المادة ١6‏ من الدستور تفيد انه متىأوقات 
المادة ١6‏ من الدستور أصبحت المادة ١+‏ من 
قانونالمطبوعات نافذةإذ ا ننفت الحكلة من بقائها معطلة 
أثناءقيام المادة ه ١‏ وتقول ان هذهالمذكرةأقرها 
مجحل سالوزراء وأخذت بهذا الرأى احدىانحا ؟ , 
ومن حيشان هذا كله أيضا لابفيدالمدعى 
علا مطلقا فى دفع الدعوى لما سبقبيانه منخطأً 
الول بأن نصا من القانون يوقف مؤقتا بعمل 
تشريع إمده مخالفه وينسخه فاذاما أوتف النشر إبع 
الجديد عادت للقديم قوته ونفاذه من نفسه هذا 
قولخطأ مامنذلكشك خصوصا إذا كانالقانون 
الجديد هو الدستور الذى ألغى النص السابق 


العدد الخامس ٠‏ 


القنم الثانى 


السئةالخامسنةعشرة .مم 


المتعارض معه فى قانون ققديم ويحوز ان يكون | الدستور الجديد بالقديم نص ف المادة الرابعة منه 


غرض الذي رفعوا ببذا التفسير مذ كرة أقرها 
مجلس الوزراء ان يطبقوا المادة ١+‏ من قانون 
المطبوعات وانه أصبح لهذا الحق بمجرد وقف 
المادة ١١‏ من الدستور يحوز ان يكون غرضبم 
ذلك ولكن هذاالغرض وحدهلابكى وانرفمت 
به مذكرة وان أفرها مجلس الوزراء لآ نكل هذه 
الاجراءات لالغنى عن التشريع حتى وان قالت 
المدعى عايها لتدعيم رأماان الحكيةمن بقاءالمادة 
م من قانونالمطبوعات ٠مطلة‏ قدزالت بايقان 
المادة ١6‏ من الدستور لآن القاعدة إن المعلول 
يدور مععاته وجودا وعدما فتقولهذه المحكية 
ان هذا الدورازوان طال فلاجدىالمدعى عليها. 
فا هو بقا “ممةامالتشريع ولاهو بلدتشريعا ولا 
هو مغن عن النشريع شيئا . والمدعى عامما التى 
كانت تحتج بان القوانينلاتلغى الابنص قالونآخر. 
فبل تنسى أن هناك مايسمى قياس الآولوية يم 
انيكون التشريع نفسهبنص قانون من ,اب أولى 
إذاكان الالغاء لابكون الا بنص قانون . 

« ومنحيث ان الذى يستخاص من ذلككله 
انالذين طبقواالمادة ١+‏ ٠نقانون‏ المطبوعاتإعد 
إيقاف المادة ١١‏ من الدستور فاتهم ان يعطوأ 
لأنفسبم هذا الحق بتشريع يعملوله خاصا يذلك 
أى بقانون . وااذكرة التى يقرها مجاس الوزراء 
ليست قانونا . والاستناد إلى الاستتتاج وقاعدة 
ااعلةوالمءلوللا يك لان ,ؤخذبه الناس . فالناس 
لايؤخذونإلا بالقوانين عمل همصر>ة نصوصها 
فيكلفون ببابمد إعلا' | البموهذاوحده هوالذى 
يراه الفقه الصحيحويقره القضاء اامدل 

ومن حيث انه بعد ما سبق بيانه لا ترى 
المحكدة محلا لمناقة ما استند اليه المدعى من أن 
الآمرالملىالصادر فىسنة .+4 ١والذى‏ استبدل 


على تشربع صريح لتعطيلالصحف معرفة الادارة 
فى الفئرة مابين صدور هذا الآمر المرحين انعقاد 
البرلمان ولا لرد المدعى علا على هذا الاستناد , 
وكذلك لا محل لمناقدة ما استند اله المدعى من 
اله حين صدور قانون الصحف الجديد فى سئة 
١4١‏ وصدرت له مذ كرة تفسيرية قد توضح 
ما رأى الحكومة فى قانون المطوعات القديم 
بهد صدور الدستور . ولا لرد المدعىءليهافىذلك 
إيضا . لاترى الحكية المناقشة فى هذا كله لان 
تتيجتهلا ترج مطلةاعن نطاق ما اوضحتهامحكمة 
خاصا بالتفسير الصحبح لتطبيق القانون فى هذه 
الدعرى 

م ومنحيث أن القسمالثانى مندفاع المدعى 
:الاحتياطى هوقولهاندحتىقانونالمطبوعات القد.م 
الصادر فى سنة ١841‏ مع فرض بقائه قد طبقته 
الحكومة وفسرته تفسيرا عخالف مايقتضيه 

و وحيث اننا نرى ان المدعى أصبح لاتاجئه 
اضرورة للخوض ف هذا الدفاع بعد ما استفنى 
عنه بما قررته احكرة خاصا بالقسم الأول من 
دفاعه ولاترى حلا للبحث فيهمعهومع المدعىعلها 

«ومنحيث ان الذى ينتج مزكل ماأوضحته 
المسكيةحتى الانفى هذا الحكرهوأن القرارالذى 
أصدرته الحكومةفيه استمير سنة ,مو إخاصا 
بتعطيل جريدة البلاغ اربعة أشبر ومنءت بالفمل 
من الصدور هذه المدة تنفيذاله . هو قرار صدر 
الفا للقانون مخالفة أضرت بالمدعى ضرا يبيح 
له الرجوع على المدعى عايبا بتعريض 

« ومن حيشانه فها يتعاق بأم التعويض فقد 
قال المدعى أنه عن الحساثرالتى دفعها وعن الاررباح 
اتى ضاعت عليه بسبب منع الجريدة منالصدور 
وقدم ندليلاعلىتفصيلات المبالغ النى يطلبهاالتع ريض 


بهم العدد الخامس 


كشوف حساب لايمكن ان تكون لها وحدها 
فوة الدليل فى موضوعبا 

«ومن حيثان المدعى قد قرر أن لديه دفاتر 
اظمة خاصة بحساب جريدته وميزانيتها 

« ومن حيث ان الحكمة ترى قبل الفصلى 


مقدار التعريض ندب خبير حسابىتكونمأموريته 
براجعة دفاتر جريدة البلاغ وصحث ميزانيتها عن 
بدقستة أشبرسابقة مباشرةعلى ناريخ قرارالتعطيل 
ستة أشبر لاحقة مباشرة لانتهاء أجل التعطيل . 
أن يبحث مع الدفائر أيضا مارقدمه المدعى من 
لمستندات تدعما الحساب وماتةدمه المدعى عليها 
فضاله أوردا عليهو أن يستخرجمنمتوسطحساب 
لك المدة حساب جريدة البلاغ ف الآربعةالاشور 
لتى عطلت فيباوانيكون فحسابالآربعةالاشرر 
بذهم إستحقه المدعى من نعويض عن الحسائرالتى 
-كيدها بالفعلوعما ضاع ءايه من ربح الجريدة 
ن أوجهالابرادات المشروعةالتىكانت تردالمدعى 
نجريدته . وأن يقدم الخير تفربرا شاملا اكل 
لك . وصرحت له امحسكة بالاطلاعوبالانتقال 
إبسماع البيئة بفير حاف كلها رأىضرورةاوحاجة 
ذلك ما يعينه على أداء مأموريته ‏ وتنبه امحكمة 
لخبير الى أن مأموريته فاصرة على خص حساب 
دريدة البلاغ فليس له أن يدخل فيه حساب أى 
بريدة أخرى بغير ذلك الاسم ما يمكنأن يكون 
مدعى اتصال با بأى وجه من الوجره 

« ومن حيث اله فيا يتعاق بالشطر الثانرهون 
عوى المدعى الخاص بتعطيل الجرائد الاربع 
لاخرى التىكان يستغلباوعطاتها المدعىعامهاايضا 
بد جريدة البلاغ فقد قصرتالمدعى عليبادفاعرا 
, هذا الشطر ف الدعرى على عدم قبوها شكلا 

د ومن حيث ان ملخص طلبات المدعى هذا 
نسطر من دعواه انه كان قد اتفق مع أصحاب 


القسم الثانى 


السنةالخامسة عشرة 


تلك الجرائد الاسبوعية وبعدقرار نعطيل جريدة 
ابلاغ ؛ على انيتولى تحريرها وأن يدديرها ماليا» 
وكان هذا الاتفاقادد مختافة » وذلك مقابل جعل 
شبرى يدفعه الى أصحاما : وقد سوى أتفاقه مع 
أصحاب تلك الجرائد عند تعطيلها نظير مالغ «مين 
هروما يطالب به فقط فى هذه الدعرى 
( ومن حيث ان الحكومة تقول ان هذا 
الطاب ضدها غير مقبول شكلا مستندة الى 
مايأتى - أولا- ان رخص تلك الجرائدشخصية 
لاصحام! والقانون نحم تجديد الاذنكها حصل 
تغيير فى صاحب الامتباز أو رئيس التحرير أ و 
صاحب الجريدة أو من يديرها وهو مالم يحصل 
حيها اتفق المدعى مع اصحابتلك الج رائدثانيا 
ان هذا الانفاقبين المدعي واواب تلاك الجرائد 
هو من عمل الغير بالنسسبة للحكومة فلا شأن لها به 
ثالثا # انالفانون لاحم مثل هذه الانفاقات 
التى بها يتنازل أصحصاب الامتيازات عن رخص 
جرائدهم خالفين القانونوقد قال المدعى انه كان 
يتولى تمرير انلك الجرائد هو وعمال رابعا ‏ 
استندت المدعى عايهاعلى كم قالت أنه قضى بعدم 
قبول مثل هذا الطاب 
: ومن حيث اله فمايتعلق بالاعتراض الاول 
فامحكة ترى من أوراق الدعوى انهلم حصل 
مطلةاان احا بامتيازات انلك الجرائد قد تنازلوا 
عنبا للددعى . ومبما قيل منان الترخيص شخصى 
فبو قول لاعلإه هنا لان المدعىلم يقل انه أصبح 
صاحب تلك الرخص اوانه حل نحل اصحاما فى 
ملكية امتيازها ‏ هوم يدع هذا ولم بحر هذا 
القولأوشبهعىلسانه أو لسانوكيله فك ل أدوار 
القضية فافتراض هذا القولعايه ليدفع بءضده هو 
الأمم الذى لايمكن أن يكو نمقبولا 
« ومن حيثانه فما يتعلق بالاعتراض الثالث 


العدد الخامسن 


فالحكة لاترى انه ختل فكثيرأعن الاو لإذ هو 
مبى مثله عنافتراض تنازل اصحاب الجرائد عن 
حقامتياز جرائدهللمدعى طالفين بذلك القانون 
فى مثل ذلك الاتفاق تحديد الاذن لهذا 
النغيير ‏ وهذا الافتراض لايضاربهالمدعى الذى 
يقل أنه يقاضى المدعى عليبا بصفتهصاحب امتياز 
تلك الجرائد حتى تقول المدعى عليباانهذه الصفة 
لايعتبرهاالقانون الذى ينطاب لاقرارهاطاباذن 


الم 


جد بد 

« ومن حيث ان المدعر ى عايها تقول ان نالمدعي 
يعثرف فى صحيفة دعواه بانه يحث لنفسه ولهال 
جريدته ( ابلاغ » عن عمل يقوم مقام عمابم فى 
جريدمم فانخذوا تلك الجرائد لهذا السبب وهو 
مايفبم مئه ان المدعى حل محل أصحابامتيازها 

:ومن حيث أله لتوضيح هذه النقطة يحب 
البحث فى هل اتفاق شخص مع صاحب امتياز 
جريد ةعلى أن >ررفءاوانيديرأمرها المالىيكون 
جائزاقانونا أوانهلايبيحه القادون 

, ومن حيث انه مامن شك مطقا وان بش 
هذا الاتفاق جاتر قانونا لاله عمل رو 
ويس فيه شىء ضد النظام العام وليس فيه أيضا 
أى خالفة لفانون المطبوعات الذى لامسكن ان 
يعنى بقوله ان رخص الجرائد شخصية » 
ان يتولىاصحامما تحربرها بأقلامهم دون سواهم 
أويديروا شؤونها بأنفسهم دون سوام بلانهذه 
الأمورفالواقع لايقوم سا اسصحاب تل كالامتيازات 
إلا بواسطة الاستهانة بآخرين فى التحرير وغيده 
وكل مابطلبه القانون أف ببق مسئولا امامه 
الاشخاص الذين بينهم صاحب الامتياز عند 
الترخيصله باصدار الجريدةعند ماتقعاى مخالفة 
تستوجب الممئولية طبقا للقانون العام وهذه 
المسثولية لستمر لاحقة مهم مادامت الحك وم 


القسم الثانى 


السنةالخامسة عشرة 
تخطر باستبدال غيرهم مم وم نقرهذا الاستبدال 
واذن فاتفا ف المدعى مع اصواب تإك الجر ائد 
لاغبار عايه دلا بل هوجائز مشروع 
«ومنحيشانه فما يتهاق بالوجهالثانى من 
اعتراض المدعى عابها وهو قولها أنهذا الاتفاق 
لاذأن للحكومة به لانه من عمل الذير فبو قول 


لوايكنا 


غامض وبحل نظر ‏ هل تقصدأنتقول أنالذى 
بلك الرجوع عايبا بسبب تمطيلبا تلك الجرائد 
هم أصحاءا فقط ‏ ان كان كذلك فالمدعى فى 
المذكرة المقدمة منه يوافقبا عليه ولكنه يقول 
اله لابرجع بطابتهويض عن تسيل الجرائدبل 
بعمأمسة به مباشرة قرار الاعطيل أى يما ردئمه فملا 
لاصحاب تلك الجرائد مقابل استفلاها استفلالا 
مشروعا فلا مانع من هذا الاستغلال سببعمل 
المدعى عليه الغير المشروع ولم يشأمدينهان يرجم 
على المدعى عليبا بطاب التعويض يسد هما ضاع 
عليه ويسد بوماترتبفى ذمته دينا للمدع بسبب ملع 
الاستغلال. فا الذى يمع المددعى الدائن فى هذه 
الحالة أن يقاضى هوأ ادعى عامهامديئة مدينهبقدر 
حصته هو فى الدين 

« ومنحيث ان المحكة ترى أن القضاء يسمح 
بمثل هذا الطابولا اءتراض على قبولهومثل المدعى 
ف هكثل مستأجر نزل أو لجز ءمن مزل دفعأجره 
مقابل أ نيستغل ما استأجره وأ باح لهالمالكانيستغل 
لجا شخص ثالث وهدم المنزلبغير وجهمن وجوه 
الحق . فأنلم يش المالكان يرجع على ذلك الشخص 
الثالث الذىهدم منزله بما يس.حقه من التعويض فن 
الذىيتكرعلى المستأج أن يرفع هودعوى الرجوع 
الذى/ يشأر فعا مدينهالمالك فلا يطاب فيها المستأجر 
تعويضاً من كل ماأصاب مدينه لان المدين و حده 
هو الذى يستحق كلهذا ولكن يطاب مقابل مادفعه 
من الأجرة ولم يقابله استغلال . ان القانون يليح 
للدائن ان يرفع الدعاوى يقاضى بأ مدين مدينه 


ووم العدد الخامس 


ع ماله من الحق العام 59 أمرال ذلك المدن 
ماعدا ديونه الشخصية حتى>صل علىدينهمن هذا 
الطريق (المادة ١‏ من القانرن المدنى ) فاذ 8 
جاز ذلك حى ولوكاات موضوع دين الدائن 
مخالف موضوع مايستحقه مدينه قبل الآخرينولا 
ينتصل به فيجوزمن باب أولى اذا كان دي ن|الدائن 
مل ضوع ضوع دن مدينه قل الشخ. 
الثالك م فى هذه الدعوى 
« ومن حيثانهفما يتعاق بالك الذىأوردته 

المدعى علها فىمذ ذكتها للاستدلال به على عدم 
قبول الدعرى فيظبر لهذه امحكمة منقراءة السبب 
الأسامى الذى بى عليه عدم قبول الدعوى فى 


ذلك الحم ان موضوعالطلبفيه يخالفالمطلوب | 


هنا لان ذلك الحكم يقول ( اله لا يقبل من 
شخص أن يقاضى عن حق لحساب غيره ) وهو 


لول 
عكة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 
٠‏ اكتوبر سنة ومو١‏ 
١‏ اشكال , دعوى مدنة حك فيرا من المكة الجنائية , 
الفكرة التشريبة من ضم الدعررين لبعضيما . 
+ أسباب الاشكال . تفرفة ٠‏ 


الاأمور المنشسجلة , 
المبادىء القانونية 
١‏ توجب الفسكرة النشر يعية ىضم الدعرى 
المدنية للدعوى العمومية فى قضاء واد أن 
تخضعالدعوى المدنية جميع قواعد الاجراءات 
التى تحكم سير الدعوى أمام امحكمة الجنائية 


القسم الثانى 
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السئة الخامسة عشرة 


قرل لاغبار عليه لولا ان الشأن فيه غير الشأن 
فى هذهالدعوىحيث المدعى هنا يقاضى عن حقّه هو 
ولحسايه هوويقاضى فقط بالقدر الذى ستحقه 
فى ذمة مدينه عن دين مشر وع فثل هذه الدعوى 
الى تبين ما توضح انه يقرها القانرن بجحب ان 
تكون شكلا مقولة أمام القضاء 

( ومن حيث ان التعويض الذىيطلبه المدعى 
فى هذا الشطر من الدعرى من «فة وجوهه 
الموضوعية لم تبد المدعى عابا دفاءبا فيه فأرى 
امحسكنة ان يكون وقت ذلك وله بعد تقدم الخبير 
تقريره عن أمر النعويض المطلوبؤ الشطر الأول 
من الدعوى 

( فضية جريدة البلاغ ضد وزارة الداخليه رقم مسلة 


رئاسة وعضرية حضرات الفضاة حين تفرى وعد اما 
السيد وحمد جمال الدرين ) 


وصصدور الحكم فبا وطرق الطمن فيه 
ومواعيده - فبى جميعاً إجراءات الك فى 
الدعوى تخضع لا حكام قانونتحقيق الجنايات, 
فلاتحوز للمتهم مثلا أنيطاب إبطال المرافمة 
فالدعوى المدنية إذا غاب المدعى المدنىولا 
يحوز هذا الاخير أنيستأنف استنافا فرعياً 
فى استثناف الهم ٠‏ وميعاد الطعن فى الحم 
المدنى بالمعارضة أو الاستثناف هو المقرر 
فى قانون تحقيق الجنايات 

+ - إلا أن الوحدة بين الدعوبين تنتهى 
إلى هذا الحد . ذاذا صدر الحم فى الدعرى 
المدنية من المحكمة الجنائية فاله يقررحقاً دايا 
بخضع لأحكام القانونالمدنى من حيث سقوطه 


العند الخامس 


أو بقاله ومن حَيث تافيذه على مال المدعى 
عليه وها إلى ذلك . فان الك فى الدعرى هو 
دليل الحق وسنده فبايحل حل سنده اللاصلى 
ويستبدل به 

م وبذلك لايستلزم جرد صدور الحكم 
في الدعوى المدنيةمن المحكرة الجنائية أن تخص' 
هذه المحكمة بالفصل ىكل ما يعترض تافيذه 
من الصءو بات . فاصم ذللك فى كل مأ يمس 
هذا الحكم من أسباب الطعن فى شكله أو 
اجراءات القضاء بدفلا يه فيا كس الحق 
موضوعه مساسا يرجع الى أحكام القانون 
المدنى فان قاضى الأمور المستعجاة هو اطيعة 
الطب.عية الختصة بالفصل فىذلاك . فيختصهثلا 
بالفصل ودعوى سقوط لحك مضى المدة , 


اليغ 
« حيثانالدعوى تتحصل فى أله فىيوم ٠١‏ 
وليوسئة ١+4‏ صدرحم محكة الها لفات ببشدر 
المنصورة بتغر م المدعى مبلغ هء قرشأ والزاهه 
بأن يدقع للدعى عليه تمو يضا قدره 10١‏ ملها 
وه؟ جثماوالمصار يفالمدلية . وقد<اول للدي 
عليه تافيذ هذا الحم فاستشكل فيه المدعى 
ذه الدعوى وقدد فعبا المدعى عليه بعد م قبوها 
«وحيث انسندهذا الدفع أ نالمدعى استشكل 
فى هذا الك بدعوى رفعت إلى محكة الخليفة 
الجزئية قضت فيم! بعدم اختصاصها بنظرها فى 
به مارس سنة #وخ19#, 
«وحيث اله لابغهم كيف يكون الحم بعدم 
اختصاص محكة بنظر الدعوى مانها من رفعما 
الى الحكة | تختصة فا نهلمبتءرضلموضو ع الدعوى 
بحيث نكون له فيه حجبةالثى: المحكوم فيه , 


القسم الثاتى 


السنةالخامسةعشرة ‏ 20..م 


د وحيث ان هذه الطيئة هى قضاء تلفت 
عن محكة امهليفة الجزئية فلاحل للتمسك لدبها 
بعدم اختصاص محكة الخليفة , 

. «وحيثانه فضلاعن ذلك فان نقدم الاشكال 
الى محكة دون الأخرى هو من عمل المحضر 
لادخل لارادة المستشكل فيه . 

« و<يثانه إذلك يتهين رفض هذا الدقع .. 

« وحيث ان هثار البحدث فى هذه الدعوى 

هوفى:أولا ‏ اختصاص هذءامحكة بنظرها , 
-ثانيا- فى ا موضوع في مدة التقادم الى 
يسقط بها لحك المد فى الصادرمن المحكة الجناثية 
منضما الى الدعوى العمومية 5 

-0 

«وحيث إزالبحث فىا+تصاص «ذه امحكة 
بنظر الدعرىق لابتجه الى الناحية التى ائجه 
اليها <ك؟ محكة الممليفة الجزئية فى التفرقة بين 
الاشكال فى الموضوع والاشكال فى الاجراءات 
فبى تغرقة ولو أنها تستند الى رأى الا أن هذه 
امحككة لانسا برهفان البحث برجع الى أن الممكع 
الذىاستشكل المدعى فى نايذه هوحك جنال . 
الأصل أن تختص المحكة الجنائية التى أصدرته 
بالفصل فى جميع الصمعوبات انى تعتر ض تنفيذه | 

« وحيث ولوانهذا الأصل صحيح ف الحم 
الجنالى فما قضى به من عقوية أو ما فى معناها 
ها :تفص لبه امحكة في الدعوى العمومية الا أنه 
بحتمل تفصصيلا فى الحك فى الدعوىالمد نية اأنى 
ترفع تبعا للدعوى العمومية . فان هذه' الفكرة 
الذشر بعية من ضم الدعويين فى قضاء واحاد 
وا حرو جنهعن قواعد الاختصاص العامة توجب 
حنا أن تنبع الدعوى المدنية جميع قواعد 
الاجراءاتالنى نحم سير الدعوى أمام امحكة الجنائية 
وصدورالح؟ فيها وطرق الطون فيه ومواعيده 


جم العدد الخامس 


سم 


القسم الثاتى 


السنة الخامسة عشرة 


فبي جميعبا اجراءات الى الدعوى تخضع 
لاحكام قانون نحقيق الجتايات فلا يجو زللمتهم 
مبلا أن يطلب ابطال المرافعة فى الدعوى 
المدنية إذا فاب المدعى المدى ولا أن يستأ نف 
هذا الأخير المدكم استثنافا فرعيا فى استئئاف 
انهم وعليه أن يطعن فى الحم المعارضة او 
الاستئناف فى مواعيد الطعن امقررة فى فانون 
#قيق الجنايات وما الى ذلك 

0 وحيشثهمع ذلكفان هذهالوحدةف الدعو بين 
يجب أن تنتهى الى هذا الاد . فان الحكم فى 
الدعوى هدو دليل الحق وسئده فما مل ل 
سئدة اللأصلى وستبدل به , فاذا صدر اح 
للمسد من الحكة الجنالية وان ننبى أمره من 
حيث الاجراءات الى نحم شكله وطريقة | 
صدوره , فانه يمثل حقا مد نيا يخضع لأحكام 
القانون اللدنى فى كل ما يمسه بإلذات هن حيث 
سقوطه أو بقاله ومن حيث اجراءات تنفيذه 
على مال المدعى عليه والا فانه يصءب كثيرا أن 
يرجح القول بالمكس الى أساس يتصل بالفكرة 
النشر بعية فى ضم 
فان كلا الدعو بين يجب أن نسترد كيانمما بعدأن 
يستنفد هذا القضاء عمله واجراءاته فيهما , 


الدعو بين أمام قضاء واحد 


« وحيث اله اذا كان ذلك أهرا مقررا 
متمشيا مع المنطق القانوئى السلم فانا جرد 
صدور الم من الحمكة الجنالية لية لا يستازم | أن 
تفصل فى كل ما ,عترض تنفيذه من اشكالات 
حنىفى الدعوى المدئية . فان صح ذلك فى كل 
ما مس هذا لمكم منحيث شكله أو اجراءات 
القضاء به فلا يصح قطعافها مس الحق موضوعه 
هساسا يل جع الى أحكام القانون امدق فان 
قاضى الامور المستعجلة هو الهيثة الطبيعية 
للفصل فى ذلك فضلا عن أنه لا يغهم لماذا 


مختص به المحكة الجنا لية وي أن اختصت | 


بتطبيق أحكام القانونالمدى أثناء نظر الدعوى 
فقد استنفدت اختصاصها لمكم فيها وأصبح 
هذا الحكم كجميع الأحكام المد نية خاضعا 
لاختصاص القاضى الكائن فى داثرثه التنفيذ , 
« وح<يثانهلارد على ذلك أن الأصل هو 
اختصاص المحكة التق أأصدرت اللح؟ ب فصل فى 
الاشكالات النى تعترض تنفيذه فان محل ذللك أن 
بتصل سبب الاشكال بعمل المحكة النى أصدرت 
ال أو تقديرها فيه لتفسير غموض أوما اليه 
أما اذا جد بعده أسبب .بلحق الحق موضوعه 
دون ش-كه أو نصه واجراءاته فلا جدل فى 
اختصاص قاضىالأمور المستعجلة به , 
«وحيث ان سبب هذه الدعوىهو سقوط 
الحم المستشكل فيه يضى المدة 
«وحيثا نه إذلك بتعين! هك بر فض الدفع بعدم 
اختصا ص الحكة بنظرالدعوى واختصا صما مما . 
نائيا - فى الموطوع 
د وحيثازما ساقته المحككة من التدليل فما 
:قدم هو بإلذات رد على الدعوى فى «وضوعما 
فان اق المدلى الذى إمثله الحك امد لا 
سقط الا بأسباب التقادم المدنية وهي خمسة 
0 .وف نص الادة ( ملام ) من قانون 
الجنايات ما يقطع بذلك ٠‏ فقد نصث على أن 
الذى 0 حكوالها لفة متذى سنة هوالعقوبة 
الحكوم برا . وفىهذا معنى الاستثناء لماعداها , 
«وحيث ان هذا الرأىجمع عليه من الشراح 
( راجع شرح جارو النختصر ص 80 وشرح 
جران مولان على حقيق الجنايات بندن؟1 )١‏ , 
د« وحيث اله إذلك يتعين رئض الدعورى 
والأمر بالاستمرار فى ننفيذ الك موضوعها 
( تضبة الاشكال المرفوءة منسنماجد مضد مجلس بلدى 
المنصورة رقم / جم سلة بوم سسب رائاسة حضرة القاضى 
يمد على رشدى ) 


العد دا لخامس 


لقسم الثانى 


الد 
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محكمة مصر الكلية الأهلية 
قاضى الأامور المستعجلة 
١١‏ نوفير سلة 9809| 


٠ حراسة قضائية . تنفبذها على المفار . حدود ذلك‎ ١ 


؟. إخراج واضع البد على العقار , عله » 

المبادى, القانونية 

-١‏ وضع عقار نحت الحراسة القضائية 
لادارته ليس قضساء باجراء تمل التنفيذ 
المادى ف ذاته. ماهو تقرير بتوفرصفةقانولية 
للحارس لادارة العقار فى الحد الذى نص عليه 
الحم ٠‏ وإيراز هذه الصفة ووضعبا موضع 
التنفيذ بالنسبة للعقارليس الاعملا حكمياحضاً 
ليس له كيان مادى . فلا يملك الحارس تافيذ 
الحكم باخلاء واضع اليدعلى العقار فقديكون 
مالسكا ماسكية لا تزاع فيها لحصة فيه ويكون 
سبب الحراسةهوالشيوع ف المللك .وقد يكون 
مستأجراً بعقد إبجار لاشببة فوصحته ٠‏ 

؟ - على أله إذا قصر تنفيذ امك ذاته عن 
انتاجهذا الآثر المادى ذانتوفر الصفة للحارس 
تمكنه من الخاذ الاجراءات القانونية لمطالبة 
واضعى اليد بأجر المثل أواخلاتمم إذا استند 
وضع بدهم على العقار الى غير سبب قانوق 
كن يكون عقد الايحار قدفسخ بانتهاء مدته 
أو للاخلال ,أحد الالتزامات فيه أوكا نيتنع 
واضع اليد عن التعاقد مع المارس بالابجار 

اسيرع 


د حيث ان محصل الدعوى أن هذهالحكة 


قضت حك تارمحه 7 سبتمبرسنة وم بتعيين | 


| أمرين . أما أن ينهذ ام 


| من يدعى شعبان حارسا قضائيا على منزل كائن 


بناحية الفاروقية حتى يفصل ف لزاع فى ملكيته 
بين المددعى وحمد السيد عفوى وصد يقه السيد عفيق 
هن جبة وسعد الدبن احمد شحانه ورتببه احمد 


| شحانه واحبد احمد شحانه من جبة أخرى.وقد 
| أراد المدعى عليه تنفيذ هسذا السك بأخلاء 
| المدعى عليه واخوته وثم الفرريق الأول فالتزاع 


من انحلات التى يسكنون فيا بالمئزل موضع 
الحراسة فأستشكل المدعى ف التنفيذ على هذه 
الصورة 

« وحيث ان الأصل أن وضع عقار نحت 
الحراسة القضائية لأدارته لبس فضاء بأجراء 
يحتمل التنفيذ المادى . فهو ليس الزاما متمل 
الوفاء أوالتئفيذ على هذا الوجه . انما هو :قر بر 
الذى نص عليه احكروا براز هذهالصفة و وضمما 
موضع التنفيذ بالنسبة للعقار ليس الاعملا تحكميا 
عضا له كيان مادى مستقل , على أله اذا قصصد 
تنفيذ اك بالذات عنا ناج هذا الأثرالمادى . 
فا نالصفة التى تعلق بالحارس بتنفيذ هذا المكلا 
تقصرعن ذلك , فامهانوفر لدحق وضعاليد وضعا 
ماديا. بأخراجمن يكن واضغايده على العقار بغير 
سبب قانوق أوالمستأجرالذى فسخ عقده بأنتماء 
مدته أو بأخلاله ب اتزاماتهفى العقد 

« وحيث ان القول بغيرذلك يؤدى الى أحد 
لحكم تنفيدذا ماديا 


بأخلاء العقار من كل واضع اليد عليه مبةأ جرا 


| أو مالكا وقد يكون إدى المستأجر عقد نافل 


لازم وقد لانكون ملكية امالك الشائعة موضع 
نزاع من احد ٠‏ أوأن يكون الحضر الذى جول 
تنفيذه سلطة تقدير صفة واضع اليدوالفسلفي 
حجينها وكلا الآمر بن نرفضه] البداهة , 
روحيث ان التنفيذ المعنوى لمكم الحراسة 


(؟-م) 


مدس العدد: الخامس 


اليد كا .ييسر لهذا الأخير تصحيح ما قديشوب 
سنده هن أسباب البطلان . فاذا كان مالك 
لخصة شائعة لا راع فما فقد يكونهناكمحل 
للا'نفاق على أجر المثل هذه الحصةوقديساوى 
أجر الجزء الذى بشفله بسكنه وقد يزيد عنسه 
فيحرر بالزيادة عقد اجار فاذا ل ينم اتفاقمع ذلك 
فإلحارس اتاد مابراه من الاجراءات ضدالمالك 
بالأخلاه أوغيره حى لا نتعطل تنفيذ الحراسة , 
«وحيث!نالثابت من ظروفدعوى! هراسة 
أن السبب الذى دع الما لم يكن نزاعافى ملكية 
اللددى واخوته لخصة فىاانزل ل موضوعالتراع لل 
لأنهم محدون حصة ة اخومم سعد الدين احمد 
شحاته واخوته . 
« وحيث ان محصل ذلك أنه بتهين ابقاف 
النافيذ بأخ_لاء المدعى وأخوته من المنزل 
موضوع التزاع . 
(قضية اشكال حامد السيد عفيفى ضد سعد الديناحمدشحاته 
رقم دوه سنة م«مو؟ رئاسة حضرة القاضى مد على رشدى) 
و1 
محكمة اسكندرية الكلية الاهلية 
قاضى الاأمور الم :مجلة 
١4‏ اكتوير سنة 4م9١‏ 
١‏ - ابفافيم . اختصاصةاضى الا"مو رالمستجلة ٠‏ اختصاصه 
بنظر ما يكون مستعجلا , ( المادة مم مرائمات ) 
- قضا,مستمجل , 
العادى لاختلاف الضرابط 


اختلاف مدار بحثه الدعوىض الفضا, 


المبادىء القانونية 

-١‏ طلب إيقاف ببع الاشياء الحجوزة 
استناداً الى أن حجزها قد وقع خالفاً ببص 
السادة ومع مرافعات هر إشكال يعترض 
تنفيذ الحكم الذى توقع الحجز بموجبه ومثل 


القسم الثانى 


قد يدسسر للحارس فرصة البحث فى سند واضع 


السئة الخامسة عشرة 


هذا الاشكال يتفرع. عنه دعو يان أحداهما 


ستعلة رج ما إبقاف الببعمؤقتاً والثانية 
بطيلةيرجى يما بطلان الحجر نبائياً والدعوى 
الأو ندل فىاختصاص القضاء المستعجل 
نزولا علىحم المادةهم؟ مرافعا تاما الدعرى 
الثانية فدعرى موضوعية يفصل فبا قضاء 
ا موضوع 

؟ - مدار نحث القضاءين المتعجل 
والبطى. يختلف فى الدعو بين سال الذكر نظراً 
لاختلااف الضوابط الى نحدد سلطة كل من 
نماث.ا ف بطلان 
الحجز أو صحته وهور من أجل الوصول الى 
هذه الغاية يبحث فى قدر ضرورة الاأشياء 
انحجوز ةلحرفة المدين ويقضى نبائياً إمابيطلان 
الحجر إذا نبين له أن هذه الاشياء ضرورية 
أو بصحة الحجز إذاتبين لدأن الا“شياء زائدة 
عن <د الضرورة اما القضاء المستعجل فيقضى 


القضاءين فقضاء الموضرء > 


يقاف التافيذ أوبالاستمرار فنهوهر 
م ل الوصول الى هذه الغاد نة إكفيه أن 
يستعرض الاشياء الحجوزة ويقضى بايقاف 
التنفيذعلبا إذا تبينله أنهامتصلة تحرفة المدين 
كال وكانت كتبا والمدين محام أوآ لات طبية 
والمدينطبيب أويقضى باستمرار التنفيذ اذا 


مؤقتا بان 


ثبين له أن الاشياء الحجوزة أجنبية عنحرفة 
المددي نلو كانت أدوات غرفة نوم والمدين 
صانع أو بجوهرات والمدين <داد 

/ 

الي 

د وحيث ا'المددمى رفع هذه الدعوى يقول 
فى صحيفة افتتاحبا أن المدعى عليه نفل ضنده حك 


العدد الخامس 


القسم الثاى 


السئةالخامسة عثيرة )سم 


على منقولاتعيادئه ان بزاولذهبا حرفته كطبيب | هذا المعنى كتاب الننفيذالردوم ابو هيف بك ص 


للاسنان و يقول المدى أن اجز المذكور قدوقع 
مخالفا لنص امادة وه مرافعات أهلى ولهذا 
أقد أقام دعوى ببطلان هذا اجر دد لنظرها 
أمام ممكة العطار بنجلسة ١١١‏ كتو برسنة سه 
و يقول المدعى أيضا أن امحضر الذى أوقع اجر 
قد رتب على الأشياء الحجوزة حارساً اجابيا 
اختاره المدعى عليه ور تبب هذا الهارس الأجنى 
هن شأ نه أن يسىء الى ممته كك أنه من شأنه أن 
يول ببنه و بين الانتفاع الكامل بادوات عيادنه 
وهذا فقد طلب المدعى الحكم له اولا بإبقات 
بيع الاشياء اغجوزة الى محدد ابيعها .بوم 
؟”ا كتو بر سنة 4م٠‏ الى أن يفصل نبائيا فى 
دعوى بطلان الحجزالتى رفعها أمام #كة العطار بن 
- ثانيا ‏ إستبدال الحارس الذى نصبه المحضر 
وتعيين المدعي بدلا مله هم الزام المدعى عليه 
بالمصار ,ف وشهول ال1.كم ب لنفاذ بلا كفالة 

د وحيث ان المدى عليه قد دفم عسلام 
اختصاص هذه الحكة بنظر طلب ايقاف البي.م 
لأن الفصل فى هذا الطاب ف رأيهمن اختصاص 
مكمة العطارين الت رفعت اماهمادعوى بطلا ن اجر 

« وحيث ان طلب ايقاف بيع الأشياء 
انحجوزة استنادا إلى أن حجزها قد وقع عا لنا 
لنص المادة مه4 مرافعات هو اشكال يعترض 
تنفيذ الحكم الذى نوقع المجز ,موجبه وهثل هذا 
الاشكال يتفرع عنه دعو يان احداها مستءجلة 
برج با إرقاف البسم مؤ قتا والثانية بطيثةر بى 
ا بطلان الحجز نرائيا والدعوى الأولى ندخل 
فى اختصاص القضاء المستعجل نزولا على <ك5 
المأدة م» مرافعات اما الدعوى الثانية فدعوى 
موضوعية يفصل فهها قضناء الموضوع ( راجعى 


سم( نبذة وور) 

وحيث انهدار ثالقضاءين المستعجل 
والبطىء يختلف فى الدعو بين سالفى الذكر نظرا 
لاختلاف الضوابط اتى تحدد ساطة كل من 
الفضاءبن فقضاء الموضوع بحم نهائيا فى بطلان 
الحجز اوصحته وهو من اجل الوصول الى هذه 
الغاية يبحث فى قدر ضرورة الأشسياء المحجوزة 
خرفة المددين و يقضى مائيا اما ببطلانا جز اذا 
تبين له انهذه الأشراءضرو رية او بصحةالحجز 
اذا تبين له ان الاشياء زائدة عن حد الضرورة 
اما القضاءا مستعجل فيقذى مؤ قتابايقاف ااتنفيد 
او إلا-تمرار فيه وهو من أجل الوصول الى 
هذه الغابة يه أن بسةمرض الأشراء المحجوزة 
و بقضى اما بايقاف ااتنفيذ علما اذا نبين له اها 
متصلة حرفة المدبن 5 لو كان تكتباوامد ينام 
اوكالات طبية والدرن طبيب أو بقضىباستهرار 
التنفيذ اذا بين له أن الأشياء المحجوزة أجندية 
عن حرفة المدبن كا لوكاات أدوات غرفة نوم 
والمدبن صانع او مجوهرات والمدين حداد 

د وحيث انه على هذا النحوهن نفسير طلب 
ايقاف البييع يكون الدفع الفرعى الذى قدمه 
المدعى عليه على غير أساس ومن ثم إتعين رفضه 
واختصاص هذه المحكىة بنظر الطاب المذ كور 

« وحيث انه بالنسبة الوضوع فد بين من 
الاطلاع على الأوراق ان اجر قد نوقع فىعيادة 
المدعى على ادوات يستعملها اطباء الأسنان وليس 
من هذهالأادوات ماهو غريب عن حرفة الملاعى 
و >ذا يكون الدع عقانى طلب ارقاف بيع هذه 
الادوات الى أن نقضى محكة الموضوع نائيا ذما 
اذاكانت الادوات المذ كورة لازمة هرفة المدين 
المعنى الوارد فى السادة مه؛ مرافعات او انما 
زائدة عن حاجة حرفة المدبن 


تعدا العدد الخامس 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


9 وحيث انه بالنسبة لطلباستبدال المارس 
فان المدعى عليه لم يبداعتراضاعىالطلبالمذ كور 
وهذا ترى امحكة استبدال الحارس الذى رئبة 
المحضر وتعيين المدعى حارسا بدلا منه 

د وحيث اله لا محل لالزام المدعى عليه 
بمصار بف استبدال الدارس لأنهان كان قد رشح 
حارسا فذلك حقه الذى خوله لالقانونولأنه ,بد 
اعتراضا على استبدال الحارس الذىرشحه بعد 
ان راق لإدعىطاب استبداله انا مصار يف طلب 
ايقاف الوينع فترى الم.كة ايقاف الفصسل فها 
الى ان ينبين وجه الحق فى صعة امجزاو بطلانة 
بعد قضاء محكة الموضوع 

( قضية الدكتور احمد فيمى المسيرى ضد د رانب عرث 
رقم امو سئة 4م19 رما حطرة الذأاضى «صطفى مرتى ) 

كك 
محكمة مصر الكلية الاأهلية 
قاضى اللأمور المستعجلة 
كتوبر سلة ومو 


٠ إبقاف يم . اختصاص قاضى الا'مورا ا استمجلة‎ ١ 


الاقاف حت يفصل فى صحة العرض 
٠‏ عدم جواز الفصل فى صحته , 


المبادىء القانولية 

-١‏ يختص قاضى الامور ااسة«جلة بايقاف 
بيع مراثى ومنقولات محجوزعليها قضائياحتى 
,يفصل فى دعرى صحةالعرض وبراءة الذمةمن 
قاضى ا مو ضوع : 

؟ - ليس للقاضى المستعجل عند الفصل 
فى مثل هذه الدعوى أن يقضى فى صحة العرض 
منعدمه لمساس ذلك بالموضوع و إماله الحق 


فقط فى البحث فيا إذا كان العرض ظاهره أ 


جدى أم لا فاذا كان جديا أمر بايقاف البيع 
وإذاكان غير كذلك أهر باستمراره ورفضص 
الدعرى 

- يشترط فالاقرار الفضائى أن يكون 
صادراً من نفس الشخص أمام القضاء وفى 
نفس المدازعة الحاصل عنها الاقرار وعن 
إرادة المقر وقصده من سكين خصمه من<ق 
الشسك به أما مجرد المناقشات التى تأنى على 
لسان الخصوم ف المرافعة لتأبيد الوسائل 
التى يبنى علببا دفاعه فلا تعتبر اقراراً قضائياً 

3 

ومن حيث ان وقائع الدعوى تتحصل فى ان 
المدعى علمها كانت خطيية المدعى ولتزاع ينما 
انفصمت عرى الخطوبة ولكونها أودعت طرفه 
جمازها عبارة عن منقولا تالزوجية استصدرت 
امرا من حضرةالقاضى بالحجر التحفظ الاستحقاق 
و<جرت فعلا على بعضبا ثم اختصاته بعد ذلك 
فى القضية ىمو بمسئةمسمه | مدنى الجيزه وطلبت 
الحم هابتثشيتملكيتها الى المنقولاتالمذ كورة 
بعد ان ينتها فى عريضة دعواها والزام المدعى 
عليه ( المستشكل الآن ) بتسليمبا عينا او دفع 
تنبا وقدره. .7 قرش وبعدان احيلت الدعوىالى 
التحقيق قضت لها امحكية علكم رقم 7١‏ نوفير 
سئة مم١‏ إطلباتها الاصلية و الاحتياطيةفاستأئف 
المستشكل هذا الكو قضى ف الاستئئاف- وتقيد 
تحت أمرة ,/اباسنةغ م9١‏ مصر - برفضه وتأبيد 
الحسكم المستأتف حسكورقيم ١8‏ ابريل سنة مو( 

وبتاريخ ١١بوليدسنة‏ 1+4 نفذت المستشكل 
ضدها بالح-كم المذ كور على المنزل الذى كان يقيم 
فيه المستشكل مع اخوته و بارحه الى غيره ولمالم 


العدد الخامس 
تمد المنفولات المذكورة حجرت على مواثى 
ومنفولات وفاء للبلغ المحسكوم به وماحقاته فلا 
رأى ذلك المستشكل عرض عليبا حقيقيا هذه 


المنقرلات حسب قوله ( ويلاحظ أنها تشابهها | 


ظاهرا فى الوضصف والمدد واللوع ) مرجب 


محضر عرض رقم ١7‏ | كتوبرسلة مو افأبت | 


المستشكل ضدها قبوها واستمرت مع ذلك فى 
التنفيذ بالبيع رحددت له أخيرا يوم ٠‏ توفيرساة 
+ فرفع المستشكل عليها دعوى أمام محكمة 
الأذبكية يطلب فيبا براءة ذمته من الدين وحصة 
العرض وتحدد ها جلسة + ديسمير سنة .م١‏ 
د ومن حيث ولو انه ليس هذه امحكة ان 
نَضى فى صمة العرض من عدمه إذ الاختصاص 
يذلاك محكمة الموضوع تقض فيه وحدهاو لخر وجه 
عن الاجراء اوالامرالموقت الداخل فى اختصاصها 
الاان ها القضاء بايقاف البيع اواستمراره اذا 
مالاحظت من ظروف الدعوى وقرائن احواها 
ومستنداتها جدية العرض من عدمه 
« ومنحيث أنالواضح منمراجعة مستندات 
الطرفين ان العرض الذى قام بهالمستشكل حصل 
بصفة جدية وعن منقولات تشابه ظاهرا (اذ 
ليس لهذه المحكئة ان تتحقق منها إدخول ذلك 
فى القضاء بصحةالعر ضف الوصف والعدد والنتوع 
والصنف جميع المنقولات المرفوع عنبا الدعرى 
والمحكوم. بها عليه وعلى ذلكيكون طلب ابقاف 
ابيع حتى يفصل فى صحة هذا االورض على صواب 
ويتعين اجابته 
« ومن حيشان جرد كون المستشكل ذهب فى 


دفاعه أمام ا محكلة الموضوعية مناحى متعددة ) 


ومذاهب شتى من انكار استلامه للنقولات 


المذكورة وانها غير انحجوز على بءضبا تحفظيا | 
لا يؤدى الى عدم جدية العرض الظاهر تدم ' 


0 لضم اثأئق 


السنة الخامسة عشرة ‏ بم 


قدمنا ولايمكن ان يقال غنه اله اعثراف او 
اقرارقضانى يلزم صاحبه إذ ما هوالادفاع لجااليه 
وبحسبما قضت بهالظرو ف وقتها بحسب ماهليه 
موقفه فى القضاء ولانه يشترط فى حة الاقرار 
لجل ان بكون اعترافامتجا لآثاره القانوئية انه 
يصدر عن أرادةالغير وقصده الا كيد من تمكين 
خصمه من حق القسك به باعتبار أن ما بقرره 


| مسم به وذلك بخصوص نراع قائم عن الواقعة 


المدعى ما ولا بعتير اعثرافا الاقرارات المجردة 
من كل قيمة فانونية التىتحصل اثناء المناقشات اى 
التى تأنى على لسان الخصوم فى مرافماتهم او فى 
اعلانات الاستثناف او ما بدعيه اعد الخصرم 
لتأبيد الوسائل التى بنى علا طلبه او دفاعه 
( يراجع فى ذلكاوبرىوروحك كي ةالاستئئاف 
الختلطة الصادر فى مارس سنة ١٠88‏ المنشور 
بالفازيت سنة وو احريفة » لبذة ه فقرة م 
والببد كت بذة م.م ( 

(قضبة حنا افندىمنصور ضد الست فكتوريا بشماره رقم 1١05‏ 
سئة 96( رئاسة حضرة القاضى عمد هل رائب ) 


ا 
حكمة الاسكندرية'السكلية الاهلية 
قاضى الأمور المستعجلة 


اول نوفير سنة 6م؟١‏ 
)١(‏ اشكال , حيازة , صاحها . هنى يقبل الادكال 
(؟ ) تتفيذ , اعلراش ملكية الاديا, للفير ٠‏ فاضي 
الاأمور المستعجلة . اغتصاص د 
المبادىء القانونية 
١‏ - اذا اعترض ال جز معترض بدعى ملكية 
الاشياء المطلوب <جزها فان على ا حضر ان 


يبحث فيمن لهحيازة هذه الاشياء فان كانت 


بيجم العدد الخامس 


القشم الثانى 


السئة الخامسة عشرزة 


الحيازة للمترض فى شكل واضح جلى قبل 


النمحضر اث كالالمعترض ورفمه للبحكمة وان | 


كانت الحيازة للممحكو معليهاوكانت موضع شك 
لا يسمح إنسبتها على سبيل الجزم للمدين او 
للمعترض فان على انحضرانحج زو لامعترض 
اذا شا أن برقع دعوى مستعجلة يطلب فما 
ايقاف ها بق من التنفيذ بعد الحجزر 

ان اعتراضا ميناه ان الممترض مالك 
للا أشياء المطلوب حجرهادونالمدين المطاوب 
لتنفيذ ضده هو اشكال او منازعة متعلقة 
بالتنفيذفم| تقو لالمادة ,مافرافعات وهو ذا 
المعنى داخل فى صمم اختصاص القضاء 
استعجل الذى يملك عند نظره مراجعة الآادلة 
الى يتذرع: بها المعترض لالياتبى من هذه 
المراجعة إلى .الحكم بملكيته للاششسياء 
نحجوز علمااو بنق هذه الملكية عنه وللكن 
ليستعين بها على الحكم اما باريقاف ااتنفيذ او 
بالاستمرار فيه 

عور 

حيث ان وقائع الدعرى تتلخص فما يلى 
فى ه افبراير سبلة 94 ١‏ استصدرعبد امجيدافندى 
حمردحكامن محكمة اسكندريهقضى لهمبلغو؛؛ ١‏ 
جنيها ضد مصطق افندى جمعه بصفته مديرا محل 
مصط جمعهوش ركاهوم يستأنف هذا حك تأصبح 
نجائيا فى .م ٠١/‏ / 4م9١‏ اى بعد مضىا كارمن 
عبر سنوات على الحكم السالف الذكر اصدر 
المحكوم له تو كيلا بالتنفيذ فوض به الحضر فى 
قبض مبلغ مالتى جنيه من اصل المحكوم بهلدوق 


حالةعدم الدفع يتوقع الحجر التنفيذى ضد مصطق ا 


ا زىمنالبضائع والمنقولات بارشادعبدالله افدق 


جمعه على مابوجد بمحلات تجارته شركة على صالح' ! 


مود( راجع صحيفةت كيل التنفيذ )فى ١ ١١‏ كتوبر 
سنة 144 . توجه أنحضر صوب ألحال التجارية 
بارشاد المرد الذى عينه طالب الحجز وهناك 
قرر شيخ الحاره للمحضران انحكوم عليه مصطق 
جمعه لا بملك شيئافى امحل وان انحل المراد الحجر 
عليه هو كلعل أفندى صالح و حده وفاثناء ذلك 
وقبلالبدء فى الحجزحهمر على صا وافهم الحضر 
انه هو الالاك وحده للمحل الاجارى المطلورب 
الحجزعليهو استد ل على مالكيته المحل بهو أتير مطبوعة 
,اسمه و حدهو بدفتر تجارى مسجل و بغيرذلكما أشير 
اليه فى المحضر الرسمى شم رفعالمذكور اشكالاقبله 
المحضر واحاله على الحكية وهذا الاشكال هو 
مرضوع البحث الآن 
« وحيث ان الاستشكل بىاشكاله على مايأتى: 

اولا-ان الحم المستشكل فيه قدصدرضد مصطق 
جمعه بصفتهءديرأ نحل مصطق جمعه وشركاهو انحل 
المطارب التنفيذ عليه ليس ملكا لالمصطق جمعسه 
بصفته الشخصية ولا للشركة المعنونة باسمه وائما 
هومااكالص للمستشكل كاتدل على ذلك الاوراق 
التى قدمبا ‏ ثانيا ‏ ان طالب التنفيذ قد ذهب 
فى التوكيل الذى صدر منه الى ان امحل المطاوب 
التنفيذ عليههو ثركة بين المستشكل ومصطق جمعه 
وهذه الشركة المدعاة لارجود ها ولم يقدم طالب 
التنفيذ مايدل عليبا 

( وحيث ان. المستشكل ضده قد دفع دعوى 
الاشكال بان التنفيذ واجب لكا ل حم عليهصيغة 
التنفيذ معنى أنه يتعين على الحضر الذى يقوم 
بااتنفيذ أنيوقع الحجر فلا وقفه نجرداعتراضص 
يبدو من شخص بدعى ملكية الأشياء المطلوب 
حجزها فان مخ الحضر واجبه .وقبل هذا 
الاعتراض ثم رفعه فى صورة اشكال لقاضى 


الغدذ الحامن 


لامر رالمستيجله فان اعالقاضى انيأمبالتنفيذ 
الىأن رفع مدعى الملكية دعوى استرداد 
«وحيث انا نكارمسلكامحضر فى ايقاف الحجزر 
5 الاشكال ورفعهالى الحكمة هذا الانكارالذى 
5 أ به المستشكل ضده دفاعه ليس من القانرن فى 
شىء لآن من المتفق عليه لدى جمبرة العلماء اله 
اذا اعترض الحجز معترض يدعى مالكية الاشياء 
المطلوب حجزها فان على الحضر أن يبحث فيمن 
له حيازة هذه الاشياء فان كانت الحيازة للمعترض 
فى شكل واضح جبى قبل امحضر اشكال المعترض 
ورامه للبحكنة وان كانت الحيازة للنحكوم عليه 
اوكانت موضع شك لا يسمح بنسبتها على سبيل 
الجزم للمدين أوللمعترض فانعلى الحضر أن حجر 
وللعْرض اذا شاء ان يرفع دعوى مسآمجلة 
يطلب فبا ايقاف ما بق من التلفيذ بعد الحجزر 
( جلاسون طبعة سنة ١56+‏ الجزء الرابع صميفة 


أبذة ٠١4‏ وجارسويه طبعة سلة ١9117‏ 

الجزء الرابع صصيفة 1 نبذة ١١‏ اوكاريهو دوفو 

نبذة 5.؟ مكررة ودالوز براتيك الجزء العاشر 

صحيفة و؟ه نبذة 005 ) 

أنالمعترض مالك 
للاشياء المطلرب حجرها دون المدين المطلوب 
التنفيذ ضده هو إشكال أو منازعة متعلقةبالتنفيذ 
فا تقول المادة .م٠‏ مرافعاتوهومذا المعىداخل 
فى ميم اختصاص الفضاءالمستعجل الذى بملكعند 
نظره مراجعة الآدلة الى يتذرع ما ألترض 
لالينتبى منهذهالمراجعة إلى الحم ملسكيته للاشياء : 
المطلوب حجزها أو بننى هذه الملكية عه ولكن 
ليستعين بها على الحكم أما بارقاف التتفيذ أو 
بالاستمرار فيه ( المراجع السابق ذكرها ) 

« وحيشانالمستشكل هو الحائر مادباللاحل | 

المطلوب الحجز عليه ولك واقمة لم ينازع فيا ' 


« وحيثشان اعتراضاميناه 


القسم اثانى 


الب :ة الخامية عشرة'. 1 


ان مدينه شريك 


| اللتعتكل مده ليه انها ير 


0 مستار للسستشكل وهذه الحبازة إذا أضيف الها 


مايمكن ان تدل عليه الأوراق المقدمة فى الدعرى 
تجعل الأشكال على أساس صحيح ومن ثم بتعين 
قبوله وإيقاف تنفيذ الحكم 
( اشكال على انندى صالم زكى ضد عبد الجيد افندى 
مود رقم ٠.٠‏ سئة 1986 راسةحطرة القاضى مصطاتي بر عى) 
158 
حكمة مصر الكلية الآهلية 
قاضى الا"مور المستعجلة 
وبر سنة 4م9١‏ 
شرط فاسخ ٠‏ مايعترط به . 
المدادىء القانونية 
١‏ - لايشترط القسانون للشرطالفساسخ 
الصريح عبارة خاصة أوكلمات معيئة يجب على 
الطرفين فى الابجار الاتفاق غليها وإما كل 
عبارة تدل عليه كافية فى الدلالة على اعتباره 
مو جو دأوعلى ذللكفالا تفاق على أحقية المؤجر 
ففسخ الايجحار لجرذ التأخيربدون الحصول 
على حم قضائى وبدون إجراءات رسمية عدا 
تنبيهيرسل للمستأجر بتللك الرغبة كاف لتوافر 
الشرط الصريح الفاسخ 
البلرى 


عره الرفع إمرعم ال تماص 

د من حيث ان الحاضر عن المدعى عليه دفع 
بعدم اختصاص قاضى الأمور المسامجلة بنظر 
الدعوى لانها تتطلب اولا فسخ عقد ايجار اءدم 
| وفاء المستأجر بالاجرة وتمس لذلك الموضوع 
| او أصل الحق 


د ومن حيشانه منالمبادىءالمقررةعلءا و قضاءان 


إجارة , 


اه العده الخامس 


قاضى الأمورالمستعجلة محتص ف موادالابجحار بالقضاء 
بأخلاءا لمستأج رللعين المؤجرةعند التأخيرف الأيحار 
وذلك فثلاث حالات الآولى ‏ ان يكون هناك 
شرط صريح ف العقد بالفسخنجردالتأخير سواءعلق 
نفاذهذ االشرط على رغبة المؤجر املا_الثانىأن 
يكون صدر حك بالفسسخ من محكمة الموضوع لعدم 
الوفاء وبى عليه طلب الاخلاء المستعجل_الثالئة# 
ان تنكون الأامتعة الحجوز عليبافى العين المؤجرة 
لاننى بسداد الاحار الضامنة له قانونا والذىيحق 
للؤجر الحصول عليه من ثمنبا بالامتياز عمن عداه 
عملا بنص المادة  / 4.١‏ مدنى وهذه الحالات 
الثلاثة مبنية على الاستعجال المطلق او الخطرعلى 
حق المؤجر من ترك المستأجر شاغلاالعينالمؤجرة 
حتى بفصل القضاء العادى فى دعوى الاخلاء ولو 
على وجه السرعة وعلى عدم جود حق للمستأجر 
فى هذه الحالة يقضى في هالقضاء المستعجل إذاما قضى 
بازالة اليد والتى تعتبر فى هذه الحالة بلا سند أو 
مسوغ شرعى ( يراجع فى ذلك كتاب العلامة 
مارئياك عن القضاء المستعجل جزء ثانى صحيفة 
ولع نبذة عا و1 مع نبذة ملاع وما بمدها ) 

د ومن حيث انه لا يشترط ف الحالة الأولى 
الذى صل الفسخفيبا بقوةالقانون بمجردالتأخير 
عبارات او كلمات م#خصوصة فكل مادل عليبا من 
العبارات والكامات كاف لايراد المعنى المطلرب 
إذا ماكان الطرفان قصدا من تعاقدهما حصول 
الفسخ جرد تأخين المستأجر فى الايحار سواءذكر 
فى ذلك ان الفسخ بقع بمجرد التأخير اواتفقعلى 
انه يحق للبؤجر فسن الاجارة حالابدون ملزومية 
عليه ان بحصل على الفسخ بحم قضانى وبدون 
اجراءاترسمية وتعليق الفسخ على ارادة المؤجر 
وحدها لاثؤثر على الشرط المذكور وانه صريح 
فى الدلالة على الفسخالذى قصده الممعاقدانو نصا 


القسمز الثانى 


السنة الخامسة عشْرة: 


عليه صراحةفى عقدهما حصو له بمجردالتأخيروهذا 
بحلاف الشرط الفاسخالضمنى الذى يخولهالقانون 
لأحد المتعاقدين فى الالتزامات المتبادلة عند عدم 
وفاءالطر ف الآخربماعليهمنواجبات والذىمبناه 
فى الايجحار المادتين ١0‏ (وحم؟ مدنى (يراجع فى 
ذلك حك محكمة مصر الكلية الصادر فى/ مابوسئة 
حقوق ١‏ ٠صحيفة١‏ او يقضى بانهأذا اتفق 
بين الطرفين علىانه اذا تأخر المستأجر عندفع 
الأجرة فىمواعيد استحقاقها كا نالطرف الآخر 
الحق ففسخ العقد بلا احتياج الى تنبيه يكو نف هذه 
الحالة حيحا بمجرد التأخير وليس للقضاءان يعتير 
طلب الفسسع مسألة فيها نظر) . 

« ومن حيث|نه واضح من مطالعة البندالرابع 
من عقدالابحار سند الدعوىان الطرفين اتفقا على 
مايأنى :( ولهوالمؤجرين )الحقفى انيفسيالايجار 
حالا بدونمازوميةعليهبأن يتحصل على هذا الفسخ 
بحكم قضانى وبدون اجراءات رسمية ماخلا تلبيه 
بعطى بأن يخل امحل ولا بحو زللستأجر مطلقا ان 
يرتكن وبحت بالتجديد او بالغاء التنبيه المذكوربل 
مشروط ان المستأجر متنازل من الآن عن جميع 
هذه الاحتجاجات 'نازلا صرحا وهذه العبارة 
صريحةفي المععى على <صو ل الشرط الفاسخالصريح 
جرد التأخير والذى ليس لابة محكمة ان تعرض 
له وتقضى بعدمه اذا مانوافر لديها السببالذى 
عاق عليه وهو التأخر فى الابجار وبكون لذلك 
القضاء المستعجل مختص فى طاب الاخراج لهذا 
السبب لانه لايفصل بالفسخ من عدمه . الآمر 
المقضى فيه بواسطةالعاقدينصراحة فى عقدهماو نما 
ليزيلا بد أصبحت بلا سبب 

« ومن حيث اله لذلك يكون الدفع لعدم 

اختصاص هذه المحكمة على غير صواب ويتعين 
رفضه 


العدد الخخاسن 


القسم الثالى 


السئة الخامسة عشرة ‏ .باص 


عن الرطرع 

د من حيث أن الدعوى على حق قبل المدعى 
عليه من عقد الاتجار العرى الغيرمؤرح والموقع 
عليه بأمضاء المدعى عليه ويتضمن استئجاره من 
المدعيين لدكان مبين بالعقد لمدة سئة من أو ل يونيه 
سلة ١84‏ حتى آخرمابو سلة ١+‏ ومتفق فى 
البند الرابع على أحقية المدعيين فى فسخ الأبحارة 
حالا مجرد التأخير فى الابجار بدون الحصول على 
حك قضائى وبدون اجراءات رسمية عدا تلبيه 
يرسلاله للستأجر بتلك الرغبة وبصفة وضع بده 
الجديدة على العقار المؤجر وفى البند السابعءثس 
على اختصاص هذه الحككة بنظر دعوى الاخلاء لهذا 
السبب*ومن الخطابالموصى عليه المرسل البدعى 


عليه ف ٠١/١١‏ / 4و١‏ والذى سجل عليه فيه 
عدم الوفاء وحصول الفسخ بقوة القانون واعتبار 
وضع بيده على العين المؤجرة لهذا السبب ,لاصفة 
قانونية . ومنطلب الحجزالرقم ١4/١١17٠١‏ 
ومحضر الحجز المؤرخ .م؟ اكتوبر سلة 6و١‏ 
الواضيح مهما تأخرالمدعىعليه فى وفاءالايحارومن 
أقراره نفسه ا لجلسة بذ لكو باستلا مه الخطاب الحاصط 
فيهالتذييه ويتعينالقضا «للمدعيين بطلبائهها واخراجه 
من العينالمؤجرة لانيده أصبحت بلامسوغ فانونى 

عليبا ويحق لهذه احكمة [زالتها دون المساس بأى 
قله مع رفض حالة النسلم لتعلق لنعلق ذلك بالمووضوع 
ومع النفاذ عملا نص المادة مبوم مرافعات 

ألى العام للاقباط الارتوكس وآخر ضد 
جلال عبد الله حسين رقم 7١‏ سنة و#؛ إرئاسة «دضيرة القاءطى 


ول على رانب ) 


قضية انجس 


مي 
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سلد ٠‏ عدم ذكر السبب فيه . لا يجمله باطلا , جوازائبات 
ا 

ليدأ القانوى 

إذالم كر سبب الدين فى السند فلاييطله 
وإنما المدين الحق أن يثبت أن السبب غير 
مشر وع وغير جائر فانوناً 

لصيو 

درحيث ان دعرى المدعية ثابتةمن السند المقدم 
منبا وقيمته .؛ جنيباً وتارطه 15 ستمير 
سلة 1174 

د وحيث إن المدعى عليه مع اعترافه بصحة 


السند أدعى انه عقدهبة ببذا المبلغ ولأنه هبةفلا 
يبت الا بعقد رسمى فإذلك يكو نالسئد لاغيا 

د وحيث انه بالرجوع الى السندالمرفوع به 
الدعوى يتضح اله لم يذكر فيسه السبب القائرنى 
للالترام بل 
وفىذمى بلغ وقدرءاريهة آ لاف قرش الى والدنى 
الست فطوم صالح ششلى ‏ وقدحدد الطرفان ناريح 
الدفع انه عند وفاة والد المدعى عليه 

و وحيث اله يتعين البحث فما اذا كان خلو 
السند من تعبين السبب القانونى مله باطلا 

د وحيث انه بالرجوع الى القانون السدنى 
المصرى ينبينانه نص ف المادة 4ه منهانه يشرط 
لصحة التعبدات والعقود أن نكون مبلية على 
سبب صحيح وبناء على ذلك قد وخذ من 3 

(وسام 


ثابت فيهالعبارات الأنيقوهى ‏ عندى 


ايه المدد الخامس 


هذهالمادة بطريق القياس العكسى لخ 2678 نوميم 
ةم مم أن السند الذى لايشتمل عل بيا نالسبب 
القانوني يكون باطلا 

د وحيث انه بالرجوع الى امادة 1١,‏ من 
القانون المدنى الفرنسى ينببنمنها انها العتير السند السند 
الذى لم يمن فيه السبب القانونى أنه سند غير 
باطل الا أن الشراح اعتيروا نص هذه المادة به 
نقص وبحب فبهءا ان المدينالذى يءترف لصحة 
السند يعتير انه مدين بالالتزام حى ولوم يذكر 
فى السند السيب القانونى هذا الالتزام فانه بوجد 
قريئة قانونية من أن شخصاً لا ينازع فى حصة 
الككتابة المتششمل عليها السند يحب اعتباره مديناً 
على أساس ان هذا التعبد له سبب قانوتى حفيق 
©1أ6: 6و0 ويعئ الدائن من إثبات وجود 
السببق الالتزام فقد يقالان الدائن الذى تحمل 
سنداً غير مبين فيهسبب الالترام لايقدمالا دليلا 
ناقصاً ولكن القانون يمير انالدليل كائن موجود 
بتقدمالسند فانه بد لعل اعثرا ف المدن بالمدبولية 

وان معنى المادة ‏ «م١١‏ - من القانون المدنى 
الفرنساوى قد تعين و تخصص طبفاً لاحكام حكلة 
النقض والابرام فىم؟ اكتوبرسطة ور م (داجع 
داللوزف التعبدات نمرة ١0‏ وما بعدها وملحق 
داللوز مرة ١6١‏ ؛ راجع كتاب بلانيول شرح 
القانون المدنى الجزء الثانىصحيفة همه ففرة؛ ١١‏ 
وما بعدها) 

« وحيث ان هذه المادة ‏ 0م١١‏ لانظير لها 
فى القانونالمصرى ويصح الاسترشاد : ها تضمنته 

من القواعد بالمعنى الذى أخذت ا انحاكم 

الفرلساوية 

و وحيث مجموع ذلك ترى هذة الحكية ان 
المدين هو الملزم فى هذه الحالة ‏ حالة عدم يبان 
السبب فى السند ‏ أن يثبت ان السبب الى عليه 


القسم الثاني . 


السنة الخامبنةعشرة 


الالتزام هو سبب غير مشروع ولا جائر قانوناً 
حتى يكون سنداً غيرحيحطبقاً للادة - 4ه مدنى 

« وحيث أنه وأن خلا السند المرفوع على 
أساسه الدعو ىمن ذكر السبب القانوتى الااله 
عند قتح باب المرافعة فى هذه القضية وبجلسة ٠‏ 
اكتوير سئة 0م9١‏ قرر المدعى عليه أن تعبسده 
بهذا المبلغازوجة المورشوهى المدعية أساسه انه 
نظير خدمتهاللمورث أئناء مرض الموتمن تاريخ 
التعبدلغاية وفاته وباءتراف الطرفين فان المورث 
المذ كرر قد توفى قبل رفع الدعوى بمدة وأصبح 
السند محلا للوفاء حلول الشرط المتوقف عليه 

د وحيشان هذا السبب الذى أقر به المدعى 
عليدهر سببالثزام ليس فيه ما يخل بالنظام العام 
وهو سبب فانونى مشروع فبو سند يح طبقا 
للبادة ‏ 4.ه ‏ مدلى أهل 

« وحيشان هذا الاقرار عن سبب الالتزام 
يؤيد صمة السندالمر فوع على أساسهالدعرى ولذلك 
لاتعول ا حكية عل الدفاع الذى أبداهانحاى عنه 
من ان السند هو عبارة عن تبرع يستازم استيفاء 
شروط مخصروصة لوجوده حميحا 

د وحيث مجموع ذلك بتعين الحكم للبدعية 
بطلباتها فما مختص بالسند الذى قيمته ٠‏ جلما 

د وحيث فها بخقص بالفوائد نظرا لمدنية 
المرضوع ترى خناننا بعر 6./. 

د وحيث فها بختص بالنخلة'ونتاجماالمطالب 
مما لحقبا فيه ممترف به من المدعى عليه ولم يكن 
حل نزاع حسب محضر الجلسة الآخيرة , 

(فضبة فطوم صالح شأى ضد أحد امدشابى رام لإلزم سنة 
جروا رلاسة حطرة الفاضى ررق مبخائيل ) 


المدنذ| قامس 
1/٠‏ 
حكمة طوخ الجئية 


| دلسمير سلة انرو‎ ١ 
الممارضة‎ ٠ حدكم فيانى . الدفع بسقرطه لصدم تتفيذه‎ ١ 


الم , 
م حم فيانى , استحالة تنفيذ, امتحالة قالوية أر مادية . 
اعتبارها تنفيذ له 


م حك غيانى . اجرارات تنفيذه . عدم اعلائها للدين , 


المعارضة فيه 

المبادىء القانونية 

١‏ - ان الرأى الراجح اعتبار الطمن فى 

الحم بطري قالمعارضة بمثابة تنازل ضمنىءن 

الدفع بسقوط الحكم الغينى لعدم تنفيذه فى 

ار ان تفييد تسليم 
9 بأن الحكم قائم 

توجيه طلب الألذا» إل 

ان الاستحالة و 


استدال تنفيذ ١‏ 


وأنه مما ل الطمن فيه 


الوجوب ضدان فاذا 
الغيان استدالة قانونية 
أوهادية كان ثبوت هذهالاستحالة كثابة #:فيذ 
له . ومن أمثلة الاستحالة القانونية عدم قابلية 
الحم للتنفيذ . ومن أمثلة الاستحالة المادية 
عدم/وجودثى. يصح أن بكون محلا لاتنفيذ. 
م - ليشترط القانون اعلان الحكوم عليه 
باجراءات التنفيذ التى يراد بها وقاية الحكم 
الغيانىمن السقوط . وعلىذلك يصح أنينفذ 
الحكم تنفيذايقيه من السقوط ولايضع حداً 
للمعارضة فيه , 
وير 


د حيشان المءارض رفع هذه المعارضة طالبا 
قبولهاشكلاوفى الموضوعالقضاءبسقوط الك الغينى 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 2 بالاسم 


واعتباره كان ل يكن لعدم تنفيذهفى بحر ستةشبور 
من تار صدوره 
« وحيث أن المعأرض ضده دفع بعدم قبول 
المعارضة شكلا لرفعبا بعد الميعاد 
د وحيث ان مرجع هذا البلع هو أن الحم 
ال لغيانى المعارض فيه تتفذ تاريخ أبريل إسلة , 4# ١‏ 
والمعارضة ل | ترفع الافى م نوففير سنه 10 
د وحيث ان القانون يقضى بأن الامر الذى 
يض دالا المعارضة هوعل الهكرمعايه بالتنبيه 
للك العلم الذى يعتر فَائما اذا سليت ورقة متعلقة 
1 لللحكوم علهأو نحله 
روحيث اله بمراجمة 0 الذى يستند عليه 
ا ممارض يتضح أن اللمارض ضده أراد تنفيذ 
الحم وسعى إذلك ولكن المحضر لم يعر علىثىء 
خرر تاريخ +ابريلسنة .م٠١‏ حضرعدمرجود 
وذكر فيه ألدنيه على احكومعايهم بالدفع مخاطبا 
مع من ندعى أمالعر زوجة أخ المعارض فل تدقع 
خاو لالحجز فم بحد شيئا لخرر محضرعدم وجود 
واكنه لم يثبت أنه ترك للبخاطب معبا صورة 
من هذا انحضر . 
« وحيث انه يتضممن ذلك أنه لم تصل لاللمعارض 


بثبت أن 


شخصيا ولا لمن يصح له الاستلام نيابةعنه ورفة 
متعلقة بالتفيذ طبقا نص 
٠رافعات‏ , 

د وحيث انه إذلك بكون ميعاد المعارضة لا 
يزالقائما . ويتءين رفض الدفع وقبول المعارضة 
شكلا 

«وحبث اله فما مختص با مو ضوع فقدادقم 
المعارض سقوط ل الحم الغيانى واعتباره كأن 
م كن لمرور أ كر من ستّة شبور على صدوره 
دون تنفيذ يقيه من السقوط . 

وحيث أن هذا الدفاع غير مقبول لسيبين: 


المادتين مم و .مم 


أولا ‏ أى الرأى الراجح اعتبار 'اطمن فى 
الك بطر يق ا امارضة مثابة تنازلعنالدفع بسقوط 
الحم الغيانى لعدم تنفيذه فى بحرستةشبور لآن 
هذا الدفع رغما عن ظاهر نص المادة 4عيم 
مرافءات لا يعتير من النظام العام وليسهربالثىء 
احم بل بحوز التنازل عنه صراخة أوضمنا ومن 
أوج التنازل الضمنى المعارضة فى الهم لآن 
لمعارلشة تفيد تسلم الطاعن بأن الك قاموأنه 
بحل الطمن فيه لوجي طلب الالغاء اليه , 

- ثانيا ‏ ثابت من محضر عدم الوجود الحرر 
ادج *ابريل سنة .م١‏ أن الحكم نفذ قإللى 

مطى السئة شبور تنفيذاً بقيه من السقرطإذحرر 

الحضر محضر عدم وجود ول يبت أنهناكطرقاً 
أخرى للتنفيذ كان يستطيع الممارض ضدهاتباعبا. 
إذ من القواعد المسلية فى هذا الموضوع أنه' اذا 
استحال تنفيذ الحسكم الغينى استحالة قانونية أو 
مادية كان ثبو تهذه الاستحالة مثابةتنفيل له . أو 
بعبارة أخرى لا يكون هناك مجال للتمسك بالنص 
إذ بدمبى أن الاستحالة والوجوب ضدانومن 
أمثلة الاستحالة القانونية عدم قابليةالحمكم التنفيذ 
كلحم بصحة الامضاءأو لحك برفض الدعرى 
مع الزام المدعى بالمصاري ف أو الك القاضى يعمل 
سلى كهدم البناء , 

ومن أمثلة الاستحالة المادية عدم وجود ثىء 
يصح أن يكون محلا للتنفيذ . وه استحالة 'ثثبت 
بحر بر مخضر عدم وجود 

(ععصومةء عل أوطبعنا وؤعممم ) 

( راجع استئناف مختلط م ديسمير سنة ١916‏ 
مجلة التشربع وااقضاء .م؟ - 44 وتعليقات دالوز 
على قانون المر افمات م 5 نبذة ةا 

د وحيث أله يتضح من ذلك أن ن الحسكمالغيانى 
نفذ تنفيذا يفيه من السقوط وان كانهذا التنفيذ 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 


لميضع حد اللمعارضة إذليئيت اتصالعل لحك معليه 
به .وم نشترظ م 44م مرافعات وجوب عل 
المحكرم عليه بالتنفيذ م فملتكت 0 بقعم مجم 
عرافات ) ولا حل للقول بأن حكمة النش ربع 

تقتضى التلازم بين هذه المواد أن كت 

مادة 44م هو وضع حد للمارضة فى الحكم 
الغيانى فيجب اعلام الحكوم عليه بأجراءالتنفيذ 
الذى يراد وقابة الحكم به . إذ هذاالقولمردود 
عليه بأن هذا الثلازم منقوض من أساسه إذ من 
امجمع عليه أن التتفيذ نفسهالذى يضع حدا للمعارضة 
هر غيرالتفيذالذى بق الحكم الغيابى منالسقوط 
فتنفيذ! الحم الفيابوضد أحدامحكومعلييم بالتضامن 
فبحرستة شبو ركان على الرأى الراجح بمنع سقوط 
الك م الفياوولكن ميعاد دالمعارضة بظل «فتوحا 
هم كذلك ' أعلان السكمللنيا شرج 
ع ل للمدي نكا ف لوقايةالحسكممن! السقوطو أنكان 
لابضع حداً للبعارضة 0 ر اجع تعليقات دالوز 
وجارسونيه و١‏ <اشية ١‏ ) فضلا عنأن 
اله ل بوجوبء ل الحكومءليه, بالتتفيذالذىيراديه 
ونا قابةالحكم من السقوطهر: ثاية اقتضا عاجرا ليرد 
به نص وشتان ما بين عبارة المادة 54 .44م 
وعلى هذاالرأى جارسونيهواغلب الها كالفرلسية 
( تعليقاتدالوز فقرة 7٠.‏ ) 

( قضية عبد اميد ييومى .مودي ضد سام السبدالبطح| اندي 
رقم ٠ ٠.‏ سنة سود رئاسة حطيرة القاضى عبد المزبين عمد ) 

١/١ 
حكمة السيدة زينب الجزئية‎ 
١ومع ناير سئة‎ ١6 

دعوى فرعية ٠‏ أرطلب جديد » لميقدم اثثا, نظر القطية , 


آر بد ففل باب الرائنة فيا 


المبدأ القانونى 
ليس للقاضى قانونا أنيفصل ف أبة دعرى 


٠‏ عدمقيرك 


العدد الخامس 


القسم الثانى 


السئةالخامسة عشرة )بام 


أوطلب لأاحد الخصوم الابعد أن يكون هذا 
الطلب قمد وجه الى الخصم الآخر بالطريق 
القانوى وهيئت له فرصةالمرافعة فيه ولماكان 
الأصل ف المرافمات ان تكون شفو ية فاذا 
أقفل باب المرافمة فى قضية وجب اعتبارها 
قاصرة على الطلبات التى ابديت فعلا الى هذا 
الوقت ولابجوزللبحككمةأن تنظر فأية دعرى 
فرعية و طل بجديد يبدى لها ضمن هذ كرة 
قدمت المها بعدذلكو الا كانت 'متخطية حدود 
سلطتها ووقع حكيرا با طلا 

3 

« حيش(ان قاسم مراد افندى قصر طلياته الى 
حين إقفل باب المرافعة فى الدعوى الأصلية على 
طاب رفضها ثم عاد أخيراوبعد ان حجرت نلك 
الدعرى للحم واعلن خصمه فى مذكرته الختامية 
بدعوى فرعية طلب الحكم فيا بالزامه بدفع خمسة 
عشر جنيها مصريامنها مبلغ ١١6.‏ قرشابموجب 
سند مؤرخ ؛ نوفير سلة1 18 ومستحقالسداد 
والباق وقدره .ىم قرشا استند المدعى عليه فى 
اثباته على ماجاءعلى لسان شبوده الذين“سمعوايحلسة 
المرافعة الآخيرة 

« وحيث أله ليس للقاضى قانونا ان يفصل 
فى أبة دعرى أو طلب الاحد الخصوم الا بعدان 
ينحرى وجه الحق فيه وبعداان تحصل الماقشة 
بشأنه بين الخصُوم وهذا يقتضى أن بكون الطلب 
قد وصل الى علم من وجه قبله بالطريق القانوق 
وهيئت له فرصةالمرافعة فيموضوعه وبعدحصوله 
على المبلة اللازمة لذلك ‏ ولما كان الأصل فى 
المرافعات أن نكون شفوية بمعتى تمكين الخصوم 


الآم لابتحقق على هذا الوجه الا فى فّرة نظر 
الدعرى ووجود باب المرافعة مفتوحا فاذا قفل 
باب المرافعة وجب اعتبار الدعوى فاصرة على 
الطلبات التى أبديت فعلا الىهذا الوقت ولايحوز 
للبحكمة أن تنظر فىأى طلب يقدم اليبا بعد ذلك 
والا كانت متخطية حدودسلطتهاووقع حكررا باطلا 
( راجع كتاب جلاسون برتيهجزهء ثان بنده م4 
ودالوز براتيك جزء؛ صحيفة 4.رراجعحكم 
محكة النقض الفرنسيةالصادرفىم بوليدسنة م1810 
المنشور بموسوعات سبرى 77 -١-‏ 4 ا وحكدبا 
الصادر فى ١‏ ما كةو برسئة ١51‏ والمشور بنفس 
المرجع أيضام؟ -١- ١‏ 0و١‏ 
د وحيث اله لكل ماتقدميتمين الك بعدقبول 
الدعوى الفرعية 
نضية عبد الجيد السيد حهادضد قاسم مراد 'فندىرقم م801 
سنة 1889 رئاسة حطرة القاضى مد الشافعى اللبان ) 
١‏ 
محكة السنبلاوين الجرئية 
؟ يوئيه سلة سمم | 


سند عدم ذكر سببالالترام ٠‏ جوازه 


اثباث بالييئة ‏ ضد الناجر ‏ جوازه 

بدا القانوى 

متىكان السند خلواً من ذ كر سبب الدين 
فيجوز للبدين أن يثبت بالبينة عدم التزامه 
بالدين لا" نسيبهالتعبد بعمل تفذه نعلا أو ل ينفذه 

؟ - بجوز الاثبات بالبينة ضد اعرد اليه 
تى كان حرفا النجارة 

الي 

فى القضيتين 1071١‏ سنة مم88 74.0 سلة 
سمه مدلى الستبلاوين 
بخص موضوع القضية الأ ولىأن المدعى صبرهعلى 


من التكلم فى كافة الطلبات المنظورة فان ذلك أحمدر فعباضد المدعى عليه بمبلغ 01 جنيبا وملحقاته 


مر تكنا على سندتارخه ١6‏ | كتوبر سنة مم١‏ 
وينحصر موضوع القضية الثاننية فى أن عمد د 
الشرينى المدعى عليه رفعها ضد صبره على حمد مبلغ 
جنيبات مْتنكنا على سند تارعخه ١‏ | كتوبر 
سلة مم وا نحكدة قررت بطم القضية الثانيةللأآولى 
تقدم مذ كرات 
«وبما ان المدعى عليه فى الدعوى الآولى دفع 
الدعوىبأن السند خلومن سببالالنزام وا نالسند 
سل امائة للمدعى حي يستحضر لهالمدععليهورقة 
من نظار الوقف تفيد اخلاء طرفه منالحراسةعلى 
القطن! نحجو زعلهمن الاظاروالذى اشتراهالمدعى 
عليه وطلب المدعى عليه أثبات ذلك بالبينة واما 
المدعى عليه فى الدعوى الثانية فدفع الدعوىنانه 
سم القطن للمدعى وان ذمته بريئة من الدين 
وطلب الاثيات بالبينه 
«وبماانهفها بختص بالدعوى الول فانهمنالمقرر 
قانونا ون عليه المادة ١٠‏ مدنى أنه يشترط 
لصحة التعبدات أن تكون مبنية على سبب يح وجائز 
قانونا وعلى ذلك متى كان السند جلواً من ذ كر 
سيب الدننكهى الحالة فى سند الدعوى الحاليةفقد 
جرت احكام القضاءالاهل الختاط بالاجازةالمُدين 
أنيثبت بالبيئةعدم الترامه بالدين لأا نسبيهالتعبدب؛ 
معين نفذه فعلاأو لرنفذه ويكون إذن نحل تقدير 
القضاء ومن ثميتمين الاحالة إلى التحقيق ليثبت 
المدعى عليه صحة مادفع.به بالبيئة وللبدعى النق 
«وماانه فها يختص بالدعوى الثانية فقد دفعبا 
مدع عليه بأهقام بنسلم القطن المتعيد به للمدعن وطلب 
لاثيات بالبيئةومنالثابت قانونااجازةالاثبات بالبينة 
ضد الما بداليهمتى كانحترفا التجارة والمسلم به أن 
المدعى ناج رو من ثم يتعين احالة الدعوى الى التحقيق 
يبت المدعى عليه صحةمادفع «هبالبيئة وللدعى الى 
( قضبة صبره على حمد ضد عل عمد الشرينى رقم!181/١اسنة‏ 
5# رثاسة حضرة القاضي مهم طفى عبد ربه ) 


وحجرت القضيتانا 


ون المذةالخاس 20 القن الثاى 


السئة الخاهسة 'عشرة 


ردن 
محكمة دمياط الجوئية 
/ا/ا ديسمير بنة ب43| 
٠ء‏ دعوى إبطال التصرفٍ لوطا ا 
ان ٠‏ حسن النية ٠‏ عدم عليه بسو, حال المديئن 
محة التصرف الحاصل له 

المادىء القانونية ٠‏ 

-١‏ يشسترط فى دعوئ ابطال التصرف 
أو الدعوى البوليسية(١)أنيائ‏ أعن التصرف 
إعسار المدين أو زيادة فى إعساره )١(‏ أن 
تحصل بتدليس من المدين (م) بتواطو المدين 
مع من تعاقد معه ش 

؟ - إذاكان المشترى الثانى حسن النية فلا 
يتأثر بدعوى إبطال التصرف حتى ولو كان 
المشترى الاأول مىء النية ولا.يسوغ إبطال 
التصرف الحاصل للمشترى الثانى إلاإذاكان 
هوأيضاً على بينة منسوءحال المدين ومايكأ 
عن التصرف من ضرر للدائن 

الصير 

وحيث أن الماعى رفع هذه الدعرى وذ كر 

فيها الءاشترى ارضوبناء منزل كائن ببندردمياط 


من المدعى عليه الأخير بمقتضى عقد تارعخه 7١‏ 
سبتمير سنة ١9+90‏ و مسجل فذلك التاريخ وهذا 
اشتراه من المدعى عايهالثانىو نظرا لكون المدعى 
عايهاالاولىتدابن المدعى عليه الثاني مبلغ استصدرت 
به حك فقد نرعت ملكية هذا المنزل و يوخذ من 
المتنداتالمقدمة من المدعى ازالمدينوهو الماعى 
عليه الثانى باع المأزل للبدعى عليه الأخير بعقد 
تارخه ١١‏ ديسمبرسنة ١8‏ ومسجل وهذاباعه 
للسدعى تعقد تارنخه ١‏ «سبتمبرسنة مم١‏ كانقدم 


الملكية قزرت أن .هذا التصرف حصل بطريق 
التواطؤ اضراراببا و طلبتابطاله 1 

« وحيث أنْ الشرا اح اشترطوا توافر شروظط 
ثلانة فى دعوى ابطال التصرفت. م315 
ا 28011 . وهى أولا أنحصل تصرف من 
المدين يكون مضرابدائنيهاى أنه تشأعنهحالةاعسار 
جد يدلدى المديناو ادق اعساره القدم-+- أن 
عحصل هذأ التصرف بتدليس منالمدين- ع-تواطق 
ألمدين مع من تعاقد معه ( راجع البذة م من 
الصحيفة. ١١١‏ من الجرء الاول من كتاب 
دىهلسور أجع |يضاالصحيفة ١ه‏ من الجر. الثانى 
من كتاب كولان وكابيتان الطبعة الرابعة ) 

« وحيث أله بالنسبةللتصر ف الذى نحن بصدده 
فلا نراع فى“نوافر الشرط الآول لاله يؤخذ من 
مناقشة الخصوم فى جلسة . ؟ديسميرساة مم١‏ 
ان التصرف الحاصل من المدينوهو المدعى عليه 
الثانى للمدعى عليه الثالثك جرده من ماله ومدار 
الببحث الآن هما الشرطانالنافىوالثالشوهما مثار 
الخلاف بين الخصوم 

د وحيث بالنسبة الشرط الثانى وهو ندليس 
المدين فليس المراد منه إن المدين يتعمد الاضرار 
بدائنيهبل يكني علمهانه بتعاقدههذا سيصبحمعسرا 
اوا كر اعسارا .من ذى قبل حتى ولو كانت لينه 
وقت التعاقد غير متجبةالى تعمد الاضراربالدائنين 


اما بالنسبة الشرط الثالكوهو نواطؤ المدين مع ' 


من تعامل معه فبو شييه بالشرط الثااقاى انه يكق 
لتحقفه ان يكون المتعاقد 


الاضرار التى تلحق بالدائنين ولا.بتجم: ان يكون 


لدى المعاقد نية الاضرار بالداثنين(راجعالنبذتين 


4 ره وم نكتاب دىهلسالجزء الاول صحيفق 


القسم :الثالى. 


«: وحيك, أن المدعى عليها الأب وهي نازعة , 


مع المدين على يل من . 
سوء حاله وان يعم ما ينجم عن هذا التعاقد من | ٠‏ 


السئة الخامسة بمشرة ‏ هم 


؟#علره؟"١‏ وراجع ايضا المحائفمه وشو 
و؛ه من الجرء الثانى منكناب كولان وكابيتان 
ااطبعة الرابعة) 

د. وحيث انه يتدين البحث الآن فما اذا كان 
الشرطان الثانى والثالت متوافرين املا 

« وحيث بالنسبة للشرط الثانى فلا ريبؤانه 
متوافر لان المدين لا يجملانه بتصرفه فى المنرل 
قدجرد نفسه من كل ماله و أضربالدائئة ويتلاحظ 
ان سبب المديولية قد ظبر من سلة ١٠85‏ لان 
الدائئة أنذرتالمدينف؟؟١‏ مابوسنة م١‏ بائذار 
مقدمفى ملف القضية بانها ١‏ كتشفت ان لاحدى 
الشركات الاجنبية رهنا على قطمة الارض المباعة 
من المدين لها وهى تنبه عليهبانهمسؤول عن ذلك 
وتحذره م التصرف ف انزلا أزوع ملكيته يؤخيذ 
من ذللك ان سبب الدين قد نشأ قبل التصرف 
الحاصل فى سدة ,ه0١‏ اما بالنسبة للشر طالثالك 
فقد ظبرمن مناقشة الراضرعن. المدعيى عليه الثالك 
وهوالمشترىمن المدينانهتر بطهبه رابطةالمصاهرة 
نعم أن حكم الدين صدر فى ه نوفير سئة .م١‏ 
ولكن الدعرى الفسبارفعت فى 15 فراير سلة 
ومو( فى حين أن التصرف الحاصل لهكان 
فى ديسسر سنة ١488.‏ وإذا يتكون المشترى 
أى المدعى عليه اثالث على بينة من ان مثل هذا 
التصرف نحدث للدائنةضررا أما:ماردده الحاضر 
عنه ف الجلسة انه اشئرى حسن نبة فقدسبق القول 
بانه يكفى عل المعاقد ان تعاقده هذا سبحدث 
ضررا بالدائن. ؤهذا متوافر فى. الالة التى نحن 
بصددها . ا يمف 00 عليه الثالك وهر 
على اممزل ادوع اللكينه 

د وحيث ان المدعى قد اشترئمن الدع عايه 


الثالث ويثعينالبجث الآنه ل مجردابطال التصرف 


ببسم العده الخامس 


الماصل من المدين الى المدعى عليه الثالك كاف 
لابطال اتتصرف الحاصل من هذا الآخيرللمشترى 
الثانى وهو المدعى ام يبحب ان إتوافر ايضا لدى 
المشترى الثانى شرط العلل بما بحصل للدائن من 
الضرر من جراء التعاقد 
( وحيث من المفرر قانونا ان المشترى الثانى 
اذا كان حسنالنية لابتأثربدعوى ابطال التصرف 
حتى ولو كان المشترى الاولمىءالنية ولا يسوغ 
ابطال التصرف الحاصل للبشترى الثانى الا اذا 
كانهو ايضاءل بينةمنسوءحالةالمدينوما ينشأ عن 
التصر ف منضرر للدائن (راجع النبذة ٠‏ هف الصحيفة 
١١م‏ نكتاب دى هلس الجز.الاولوراجعايضا 
لصحيفتين ,مهو وهم نكتا بكر لان وكايينان الطبعة 
الرابعةوحك محمكمة مصرالاهلية الصادر بتاريخ 
0٠‏ نوفبرسلة 4 هالمنشورفالمجموعةالرسمية سلة 


.وا صحيفة 4# ) 


« وحيش اله نبين من اقوالالمدعى أنهجارللمدين 
ومثل هذالا يخ عليهخافيةمناموره وإذا يكون 
المدعى اقدمعلىالشراء وهويعل بما اصاب الدائن 
من ضرر من جراء هذا التصرف ورتعين رفض 
الدعوى فما ختص بطلب الاستحقاق 
( قضية عمد عمد أبر موسى ضد لفيسه أحمدشوريهوآخر ين 
رقم اوم سئة #و؟ رئاسة حضرة القاضى احيد قؤاد ) 
17 
محكمة فوه الجرئية 
» مارس سنة ١976‏ 
مفلس ٠‏ تفل التفليسة لعدم كفابة ماله إخلا,عهدة وكيل 
200" الديانة. جواز رفعه الدماوى باسمه , شرطالا يداع 
بالخربنة ‏ على ذمة الدائتين 
الميدأ القانوق 
الحم بقفل التفليسة لعدم كفاية مال 


القسم الثانى 


السئةالخامنة عدر 


الملفس نخلل عبدة وكيل الديانةو يويح للبفلس 
مباشرة رفع الدعاوى لتحصيل ماله بشرط 
إبداعه مخز ينة ا محكية على ذمة دائنيه 
اليك 
0 من حيث أن المدعى رفع هذه الدعرى 
يطلب الرامالمدعى عليه بأن يدفع له .٠ه‏ «الاقرشا 
متأخر ايجار وقدم اثبانا لدعراه عقدا مؤرخا١١‏ 
اغسطس سئة , مه ١‏ و موقعاعليه بامضاءالمدعى عليه 
«ومن حيث ان المدعى عليه دفع بعدم قبول 
الدعرى لعدم أهلية المدعى لانه تحكرم بافلاسه 
ع صادر من محكئة اسكندرية امختلطة بتاريخ 
/ فبراير سلة١‏ م .ووقدم هذا الحكم, 
« ومن حيث ان المدعى رد على هذا الدفع بأنه 


بتاريخ ه | كتو برسنة | ١»‏ صد ر حك من امحكدة 


المشار اليبا آنفا بقضى بقفل التفليسة لمدم وجود 
مال للمدين المفلس وبالتصريح للدائنين التفليسة 
بأن يستعملوا حقوقهم قبل المفلس منفردينوقدم 
هذا الحم أيضا 

« ومن حيث ان المادة امم من القانون 
التجارى الأهلى تنص على أنه فحالةقفل التفايسة 
لعدم كفاية مال المفلس والحكم بذلك يعودلكل 
واحد من الدائئين حق اقامة دعواه على نفس 
المفلس وهذه المادة تطابق حرفيا نص الادة 
47 +سمن القانون التجارى امختلط 

«درمن حيشان مفاد نص المادتين المذكورئين 
هو حل اتحاد الدائنين وبالتالى اخلاءعبدةوكيل 
الداثتين الذى كان بمثل هذا الاتحاد وقد حكنت 
محكمة الاستثناف امختلطة بأن صدور حم قفل 
التفليسة لعدم وجود مال للمدينالمفلسيحمل وكيل 
الدائئين غير مثل لهم أوللمفاس (براجعالأحكام 
لتى أوردها الأستاذ بالاجى تعليقا على .المادة 


العذوا لخامسن 
ماسم تجارى مختلط ) ومعنى هذا أله يصح 
بعد ذلك أن بباشر المفلس رفع الدعاوى بنفسه 
ضد مدينيه ولكن أيضا المصاحة اتحاد الدائنين 
«ومن حيث انه فى هذه الحالة يكون وكيل 
اتحاددائنىالمدعى ( السنديك ) غير مسثول عن 
تحصيل ديون المدعى وقد قضت الادة ب 9 - 
من لائحة ترتيب الحا م الأهليةبأنه ( انل بوجد 
نص صريح بالقانون كر بمقتضى قواعد العدل 
رم فى المواد التجاربة مقتضى تلك القو اعد أيضا 
وبموجب العادات التجارية ) وفى هذه الحالةلا 
يصح ابقاء ٠‏ دين المفلس نحت بد مديله ولا يصح 
للمدين أن يستولى على هذا الديندوندائنيه ولهذا 
تقضى قواعد العدل بأنه عند التنفيذ برد متحصل 
الحكم مخزينة المحكمة لحساب دائتى المدعى 
« ومن حيث اله لاتقدم يتعين رفض الدفع 
وقبول الدعرى وتحديد جاسة للتكر فى الموضوع 
( قضرة ابراهير انندى عمد مفتاح ضد عد اقادى نواد رجب 
دم ومع سلة 166 رئاسة حضرة القاضى حسينءاشور ) 
ولا 
محكة أبو حمص الجرئية 
م مارس سنة و١‏ 
جرم ةستمرةاستمرارثاناً. وجر عةمستمرةاسامرارأنتابا. 
المبدأ القانرنى 
هن المقرر انه فى حالة الجريمة المتمرة 
استمرارثابناً يكو نالك على الجانى من أ جلبا 
مائعاً من 25 حاكمته عليها مرة أخرى 
مبما طال زمن استمرارها . فاذارفعت عايه 
الدعوى العمومية مرة ثانية من أجل هذه 
اجريمة جاز لهالمّسك بقوة الثىه ال حكوم فيه 


أما فى حالة الجريمةالمستمرة استمراراءتتابعاً | 


القسم الثاني 


السئة الخامسة عشرة ٠‏ ,ريسم 


فلا تسكون المحاكة إلاعن الأفمال أو الحالة 
الجنائية السابقة على رفع الدعوى ٠‏ 
0 


2 حيث اله منسوب الى ا نهمفى هذه الحالفة 
(غرة 4٠‏ سنةوم؟1 ابىجمص ) بانه فى يوم ١١‏ 
توفبرسنة#م, ١‏ الساعة الخامسة مساء بأبى جمس 
فادسيارة اجرة .دون رخصة لها 

« وحيث ازاتخالفة المضمومة (مرة «٠.‏ سامة 
884 الى جمص)م نسو ب اليهفمها |رضابأنهفى نفس 
البو مالساعة الرابعةمساء بدسو نسار تكب نفس 
الحخالفة ‏ وقد تقدمت المحالةةان لجلسة ١١‏ ناير 
سئة؛؟١‏ وقغى فكل مهما غرابيا بتغريم امم 
«انة قرش فعارض ونحدد للمعارضتين جلسة؟, 
فبرابر وفما حم فالحاافة المضمومة بالتأبيد 

2 ومن <يث أنه بتعينالبحثفما إذاكان جوز 
هذه احكمة ان تحكعلى الهم ف المحالفةمو ضوع 
هذمالتم ةمع سارفة الك عليه فى اخالفة المضمو 37 
املاجوز 

« و<يث ال قبادة سيارة بدون رخصة ها 
هى الفة مستمرة 

0 انال ار امالمستمرة( كاير جادو 
فكةابهالجز ءالا ولطبعة1١؟ ١‏ صفحة؛ه ؟)يمكن 


تقسيمها الىفسمين_(١)جرالممستمرة‏ استمرارا 


نابتاء؛ معم ةديعم (؟) وجر الممستمر ةاسامرارا 


متتابعا 6 7أع0085ناة فالا "ولل_كبناءجدارخارح 
خطالتنظم_يدقى الا" مر المعاقب عليه فمها ويساهر 
دون ندخل جديد لارادة الجالى 
فقةة 6أ5أوئع6م «الاعناء![ف0 غوئة'1 
غم لهك 12 ع0 مماغمع ممما عالعلايامم 
والثائية- مثل ادارة محل مضر بالصحة بدون 
رخصة ‏ يتوفف استمرار الاأمرالمعافب عليه فيبا 
على تدخل ارادة الجانى ندخلا متتابعا 
« ومن حيثان قيادة سيارة بدون رخصة 
(وب,) 


ويام العدد الخامس 


لها هى من القمم الثانى اى انها مخالفة مستمرة 
استمرارا متتابعا إذ الحالة الجنائية فمها لا ندوم 
الا باستمرار قيادة السيارة وتسبيرها ولا بد فى 
ذلك من تدخل جديد متتابم لارادة الجانى 

« ومن حيث أنه من المتفق عليه بأله فى 
حالة الجريمة المستمرةاستمرارا ثابنا يكون الم 
على الجانى هن أجلبا مانها من تمجديد محا كته 
عايها مرة اخرى مهما طال زمن استمرارها فاذا 
رفعت عليه الدعورى |العمومية مره ة ثمانية 4ن 
أجل هذه الجريمة جاذ له السك بقوة الثىء 
امحسكوم به أما فى حالة الجر يّةالمستمرة استمرارا 
متتابها فيرى جارو أنه مادام لم يصدر حك 'فهها 
فلا بوجد إلا جريمة واحدة فاذا استمرت الحالة 
الجنائية بعد صدور الحكم (سواء بالادانة 
اوالبراءة) فيمكن اجراء نحا كّة جديدة وصدور 


جديد 
عمو 16م منانو + برام 1 
3 ؤوع "2 000082223102 ع0ناأناو 


«سولممء 18 كغممة 1]215 ,عنامع رمعكما 
ةع" أة عمعصع ع أناوءة'1 ناه مماغقم 
عأناأودنامم 16أ501096 06نا بغعأوأومعم 


مماكةمصةلمههء عااإعلانامم عمن 6ع 
.قاط لققهم مم5 


وقد اخذت محكة النقض مدا الرأ أى مملعضش 
التحوبر فقررت ان حاكة الجإلى فى الجريمة 
المستمرة استمرارا متتابعا لاتكون الاعن 
الافعال أو الخالة الجنائية السابقةعو رفم الدعوى 
2 عكة النتقض بتاربخ 7 مابو سنة ١م١٠‏ 
حاماه السنة الثانية عشرة الجز الرابع ند .ه16 
ص 78١‏ ) فبى قد جعلت الفاصل بينالحااتين 
رفع الدعوى فى حين أن جارو جعله الحم فى 
لحالة الاولى - وليس هناك نص قانوني حدد 
هذا الفاصل وإعا قواعد العدل هليه 

« ومن حيث اله على أى الرأبينةاناتهالفتين 


القسم الثانى 


السنة الخامسنة 'عشيرة 


المنسوبتين إلى امنوم قد ارتسكيتا فى يوم واحد 
وقبل أن ترفم الدعوى العمومية عن أيهما وقد 
عسك المهم بقوة ة الغىالمسكوم ب فيتمين السك 
بعدم جواز نار الدعوى فى هذه اتحالفة لسبق 
الك عليه فيها فى الخالفة المضمومة 


( معارضة سعد عبد العزير مكى ضد النيابة رقم ١ج‏ سنةع؟١‏ 


رئاسة حخضيرة القاضى احمد الجارم وحضو رحضرةحمدرى الشو ري 
افادى وكيل النبابة ) 
كلا 
عكة مكرنس الجرئية 
5 ابريل سنة .م١‏ 


١‏ تجديد , شروع فيه , اشتراط حصولاضطراب لاج عايه 
,1 - شروع وتصبء حالاه 
المبادى, القانونية 
١‏ - الشرط الأسامى لتوفر جريمة التهديد 
أو الشروع فيه هو حصول الانزعاج 
والاضطراب للمجى عليه منعبارا تالتهديد 
الى بلغت إليه . 
إذا كانماصد رمن امم مجر دأقوال كاذبة 
لم تقرنباستهال أىطريق من طرق الاحتيال 
وم يستعن الهم -أ بيد أقواله بأى مظر 
خارجى فلا نصب 
ال 
« حيث انوقائع الدعوىتتلخص ف ان الممهم 
تقابل مع يس عمد عبد الكرم وابلغه انه عل 
بأن الشبخ حفنى حجازى وولده قد اتفقا مع 
بعض الأشقياء على قتل صبرهما الشيخ الحديدى 
صالح فأخبر الشاهد يس عمد عبد الكريم من 
يدعى حمد المرسى الشاذلى بما سمعه منالمتهم وهذا 
من دوره أخير الشاهد مسعد على ماهر صديق 


الشيخ الحد يدى صالم وهذا بلغ اجى عليه بالروابة 


العدداالخامس القسم 


الثانى 


السلةالخامسة عشزة ‏ :رم 


التى سمعبا فأرسل الى عليه وطلب يس عمد 
عبدالكر وبعداناستوثق منه بالروابةالتيمبامن 
مسعد على ماه راتفق معهعلى أن بتحرى عن حقيةة 
الموضوعآمن نفس الهم . وفى اليوم التالى تقابل 
الشاهد مع المتهم وحضر هذه المقابلة مسعد على 
ماهروتكا معالمنهم خصرص هذه الروايةنأ كد 
ها المنهم صحعة الروابة ويقوليس مد عبدالكر.م 
ان المتهم وعدهابالاههام بالموضوع والبحشعن 
الحقيقة ويقول مسعد على ماهر عن هذه المقابلة 
اله طلبمن المتهم أن يرىالأشفياء بنفسهويتأ كاد 
منهم عن هذا الموضوع وأظبر متعدا استعداده 
لان افع الأشقياء سين جنيهاً ووعد المنم 
باحضار الاشقياء فى الاسبوع القابل ليراهما 
الشاهدان وقبل الميعاد الحدد حضر الممهم و تقابل 
مع الشاهد وطلب منه الخسين جنيها وحضر 
هذهالمقابلة يس حمد عبدالكريم والشاهد المرسى 
الشاذلىفة| لالشاهد مسعد على ماهر انه لايطمئن 
لدفع المبلغ الااذا رأى الأشقياء بعينه فوعد 
المنهم باحضارهم بوم السوق ولم يحضر فى الميعاد 
ثم تقابل الشاهد يس عمد عبد الكريم مع المتيم 
وأباغه بأنه اذا لم يدفع المباغ المنفق عليه فبو 
خالى المسثولية وان تنفيذ القتل فى العشرة أيام 
الأخيرة من شبرر مضان و يقول يس مد عبد الكريم 
عن هذه المقابلة الأخيرة أن المتيم ضر للد 
وقال ضرورى من الحضور بالفلوس باكر 
الى الجنينة بلدة المتهم وانه مستهد أن يقابليم 
بالأشقياء فتوجه الثلاثة الشبود مسعد على ماهر 
وإس حل عبد الكرم وحمد المرمى الشاذلى الى 
الجنينة وذهبوا الى منزل المتهم ولم يف المنهم 
بوعده باحضار الأشقياء الى بيته فاغتاظ لذلك 


مسد على ماهر وصم على الليغ وفملا تقدم | 


بلاغ بعد ذلك من الجن عليه 


د وحيث انه إصرف النظرعن الاختلافات 
التى بين رواب الشاهدين مسعد على ماهر ويس 
حمد عبد السكريمعن الحديث الذى دار ينهم وبين 
المتهمفى المقابلتين الآ ولى والتىقل الأخيرة. وعلى 
فرض سح الروابة.التىيذكرها مسعد على ماهرفان 
ا محمكمة لاترى من جمرع تلك الوقائع ما سكون 
إجرمة التهديد التى تطاب النيابة معاقية المت عليا 

إإذ امتهم لم يذكر لاشرود انه مرددم أو برددانجنى 
عليه بأنه إذا لم يدفع'مبلغ الخسين جنبهاً فسينفذ 
هو الفتل أو ينفذه الأشقياء بل جميع العبارات 
الواردة على لسان الشبود لانفيد نفس التبديدكم 
أن الشرط الاساسى لتوفرج ريمال ,ديدأوالشروع 
فيبا ره وحصول الا .زعاج والاضطراب لامج عليه 
مزعبارات التبديد الى بلغت اليه لم محصل ولميقع 
فاجنىءليه يقولؤالصحيفة م07١م»‏ بأنه لايعتقد 
بأن الشيخ حفنى حجازى وولده يتفقاب على 
التحريض عل قثلهلآن سل وكبم حميد جداً م بقول 
فى القسيمة التاليةلها « انه يعتقدانسمد شحاتالمنهم 
اختاق هذهاؤاهرة ليستفيدماديا » فبذهالاقرال 
ندل دلالة واضحة على ازانجى عايه لم يعنقد صمة 
مابلغ اليه وانه لم يتدعجأو يضطرب بل اعتقدمن 
بادىء الامران المسألة مختلقة من المتهم للاستفادة 
ماديا 
( وحيث اله فضلا عن ذللك فان مسعد على 
ماهر وهو الرسول الذى بلغ امجى عايه لصداقته 
به وعلاقته المتينة كابقرر ذلك انجنى عليه واضح 
من أقواله فى البوليس وبالجلسة انه لم يعتقد صة 
الرواية التى بلغ بها المتهم فانه كان متشككا منه 
ويريد ان ينثبت من صحة مايرويه يكرد طاب 
رؤيةالاشقياء حتى يعمثن لدفع المبلغ ؟! ا نالشاهد 
مد المرمى الشاذلى يقول أنه سمع بالرواية ولم 
يصدقبا واعتقد بانها مختاقة ثم قال فى القسيمة 


ادع« العددالخامس 


والتحايل ؟ أنه يستخلص من اقوال يس جمد 


عبد الكرم أنه مرتاب فى صحة مارواه له الهم ٠‏ 


و أنه متشككاويريد انبتثبتمن صحةماسمعه منه 


« وحيث اله يستخلص من هذا ان انجنى عليه | 


والشمبود الذين بلغتهم الروايةكلبملم يصدقرا رواية 


المنمار ينزمجواها اوريضطرنواعاسمموا وانأقوال أ 


المتهملم يكنلها من الا“ثرفىا نفسهم الاحب الوصول 
الىىمعر فة الحقيقة وكا نوافىتصر فهم مطمئدينهاد ثين 
فن ذلك ترىامحكمةانوصف النياءة للواقمةباعتبار 
انها شروع فى تمديد طبقا للفقرة الثانية من المادة 
+م؟ عقوبات فى غيرحله م اله لايمسكن اعتبار 
الحاد'ة شروعا فى تبديدصدو ب! بطاب طبقاللادة 
ملع بل الصحيح اعتبار هذه الوائمة شروعا 
فى نصب طبقا للفةرةاانانيةمنالمادة م ١‏ عقوبات 
و انجميع أركان هذهالجريمة كانت متوفرةوذلك 
لأنماصدر من المنهم ليس الا مجرد اقوال كاذبة 
م تقترن باستهال أى طريق من طرق الاحتيال 
فالمتهم لم يستعنل:أبيد اقواله بأى مظبرخارجى بل 
كل ماأناه بحرد رواية كاذية لانكون نصباان 
هذه الرواية لم تفع فى نفس الجن عليه او الشبود 
موقع الصحة ولم بدخل فى روعبم صدق هذه 
الاقوال بل كانوا حذ رين بل مبالفينفىا لحذرلطابهم 
المرة بعد الاخرى هن المتبم انيستحضر الاشقياء 
إرؤيتهم حتى يصدقوه 

« وحيشانه منذلك ترى ا نحكمة انما أناهالمتهم 
لاعقاب عليه طبقا لمادة مهم ع ولا طقا للمادة 
عم/؟ عي ذهبت النياية وعليه بتعين براءة المنهم 
عملا بالمادة بن جَ 

« وحيث انه فها مختص بالتعريض المدنى فلا 


ترى امحكمة علا للحم بالزام امتهم بأى تعويض | 


القسم الثانى 
مه عبارة وهى أنه يعتقد ان المتهم اختلق | 
هذه الرواية بقصد المنفعة لنفسه بطريق اانصب | 


السنة الخامسة عشرة 


حيث ل ينل النى عليه اى ضررنفسانى أو مادى 
من جراء مااتاه امتهم وعليه يتعين رفض الدعوى 
| المدئية والزام رافعبا بالمصاريف 
( قضية اللبابة وآخر مدع مدلى ضد حمد امد شحاث رتم 
ووم سنةبم» إرئاسة حضرة القاضى !ماعل زهدىو حضورحضرة 
عزيز افندى مرقس وكيل النيابة) 
ذن 
| عكمة قوص الجر ئية 
35 ييه اسنة 4م | 
مسئولية مدية , حكم ابتدائى مشمول بالنفاذ الموقت بدون 
كفالة . تنفيذه وتوفيع الحجر على حاصلاتامكرم 
عليه , مسئولية انحسكوم له ابندائيا حال إلفاءا لمكم 
بعد النفيذه ‏ المويش - ضر ( المادنان عنم 


مرافعات ور ٠١‏ مدق ) 

المبدأ الفانوق 

إن تنفيذ امحكوم لصالحه حكما ابتدائياً 
مشمولابالنفاذ المؤقت ف الآ <واالمنمرص 
عليها فى القانون طبقاً للسادة ع«وم من قانون 
المرافمات لايحعله مسولا فى حالة إلغاء هذا 
الحسكم فى الاستئناف عن الضرر الذى يكون 
قد الحق انكوم عليه من جراء التنفيذ مادام 
أنالمحكوم لها بتداثيًقدر فعدعواه وهو يءتقد 


صحة مايدعيه ول يثبت ألما كيدية لمترفع إلا 
جرد الاضرار مخصمه وطالما أن هذا التنفيذ 
قد وقع بحسن نية استعالالحق مشروع خوله 
له القانون ولم تعترضه شوائبسوء القصد أو 
القيام من ناحيتهبفعلغير جائ أو وقوع الخطأ 
منه أو حصول الغش والتدليس منه إضرارا 

١‏ بامحكوم عليه 

0 


0 حيث ان وقائم الدعرى تتلخس فى ان 
3 


العدد الخامس 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عثشرة © لإيرم 


المدعى عليه سبق ان رفع الدعوى المدنية نمرة 
و4 سلنة 1981 ضد المدعى امام #كمةقوص 
الاأهلية طلب فيها الحمكم'ببراءة ذمته من دين 
الرهن البالغ قدره 510١‏ فرشا الحرر به العقد 
المؤرخ ٠؟اغسطس‏ سنة ١90و‏ اواستهلاك هذا 
المبلغ وفسخ الرهدن والزام با يدفم لهمبلغ م 
فرشا زائد المنفعة عن ريمسنتى ٠#ةاوا#ةا‏ 
زداعية مم المصاريف والاتعاب والنفاذ فصدر 
الحكم موا لا بالنفاذ المثوقت بلا كفالةلصلحة 
المدعى عايه المذكورالذى اجرىتافيذه فأو فع 
<جزا بتاريخ "9 بو نيه سنة ١1‏ على حص ولات 
المدعى من مح و«لبه بيع بطريق الزاد العلنى 
بثمن قدره ٠8م‏ قرشا اودعت خزيئة الممسكة 
بتاديخ "١‏ دلسمبر سدة 1481 الى حين الفصل 
فى الاستثناف الذى رفعه المسدعى بتاريخ 4؟ 
فسبراير سئة ١و١‏ امام حمكة قنا الابت_دائية 
الأهلية التى قضث بتار يخ 5 بونيه سنة بسر 
بالغاه السك المستأ نف ورفض دعوى المستأنف 
عليه والزامه بالمصاريف 

« وحيث ان المدعى استئد فى اثباتدعواه 
فى المطالبة بالتعويض بما لحقه من الضمررااناشىء 
عن تافيذ المدعى عليه احكم الابتداتى الذى 
صدر لمصاحته مشمولا بالنذاذ القت دون 
انتظاد مايقضى به استثدافيا وذلاكبتوقيعهالحجز 
على غلال المدعمى وبيهها بطريق اأزاد العنى 
بإسعار زهيدة لا تتفق واسعارها الحقيقية فضلا 
عن الضرر. الأدنى الذى اصاب المدعى فى #مءته 
وكر امته نتيجة توقيع المدعى عليه لهذا الحجز 

« وحيث ان الاأصل فى الحقوق انتتكون 
مطلقة فلا تحدالابمايقيدهامن القو انين وااشرائع 
التى تمس مصلحة الفرد والجموع وذلك لفمان 
لتم بالحقوق بما لا بتعدى الحدود التى رسعتها 


القوانين ما لا يوجب المثواخذة امام القضاء 
حتى لو 'رنب عليه بعض الاحيان مطايقةلغير 
او الاضرار به وثابت ان المدعى عايهكان قد 
دفع دعواه. المدنية تمرة 49لا سنة ١-1‏ امام 
حكة قوص الاهلبة وهو يعتقد صحةمابدعبه 
وقد قطى فمما لصالحه ولم يثبت ان الدعوى 
كيدية لم ترفم الا جرد الاضرار بالمدعى بل على 
الك س من ذلك فقد صدر فيباحك واجب الاحترام 
ميحفى شكلهوموضوعهالى ان يطعن فيه بطريق 
المعارضةاو الاستئئاف فيةهى بتأبيده او الغائه 
وليس أكثر دلالة على جدي ةالدعوى من صدور 
هذا الحسم فيه لمسلحة المدعى عليه وهوجم 
مثمول بالافاذ المؤقت وان المدعى عليه علد 
ماقام بتئهيذه ونوقيعه الحجز على مصولات 
المدعى انما كان يستعمل <ةا مشروما محولا له 
يمقتضى هذا الحكم ويتخذ اجراء اباحه لس 
المسادة سروم من قانون المرافمات فأوقع الحجز 
خونا من ضياع حقوقه يتصرف مدينه فى امواله 
ومنقولانه وتفاديا من اهماله فى الحصول على تلك 
الحقوق وقد مغىفى سبيل الحصول علمما بحسن 
نية اعتقادا منه انه سرقفى فى الك بالتأبيد 
فى الاء تئناف ولانه بسح القول بجواز خطأ 
الحم الابتدائى الا ان الك الاستئنانى وان 
كان قربئة فانونية فاطعة وحكهاواجب الاحترام 
فانه من الجائز أيضا ان لابكون هو الحفيقة 
إهيلها 

«وحيث انه من التواعد المسلم بها اله اذا 
وقع التنه يذ اعتماداعلى النفاذالمئوقت ثمالغى ا1-كم 
بعد استثنافه من قبل المحسكوم عليه ماله يقرتب 
على ذلك النتيجة الطبيعية وهى اله تعودالا مور 
الى نصابها اى الحالة التى كانت عليها قبل التنفيذ 
فيكون للمحكوم عليه حق استرداد امواله التى 


ممم العددالخاسن 


كان قد استولى عليبا المجسكوم لهابتذائيا وهذا 
ما وقم. باافعل إذ ثبت من الاطلاع على حفس 
ليم الفلال المحجوز عليها المؤرخ بماد سمبرسلة 
٠9-١‏ أن المبلم المتحصل من بع الغلال المذكورة 
وقدره ٠م‏ فرشا قد اودع خزيئة المحسكة فى 
"١‏ ديسو برسسنة وم ١‏ لمينالفص لف الاستئنان 
«وحيثاله لتحديد مسكولية المحكوم له عن 
الفمرد الذى يكون قد تق المكوم عليه من 
جراء التنفيذ جب الرجوع الى النظريات العامةلٌ 
فى المئولية والقواعد التى بنيت عايها هذه 
النظريات المتشعبة والتى تتأثر بالشئون الختلفة 
ومصالح الأفراد وصيانة حقوقهم على حدسواء 
وانه من أجل ذلاك يجب القبيز بين حالتين حالة 
مااذا كان التنفيذ وفع بحدن لية او نشوء انبة 
وذاك لامكان تحديد المسثولية إذ ابس تالمسألة 
القاء التبعة هكذا جزأنا ما جاء بإقوال المدعى 
مذكرته دون تمييز بين هائين الحالتين. اكتفاء 
بالقول ان التنفيذ انماتم على مسئولية الحسكومله[ 
هكذااطلافا واتخاذ هذه المسئولية كةاعدةعامة 
دون الرجوع الى أساس نظرية السكوليةواسبابها 
وتكييف انواعها والبحث فىحدودهاوصوها 
ودون مراءاة لما هو واجب توفره فىكل قعل 
مو جب ادهو ريض طيقا نص المادة؛ 6 ١من‏ القانون 
المدنى وهو ان يكون الفعل غير جائز فانونا او 
صادر عن خطأ اوكان منطوياعلى احداث الور 
امير بوه قصداو قأماعل الغ والتدئيس (تم 
لو حصل المدبن على مخالصةمن دائنهالذى احتفظ 
بعد ذلك بسئد الدين الاأصلى تحت يده وبعد وفاة 
المدين رفع الدائن دعواه ضِد الورثةفصدرااحم 
ضدم ابتدائيا مشمولا بالنفاذالئؤقت ولكنهم 
عثروا بعد ذلك الحم على المخالصة وتمسكوا مب 
فى الاستئناف فالغى الحم) فالمسئو لية تنعدم | 


القسم |الان 


السنة الخامسة عشرة 


اذاكان الفعل الذي نشاعنة الضرد لاخر جغن 
كؤانه استعالا الحق مشروع خؤ لهالقانوناوقيانا 
بواجب افترضتة نصوصه وف الحدودالتىرسمتها 
تلك الاصو صمادام انالا تعتر ضّهاشو انب سوءالاية 
كا يقضى به العقل: والعدل فان حسن اللية تبر 
دائما الاأصلمالم يقم الدليل على التكس وقد 
احاطها المشرع والفقهاء بالتقدير والمراعاة طبقا 
لقتضيات العدل والانصاف 
«وحبث أنه ؤضلا عن كل هذا فقدثبتان 
بع المدعى عليه للغلال امحجوزعليها وقم بالدوق 
العام وبطريق المزاد العانى ويثمن ترى اله_كة 
اله مناسب فى الزمان والمكان الاذين حصل 
فيهمافلا محل لامطالبة بفرق الأمن بعد ذلك فضلا 
عن ان الثمن المتحصل من البيع قد اودع خزينة 
إلى_كدةكم اسلفنا : 
« وحبث انه يتضح هما تقدم ان ايس هناك 
,أو لسوء اانية اوتعمد الاضراربلمدعى فليسكت 
ضر رما مادياكان اواه بيافد لق المدعنىمن جراء 
تنفيذ المدعى عليه لحم الابتداتى الذىالنىف 
الاستئناف اووقوعخطأ من ناحيته اوانياك فعلا 
غير جاز قانونااو عملا منطوياعلى امش والتدليس 
حتى يكون اساسا لاحبكم بالتضميذات النى يطلبها 
المدعى -المذكور وبذا تتكون دعواه فى غير 
محلها ويتعين رفضها 
( فضية حسين برسف عمرد سد مصمافى ا“ماعيل عبد الفتاج 
رقم م161 سلةعمو1 رئاسة ضرة القاضى جمد حلى لميطة ) 
(١6.‏ . 
عكمة سوهاج الجرثية ‏ 
٠‏ يوليو سنة عمة! 
فيه ى البناء ٠‏ الجار ٠‏ يكفى النلاصق وأو فىجز, 
المبدأ القانرق 
لأجل تحقق الشفعة بالنسبة للجار امالك 


شفمة . فىأراضى 


العدد الخامن 


القنم الثالى 


السئة الخامسة عشرة 6إرس 


ف الأراضى المعدة للبتاء يكنى أن يكونالماللك :| الامام الاعظم الىحنيفة النعمانى للعلامة التق 


ملاصقاً ولوكان ذلك فىجرء بسيط من الملك 

اللي 

د حيث قد ثبت من المعايئة |التى اجرنها 
لمحكمة أن المقار المثفوع من الأراضى المعدة 
للبناءفرثبت حقالشفعة فى هذه الالة لاجارالمالك 

« وحيث أنالمدعى عليه الثالث (العترى) 
قد دفع الدعوى بان الجواد فى هذه الالة لابد 
وأن يكونجوارا حقيقياً لاجوارا صوديا وي 
واستئد على صورة ةلمكم الصادر فى الدعوى 
كرة 5م١1‏ سنة مره كلى اسيوط الذى وردبه 
ان معنى المجاورة من <د وا<د أن يكون الحد 
مدا امتداد ا كافيا فاذاكان التحاور فى جزء غير 
كاف من الحد فقط فلا بتحةق مااشترطهالقانون 
من التجاور من جبة واحده 

« وحيثاله فضلاءغن أن المعابنة دات على 
أنالحد الشرقالمنزل المدعية اكه جاور لاعةار 
المغفوع من حده الغربى أوذلاك فى جزء كاف 
فان المادة الأولى من فانون الشفعة ائما اشترطت 
ان يكون العفيع جارا ما لكا ؤقل 

« وحيث ان لظام الشفعة مقئبس من 
الشريعة الاسلامية وترى اللحكة انه فى حالة ما 
اذا كان النص غير واضح فلااجل تأويله تأويلا 
مدا يجب الرجورع الى مصدر احكام الشفعمة 
أى الى الشمريعة الاسلامية « انظر بهذ الدنى 
استئناف ٠١‏ مارس سئة1894 ح ص4 مرجم 
القضاء ديفة #«مم »6 

دوحيث انهبارجوع الما سسطره علماء الفقه 
الاسلاى فى هذا الصدد تطح انه لا يطلب الا 
أن يكون الجار ملاصقا ولوكان ذلك فى جزء 
بسيط وقد ورد فى الجزء الحامس من رد اختار 
على الدر المحتارشرح ننوير الابصار ى فقهمذ هب 


الشبيخ مد أمين الشهيربأين مابدينبالصحرمةسه ١‏ 
عن :الجار الملاصق ‏ أن الجار الملاصق ولو بشبر 
كالملاسن منثلالةجوانب فبماسواء .وقداخذت 
بذاك حسكمة ملوى الجزئية فى حكيها الصادر 
شار ١ - ١١‏ #س از حمااضم1 مرجم 
القضاء صحيفة 0+؟١)‏ فقضتبان القانون لميجءل 
لاجار الملاك ىأراضىا| لناءحدا تدم معه تماككه 
له حتى يشم فى المقار ال :بيع لاف الاراضى 
الرراعية ة ولذيك بكنى الجوار بالقاً ما بلغ 
«وحيث|نالمدعيةعدات طلياتها 5 تس 
بشمن العقار اللشفوع واظبرت استمدادها لدفع 
لمن الوارد بالعقد وقدره “م جنيها هم مع رمم 
التسجبل وباق الماحقات ونرى المحكمة الرام للدي 
عليه الثالث بالمصاريف ومائة فرش اتعاب المحاماه 
( تيه ماله بنك قدوس د ألست مثيرة محمد الادي 
العارف وآخر رقم ووم ماه بإجواار' 


كامل عبد العبرد ) 


ئاسة حفاي ة القاضي 


١/3 
محكمة بلبيس الجرئية‎ 
| دإسمبر سلة عسمرة‎ ٠ 
- 3808 بعلاناجرارات , غير مائص عله بالمواد لإبور‎ 


رفيا بدعرى عادية, 
المنصوص عنهبالمادة ؟مه مرافيات - 
لعيب فى شكل اللحك . اسثناتها فى بحر عمسة أيام 
: الدشر . عدم حضور طالب الزبادة ٠‏ 
وعدم رجو مزاردين , ابقاع الييععل مقررها 
المبادىء القانودة 
١‏ إن أوجه بطلا نالاجراءات الحاصلة 
بعدتعيين يوم الببع غير ما نص عنه فى المواد 
الى هه مرافعات والتى سكت عنبها 
المشرع المصرى يكون رفعها طبقا. الفواعد 


٠ بطلاناجرارات‎ - + 


بع العددالخامس 


العامة بدعوى بطلان أصلية 

إن البطلان المنصوص عليه بالمادة 
+ومر افعات هوحالةخاصه بالعيب فى شكل 
الحكم نفسه كعدم اشثماله على مايحب أن يذكر 
فيه عادة أوعدم النص على فوات الدقائق 
اللازمة بعد آخر مزايدة أو غير ذلك مابتعلق 
بما حصل فى البيع , . وهذه المالات و أشياهها 

هى النى توجب استئناف الحم فى بحر خمسة 
م فقط من ناريخ النطق به 

»- إذا لم يحضر مقرر الزيادة فى اليوم 
الحددللبيع وم يتقدم أحد للمرايدةفيتعين الحكم 
بايقاع الببع عليه ول وتخلف عن جلسة المزا يدة 
امحددة بناء على تقر بره نزيادة العشر وايقاع 
ابيع على الرامى عليه المزاد الأول وبالقن 
الذى رمى به هو اجراء باطل لتعلق <قوق 
المدين والدائنين مبذه الزيادة 

البو 

برحيث ان وقائع هذه الدعوى تتلخص ف أنه 
نظرا لمديونية المدعى عليه الثانى للآول فى مبلغ 
معين تنيجة حادث جنائى ‏ اتخذ الاول إجراءات 
نزع ملكية الثانى من العقارات المبينة الحدودوالمعالم 
إعريضة الدعوى وقد كم ذلك فعلابالحكم الصادر 
من حكمة بلبيس الجرئية فالقضية المدنية رقم "77 
سلة ١+4‏ وبتاريخ 7١‏ /م/ ١984‏ رسا 
مرادها على طالب البيع - المدعى عليه الول - 
شمن قدره ثلاثين جديبا مصريا عدا المصاريفب- 
غير أن المدعى قر بتاريخ و أغسطس سسلة 
و١‏ بزيادة العشر - فأعيدت الاجراءات من 
جديد وتحدد للمرايدة الثانيةجلسة ١6‏ سبتميرسنة 
سو ١‏ وفبا نخلف مقرر الزيادة فطلب المدعى 


القسم ألثانى 


السنة الخامسةعشرة 


عليه الأول الرامى عليه المزاد رفض طلب مقرر 
الزيادة وإيقاع البيع عليه بالقّن السابق [يقاعه 
عليه به وقندره ثلاثين جنييا مصريا خلاف 
المصاريف تأجابته احكمة الى طلبه وقضت بايقاع 
البيع عليه بالقن الاول فرفع المدعى - وهومقرر 
الزيادة - هذهالدعوى متظلءامنهذا الاجراءالذى 
وقع مغايرا للصوص القائون الصريحة 

د وحيث ان الحاضر عن المدعى عليه الاول 
الراسى عليه المزاد دفع فرعيا بعدم قبول الدعرى 
شكلا ‏ وحجته فى ذلك أن المادة جه مرافعات 
قت بعدم قبول المعارضة فى حك البيسع وبعدم 
جواز استثنافه إلافى ظرف خمسة أيام من ناريخ 
صدوره عدم استيفائه الشروط المقررة وبما ان 
حْ ايقاع البيعهذا قد صدر بتاريخ واستمير 
سنة 6م14 ول يستأنفه المدعى فى اماد القانوق 
فقد فوت على نفسهحق الطعن فيه وأصبح ملزماً 
لدلايصح له أن يرفع دعوىالبطلان المنظورة 

د وحيش انه تبين لللحكمة من مر اجعة النصوص 
القانو نية الخاصة ببطلان اجراءات التنفيذالعقارى- 
أن الحالات الى تناوها المشرع المصرى؛فى هذا 
الباب اثنتين ‏ الأولى: - بطلان الاجراءات 
الحاصلة بعد تعيين يوم البيع - وهى الاجراءات 
التى يلزم انخاذها بعد صدور حكم نرع الملتكيةار 
بعد نعيين جلسة البيوع وهى المنصوص عنها فى 
المواد ٠ه‏ إلى ده مرافمات الخاصة بأشبار 
بيع واعلانه ‏ وقد خص بالنظر فيبا قاضى 
البيوع أوالقاضى الجرئى حسب الاحوال - ويتعين 
على طالب البطلان السك به قبل الشروع فى 
البي وال سقطاخقه فيه فأذا تمسك به فأنفاضى 
البيرع يفصل فيه حك اتهانى قبلاجراء المزايدة ‏ 


الثانية - بطلان المزايدة بالعشر. واجراءاتها الى 


النشر وهى تشمل الاجراءات والمواعيد الواجب 


العدد:الخاسٍ القس الى الس الخامسة عثرة 5م 
مراعاتها فى التقرير بزيادة العشر وشروطه سوا 
كانت شكلية أو مرضوعية لغايةتعيين يوم البيع - 
وقد رأى المشرع نظرا لخطورتبها أنتختص بظرها 
هيئة أخرىغير قاضى النيرع وهى اما حك ةالكلية 
أوامحكيةالجرئية حسب الآحوال 0 
امحكمة ا حك باعل وجه الاستعجالو نص على أن 
ميءاداستثنافراعشرةايام فقط وحالاتالبطلان 
هذه فى المتصوص عنما فى المواد ٠65‏ الى > 
مرافعات_أماغير ذلك من أوجهالبطلان فقدسكت 
عنبا المشرع الآهل وإيتناوها بنص إذإكوجب 
الرجوع فيبا الى القواعد العامة ومن ثم يمكن 
الفسك مما بدعوى بطلان أصلية ‏ وقد 3 
الشراح والقضاء .على هذاالرأى ‏ وبديبىان 
هر الحل الموفق والذى تفضى به قواعد 
والانصاف لأانه مادام أن أن حك رسوالمزاد لا 
يعتبر حك بالمعنى القانونوحى يمكن الطعن فيه 
بطريق المعارضة أو الاستئناف لآنه لا يرج 
عن كونه محضرا شاملا لما ثم منالاجراءات ألى 
رسو المزاد ‏ إذلك كان طبيعياً أن ينخذ طريقا 
قانونياً آخر لتلافى ما قد بأتى الحكم به مغايرا 
للقانون و مجحفا تحفرق الخصوم ‏ ولا سييل الى 
ذلك الا بالطعن فيه بطريق دعوى بطلان أصلية 
أما نمالةالبطلانالتىتشير اليها المادةمومرافعات 
والتى يتمسك ببا المدعى عليه الأول فبى خاصة 
بالعيب فى شكل الحكم 0 اشهاله على 


ما بحب أن بذ كر فيه عادة أررعم نمه على 


الفته لنصوص القانرنالصربحة ‏ راجع ذلك 
باب التنفيذ العقارى للاستاذ أبو هيف بك - 
وعبد الفتاح بك اليد وحك محكة استئئاف 
اسيوط المشور بالحاماه سئة ١١‏ رقم +70 صيفة 
؛؛ - وعليه يكون الدفع الفرعى فى غير بحله 
وبنسين رفضه والحكم بقبول الدعرى شكلا 
د وحيث اله بالنسبة للموضوع فقد جاءالحكم 
00 صريحة إذ قضى 
1 فض طلب مقرر الريادة التخلفه عن جلسة 
لمرادةوابقاع ابيع على | لرامى عليه الاول بنفس 
القيمةالأصلية ‏ ففوت بذلك عل المدين والداثئين 
اللأنتفاع مبذا العشر الذى تعلى على القن اللاصلى - 
وهذا اجراء لابملك: قاضى البيوع لتعلق حذوق 
الدائئين والمدين هذه الزيادة ‏ وكان يحب عليه 
أن يقرر بايقاع البيع على مقرر الزيادة ولر 
تخلف عن جلسة المزايدة - ما دام أله لم يتقدم 
للمرايدة احد سواه ويكون مقرر الزيادة والحالة 
هذه بين أمرين - أما أن ببى بالمن الذى الم به 
بتقريره زيادة المشر ‏ أو بمتدع عن الوفاء فتعاد 
اللاجراءات على ذمته طبقا للقواعد المرعية فى 
إعادة البيع على المشترى المتخلف أو المتبور 
معطعمة هاذه؛ 15 وهى المتصوص عنباق 
المواد +.+ وما بعدها مرافمات وبكون ملزما 
بفرق القن اذالم يصل فى المزايدة الجديدة الى 
لحدالذى قرره بزيادةالعشى جزاء لهعلى اندفاعه 
وتبوره فى شراءعقار لا يستطيع أو لا بريد أن 


العدل 


فوات الدقائق اللازمة بعد آخر مزرايدة أو غيد 
ذلك ما بتعاق مما حصلى البيع فده اخالات 
وأشباهباهى التى ترى اليا المادة المذكورة والتى 
توجب استثئاف الحم بسبها فى مدة خمسة ايام 
نقط من ناريخ النطق به وشتانبنهذهالحالات 
الشكلية وين بطلان الحكم نفس هبطلانا جوهريا 


بد مله 
, وحيث اله لذلك يكون الحك المنظلم منه 
قدجاء خاطثا و بجحفا حقو الطالب وعليه ينعين 
بطلانه ومحو ماثرتب عليه من التسجيلات 
(تمنة إحيد احمد شلفة ضا.عيد لهافندى جاد الله وآخرين 
رقم ١16‏ سنة وعو! رئاسة حضرة القاض ىمد احمد العرياذ ) 
[اللشضف 


ببدم العدد الخامس 


القسم الثالى 


السنة الخامسة عشرة 


2 0م 2 
م سا يكذ 1 
9 2 م 
املد 


1 
محكمة الاستكئاف الختلطة 


١م‏ يناير سنة 6م9١‏ 
١‏ مهنى المدة - فااسنداتالنجارية ‏ مبنى على قرينة السداده 
١‏ أو الاياء 
الفسك ما 
سد نحت الاذن , غير ماتوف للشكل القأنولى . غير 


.دم جواز 


: لفارضا مع دقع آخر‎ ٠ 


مستوجب الاطامن 


المادىء القائرنية .- 

دان الدفع بسقوط الحق #ضى مدة الخس 
سنوات المنصوص عله بالمادة ٠.١‏ من القانون 
المدنى الختلط مبنى بالذات على قرينة الابراء أو 
الدفع . فلا يصح اذا القسك بدفى جميع الحالات 
التى تتعارض فيه هذهالقرينة او تناقض دفعا آخر 
من المدين كالدفع مثلا بوجود فوائد ربوية )١(‏ 

؟ اذا لم يكن السند نحت الاذن له صفته 

الشكلية الحقيقية فلا يلزم انحررون له بقيمته 
بالتضامن جرد امضائهم عليه فاذا شمل السند 
أص التضامن ثم جاء فيه ايضا ان اححد الموقمين 
عليه ماتزم بجرء ء من قيمته فقط وان الآخرين 
باتزمونبالباقفلا بحب انيحكم عليههر الابالقيمة 
التى التزممها . م يحكوعل الباقين بالتضامنؤما يينهم 
بالنسية للياق ) ( 


( اسثئاف غطاس يوسف السمباطضد عبد الخالق امد نصر 


وآخريزرئاسةالمسبوف ريا كرس مجلة النشر بعر انفضارسئة ص0١‏ 


١(‏ )انظ عكر استاناف تلط 5/05/ .197 ( المجبوعة 


لومم ) 
) " ) انظر حم استثئاف مختلط م5/8/جم؟١‏ (المجمرعة 
وح كنوع 


18١ 
محكمة الاستثناف امختلطة‎ 
١س أول فراير سئة‎ 
حجبنه , من ناريخ انسجبل الفرار إسجلات‎ ٠ احم‎ 


المجلس الحى هر 


ب حك حجر ٠‏ صدوره , السجيله . كاف للا'خل به 
- سفيه , الك بالحجر عاءه , دين الفرض , ع.دء عل 
الفرض بالحجر أر اجرارك . لام لين 
المبادىء القانونية 
-١‏ الك بالحجر الصادر تحت احكام القانون 
الرقم ١‏ | كتوبر سنة م97١‏ الخاص بالجالس 
الحسبية هر حجة على الغير بغير حاجة الى النشر 
عنه بالوقائع المصرية وذلك من تاريخ لسجيله 
بسجلات الجلس الحسى بمصر )١(‏ 
؟- ليس من شأن الدائناو الحكمة انتبحث 
عن ا محكمة امختصة با اجر عل و طنى م ىبت صدور 
الحك بالحجر وتسجيله فعلا فى السجلات المعدة 
لذلك ٠‏ 
اذالم يثبت اله فى تاريخ الاقراض كان 
المقرضعالماحالة سفه المقترض والذى حجرعليه 
بسبيه او باجراءات الحجر المذكورة فيكون القيم 
على امحجوز 
(اسئئات الست انفيده هام بنت مد خلرصى بصفاما ضاد 
الد كنورا بها تمل ساسطاطد_رناسة المسيو فان | كرالمجلةوااسدة 
المذ كررنين ص ١67‏ ) 


() راجع أحكام اسئثئاف تلط فى ه فبراير سنة .م5٠‏ 


عليه مازما بقيمة الدين مع ملحقاته 


( المجموعة 4# - إه؟ ) ووم يناير سئة ١#‏ ( المجموعة 
6 -114) 


أله 


العدد الخامس س 


الثانى 


السنة الخامسة عشرة //م 


185 
محكمة الاستثناف المختاطة 
أول فبراير سئة وم 
١-أعمال‏ فضالية . مسئولية المكرية عنها . بحلاف الاعمال 
الادار ية ٠‏ معدومه 
+ ايه مموفية: سساطلهاء عدم د 
أعضائبا ٠‏ بطر بن عخاصمة 


المبادىء القانونية 
١‏ - يحب دائما التفريق ببن الاعمال القضا 
الثى بتولاها اعضاء النيابة الممومية والتى 


ى لانسال 


عنها الحكومة . وبين الاعماا ل الاداريةاتي تلترم 


بالمكس بنتائحها إذا وقدت خالفة لحق متسب 

؟ - تعمل النيابة العموميةو ليس ا أن تعمل 
الاابناء على حض سلطتها حتى ولوكان تصرفها بناء 
على شكوى مقدمة لها. فلات أل الحكومةالمصرية 
إذأعن هذه الاعمال القضائية يأ نمسثو ل ةاعضاء 
النيابة بالذات لا يمك نان 0 


عنها فى باب عاسمة القضا 
( استثاف هلين ابلورابك 5 الحسكومةالمصرية رئاسة 


المسيرفانا كر , الله والئة المذكورنين ص ١6#‏ ) 


لذلا 
محكية الاستئناف ال#تلطة 
أول فراير سنة 6و١‏ 


5 حك غيانى ٠‏ عدم تنفيذه فى حر سنةشهور , فوط الحق 


فيه . حالة من حالاث «فنى المدة. 

؟ ‏ حك غيانى . بطلانه ٠‏ لبس من' النظام السام . جواز 
التنازل عنه ٠‏ والرضا, بالحكم 

ل حك 


٠‏ تنفيذه بعد مهنى السئة شهور عفدم 


عدم إساءة استمال الم 


الدقع بسقوطه , جرازه , لحن 
المبادىء القائونية 
١‏ - ان سقوط الحق فى تنفيذ حكم غيانى ل«دم 


تنفيذه فى بحر ستة شبور ليس الا حالةمنحالات 


مذى | لدة فتتبع أحكامه . وعلى هذا ببق حق 
التتفيذ قائما طالما ان الدفع بالسقوط ل يثره 
صاحب الحق فيه )1١(‏ 

؟ ان بطلان الحم الغيى لعدم تنفيذه فى 
بحر الستة شبور ليسمن النظام العام . فللنحكرم 
عليه ان يتنازل عنه م لدان يقبل الحكم م 

ع لايعتبراساءة لاستهالالحق قيام امحكوم 
| ل بتتفيذ الحكم الغينى ب«د معنى ستة شبور من 
تاريخه إذا لم يصرح امحسكومعليه برغبته فىالدفع 
بالبطلان 

(استثئاف الحسكومة المصر يفضد البير جلوفر . رثاسة المسيو 
نان ! كر المجلة والسنة المذكورثين ص 164) 
181 
محكمة الاستشاف امختلطة 
؟ فبراير سنة ومو١‏ 
» اتنفين الحمكر يافى الؤن ٠‏ 


خن 


بشبر تنازلا ضمنيا عن هذا 


القان :4 
ا 


إذا قام بائئع الآلة امحتفظ عق المالكية يتنفيذ 
الحم | الصادر له ضد المشترى بدفع بافى اللمن 
و بيع هذه الالةبالذات فأ أنه بذللك ختار ما ثياطريق 
الدفع فلا يحق له بعدها ان يمدل عن اخديارههذا 
وبتمسكعق الملمكية الذى كان له بمقتضى العقد. 
والذى سقط حقه نبائيا فيه بتنازله الضمنى عله. 
( اتناف شركتوعمان شو يلشضد فيتاجربلى وآخرين رئاسة 
المسوكرال المجلة والسنة المذكورئين ص 195) 


الميدا 


١(‏ )راجع حك اسثلناف مختلط ١س‏ ره / عله ( الجموعة 
ع موم)رع عيب ( المجموءة 300-55 ) 

20 راجع حكم اسنثاف تلط فىم7 - ١‏ موا 
( المجموعة 6 - 151) 


وم العدد الخامس 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 


و1 
حكمة الاستئناف امختلطة 
م فبراير سنة 4و١‏ 
-١‏ الفاس إعادة النظر . مناو رات مدعى با ٠‏ اعبارها 
فقا , شرطه 
30 الفاس إعادة النظر . مبعاده ٠‏ أوجه جديده , غير «بيئة 
اوالعريضة . مهنى اميه 

المبدأ القانوتى 

١‏ - لا تعتير مجرد مناورات الخصم المدعى مما 
غشا يحير الطعن بطريق القاس اعادةالنظر الاناذا 
كانت مؤثرة على الحكم الصادر )١(‏ 1 

؟- ان اوجه القاس اعادة النظر محددة نحديدا 
دقيقا فكل وجه منها معتبر فى ذاته طلبا مستقلا 
يستوجب النظرفيه بالنسبة لا“وجه النراع الماهاقة 
به فقط ومع مرافمءات مختاط ) فاذا طلب فى 
عريضة الالقاسالمبىعل الغش الغاء الحكم الملتمس 
بأ كمله مع اله لايحب ذلك الا بالنسبة لأوجه 
النزاع الى يكون الغش سببا لها ومؤثرا فيبا . فلا 
يجوز بعد مضىالثلاثين بومامن تاريخ اعلان الحم 
نقد م وجه جديد كعدم الحم فى أجل الطلبات 
المعروضة لاف ماذ كر ممما فى العريضة على 
أساس الفش المدعى نه 
( القاس عبد اليد بك ابافله وآخر ضد عزيز حرى رثاسة 
المسيو فان أ كر المجلة والسنة المذكررثين ص 159 ) 


معنى الميعاد. عدم قبوها 


راجعاحكام اتثئاف عتلطالصادرة فيرم - 18 م44١‏ 
( المجموعة 1١‏ - ده ) وغ - 4 ١‏ 01ول ( المجموعة م١‏ 
لومم ) و #١‏ ام ونوا ( اللمجموعة 15 - مؤ1) 52 
لوبقل ( المجبوعة ل لف ل اننا 
(المجموعة باو سمم)ر 09ح ع ذزوازالجمرمة مم )30٠١ ١‏ | 
كرام خوا(اللمجمرعة وم#.هوا) 


ُ 


1/5 
محكهة الاستئناف الختلطة 
؟١‏ فبراير سنة 86و( 
منازعات مدلية . بين غير جار . دفاتر أحدهما. عدم جواز 


0 
لز 


الميدأ القائرنى 

إذا كانت المازعات الفائمة بين طرفين غير 
ناجرين مدنية محضةفلا بحو زلاحدها الزامالآخر 
بتقدحم دفاتره للبحكمة للاطلاع عليها . 


( استاءاف عمد عطيه باظاضد ورثة سلمم شديد رثاسة المسرق 


امه بتقديما 


كوال . المجلةوالسئة المذكورتين ص 157) 
/ا/١‏ 
محكمة الاستئناف الختلطة 
4 فبراير سنة ١974‏ 
١‏ تحفظ ٠‏ برقع دعوى العريض ل عدم الاشارة له فى 
الحك الاسثثاق, قير مسقط له 
؟ - دعوىكيدية ٠‏ دعرى لمريض علها ٠‏ رقم| بصفة دعرى 
لمبادىء القانونية 

)6 لايمكن ان يفبم من عدم إشارة امحكة 
في حكربا لتحفظ ال مستا نف برجوعه بدعوى مستقلة 
بالتعريض ضد المستأنف عليه انه استبعاد هذه 
الدعرى ف المستقبل (1) 

(0) من المسلم مبدئيا به ان دعوى التعويض 
التى توجه بالنسبة لدعوى كيدية بحب أن ترفع 
بصفة دعوى تبعية هذهالدعوى وف أثناءنظرها . 
ولا يكو نالا مركذاكإذاكانتدعوى التعويض 
مبنيةعلى أسباب لا يمكن حشباجميعاى أثناء الدعرى 
المذكورة 0( 

(استئناف جان ناسووآخرين ضد جديوناخوان رئاسةالمسبو 
فر بأكوس المجلة والسنة الذكورتين سس 0114 
)١(‏ راجع اح.كام استئاف ٠6‏ 1880-1 ( المجموعة 
ووم) و" - عسمقها (الجمرعة ب 44 ) 

[49 راجم - ١‏ عابر سنة ١و1‏ ([المجموعة للبت اها 


العدد الخامس 


184 
محكمة الاستئناف الختلطة 
١6‏ فبراير سنة مو 
حك مرمى مزاد ٠‏ صادر من فاضى الييوع ٠‏ جراز الطمن 
فيه , بالطرق الممنادة 
الميدأ القانونى 
ان احكام القاضى المتدب للبيوع السابقة أو 
المقثرنة حكم مرمى المزاد تخضع القواعد العامة 
الخاصة بطرق الطعن سوا كان ذلك بالنسبةلاسباب 
الطعن أو للبواعيد التى بحصل فما(١)‏ فطالما ان 
باب المعارضة مفتوح فلايقبل منالمدين الأذوع ‏ 
ملكينه الذى تغيب عن الحضور يوم مرسوالمزاد 
ان يستأنف حك القاضى باعفاء الرامى عليه المزاد 
من ابداع القن 
( استثاف عبد احمد المزيرى ضد أمين احمد عمر المفربي 
رآخرين رثاسة المبوفان ١‏ كرالمجلةوالسنة المذكورنين ص )١588‏ 


(١)راجم‏ حكامتدا 


٠الوفمير‏ ساة 6م ١‏ (المجموعههع-9١)‏ 


القسم الثانى 


السئة الخامسة عشرة 
13 

محكمة الاستئناف المختلطة 

1986 فبراير سنة‎ "٠ 

ثن مرئين . حفه فى الطدن ببطلانالاجرارات ٠‏ 

برهن+بازي . لا يملن ولا -وله فى العلمن 


1 


فىاجراءات لايءلن التوز بع بين الغ رماءلايعلن الا 
الداثتون برهن عقارىوهؤ لاء هم الح وحدمى 
حالةعدماءلانبمفىطلب بطلان اجراءات التوزبع 
والقّسك حةرقيم طبقا للمادة م7 مرافعات 
مختلط لا بطربقالتوزيعالمباشر . )١(‏ فلا بحوز 
للدرتين حيازيا ان ينظ لعدم اعلاله أى يرفع 
مناقضة فى الفائمة المؤقتة او يطلب دخوله فى 
التوزبع من ناريخعقد الرهن الحبازى الخاص به 

( اسثئاف ابوالقامم جاد وآغرين ضد مدرسة أبك 
وآخرينرئاسة ال مسي كوالى ,المجلة وااسلة اكور و ليننص08١)‏ 


( انظر احكام استداف 4-1 -58وها ( للجمرفة 
مله )ر *لء الله ( الجبرعة )0١ ١74‏ رام 
و ناوا (المجمرعة وم . و١(‏ ) رؤامع- لزه (المجموعة 
لب 6 


فرت القدم الثالى الس الواءسئ عدّمرة 


قضاء محكمة استئناف مصر الآهلية 
١‏ - بيع وفاتى . رهن . اشتراط رد اجراء من العين يمجرد 
دفع مايناسيها من القن ٠‏ رهن .- ١‏ - اقرار . بوصف العقد. 


دعوى استحفاق . استئناف . دعوى فرعية . مرفوعة بعساد 
تسجيل التذيه واثناء اجراءات نزع الملكية . ميعاد الاستئناف . 


١‏ - قانونالتصفية . آثاره . الغرض منه  ٠‏ أموالالحكرمة. 


مسثولية. صاحب عمل . عامل . خطأصاحب العمل. مسئوليته 

دعوى . تنازل عن الدعوى . مدع . حقه فى نكا . شروطه 

١‏ - توكيل . محاميان غير مصرح لما بالانفراد . ترك المرافمة 
مر أحدهما . عدم جوازه 7 كم , حك ترك المرافعة , 


استثئاف . ميعاد . أحكام فى الأمورالمستعجلة . خمسة عشر بوما 
١)‏ ( قضاء امحاكم الكلية 
١‏ - استجوابالخصوم. أثره فى انتزاعاقرار  ١‏ - استجواب. 
ميعاد طلبه . لاميعاد له + - استجواب . شروطه . تقدرهاحكمة 
- ؛ - استجواب . بحب أن يكون عر وقائع شخصية ‏ ه - 
استجواب . صيفة الجواب + استجواب , لايحوز عن كم 
اصبح حائزا لقوة الثى. احكوم فيه.  ٠7‏ استجواب . لاثبات 
عقد غير جاتر إلا بالكتابة أو اثيات ماتخالفه . جوازه .- م - 
استجواب . وجوبحضور الخصم شخصيا . إلاإذا أقر بالوقائع . 
١‏ - خلع . طلاق . مقدار الخلع , لاأهمية له . المبالغة فى تقدير 
بدل الخلع . جوازها ‏ + - خلع.! كراه تفسيره . وجو ب الرجوع 


إلى مجلة الخاماة 
العرد الفاسس 
ع م 00 
7 1 تاريخ الحم | ملخص الاحكام 
)010( 

١وم4 أءسابريل‎ (4| ٠٠ 

لايدتير اقرارا قانونيا ولا يقيد امحكة , 
ذها أحلم أس؟ ماب ومو١‏ 
؟و١‏ أبرم اد د ١‏ | سع.ولى. وجربترفر مصلحة القاصر ف البيع 
عو( أمرم ابام مابو 4و١‏ 

حقرق مكنسة.معناها . 
اللا يض انا ل ان ثمن . نزع الملكية للمنفعةااءامة . وديعة . تقادم . 
وها أه؟” |« « « القاس . غش . شروطه . 
65| |6؟"" |ؤ" «(م 2 
بنها |ا؟” (.” « «0م 
مهل أى؟" |« « « 

| لاحوز فوة الثى. المحكوم فيه 
وها أ١""‏ |« « «م 
ألعم اسم مايو مم١‏ 
للحا ارقن أولدسمبرع مه 


مجدلة المحاماة م 


العرد اقامس 


فربرسث القسم المالى الس القامسد عش 


90 


أصح ممه 


تاريخ الحم 


ملخص الا"حكام 


رجا 


1١5 


154 


دلجلا 


1١ 61/ 


158 


لوقا 


اانا 


ينض 


ينض 


لض 


نضا 


يلض 


٠‏ كتو بر مه 


١8م0 نوفير‎ ١١ 


؛١|‏ كتوبرع مه 


١م‏ كتوبر همه 


أول نوفر 6ه 


أل نوفير 6و١‏ 


4 ينار عورا 


| لاحكام الشريسة ‏ م تماقيد . سوه استعال الحق . | كراة . 
الضغط على الارادة - ؛ - | كراه . جسامته , تقدير المجاكم ‏ ه - 
تعبد . ارادة . ضغط . إجازة . 

-١‏ دستور . قوأئين مخالفة له . الغاء. ‏ + - قانون المطبوعات ؛ 
دستور . ضرورة نسخ المواد المتعارضة معه  .‏ م - قوانين. نسخ 
الغاء . دستور . قانون أساسى ‏ ع صعافة . حرةفى<دودالقانون. 
| المقصود بالفانون ‏ ه ‏ جريدة . صاحب حق الامتياز . السماح 
لشخص آخر بادارة الجريدة. جوازه 

( م) القضاءالمستعجل 

١ -‏ - اشكال . دعرى مدلية حكم فيها مد الحمكة الجنائية , ١‏ 
الفكرة النشريعية من ضمالدعويينلبعضها - ؟ - أسبابالاشكال , 
تفرقة ‏ م الادعاء بسقوط الحكم #ضى المدة . اختصاص فاضى 
الأمور المستعجلة . 

- حراسة قضائية , تنفيذها على العقار . حدود ذلك - ؟‎ ١ 
. اخراج واضع ايندعل الفقارا, مهن‎ 

١‏ - ايقاف بيع . اختصاص قاطى الامورا مس:هجلة . اختصاصه 
بنظر ما يكون مستعجلا . ( المادة /؟ مرافعات ١  )‏ - قضاء 
مستعجل . اختلاف مدار ناه الدعوى عن القضاء العادى 
لاختلاف الضوابط . 
١ |‏ -ايقاف بيع . اختصاص قاضى الامور المستعجلة بالايقاف 
حتى ,فصل فى حةاامرض ١  .‏ - عرض . عدم جواز الفصل فى 
صحنه  .‏ م اقرار قضاثى . شروطه . 

١‏ - اشكال . حيازة . صاحبها . متى يقبلالاشكال ؟ - تنفيذ 
اعتراض بملكيةالاشيا للخير . قاضى الامو رالمستعجلة . اختصاص ٠‏ 

اجارة . شرط فاسخ . ما يشترط فيه 


ووم مجدلة المحاماة 


العرر لفاس فررسث القسر الثالى الم الحامم هسرء 

ا ! 

ّ_ ! تاريخ الحم ملخص الأحكام 
(؛) قضاء انحا > الجرئية 

ودر | اس ام نوفيرسنة 9م4| سند . عدم ذكر السبب فيه . لا بحعله باطلا . جواز اثبات 


عدم مشروغته 

.ب | مام أ اد يسمبر مم9 ١‏ حسم غيانى . الدفع بسقوطه لعدم تنفيذه . المعارضة فى 
الحم مسقط للدفع - ١‏ حكم غيانى استحالة تلفيذه استحالة 

قانونية او مادية . اعتبارهاتنفيذ له  .‏ م حكم غيانى . اجراءات 

اتنفيذه . عدماعلانما.للمدين . المعارضه فيه 

ب | 376 أو !ينار سنة ++ دعوى فرعية . أو طلب جديد .لم يقدم فى اثناء نظر القضية او 

1 بعد قفل باب المرافعه فيا . عدم قبوله . 

مب | اس |و«يوليةسنةمم9؟٠|‏ 0 ١‏ -اثبات بالبيئة . سند . عدم ذ كر سبب الالترام . جوازه . 

- ؟ - اثبات بالبينة ضدالتاجر . جوازه 

من( | ولام |/ا د يسميرسنةح»] ١‏ - دعرى ابطالالتصرف , شروطبا ١  .‏ مشثر بان . حسن 

النية . عدم علبه بسوء حالة المدين . صحة التصرف الحاصلله ٠‏ 

4 | بابام |«مارسسنة عمو مفلس . قف ل التفليسة لعدم كفا يةماله . اخلاءعيدة وكيل الديانة. 

١‏ جواز رفعة الدعاوى باسمه . شرط الابداع بالخزينة . على ذمة 
الداتين . 


لارام « « جرمة مستمرة استمرارا ثابتا . وجريمة مستمرة استمرارا 

متتابعا . التفريق بينهما . حالة امحاكمة الجديدة . حكنها 

5 | وباس د ابريل سنةو مو -١‏ تمديد. مشروع فيه . اشتراط حصول اضطراب لبجنى 
لد ل ليه 

اا | امس أهابوليهسلة6م مسئولية مدنية. حكم ابتدائى مشمول بالنفاد المزقت بدون 

كفالة . تتفيذه . وتوقيع الحجز على حاصلات اكوم عليه . 

مسثولية الحسكومكابتدائيا حالة إلفاءالحك بعدتتفيذه . تعويض 

ضرر . المادتان #وم مرافعات و١١‏ مدق ) 

م | ممم ١|‏ «بوليو-نة؛ + شفعة . فى أراضى البناء . الجار . يكف التلاصق ولو فى جزء 


مجلة الحاماة 3-7 


العرد الحامسى 


3 


تاربخ الحم 


اببببب ب ل 


ردت لسر ادثائئى الك الحا عدر 


ملخص الاحكام 


١/4 


م1 


يديا 


184 


نينا 


امم 


لننادا 


ليلياها 


ليليانا 


8 دلسمير مه 


| شار سلة وه 
ات 


أأولفبرا ريسا 


2« هم 2 
ا 

2 «م 2 
5فبرأبرسلة 4ه 


. 508 و‎ ٠.١ بطلان اجراءات , غير مانص عله بالمواد‎ - ١ 
رفعبا بدعرىعادية ؟ - بطلان اجراءات . الخصوص عنهبالمادة‎ 
استثنافها فبحر خمسة أيام‎ ٠ 5ه مرافعات . لعيب فشكل لمكم‎ 
ع- مرايدة . زيادة العشر . عدم حضور طالب الزيادة . وعدم‎ - 
. وجود مزايدين . ايقاع الببع على مقررها‎ 

(ه) قضاء الماك امختلطة 

١‏ - مضى المدة . ف السندات الاجارية . مبنىعقريئة السداد أو 
الابراء . تعارضها مع دفع آخر . عدم جواز القسسك بها .72 
سند نحت الاذن. غير مستوف للشكل الها نونى.غير مستوجب التضامن. 

١‏ حجر . حجيته . من تاريخ تسجيل الفرار بسجلات المجلس 
الحسى بمصر ٠‏ حكحجر. صدوره . تسجيله .كاف للأخذيه 
-م- سفيه . حك بالحجر عليه . دين الفرض . عدم علم المفرض 
بالحجر أواجراءاته . الثزام بالدين , 

أعمال قضائية . مسثوليةالمسكومةعنها . حلاف الأعبال الادارية. 
«عدومة 0 ليا بعمومية , سلطتها . عدم مسثولية المتكومة عنها. 
مسثولية أعضائها . بطريق عخاصمة القضاة . 

١‏ - حكم غيالى . عدم تنفيذه فى بحر ستة شهور . سقوط الحق 
فيه . حالة من حالات مضى المدة -,- حكم غيانى . بطلاله . ليس 
من نظام العام . جواز التنازل عنه والرضاء بالجكم .ب حكم 
غيانى . تنفيذه بعد مضى الستة شبور . مع عدم الدفع بسقوطه . 
جوازه . عدم اساءة استمال الحق 

بع آلة. مع حفظ حت الملكية . تتفيذ الحكم ياق القن . 


يعتير نازلا ضمنيا عن هذا الحق . 
ٌْ (حسم) 


داغنا بجسلة الحاماة 
المرد لكام فرربسن القسم اسشالى الث الخامسزء شمرة 
0-5 ا 000 8 91 4 
طم : ارخ الحك | ملخص الاحكام 
هما أهحمم أمفبرايرسنةسو| ١‏ - القاس اعادة النظر . مناورات مدعى با . اغتبارها غشا . 
شرطه ‏ ؟ - القاس إعادة النظر . ميعاده . أوجه جديدة . غير 
مبيئة فى العريضة . مضى الميعاد . عدم قبولها 
نر أهمم أعر «١‏ د د منازعات مدنية . بينغيرتجار . دفائر احدهما . عدمجواز الزامه 
بتقديها . 
بها أحمم |14 < -١ | ٠‏ تحفظ . برفع دعوى تعريض .عدم الاشارة له فى الحكم 
الاستئنافى . غير مقط له ؟ ‏ دعوى كيدية . دعرى تعووض 
عنها . رفعها بصفة دعوىفرعية . جواز رفعمابصفة دعوى أصلية . 
ححدامدم اه مام حكم مرسى مزاد . صادر من قاضى البيوع . جواز الطمن فيه , 
ا بالطرق المعتادة 
144 وس ا«داه توزيع دائن مرتهن . حقه فى الطعن ببطلان الاجراءات . 
ا دائن برهن حيازى . لا يعلن ولا حق له فى الطمن . 


2250 


لامالا 


1 
ل > 


